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الأصول 

الأصولٌ: الكتاب» والسَهُ والإججماعٌ » واستضحابٌ الثفي, الأصْلِيّ. | 

ومصدرها: لله عر وجل ! إذ ذ الكتاتث قولهُ والسَنْةٌ ببالة) والإجماع د دال 
على النْصٌ. ومذركه الرسول يك إِذْ لا سَماعَ لنا من الله تعالى» ولا جبريل. 
واختتلت في أصولٍ يأني ذكُرُها. 

وكتاتٌ الله عر وجل : كلامة المْرَلَ للإعجاز بسورةٍ من وهُو القَرآنء 
وتعْريفُهُ بما نقل بين ددني المُضْحَفٍ نقلا مُتواترأء دوريٌ. 

وقال قوم : الكتابُ غير القرآن . ورد : : بحكاية قول. الجن : «إنًا سَمِعْنا 
آنا ٠‏ «إنّا سَمِعْنا كتاب». والمَسْموعٌ واجدٌ. وبالإسجماع عن الجاد تين 
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الَُطَين. 
والكلام عند الأشعرية 529 مشَترَكُ بين الخحروف المسموعة والمغنى نسي » 
وهو نسبَة بَبنَ مفردين قائمةٌ بالمتكلّم وعندنا: لا اذ شتراك. والكلام الأول وهو 
قديم, وَالبَحْتْ فيه كلاميٌ . 


عاد +إد عد 6د زد عد 

قوله : «الأصول»: قد”'' كنا ذكرنا في ضدر «المختصر» أنَا نتكلم على أصو 
الفقه أصاٌ أصلاء بعد ذكر مقدمة تشتملٌ على فصولء وقد انتهى الكلام 0 
المقدمة بفصولها الأربعة.» فوجب الكلام على الأصول كما وعدنا. 

قوله: «الكتاب». أي: الأصولُ هي : الكتابٌ. «والسّنةء والإجماعٌ, 
واستصحابث النفي الأصلي». وتحقيق مفهومات هذه الألفاظ يأني إن شاء الله سبحانه 
وتعالى . 

واللام في الأصول للعهد؛ٍ أنه قد سَبَنَ ذكرها منكرة في قولنا في أول”") 
«المختصر»: فلنتكلم عليها أصلاً أصل. أو يكون التقدير: الأصول التي" وَعَذْنا 
بالكلا لكلام © عليها هي هذه. وقد سبق أن الأصول هي الأدلة, رول الفقه دلت 
)١(‏ في (ب): قولبا آول. 


9) في (ج): الذي . 
(4) في (ه): الكلام. 


الأصول 





الشرعية » والدليلٌ الشرعي هو الذي طريقٌ معرفته الشرعٌ . 

وذكر الآمدي له تقسيماً آنا أذْكرٌ معناه : : وهو أن الدليل الشرعي ؛ إمّا أن يرد من 
جهة الرسول أولا من جهته' » فإن وَرَدَ من جهة الرسول» فهو اما من قبيل ما يتلى" . 
وهو الكتابٌ أو لا : وهو السئة: وإن وَرَدَ لا من جهة الرسول؛ فإما أن نشترط فيه 
عمية تا ء درعيه أو لاء والأول: الإجماع. والثاني : ("إنكان "حمل معلوم على 
معلوم بيجامع”” أمشترك» فهو ' القياس, وإلا فهو الاستدلال. 

فالثلاثة الاوَلُ - وهي الكتابٌ والسنةٌ. والإجماعٌ نقلية, والآخران” ايجورات: 


والنقلي أصلٌ للمعنوي » والكتاب أصل للكل . 
فالأدلة إذأ خمسة : الكتابُ» والسنة» والإجماعٌ » والقياس ؛ والاستدلال» وعرفه 


الآمدي بأنه دليل ليبس بنص وله إجماع” "و قياس . 

قلت : وقد ذكرت ضَعْفَ هذه الطريقة في التعريف عند تعريف خطاب الوضع 
بمثلهاء وذكرت ا منها على أنواع : 

"منهاء جد السيت» فيثبت الحكم . 

ومنها : وَجدّ المانع فينتفي الك 

''ومنها: انتفى الشرطً فينتفي 0 5 

ومنها: القياس المنطقي » 00 ا يلزم من تسليمها 
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لذاتها فول رن وهو إما اقتراني'"" أ و استثنائي » والاستثنائي متصل أو منفصل ' 


)١(‏ في (ه): إما أن يرد من جهة الرسول, أو لا من جهة الرسول. أو لا من جهته. 
(5) في (ه): من قبيل أن يتلى . 

08-5 ساقط من (ج). 

(4) في (ج): لجامع . 

(5) في (ج)! وهو. 

(؟) في (ه): والأخريان. 

(/7) في (ب): إجمال» وفي (ج): احتمال. 
(8) في (ب وج): وذكر أن. 

(4-9) ساقطة من (ج). 

)٠١-١(‏ ساقطة من (ه), 

)١١(‏ ساقطة من (ج). 

. في (ه): إقراني‎ )١5 

(19) في (1 وج): ومنفصل. 








وموضع استقصائه”'' كتب المنطق . 
ومنها : استصحاتٌ الحال. 
قلت: والأنواع الثلاثة الاوَل” '' داخلة في الاقتراني» الذي ” ' هو أحدٌ سين 
القياس المنطقي » إذ قولنا: وجد العف اد الماع أو انتفى الشرط. 0 
تركيب اقتراني» نحو: وجد السببٌ. وكلما وجدّ السببٌ. وجِدَّ الحكم. فيلزمُ عنه 
إذا وجِدّ الج وجدّ الحكم. وكذلك وجد المانع» وكلما وجدّ المانع» انتفى 
الحكم . 
وإنما ذكرثٌ اث تقسيم الدليل هاهنا» لعنابية شروعنا في الكلام على أدلة الفقه, 
وأيضاً كنب قد وعدت عند تعريف الفقه. وتعرضي هناك بلفظ الاستدلال. أني أذكر 
فيه ما ذكرته هناء والله سبحانه 0 5 
قوله : «ومصدرها الله تعالى»» أي فصر عله الأصول كلها هو الله سيحانه 
وتعالى . أي : هو الذي صدرت” عنهء «إذ الكتاثى أي : لأن الكتاب. «قوله؛ 
0 دانم أي : بيانٌ الكتاب, لقوله سبحانه وتعالى : «التبينَ لئاس ما نر 
يهم» [النحل: 44]» وربما سبق إلى لى الفهم ‏ د الفمر فى يانه راج إلى الله 
0 وتعالى , وليسن كذلك. وهكذا اتفق 1 يتجة ذلك ان ' بناءً على قوله 
عزّ وجل : وما ينطق عن الهَوّئى, إِنْ هو إلا وَحَيٌّ يح » [النجم : 8# 6ع لكنه”ة 
ضعيف. والمرادٌ الأول «والإجماع دال على النص» لما ذكرنا في باب الإإجماع مبا""© 
أنه لا يكون إلا عن مستئد» إما نص» أو قياس نص . 
قوله : وومذركها الرسول». أي : مدرك هذه الأصول. أي : الطريقٌ إلى إدراكها . 


قف 


)١(‏ في (ب وج): استيفائه. 

(1) غير موجودة في (ج). 

زفة في (ه): الذي الذي . 

(4) لفظة «أعلم» ساقطة من (1). 

(©) في (1 وب وه): مصدر. 

(5) ساقطة من .)١(‏ 

0) في (ه): صدر. 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب و ج): إليهء وفي (ه): وهو, 
)٠١(‏ ساقطة من (ج). 


تعريف 
الكتاب 





ومذرَك بة بفتح الميمء لأنه اسم مكان الإدراك ؛ ؛ لأنه 00 لنا من الله تعالى » ولا من 
جبريلء» لقوله م دان : وما كان لِبَشْرٍ أن يُكَلْمهُ الله إلا وَحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل را فيوحيّ بإذنه ما يَشاءُ» [الشورى: 1 ٠‏ فلم ببق نّ لنا مدرك 
الأصول ! إلا الرسول عليه السلام . فالكتابُ نسمع منه تبليغاً والسئة تَصِدر عئه 
د تبييناً”'' والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة. كما سيأتي في 
بابهما إن شاء الله تعالى . 

والاستدلال المذكور انفا داخل في د الدليل., ولد انعقد الإجماع على 
مشروعية استعماله في استخراع الأحكام , وقد بينا آنفاً” “أن مرجع هذه الأصول 

كُلّها”” إلى الكتاب ؛ لأنها توابمٌ له» أو متفرعة عنه . 

قوله : «واختلئف في أصول يأتي ذكرها» إن شاء الله تعالى. يعنى أن الأصول 
شريان مق عليه بيخ *' الشمهور» وحي الختسنة المذكورة + اكات + والدرية : 
والإجماع , والقياس. والاستدلالٌ. ومختلفٌ فيه» وهو أربعة: شرع من قبلناء وقول 
الصحابي الذي لا مخالف له. والاستحسانء والاستصلاح » وهي على هذا الترتيب 
في «المختصر»». وبعدها القياس» وقد كان ينبغي أن يُقدَّمَ”“عليهاء ليكون كل واحد 
من الأصول المتفق عليها والمختآف فيها متوالياً» لا يتخلّلّه غيرُه؛ لكن قد أبنت 
عذري في ذلك أُولَ الشرح. وهو أني اختصرث ولم أستقص أحوال الترتيب. 

قوله: «وكتابٌ” “الله كلامّه المنزل للإعجاز بسورة منه). لما بيّن كمية”" 
الأصولء؛ أخذ في الكلام”” عليها أوّلَ أول” 2 وأولها الكتاب» فبدأ بذكر حَدَّه 


الكاشف عن حقيقته . 





)١(‏ في (ج): تلبيبأء وهو تحريف. 
(؟) ساقطة من (ج). 

(9) ساقطة من (ه). 

(4) في (ج): من. 

(5) في (1): يتقدم . 

(5) في (ه): كتاب . 

(0) في (ب): لمية. 

(8) في :)١(‏ الاستدلال. 

(9) في (ج): فأول. 





فقوله : «كلامه): هو جنس يتناول 15 كلام تكلم اللهبه” “سبحانه وتعالى ونا 
كالقرآن» أو أعجمياً كالتوراة والإنجيل رضن وغيرها من صحف الأنبياء. وما نزلٌ 
للاعجاز أو لغيره؛ كما دل عليه قوله عليه السلام : وتيت القَران ومثله 0006 

جبريلٌ يأنيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن . 

وقوله : «المنزل» : يحترزٌ به من 40) يثبت كلام النفس ؛ لأنه لا يَصحْ فيه التنزيل 
علذه» ونسد لا نه نثبت ذلك ؛ كما ستراه إن شاء الله تعالى . 

56 «للإعجازء : احتواز مما”' نزلٌ لغير الإعجازء كما ذكر قبل من الكتب 
القديمة وغيرهاء فإنها لم نل للإعجازء بل لبيان الأحكام. وإنما كانت معجزات 
أولئك الأنبياء عليهم السلامٌ فعللا لا صفات . 

وقوله : : (بسورة منه) : ليدحل في 5 الكتاب كل سورة من سوره. 

وقوله : دوهو القرآن» : أي : كتاب الله : هو القرآن» وقد ذكر الخلاف فيه بعد. 





.0( ساقطة من‎ )١( 
ء؟817/5١ 1#1ء وأبو داود (4 40) والطبراني في «الكبير»‎ - 1٠ / 4 (؟) حديث صحيح» ؛ أخرجه أحمد‎ 
و «الكفاية» ص 8 من طريقين. عن‎ 289 / ١ والدارقطني 4 / 07817 والخطيب في والفقيه والمتفقه»‎ 
عبد الرحمن بن أبي عوف. عن المقدام بن معد يكرب. عن رسول الله يلد أنه قال: رألا إني أوتيت‎ 
فما وجدتم فيه من‎ ٠» الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القران‎ 
حلال قأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموهء ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي تاب‎ 
من السبع. ولا لُقَطهُ معاهد إلا أن يستخني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه‎ 
.)917( فله أن يُعقبهم بمثل قراه» لفظ أبي داوودء وصححه ابن حبان‎ 
وله طريق آخر عند ابن ماجة (؟7١) والترمذي (5514) والدارقطني /-/0م7ء والطبراني في‎ 
والحاكم 1/ ه٠0 والخطيب في «الفقيه‎ )1١91448( هلاا. و «مسند الشاميين»‎  ”ا/4‎ /٠ «الكبير»‎ 
.78 كىء و«الكفاية» ص‎ 88/١ والمتفقه»‎ 
وفي الباب عن أب رافع مولى رسول الله يَكلِةِ عند الشافعي في «الرسالة» (94؟). وأحمد 28/5: وأيب‎ 
.1١5-51١8/١ داوود (456)» والترمذي (*7558). وصححه ابن حبان (88). والحاكم‎ 
وقول المصتف رحمه الله: «وإن جبريل يأتينيى بالسنة كما يأتيني بالقرآن: يوهم أنه من تمام الحديث‎ 
السابق. وليس كذلك؛. بل هو من كلام حسان بن عطية المحاربي الدمشقي المتوفى سنة عشرين ومئة»‎ 
241١/١ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ ,.٠١ رواه عنه البيهقي في «المدخل» كما في مفتاح الجئة ص‎ 
.١؟ و«الكفاية» ص‎ 
وج): فإن.‎ ١( في‎ )"( 
في (! وب وج وو): من,‎ )4( 
في (ج): عما.‎ )5( 
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لوس 





قوله: «وتعريفه | 0 ٠‏ أي : نجريف الكات والفراد مل لينا بين دفني 
امس" ' نقلا متواترً”" ' دَوْريٌ) م 0 هذا التعريف” الرماعدة لدو 

قوله : «وقال قوم : الكتابٌ غير القرآن» . 

قلت: هؤلاء القوم لم يُسمُهم الشيخ أبو محمدء ولم أعلم مَن هم, فإن كان 

مرو ؛ فهؤلاء القوم : إما مخطثون. أو النزاعٌ معهم لفظي . 

أما وجهُ خطئهم : فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن والكتاب”"ي فحكموا 

بالتغاير» ولم ينظروا في الدليل الملاكور بعد :وما وجة كون نزاعهم لفظياء فهو أن 
يكونوا خصوا كلام ” الله تعالى بكلامه النفسي » على ما هو رأي الجهمية والأشعرية» 
وخخصوا القرآن بهذه العبارات المتلوة لدالة” على المعنى النفسي عندهمء وحينئذ 
يرجع النزاع” لقن إثيات الكلام النفسي . وتخرج هذه المسألةٌ عن التنازع فيها. 

قوله : «ورد». أي “رد فول هؤلاء : إن كتاب الله اتعالي غير القرآن بوجهين : 

أحدهما : حكاية قول. الجن في سورة الجن : #إنَا سَمِعنا قرآنا جب [الجن : 
1]ء وحكاية قولهم في سورة الأحقاف حيتٌ قالوا: «إإنا سَمِعْنًا كتاباً أنِْلَ من بعد 
موسى *© [الأحقاف: ٠‏ ], والذي سمعوه واحدٌء وهو القرآن, وقد سَمُوْهُ كتاباً» فدلّ 
على أن كتات الله تعالى هو القرآن . 

ويَردُ عليه احتمالٌ أنهم سمُوهُ كتاباً لخة ؛ ؛ لجمعه''' 'الأحكامٌ وغيرهاء ولا يلزمُ من 
ذلك أن يكون القرآنٌ كتابٌ الله سبحانه وتعالى » إلا أنّ هذا بعيدٌ جدًا » ممخالف لمبادرة 
الأفهام الصحيحة عند سماعها هذا الكلامٌ أن مرادّه كتابٌ الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ في (ج): تعريفه. 

(؟) في (ب): الصحف. 

() في (ه): مواتراً. 

(4) في (ه): روى. 

(0-5) ساقط من (1). 

(1) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب واه): لفظ الكتاب والقران. 
(4) في (ب وج وهم): : كتاب. 

69 في (ب وج): المتلوة بين النزاع الدالذ , 
)٠١‏ في (0: 00 

:0 يف)١‎ 1١م‎ 





12 ٍ 2 
الوجه الثاني : إجماعٌ الامة على اتحاد مسمى اللفظين : الكتاب. والقرآن, أي : 


0 


أن مسماهما واحد. فالكتاث هو القران» والقران هو الكتاتٌ». والكتاب هو كتاب الله 


5 

قوله : «والكلامُ عند الأشعرية مشترّكُ بِينَ الحروف المسموعة والمعنى النفسي»» 
أي : يُطلق لفظ الكلام عليهما(" بالاشتراك» فيقال للعبارات” ' المسموعة : كلام » 
وللمعنى”" النفسي : 0 -0-0- لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما. والأصل في 
الإطلاق الحقيقة. فيكون مشتركاً. أما استعماله في العبارات فكثير ظاهرء كقوله9©» 
سيخاله وتعالى : «أفتطمعون أن يُؤْمنوا لكُمْ وقد كان فريقٌ م نهم" يَسْمَعُونَ كلام الله 
ثم م يحرفونه # [البقرة: كك «فاجرْهُ حتى يَسْمَعَ كلام الثه © 4 نم م ابلغة من [القوية: 
آل ويقال: : سمعتٌ كلام فلانٍ وفضاحتّه يعني ألفاظه الفصيحة . وأما استعماله في 
المعنى النفسي , وهو مدلول العبارات » فكقوله تعالى ©. #ويقولون” "فى ي أنْفْسِهِمْ لولا 
يُعَذَّبْنَا الله بما نَقُولُ» [المجادلة: 4]» «واسروا ركم أو اجهروا ب الما 
]2 وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة : : «زوَرْتُ في نفسي كلام 8 . وقول 
الشاعر: 

إِنَّ الكلامَ في الفُؤادِ نما بعل اللَسانُ على الفُواد دَلِياكُ. 


(١)في‏ (1 وب): عليها. 
(؟) في (ج): العبارات. 
).في (ج): المعنى . 
(5) في (ج): لقوله. 
(5) في (1 وب وج وه): كقوله سبحانه وتعالى : وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وهو خطأ والتلاوة ما 
أثبتناه . 
(5) في (1): فهو كقوله؛ وفي (ب): فلقوله . 
(90) في (ه): يقولون. 
(8) انظر الخير مطولا في «صحيح) البخاري رقم (5870) في الحدود؛ باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت ,. 
(9) ينسب هذا البيت للأخطل كما في «شرح شذور الذهب» ص !7 لابن هشام» وليس هو في ديوانه. 
وأورده الجاحظط في «البيان والتبيين» 7١8/١‏ غير منسوب مع بيت آخر هو: 
لا يُعجبنٌّك من خحطيب قوله ‏ حتى يكونٌ مع البيان أصيلا 
ورواية الشطر الأول فيه: 
إن الكلام من الفؤاد وإنما 
١١‏ 





ولذلك نظائر. وأما أن" الأصلّ في الإطلاق الحقيقة, فلما سبق . 

قلت : ذكر””' الغزالى” "أن قوماً جعلوا*' الكلامٌ حقيقة في المعنى» مجازاً” “في 
العبارة» وأن قوماً عكسوا ذلك» فصارت ثلاث أقوال: 

أحدّها: أنه حقيقة في اللفظ. مجازٌ في المدلول” . 

والثاني : أنه حقيقة في المدلول”"' ؛ مجارٌ في لفظه. 

والثالث””: أنه مشترك بينهما. 

والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن يهان عنه. 

قوله : ا - يعني الكلام النفسي عندهم - نسبة بين مفردين » 00 كا 
المتكلم . ويعنون بالنسبة بينَ المفردين , ”أي : بينَ المعنيين المفردين*»» من تعلق 
أحدهما بالآخرء وإضافته”''إليه على جهة الإسناد الإفادي, أي : بحيث إذا عبر عن 

9 ع , بن 8 
تلك النسبة بلفظ يُطابقهاء ويؤدي معناها؛ كان” "ذلك اللفظ إسناديًا" إفادماء كما 
تقدّم في الكلام اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد. 
19)ى 4 :0 : 0 

ومعنى أقيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الإمامُ فخر الدين فى كتاب 
«الأربعين»: هوأن الشخصٌ إذا قال لغيره: اسقني ماءً» فقبل أن يتلفّظ بهذه الصيغة ؛ 
قام بنفسه تصورٌ حقيقة السقي ‏ وحقيقة الماء. والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام 
التفميئ + ولمعي القائم بالنفس . وصيغة قوله : اسقني ماءً. عبارةٌ عنه. ودليل عليه. 





)١(‏ ساقطة من (أوب وج). 
(9) في (ب وج): وذكر. 
55-*) ساقط من (ج). 

(4) في (ه): حدوا. 

(0) في (1): مجاز. 

(5) في (ب وج وه): مذلوله. 
20 في (ب و ج): الثالث. 

(8) في (هع: هو. 

(4- 4) ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من ( و ب وج). 
)1١(‏ في (ب وهع: أو إضافته. 
)١١‏ في (ب وج): ما كان. 
لع في (هع: إسناداً. 

(14) في :)١(‏ ومعتاه. 





وشرح القرافي في كتاب «الأجوبة”' الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»''' معنى 
الكلام”" النفسي » فقال: إن كل عاقل يجد في نفسه الأمرّ والنهي , والتخبرحن كون 
الواحد نصفت الاثنين» وعن حدوثالعالم © , ونحوذلك ).وهو غير مختلّف فيه" 
ثم يُعَبَّرٌ عنه بعباراتٍ ولغات مختلفة» فالمختلف”: هو الكلامٌُ اللساني» وغير 
المختلف هو الكلام النفسيٌ القائم بذات الله عز وجل ويسمّى ”" ذلك العلم 
الخاص سمعاً؛ ؛ لأن إدراك الحواس إنماهر غلوم خاصة» أخص من مطلق العلم ؛ 
فك إحساس علمء ولبحن كل عملم إحساساًء فإذا وُجِدَ هذا العلم الخاص في نفس 
موي ” » المتعلق بالكلام. النفسيّ القائم بذات البارىء عز وجل » سمي بأسمه 
العوصيوع لي اللغة, وهو السماع . هذا معنى تقريره. 

قلت: وسط فيه أكثر من هذا. 

0 الغزالي في بعض عقائده: من أحال سماعٌ موسى كلاماً ليس بصوت ولا 

ف. فَليْحِل” "يوم القيامة رؤية ذاتٍ ليست بجسمر ولا عرض . 

٠‏ قلك. .ل كذا بكلفت رعرة عن لامر ل الماطع 5 من غير ضرورة إلا 

خيالاتٍ لاغية» وأوهام متلاشية» و ذكروه معارض بأنَ المعاني لا تقوم شاهداً إلا 


5 ١١ 


الام 4 فإن أجازوا معنىٌ قام"”' 'كالذات ا وليسسية جسماء اشام 
صوت ا إلذات 0 جسماً . 3 إذ كلا ذلا الامرين لات الشاهد » ومن 


)١(‏ الأجوبة: مكررة في (ه). 
0_١‏ في (ه): الفاخرة. 

5) في (ب): كلام. 

(1 -5) ساقط من (ه), 
(4) ليست في ( وج). 
(5) في (ج): والمختلف. 
0) في (ب وج وه): وسمي. 
(8) ساقطة من (ه). 

(9) في (ج): فلتجل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
)١١-15(‏ ساقط من (ج). 
)١١(‏ في (1): شلافاً للشاهد. 
)١5‏ في (ج): فلا. 





قوله : «وعندنا لا ام شتراك 0 5 والكلام الأول»» ا : عندنا ليبس الكللام مشر 
بِينَ العبارة ومدلولهاء بل الكلام م الأول"'. أي: الحروفُ المسموعة» فهو حقيقة 
فيها. مجازٌ في مدلولها لوجهين : 

أحدهما: أن المتبادرٌ إلى فهم أهل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنما هو 
الغارات »امات ليل التحقيقة : 1 

الثاني : أن الكلام مشتق من الكَلِمء لتأثيره في نفس السامع كما سبق. والمؤثر 
في نفس السامع إنما هو العبارات له المعاني النفسية بالفعل . . نعم هي مؤثرة للفائدة 
بالقوة» والعبارة مؤثرة”'' بالفعل” '» فكانث أولى بأن تكون حقيقة. وما يؤثْر”"2 بالقوة 
مجازاً . 

قولهم: استعمل لغة وعرفاً فيهما. قلنا: نعم. لكن بالاشتراك”, أو بالحقيقة 
فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه؟ والأول ”" ممنوع . 

قولهم : ا “في الإطلاق الحقيقة . 

قلنا: نعه” '“ والأصل عدم الاشتراكا"". ثم قد تعارضص”"" المجارٌ والاشترال . 
المجرد» والمجارٌ أولى . ثم إن لفظ الكلام. أكثر ما استعمل فيٍ العبارات) وكثرة موارد 
الاستعمال تدُل على الحقيقة» فأما 0 تعالى : #ويقولُونَ في أنْفْسهمْ» [المحادلة : 
]ا فهو مجاز | 5 إنما دَلَّ على المعنى النفسي بالقرينة ولو أطْلقٌ لما هم من إلا 
العبارة » 0 '“جاء من هذا الياب إنما يفيد مع القريئة ٠‏ ومله قو عمر: : «زورت في 





)١(‏ في (ج): الاشتراك. وفي (ه): لاشتراك. 
5 -1) ساقط من (ج). 

(5) لو عبر بالتبادر لكان أحسن» كما يدل عليه السياق. 
(4)في (ه): مؤثر. 

(4) في (ج): بالعقل» وهو تصحيف. 

(5) في (ب): تأثر. 

9) في (ه): بالاستدراك. 

(4) في (ب وج وهم: الأول. 

(9) في (ج): في الأصل . 

)١١(‏ ساقطة من (1 وج وه). 

)١١(‏ في (هع: الاستدراك,. 

)١١(‏ في (ج): يتعارض. 

(١)في‏ (ب وج وهع: وكذلك كلما. 





لدي كلام ها" أفادت ذلك ود 0 “في للم وسياق القصة . 
حجة فيها؛ لأن الإسرارٌ نقيف م وكلاهما ا إحداهها ("] 5 0 
الأخرى . 

وأما الشعرء فهو للأخطل» ويقال: إن المشهور فيه: «إن البيانَ لفغي العؤاده. 
وبتقدير "أن ا 0 00 وي فى القرا” 
هذا الشاعر في : ترجبح افؤاد على اللسانى 0 إلى لجو لون القائل: 

ِسَانَ الفَتى نضْفٌ ونصفٌٍ فَوَادُهُ ‏ فماالمَرَءٌإلا صورة النخم الم 
وإلى قوله عليه السلام : «ألاوإنَ في الجسد مُضْعَةَ إذا صَلَحَتَ صَلَحَ الجَسَدُ كله 
وإذا فسدت فد الس كلد ألا وهيّ القلبُ»”" . ٍ 

ثم العجبٌ من هؤلاء القوم ؛ مع أنهم عقلاء فضلاءء يجيزوتث أن الله سيحاته 
وتعلى يلق لمن يشاءة؟ من عباده علما ضروريًا وسمعاً لكلامه النفسي . عبر 
توسط صوتك ولا حرف وإن” ذلك من نخاصية” '“موسى عليه السلام» مع أن ذلك 
قلب لحقيقة السمع فى الشاهد. إذ حقيقةٌ السمع في الشاهد اتصالٌ الأصوات 


)١(‏ في (ه): لأن الإسرار يقتضي نقيض الجهر. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): وتقرير. 

(4) في (ج): المصححة له. 

(0) هذا البيت مع بيت قبله هو: 

وكائن ترى من صامت لك مسجب زيادته أو نقصه في التكلم 
في «شرح» الزوزني» والجمهرة من جاهلية زهير بن أبي سلمى : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 
ونسبا إلى الأعور الشني بشر بن منقذء وإلى عبد الله بن معاوية الجعفري. انظر «البيان والتبيين» 
١‏ / ١/كء‏ و«الفاضل» ص 15., و «دحماسة البحتري» ص 2.1١94‏ و«الحماسة البصرية)» ؟ / 245 و 
«المحاسن والمساوىء» ؟ / 9. و«الموشى)» ص ©ه. 

(1) قطعة من حديث مطولء أخرجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه البخاري (07) في الإيمان: 
باب فضل من استبرأ لدينهء و )5١61(‏ في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين» ومسلم )١1649(‏ في 
المساقاة: باب أخل الحلال وترك الشبهات؛ والدارمي ؟ / ©154» وابن ماجة (9484”). 

(0) في (ب و ج): شاء. 

(6) في (ج): فإن. 

(9) في ١(‏ وج): خاصة. 








بحاسته ‏ ثم يُدكرون علينا القولٌ بأن الله سبحانه وتعالى يتكلُمْ بصوتٍ وحرف من فوق 
السماوات», لكون ذلك مخالفاً للشاهد, فإن جاز قلب2"7 حقيقة السمع شاهدا بالنسية 
إلى كلامه, فلم لا يجوز تخحلاف” '“الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه؟ . 

فإن قالوا : لأنه”''يستحيل وجودُ حرف وصوت لا من جسم » ووجود”'“في” 2 جهة 
ليس بجسم . قلنا: إن عد استحالته بالإضافة إلى الشاهد»؛ فسماعٌ 0 بدون 
توسط صوت وحرف كذلك أيضاء وإن عل استحالتّه مطلقاً؛ فلا نسلمء ؛ إذ 
الببارىة جل جلاله على خلافٍ الشاهد والمعقول في ذاته وصفاته. وقد وردت 
النصوص بما قلناه. فوجب القول به. 

قوله : «وهو قديم») يعني كلام الله سبحانه وتعالى على رأيناء والدليل على قدمه 
من وجوه : 

أحدّها: أن الأشعرية وافقوا على صحة الاستدلال على أن صفات البارىء جل 
جلاله » كالحياة والعلم والقدرة» معان” " زائذة على 0 
وأن الحي “من تأليك به التحياة والعالم من قام به العلم. وأن الله سبحانه وتعالى 
لولم يكن حيًّا عالما”؛ لكان جماداً غيرٌ عالم. إذ لا واسطة بينهماء وذلك نقصء 
فيجب أن ينفى عنه . 

فنقولً”' ' “نحن في إثبات الكلام على رأينا: 0 لكن 
السكرت عليه محال, لأنه نقص. فيجب أن يُنفى عنهء إنما قلنا: إنه لو لم يكن 
متكلماً لكان ساكعاً''؛ لأنه لا”'واسطةً بِينَ السكوت والكلام المتنازع فيه وإنما قلنا: 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟1) في (1): مخالفة. 
5) في (ج): ألأته. 


(4) في (ب وج): ووجودي. 

(9) ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): غيبتم. 

(9) في النسيخ : معاتي» والصواب ما أثبتناه. 
(8) في (ه): الجزو. 

(8) عالماً: ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (ب): انها تقول» وهو تحريف. 
(١1١1١)ساقط‏ من (). 

(؟1١)‏ ساقطة من (ب). 








إن السكوتٌ نقص في حقه سبحانه وتعالى, لأنّ السكوت في الشاهد لا”'©يكون ”2 
عو عع أو عست والعدد عليه سييدانه وتنالن :ميال والصنيت] فا عي عر 
الكلام القبيح. والله سبحانه وتعالى لا يَقَبْحُ”" منه قول ولا فعل» بل نَزّلْ أحسنّ 
الحديث . 

الوجه الثاني : إجماعٌ السلف على أنه قديم» وذلك يستدعي قيام قاطعٍ من نص 
أو غيره» يكون مستنداً للإجماع» أو نقول: إنه لم ينقل عن أحدٍ من السلف القول 601 
بخلق بخلق” 2 القرآن . فإما؟ أن يكون ذلك مع اعتقادهم وعلمهم أنه مخلوق أو قديمء أو 
لترددهم في ذلك, فإن كان لعلمهم أنه مخلوق» لَمّ أن يكونوا قد" أجمعوا على 
كتمان علم”" فيه تبرئةٌ الله تعالى على زعمهم © » وذلك إجماعٌ منهم على الباطل» 
والأمة لا تجتمع *» في عصر من الأعصار * على الباطل ‏ » وإن كان ذلك مع 
ترددهم فيه » د يه الجرم فيه بقول» فمن المحال عادةٌ أن يَحْفَى ذلك 
عليهم , مع كثرتهم 'أوتوفر دواعيهم على معرفة أحكام الدين. وينتكشفت١١)‏ لكم. 

وإن كان سكوتهم عن القتول يكلعه حادم قدمهء فهو المطلوب» وليس 
للخصم أن يعارض هذا الاستدلال بمثله؛ لأن السلف مازالوا شديدين على مَنْ قال 
تكلن القران »- تكقير ا وتتد يها بولعنا ..«وسبا ست اظهرت البدعة ابالقول بخلقه . 

الوجه الثالث: ما اشة شتهر عن علي رضي الله عنه؛ ا لها انكر عزية سكي 
الرجال في دين الله قال: «ما حكّمتٌ مخلوقاً وإنما”"''حكمتٌ القرآن» وما روى 





)١(‏ في (ج): إنما يكون. 

(؟7) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): يفتح. وهو تحريف. 

(4) في (! وج): بخلاف. 

(5) في (1 وج): وإما. 

(1) ساقطة من (ج). 

9) في (1): العلم. 

(8) في النسخ: زعمكم. والمثبت من هامش (1). 
(4-59) ساقط من (ج). 

(١٠)في‏ (ه): كزلهم. 

(١١)في‏ (): وتنكشفء وفي (ج): وتنكشف لهم . 
)١9(‏ ليست في (). 

)١9‏ في (): إنما. 





البخاري ) وأبو داوود. والترمذي . والنسائي . واب ماجة من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله 6 يُعَوّدُ الحسنّ والحين يقول : وأعيذ كما بكلمات الله التامة من كل 


واو ور 


شيطانٍ وهامةي»ى ويقول: وهكذا كان إبراهيم يعود ذ إسحاق وإسماعيل عليهم 
السلام”"» “قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


والاحتجاج به من وجهين9": 

أحدّهما: أنه وَصَّفَ الكلمات بالتامة””» فيقتضي غاية التمامء وليس ذلك إلا 
للقديم» إذ المخلوق ناقص . 

الثاني : أنه عَوُدَ بهما المخلوق””» والمخلوق لا يُعَوذْ بمخلوق. وإلا لم يكن 
أحدُهما أولى بالتعويذ”' من الآخر. ومن المعلوم أنه إنما كان يُعَوْدْهما بالوحي 
المنزل» فدل على أنه ليس بمخلوق» فيكون قديماًء وهو المطلوب. 

واعلم أن إضافة الصّوْتِ في الكلام إلى الله تعالى”" منقول عن الإمام جيك 
وغيره من , أثمة السلف. ولفظ الصوت ثابت في الببخاري” ““وغيره» وقد خرج ابن شكر 


)١(‏ عليهم السلام: ساقطة من (ه). 

0( أخرجه البخاري (1/ا) في الأنبياءء وأبو داوود (/ا/ا4)» والترمذي .)75١50(‏ وابن ماجه (170ه0"). 
وأحمد 5/١‏ و ءلاك والتسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4 / 454 من طريقين عن 
منصور بن المعتمرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وزاد غير الترمذي «ومن كل عين لامة». 

قال ابن الأثير: الامّة واحدة الحوام» وهي الحيات. وكل ذي سم يقتل. فأما ما يَسُمْ ولا يقتل فهو من 
السوامٌ؛ وواحدها سامّة: كالعقرب والزنبور» وقد تقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان. 

وقوله: دومن كل عين لامةع قال الخطابي : المراد به كل داء وافة تلم بالإنسان من جئون وخبل . وقال أبو 
عبيد: أصله من ألممت إلماماٌء وإنما قال: «لامة» لأنه أراد ذات لمم . وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتي 
في وقت بعد وقتء وقال: لامة ليؤاخي لفظ «هامة»» لكونه أخف على اللسان. وقال الخطابي: وكان 
الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. ويحتج بأن النبي وَل لا يستعيذ 
بمخلوق. وقال أبو داوود عقب روايته للحديث: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. 

جم في (ه): والاحتجاج منه بوجهين. 

(4) في (ب وه): بالتمام. 

(0) في (ه): المخلوقين. 

5١‏ في (ب): بالتعوذ. 

(0) في (1): في كلام الله تعالى . 

(8) قال البخاري في كتاب التوحيد من «وصحيحه» ١7‏ / 407 : ويذكر عن جابر» عن عبد الله بن أنيس قال: 
سمعت النبي وَكةِ يقول: «يحشر الله العباد فيئاديهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك الديان». 5 
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المصري” '- وهو من فضلاء أهل الحديث ونُقَادهم ‏ فيه أربعة عشرٌ حديثاً» ذكر أنها 
ثابتةٌ عن المحدثين ا 

وأيضاً: فإنّ القرآنَ مملوه منه'" '. قال الله تعالى : «إحتى يَشْمَعٌ كلام الله 
[الحرية : آ ظوَإِذْ نادئ رَبك مُوسئ » [الشعراء: 1 «وناديناة من جانب 
الطوري” ''[مريم ا وعنو كدير دا . ومن المستبعد جدًا أن يكونَ هذا الخطابٌ 
كله مجازاً, لا حقيقة فيه. ولو موضع واحدء وبموضع واحدٍ منه يحصّل المطلوبٌ 00 


وهذا التعليق وصله البخاري في «الأدب المفرد» »)477١(‏ و «أفعال العياد» ص 4ه والخطيب البغدادي 
في «الرحلة في طلب الحديث» رقم (2)"1 وأحمد في «المسندع 440/8 » وابن أبي عاصم في «السنة» 
(014)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 18 4,: كلهم من طريق همام بن يحيى» عن القاسم 
ابن عبد الواحد المكي» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن 
رجل حديث سمعه من رسول الله يه فاشتريت بعيراء ثم شددت رحلي» فسرت إليه شهراً حتى قدمت 
الشام» فإذا عبد الله بن أنيس. فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: 
نعم . فخرج يطأ ثوبه. فاعتئقني واعتنقته فقلت: حديئاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ب 
يقول: «يحشر الله العباد بوم القيامة عُراة غرلا همأ قلنا: ما بهماً؟ قال: ليس معهم شيء - فيناديهم 
بصوت يسمعه من بَعَدٌ كما يسمعه من قرب: أنا الديان» أنا الملك. لا ينبغى لأحد من أهل الثنار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبخي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منهء حتى اللطمة6 .. قلنا: كيف. وإنما نأني عراة غرلاً 
بهماً؟ قال: «بالحسئات والسيئات». 1 

وعبد الله ين محمد بن عقيل» قال الترمذي : هو صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويهء 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل, قال محمد: هو مقارب الحديث. أي: حسن. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/4اه هلاه وصححه. ووافقه الذهبي» وأورده النذري في 
«الترغيب والترهيب» 27١7/4‏ وقال: رواه أحمد بإسناد حسن, ولعبد الله بن محمد متابع عند الطبراني 
في «مسئد الشاميين» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحجاج بن دينارء عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء قال الحافظ في «الفتح» :١74 / ١‏ إسناده صالح. فبهذين الطريقين يتقوى الحديث 
ويصحء وانظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (9/484): و «فتاوى شيخ الإسلام» * / 0 و 
«مختصر الصواعق المرسلة)» ؟ / 4لالا . 785. 

)١(‏ ابن شكر هذا لا يعرف في المحدثين» وإنما هو منشىء مدرسة بالقاهرة» كما في «تذكرة الحفاظ» ص 
9"4» وهله المدرسة درس بها الحافظ المشهور أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الإسكندراني » 
إلى أن توفي سئة 51١‏ ه» وهو الذي نسب إليه الجزء الذي جسعه في الكلام على أحاديث الصوت كما 
في «فتح الباري» ١‏ / 5هعء و «الأسماء والصقات: ص 8لا في التعليق . 

(؟) في (1): عند المحققين. وفي (ه): عند المحدثين. 

(") في (ب و ه): مملوء بنحوهء وعلى هامش (): مملوء بنحو ذلك. 

(4) في (ه): الطور الأيمن. 

(5) في (ه): يحصل منه المطلوب. 
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فإن قيل : هو حقيقة. ولكن كما قررناه من الكلا م النفسي بالاشترا تراك كما قلتم : 
إَُ الصفات الواردة ة في الس لله سبحانه وتعالى حقيقة حي لكن مسخالفة للصفات 
المشاهدة. وهي مقولة بالاشترا 

قلنا: ا القول بالاشتراكِ في الصفات ورودٌُ نصوص الشرع 
الثابتة بها" فانم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام النفسي؟ 

فإن قيل : ا العقل 0 

قلنا: فما أفادكم إثباته شيئا لأن الكلام النفسي الذي ابتموه”” لا يخرج في 
الحقيقة عن أن يكون علماً أو تصوراً علي ها يق لازي عن التق" فإن كان 
علماً فقد رجعتم معتزلة» ونفيتم الكلام بالكلية, وموهتم على النامس بتسميتكم 
العلم كلام وإنث كان عورم فالتصور في الشاهد: : حصول صورة الشيء في 
العقل؛ وإنما يقل في الأجسام. وإن عنبتم : تصورا الفا للتضين ر*"' في الشاهد, 
لائقاً بجلال الله سبحانه وتعالى فأئبتوا كلاماً. هو عبارة”” على خلاف الشاهد, 
لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى . 

قوله: «والبحث فيه” “ كلامي:. أي : البحث في قدم القران متعلق بعلم 
الكلام , اووافوضيم ذكره مع أنا قد ذكرنا فيه لخة وللمسألة مأخذان ممسختصران : 

احذعما: أن 0-0 ححقيقة في العبارة» أو مشترك كك بينها”' وبينَ مدلولها كما 
سق 6 وقد بينا عدم الاشترا 

الشاني : أن الكلامٌ صفَةٌ ذات» أو صفةٌ فعل, إذ صفاتٌ” '“الذات قديمةٌ 
وصفات الفعل محدثة. والله أعلم . 





)١(‏ كلمة «حقيقة) غير واردة في (ب). وفي (ه): في الشرع حقيقة لله سبحانه وتعالى. 
(؟) في (ه): اضطررنا. 

5) في (ج): لهما. 

(4) في (ه): أسموه. 

(0) في (ج): المتكلم. 

(5) في (ه): للصور. 

0) في (0: كلاما عبارة» وفي (ج): عبارة هو. . . إلخ. 

(4) في (ج): فيء وهو نخطأ. 

(5) في (ه): بينهما, 

)٠١(‏ في (ج): صفة. 





ثم هنا مسائل : ْ 

الأولى : القسراءاث البح متواترةٌ خلافاً لقَوْم . لنا نا : لنا: القول, أن جميمها 
آحادٌ, خلافٌ الإجماع ؛ وبأن بَعْضِها كذلك, ترجيح من غير مُرَجح. ) فتعين 
المدّعى . قالوا : |: الآحادٌ واجدٌ غير مُعيْنِ. قلنا: مُحالٌ» إذ ذ التوائرٌ معلوم, 
والآحاد مَظْنُونُ : فالتمبيرٌ بينهُما لازم وإ لا مظنونٌ. فلا احاد. 


د عد عد عاد عاد عو مسائل 

قوله : «ثم هنا مسائل»: يعني أن" الكلام فيما سبق مما" يتعلّق بالكتتاس» تعلق بالكتاب 
هو كالمقدمة الكلية له. فلما فرغ”" منهاء أخل يذكر جزئيات أحكامه”)2: 

فالمسآلة””* «الأولى : القراءات السبع متواترة خلافا لقو ». اعلم أن القرآن9©» ا لسسع 
والقراءات حقيقتان متغايرتان : 

فالقران هو الوحي النازل على محمد يَلةٍ للبيان والإعجاز. 

والقراءات: هى 9" اخختلافٌ ألفاظ الوحي المذكورء في كمية الحروف» أو 
كيفيتها من تخفيفف أو قل وي أن تسهيل » ونحو ذلك» بحسب اختلاف 
لغات العرب. ولا نزاع بين ن المسلمين في توائر القران» أما القراءات ؛ فوقع النزاع 
فيهاء والمشهورٌ أنها متواترّة. وقال بعض الناس: ليست متواترة . 

ولنا /القرل ان حيهه الحاو لخدف الإجماع» إلى آخره». هذا دليل القائلين 
توالرهاة وتقريره : : أنه لا يخلو إما أن ون القراءات جميعُها متواترة » أو كميعها 





)1١ 11‏ 5) 
اجناكاء وفيا ترات" ويمعنينا لخاد + والقول او يوني العا دوف 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): فيما. 
(9) ليست في (ج). 


(4) في (ه): أذ يذكر جزئياتها بأنها أحكامه . 
(5) في (ج): والمسألة. 
(5) في (ج): أن والقراه. 
(0) في (ج): هو. 
(8) ليست في (ج). 
(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
)٠١(‏ ليست في (ج). 
(١١)في ١(‏ وج وه): وبعضها. 
)١5(‏ في (ج وه): تواتراً. 
)١19‏ في (ج وهم: احادا. 
"١‏ 





الإجماع لأنه لا خحلاف أن في القراءات 27 تواتراً”'' » وإنما”" النزاحٌ في أن جميعهاتواتر» 
وفي أن هل فيها أحادٌ أم لا؟ والقول بأنَّ بعضّها تواتر وبعضها آحادٌ. ترجيح بلا 
مرجم 17 إذ لا طريق لنا إلى تميبز تواترهًا من آحادها. فقول القائل: إن هذا البعض 
المعين منها آحادء دونَ هذا البعض» تَحَكُمٌ محض. وترجيحٌ من غير مرجح» وهو 
باطل. وإذا انتفى القسمانٍ الأخيران تعيّنَ الأولٌ. وهو أن جميعها تواتر» وهو 
المطلوب . 

وهذا معنى قوله : وفتعين المدّعى) . 

قوله: «قالوا: الآحاد واحدٌ غير معيّن». يعني: الخصم النافي”' للتواتر عن 
القراءات جميعهاء قال: ليست القسمةٌ في دليلكم حاصرة”» بل هنا قِسْمٌ آخر وهو 
أن الآحادٌ من القراءات بعض غيرٌ معيّنء لا جميمُهاء ولا بعض معيّنٌ منها. 

قوله: «قلنا: محال». أي : القول بأن الآحادٌ من القراءات بعض غيرٌ معين 
محال؛ لآن القراءات حينئذ تكون مشتملة على متواتر””" وآحاد, والتمييرٌ بِينَ الآحاد 
والتواتر معلوم بالضرورة» لأن التواتر”' معلومٌ» والآحاد مظنون, والتمييرٌ بينَ المعلوم 
والمسظنون حاصِلٌ بضرورة الوِجْدَانِء كالتمييز بينَ الجوع والشّبّعء والرّي 
والعطش "» ونحوها من الوجدانيانت '؟ لكن ليس في القراءات”'“مظنوت» فيلزم أن 
لا يكونٌ فيها آحادء وإلا لوجدت الآحادٌ مفيدة للعلم بمجردهاء وهو محالٌ عادة. 

تنبيه : اعلم أني سلكتٌ في هذه" ''المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات 
(0عفي () و رج): القرآن . 1 
(1) في (آ وج): فتواتراً. وفي (ه): لأنه لا حلاف في أن القراءات تواتراً. 
9 في (ب وج وه): إنما. 
(4) في (ب و ج): ترجيح من غير مرجح. 


(ه) في (ب): الباقي . 
(5) ساقطة من (ه). 
9) في (ب): تواترء وفي (ه): موائر. 
(4) في (ج): المتواتر. 
(9) في (ه): والعطش والري. 
)٠١(‏ في (ج): الوجدنيات. 
001١‏ في (ه): في القران. 
)١17(‏ ليست في (ج). 
؟؟ 





متواترة» "وعندي في ذلك نظرء والتحقيق أن القراءات متواترة '“عن الأئمة السبعة» 
أما تواترها عن النبىّ يل إلى الأئمة م 
بهذه القراءات السبعة, إلى النبيّ كلل موجودة في كتب القراءات» وهي نقلٌ الواحد 
عن الواحدء له تستكيل' ارط التواترء ولولا الإطالة والخروجحٌ عما نحن فيه؛ 
لذكرت طرفا من طرقهة” ؛ ولكن هي موجودة في كتب العراقيين» والحجازيين» 
و 'الشاميين, وغيرهم» فإن عاوذتها من انها وعد نهااكما رصي “لله 
وأبلغ من هذا أنهافي زب النى 28 لم تزاتر بين الصصانة “يدلول بخديت عور 
لواتخاسم عنام بن ككيم بن جزم رفي الله عليييه ينك خالفة” “في قراءة سورة 
الفرقان إلى رسول الله ”7 ولو كانت متواترة بينهم لحصل”* العلم لكل منهم بها 
عن النبي كك ثم لم يكن عمر رضي الله عنه ليخاصمٌ في ما تواتر عنده. 


1١(‏ - ١)ساقط‏ من (ه), 

(؟) في (ب): يستعمل. 

(9) في (ه): طرفهم . 

(5) الواو: ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): وصفت 

(5) في (ب): هشام بن عمر ين حزامء وهو خطأ. 

(9) في (ه): خالقه. وهو تصحيف. 

(8) أخرجه مالك في «الموطأو 7٠١١/1١‏ في القرآن: باب ما جاء في القرآن. والبخاري (419؟) في 
الخصومات. و (447) و (5041) في فضائل القرآن» و(09) في استتابة المرتدين» و (:6ه/) في 
التوحيد. ومسلم (818) في الصلاة: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وأبو داوود (8/ا4١)؛‏ 
والترمذي (59147), والنسائي ده ”ول وأحمل ١‏ و 4٠١‏ و "4 والشافعي في «الرسالة» 
ص 77 » والطيالسي في «مسندهنو ص 2.4 والبغوي في «اشرح السنة» (5؟؟١)2‏ كلهم عن ابن شهاب 
الزهري» قال: حدثني عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاء أنهما 
سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عَة 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة» 
فتصبرت حتى سلمء فلببته بردائهء فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول 
الله يد فقلت: كذبت, فإن رسول الله يكدِ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول 
الله ولق فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله مَل : 
«أَزسلهُ اقرأ يا هشام). فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يككة: «كذلك أنزلت». ٠‏ ثم 
قال: «اقرأ يا عمرىى فقرأت القراءة التى أقرأنى» قال رسول الله يَ4ِةِ: «كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل 
علن شبحة أحرفي #افرؤ وها ل د 

(و) في (ه): فحصل. 

وفنا 





واعلم أن بعضٌ من لا تحقيقٌ عنده ينفرٌ من' '“القول بعدم تواتر القراءات» ظنا 
منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن. وليس ذلك بلازم , لما ذكرناه” 0 
من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات. والإجماع على تواتر القران. 


)١(‏ في (ه): عن. 
5 -5) ساقط من (ه), 


غ3 





عنذنا وعنة أبي حَفة» خلا لبان . لئا: م كلانه لوحك 
العمل . قالوا : حمل أله مذهبٌء ثم نَقلهُ قرآناً خطأء إذْ يجب على الرسولٍ 
بلي الوخي إلى من يَحْصَل بخبره العلم . قلنا : : نسبةٌ الصحابيّ رأيهُ إلى 
الرُسول يل كَذبٌ وافتراء لا يَليقُ به» فالظاهرٌ صِدْقٌ النّسبة» والخطا الملكر” 


إن سَلّمَ لا يضر إذ المُطرَحُ كونه قرآثاً لا خَبراً لما ذكرناء وهو كافب. 
ع د عد د زد مز 


المسألة «الثانية» أ من مسائل الكتاب الشكول أحاداًء نحو: #إفصيام ثلا 


ارم 222 شاع 


أيام. مسابعات 6 وهى قراءة أبن مسعود رضي الله ع ع عندنا 
حنيفة ي خخلافاً للباقين» 000 والشافعي . 

0 : «لنا هو قران أو خبر». إلى أخخره' 0 أي : لنا على أنْ المنقول من القرآن 
احادا ححة 4 أنه وات نين أن يكون قرانا أوتسراء :ركلذهما نا اعن "القران والشرت 
يوجب العمل . 1 

أما الأول: فلن الناقل جازم بالسماعٍ من النبي كله فصدوره عن النبي علد ؛ 
إما على جهة تبليغ الوحي » فيكون قرآن أو على جهّة تفسيره» فيكون خبراً. 

وأما الثاني : وهو أن كليهما”'' يو 2 الحوات فبالاتفاق» فلزمَ من ذلك أن ن يكون 
المنقول من القرآن آحاداً حجة. 


)١(‏ في «مصنف» عبد الرزاق (؟١151)‏ عن ابن جريج. قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا في قراءة اين مسعود: 
ط فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 قال: وكذلك نقرؤها. 
وفيه أيضاً :)١111١(‏ أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق والأعمش» قالا في حرف ابن مسعود: طوفصيام 
ثلاثة أيام متتابعات * قال أبو إسحاق: وكذلك نقرؤها. 
وفيه أيضاً (4 )111١‏ عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» قال: جاء رجل إلى طاروس» فسأله عن صيام 
ثلاثة أيام في كفارة اليمين» قال: صم كيف شئت. فقال له مجاهد: يا أبا عبد الرحمنء فإنها في قراءة 
ابن مسعود «متتابعات0» قال: فأخبر الرجل. 
وفي الباب عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ مثل ابن مسعود عند الطبري :»)١1441/(‏ و (594؟١)»‏ وانظر 
وسئن البيهقي» كك و «المغني» 0 و والمحلى» 8 / ه/ا- 5لاء و «التقرير والتحبيرة 
ف 4ف 
(؟) في (ه): عنك. 
(*) في (ه) أكمل عبارة المتن. 
(4) في النسخ المخطوطة: كلاهما. 
هه" 


المنقول آحاداً 


]61 





قوله : «قالوا: يحتمل أنه مذهب». إلى آخره”". هذا دليلُ الخصم على أنه ليس 
بحجة. وهو من وجهين : 00 

أحدهما: أن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصراء بل جاز أن يكون مذهبا 
لكالل واه + بدن" بحجة. “فقد”" دار ما نقله بِينّ ما هو حجة, وبينَ ما ليسَّ 
بحجة. ومع التردد في رار الاحتجاج به لا يكونُ حجة. استصحاباً للحال فيه 
وهو عدم الاحتجاج به. 

الوجه الشاني : أن بتقدير الناقل” له على أنه قرآن» يكون خطأ منه على 
الرسول . ؛ أوخحطأ منه مطلقاً في نفس الأمر؛ لآن الرسول يك يجب عليه تبليغُ الوحي 
إلى جماعة بعص العم بخبرهمء ولا يرع عن ُو ليغ بلية. الواحد. وحينئذ 
نعلم قطعاً أن هذا الناقل أخطأ” “على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن, لأنه 
نسب الرسول يك إلى ترك الواجب عليه. 

قوله: «قلنا”'): نسبة الصحابي رأيهي0ل أل أخره. هذا جواتث عن الوجهين 
الْلذَيّن ذكرهما الخصم . 

وتقري. أكون الصحابي يُنسِبٌ رأيّ نفسه إلى النبي يد كذبٌ من الصحابي» 
0 عاد حيث ينقل عنهء ويقول”" ما لم يقل وذلك لا يلي نسبئه 


73 ع ٠‏ 1 5 | 9 
0 «والخطأ المذكور إن سلم لا يضر إلى آحره ‏ هذا الجوابُ 


)١(‏ في (هع: أتم عبارة المتن. 
5 -5) ساقط من (ه). 

9) في (ب وج): وهو فقد دار. 
(4) في (ه): بتقدير نقل الناقل. 
(5) في (ج): خطأ. 

(5) ساقطة من (ب و ج). 

() في (ه) أتم عبارة المتن. 
(8) في (ج): وافتراء عليه وَل . 
(5) في (ب)! وبقوله. 

)٠١(‏ في (ج): الصحابي. 
)١١(‏ في (ب وج): إليه 

(؟١)‏ في (ه): كوله. 

)١*(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 





"355 





الثاني" وتقريرٌه: أنا وح ا امار له قرآناً خطأً. لكنه لا يضرّنا لأنه 
إنما يلزم :هته أنه ليس بقران؟ لا أنه ليس بخبر "2 لوا كاين عدا الصحاية 
وتحريهم فيما ينقلونه» وتَنزّههم عن الكذب؛ خحصوضا عل الرميوا ل" "كه ووإذا ثبت 
أنه خبر مرفوع ء كان كافياً في العمل» وهذا معنى قولنا: «إذ المُطرّحٌ كونه قرآناً لا 
حير لما ذكرنا” “6 وهوكاف». 





1 . في (ه): الثاني للخصم‎ )١( 
(؟) في (ه): إنما يلزم منه ليس يقران, لا أنه ليس بقران, لا أنه ليس بخبر.‎ 
. في (ب و ج): على رسول الله وي‎ )( 
في (ب): ذكرناه.‎ )4( 
"10 


المحاز 
في القرآن 





الثالثةٌ : في القرآن المجانٌ خلافا لقوْم . لنا: الوقوع نحو «جَناح الذل»4. 
و«اناراً --- ولؤيريدل أن ينقض» , وهو كثير . قالوا : : يلرّم أن يكون الله 
منتحوزًا. وأحيت: : بالتزامه. وبالفرق بأنّ مثلَهُ توقيفيٌ . 


علد عاد 
0 ين 


المسألة «الثالثة» من ”2 المسائل المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى» وهو أن 
في القران المجانٌ. أي : 000 »على الحقيقة والمجاز, «وخلافاً لقوم). وهم 
الظاهرية والرافضة, فإنهم منعوا جوازٌ وقوعه في القرآن”". «لنا: الوقوع إلى آخره(؟»» 
أي : لنا أنه قد وقع المجازٌ في القران» والوقوع يستلزم الجواز فمن نازع في" 
الجواز» فالوقوع يدل عليه بالالتزام 9 ومن نازع في الوقوم: دل بنفسه . 

فسان وقوعه قوله تعالى : #واخفض لَّهُمَا جَنَاحَ الذل» [الإسراء : 74]» والجناح 
حقيقة الطائين من الأجسام والمعاني والجماداتث لد او به. وقوله سبحانه 
وتعالى : #كُلّما َوْقَدوا ثاراً للحرب َطْفَأَمًا الله» [المائدة : 5 وإنما هو(" كناية 
عن إثا رة'” أسباب الحرب» أوعن نفسٍ الحرب »تكنبيها لها بالتارة بجامع الكرب”") 
فزهها! ': وشدة وقنينا! عل الشرينء فقول الشاعر: 





(1) من: ساقطة من (ه). 
(5) في (ج): مشتمل. 
(*) ذكر شيخنا المحقق العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن 
ابن خخويزمنداد من المالكية. وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنيليء وأبا عبد الله بنٍ حامدء وأبا الفضل 
التميمي » وداوود بن على وابنه أبا يكرء ومئذر بن سعيد البلوطي » وألف فيه مصنفاً . 
وقال الشيخ الشنقيطي: «وقد بينا أدلة منعه في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز» ثم بين أوضح الآدلة في ذلك., وناقش القائلين بالجواز. 
«مذكرة أصول الفقهه ص 8ه وما بعدها. طبع الخامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 
(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(ه) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): الالترام . 
(0) في 0: هي . 
(8) في (): إنارة. 
(4) في (ج وه): الكذب. وهو تصحيف. 
)1٠١(‏ في (): فيها. 
)1١(‏ في (): وقوعها. 
4" 





سن الشجا الذي يحمي كتيبتهُ 3 اران نار الحرب عل 
وقوله تعالى : لفَوَجّدا فيها جدارا يُرِيدُ أن يَنققض» [الكهف: //ا]. والجدارٌ لا إرادة 
له؛ إذ الإرادةٌ حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان, وإنما هو كنايةٌ ١‏ '' عن مقاربته 
الانقضاض؛ لأن من أراد شيئاً قاريهء فكانت الما من لوازم. الإرادق فر بها 
عنها. «وهو كثير)ء يعني 0 المجازي كثيرٌ في القرآن. نحو: ظوَاسْالٍ القَرْية» 
[يوسف: 2]67 ٠‏ لوَجَزاءُ سَيْعَةٍ سَيئَة مثلها4 [الشورى: 4]ء «إحتى يُشْحْنَ في 
0 4 [الأنفال: /517]» «إولقد أَحَذْنا آل فرَعونَ بالسنين'' “4 [الأعراف: ٠17]ء‏ 
حفيقة الإثخان في المائعات”” والأخذ في التناول باليد. ونحو ذلك كثير يَعْسُرٌ 
0 
قوله : «قالوأ : يلزم أن يكون الله تعالى متجوزأ» مستعيراء لأن مستعمل المجاز 
يسمى في اللغة متجوزاء والتجورٌ: استعارة اللفظ لغير موضوعه, فيلزمٌ أن يسمى الله 
تعالى كذلك؛ لكنه' “لا يسمى . فلا يكون المجاز واقعاً في القران . 
قوله: «وأجيب” ' بالتزامه وبالفرق»: أي: أجاب بعض الأصوليين عن هذا 
الإلزام بجوابين 
أجلن القوامة: وصو صحةٌ تسميته سيحانه وتعالى متجوزاً بمعنى أنه 
00 للمجازء وليس فيه نقص ولا محذورء كما يُسمى متكلماً باستعماله 
للكلام” . 
9 الثاني : منع الملازمة» وهو : أنالا نسلُم أ نه لو تكلم بالمجازء لزم أن 


2 


يسمى متجوزاء والفرقٌ 6 "© الله سبحانه وتعالى وبين 'غيره » أن ويه الله سبحانه 





)١(‏ في (ه) : كتابة» وهو تصحيف. 
(5) ليست في (). 
(") في (ب) : المانعات, 
(؛) في (ب): ونحو كثير يعسر استقصاؤه. وفي (ج): وهو كثير يعظم استقصاؤه. وفي (ه): ونحوه كثير يعز 
استقصاؤه . 
(5) ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): واجب,. 
(0) في (ج): باستعمال. 
(8) في (1): للمجاز. وفي (ب وهم: الكلام. 
(9) في (ب وج وه): بينه 
اح 





م" ار و 01 4 00 )ع2 
وتعالى بالأسماء: ووصفه بالصفات توقيفية» أ ي : ى : إنما تتلقى من جهة التوقيف له 
من جهه ة التصرف . الاشتقاقي والقياسي ‏ بخلاف غيره في م وهذا معنى قولنا : 
«وبالفرق بأن مثلّهو 0 بأن ل © هذا وس كن البارىء جل جلاله ‏ 


00 
: اختلفوا في أنه: هل يجوز أن د يشتق لله تعالى من أفعاله وصفاته أسماءٌ 

يدون 9 مثل قولنا : فارش» قرا تعالى : #والانض فَرَشناها» [الذاريات : 
4 ومنبت» من قوله تعالى : اتنا فيها حَبًا» [عبس : 77]» ونحو ذلك على 
قولين» اختار الغزاليٌ في كتابه”” «المقصد الأسنى» الجوانٌ والأكثرون على 
المنع” » والله تعالى أعلم . 

ومن أدلة النافين أن المجاز لا ينبى 5 4" بنفسه عن معناهء فوقوعه في القرآن 
مابس ”0 وَيَقَضودٌ القران النيان 5-5 أن الباق" عصل بالقرية فل الناس» 

ومنها أن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة» أويدل عليه» والعجز 
على الله تعالى محال. 

وجوابه بمنع''“ذلك» بل المجازٌ له فوائدٌ سبق ذكر بعضها. 

ومنها أن كلام الله تعالى حق, بمعنى أنه صدق؛ ليس بكذب ولا باطل» لا 
بمعنى أن جميع ألفاظه مستعملة في موضوعها الأصليء وكونه له حقيقة معناه أنه 


)١(‏ في (ه): التوقف. 

(؟) ساقطة من (ه). 

5) في (ه): بمثل. 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب): كتاب. 

(5) ما ورد بصيغة الفعل مما أطلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه لا يشتق له منها أسماء يسمى بها كالداعي 
والجائي ونحوهماء وكذلك الأفعال التي ليست ممدوحة مطلقاًء » بل تمدح في موضعء وتذم في موضع ء 
فلا يشتق له منها أساء؛ ولا تطلق على الله مطلقاء ٠»‏ فإن الله وصف نفسه بها على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حقه» مثل يمكر ويخادع. 

انظر «غتصر الصواعق» لابن القيم 84/7 السلفية» و «بدائع الفوائد» »151/١‏ و «التنبيهات السنية» 
ص "١‏ و١5.‏ 

9) في (ه): لا ينفي . 

(8) في (ه): تلبيس. 

(4) في (1): البنات» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (ب ا وه): يمنع. 








موجود له في نفسة بناء' ' وتأويل ع وأنه لببو وان وجود له في الخارج. كالمنام, 
والله تعالى أعلم . 


”وأيضاً: فإنه كلام عربي, فهو مشتمل على المجازء وقابل لوقوع المجازء 
فالغرآنٌ كذلك, وإلا لم يكن عربيا ". 





)١(‏ في (01: بنا. 
(؟) في 1:0 ولا 
("-") ساقط من (ه), 


نض 





الرابعةٌ : في القرآن المعربٌ وهو ما أصِلّهُ أعجميٌ , ٠‏ ثم عر خلافاً 
للقاضي والأكثرينَ . لنا: : قولٌ ابن عباس وعكرمة : «إناشئة الليّل » حبشية, 
وطإمشكاة» هندية» وظإِسْتَبْرَقِ4. و«إسجيل 4 فارسيةٌ . 

2 : تحدّي العرب بغير لسانهم ممتنع ٠‏ ئم ذلك يُنفي كونَ القرآن عربًا 

5 مَحْضَاَء والنص نبت وقوله عر وجل : «اغجمي وعَرَبِي » ظاهرٌ في إنكاره 
بتقدير .٠‏ ولا حبة في منع. صرف «إإسحاق» ونحوه. لأنه عَلَم. والكلام في 
غيره. والألفاظٌ المذكورة مما اتَفنَ نّ فيه اللُغتانِ, كالصَّابِونِء والتثور. 

زاعيسيان الألفاظ اليسيرَة الدَّخْيلَة لا تنفي تَمَحُض اللغة عُرْفا. كأشعار 
كثير من العَرَبٍء مع تضمها ألفاظأ عجوي وتحديهم كان بلغتهم فقط. أو: 
لما عُرْيْت صار لها حُكُمْ العربية. و«أغجمي وعر بي مُتَأولٌ على خلاف ما 
ذكرتم . واتفاق اللغتين بعيدٌ, والأصل عدمة . 

عد عد غإد 6إد +إد ذإذ 

المسألة «الرابعةٌ : ق القران المعرب». أ ىِ ي : القران مشتمل على الكلام 
المعرّب - بتشديد الراء وقتحها ‏ دوهو ما أصلّه أعجمي , ٠‏ ثم عُربَ» أي 0 
ا ا فقيل له معزت اترميطا بين المجتبيوالمرس + 
خلافا للقاضي أبي يعلى”" والقاضي أبي بكرء والأكثرين”” 

ولناوع أي : على وقوع المعرب في القرآن - «قول ابن 02 وعكرمة : ناشئة 
الليل»: في قوله تعالى : ون ناشِئَة اليل هي أَشَدَ وَطأ» [المزمل : 5] «حبشية(؟2) 
)١(‏ في (ج): استعمله 


(؟) في (ه): 0 

(1) ساقطة من (ه). 

(1) جاء في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي / 4": قال العلماء: ناشئة الليل أي : أوقاته وساعاته. لأن 
أوقاته تنشأ أولاً فأولاً. يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدا وأقبل شيئاً بعد شيءء فهو ناشىء», وأنشأه الله 
فنشأ. ومنه: نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله . فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأ فهي ا ومنه قوله 
تعالى : ١‏ 3 أرعق نا في" العلية رو فى التتعاء شير هين وكيا : أن ساعات الليل الناشئة شئة. فاكتفي 
بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفظ ساعة, لأن كل ساعة تحدث. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل 
كالخاطئة والكاذبة؛ أي: إن نشأة الليل هي أشد وطتاًء وقيل: إن ناشئة الليل: قيام الليل» قال ابن 

مسعود: الحبشة يقولون: نشل أي : قام , فلعله أراد أن الكلمة عربية. ولكنها شائعة في كلام الحبشة. 
غالية عليهم . . 


عا 





يفن 





ومشكاة: لغة:هئدية”". وإستبزق وسجّيل”): لقة فارسيةة :وها من أهل التفسير 
والعلم بالقرآن. اخصوصاً ابن عباس ترجمان القرآن. الذي دعا له ل الله عَكة , 
فقال: «اللهم ل التحكمة ١:‏ زؤاة الترمذي , وهو متفق عليه فينجبٌ المصير إلى 
قولهما . 

وذكر ابنُ فارس في كتاب «فقه اللغة». قال: روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومجاهدٍ. وابن جبير» وعكرمة» وعطاءء وغيرهم من أهلٍ 5 أنهم قالوا في 
أحرف كثيرة: إنها بلّغات نا اعجو :انها "طه ''» -واليم ”© والطورا © والربانيون 00 


)١(‏ قال ابن قتيبة: المشكاة: الكوة بلسان الحبش.. وعو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن عياض كما 
في «الدر المنتور» 5 / 44 وما ذكر المصئف من أنها هندية نقله الغزالي في «المستصفى» ٠١8 / ١‏ عن 
مجهولين, وقد تعقبهم صاحب «شرح مسلم الثبوت» ١‏ / ؟١؟‏ وهو هنديء فقال: ثم كوة المشكاة هندية 
غير ظاهرء فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه. نعم «المسكاة» بضم الميمء والسين المهملة 
بمعنى التبسم هندي. وليست في القرآن بهذا المعنى . ونقل ابن منظور في «اللسان» عن «التهذيب» عن 
الزجاج قوله: المشكاة: هي الكوةء وقيل: هي بلغة الحبش» قال: والمشكاة من كلام العرب. 

(؟) انظر «المعرب» ص 18١‏ للجواليقي» وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 

(9) أخرجه الترمذي (814"). وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (8/) و (5هلا#) و (776/) 
بلفظ: «اللهم علمه الكتاب». وأخرجه أيضاً )١4(‏ بلفظ: «اللهم فقهه في الدين» وأخرجه (087”) 
بلفظ: «اللهم علمه الحكمة». وأخرجه أحمد ١55/١‏ و4١‏ و18" وه" بلفظ: «اللهم فتهه في 
الدينء وعلمه التأويل» وإسناده صحيح . 

(5) انظر «زاد المسيره © / 759 . 

() في «الجمهرة» ١‏ / 178: فسروه في التنزيل بالبحرء وزعم قوم أنها لغة سريانية والله أعلم . 

(1) في والجمهرة» ؟ / 95: الطور: جبل معروف. قال قوم: هو اسم جبل بعينه. وقال آخرون: بل كل 
جبل طور بالسريانية» وفي «اللسانهة: الطور في كلام العرب: الجبل» وزاد ياقوت في «معجمه»: وقال 

بعض أهل اللغة: لا يسمى طوراً حتى يكون ذا شجر. ولا يقال للأجرد: طور. 

(1) للإمام ابن جرير كلام نفيس في تفسير «الربانيين» يجدر نقله. قال رحمه الله في «تفسيره» " / 547 في 
تفسير قوله تعالى : ظ لولا ينهاهم الريّانيون والأحبار #: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم 
جمع رباني» وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يَرْبَ الناس. وهو الذي يصلح أمورهم ويربهم» 
يشر ييا وت تون عائمة بن علة 0 

وكنت امرء!ا افضت إليك ربابتي وقبِلَك لحني قفضغت رفوت 

يعني بقوله : ربتني : ولي أمري :والعيام به قبلك من ري ويصلحه. ٠‏ فلم يصلحوه. ولكنهم أضاعوني 
فضعت. يقال منه: رَبّ أمري فلا فهو يربه را وهو رانف فإذا أريد به المبالغة في مدحه. قيل: هو 
ربان» كما يقال: هو نعسان» من نعْس ينعسٌ, وأكثر ما يجيء من الأسماء على فعلان ما كان من الأفعال 
ماضيه على فعِل, مثل قولهم: هو سكران وعطشان وريان يمن سكر يسكرء وعطش يعطشء وروي 


يروى» وقد ييجيء مما كان ماضيه على فَعْلَ يَفْعُلُء نحو ما قلنا من نعس ينعس» ورب يرت 


0 








يقال: إنها سريانية. والصراط”". والقسُطاس ”© والفردوس *"» يقال: هي رومية. 


لض ضام 


ومشكاق و«اكفليّن من رَحْمْته» [الحديد: ] يقال: هي حبشية 4) : وهيت لك 
يقال: هى (©) بالحورانية 29 . 


فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء وكان «الربان» ما ذكرناء والرباني: هو المنسوب إلى من كان 
بالصفة التي وصفت, وكان العالم بالفقه والحكم من المصلحين يَرْبُ أمور الناس بتعليمه إياهم الخير» 
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس على 
المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم واجلهم. 
وعائدة النفع عليهم في ديئهم ودنياهم, كانوا جميعاً يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عر وجلٌ: 
ولكن كونوا ربانيين »* فالربانيون إذا: هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء ولذلك قال 
مجاهد: وهم فوق الأحبار, لأن الأحبار هم العلماء. والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة 
والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم وديئهم. 

)١(‏ في (): السراط. ولم يذكره أحد فيما نعلم في «المعرب» وأنه منقول عن غير العربية» وقد جاء في 
«جامع البيان» ١7١ / ١‏ ما نصه: قال أبو جعفر: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط 
المستقيم : هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيهء وذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير 
ابن عطية بن الخطفي : 

أمير المؤمتين على صراط إذا اعوج الموارٌ مستقيهم 
يريد على طريق الحقء ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب: 1 

صبّحنا أرضهم بالخيل حتثى تركناها أدقّ من الصّراط 
ومنه قول الراجر: 





فصَدٌ عن نهج الصراط القاصد 
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى » وفيما ذكرنا غنى عما تركنا. 
ثم تستعير العرب «الصراط» فتستعمله في كل قول وعمل وُصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم 
باستقامته. والمعوج باعوجاجه. 

(؟) انظر «المعرب» ص ١8؟.‏ 

م انظر «المعرب» ص 51١0‏ -١51؟.‏ 

(4) القول بأن «الكفلين» حبشية قول مؤوف لا يثبت على نقد. فالكفلان مثنى كفل: وهو الحظ والنصيب» 
وهو مأخوذ من قولهم: اكتفلت البعير: إذا أدرت على سنامه. أو على موضع من ظهره كساءًء وركبت 
عليه وإنما قيل له: كفل, لأنه لم يستعمل الظهر كله. وإنما استعمل نصيباً منه. انظر «مجاز القرآن» 
١/هف*اء‏ و«زاد المسير» .١6١ / ١‏ 

(ه) في (): إنها,. 

(5) في (ج وه): والجواز فيه. وهو تحريف. قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 4 / :7١ 7١7‏ اختلف 
العلماء في قوله:ظه هيت لك » بأي لغة هي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنها عربية» قاله مجاهد, وقال ابن الأنباري : وقد قيل: إنها من كلام قريش إلا أنها مما درس 
وقل في أفواههم آخرأء فأتى الله به لأن أصله'من كلامهم. وهذه الكلمة لا مصدر لها ولا تصرف ولا 
تثنية ولا جمع ولا تأنيث. يقال للاثنين: هيت لكماء وللجميع: هيت لكم. وللنسوة: هيت لكن. 
انا 





قال: وزعم أهل العربية أن القرآنَ ليس فيه من كلام العجم شيء ”'» وأنه كلّه 

بلسانٍ ؛ عربي مبين . 
قلتٌ: الحق أن فيه ألفاظاً امعرّبة كما ذكرنا لكنٍ الألفاظ المذكورة عن هؤلاء 

يا عربي محضء وقد صنف ابن الجواليقي كتاباً سماه «المُعَرب)» وذكر فيه 
ألفاظاً وقعت في القرآن معربة . 

قوله: «قالوا: : تَحذّي العرب بغير لسانهم»» إلى أخره 27 هذه آذلة المائعين 
لوقوع المُعرب في القرآن» وهي من وجوه: 

أحدها: : أن القرآنَ نزل معجزاً تحدّى به" “العربٌء أي : تحدّاهم” “ويعثهم على 
معارضته » تعجيزاً لهم, ٠‏ فلو كان مشتملاً على غير العربي المحض ؛ ؛ لكان قد 
تحدّّاهم بمعارضة ما ليس من لسانهم. رفوم أنه كلت لأ بطان» كما إذا 


قيل للعجمي المحض : أنشىء لنا مثل السَبْعٍ الطوال. 0 ؛ أو الأشعار سافن 


ونحوها. 


- والثاني: أنها بالسريانية. قاله الحسن. 
والئالث: بالحورانية» قاله عكرمة والكسائي» وقال القراء: يقال: إنبا لغة لأهل حوران سقطت إلى أهل 
مكةء فتكلموا بها. 
والرابع : أنها بالقبطية» قاله السدي . 

(١)في‏ (ه): بشيء . 

(؟)في (هع: أتم عبارة المتن. 

(5) به: ليست في (ج). 

(4) في النسخ: حداهمء والأولى ما أثبتناه. 

(ه) في (ب وج): الطول. وهي القصائد السبع. وتسمى الجاهليات السبع. وهي لامرىء القيس» وطرقة بن 
العبد. وزهير بن أبي سلمى, ولبيد بن ربيعة» وعنترة. وعمرو بن كلثوم. والحارث بن حلزة. 

قال أبو جعفر النحاس: واختلفوا في جمع هذه القصائد السبع. فقيل: إن العرب كان أكثرهم يجتمعون 
بعكاظ. ويتناشدون الأشعارء فإذا استحسن الملك القصيدة قال: علقوها وأثبتوها في خزانتي. وأما قول 
من قال: إنها عُلّقت في الكعبة» فلا يعلمه أحد من الرواة» وأصح ما قيل في هذا أن حماداً الراوية لما 
رأى زهد الناس في الشعر. جمع هذه السبع » وحضهم عليها. وقال لهم : هذه المشهورات. فسمين 
القصائد المشهورات لهذا. 

(1) في (ه): أشعار. 

(7) لعله يريد أشعار الشعراء الستة الجاهليين. وهي المختار سن شعر امرىء القيس» وعلقمة بن عبدة » 
والنابغة» وزهيرء وطرفة. وعنترة العبسي . اختيار الأعلم الشتمري المتوفى سنة 4/4 ه. وهو مطبوع 
متداول. 

هو 





الوجه الثاني : أن النصٌ أثبت أن القرآنَ عربئٌ مَحْضء ولوكان فيه معرّبٌ لم يكن 
ا قفا . 

أما الأولُ: فلقوله سبحاته وتعالى : «إنًا رن ران عَرَيي» ا[يوسف: 30]ء 
«وهذا كتابُ مُصَدّقٌ لساناً عَرَبيًا [الأحقاف : 1 «قراآنا عرَبيا غَيْرَ ذي عوج » 
[الزمر: 4؟]» ونحوه كثير» وذلك يقتضي تمحض” 'عربيته. 

وأما الثاني :“فالأن اما امعمل على عدة الناظ اعجية الأصلة لا يكرت عله عرييا 
محضاً بالضرورة , كما أن الجيش من العرب» إذا كان فيه أحاد فرسان من العجمء 
لا يكون جيشاً عربيًا محضأء فلولم”" يكن القرآن عربيّا؛ لزم خلاف النص على كونه 
ع ا 

الوجه الثالث : قوله سبحانه وتعالى : «ولو جَعَلْناه قُرْآناً أممجَمِيًا لّقالوا لولا فُصّلَتْ 
آيائه اعَجَمِي عر بي # الآية [فصلت: 414]» هذا ظاهر في إنكار المعرب بتقدير 
وتتوعتة؛ لآن تقدير "الآية: آنا نينا“ جعلنا القران عرياء لأنالر جعلناء أعجميًا 
لأنكرتموه أيها الكفار, وقلتم : كيف يكون قرآن أعجمي ونبي عربي ١‏ وظاهرٌ الآية أنه 
لووقع ذلك وأنكروه لكان لهم فيه الحُجِة وذلك يقتضي أنه عربي محضص» لتقوم به 
الج ولا يتجه لهم إنكاه . 

قوله : «ولا حجة في منع صرف «إسحاق» ونحوه», إلى آخره”"'. هذا جوابٌ من 
منكري المعرّب عن سؤال مقدر لمثبتيه'"»» وذلك أنهم قالوا: ومن”" الدليل على أن 
في القرآن ألفاظاً أعجمية الأصل. أن إبراهيم » وإسحاق””» وإسماعيل» ويعقوب 
ونحوهاء غير منصرفة لاجتماع العلمية والعٌُجمة فيهاء وما اتَصف بالعُجمة» فهو 


)١(‏ في (1): محض. 

9) في (ج): ولو لم. 

(9) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: أأعجمي» وكذلك ورد في نسخة (ج): وقرأ الباقون: أعجمي . 
(5) إنما: ساقطة من (ه). 

(9) أتم عبارة المتن في (ه). 

(5) في (ب وج): لمثبته . 

9) في (ب واج وه): من. 

(8) في (ب وه): إسحاق وإبراهيم. 


ف 





أعجمي » ثم اشتعملت”"" العرت هذه الألفاظ على نهج”" لغتهاء فصارت أعجمية 
معربة, وهو المطلوب. 

فأجاب النافوت عن ذلك أن منع صرف «إسحاق» ونحوهو, لا حناحة فيه على أن 

في القران ا لأن هذه أعلام: وليس النزاع في الأعلام ؛ إنما النزاع في غيرهاء 
2 أسماءً الأجناس. نحو: ديباج وفرند» ونيروزء وآجرء وإبريسمء وإهليلج”", 
وإطريفل. ولجام ونحوه. 

قوله : «والآلفاظ المذكورة»»ء إلى آخره”». هذا جوابٌ من منكري المُعَرّبٍ عما 
استدل به مئبتوه من لفظ0) ناشئة. ومشكاة. وإستبرق» وسجيل ونحوه . 

وتقريره: أن هذه الألفاظ ليست أعجمية بل هي غوبية وافقت ألفاظط العجم 
' فاتفقت فيها اللغتان المعروفتان'عندنا في اللعتين يا : كلك نيل من ذلك 8*1م] 
آخرٌ المسألة إن شاء الله تعالى. وحينئذ لا يكون في”" الألفاظ المذكورة حجةٌ على 
ته المعررب في القران» لأنها على ما ذكرناه ليست معرّبة» بل عربية وافقت ألفاظ 
العجم . 

قوله 000 أي : : عن الوجوة المذكورة التي احتح بها الغائكون. 

أما عن الأول 57 : تحذّي العرب بغير لغتهم ممتنع» ؛ ولا نسلّم أ نَّ وقوعٌ 
المعرب في القرآن يستلزم تحدّيهو” '“ بغير لغتهم ؛ ؛ لأن الواقع من المعرب في القرآن 
القاظ بسيرة خضيلة من غير لغته. وهي لا تنفي تمحض العربية فيه عرفأء كأشعار 
كثير من العرب الفصحاء. هي عربيةٌ عرفا باتفاة(١'‏ مع ع تضمُّنها ألفاظاً أعجميةء وإذا 





(١)في‏ (ه): استعمل. 

(1)في (ه): نسج. 

(*)في (ه): والعليج. وهو تحريف. 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(0) في (1): لفظة 

(1-5) ليست في ()» بل فيها: وافقت ألفاظ العجم المعروفتين عندنا. . . إلخ. 
(7) ساقطة من (ب). 

(8) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(9) في (ب)! تحدثهم. 

(١1)ليست‏ في (). 


ضنا 





لم يكن المعرّب الواقع في القرآن نافيا 'لتمخضه عربيا”'» فما تحدّاهم إلا بلغتهم» 
لأن تلك الألفاظ ا ل ل 
المحضص إنشاءة مثل مثل السيع الططوال©» ونحوهاء لكثرته وقلة الععر نا في القران 
بالضرورة. 

أو نقول: إن تحدَّيّهم كان بلغتهم فقط لا بالمعرب؛ وفي القران من الألفاظ 

قوله : «أولما(*)عُرَّبَتَ صارلها حكم العربية)» هذا جواب آخر عن هذا السؤال . 
أن هذه الكلمات وإن كان أصلها أعجميّاء إلا”"'أن العرب لما استعملتها في لغتها؛ 
صار لها حكم العربية في الإعجاز والتحدِّي ومخاطبة العرب”" بهاء فما تحدّاهم إلا 
7 0 * (046غ. 2 2 0 

سال الأمر منع اله مخدامم 0 إما لأن المط الب للج بال اا 
قليل. ل أ لاها تريب “مار 00 
06 

ثم نريدٌ الطعن في مقدمة دليله؛ وهو أنا لا نسل أن النص أثبت أن القران عربي 
محض » وقولهم: إن قوله سبحاته وتعالى : «إنا أنْرَلْناهُ قرآناً عَرَيي» [يوسف : ] 





(1) في (ب): باقياً. 

(؟1) في (ه): اتمحضه عتها. 

(م) في (ب وه): الطول. 

(4) في (ب وج وه): ما يفي بتعجيزهم . 
(ه) في () و(ب) و(ج): ولما. 

(5) في (ج): لأن العرب. 

(0) ليست في (ج). 

(4) في (ه): مندع . وليس لها معنى . 
(9) في (أ): أو أنه بالتعرب. 

)٠١(‏ ليست في (ج). 
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ونحوه'' 'يقتضي تمخض عربيته ممنوعٌ» بل يقتضي أنه عربي في غالب ألفاظه. وأنه 
عربيُ حكماً "© لا حقيقة بمعنى أنه لم ينف أنه9© لا معرب فيهء أو أنه©) 
عربي ” “» عرفا والقرآن مع المعرّب الذي فيه يُسمى عربيًا عرفاً كما بيناء والقول فيما 
استشهدوا به من الجيش العربي فيه أحادٌ من العجم كذلك, اعتباراً بالأكثر. وإن 
لمكاً؛ فالفرق يهما: أن آحادً الفُرسان لم يحدث فيها ما يصيّرٌ حكمّها حكمّ 
العرب. بخلاف الألفاظ المعربةء فإنه حدث فيها من تعريب العرب لها ما صيّر' 0 
حكمها حكمٌّ ألفاظ العرب””". 

وأما الجواث عن الثالث, وهو قوله تعالى : «#ولو جعلناه قرانا اعجميا» [فصلت: 
5 فقد أجبت عنه في «المختصر» بقولي : دو #أعجمي وعربي » متأول على 
افايها كرت 

وتقرير العجوات بنحو ما سبق وهو أن حجة الكفار؛ إنما كانت تقوم لوكان جميعٌ 
القرآن أعجميًا » أما وغالبّه عربي بلختهمء وإنما فيه ألفاظ يسيرة من غيره» فلاء» وحينكل 
نا الآية: ولو جعلنا هذا الرانةة أي جميعه قرآناً أفحنياء لأنكروه» 
ولقامت””“حجتهم #الكوها عولج'"احميقة أعجمياء فليس لهم إنكاره, ولا تقوم لهم 
بإنكاره خجة, وهو صحيحء لأنهم ل قار ل “انث ينا بألفاظ ليست من لغتناء 
كالمشكاة. وسجيل» ونحوه. ونحن لا نعرفٌ إلا لغتنا؛ لقال لهم: أنا لا أتحداكم 
بهذه الألفاظء بل بالألفاظ”'"العربية المحضة, التي هي من لغتكمء فأنوا بمثلها إن 
كنتم صادقين . 


)١(‏ في (ه): ونحو. 
0) في (ه): عرفا., 
5) في (1 وب وج): أن. 
(4) في (1): وأنه. 
(5) في (ب): أعربي. 
(5) في (ه): وغير. 
(9) في (ج): -حكم الألفاظ المعربة . لها ألفاظ العرب. وهو تصرف وتكرار من الناسخ. 
(4) في (ه): وقامت. 
(9) في (ب): ما جعلناه. 
)٠١(‏ ساقطة من (0). 
)١١(‏ في (ج): بألفاظ. 
فقا 





والجوابٌ عن قولهم : إن مشكاة ونحوها مما اتفق فيه اللغتان بوجهين : 
أحدُّهما: أن اتفاقٌ اللغتين بعيدٌ فى العادة» وإن كان ممكناً لذاته. 


الثاني : سلمنا أنه ليس ببعيد””'. لكن الأصل عدمه. فسَمْلُكُم الألفاظ” “عليه 
مع نقل العلماء المعتبرين أنها مُعربةٌ» حمل على خلاف الأصل» وهو غيرٌ جائز. 

واعلم أن هذه المسألة من رياضيات”" هذا”'' العلم » فهي 7 كما ذكرناه”' في 
مبداً اللغات9©» لا يترتّبٌ عليها كبيرٌ أمر» (*فى فقه اللغات"). 

تنبيه : ذكر ابن إسحاق في «المغازي), وابنُ فارس في وفقه اللغة» المسمى 
ب«الصّاحبيٌ ١0)‏ كلاهما عن أبي مُبيد» ما يدل على أن النزاعٌ في المسألة لفظي . 


وحاصله: أن في اللغة ألفاظاً أصلّها أعجمي, كما قال الفقهاء. لكن استعملتها 
العربٌ' '' » فعربتها بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» 
ثم نزل القران وقد اختلطت بكلام. العرب» فمن قال: إنها عربيةء» فهو صادق» 
يعني 97 )باعتبار التعريب الطارىء. ومن قال: إنها أعجمية» فهو صادق. يعني" 
باعتبار أصلها . 

قال أبو عبيد: وإنما سلكنا هذا الطريّ لثلا يُطَنَّ بالفقهاء الجهلٌ بكتاب الله عز 
وجل » وهم كانوا أعلمَ بالتأويل» وأشّدٌَ تعظيماً للقرآن 25 . 


. في (ب وجوه): بعيداً‎ )١( 

زف في (ب): للألفاظ. وفي (ج): فحكمكم للأآلفاظ. وهو تحريف. 

(5) في ١(‏ وج): رياضات. 

(5) ليست في (ب). 

(©) في (ج): وهي . 

(5) في (1): ذكرنا. 

(1) في (ه): في مسألة مبدأ اللغات. 

(4) يعد هذا في (ج): لا ترتيب. ولا معنى له. وفي (ه): في فقه اللغات. 

(4-9) ليس في (1 وب وج و). )٠١(‏ في (ه): بالصاحي. 

)١١(‏ في (ج): لكن العرب استعملتها. 

(فحلةق ساقطة من (ه). 

)١1(‏ قالأبر منصور الجواليقي في «المعرب» ص 4 - ه: أخبرني غير واحد» عن الحسن بن أحمد بن دعلج. 
عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد؛ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن لساناً سوى 
العربية» فقد أعظم على الله القول. واحتج بقوله تعالى: « إنا جعلناه قرائاً عربياً 4. 
قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب 
مثل: سجيل» والمشكاة؛ واليمء والطورء وأباريق. وإستبرق» وغير ذلك. فهؤلاء أعلم بالتاريل من أبي 2 
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فائدة تتعلق بالمسألة : 

قال الثعالبي في «فقه اللغة وأسرار العربية»' 6 : فصل” في ذكر أسماءِ قائمة في 
لعي العرب زالفرس © غلن لظ واضنه الكرن التخمير الزمان + الديري الكبد*/ 
لجار والترمم: 

ثم قال: فصل” في أسماء تفردت بها الفرس دون العرب» لاصيعرات العرب إلى 

0 أو تركها كما هيء فمنها في الأواني” "الكو ال الإبريقٌ» 
الطست”' '» الخوان, الطَبَقُ. القَصعةء السكرجة. 

“ومن الملابس: السموؤن السنجاب» الخرٌّ الدٌيباج» المكدمنة التاختجء 
الراخمج 

رده ةلال ا 

ومن ال السميذ» الججَرَدْق» والدرمك» والكعك والسكباج» 
والمزيرباج” ق » والطباهجء والجوذات” 0 الرمناوو' 0 الفالوذج. اللُوزينج. 
الجوزينج''"» السكنجبين» الجكنجبين . 





- عبيدة» ولكنهم ذهبوا إلى مذهبء, وذهب هذا إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء الله وذلك أن هذه 
الحروف بغير لسان العرب في الأصلء فقال أولئك على الأصل. ثم لفظت به العرب بألسنتهاء فعربته, 
نصار عزيا سعرييا زاه فين عرية هته النال اميه الأملنه لهذا الموك يصدق: الفريفين 
)١(‏ انظر ذلك في صفحة 715 من الكتاب المذكور. 
(م) في (ه): قوله. 
مم في (1): العرب والعرب والفرس» وفي (ج): في لغتي العرب في الفرس, وهو خخطأ. 
و؛) في (آ): الكبر» وفي (ب وج): الكيرء والمثبت من كتاب الثعالبي . 
ره) في (1): فمنها الأواني. وفي (ج): فمنها من الأواني. 
6 في (ب وج): الطشت. 
رمم في (ب وج): البلور» الدرمك, الكعكء الكباج, الطباهج» الخوذاب» كلها بدون واو العطف. وفي 
(ه): البلور. 
(8) في النسخ: الزيرباج. 
(9) في (ب): الخودات؛ وفي (): الجوداب» وفي (ج): الجواذب» والكل تحريف. وفي (ه): الجوذاب 
بدون واو. 
)٠١(‏ في :)١(‏ الرماورد. 
)١١(‏ ليست في (ج وه). 
ل 





ومن الأفاويه والرياحين: القرفة». الدارصينل؟» الفلغل» الكرادة + الزنجبيل» 
الخولنجان” "© النرجسء البنفسج برالسويت توووم الك الما مرو 
الجُلّنَان العنبرء الكافورء الصندلء القرتفل. 

وذكر فصلل فيما نسبة فارسيته من العربية» وفصلا في أسماء عربية تعره ان 
فارسية أكثرهاء وأشياء خبرذلك» ولم أستوف ما ذكره خشية الإطالة. 1 هذا يدل 
علىٍ أن في اللغة والقرآن معرّباًء وطريق0) الجمع والتوفيق ما قاله أبو عبيد. ولد 
ناظراً ينظر في هذا الكتاب, فيظن حكايتنا لهذه" الألفاظ خروجا عن المقصودء 
وليس كذلك » بل هو محم للمقصود ومكمُلٌ له وإنما يعتقدٌ أن ذلك خروجٌ بال ”© 
يقنع بحكاية”؟ ما يجده في كتب الفقهاء والأصوليين» وإنما الحزم” "'أخد كل شيء 
من مُظنتهء ومع ذلك ليت الشخصٌ”'' يَصِلُ إلى تحقيق المراد. لكنه كلما كان 
اجتهاده أبلغ» كان بالتحقيق” ' أجدرء والله تعالى 0 


)١(‏ في (ج): الدرصيني 

(5) في (ب وج وه): الكرويا. 

(*") في (ب): الكركنجان» وفي (ج): الولجان. 
(5) في النسخ: المرد نجوش. 

(0) في (ه): تتعذر. 

)١‏ في (هم: قطررن. 

(7) في (ه): فهذه. 

(6) في (ج): عن بطال» وهو خطا. 

(3) ساقطة من (ب). 

. في (ه): الجزم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه): ومع ذلك إن الشخص. ,. إلخ. 
09 في (0: التحقيق ‏ 
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الخامسةٌ : فيه ؛ المُحْكُمْ والمُتشابةُ وللعٌلَماء ء فيهما أقوالٌ كثيرة واجوة ما 
قيل فيه: 95 المُحكمَ المتضحٌ المعنى . والمتشاية قال ؛ لاشتراك. أو 
إجمال ء أو ظهور تشبيه . والأظهرٌ الوّقَتُ على طإلآ الله لا «والرٌاسخون في 
العلّم 0 خلافاً لقوم . ٍ 

قالوا : الخطابٌُ بما لايْْهَم بعيدٌ. قلنا: لا بُعْدَ في تعبّد المكلّف بالعملٍ 
ببعض الكتاب, والإيمان بِبَعْضِ » والكلامٌ في هذا مُستقصىّ في كتاب «بغية 
السائل »). 
د عاد د عاد عد مزه 
المسألة «الخامسة فيه»: أي: في القرا آن» «المحكم والمتشابه(©. وللئلم المحكم والمتشابه 


فيهما). أي : 0 في في المحكم والمتشايه «أقوال كثيرة ) : يٍِ في القرآن 
قلت : سأذكٌ”"' إن شاء الله تعالى ما تيسّر منها آخرٌ المسألة» وينبغي الكلامٌ في 
لفظ المحكم والمتشابه ومعناه . 


ار وه 3 ّ. 8 2 
أما لفظه : فالمحكم”": مُفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاماء فهو محكم : 
إذا أتقنته” '» فكان على غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه” بناءٌ محكمٌ. أي : ثابت 


متقن» يَبِعَدٌ انهدامه. 
َس د 1 8 2 3 
0 متفاعل من الشبه» والشعه9 والقنبية 0 وهو ما بيله وبين غيره أمر 
5 كُّ فيشتبه ويلتبس به. 


كك معناه: فأجودٌ ما قيل فيه: وإِنَّ المحكم؛ المتّضحٌ المعنى» كالنصوص 
والظواهر. لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. 


ووالمتشابه مقابله» أي : مقابل المحكم. وهو غير المتضح المعنى , فتشتبهُ بعض 


)١(‏ في (1): المحكم المتشابه. 

(؟) مكررة في (ج). 

(9) فى (ه): فمحكم. 

(4) في (ج وه) وهامش (): أثبته. 
(0) في (ب): منه. 

)١(‏ ليست في (ج) 

(10) ساقطة من (ه). 


إب 





محتملاته ببعض للاشتراك ”7 أي : تشابهه . 

وعدم اتضاح معناه: إما لاشتراك”'©, كلفظ د العين وعدي وميا مه 
المدتركات أو لإجمال؛ وهو إطلاقٌ اللفظ بدون بيان”' المراد منهء كقوله تعالى : 
«وآنوا حَقَهُ يوم حصاده» [الأنعام : .]١4١‏ ولم يُييّنْ”” مقدارٌ الحق» ونحو ذلك مما 
سيأتي في باب المجْمَلٍ المي إن شاء الله تعالى . أو لظهور تشبيه””' في صفات 
الله تعالى » كآيات الصفات وأخبارها نحو: «ويبقى وَجْهُ رَبكَ» [الرحمن: 77] 
مولما خَلّقَتٌ بي 4 2 08 بل يداه امتوطان» [المائدة: 514]» ويد الله 
مَلى لا شهفها العققة 0 0 البق الجبار ل «فيظهر لهم في الصورة التي 
يعرفونها»” «خلق الله آدم” “على صورة الرحمن»”", ونحو ذلك, متاعو كرفي 
الكتاب والسنةء لأن هذا اشتية المراد مئه على الناسٍ » فلذلك قال قوم بظاهره. 


ل ك4 
فجسّموا وشبّهواء وفر قوم من التشبيه. فتأولُوا " وحرّفواء فعطلواء وتوسّطً قوم » فسلّموا 





)١(‏ في (ب وج وهم: الاشتراك. 

(؟) ليست في .)١(‏ 

(9) في (ه): ولم يتبين . 

(4) في (ه): شبه. 

(8) أخرجه من -حديث أبي هريرة البخاري (4584) في التفسيرء و(7ه"ه) في النفقات. و (١41ل)‏ و 
(419/) و (9/455) في التوحيد. ومسلم (497) في الزكاة: باب الحث على النفقة. وتبشير المنفق» 
والترمذي (م1مم) والبيهقي )في «الأسماء والصفات» ص 88 أن رسول الله يل قال: «قال الله 
عرّوجل: 0 أدم أنفن انْفقْ عليك. وقال: يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة سجّاء الليل 
والنهار. . 

(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري (4848) ومسلم (848؟) من حديث أنس» وأخرجه من حديث أبي 
هريرة البخاري (4845) و(١486).‏ ومسلم (75845) (8"0). 

() قطعة من حديث أنخحرجه أحمد ” / 597 744., والبخاري (561/5): ومسلم (1819)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 755١‏ 7554 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

(8) في (ج): : ملق دم . 

(84) أخخرجه بهذا 0 اين خزيمة في «التوحيده» ص 8 - #9. وأبو بكر الآجري في «الشريعة) ص 2١6‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١4؟»‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الحميد؛ عن الأعمش. عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن بن أبي رباح» قال: قال رسول الله يقِةِ: «لا تُقبّحوا الوجه. فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن». وعلّله ابن خزيمة بأن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري 
2 يقل: عن ابن عمرء وبأن الأعمش مدلس» وقد عنعن» ولم يقل: سمعت. وكذلك حبيب. وأما 

لفظ: «خلق الله آدم على صورته0 فصحيح. مخرج في «المسند» ؟ / 6ا“اء والبخاري (517119). 
ومسلم (5841)» وغيرهم. 
)٠١(‏ في (ه): فأولوا. 
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وأمروو''2 كما جاء, مع اعتقاد التنزيه» فسلمواء وهم أهل السئة. 
قوله : «والأظهرٌ الوقفُ على طإلا اللهج. لا طوالرَاسِحونَ في البلم * [آل عمران : 
]ع خلافاً لقوم» . هذا ترجيح لمذهب” أ أهلٍ السّنة في التسليم وترك التأويل. 
ومعنى الكلام : أنه لما ثبت أن من”" المتشابه في القرآن آيات الصفات» التي 
ظاهرّها”*' المشاهدُ التشبيه”!؛ فالحكم فيه عندنا التسليم» مع اعتقاد التنزيه. وعدم 
التأور يل المفضي إلى التعطيل. ولما كان مأخدٌ الخلاف بين 'أهل غل اسيليم والتأويل 
هو قولّه تعالى : طهو الذي أَنْرَلَ عليك الكتابّ منْهُ آيَات مُحَْكَماتٌ هن آم الكتاب 


ل مُتتشابهاتٌ 5 ' الْذينَ في فُلُوبهمْ َي فيتبعُونَ ما تشابة منة ابتغاءً 
الفتئة وَابقِغاء تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأُويلهُ إلا الله وَالرَاسحُونَ 
في العم يفون آمَما به هك من عند ل ربناك الآية [آل عمران: /ا]» س0 إلى 
الكلام عليها ليظهر الحق . 
وذلك أن أهلّ السبنة”" قالوا: الوقف التام في الآية على قوله تعالى : #إوَما يَعْلَمْ 
تَأُويلهُ4 أي : تأويل المتشابه إلا الله4. وقوله تعالى : «والرَاسِحُونَ في العِلّم » 
مبتدأ مستأف ؛ «يقولون4 خيرم . وإذا كان المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله؛ وجب أن 
لا يعلمه الخلقٌ» فيجب علي" "الإيمانٌ به, والتسليم له ف اعنكاد دري الله تعالى 


عن كُلّ ما لا” 'يلي بجلاله » جمعاً يبن المتشابه وبين قوله تعالى : ليس كمثله شَئءٌ 





)١(‏ في (ج): ومروه. 
)١(‏ في (ب): المذهب. 
(") ليست في (ج). 
(4) في (ب وج): التي هي ظاهرها. 
(0) التحقيق في هذا أن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه من غير تفصيل . فمعناها في اللغة معلوم 
وليس متشابهاًء والقرآن نزل بلغة العرب؛ وكُلُّوا بفهمه حسب لغتهم . 
ولكن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله 
بعلمه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيهء لا نفس الصفة. «مذكرة الأصول» للشنقيطي ص 9". 
(5) في (ب): من 
(7) في (ج): وأما الذين. وهو خطأ. 
(8) في (ه): احتجء وهو خطأ. 
(9) في (ه): اللغة. 
)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
هع 
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وهو السميع”'' البتصير» [الشورى: ]١١‏ فأئبت ونه في آية واحدة . 

وقالت المؤولةة وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم : الوقفث التام في الآية على 
قوله تعالى : «والراسخون في العلّم *» أي : يعلمون 0 مع الله تعالى» فأثيت 
له تأويلً» وأخبر أن أهلّ العلم يعلمونه . وإذا كان له تأويلٌ معلومٌ لأهل العلم ؛ ؛ وجب 
أن لا يحمل على ظاهره الموهم للتشبيه» المستحيل على اله تعالى ببراهين العقل 
والنقل, لأنّ اا اا سبحانه وتعالى منه”” 

قوله : «قالوا: الخطات بما لا يفهم بعيدٌ» هذا دليل 00 

وتقريره : : أله لو اختص”© الله تعالى بعلم تأويل المتشابه دون أهل العلم؛ لكان 
خطابه للناس به خطاباً لهم بما لا يفهمونه, والخطابٌ بما لا يفهم بعيدٌ بل ربما9 © 
كان محالا ؛ لأن فائدة الخطاب الإفهام» فإذا وقعٍ الخطابٌ على وجه لا يحصّل منه 
الإفهام ؛ خا عين فائدته التي وضع لها » فيكون عبثاً» والعبث على الله تعالى محال . 

قوله : «قلنا : ولا بعد في تعبّدٍ المكلّف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان بيعض )2 
مداجرات عر ليله المذكور. 

وتقريره : : أنا لا نسلم بعد ما ذكرتموه» إذ لا بُعْدَ في أن يتعّد الله تعالى عباّه بإنزال 
كتابه عملا وإيماناً» بأن ينزله محكماً يتعبدهم ”' بالعمل به ”"ومتشابهاً يتعبرٌه 20 
بالإيمان به تسوية بين الأبدانٍ والنفوس في التعبد”” والتكليف؛ ”لأ التكليف"© 
إلزاة "ما فيه مَشَقَةَ كما سبق فالمشقةٌ على ادا تعانيه من حركات التكليف*") 
ونحوهاء كالصلاة, والحجء والجهاد. ومشقة ارد والعقول بما تعانيه من 


0 كلمة «السميع» ليست في‎ )١( 
(؟) في (ه): على غير مراد.‎ 

(5) ليست في (ج). 

(4) في (ب و ه): وتقريره لو اختص . 
(©) في (ه): وريما. 

(1) في (ب): يتعبدهم . 

0 -2) ليس في (ج). 

(8) في (ه): لتعبد. 

(5) في (ب وج وه)ع: هوإلزام. 
)٠١(‏ في (ب وج): التكاليف,. 
)١١(‏ في (ب): مشقة. 
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التصديق . بما لا يُدركه. وهو أعظمْ المشقتين”", كما بينته في «القواعد الصغرى»» 
ولهذا قدّم الله تعالى المؤمنين بالغيب في قوله تعالى : «الّذينَ” ' يُؤْمنونَ بالعَيّب 
ويُقيمونٌ الصّلاة» [البقرة: 7]» وأيضاً : فإن التكليف عملي واعتقادي, : و الفملى 
منه معقول» ومنه غير معقول» كالوضوء, والغسل . وأشباههماء وأفعال” لحي من 
َع (» واضطباع. وتجرد ونحوه . فما المانع أن يكونْ التكليفٌ **؟ الاعتقادي ع 
مشتملا على ما يفهم وما لا يفهم؟ مع أن ذلك أجدر بحصول فائدة التكليف؛ وهي 

تبين المطيع من العاصي . 

فائدة: اختلف الناسٌ في المحكم والمتشابهء فقال الطّئْزي- بالنون والزاي 
المعجمة ‏ في تفسير” المحكمات : قيل : هي الآيات الثلاث في آخر ا : «قل 
تعالوا. 0 اخحرهن [الأنعام : ١ها-‏ “16غ].ء وقيل: : ما لم ين ينسخء وقيل : 
النص» وقيل: غير المجمّل . مُنٌ أمُ الكتاب4. أي : أصله. «وأحَرُ مُتشابهات» 
هي ضَدٌ المحكم على لوعن المذكورة . هذا معنى 7 كلامه . 

وحكى القرطبيٌ””” فيه أقوالاً : 

أحذها - وهو قولٌ جابر بن عبد الله رضي امتهم ومومقتصي كول الشعبي 
والثوريٌ وغيرهما : المحكماتٌ من ىق القران ما عَرفٌ ل وفهم معناه وتفسيره 
والمتشابة : : ما اسنائ إن ابه عليه ذون لقف ولم يكن لأحدٍ منهمٍ سيل إلى عليه 

قال بعضهم : : وذلك كالحروف المُقَطعَة في أوائل رد ووقت خروجٍ 
الدجال. ويأجوح ومأجوجٌ . ووقت قيام الساعة. 





(١)في‏ (ب): المفيد . وفي (ه): المعنيين. 
(؟) كلمة «الذين» غير موجودة في .)١(‏ 
5) في (ج): وأعمال. 
(4) في (ه): رسل. 
(0) ليست في (ج). 
(1) نسبة إلى طنزة: قرية من ديار بكر بالجزيرة من نواحي ميافارقين» وهي أيضاً نسبة إلى محلة بنهر طابق من 
بغداد. يقال لها شارع الطئر. 
(0) في (ب و ج): تفسيره. 
(0) في (ج): على معنيرن. ‏ _ 
(9) انظر «الجامع لأحكام القران» 4 / 9. 
/ع 





قال القرطبي : هذا أحسنٌ ما قِيلَ فيه. 

تلان رعر معن يما لكيه فى ««الملشتطين 

الثاني : يُروى عن ابن عباس رضي لينم التسكنات 0 32 
وفذاتضيف وما نَؤَمنٌُ به ونعمل 0 والمتشابهات : الو ومقدمة: ا 
وأمثالّه وأقسامه, وما نَؤْمنُ به ولا نعمل به . 1 

الغالث - وهو قول ابن مسعود. - والربيع , والضحاك _: المسحكمات: 
الناسخات؛ والمتشابهاتٌ : الف : 

الرابع : - وهو قول محمد بن” “جعفر بن “الزبير. ومجاهد. وابن إسحاق _: 
المحكمات: : هي التي اك 0 وعضمة العباد» ودفع احضوم والباطل , 
وليس لهن تحريفث”* “ولا تصريف عما وُضِعْنَ عليه والمتشابهات : لهن تصريف» 
وتحريف”» وتأور يل» ابتلى الله فيهن العباد'” '. قال ابنُ عطية: وهو أحسنٌ الأقوال. 
فى الآية. 
ْ الخامس: قال النحاسٌ: أحسنُ ما قيل فيه: إن المحكم ما كان قائماً بنفسبه. 
لا يحتاج إلى رده إلى غيره» نحو: «ولم يكن له كوا أذ [الإخلاص 5 «داني 
َعْفَارٌ لمن تابٌ» [طه: 87]. [والمتشهابات نحو إن الله يغفرٌ الذنوبَ مجميعاً # 
يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: طإوإني لغَفَارٌ لمن تابّ4]”". وإلى ” قوله عز وجل : 
إن الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكُ به [العباء: 4]. 

وقال أبوعثمان: المحكم : فاتحةٌ تحةٌ الكتاب التي لا تُجَرَىء الصلاةٌ إلا بها. 

وقال محمد بن الفضل : : هوسورة الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيدٌ فقط . 





(١)في :)١(‏ وما يؤمن به ويعمل يه. وكذا في (ج). 

2؟ )١-‏ ساقظ من (ج). 

فيه ساقط من (ه), 

(4) في (): تخويف. 

(©) في 00: ابتلي فيهن العباد. وفي (ه): ابتلى الله بهن العباد. 
(6)ما بين حاصرتين سقط من الأصول واستدرك من تفسير القرطبي . 
)في (): إلىء بلا واوء وهو خطأ. 
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وقال ابن خويزمنداد”'“: للمتشابه وجوه, والذي يتعلق به الحكم” "ما اختلف فيه 
م الك لي ّ : زضة : 8 3 
العلماءٌ » أي الآيتين نسخت الاخرى الذكما ديب عم وري بن لابه ونراين 
مسعود. وغيرهمء رضي اللاعنهم ؛ إلى أن عدَّة الجامل المتوفى ا 8 
الحمل»ء بناءً على أن قوله ا وتعالى : «واولات الأخمال أله ان 


ل هماهم 


حملهن » [ الطلاق : 0 ؛ نسخت”” قوله تعالى : «والّذين ب يوون منكم ويَذّرونَ زواج 


ملم وال امير 3 


يتربصن بانفسهن بع شر وعَشْراأ» [البقرة: 74]» وقال علي وابن عباس رصي 
الله كما 7 ا أ وتعتدٌ بأطولٍ الأجليد” 0 وداختادنيم في ويه 0 
للوارث؛ نسخت أم 0 ّ وكتعارضٍ قوله تعالى : #وأن تَجمّعوا بين ن الاختين» 
[النساء 777ل بملك اليمية” 0 والأخريان يقتضيان جواره . 

وذكر ا أبو محمد 8 المحكم والمتيدايه بعد القول الذي ذكرناه فى 
«المختصر». '” أوهو قول القاضي ' ؟"» ثلاثة أقوال أخر: 

أحدّها: قول ابن عقيل: المتشابه: هوما غمض” ''علمه على غير العلماء 
المحققين» كالآيات التي ظاهرّها التعارضء. نحو: طهذا يوم لا ينطقونَ» 
[المرسلات: ه#], مع الآية الأخرى: #قالوا يا وَيَلَنَا مَن بَعَثنا من مَرُقَدنا» [يس : 
١‏ 6]. 


)١(‏ في !وب دج): : مخوازمنداد وكلاهما صواب» فإنه يقال: خويزمتداد وخوازمندادى وهو محمد بن علي بن 
إسحاق الفقيه المالكي البصري يكنى أبا عبد الله تفقه بأبي بكر الأبهري. وسمع من أبي بكر بن 
داسةء وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهماء وصنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلافء وكتابه في 
أصول الفقه. وكتابه في أحكام القرآن» وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق 
المذهب. توفي سنة "8٠‏ ه تقريباً. «لسان الميزان» ه/ 2.141١‏ و «الوافي بالوفيات» ؟ / 7م26 و 
«الديباج المذهبء» ؟ / 519. 

(9) في (1 وب وج): المحكم. 

(؟) في (ه): نسخت إحداهما الأخرى. 

(4) أي: خصصتء فإنه عموم آية البقرة مخصوص بأية الطلاق. 

(5) في (ب): تنخسهاء وهو تصحيف. 

(5) انظر «زاد المسير» 8 / 1794 2.590 و «شرح السنة» 9/ ,8١5 8-7١‏ 

(9) في (ه): الوصيفة. وهو تحريف. 1 

(8) انظر «زاد المسير» ١‏ / 141ء و «الجامع لأحكام القران» ؟ / ؟55؟ ‏ 73537. 

(9) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ه / .1١79-1١5‏ 

.)١( من‎ طقاس)٠١-٠١(‎ 

)١١(‏ في (ه): أغمض. 
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الثاني : : قول بعض أهل العلم : المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل 

لسر والمحكم : 00 

الثالث: قول بعضهم : المحكم: الوعدٌ. والوعيد, والحرام. والحلال» 
والمتشايه : القَصصٌء 0 


قلت: وقال عض 7الجام 14[ الشران كلد محكم» لقوله تعالى : ” «إكتاب 

الحكيت آياته» [هود: :]١‏ وقال أخخرون: كله متشابه, لقوله تغالى '»: «كتاباً 
متشابهاً» [الزمر: 77]» ذكرهما القرطيينٌ» وليسا مما نحن فيه؛ لأنَّ المراد ب 
«احكمت”" آيائة» : : يعني : في نظمهاء ووضعها” '“ وجزالة لفظهاء حتى بلغ حَدّ 
الإعجاز. وتام الكتاب : : تصديق بعضه ا لتشابه معانيه ومضموناته”)؛ فهو 
غير مكنا فقن بترت ركني لعف قف . فأما التشابه(© فيما نحن فيه؛ 00 
الاحتمالي الإجمالي من قوله تعالى : إن البَقَرَ تشب عليّنا» [البقرة: .]7٠١‏ أي 
إن لفظ البقر يحتملٌ أشخاصاً”” كثيرة من البقر لا نعلم أيها المراد. ولهذا قيل: إن 
المتشايه ' “ما يحتمل وجوهاً, ثم إذا ردت الوجوة إلى وجه واحد. وأبطل الباقي , ضار" 
المتشايه محكماً. والمحكم : مالا التباس فيه. ولا يحتملٌ إلا وجهاً واحد. 

قلت: هذه جملة صالحة مما ذكر في المحكم والمتشايه”" 

وذكر الإمام فخرٌ الدين تقسيماً أدج فيه النصّء والظاهرٌء والمجملء والمؤرّل» 
والمحكمء والمتشابه ‏ 

ومعنى تقسيمه وحاصلّه : أن اللفظّ المفيد لمعنى ؛ إما أن لا يحتملٌ غير ذلك 


2 


)١(‏ في (ج): السورة. 

)7١-9(‏ ساقط من (ه). 

(”) في (ج): المراد ما أحكمت. 

(؟)في (ب): ورصفها. 

(5) في (ه): مضمونا به. 

(1) في :)١(‏ المتشابه. 

(8) في (1): أشخاطأ. 

(8-8) ساقط من (ج). 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» ؛ / .٠١‏ 

)٠١((‏ في (0: الحكم والمتشابهء وفي (ب): المحكم المتشابه. 


لل 





المعنى» وهو النص» اويستمل غيره» فإما” “على السُواءء وهو المجمل. أو مع 
تان أحد معانيه» فالراتجحع ظاهر, والمرجوح مؤوّل . فالنض <" 'والظاهرٌ يشتركان في 
رجحان الإفادة. غير أن النص مانع من احتمال غيره؛ لكر مام سن غيره» 
لع الع بينهما' "هو المحكم » والمؤوّل والمجمل يشتر يشتركان في عدم الرجحان» 

غير أن المؤوّل مرجوح لمجم غير مرجوح , والقدر المشترك بينهما “هو المتشابه . 

قلتٌ: : هذا مالم أعلمه لغيره» وأحسبّه من اصطلاحاته مع نفسهء مع أن ما قاله 
يمكن توجيهه”*»: ويكون من بعض الأقوال المذكورة في المسألة . 

والمختار من الأقوال كلّها ما ذكرناه في «المختصراء 1 متشابة القران» أعني (*) 
أيات الصفات ونحوهاء لا يعلم تأويلّه”"' إلا الله سبحانه وتعالى 0-0 

أحدّها: أن أما في لغة العرب لتفصيل الجمل, ولا بد أن يذكرا “في سياقها 
قسمان : : لفظاً : وهو أكثر ما يوجد من مواردها ار ةا وَامَنّ 
وَعَملُ صَالحاً فُعَسَى أن يَكون من المُملِحِينَ 4 [القصص: 67]. ولم يذكر القسم 
الآخر لدلالة العم الأزل علياة إذ قد فهم منه, فكأنه قال : وأما من لم يؤمن» ويعمل 
صالحاًء » فلا يلح » وله نظائر» وقد قال سبحانه وتعالى هاهنا : إفأمًا لَذِينَ في لوبهم 
5 يتتبعونَ ما تشابَة منهُ ابتغاءَ الفثئة وابتغاة تأويله وما يَعْلَم تأُويلّهُ إلا لله [آل 
عميراق : لا]ء هذا تمام القسم الأول الكخورن سياق أما فاقتضى وضع اللغة 
وعُرْفُها واستعمالّها ذكرَ قسم آخرء فكان تقديرّه: وأما الراسترة يع العلم, فيقولون : 
آمنا بهء لكن دلّت”" أمَا الأولى على الثانية, فحذفت" ‏ لوجود ما يدل عليهاء ثم 





)١(‏ في (ج): وإما. 
(1) في (ج): والنص. 
5 -“" )ساقط من (ه), 
(4) في (ج): توجهه. 
(©) في (ج): معنى . 
)١(‏ في (1): توجيههء وصححت في الهامش إلى تأويله. 
(7) في (ب): فلا بك. 
() في ( وب): نذكر. 
(9) كلمة «تاب» ليست في (1 وب وج). 
0٠١‏ في (ج): لكن إذا دلت. 
)1١١(‏ في (ه): فحليث. وهو تحريفا. 
اه 
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حذفت الفاءٌ من جوابهاء لأنها فرع عليها. 
فإن قيل”'؟2: هذا إضمار يحتاج إلى دليل؟ 
قلنا: قد دل عليه”' الدليل اللغوي وضعاًء واستعمالاً. وعرفاً. وهوما ذكرناه من 
اقتضاء أما قسمين فصاعداً بعدها. 
الوجه الثاني : أن الواو في قوله تعالى : «والراسخون »2 وإن احتملت أن تكون 
غيرٌ عاطفة غير أَنَّ هاهنا ما يرجح كونها استئنافية "من وجوه : 
أحدّها: أنه لو أراد العطفت, لقال: ويقولون آمنا به. عطفاً ل يقولون على 
يعلمون”) المضمره إذ التقدير: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم 
يعلمونهء ويقولون: أمنا به» أو ويعلمه الراسخون ويقولون. 
فأما” قولهم : إن يقولون جملة في اللغة. لأنه نصب للحالء مع إضمار فعلها 
العامل فيهاء ولو جاز ذلك, لجاز" ': عبد الله راكبًء بمعنى : أقبلَ» ٠‏ فكذلك ”ل 
يحو والراسخون قائلب. 00 بتقدير: يعلمونه قائلين . 
ع( 
الوجه الثاني : : ماروى عبد ذُ الرزاق” 5 «١تفسيره)‏ عن تقار مو : سس 
طاووس» عن أبيه» ا 0 ابر عباس يقرؤها: «وما يعلم تأويله إلا الله 000 
الراسخون [فى العله] 9" ؛ أمنا به) . فهذه القرا 07 ريك لقال الواو فى الآية. 
)١(‏ في 0: قلت. وعلى هامشها: قيل كما في النسخ الآخرى. 
)١(‏ في (ج): قلنا: يدل عليه . . . إلخ. 
(9) في (ج): استثنائية. وهو تصحيف. 
(4) في (ه): يعلمونه . 
(0) في (ج): وأما. 
(5) في (ه): لكان. 
(9) في (1): ولذلك. وفي (ج): فلذلك, 
(8) في (ه): والراسخين قائلون. 
(9) في (1): عبد الله. 
)1١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الأصول واستدرك من «تفسير الطبري» رقم (55117). 
)١1١(‏ في (ه): ويقولون. 
(؟١)‏ في العلم : لم ترد في (ب وج وه) وألحقت إلحاقاً في 20 وأخرج هذا الأثر الطبري في (تفسيره) 7 
(55790) من طريق الحسن بن يحيى , أغبرنا عبد الرزاق: عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه. . 
وهذا سند صحيحء وكذا روى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك , بن انق انهم يؤفوة يه 0 
يعلمون تأويله . 
(17) في (ه): القراءات . 
)١15(‏ في (ب): تنبت 
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وأنها استثنافية لا عاطفة, ثم إن كان ابنُ عباس سمعها من النبىّ بل فهي تفسيرٌ منه 
للآية» وقامت الحجةٌ بتفسير من فُوْض إليه بان القرآن؛ وإن لم يكن سَمِعٌها منه. فهو 
مربجح لقولنا من وجهين : 

أحذهما: اجا 6ن رحد اله يبن مر" “» وهو( را ابن عباس رضي 
الله عنهماء المذكوزة وما ذكرتموه مَجَرّدٌ احتمال” 

فإن قيل”: فقد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الراسسخون معطوفٌ 
على اسم الله عز وجل» وأ: نهم داخلون في علم المتشابه, وقاله الربيع؛ ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» والقاسم بن محمد, وغيرهم . 

قلنا: هذا لا يثبْت عن ابن عباس كثّوت ما ذكرناه عنه بالسند الصحيح . 

قال الخطابي : إنما روي عن مجاهد أنه نْسَقَ الراسخون على ما قبله. وزعم 


قلت : ا ت هذا عن ابن عباس» ”ومن ذكروه غيره؛ لكن ما ذكروه عن 
ابن عاب من العطف معارّض بها رويناه من الاستئناف. وأما المذكورون معه 
ممن”"“رُويَ عنه العطفُ فقولهم معارض بقول ابن عمرّء وعائشة وعروة بن الزبير» 
وعمرٌ بن عبد العزيزء وغيرهم رضي الله عنهم. قالوا بالاستئثناف» وهو مذهبٌ 
الكسائي , والفرّاء. والأخفش. وأبي عُبيدء ورواه يونس عن أشهب عن مالك. فيما 
حكاه الطبري . وقال” أبونهيك* الأسدي : إنكم تصلر ن هذه الآية» وإنها مقطوعة. 


)١(‏ في (هع): راجح,. 

؟) في (ب وج): وهي. 

(") في (1): قلتء وعلى هامشها: قيل. 

(4) ليست في (ج). 

(5-5) ساقط من (ه). 

(5) في (ه): فيمن. 

9) في (ه): قال. 

(6) في (ب): مهيل. وفي (ج): سهل., وهو خطأء وقوله: «الأسدي», كذا جاء في الأصول. وهو كذلك في 
المطبوع من «تفسير» ابن جرير (5519). وهو في «التهذيب» وفروعه «الأزدي». وهو عثمان بن نهيك 
الأزدي الفراهيدي البصري صاحب القراءات» كان يختلف إلى خراسان. روى عن عيد الله بن عباس . 
وأبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري. روى عنه حسين بن واقد المروزي» وزياد بن سعد. وعبد المؤمن 
ابن خالد الحنفي» وأبو المنيب عبيد الله بن عبد الله 0 وقتادة. روى له البخاري في «الأدب 
المفرد». وأبو داوود حديث «من استعاذكم بالله فأعيذوه , . 
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وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم : آمنا به كل من عند ربنا . وقال مثْلّ هذا عمرٌُ 
ابن عبد العزيز. وهؤلاء أئمة”'' العربية والقراءة”"© والأحكام , وهم أ>* مأشهر ممن 
ذكرتم» فيترجّح بذلك ما ذكرناه. 
م 04 . 7 
الوجهُ الثاني : أن القراءة المذكورة في الاستئناف مروية بالسند المذكور عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وموضعه من علم القرآن غير خفي ع خصوصا وقد دعا له 
النبي يك بالحكمة ومعرفة التأويل. فهذه القراءة تأويلٌ منه على تقدير أن لا يكون 
الوجه الثالث في ترجيح كونها استثنافية”": أنَّ بتقدير ذلك تكونٌ الجملة حال 
والحال: فَضِلَة خارجة عن ركن الجملة؛ وكون الجملة ركناً أقوى من كونها فضلة 
وإذا دار أمر اللفظة بينَ أقوى الحالين وأضعفهما””*'» كان حمله على الأقوى أولى . 
الوجه الرابع2”» من أصل الاستدلال على المسألة: أن سياقٌ الآية دل على دُمُ 
مبتغي المتشابه. إذ وْصِفُوا بزيغ القلوب. وابتغاءِ الفتنة, وقد صرّحت السنّة بذمهم, 
فروى القاسم وابنُ أبي مُلَيْكة عن عائشة رضى الله عنها قالت: سثل رسول الله يكل 
. 8 الى 00 0 جح عرف ورت ردق ا 2 3 4 َ_ 
عن هذه الآية : وهو الذي انزل عليك الكتات منه ايات محكمات» الآية [ال 
عمران: /ا] فقال رسول الله 8 : «إذا رينم الذينَ يتبعونَ” ما تشابة منه فأولعكٌ 
الذين سم الله فاحَذّروهُمٌ)”" متفق عليه ورقاه أحملد. وأبو داودى وابن ماجة 
عبد ب ب لت 1 
)١(‏ في (ب): الأئمة. 
(؟) في (ه): والقراءات. 
(5) في (هع: استعنافها. 
(5) في ١(‏ وج): وأضعفها. 
(5) في (1 و ب وه): الثالث. 
(5) في (ه): يبتغون. 
(1) أخرجه البخاري (5854).» ومسلم (55580). والترمذي (1991) و(2)0594954 وأبو داوود (45948)ء وابن 
حبان (77)» والطبري :»)551١(‏ من طرق عن يزيد بن إبراهيم التستري» عن عبد الله بن أبي مليكة. 
عن القاسم بن محمد عن عائشة. . . 
وأخرجه الطبري (#أتككي والطيالسي زفضية 36 من طريق حماد بن سلمة. عن ابن أبي مليكة عن 
القأسم بن محمد عن عائشة . 
وأخرجه الطبري (5111) من طريق حماد بن سلمة؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة. 
وأخرجه أحمد 48/5 وابن ماجة (ا؛)ء والطبري (55+8) و (55105) و (5507) و(6504)و 
(5:كمم من طرق عن أيوب » عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة . 
64 





والترمذي وصححه. 

وإذا ثبت بالكتاب والسّئة أن متب م المتشايه مذموم » فلوكان تأويل يل المتشابه معلوماً 
لأهل العلم ٠‏ لم يكن متبعُه مذموماً؛ لأن الاي للمتشابه. إما أن يكونٌ هو الاقتداء 
به كقوله تعالى : «اتبعوا ما أَنِْلَ إليكم من ربكم » [الأعراف: "]» أو يتبعه بمعنى 
السؤال عن معانيه ومشكلاته . 

فإن كان الأول؛ فالمتبع له: إما من الراسخين في العلم » أو من غيرهم. فإن 
كان من الراسخين في العلم» فقد عمل بماعله” فهويستحقٌ المدح لا الذمّء وإن 
كان سن فين الراسكين: افقد قلّد الراسخينَ في أمر دينه. وهذا شأنُ المقلّدء لقوله 
تعالى : فَاسَالوا أَهُلّ الذّْرِ إن كُمْ لا نَم [النحل : 45]. 

وإن كان المرادٌ بالاتباع لتم والسؤال» فهذا السائل يتعرفٌ ت تأويل القران” "2 من 
أهله ‏ الراسخين”" في العلم ‏ وتعله”'' التأويل من أهله قل أحواله أذ يكوث مندويا. 
فلا يكون 0 فلم " رأيناه قد أطلق ذم مبتغي”") تأويل المتشابه”": علمنا أن 
ذلك لكونه يزاحم البارىء جل جلاله فيما استأثر بعلمه. وقد قيل في المثل: إذا 
استأثر الله تعالى بشيء فَالَّهَ عنه. 

نعم, قد قيل: انبا" ' المتشابه قد يكون للتشكيك في القرآن» وإضلال, 
العوام . وفص ردقه حكم فاعله القتلّء وقد يكون لاعتقاد ظاهره”'؟ من التجسيم 


- وأخرجه الترمذي (1441) من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم؛ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وأخرجه الطبري (1117) و (5517) و (5514) من طريق نافع بن عمر الجْمُحي وروح ين القاسم وخالد 

ابن نزار» عن ابن أبى مليكة. عن عائشة. 
وابن أبي مليكة سمع من عائشة كثيراًء وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة؛ فالإسناد الذي فيه زيادة 
(القاسم بن محمد) هو من المزيد في متصل الأسانيد. 

)١(‏ في (ه): عليه. 

(؟) في (ه): القراء. 

() في (1 و ب): الراسخون. 

(4) في (1): ويعلم. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (0: متبعي . 

(0) في (ه): المتساوية. 

(8) في (ه): قد قال: إن اتباع. 

(9) في (): ظاهر. 
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والتشبيه » والأصيح فيه كفرٌ فاعله. إذ هو كعابد الصدم 5 وقد يكونُ على جهة الإكثار 
منه لا للتشكيك ولا للتشبيه ٠‏ كما قعل صَبِيغُ”", بن عسل حين أكثر منه, كمه 
التأديبث» كما أدب عمر رضي اله عئة صَنيعا وقد يكونُ على جهة البحث عن تأويله 
وإيضاحٍ معناهء وفي جوازه قولان بينَ السلف والخلف. وإجماع السلف على المنم 
منهء وتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى» فإن حمل”' اتباعه في الآية والحديث 
على أحد الوجده الثلاثة المذمومةء لم يكن في ذم متبع المتشابه حَُةَ على أن 
الراسخينَ لا يعلمون تأويلّه ؛ لكن الذم وَرَدَ من غير تفصيل» فيقتضي عمومٌ الاتباع”” 

الوجه الرابع : إن قول الراسخين في العلم : أمنا به يدل على تفويضٍ متهم 
وتسليم لما لم يقفوا على عنيا المراد بو»اوعر من قزل الإ يدان لغيه الذي ميج 
عليه أهله. وكذلك قوله تعالى : «الّذينَ آتناهُم الكتاب من قَبّلة' هم به يؤمنون وإذا 
يُتَلى عليهمٌ قالوا آمَنَا به نه الح من رَبنا نا كنا من قَبّْلهِ مُسْلمِينَ 4 [القصص : ١ه‏ 
0 وهذا ظاهر ذ في التسليم لمراد الله ستكانة وتعالى منهء وإن كان لا ينافي 

يهم المراد يه ء نعم قولهم في هذه الآية : كل من عند ربناء بعد قولهم : امقااية 

2ل ال 1 على اوضر اراد ا جار سا وسار جعي لوو إن المحكم : 
الذي يفهم المراد منهء والمتشابه : : الذي لا يفهم المرادٌ به كل واحد من القسمين 
هومن" عند ربناء فنحن نوْمنُ بهما عن فهمٍ وتعقل في المحكم. وتفويض وتسليم 
في المتشابه. 

واحتحٌ من قال في الواو بالعطف بوجوه: 

أحدّها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد؛ أنهما قالا: نحن 
ممن يعلم تأويله. يعني المتشابه. 


)ع2 ضبطه ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ١/١/5‏ بصاد مهملة مفتوحة. ثم موحدة مكسورة» 
ثم مثناة تحت. تليها غين معجمة. 
0) في (ه): حل. 
(0) ساقطة من (ج). 
(14) في (ج): قلبهء وهو تصحيف. 
(6) في (ه): من القسمين كل من. 
كن 





الثاني : أن النبيّ يل قال لابن عباس رضي الله عنهما”'': «اللهم عَلَّمَهُ التأويل». 
ودعاء النبي كه مستجاب» فدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما عَلِمَ التأويل. 
وهو عام في تأويل المتشابه وغيرهء وإذا علمه ابنُ عباس» جازٌ أن يعلْمَه غيره من 
الراسخين, إذ لا قائل بالفرق. 

الوجهٌ الثالتٌ: أن تسميتّهم راسخينٌ في العلم يقتضي علمّهم بتأويل المتشابهء 
وإلا لم يكن لهم”' فضيلةٌ على غيرهم. نعم من المتشابه ما يعلمه الراسخون ومنه 
ما استأثر الله تعالى بعلمه دونهم» كالروح » ووقت الساعةء وأماراتها التي تتقدمها”''. 
كالدّجَال”'"» ونحوه. فمن قال: إن المتشابه لا يعلمه الراسخون, أراد به هذاء أما 
ما أمكن عَلْمُهُ بحكمة على وجه سائغ”'' في اللغة» فلا. 

والجواب عن الأول: أنه لا يثبت عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما(١».‏ 
وإن ثبت» فهو معارَض بما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما في عكسه. ومن اتفاق 
السكوون على تلاق ساف 1 ْ 

وعن الثاني : أنه ليس من لوازم دُعَاءِ الرسول يله إجابته بنفس ما يدعو به» بل 
رما صرف إلى غيره ؛ بأن يُعوْض عنه بأمر دنيوي أو أخروي . وقد دعا بدعوات” فلم 
يب فهاء وض عنها دعو ستجابات في الآخرة اأخره ود شفاءا لت . 
وقال: «سألتٌ ربّي أن لا يُهْلِكَ امتي بِسَنَةٍ عامّة» فاغطانيهاء وسألتة أن لا يليِسَهُم 
شيّعاً فمتعنيها»<"». سلمنا أن من لوازم دعائه الإجابة؛ لكن التأويل محمول على 





)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) في (1): يتقدمها. 

(*) في (1): كالدخان. 

(4) في (ب): شائع. 

(05) في (ب وج وه): دعوات. 

)١(‏ في (ه): بعوض. 

(1) في (ه): أخرهن. 

(4) أخرج أحمد هه / 48لا؟ و84؟؛. ومسلم (5889؟)» وأبو داوود (؟81؟4)» وابن ماجة (؟7967) من حديث 
ثويان قال: قال رسول الله يلِهّ: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لى منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبييض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنةٍ 
عامة» وأن لا يسلّط عليهم عدرًا من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت 
قضاءٌ فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسَنة عامة, وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى - 

باه 
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تأويلٍ المحكم الذي ليس بمتشابه؛ إما تخصيصاً”'' له بذلك بأدلتناء أو أنّه كان 
معهوداً بينهم ؛ لعلمهم أن المتشابه مما استأثر الله تعالى به فتكونٌ اللام 1 ك التأويل 
للعهد. 

وعن الشالث: بأن المرادٌ بالراسخين في العلم ؛ ” الراسخون في العلم" بالله 
ومعرفته» وأنه لا سبيلَ إلى الوقوف على 'كنه ذاته وصفاته وأفعاله”' لغيره كما حكيّ 
عن الصدّيق رضي الله عنه أنه قال : «العَجَرٌ عن د َك ”" الإثراك إدرالل” » . وقال: 

حقيقة الذزء ليم المرة يُذْركها فكيفت كَيْفِيَة الجَبّار في القدّم. 

إن" العالسوة: تعمل المتفانه على مجاز كلام العرب؛ فليسوا براسخين» بل 
ليتهم”" لا يكونون”” '“خاسرينّ» إذ الإقدامُ على وصفب البارىء جل جلاله بما لم يأذن 
فيه» ولا دليل قاطع عليه مع إمكان سلوك طريق السلامة» بالسكوت” “والتسليم 
والتفويض - بعيد عن العلم فضلا عن الرسوخ فيه. وقد أطلت”''الكلام في هذه 
المسألة؛ لأنها من الأصول الكبار» ومع ذلك؛ هي تحتملٌ أكثرٌ من هذا" 

قوله: «والكلام فيها مستقصى في «بغية السائل». هذا كتاتٌ كنتٌ صنفئه 





- أنفسهم ٠‏ يستبيح بيضتهم » » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم 
يهلك عقا ويسبي بعضهم عضن . 
وي اباب عن أندن بن مالك عند الحاكم /١‏ 2154 وأبٍ نعيم في «الحلية» 5/4؟8. 
وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (5890؟)» وابن ماجة ,)"961١(‏ والترمذي .)7١75(‏ 
وعن معاذ بن جبل عند ابن ماجة ١١ه*9),‏ وأحمد ه/١4؟‏ و "4#”؟ و/ا4”ء وابن خخزيمة .)١718(‏ 
)١(‏ في (): تخصيص. 
(0) في (ه): اللازم . 
5 -8”) ليست في (ج). 
(4) في النسخ: إلى 
(ه) في (ب): بأفعاله. 
(5) في (ب): إدراك. 
0 في (ج): أدرك. 
(8) في (ج): وأما. 
(9) في (ج): إنهم. 
(١٠)في‏ (ه): لا يكونوا. 
)١١(‏ في (ب): بالسكون. 
)١9(‏ في (هم: أطلب. 
(15) في (ب وج وهع: ذلك. 
ممه 





كين أفيه جملةٌ من أصول الدين» وكان أصلٌ الباعث لي على تأليفه هذه 
المسألة ٠‏ فاستقصيت”'“فيها ما أظه أبسط من هذا . وها هنا أشياء ليست في ذلك”" 
وي «بغية السائل عن أمهات المسائل» قي تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من 
مسائل العقائد, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب9) . وهذا آخرٌ الكلام على مسائل 
الأصل الأوّلء وهو الكتاب. 


)١(‏ ليست في (ج). 

2( في (ه): واستقصيت. 
9) في (ب): ذاك. 

(4) بالصواب: ليست في .)١(‏ 
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تعر يف 





والسَّنْةُ لغةً: الطريقةٌ. وشرعاً. اصطلاحاً: ما ثُقلّ عن رسول الله كل 
لأ | ست او رلرر .يوقو دا قاطي شان ل سيد ون جهاحا. ‏ بلنة 
عنه توائرء وموجبٌ للعملٍ إن يَلَعْه احاداًء ما لم يكن مُجتهداً. يَضْرفُه عنه 
دليل لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه , لاع ارا 

والخبر: ما تَطرّقٌ إليه التصديق والتكذيبٌ . وَقَول من قال : : يَمتَنمُ 5دُجُولُهما 


ال : مُحمدٌ ومُسَيْلمَة صادقان د مردؤة ابا نهنا خبران اا وكاذتٌ 
وهو قسمان: ار واحاد . 
١‏ د عد ]د غإد زد عإد 


قوله ''' «السنة لغة : الطريقة» . هذا حين الشروع في الأصل الثاني وهوالسنةء 
وهي لغة عاق : في اللغة- : الطريقة. والسيرة » مِنْ قولك : سننثٌ الماء على وجهي . 


أي : صببته وسن عليه الدرعَ» أي : صبّهاء كان سالك الطريق يَنْضَبٌ عليها انصبابٌ 
الماء . 


وقال 0 الْهَذَلي وهو خالد بن أحت أبي ذؤيب) وهو إبن 59 'زهير الهذلي 
ور 


افلا تجرَعَن مِن سَنةٍ أنت سرتها فول رَاضٍ ا 6 
فلبتة 'السيزة: ا الى ريكرن ليوا ال وهي ملازمة الطريق70, 
والطريقة. والطريق'": فعيل؛ من طرق يُظْرّق؛ لأن الطريق يطرقه الناس رجالا 

)١(‏ على هامش :)١(‏ مطلب السئة. 

(؟) خالد: ساقطة من (ب وج وه), 

(”) ابن: ساقطة من (! وب وه). 

(5) في (ب): محرقء وكذا (ج). 

(0) هو في «شرح أشعار الهذليين»: .1١1‏ وخالد بن زهير كان رسول أبي ذؤيب في جاهليته إلى صاحبته أم 
عمرو, فغلبه عليهاء وتقارضا الشعر من أجل ذلك. انظر «فصل المقال» ص 44 40" للبكري. وأبو 
ذؤيب: اسمه خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة. . . ».وهو أحد المخضرمين ممن 
أدرك الجاهلية واللإسلام . وحسن إسلامه. قال ابن سلام في «طبقاته» ص :١١‏ كان شاعرا فحلا لا 
غميزة فيه ولا وهن. 

(5) في (هع: الهبة. 

(0) ليست في (). 

(8) في (ب وج): للطريق. 

(4) في (1): والطرق. 





وركباناً» والسيرة : من السيرء والسئة: من من السن , المت . وقد تقدم ”' 'ذلك. 

قوله : «وشرعاً» اصطلاحا». أي : والسّنةٌ في اصطلاح الشرع وما نُقلّ عن 
رسول الله َي قولاً» أو فعا أو إقرارا» على فعل. 

فالقول : اكقتواله عليه الام اكيم راسعوني أَصَليء ” 5 انا ع 
ناكم 5 وس نام نوضام 5 ' ودمن ترك واجباً فعليه دم»". 

والفعل : : كما شوهدٌ منه"» من الأفعال في الصلاة والحج ٠‏ كرفع ”7 ' يديه عند 
افتتاح الصلاة» وعندّ الركوع والرفع. من" ؛ وكسعيه في الوادي بين الصَّفًا والمروةء 
وهو يقول: ولا يط الوادي | إل شا 

والإقرار”"' برها رأى الصحابة يقولونه وار فلا ينهاهم , وذلك كقول 
أنسٍ رضي الله عنه : «كانوا إذا دن المؤذنٌ يعني المقرب! ابتدروا السُواري قلية 


)١(‏ في (ه): السنن. 

(؟) في (ب وج): سبق, 

(-”7) ساقط من (ه). 

(4) أخرجه الشافعي في «مسنده» ١‏ / 2154 والبخاري (51) في الأذان من حديث مالك بن الحويرث. 

(ه) أخرجه مسلم في «صحيحه) (1945) » وأبو داوود (:/ا19) 2 والنسائي ه / ءلالا » وابن ماجة 
:)2 وأحمد #/ “١‏ وخ" و5" ولاظال ولام و خلال والبيهقي ه / ١٠‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله . 

(5) أخرجه من حديث علي رضي الله عنهى أحمد (8817)., والدارمي 44/1, وأبو داوود 2)5١7(‏ وابن 
ماجة (//417)» والدارقطني 5١/١‏ وسنده حسن» وحسنه النووي والمنذري وابن الصلاح. وأخرجه 
أحمد 4 / /ا3: والدارقطني »15٠ / ١‏ والبيهقي ,.١١48 / ١‏ من حديث معاوية. وفي سنده أبو بكر بن 
أبي مريم وهو ضعيف. 

0) لم نقف على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر. 

(8) في (ه): كما سبق قديمه. 

(9) في (ه): كيرفم . 

)٠١(‏ في (ج): عنه, 

)1١(‏ أخرجه أحمد * / 404 و »4١08‏ والنسائي 80 / 2547 وابن ماجة (489؟) من طرق عن بديل بن 
ميسرة» عن صفية بنث شيبةق عن أم ولد شيبة؛ قالت: رأيت رسول الله يل يسعى بين الصفا والمروة. 
وهو يقول: «لا يقطع الوادي إلا شدا. 

وفي لاصحيح ١‏ البخاري 841"): وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو. عن بكير بن الأشج , أن كريباً مولى 
ابن عباس حدثهء أن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة 
سنةء إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدًا. قال الحافظ في «الفتح»: 
/8/8ه6 ٠‏ : وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى » عن عبد الله بن وهب. 
)١9(‏ في (): وإقرار. 
)١9‏ في (هى): للمغرب. 





5١ 





ركعتين » حتى إن الرجل الغريبٌ ليدخلٌ المسجد؛ لمان الصلاة قد 

لكقرة من يُضَليها فلك : أكان رسولٌ الله يكل يصليهم”' ؟ قال : وكان يران 
نصليهم)|!"“فلم يمنا ولم ينهنا» ”"ى © وكاحتجاجٍ ابن عباس على إباحة الضْبٌ بأنه أكل 
على مائدة رسول_ الله يكل 7 ولو كان حرام لنهى > عنه» كاحعاج على ابه 
أجرة الحجام ؛ ؛ بأن النبيّ كه احتجم وأعطى الحجام ل “. ولو كان حراماً لم 
يغطه . 

وام فالسئةٌ النبوية منحصرة في هذه الأقسام : القولء والفعلء والإقرا. 
أي : : تقرير من يسمعه يقول شيئاًء أو يراه يفعله» على قوله أو فعله؛ بآن لا ينكره» 
أويْضُمْ إلى عدم الإنكار تحسيئاً له» 4 أوفلكا علي أ تحاط لاويضية اسرد 
به كتبسمه من قيافة مجزز المُدْلِجِي حين رأى زيداً وأسامة”" نائمين قد بدت 
أقدامهما من قطيفة, فقال : إن هذه الأقدامَ بَعْضها من بَعْض ” ا 





)١(‏ في (ه): ومن 

(؟) في (! وج): يصليهاء نصليها. 

(0) أخرج البخاري (575)» والنسائي 7 / 278 59 من حديث أنس بن مالك .رضي الله عنه قال: كان 
المؤذن إذا أَذْنْ» قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري حتى يخرج النبي كل وهم كذلك 
يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء. 

وأخرجه مسلم (/ا«8) ولفظه: كنا بالمديئةء فإذا أذن المؤذث لصلاة المغرب ابتدروا السواري » فيركعون 
ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يُصليها. 

وأخرجه أبر داوود )١1787(‏ بلفظ: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ا فقيل لأنس: 
اراكم رسول الله وَليِِ؟ قال: نعم رآناء فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

ولسلم (815): كنا نصلي على عهد النبي وَيْةْ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت 
له: أكان رسول الله يييدِ يراكم؟ قال: كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

(4) انظر «الموطأ» ؟ /كتف والبخاري (0891) و (0400) و (ل9ا688). ووصحيح) مسلم (19445)و 
(1945) و ))١1948(‏ و «سئن» أبي داوود (”ؤلا") و (44لا)ء والنسائى لا / 194 119. 

(ه) في (ه): النهي . ْ 

)1١1//( كلمة «أجره» ليست في (ج). والحديث أخرجه الشافعي (281).» والبخاري (05195): ومسلم‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ 

(0) في (ه): وأسامته . 

(4) أخرجه البخاري )519١0(‏ و (1ل819), ومسلم (4594١)ء‏ وأبو داوود (517؟7)؛ والترمذي (1179؟), 
والنسائي 5 / 184» وابن ماجة لحي راحمد 8١5‏ و7 من -حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن رسول الله وقِ دخل علي مسرورا تَبْرٌق أسارير وجهه. فقال: «ألم تَرَيْ أن مُجَرّزاً نظر آنفا إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟». 
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الذي جاءهء فقال: إِنَّ الله ”يوم القيامة '" يضم الأرض على 5 والسماء على 
أصبّع . الحديث. فضحك النبي 26 00 قال الئ01؟, 

نعم شرطٌ كون إقراره حجة» بل شرط كون تركه الإنكار”» إقراراً: علمه بالفعل 
وندره على الأدكار: ا ارمكن ومع العجز لا يدل 
على أنه مقر””'» كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته 

لقره 0 «شرعاً اصطلاحاً» : احتراد” "من السنة في العغرفٍ الشرعي العام , فإنها 

تطْلّقُ على ما هو أَعَمْ مما ذكرناه: وهو المنقولٌ عن النبي كه وأصحابه رضي الله 
عنهم ) زالتابعين رخمهم الله . 

فحاصِلُه أن للسنة عُرقاً خاضًا في اصطلاح العلماء'» “وهو المنقول عن النبي 
يله قلا أو قعل أو تقتويرا: وعرفاً” ون وهو ما تقل عنهء أو عن السلف من 


0 





-2 والقائف: هو الذي يعرف الشبهء ويميز الأثر» سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء. أي : يتبعهاء فكأنه مقلوب 

من القافي ‏ 

ومجزز هو ابن الأعور بن جعدة المدلحي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وكات القياقة 
فيهم وفي بني أسد. والعرب تعترف لهم بذلك. قال الحافظ في «الفتح» 57/7: وليس ذلك خاضًا 
بهم على الصحيح. فقذا تر يريد وو انارو في العرائضن ستيه مضع إلون سعيل ول الحيت أذ فر 
كان قائفاً أورده في قصته) وعمر فرشى ليدن «مدلجياء ولا أسديّاء لا أسد قريش ولا أسد خزيمة. 

قال أبو داوود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة 
لأنه كان أسود شديد السوادء وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللونء 
سْرٌ ابي يله بذلك لكونه كاقاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك. 


.)1( ساقط من‎ )١1-1( 
.0( (؟7) كلمة «تصديقا» غير موجودة في‎ 
و(414/) و (5185/) و(401/) و "اهلا‎ )481١١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري‎ )7( 
.8494 -8"81/ / 1 ومسلم (2)907/85 والترمذي (18"). وانظر شرح هذا الحديث في «الفتح»‎ 
(؟) في (ب وه): للإنكار.‎ 
في (ه): مفرد.‎ )9( 
في ع اقولةارر‎ )5( 
في (ج): احترازا.‎ )0( 
ليست في (ج).‎ )8( 
ليس في (ج).‎ )4-5( 
في (ب): أو عرفاً.‎ )1١( 
17 





الصحابة» والتابعين» وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم”"' 

قوله : «وهو»ه. أي : قول ابي كك «حجة 000007 أو 
ا وموجبٌ للعمل إن بلغه أحادا». 

قلت: معنى هذا الكلام. مع ظهوره أن قول النبيّ يل ؛ ! ما أن يكون مستفوعا منه 
لغيره بلا واسطقٍ» أو منقولاً إليه بواسطة الرواة. 

فإن29 كان مسموعاً منه؛ فهو حجة قاطعة على من سمعه. كالصحابة الذين 

سمعوا منه الأحكامٌ. لا يسع خلافها بوجهٍ من الوجوه, إلا فسخ أو جمع 0 
متعارض بالتأويل . وذلك في التحقيق لا يُعَذٌ خلافاً. 

وإن كان منقولاً إلى الغير؛ فهو إما تواترٌ أو أحاد. فإن كان تواتراً؛ فهو أيضاً حجة 
قاطعة» كالمسموع ‏ منه عليه السلام ؛ ؛ لأن التواتر يفيدُ العلمّء » كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى » فصار كالّمسموع منه شفاهاً في إفادة ة العلم غير أن مَذْرَكُ العم في 
المسموع الحسُ. وفي التوائر المُرَكبٌ من السمع والحقل 4 كما مو عند د 
مدارك العلم . 

واكاك ابحادا و القوومريي للعين. أي : يجب العمل بمقتضاه”'2» لما سيأتي 
في تقرير وجوب العمل ب بخبر الواحد | إن شاء الله تعالى . 

تنبيه (*). قولنا : «على من سمعه منه شفاهاً» أي : إينافهة مشتًا من الشُفَةَ 
أي : : يسمغه”"' من فمه وشفتيه' ", يقال: شافهّه مشافهةٌ وشفاهاء وكلمته فوه إلى 
في معناه9: وكلمته شفاهاً » على جهة التأكيد. ورفم احتمال المجانزء لاحتمال 





(1) في (ه): فحاصله أن السنة عرفا خاصًا في اصطلاح العلماء. وهو هو المنقول عن الني وق وأصحابه 
والتابعين ؛ فحاصله أن الستة عرفا خاضاً في اصطلاح العلماء قولاً أو فعلً أو تقريراً وفعلا عرفا عامًا وهو 
ما نقل عنه أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم . 

(؟)في (هع: فإذا, 

() ساقطة من (ه). 

(؟) في (ج): مقتضاه. 

(ه)في (ب): قوله. 

(0 في (ه): سمعة, 

(0) في (1): وشفته. وهي ساقطة من (ه). 

(8) في (ب وج): بمعناه. 
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أنه كلّمه بواسطة رسول أو كتاب . وأصل شفة : : شفهة, فلذلك ظهرت” '' الها 
شفيّهة ة وشفاه ومشافهة ونحو ذلك من تصاريفها. 

قوله : «ما لم يكن مجتهداً يَصْرفهُ عنه دليل»» أي د 
سماعاً من النبي يكل ٠‏ أونقلا” 'أعنه تواترة” 'أوآحاداً. هي حَُةٌ عليه ؛ كلها أو فلن 
امس و 0 سمع أو نقل 

ليه دليل+ فيجب عليه متابغةٌ الدليل؛ لأن العمل بغير دليل» أو بخلاف الذليل» 
0 : 

وتفصيل هذه الجملة: أن المُكلّف الذي بلغته”" السنة سماعاً أو نقلاً؛ إما 
مقلد”"» فالواجبٌ عليه تقليدٌ أهل هل العلم» ؛ أو مجتهد» » فإن لم يَضْرفه عن مقتضى ما 
بلغه دليل ؛ لزمه المصيرٌ إليه وحَرم م العدولٌ عنه عليه وإن صَرفَه عنه دليل؛ وجب 
عليه المصير إلى مقتضى ذلك الدليلٍ وذلك كترك العام إلى الخاصء والمطلق 
إلى المقيّد*: والمرجوح إلى الراجح , وكمصير' ''“مالك ب إلى عمل أهل المدينة» 
وترك كثير من الأخبارء وإلى القياسء وترك النضٌ المكالفه للأضولة؟ 6 وتخصيصٍ 
النعيرين بالعادات» وتقديمٍ أبي حنيفة القياس على خبر الواحد إذا ورد فيما تَحُمُ 
به البلوى» وأشباه ذلك . 

قوله : «لدلالة المغجز على صدقه والأمر بتصديقه؛ والتحذير من خعلافه) . هذا 
دليلٌ على ما سبق من أن سنة النبي يل حجة على ما فصلناه. 


)١(‏ في (ب): رسول الله ويِةْ. وكلمة «رسول»: ساقطة من (ه). 
(؟) في (ه): ظهر. 

() في (ب): تبلغ بها. 

(4) في (0): ونقلاً . 

(0) في (ب وج): : أو تواترا. 
(1) في (ب وج وه): : تبلغه. 
9) في (ج): مقلدا. 

(8) ليست في (ج). 

(9) في (ه): المفيد. 

)٠١(‏ في (ه): كمصير. 
)١١(‏ في (ج): الأصول. 





وتقريره : أن سنت عليه السلام حُبجةٌ على من سمعهاء أو نُقِلَتُْ إليه لوجوه : 
أحدّها: أن المعجرٌ دَلَّ على صدقه عليه السلام» وكلّ مَن دَلّ المعجرٌ على 
صدقه., فهو صادق», فهو عليه السلام صادق. وكلّ صادق فقو حجة على ما فصلناه» 
فقوله عليه السلام حجةٌ على ما فصلناف والمقدمات ظاهرة . 
أما”” ' ظهور المعجز على صدقه, فبالإجماع. وقد تواتر”” ' ودذونت فيه الكتب . 
وأما دلالته على الميدق؟ فلما تقررٌ في النبوات» من أن ظهور المعجز على وق 
دعوى النبيٌ يله منزّل منزلة قول الله تعالى9' له : صدقت فيما أخبرت به( عني , 
وأما أن قولٌ الصادق حُبَةٌ ؛ فلآن قوله حق» وكل حق فهو حجة” يجب" المصيدٌ 
إليهء إذ ليس”'' بعد الحق إلا الباطل » والمصير إلى الباطل حرام » فيتعين المصيرٌ إلى 
الحق ؛ إذ لا واسطة بينهما. قال الله تعالى : إفماذا بعدّ السَقٌّ إلا الضلال» [يونس: 
فا" 
الوجه الثاني : أن الله تعالى ” أمر بتصديقه. وكلٌ من أمر الله بتصديقه؛ كان قولّه 
06 ا( 
أما أنَّ لله تعالى أمر بتصديقه عليه السَّلامُ ؛ فلقوله تعالى ": «إيا أيُها الّذينَ آمَنوا 
آمنوا بالله وَرَسولهِ» [النساء: .]١٠5‏ أي : صدّقوا؛ لأن الإيمانٌ هو التصديق, ولا 
معنى "للعو ١‏ بالودوا] إلا اعتقادٌ صدقهء وقبولٌ ما جاء به . وقوله سبحانه وتعالى : 


َه ا وكر 


هفل إن كنتم 3 حون ال 'فاثبعوني” * [آل عمران: ١"]ء‏ والمتابعة رع على 
التصديق» رملرىه له والأمرٌ بالفرع والملزوم أمرٌ بالأصل واللازم والنصوص لكف 
لل كر 





)١(‏ في (1): وأما. 
(9) في :)١(‏ توازن. 
(©) في (0: قوله تعالى. وفي (ه): قول الله سبحانه وتعالى . 
(4) به: ليست في ( واج). 
(5- ه) بياض في (ه). 
(5) في (1 و ج): وليس. 
(07) - لا) ساقط من (ه) , 
(8-48) بياض في (ه), 
(9) في (): كثير. 
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أما”"' أن كُلّ من أمر الله تعالى بتصديقه يكونُ قوله حَجة؛ِ فلن تصديقه ”إياه") 
يقتضي أنَّ قوله حقٌّ وصدق» والحقٌ والصدقٌ حجة. 

الوجه الثالث: أنَّ الله سبحانه وتعالى خذرمن 7ميخالفة النبي " وَل , بقوله تعالى : 
لير الّذينَ يُخَلِِونَ عن أثره أن نصِهُمْ ف أويْصِيهُمْ عَذابٌ 0 يم “4 [النور: 
*5]ء وكل ا حل الله سبحاله وتعالى من مخالفته» وجبت موافقته ومتابعته ؛ لأن 
المخالفة سببٌ العذاب» وسببٌ العذاب حرام فالمخالفة حرام» وترك الحرام 
وانفل» قن ك: المتشالقة واحت “ويرك المخالفة يستلزم' '' المتابعة والموافقة» فتكون 
واحة» وهو المطلرت” 

فإن قيل: للم أن ترك المخالفة يستلزم م الموافقة”' لجواز الواسطة» وهو أن 
لا يكون المكلفُ مخالفاً للرسول” "ب ولا موافقاً له . 

قلنا: المخالفةٌ التي ذلك عليها الآيةٌ هي ترك امتثال أمر الرسول. والإعراض 
عنهء وترك هذه المخالفة يستلزم امتثال أمرهء والإقبال عليه إذ لا واسطة بين امتثال 
أمرهء وترك امتثالهء وذلك 8 

قوله: توالحيزيها تطرق إليه التغيلين والتكذيب»» أي : ما مح مح أن يقال في 
جوابه: صدق أو كذبٌ, فيخرج منه “' الأمرء والنهي» والاستفهام . والتمني” ا 
والدعاءئ» نحو: قم ولا تقمء وهل تقوم وليتك تقوم ء و اللهم أقم فلاناً من 
صرعته. 3 01 يضح اددزقال في حوابه شريما سن لل" صدق أو كذبٌ» بخلاف 
تولك ل قائم. قام زيد . وإنما دل تطرق التصديق والتكذيب إلى الكلام على كونه 
00 لأنهما ملزومان للخبرء وأخصٌ (")منهع إذ العدق هو الك" المطابق . والكذتث 
هو الخبر غير المطابق. فدلا عليه دلالةَ الملزوم على اللازم ؛ والأخص على الأعم . 


)١(‏ في (ج): وأما. 
)١- 5‏ بياض في (ه). 
(") يستلزم : ساقطة من (ه). 
(4) في (ج): المتابعة. 
(5) في (ب و ج): وهي أن يكون المكلف لا مخالفاً للرسول. 
(5) ليست في (ج). 
(0) في (ه): والنهي . 
(8) في (ج): أخص: بدون واو. 
/ 


“ع4 


تعر يف 


الخبر 





واعلم أن القتا*قيها اسن ب من الخبان وهي الأرض الرحوة؛ لأن 
الخبر يُثير الفائدةء كما أن الأرض السخبار تَثِيرٌ الغبارٌ إذا قرعها الحافر. 
ثم الخبرٌ قد يُطلق على الإشارات الحالية مجازأء نحو: عيناكَ تخبرني بكذاء 
1 يُخبِرٌ بالفراق» كقول الشاعر: 
تَحَبرني العيْنان ما الصّدْرٌ كانه 7" 
وقول النابغة : 
عَم البُوارجح أن رخلتنا عدا بذاك" ' خبرنا العُرابُ الأسْود0© 
ل حقيقة الخبر: هو القول اللساني المشتمل على الإسناد الإفادي , ومن 0 
انر" يط اخبر علي ؛ لكنه عند المحققين منهم في القول اللساني أظهر لغلية 
استعماله فيه وتبادره” عند الإطلاق إلى الفهم. ثم احتلف في تصور ماهية الع 
أي : : العلم به. فقال الإمام فخر الدين: هو بديهي ؛ لأن كلّ أحد يعلم بالضرورة 
صِدّقٌ قولنا: الواحدٌ نصفٌ الاثنين, وهو خبرٌ خاص» وتصور”'' الخبر الخاص موقوفٌ 
على تصور أصل الخبر» وما توقف عليه البديهيّ يكونُ بديهيا"". 
قلت: وعدا وهم ؟ لأنَّ قولنا: الواحل” “نصف الاثنين » ليست خصوصيته من 
جهة كونه خبراً؛ على صل له بجوي كرد ارد ل حراط مل نورين بل 
العا سوم ل ع ل 3 العقل» ومداركُ العلوم تختلف في 





."١05 7/1١ / انظر «المحصولء ؟‎ )١( 
في (1): ويذلك. وهو خطأ.‎ )١( 
هو في «ديوانه»: 4؟ من قصيدة في وصف المتجردة ومطلعها:‎ )( 
أمن آل مَيَة رائحٌ أو مغتدي عجلان ذا زادِ وغير مزود‎ 
والبوارح: جمع بارح؛ ما مر من الطير والوحش من بمينك إلى يسارك. وبعض العرب تتطير بهء لأنه لا‎ 
يمكنك أن ترميه حتى ينحرف. وفي البيت إقواء؛ وانظر «طبقات فحول الشعراء» ص ا5.‎ 
في (ه): اليقين.‎ )4( 
في (ب): وتنادره.‎ )5( 
في (1): وتصوير. وفي (ه): وتصر.‎ )5( 
ها".‎ "114 / ١ / انظر «المحصول» ؟‎ )/( 
في (ه): واحد.‎ )8( 
ساقطة من (ه).‎ )9( 
في (1): خصوصته.‎ )٠١( 
في (ج): بديهية,‎ )١١( 
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القوة والضعف,» والخصوص والعموم» كما تختلف”' العلوم في ذلك» وإنما علمنا 
صدق قولنا : : الواحدٌ نصفُ الاثنين بضرورة”'' العقل» لا لكون العلم بماهية الخبر 
ديا حتى لو قلنا : زيدٌ قائم لم نعلم صدق هذا الخبر بالضرورة » حتى نعلم 
مطابقته بمشاهدة أو نقلٍ ٠‏ وإذا بَطلَ كونُ تصور ماهية الخبر بديهيا”؟'؛ وجب أن يكون 
0 يق * اكتسابه الحد وقد قيل في حده ما ذكرناه' "أولآء وهوما تطرّق إليه 
التصديئٌ والتكذيبٌ, وقيل: ما يحتمل التصديق والتكذيب» وزو اليه أن اتصديق 
هو الإخباز عن كون الخبر صدقاأو كنبا ©, فكو تموننا للخيبر بنفسه , وهودور(*) 

قلتٌ: هذا سؤال قوري ؛ لأن قول القائل: قام زيد؛ جملة خبرية» فإذا قال له 
السامع : كذبتٌ أو صدقت» تكد اجا يخئلة كيرية انها وكلا الجملتين خبر فلو 
عرَّفنا الأولى بتطرّق الثانية إليها؛ عرّفنا الخبر بتطرق اللخبر عليه . 

فالأجودٌ إذن في تعريف الخبر ما ذكره الآمدي» وهو أن الخبر: هو اللفظ الدال 
بالوضع غلى تبنبة. مغلوم 3 لين معلوم'". أو ا"أسليها عو ١‏ لقص المتكله :نه 
الدّلالةَ على ذلك؛ على وجه يَحْسَنٌ السكوثت عليه. 

وناك القرافى : الخبرٌ: فر عرفو النظير اتن ا أحدهما إلى 

مسمى الآخر إسناداً يقبل التصديق" '[والتكذيتع]” الذانة نحو زيد قام . وذكر أنه 

إنما قال: للفظين فأكثر؛ لأنَّ أقلّ ما يتركّبُ منه الخبرٌ لفظان”'"» نحو: زيدٌ قائمء وقام 





)١(‏ في (ه): تخلف. 
(9) في (ج): بضورة» وهو تصحيف. 
(9) في (ه): له 
(4) في (ه): بديهما. 
(ه) في (1 و ب): وطرق. 
(5) في 1١(‏ و ج): ما ذكرنا. 
(7) في () و(ب) و(ج): : وكذباً. 
(8) في (ج): رد. 
(4-9) ساقط من (ج). 
)٠١(‏ أو: ساقطة من (ه). 
)1١(‏ ليست في .)١(‏ 
)١9‏ في (ب): التصدق. وفي (ج وه): الصدق. 
)١19(‏ زيادة يقتضيها السياق» وما سيأتي يشير إليها. 
)١14(‏ في (ج): لفظ. 
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ا وقد يتركبٌ من أكثرٌ منهماء لحو: ضرب زيدٌ عَمرأ يوم الجمعة التسفي وكالد ا 
فكلّ هذه متعلقات الجيلة ؟ فهي خبر وإحد . 
وقوله: : أسئند مسد أحدهما | إلى 0 الآخر: احترانٌ”'' من مثل قولنا : زيد 
عمرو في الكلام غير المنتظم . 
وقوله9) : يقبلٌ التصديق والتكذيت: احترازٌ من الإإسناد الإإضافي والوصفي 9 
نحو: غلام زيد. سكل صالح, فإنه لفظان. بده سين أحدهما | إلى سكي 
الآخرى ومن خراء لأنه لا يقبل التصديق والتكذيبت. 
قلت: وبهذا”' يَردُ على حَدّه الدورٌ كما تقدم » وتعريفٌ الآمدي سالم منه. 
وقوله : لذاته : احتراز من خير الله سبحانه وتعالى . ورسله. والأخخبار البديهية. 
نحو: الواحد نصف الاثنين» فإنها لا تقبل إلا التصديق . وقولنا: الواحدٌ نصفٌ 
العشرةء فإنها”'لا تقبل إلا التكذيب». لكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون 
الآخر؛ إنما جاءها”'' من جهة المخبر؛ لكونه معصوماًء أو مادته: المُخْبّر عنهء إذ لا 
يحتمل إلا ذاك. لا(" لكونها أخباراء إذ بالنظر إلى كونها أخباراً تقبل التصديقٌ 
والتكذيبت. 
فحاصل الأمر”: أن الخبر لذاته يحتمِلٌ الأمرين» فإن وقع خبرٌ لا يحتمل إلا 
أحدّهما؛ فذلك لأمر عارض خارج عن ذات الخبر؛ إما من جهة المخبر» أوالمخبر 
عنها* أوغيرهما إن امكن . ١‏ 
٠‏ لبلفق 0 
قوله" ,ِ «وقول من قال : يمتنع دخولهما في مثل محمد له لعنه 
)١(‏ في (ج): احترازاً. 
)١(‏ في (ج): قوله بدون واو. 
() في (ه): والوصلي. 
(54) في يج): وهذا. 
(0) في (ب وج): فإنه. 
(5) في (ه): جاء. 
(7) لا: ساقطة من (ب). 
(8) ساقطة من (ه). 
(4) كرر الناسخ بعد دعنه» الفقرة من جديد في النسخة (ه). 
)٠١(‏ في (ب): وقوله. 


)١١(‏ في (ب): يمنع. 
(19)في (ه): ومسألة. 








لله - صادقان؛ مردودٌ بأنهما خبران: صادق وكاذب». هذا سؤال أورد0© على 
تعريف لخر تطرق | إليه التصديقٌ والتكذيب”" وجوابه . 
أما تقريرٌ السّؤال : فهو أن قولّكم: الخبر يحتملٌ التصديقٌ والتكذيب يَبطل 
بقول القائكل: محمد ومسيلمة صادقان» فإنه ”خبر"» والتصديق والتكذيبٌ يمتنع 
دخولهما فيه؛ لأن تصديقه يوجب تصديقٌ مسيلمة في دعواه النبوةء» وهو” كاذب”» 
وتكذيبه يوجب تكذيب محمد قله وهو صادق. 
وتقشزير الجواب أن هذا السؤال ” مردود”“؛ لأن ما ذكرتموه خبران» صادق» 
وكاذب» جمعتم بينهماء ونحن إنما عرّفنا بما يحتمل التصديق والتكذيب الخبر*» 
الواحدء ولو فككتم الجملة التي ذكرتموها إلى الخبرين اللذين ركبت منهما؛ لدخلا 
في تعريفنا” 
قلت : ” وهذا' الجوابٌ غيرٌ جيد, على ما نبّه عليه تعريف القرافي للخبر, » وذلك 
لأنا لو حللنا الجملة المذكورة إلى الخبريح "«* لما العمل “كل واحل مهما إلا اتن 
0 إذ قولنا : محمد يكلِةِ صادق؛ لا يحتمل إلا التصديقٌ» وقولنا: مسيلمة” لعنه 
نه" كاذبٌ ؛”” لا يحتمل" إلا التكذيبّ. . نعم امتناعٌ التكذيب في الأول» والتصديق 
ي اي لم يكن لذات الخبر بل لأمر” من جهة ' المخبر عنه . وهو دلالة مُجز 
يكل على صدقه يسنت الله . الخير 
0 : ”” «وهيع يعنى' الخبر» «قسمان االواز اجات ل إليهما طريقان: تواتر واحاد 
أاجدهها: بأغمار مسككلة: وهو أن الخبر» إن” كله في جميع طبقاته قوم 
يستحيلٌ تواطوُهم على الكذب عادةً. وكان الإخبارٌ به عن محسوس» فهو تواترء 





-1١(‏ ١)ساقط‏ من (ه). 

(0) في (ج): من أورد. 

2 في زرب فاه وه): بما يتطرق إليه الصدق والكذب. 
(4) في (ج): هو, 

(ه ه) بياض في (ه). 

(5) في (ب): تعريفهما. 

ل/ا) ساقط من (ه). 

(8) به: ليست في (1). 


الا 





وإلا”'فهو احاد'". 

الشاني : باعتبار نقلته'". وهو”” أن الخبر إن آفاد العلمّ مستنداً إلى نقل 
الناقلين» فهو تواترء وإلا فهو أحاد. 

”وإنما قلتُ'“: مستنداً إلى نقل الناقلين» لأنّه بدون ذلك يتناول الأخبار 
البديهية» فإنها تفيدُ العلمَ ؛ لكنها 'مستندة'“ إلى إدراك العقلء لا إلى نقل الناقلين . 


)١-1(‏ بياض في (ه). 

(5) في (0: علتفى وفي وب دج وه): غايته, ولعل الصحيح ما أثبتناه , 
(") وهو: ساقطة من (ه)., 

(54) ليست في (ب وج). 


ل 





والأوّل: التَواترُ لغة: التتايع» واضطلاحاً : إخبار قوم يَمْتَنعُ تواطؤّهُم على 
الكذب لكَثْرَتهم , بشروط تَذْكرُ. 
وفيه مسائلٌ : 

الأولى : التوائرٌ يُفيدُ العلّم؛ وخالف السُمَنِيّة إِذْ حصّروا مَدارك العلّم 

فى الحواس ن الخمسٍ لا : القع بوجود اليُلدانٍ الثائية ة والأمم الخالية, لا 
سّاء ولا عقا بل توائراً . وأيضاً المُذركاتُ العقلية كثيرة منها حَضْرْكُم 
المذكور فإن كان مَعْلوما لكمء وليس حسيّا ٠‏ بَطلَ قولحم وإلا فهو جَهْل 
فلا يسمعٌ. قا لوا: لو أفادَ العلمَ لما خالفناكُم . قلنا: : عنادٌ واضُطرابٌ في العقلٍ 
والطبّع. » ثم يلْرَمُكُم ترك المخسوسات لمُخالفّة السّوفسطائيّة . 


كد 16د زد نزد نإ 


قوله : «والأول0 2 أي : القسم الأولء» «التواتر لغة». أي : في اللغة : 


«التتابع» كِ 
قال الجوهري : المواترة: المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء”” إلا إذا وقعت 
بينها “فترة» وإلا فهي مُدَارَكة "ومواصلة '“. وموائرة و أن يصوم يومًء ويفطر 
2 أو يومين» ولا راح الام لأن أصله من الوترا” وكذلك : واترتٌ الكتت» 
0 4 : جاءت 7 لا را" بعض » ع 00 0 00 
:1دوك قرا مسن وال 5 اا ا 44 أي : 
و جز راس لين ين اله بل مما ثبت من” الفترات بينهم» والذي أجده 
2 ''© إلى الذهن من التواتر؛ أنه التتابع المتدارَك» والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في البلبل المطبوع: «أن التواتره. (5؟)في (ب وج وهم: الأول. 
5 -*) بياض في (ه). 
(4) في (هم): الإسناد. 
(5) في 5 وج): بينهماء وهي كذلك في المطبوع من «الصحاح». 
(1) في (ه): الواتر. 
(9) في (ج): حانء وهو خطأ. 
(6) في (ه): من إثر. 
(9) في (ه): ممن. 
(١٠)هكذا‏ في النسخء ويتبادر أولى . 
وف 


التواتر 


]44[ 


التواتر 
يفيد العلم 





قوله: «واصطلاحاً». أي : والتواتر في الاصطلاحء أي : اصطلاح الأصوليين 
وعرفهم : هو «إخبار قوم يح تراطرقم خاي الكدت كترتهم : بشروط تذكر» . | 
فقولنا: إخبار قوم يكس الهمروت: 0 5 لحو: أختر سانا ويجور 
فتحها: جمع خبير وهو يتناول التواتر» والأحاد المستفيض » وغيره» لأن الجميع 
أخبار قوم . 
وقولنا: «يمتنم تواطؤّهمعلى الكذب» :9" احتراز من إخبار قوم لا يمتنعٌ تواطؤهم 
على الكذب", وهو الآحاد. 
0 00 ان 00 ال ا 0 والرسل. 
بتوائره لعي الكثرة . 
وقولنا : «تواطؤهم» ' يضم الطاء والهمزة : هو الأصل ؛ ؛ لأنه تفاعل من الوطء» 
وتواطيهم '" بكسر الطاء وبالياء من غير همزا" هو” 'منقوص من ذلك؛ بأن ذف 
الهمز وقلبّت 0 الطاء ع ادن اما الكلمة الهمز في جميع تصاريفهال. 
والمواطأة : المواققة . 
وقولنا: «بشروط تذكر) » أي : للتواتر شروط قد ذكرت في مسائله . «وفيه مسائل : 
الأولى : التواتر يفيد العلم». أي : يحصل العلم بالخير المتوائر» «وتخالف 
السّمَنِيّة»”" والبراهمة أيضاء أي : قالوا: لا يفيد العلمَ بل الظنَّء «إذ حصروا»» أي : 
إنما خالفوا في إفادة المتواتر” العلم؛ لأنهم حصروا «مدارك العلم في الحواس 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5-5) ساقط من (ه). 
() في (ج): احترازه. 
(5) في (ج وهم: غيرهم. وهو تصحيف . 
(0) فى (ه): وهو ار 
(5) في (ا وج): تحقيقا . 
(0) على هامش )١(‏ نقلا من «القاموس» التعليق التالي: «السمنية كعرنية: قوم بالهند دهريون قائلون 
بالتناسخ». اه 
قلت: وهي طائفة تنسب إلى (سومانا) بلد في الهندء وكانوا يعبدون صناً يدعى (سومانات)» كسره فاتح 
الهند السلطان محمود ين سبكتكين الغزنوي المتوفى سنة 47١‏ ه. انظر «تيسير التحرير» 8 / اثلا 
و «فواتح الرحموت» ” / 2١١‏ و«تاج العروس» 89/ .71١‏ 
(8) في (ه): التواتر. 





:و7 





الخمس».» أي : قالوا: ل01) سبيل إلى إدراك علم من العلوم إلا بإحدى الحواس 
الخمس : السمع. 34 والبصر والشمء والذوق. واللمس . 

تنبيه : :“قال الجوهترئ: السَمَنية +انقي لدي رس اليا : فرقة من عبدة 
الأفخام: تقول ا وقوع العلم بالأخبار. قال: والبراهمة : قوم لا 
يجوزون على الله بعثة اسل ١‏ 
ا 2 يقولون” : الشنيةبنتم ١‏ رن ا 32 
إلى السمن المأكول» وبعضهم يقول: السمنية ‏ بضم السين وفتح الميم وتشديدها 
- وليس فيها تشديد. 

قوله : «لنا»”” "» إلى آخره, هذا دليل على إفادة التواتر العلم . 

وتقريرة: أن القطع يخاضل لنا بوجود المُلدان والأقاليم النائية » كيك ومصر» 
وبغدادى والهند. والصين » وبوجود الأمم الخالية, ا توح وإبراهيم. وهود, 
وصالح , وغير ذلك مما يكثر. 0 العلم بذلك» » لا من جهة الحس ولا العقل. 
إنما هو بالتواتر» فدل على أنه يفيدٌ العلم . 

قولّه: «وأيضاً المدركاتٌ العقلية كثيرة»: إلى آخره"', هذا دليلٌ على إبطا 
حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس””») 

وتقريره: أن الأشياءً التي تدرك بالعقل كثيرة» ومن المدركات العقلية حصركم 
المذكور. أي : حصركم لمدارك العلم في الحواس الخمس ؛ لأنكم إنما قررتموه 

وأدركتموه عقلا. فنقول: هذا العيار إما يكرد يمارا لكو أو غيّر معلوم. فإن 

كان معلوماً لك ؛ ؛ بَطلٌ قولكم : إن مدارك العلم محصورة فى في الحواس 0 لأن هذا علم 


)١(‏ في (ه): إلا. 

(5) انظر «الملل والنحل» ” / 176١‏ - 787 للشهرستاني. 
(9) في (ه): بل خاصتهم . 

(4) في (ه): ويقولون. 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 

0) الخمس: ليست في .)١(‏ 





قد حصائّموه من غير جهة الحواس» وإن لم يكن [معلوماً. لكان]”' هذا الحصرٌ على 
ظنء لكن الظن لا يفيدٌ فى هذا الباب؛ لأنه من العلميات. 

قوله : «قالوا: لو أفادٌ العلمّ» لاشتركنا نحن وأنتم فيه بالضرورة؛ خصوصا على 
رأي من يقول: إنه”'' يفيدٌ العلم الضروريٌ؛ ولو اشتركنا جميعاً في حصول. 0 
00 من 0 التوائر «لما امم فيه) لاخبعار 0 - 3 0 لنا إلى 

حاتي الله التواتري ؛ ل على نالا يد لعل" 

قوله : «قلنا: عناد واضطراب 0 في لعل هذا جوات دليلهم”'. 

وتقريره : أن مخالفتكم لنا في إفادة التوائر العلمَ ؛ إما عنادٌ منكم, أو اضطرابٌ 
في عدرلحم أو طباعكم. كمن يخالف في الحسيات» لاضطراب عقله ومزاجهء أو 
تعواس ةن لحو: من يذ طعمٌ العسل ا لغلبة”» الصفراء عليه 

قوله: «ثم يلزمكم). إلى اخره”””. هذا إلزام على مقتضى دليلهم . 

وتقريره: إن لزمنا إنكار إفادة التواتر العلم بمخالفتكم لناء لزمكم إنكارٌ إفادة 
المحسوسات العلم : م 

والجواب عن هذا الإلزام مشترك بِينْنَا وبينكمء فما”" أجبتم به السوفْسْطَائِيّة عن 
إفادة الحواس العلمء فهو جواينا 0 عن إفادة التواتر العلم . 

ثنبيه: وقد وقع ذكُرٌ السوفسطائيّة ة ها هنا فلتذكرٌ هذه القية وفرَقٌ أهلها 
ومذاهبهم ‏ » تكميلا لفائدة الناظر. 

أما نسبتهم فهي”' 'لتجاهلهم ؛ لأن سَفْسَطَء أي : تجاهل, سُّمُوا بذلك 
لتجاهلهم » وقيل: لهذياناتهم» يقال: سفسط في الكلام ؛ إذا هذى في كلامة". 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟5) إنه: ليست في (1). 
(9) في (هم): لاضطراب. 
(؟) في (ج وهع: أو اضطراب . 
() في (ه): دليهم . 
(5) في (1): من الغلبة. 
9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ج): فيما. 


)٠١-1١(‏ ساقط من (ب وج). وهو بياض في (ه). 
كلا 





وأما فرقهم فثلاث : 
0 اللاأدرية"2: نسبة إلى اللا دري" 5 وهؤلاء يقولون : لا نَعرفٌ 7 
من الموجوداتء ولا انتفاءةه.» بل نحن متوقفُونَ في ذلك. ومن شبههم أنهم 

0 رأينا المذاهبّ» فوجدنا أهل كل مذهب يدّعون العلمّ الضروري بصحة 
مذهبهم . وخصمهم يكذبهم في ذلك ا ادٌععى العلم الضروريٌ ببطلان 
مذهبهم . فأوجبٌ ذلك التوقف. 

الفرقة الثانية : تُسَمّى العنادية : "نسبة إلى العناد"؛لأنثهم عاندواء فقالُوا: نحن 
نَجَرْمٌ بأنه لا موجود أصلاً. وعمدتهم ضرب المذاهب ببعض 9 والقدحٌ في كل 
مذهب بالإشكالات المتجهة”' عليه من غير أهله كقولهم”"': لو كان في الوجود 
موود 5 لكان إما ممكناً أوواجباًء والقسمان باطلان للإشكالات القادحة في الإمكان 
والوجوب . ولو كان الجسم مونجوداً ؛ لكان قبوله للانقسام ؛ إما أن يكونٌّ متناهياً أولا. 
والأول: باطل لأدلة نفاة” الجوهر الفردء والثاني : باطل لأدلة مثبتيه . 

الفرقة الثالئة: تسمى العندية ؛ نسبة إلى لفظ عند لأنهم يقولون : 
الأشياء تابعة لاعتقادات الناس فيها"" فَكُلٌ من اعتقد شيئاًء فهوفيٍ الحقيقة كما 0 
عنده وفي اعتقاده. فالعالم “مثلا قديم عند من اعتقد قدمه؛ مُحَدَتُ عند من ا 
حدوّه كالصفراوي: يجد السكرافي درا وغيره بد ا : فدل على أن 
الحقائق تابعة للإدراكات . 

هذه فْرَق السّوفسطائية ومقالانّهم. وقد اختلف الناسٌ في مناظرتهم» فقال 





)١(‏ في (ب وج): الأدرية. 
(9) في (ب وج وه): الأدري. ولعل الأولى أن يقال: نسبة إلى لا أدري . 
-”") ليست في (ج). 
(4) في (ه): بعضها يبعض. 
(ه) فى (1): المتجهمة. 
(5) في (1 وب و ج): «لقولهم». 
(0) في (1 وب و ج): وجود. 
(8) في (1): بقاء. 
(4) فيها: ليست في .)١(‏ 
)٠١(‏ في (ب وج وهم: العلم. وهو خطأ. 
77 





بعضهم: لا تجوز”''؛ لأنهم إنما يناظرون بالدليل» وهم ينكرون حقيقّة الدليل 
ومقدماته صا الأشياه. الكن الطريق”" إلى قطعهم أن يضربواء ويحرقوا بالنار. حتى 
يجدوا حقيقة الألم» ٠»‏ فتبطل دعواهم . وقال قوم””": يناظرون ويلزمون أموراً لا بد لهم 
من اليج يمال أذ نقال لهم عل لملمك هذا حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: : لا؛ لم 
يستحقٌ أن يُعتمد عليه في إنكار الموجودات» وإن قالوا: نعم ؛ أبطلوا قولّهم بإنكار 
الحقائق. ومثل أن يقال لهم : هل تميزون ا في النار؛ والدخول في 
الماء؟ أو بين”” ضربكم وعدمه؟ أو بين مذهبكم وما يُناقضه؟ فإن قالوا: نعم ؛ اعترفوا 
بالحقائق» وإلا؛ عرَفُوا الحقائقٌ بالضرب والإيلام ونحوه, والله أعلم بالصواب0©. 





)١(‏ في (1): يجوز. 

(5) ليست في (ج وه). 

5) في (ه): فهم. 

(5) في (ه): فيمن. 

(6) في (ج): وبين. 

(1) وانظر عن السوفسطائية «الفصل» /١‏ 4-8 لابن حزم. و «دائرة معارف القرن العشرين» 1١/١ / ٠‏ 

١9‏ لمحمد فريد وجدي. 
7,7 





الثانيةٌ : : العلم التوائري ضروريٌ عند ل القاضي. نظريٌ عند أبي الخَطاب» 


ت # ايم 


ووافقٌ كلا آخرون . 

الأوّل: لو كان نَظَريَاء لما حَصَل لمن ليس من أمملٍ النْظَرء كالنْساء 
والصَيّيان» ولأنَ الضروريٌ ما اضر العقل إلى التضديقٍ به وهذا كذلك. 

الثاني : لؤكان صَروريًاء لما افر إلى الْظَرِ في المُقَدَمَين؛ وهي اتفاتهُم 
على الإخبار, وعدم تواطئهم على الكذب. 

والشلاث لفظيٌ. إذ مراد الأول بالضروريٌ: ما اضْطرٌ العقّل إلى 
تصديقه, والقاني: البديهي : الكافي في خصولٍ الجَرْمٍ به تَصَورٌ طرفي 
والضر وري منقسِمُ إليهماء فدَعوى كل» ؛ غير دعوى الآخرء وَالجَرْمُ به حاصل 
على القولين. 

د د عد د 2 


المسألة «الثانية : العلم التواتري» أ ي: الحاصلٌ ع٠(‏ '“خبر التواتن ا> 0000 
عند القاضي» أ 5 يعلى «نظري». أي : يحصل بالنظر, ويتوقف عليه «عند أبي 
الخطاب ووافق كال آخرون». أي: كل واحد من القاضي وأبي الخطاب» وافقه9© 
على قوله آخرون» أي : جماعة من أهل العلم . 

أما القاضي ؛ فوافقه الجمهور. وأما أبو الخطاب؛ فوافقه الكعبيٌ» وأ 
الحسين”” البصري من المعتزلة» وإمام الحرمين. والخزالي ” 0 
الشافعي . واختار الآمدي الوقفت لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفين . 

قوله : «الأول» أي يي : احتج الأول - وهو القائل بأنه ضروري - بوجهين : 

أحدّهما: أن العلم القواترى 7 «لو كان نظرياء لما حصل لمن ليس من أهل 
النظر كالنساءء والصبيان» والحمقىء ونحوهم. لكنه<'»حاصل لهؤلاء؛ فلا يكونُ 


)١(‏ في (ج): من. 
(؟) في (ج): ووافقه. 
5) في (ج): الحسنء وهو خخطأ. 
(4) في عد الغزالي في جملة من يقول: إن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري. نظرء بيله الدكتور طه جاير 
فياض في تعليقه على «المحصول» ؟ / 1١‏ / 8؟- ٠«#ام.‏ فارجع إليه. 
(5) في (ه): التواري. 
(5) في (ب وج): لكن هو. 
7/ 


العلم التواتري 
ضر وري 
أم نظري 





نظريًا؛ فيكون ضرورياء وهذا الوجه بين بنفسه . 
الوجة الثاني : أن 3 «الضروريٌ ما | اضطر العقل لى 0 به وهذا». 
أي العلم التواتري” '» ' «كذلك». فيكونُ ' ضروريًا؛ لأنه مشتق من اضطرار العقل 
إلى التصديق بهء أو منسوب إليه. سي 0 ذْ 
أن عقله يضطرًه”" إلى التصديق به. 
قوله : اي أي : احتج الثاني , وهو القائل بإن”* العلم التواتري نظري ؛ بأنه 
«لو كان ضروريًا؛ لما افتقر إلى النظر» ؛ لكنه افتقر إلى النظر؛ فلا يكون 000 
أما الملازقةء فظاهرة. وأما انتفاءٌ اللازم”"؛ أعني : افتقار هذا العلم إلى النظرء فلأنه 
يتوق حصوله على مقدمتين!©: 
إحداهما: أن هؤلاء اتفقوا 0 الإخبار اع 0 
والثانية : أن تواطُوهُم على الكذب يمتنع عادةٌ فلزم”” ' من المقدمتين ير 
العلم الضروري”” بطريق الإنتاج القياسي . 
وتقريره على الوجه الصناعي أن وجو مكة مثلاء أو جَمْعْ يمتنع 
تواطؤهم' ''أعلى الكذب عادةٌ وكل ما أخبر به جممٌ يمتنع تواطؤهم على الكذب 
عادةٌ ايعان فوجود مكة معلوم . ولا نعني بالعلم النظري إلا هذا. 
قلت: وأجاب الأولون عن هذا بات 3-0 التي يتوقفٌ 000 هذا العلم على 
النظر فيها حاصلة”' في أوائل الفطرة. : ولا يا إلى كر اداو وله لا ور 





. في (ه): التواري‎ )١( 

(؟ -؟) ساقطة من (ج). 

(5) في (1): يضطر. 

(؟) في (): إن. 

(0) في (ج): أما اللازم. 

(5) في (ب): يتوقف على حصوله مقدمتين» وهو نخطأ. 
0) في (ج): فيلزم . 

(8) الضروري: غير موجودة في (ب وه). 

(9) في (ه): أخبرته. 

)٠١(‏ في (ب): يمنع تواطؤه.ء وفي (ج): يمتنع تواطؤه. 
)١١(‏ في (أ وب وج): حاصل. 

)١9‏ في (ج): وهو. 





نظريًا؛ إنما النظريٌ ما توقّف7 على أهلية النظرء وليس هذا كذلك . هذا ما أجابوا 
بهء وهو جيد»ء لا بأس به. 

قوله : «والخلاف لفظي» إلى آخره”"©. هذا مبني9» على 2 جهة الوساطة بين 
الفريقين, جمعاً بِينَ القولين» وذلك لأن القائل بأنه ضروري؛ ” لا ينازع في توقفه 
على النظر في المقدمات المذكورة» والقائل بأنه نظري ؛ لا ينازع في أن العقل 
يضطرٌ إلى التصديق بهء وإذا وافق كل واحد”" من الفريقين صاحيّه على ما يقوله في 
حكم هذا العلم وصفته ؛ لم يبق النزاعٌ بينهما | إلا في اللفظ. وهو أن الأول سمى 0" 
ما يضطر”" العقل إلى التصديق به -وإن توقف على مقدمات نظرية - ضرورياء والثاني 
سمى 27" ما يتوقف على النظر في المقدمات ‏ وإن كانت فطرية بينة تظريا وخص 
الضروري بالبديهي ١‏ وهو الكاني في خيصوكر الجزم به تصور طرفيه» كقولنا : الواحد 
نصفٌ الاثنين» فإن من تصِوُرٌ حقيقةً الواحد؛ وتصوّر”حقيقة الاثنين؛ حصل له العلم 
بأن الواحدٌ نصف الاثنين 

وهذا معنى قي «إذ مرادٌ الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه». 
أي”©: سواء توة ( ' على مقدمات بينة أو لا. «والشاني»: أي : وصراد الثاني 
بالضمروري : 0 الكافي في حصول الجزم به») أي 17" : التصديق الجازم به 
«تصور طرفيه»» أعني الموضوعٌ والمحمولٌ» وإن شك شئت المحكوم واليجكوم عليه 
جر :لالم موجودء والمعدومُ لا يكون موجوداً حال عدمهء والقديم لا يكون 





(1) في (ه): بالوقف. 
0) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(6) في (ه): منى . 
(4) ساقطة من (ه). 
(ه-6) ساقط من (ه). 
(5) ليست في (ج). 
0) في (ج وه): يسمى . 
رم) في (ه): ما يططر. 
(ة) في (ه): إلى . 
)0 في (ه): يتوقف. 
01 أي : ساقطة من (ج)» وفي (ه): إلى . 
(19) في (ه): بحق. 
ام 
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ادن وبالعكس فيهما . بخلاف قولنا : العام حادث؛ أوليس بقديم , فإنه لا بد في 
التصديق به من واسطةء فنقول: العالم مؤلفٌ. وكل مؤلفٍ محدّث”"؛ أو ليس 
بقديم . 

قوله: «والضروري منقسم إليهماء». أي : العلم الضروري منقسمٌ إلى9) 
البديهي» الذي يُدرك بالبديهة؛ من غير احتياج إلى واسطة نظرء وإلى ما اضطر 
العقل ان التصلين به بوامظة النظر. 

قوله : «فدعوى”” ' كله أي كل واحد من الفريقين» «غير دعوى الآخر». هذا 
نيان لعدم توارد حجة الفريقين على مورد واحد؛ لأن الأول يقول: هو ضروري 
متوقفٌ على الوساطة”' البينة» والآخر يقول: ليس بديهيًا غنيًا عن الواسطة مطلقاً. 

وقد بينا أن ن كلَّ واحد منهما موافقٌ للراخن على لواف ارالدرم ب “#تاصيل على 
القولين»؛ أي : كل واحدٍ من الخصيين يقول: إن التواتر مفيد”") العلم 9") الجازم ؛ 
لكن تنازعا في تسميته ضروريًا أو نظريًا . 

قلت: قد سبق عند ذكرنا”” للعلم أنه الحكم الجازم المطابق #لموجبء وأ 
ذلك الموجب إما عقل» أو سمع » أو مركب منهماء وهو التوائرٌ اه 
ونظر السامع في المقدمتين المذكورتين. فصار التواترٌ كالواسطة بين القسمين, 
شود رن اع. وعلى هذا يترتّبٌ تقسيمٌ العلم إلى قطعي وظني . والقطعي : 
ل محض. أو نظري محض» أو متوسط نيتهفا؛ وهو التواتري» كما قد 


رأيت. والله اعم 





)١(‏ في (ه): حادث. 

(1) ساقطة من (ه). 

(”) في (ه): فدعى . 

(4) في (ب و ج): الواسطة. 
(5) في (1): منه. 

(5) في (1): يفيد. 

(/) في (ه): للعلم. 

(8) في (ب): عند ذكر قولنا. 

4م 





الثالثة: قيلَ: ما حَصّلَ العلمَ في واقِعَةٍ أو لِشَحخْصُء أفادة في غيرهاء 
ولغيره ممّنْ شاركهُ في الماع , من غير اختلاف . وهو صحيحٌ إن تجرّة الخبر 

عن القرائن » أما مع اقترانها به فيَجُورُ الاختلاف0, إِذْ لا يبِعْدُ أنْ ريح اثنان 
خَبَرا يحْصّلُ لأحدهما العلْم به لقرائن احْتَفتْ بِالحَبّ اختصّ بها دون 
الآخرء وإذكارة مكابرة. 

ويجودُ حصول العلّم , بحَبرِ الواجد معٌ القرائن » لقبايها مَقام المُحبينَ في 
إفادة اَن وترايدِه حتى يجزم ب؛ كمن أخيرة واحد بمَوت مريضٍ مُشْفْي ثم 
مَرّ ببابهء فرأى تابوتأ بياب دارة؛ وصّراخاًء وغويلاء وانتهاك حريم » ولولا 
إخبارٌ المُخبر جور موت آخَر. 


المسألة «الثالثة: قيل: ما حَصّل العلم "2 في واقعة» أو لشخص. أفاده في في واقعة أفاده 
غيرهاء ولغيره ممن شاركه في السماع). هذا قولٌ القاضي أي بكر وأبى الحسين في غيرها 


البصري "© فيما ذكره الآمدي. أما الشبخ أبو محمد فقال: ذهب قوم 0 هذاء 
فيجوزٌ أن يكون أراد أحد “"“هذينء أوهماء أو غيرهما. 

ومعنى الكلام : أن ما أفاد العلم من الأخبار في واقعةٌ معينة , وجب أن يفيدّه في 
كلّ واقعةٍ غيرهاء وما أفاد العلم شخصاً من الناس» وجب أن يُفيدّه لكل شخص غيره 
إذا شاركه في سماع ذلك الخبرء «من غير اختلاف»., أي : لا يجوز أن يختلفٌ 
الخبرٌ فيفيد العلم في واقعة دون أخرى؛ ولا لشخص”*' دون آخر. 

قوله: «وهو صحيح إن7' ت تجرد الخبر عن القرائن»: أي : هذا القول؛ إما أن 
يكونْ مع تجرد الخبر عن القرائن» أو لامع تجرده, فإن كان مع تجرده عن عن القرائن » 
فهو صحيح ؛ لأن حكم المثلين واحد ناذا الفريفقة فى ونذا موت عمرن حل 





)١(‏ في البلبل المطبوع: ما حصل العلم به. 
(0) في (١آ‏ وج وه): أبي الحسن البصري, وهو خطأ. 
(5) ليست في (ج). 
(4) في (): شخص. 
() في (ج): أي. 
18 





١ 3 2 0 0 0 :‏ 
له العلم بخبرهم ؛ وجب أن يُفيد بشراً خبرٌ مئة نفس ”' بموت بكر أو تزوجه” 5 أو 


حصول ولد له ونحو ذلك. لاستواءِ القضايا والأشخاص في ذلك. 2 7 

وإن كان ما ذكروه مع اقتران قرائنَ بالخبر» فلا” " يلزم» بل يجوردٌ الاختلاف, أي : 
اختلاف إفادة الخبر العلمَ باختلاف الأشخاص و«الوقائع» إذ لا يبِعْدُ ولا يمتنع» أن 
يسمع اثنان خبراً واحدا*. وقد احتَقْتَ' بذلك الخبر قرينة أو قرائنٌء اختصّ بعلمها 
أحدُهماء فيحصّل له العلمُ بالخبر مع القريئة» دونَ الآخر. لعدم ظهوره على تلك 
القرينة» وذلك لأن القرائن قائمة مقامٌ بعض المخبرين» فيصير كما لو أخبر أحدُهما 
تواتراً والآخخر أحاداً . ومثال ذلك : مالو قال رجل لزيد وعمرو: قد تزوج بكرء ويكون 
زيدٌ قد رأى بكرا بالأمس يشتري جهازٌ العرس» دون عمرو. أو يُخبرهما المخبر 
بموت بكر؛ ويكون زيدٌ قد عَلِمّ أنه مريض مأيوسٌ”* منهء دون عمروء فإنا نعلم 
بالضرورة أن زيداً يَسَصّلُ له زيادةٌ العلم بهذه القرينة”“ ما لا يحصّلٌ لعمرو من ذلك 
الخبرء علماً أوغلبةٌ ظن, «وإنكاره مكابرة) , 

قوله : «ويجوز حصول”” العلم بخبر الواحد مع القرائن» لقيامها مقام المخبرينَ 
في إفادة الظن وتزايُده حتى يجزم به . معنى هذا الكلام أن العلم بخبر التواتر يحصّلٌ 
على جهة التزايد التدريجي , وذلك لأن أول مخبر للإنسان بخبر يحرّكُ”' عنده ظوٌ 
ذلك الخبر على حسب ذلك المخبر في صدقه وعدالته. وتقّظه وذكائه. ثم كلما 
أخبره بذلك الخبر مخبر بعد مخبرء تزايد ذلك الظنٌّ بإخبارهم. حتى يبلُخ القطلم 
واليقينَ في نفسه. ' 


)١(‏ في (ب): أن يفيد بخبر مئة نفس بشراً. 

(؟) في (ب و ج): وتزوجه. 

5) في (ج): ولا. 

(#- #) سقطت من النسخة (ه), 

(5) في (ه): اختلفت. 

(5) في (ه): ميؤوس. | 

(1) في (): بزيادة العلم هذه القرينةء وفي (ب): بزيادة هذا العلم بهذه القرينة. وفي (ج): بزيادة العلم 
بهذه القريئة. والأولى ما أثبتناه . 

(9) في (1 و ب وج): وإنكار هذا مكابرة. 

(4) حصول: ليست في (1). 

(9) في (1 وج): يحول. 
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وإذا ثبت هذا؛ فالقرائن المُحْمَفَةُ بالخبر تقوم مقام آحاد المخبرين في إفادة الظنَّ 
وتزايده لآنا”"' نجدٌ تأز يها في أنفسنا بالضرورة, وإذا كانت بمثابة المخبرين؛ جاز 
بالضرورة أن يحصّلٌ العلم بخبر الواحد معها ؛ لأنّ مخبراً واحداً مع عشرين قرينة يرل 
منزلة أحد وعشرين مخبراء بل ربما أفادت القرينةٌ الواحدة ما لا يفيده خبرٌ جماعة من 
المخبرين» بحسب ارتباط”'' دلالتها بالمدلول عليه عقلاً. 

قوله : «كمن أخبره واحدٌ بموت مريض)”", إلى آخره. هذا مثالٌ المسألة» وهو 
أن الواحدٌ منا لو أخبره واحد من الناس بموت مريض :كنا تعلم أنه مشفي' ' على 
الموت. ثم مررنا بباب ذلك المريضٍٍ فرأينا عليه تابوتاً أي : نعشأًء وصراخا وقريك 
داخحل الدار» وانتهاك حريمء فإنا نجزم بموت الشخص الذي أبن بموته . 

قوله : «ولولا غبار الحف: لمر “اموت اوه هلا رات سوال, مقدرء تقديره 
أن يقال: لا نسلّمْ أن الموجبٌ لعلمنا بموت المريضس المذكور هو خبرٌ ذلك الواحد» 
بل الموجبٌ له تلك القرائن التي رأيناها. 

وجوابه : ادلي آنا الموج العام يمره عر الواندة مع خلائه القرائن؟ 
لا القرائن بمجرّدهاء أ كك خبرٌ ذلك الواحدى لما اختص العلم بموت ذلك 
المريض المعين» اي ا القرائن المذكورة؛ إنما 
أفادتنا أن”" في هذه الدار ميتاً لا بعينه» وأما خصوصية كونه فلاناً”' المريض بعينه ؛ 
فإنما استفدناه من خبر الواحد» فالقرائنُ مفيدة لأصل الموت.» والخبر مفيدٌ لتعيين 
الميت. وقد بينا أن القرائن كالمخبرينَ» ولو أخبرنا جماعة أن”'» في هذه الدار ميتأء 
ثم أخبرنا آخر أن الميت المذكورٌ هو فلان؛ لحصل لنا العلم بموت فلان. مستنداً 


)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في 1 وه): إن مناطء وفي (ج): أن تناط. 

(8) في (ب): كمن أخبره واحد واحد إلى آخرهء وفي (ج): كمن أخبره واحد إلى آخخره. في (ه): أتم 
عبارة المتن. 

(5) في (ب): مشرف. 

(ه) في (ج): ولا إخبار المخبر له لجواز. . . إلخ. 

)١(‏ في (ه): لأنه. 

(0) ليست في (ج). 

(8) في النسخ: فلان. 

(9) في (ج): جماعة عنه. 








1 4 ذا أفادسا”) لذ اك .كا رملاكا ‏ اكوك 300*) ا * اظا 
إلى 6ه الخبرين. فلذلك إذا أفادتنا القرائن موتا مطلقاء وأفادنا المخبر ميتا 





. في رب وج): أفادت‎ )١( 
(؟) في (ب وج): وأفاد.‎ 
في النسخ: في أن. والأولى ما أثبتناه.‎ )"( 
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الرابعةٌ : : شط التوائر: ِسْنادُةُ إلى عيانٍ مخسوس ء لاد شتراك المعقولات . 
واستواء ارين والواسطة 0 العَدّد. 

وأقلّ ما يحْصلٌ به العلمُء قل قيلّ : اثنان» وقيل: أربعة» وقيلٌ: خمسة, 
وقيل : عشرونٌ» وقيل : سبعون » وقبلّ غي ذلك . والح أ الضابط حُصول 
العالم: بالخبرء فيَْلَم إذن حصول العده , ولا دَوْرَإذحصولٌ العلم, معلول 
الإخبار ليله كالشبّع والري» معلول المُشبع والمُرُوي ودَليلّهُماء وَإِنْ لم 
يلم ابتداءً القذرٌ الكافي منهما. 

وماذْكرَ من التقديرات نكم ' لا دليلَ عليه. نعمء لوأَنْكَنَ الوقوف على 

فيقة حَقيقَة اللْحطَة التي يَحْصْلٌ لنا العم بالمُْبَر عن فيهاء أنْكنَ معرفةٌ أقل عد 

يحَصْلٌ العلمُ حير لكنّ لكن ذلك متعذر, إذ الظَنْ يتزايدُ بزيادة المُحبِرِينَ تزايدً 
خفيًا تدريجيّاء كتزايدٍ الثبات» وعقلٍ الصبيّ : 0 بدَنه وضوء وْء الصبح . 


وحركة المَيْءِ فلا يدرك . 
كد عد علد 3/6 عإد 


المسألة «الرابعة : شرط التواتر إسنادٌه إلى عيان محسوس» هذا هو الكلام في 
شروط التواتر”'' التى سبق الوعدٌ بذكرهاء وهى ثلاثة: 
احذها» أن يكون سيدا إلى مساهدة حييية "اناف تيقال اران كد وننداة: 
ورأينا موسى وقد ألقى عصاهء فصارت حيةً تسعى » ورأينا المسبيح وقد أحيا الموتى » 
ورأينا محمداً يله وقد”" انشقٌّ له القمرٌء وسمعناه يتلو القرآنّ؛ ويتحدّى العرب به©) 
0 
يَصِحٌ التواترٌ عن معقول» لاشتراك المعقولات في إدراكِ العقلاء لهاء فليسٌ 
0 على إخبار المخبرينٍ مقيذا النااما لسن غطنا» أن امستئدّهم قٍ 
الإخبار عن ذلك النظرٌ في أن العالم مثلا مُحْدَتُ ونحن يمكئنا أن تنظ فيهغ فنعلم 


)١(‏ في (0): هذا هو الكلام في الشروط التي سبق. .. إلخ. 
(؟) في (1): حس. 
9) في (ه): قد. 
(4) ليست في (ج). : 
(0) في (ه): اعتماديا. 
/اج/ 


التواتر 





أنه محدث ؛ بخلاف المحسوسات. فإنّ بعض الناس يختصٌ بها دون بعض, فكان 
الإخبارٌ عنها مفيداً للسامع ما ليس عنده» وما قد لا يكونُ له | إلى مشاهدته سبيلٌ لبعد 
المكانٍ؛ كمن بالصّين بالنسبة إلى مكة ومصرء أو لانقضاء الزمان. كأهل عصرنا مثلا 
بالنسبة إلى عصر موسى عليه الساوم ونا قبله من الأعصار والأمم . 

الشرط الثاني : استواء الطرفين '"' والواسطة في كمال العدد'"'. أي : يكون عدد 
التواتر المعتبر المذكور بعد موجوداً”” في طرّفي الخبر وواسطته. 

فالطرفان”*؟2: أحدهما: ”” الطبقة المشاهدة للمخبر عنه. كالصحابة المشاهدين 
لنبينا عليه السلام . 

والشاني*2: الطبقة المخبرة لنا بوجودهء والواسطة ما كان بينهما من طبقات 
المخبرين 5 . فتكون كل واحدةٍ” "من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر فلو نقص 
بعضها عن عدد التواتر؛ خرج الخبرٌ عن كونه متواتراً؛ أنه قد صار أحاداً في وقت من 
الأوفات: فلا ينقلب متواتراً بعد. ويمثل هذا وقَم_ “ الطحْنٌ في توراة اليهود ء 
وإنجيلٍ النصارى» 0 وذلك لأنهم 0 0 - بقتل لصيو 
لأكثرهم عن عدد التواتر» فلم يِفدُ ما نقلوه العلمء وكذلك التصارى, كانوا على عبهد 
المسيح. عليه السلامٌ» وبعده بمدة طويلة» قليلا لا يَحَصَلُ بهم" 'التواترٌ على ما 
ذكره أبن حزم عنهم"”؟ 


الشرط الثالث: العدد من شروط التواتر» وما يقوم مقاء”” ''العدد من القرائن كما 


)١(‏ في (ه): الطريقين. 
(؟) في (01: العد. 
(9) في (1): موجود. 
(54) في (ب وج): والطرفان. 
(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 
(0) في (ب): والواسطة كما بينهما في طبقات المخبرين» وفي ١(‏ وج): والواسطة بينهما في طبقات 
المكبرين + وتعل الأول ما اتيتناة, 
(7) في وج): واحد, 
(0) في (ج): ولا. 
(9) في (آ وج): قد وقع. 
)٠١(‏ في (ج): قالو. وفي (ه): قلبوا. 
)١١(‏ ليست في (ج). 
(؟١)في‏ (ج): على ما ذكرنا من حزم غيرهم, وهو تحريف واضح. 
15) في (!): مقامه, 
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كيل قري 0 اختلف فيه : : هل هو معلوم المقدار أو لا؟ فمن زعم أنّه معلوم 

9 ل سيا اثنان لأنهما”'' بينةٌ مالية . 

وقيل : أريعة ؛ لأنهم بينة في الر: وجزم القاضي أبو بكر بأن خبرهم لا يفيدٌ 
العلمٌ ؛ ؛ لأنه”" لو أفاد العلمء لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزْنَى ؛ لكنهم 
يحتاجون إليها إجماعاً ٠‏ فلا يفيد خبرهم العلم . 

وقيل : : لخمسة ؛ عدد أولي لعزم من الريشل ؛ وهم على 0 0 وإبراهيمء 
وموسى ») وعيسى ومحمل عليهم السلام . وتوقف القاضي ” ين في حصول 
العلم بخبرهم لاحتماله, وإنما منعه من ذلك في الأربعة الإجماع على احتياجهم إلى 
التزكية» والتواتر لا يحتاج إلى العدالة . 

وقبل : عشرون» لقوله سبحانه وتعالى : إن يكن منكم عِشْرونَ صابرونَ يَعْلبوا 
مثتين» الك يننا 0 قائل ٠‏ هذا أن 5 بل ألفاء تعييناً لسرا 
5 

وقيل غير ذلك كقول من قال: أربعون, لقوله تعالى : «يا انها الننّ حشيك 
الله ومن انبعَكَ منّ المَوْمِنِينَ » [الأنفال: على وكانوا حينكل” 2 أربعين . 

وقيل : ثللاث مئة» عدد أصحاب طالوت وأهل بدر. 

قال القرافي حكايةٌ عن غيره: أو عشرة» عدد أهل بيعة الرضوان . 

قلت: وهو وهم؛ لأن أهل بيعة الرضوان. وهي بيعة الحديبية تحت الشجرة» 


(0) في (أ): لأنها. 

. في (1): لأنهم‎ )١( 

؟ - ؟) ساقطة من (ج) . وأبو بكر: هو محمد بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي. المعروف 
بالباقلاني» صاحب التصائيف» المتوفى سنة 24٠7‏ كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مترجم في (اسير 
أعلام النبلاع» /[1 / 198-199. 

(4) للعلامة ابن القيم كلام نفيس في تفسير هذه الآية ذكره في «زاد المعاد» ١‏ / 8*0 لا”ا. 

(ه) حينئذ: ليست في (ج). 
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1 9 اك “م 
كانوا ألفاً وخمس مئة(2. '. والمذكور في «الروضة» هو الأقوال الخمسة الاول. 
قوله : «والحقٌ أن الضابط حصولُ العلم بالخبر»» ” أي ا ا 
التواتر حصول العلم بالخبر'“» فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن ؛ 
حصول عدد التواتر, وإنما قيدنا الخن يكونه مجردا عن القرائن اه 
الواحد يفيدٌ العلم مع القرائن» ولا عد قف اا بلرم مق مظلق يمير العلم حصولٌ 
العدد. وإث كانت القرائن قد تفيد منضمة إلى عدد ما0©, 
قوله : «ولا دون . جواب سؤال مقدر. 
وتقريزه”'©: أن حصول العلم فرِعٌ على حصول العدد فلو عرف حصول العدد 
بيحصول العلم لكان 00 
وجوابه : لا نسلم أن ذلك دور لأن حصول العلم معلول الإخبار ودليله. فالإخبار 
عل موا العلم, 0 ل ال علي وجود العلة بوجود 00 لاود 
له ؛ ولآن العلةَ لازم المعلول. والاستدلالُ على وجود اللازم بوجود 5 لا حلاف 
في صحته» وهو من أقوى طرق الاستدلال , ا هو معلول 
الطعام المشبع فقيل أي : دليل ال و إذ لا شبع عم إلا , بمشبع . والرَيّ 0 
الشراب المروي ودليله”'» إذ لا ري إلا برو وإن”' لم يعلم القدر الكافي من 
)١(‏ في «صحيح”» اليخاري )416١(‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. عن البراء: كنا مع النبي له أربع 
عشرة مئة, وفيه )4١1 5١١‏ من طريق زهير. عن أبي إسحاق» عن البراء أنهم كانوا الفالزارع رذ وار 
وفيه (؟6١8)‏ من طريق سالم ين الجعد. » عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا خمس عشرة مئة . وفية 
(41575) من طريق قتادة, قلت لسعيد , بن المسيب: بلغني عن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع 
عشرة مئة فقال لي سعيد: حدثني 78 كانوا خمس عشرة مئة. وفيه )4١54(‏ من طريق عمرو بن 
دينارن عن جابر: كانوا ألفّ وأربع مكة , وفيه ):1١ 64١‏ من حديث عبد اله بن أبي أوفى : كان أصحاب 
الشجرة ألفأ وثلاث مئة , . وفي «مصنف» ابن أبي شيبة ١4‏ / /48 من حديث مجمع ابن جارية : كانوا ألفاً 
وخمس مئة , 
وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح» لا / 4٠‏ في الجمع بين هذا الاختلاف. 
(؟” -؟) ساقط من (ه). 
(9) في (ه): عدداً. 
(54) في (ه): وتقديره . 
(6) ساقطة من (ب و ج وه). 
(1) في (ج): والري معلول المشروب ودليله. 
8) في ١(‏ وج): إن 








المشبع والمروئ ابتداءً إن الإنسان يأكل ويشرب» 0 القَدرَ ر الكافي له “في 
الشبع والرّي قبل أن يشبع» لكن إذا َع ورَوي» عَلِمَ أنه قدا '“تناول من الطعام قدراً 
مكنا ومن الشراب كدر مروياء فكذلك ها" لحن فيه ل" عم مقدار العدد 
المُحصَلٍ للعلم ما هو فإذا خصل العام “الحتار علمنا حصول العدد المحصل 
للعلم ؛ الأتكل سيول !8 العالم قر 'لهء والمشروطٌ والملزوع يدلان على 
وجود اللازم والشرط . قدا معنى قولنا :دولا دور إذ سول العلم بعلل الإخبار 
ودليله ؛ كالشبع, والري مبلول المشبع” '"“والمُروي ودليلهماء وإن لم يعلم ابتداءً ‏ أي 
عند ابتداء الأكل ‏ القدرٌ الكافي منهما) . 
قوله : : «وما ذكرٌ من التقديرات)» يعني ما سيق من الاثنين والثلاثة والأربعة وما 
بعدّهاء لحك لا دليل عليه»؛ لأنالجمهورعلىٍ أنْ الله" سبحانه وتعالى يخلق العلم 
عند حصولٍ العدد المخبر» وليس العلم متولّداً عن * خبر التواتر» كما قال شذوذ من 
الناس) لأن كل شيءِ سوىقى الله ه تعالى وضفاتة ممكنء وكل ممكن». فهو مقدور له 
وكل 00 له فإئما م يوج بإيجاده » تخفيول العلم ممكن 0 “فيكون عونا 
وإذا" ثبت 9 3 الع " التواتري مخلوق لله تعالى ؛ جا عام ار 
القليل والكثير» فما من عدد يفرض "إلا وتلق العلم ممكنٌ عند أقلّ منه”' وأكثرء 
وإذا'''ككان المؤثّرٌ فى حصول العلم الخلقٌ» فعددُ التواتر سببٌ معتاد لا تأثير له في 
)١(‏ ليست في (ج). 
(؟) ليست في (). 
(”) في (1): فيماء وفي (ج): مما. 
(4) في (ج): بحصول. 
(5) في (ج): وشرطا. 
(5) في (ج): للمشبع . 
(/7) في (ه): لأن الجمهور وعلى الله . 
(8) في (ج): مقدر. 
(9) في (ه): فإذا. 
)٠١(‏ ليست في (ج). 
)١١(‏ في (ب): يعر 
(9١)في‏ (ه): بيلة . 
)١19‏ في (ا وب): وذا. 
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إيجاد ا 4 وحيفدل لا يكون مرنيطا بده نحن يقد خضل تسن العلة بمقدان 
قوله: «نعم لو أمكنّ الوقوف». إلى آخخره''؟ معنى هذا الكلام: أن العددٌ 
المحصل للعلم التواتري غيرٌ مقدّر كما ذكرناء لكن إذا خلق الله سبحانه وتعالى العلمَ 
عند عدد ما فالوقوفُ على مقدار ذلك العدد ممكنٌ في نفسه ليس محللا ؛ ؛ لكنا لا 
نقدر على الوقوف عليه(" لعسره ه ومشقته ؛ لا لامتناعه واستحالته فلو« أمكنّ الوقوث 
حقيقةٍ اللحظة التي يَحُصّل لنا العلم بالمخبر(© عنه فيهاء لأمكننا أن نعرف «أقل 
قدر يحصل العلم بخبره. لكن ذلك متعذرٌ) لما ذكرنا قبل وهاهناء من أنْ «الظنَ يتزايدٌ 
بزيادة المخبرين تزايدا خفيًا تدريجيّاء أي :على :التبريم شيا يخيرا بعد شي« سير 
«كتزايد7؟) النبات» وعقل الصبي . ونمو و بدنه» وأبدان سائر الحيوان22 «وضوء الصبحء 
وحركة الفيء» لخفاء() حركة الشمس فى فلكها لبُعدها”؟©, فكذلك2» الظَنء 
يتحرك0) بأل رم يزيدٌ بالثاني”'"والثالث.وهلم جرّأً.حتى يحصل العلم» 
فلو حصل العلم مثلا بإخبار الخامس؛ ؛ وأمكننا”" أن كرا ذلك؛ علمنا أن هذه 
له ا ا اا ساعد لكدللت. 
واعلم أن في قولنا هذا في «المختصر» نظراء وذلك لآنا إذا قلنا: إن العلّمَ يخلقه 
الله تعالى عند إخبار المخبرينٌ؛ لم يلزم من وقوفنا على حقيقة اللحظة التي يحصّل 





)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) ليست في (ج). 
(؟) في (ج): بالعخير. 
(4) في (1): كزيادة. 
(0) في (ه): الحيوانات. 
(5) في (ج): بخفاء. 
(7) ساقطة من (ه). 
(8) في (ه): فلذلك. 
(9) في (1): يتحول. 
)٠١(‏ في () و(ب) ورج): الثاني . 
)١١(‏ في (ج): وأمكنا. 
)١9(‏ في (ب واهع: والسايع. 
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لنا العلمٌ بالمخبّر عنه فيها أن نعلمَ أقلّ قدر يحصل العلم بخبره مطلقاً؛ لجواز أن 
يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة”'' عند ”إخبار عشرة» وفي الأخرى عند 
إحبار”© أقل من ذلك أو أكثرء فاعلم ذلك. والله تعالى أعلم . 





(1) في (): يخلق اللهء وفي (ج): لجواز أن يخلقه الله عند إخبار المخبرين في هذه الوقعة 
(؟) في (ه)! عنه. 
() ساقطة من (ه). 
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ولا بشكر تَشْتَرَطْ عدالَةٌ الْمُخْبِرِينَ » ولا إسْلامهَمٍ لأنّ مَناطَ خحصول العلمر 
الكَثرَةٌ . ولا عَدَمُ انحصارهم في بِلَّدِ أو عدّدٍ. لخصولٍ الجدم بإخبار 
الحو وأفلٍ الجامع . ٠‏ عن صادٌ عن احج أو مانع. من الصّلاة . ولا عَدَمْ 
اتحاد الذّين والشسب لذلك. ولا عَدَمُ اعتقاد نقيضٍ المُحْبَر به خلافاً 
رض 

وكتمان أهل . التوائر ما يُْتاجٌ إلى نقله ممتنعٌ خلافاً للإماميّة تادهم 
كتمانَ النْضّ على إمامة ة عَلِيُ . لنا: أنه كتواطئهم على الكذب». وهو مُحالٌ. 
قالوا : ترك النصارى نَقَلَ كلام عيسى في المَهَدِ. قلنا: : لأنّه كان قبل نبوته 
واتباعهمٌ له وقد نمِل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرينَ . 

وفي جواز الكذب على عدّد التوائر خلا الأظهَرٌ 3 عادةٌ: ومو مَأخَلُ 
المَسَألةَ المذكورة . 


د 26 عد عد عد عد 

قوله : دولا شر طَ عدالةٌ المخبرين ولا إسلامهم», يعني في التواتر؛ لأن مناط 
حصول العلم كثرتهم , ويك ل يحور اذ تواطؤهم على الكذبء لا العدالة”") 
والإسلام وسائر أوصاف الرواية ؛ أن ذلك إنما يشترط في الشهادات ؛ وأخبار الآحاد 
أنه إنما تيد الظن , أما اتات فهو مفيدٌ للعلم الضروري أو النظري كما سبق» فهو 
مستغن عن اعتبار”” ' أوصاف المخبرين المرادة ؛ لتقوية لظن وغلبته . 

فإن قيل ١‏ فلم لم تشلو" أحيار اليهود والنصارى على كثرتهم ؛ بن شرعهم باق 
أبداً لود ينسخ ‏ ونحوه من الأخبار القادحة في دين الإسلام؟ 

قلنا: لوجهين : 

أحدهما: ما سبق من اختلال عدد”') التواتر في أخبارهم لقلتهم . 

الثاني : أنا قد بيّنا أن تصيول العلم هو الدليل على حصول العددى ونحن لم 
يحصل لنا العلم بصحة ما قالواء قلعا جره أن العددٌ لم يحصل » إذ ما لا دليل عليه 
)١(‏ في (ه): للعدالة. _ 
(؟) اعتبار: ليست في (! وج وه). 


5) في (ه): تفتوا. 
(5) في :)١(‏ عدم؛ وهو تصحيف. 
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لا 0 "© إليهء وأكثر ما ينقلونه من موضوعاتهم » وموضوعات الزنادقة لهمء كابن 
الراوندي” ونحوهء فإنه قال : هو الذي نَبَهَهِمأن' " يحكوا عن موسى عليه السلام أنه 
قال: تمسّكوا بالسبت» أو شريعتي باقية مادامت السماوات والا رضن 

قوله: «ولا عدم لمارف الاي و “يشترط أيضاً في التواتر 27 انحصار 
المخبرين «في بلد اسم أي : لا يشترط أن كو ب اا لساك ددر 
بلدء لانتشارهم وتفرقهم ف البلدان©» ولحصول العلم بإخبار الحجيج”'', وأهلٍ 
ا عن صاد”” عن الحج. أو مائع من الصلاة») يعني أن الناس الحتصنين 

في الحجيج ولو ابروا أنه عرض لهم مانع م من الحج في عامهم ذلك ؛ كعدو صِدَّهم 
عن البيت» أو فتنة وقعت”*) ١‏ أو غور" عبيون العاه في الطريق» ونحوذلك ؛ لحصل 
لنا العلم بخبرهم » ؛ مع أنهم محصورون تحت عددٍ يمكن معرفُه لمن أراده؛ وكذلك 
أهمل لجابع يوم الجمعة» لو احيرا بوجود مانع سن الصلاة,”' ' كفقد ل الإمام من 
بينهم» أووقوع الخطيب عن المنبر» أوهجومٍ عدوا “ونحوه؛ -حصل العلم بخبرهمء 
مع انحصارهم تحت العدد. وفيى مسجدٍء فضال عن بلد. 

قوله : «ولا عدم اتحاد الدين والنسب»)» أي : ولا يشترط في عدد التوائر اخحتلاف 
دينهم ونسبهم «لذلك» أي : لما ذكر في عدم اذ شتراط انحصارهم في عددٍ أو بلدِ. 

قلتٌّ: هذا وهم في «المختص.' 0 » لأن ما ذكرناه على عدم اشترا تراط اط انحصارهم 
في عَدَدٍ أو بلد. لا يَدُلُ على اشتراط اختلاف دينهم ونسبهم » » بل الدليلٌ على ذلك: 


)١(‏ في (ه): لاستناد. 

(9) هو أحمد بن يخبى بن إسحاق المتوفى سنة 448؟ ه مترجم في «اسير أعلام النبلاء» 1١4‏ / 515-84» 
ولقبه بالملحد عدو الدين. 

5) في (اوب وج): تيههم عن أن يحكواء 

(4) في (0: لا 

(ه) في (ب و ج): البلاد. 

(5) في (ه): الجحيم . 

(90) في (ج): صادر» وهو تحريف. 

(0) في (ه): أو فيه ومعه . 

(9) في (ه): أو غورا. 

)٠١-1١(‏ ساقط من (ه). 

)١١(‏ إذا كان وهماً جديراً بالرد عليه فلماذا أثيته في «المختصر»» وهو صاحبه ومؤلفه؟ ويمكن الاعتذار له بأنه 
يشرح متنا اختصره هو من كتب سابقة. فأثبت فيه ما وجده فيهاء وترك النظر والرد عليه إلى الشرح. 
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أنه لو أخبرنا جماعة من اليهود أو النصارى. أو غيرهم من الكفار. وحصلت شروطٌ 
التواتر فيهم ؛ لجاز أن يحصّل لنا العلم بخبرهم» وذلك ينفي اشتراط اتحاد الدينا" , 
ولأنا قد بيّنا أن العلم التواتري يخَلّقه الله تعالى عند”" | إخبار المخبرين وكما جاز أن 
يخلّقه مع احتلاف الدين والنسب والبلد» جاز أن يَخْلْقَهُ مع اتحادها. 
وإنما اشترط هذا الشرطٌ اليهود ‏ لعنهم الله - ليقدحوا في أخبار النصارى 
بمعجزات ا وفي أخبار المسلمين بمعجزات محمد عليهما السلام ؛ لأن كل 
واحدةٍ من الطائفتين منحصرة ة في دين واحد. أما”" اليهود د عليهم اللعنة؛ فقد أمئوا 
ذلك؟؛ 00 الطائفة تفتين الا خريين وفقونهم على معجزات موسى عليه السلام ونبوته » 
شترطوا في المخبرين أن يكونوا من أهل الذّلة'” يعني : ليمكن” الرد 
0 ؛ بخلاف من له”" عر ومتعة وظهون افإله يحش. من الرد عليه» فجعلوا 
هذا لشرطٌ قلحا في أخبار النصارى والمسلمين عن معجزات عيسى ومحمد عليهما 
0 ؛ لأن اليهود قل اذُوا” ' المسيخ ؛ استولت عليهم “"التمجارف: أذلتهُم 
وقمعتهب” © ضرت عليهم الذَلهُ والمسكنةٌ: كما أخبر الله تعالى عنهم ؛ فلم يزانُوا 
معهم أذْلةَ حتى ظهر محمدٌ كه , فده وكديوة فاكمل الله تعالى ذلتهم #اوتررهاء 


فهي كذلك حتى الساعة. فلما رأوًا ذلك؛ جعلوا عزَّةَ المسلمين وقوتهم مَظنَةَ تّهمةٍ 


قادحة في أخبارهم ؛ ؛ من الوجه الذي ذكرناه. 
قوله : «ولا عدم اعتقاد تقيض المخين بهء خلافاً للمرتضى» ]أ ىُ 0 طَُ ط في 
0 التواتر العلم خلو السامع من نقيض المخبر به بل نمتواء ء كان السامع يعتقد 
نقيض المخبر به أو لا يعتقده إن العلم بالتواتر حاصل بحكم إجراء الله تعالى 





. في (ب وج وه)ع: بنقي اتحاد اشتراط الدين‎ )١( 
(؟) في (ه): عنه,‎ 
في (ه): وأما.‎ )( 
في (ه): وكذلك.‎ )5( 
في (هع: الذمة.‎ )5( 
في (ه): فيمكن.‎ )1( 
في (): لهم.‎ 0 
ساقط من (ه),‎ )8-8( 
في (ه): قمعتهم.‎ )9( 
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العادة بذلك » فإنا نعلم”'' بالضرورة أله لا فرق في'" .حصول العلم فكة ويخدادة 
وموسى, وفرعون وكسرى وقيصر. وفتح مكة وعكة” '» وغيرها من القضايا” “التواترية » 
مح ابل خيس ولك ىسور ومن لا يعتقدهء لكن هذا مَحَلّ النزا 3 


وقال المرتضي ف ' من الشيعة”؟: إن عدم اعتقاد السَامع_ نقيض المخبّر به شَرطٌ 
رذ إفادة التواتر العلم ٠‏ ولقوله توجيه وفائلة . 

ار : فهو أن القلبَ محل العلم ؛ فإذا استقرٌ فيه نقيض المخبر بهء ** جاء 
المخبر به" ' بعد ذلك دخيلا عليه فعينا بالسئة إليةء فلا يقوى على دفعه ولا 


يُمكنه ”''' الاجتماع ١‏ 'أمع نقيضهء فيرجع مكسورأ ويبقى نقيضه مستولياً على محل 
العلمء بعخلاف ما إذا كان القلبٌ خالياً من نقيضٍ المخبر به فإنه حينئذ يُصادفٌ 
تجا قرغا #«لامتال قم ولا ممانع عنه ‏ فيستقر فيه وفي مثل هذا يقول الشاعر: 


22> ته رن 


ذهاني هُواها قبل أن أرفٌ الهوى قصادف قبا فارغاً قتمكنا 
وأما فائدة قوله فهو: أن الشيعة يدَّعونٌ لص المتواتر على إمامة علي رضي الله 
عنه وإنما منع الجمهور من حصول العلم به اعتقاذهم لتق لنقيضه, وهو إمامة أبي بكر 


)١(‏ في (هع: فإن العلم. 

(5) في (ب): بين. 

(9) ليست في (ج). 

(4) ليست في (ه). 

(ه) في (هم: من القضا. 

(5) هو العلامة الشريف المرتضى, نقيب العلوية. أبو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي العلوي 
الحسني الموسوي البغدادي. من ولد موسى الكاظمى. المتوفى سنة 475 ه. من مؤّلماته: «الشافية» في 
الإمامة. و «الذخيرة» في الأصول. وكتاب في الاختلاف في الفقه. قال الإمام الذهبي في «السير» 
١١‏ / 584: وكان من الأذكياء الأولياء؛ المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعرء لكنه إمامي 
جلدى نسأل الله العفو. 

(/) في (ه): السلعة . 

(8) ليست في (ه). 

( -1) ليست في (ج). 

(١٠)في‏ (ه): يمكن. 

(١١)في‏ (ج): الإجماع. 

(9١)البيت‏ منسوب لمجئون بني عامر في «البيان والتبيين» ” / :4١‏ و «الحيوان» ١594/١‏ و4 /لااء 
ولعمر بن أبي ربيعة في «عيون الأخباره // 8. 
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رضي الله عنه . 
قلت: الجوابٌ عن”'2 التوجيه المذكور: أنه فيما 2 - مبني على أن العلم 

التواتري حاصلٌ عن خبر التواتر على جهة التولد”"» فيستحيلٌ أن يتولّد العم في محل 
نقيضه أو ضدهء ونحن قد بيّنا أنه إنما يحصّل بخلق الله تعالى عند الإخبار. وحينئذ 
نقول”": كما جاز أن يخلّقه ”مع عدم وجود نقيضه ؛ جاز أن يخلقه “مع يعر ينه 
في القلب» ويجعل له من القوة ما يدفعٌ النقيض» ويستقرٌ هو مكانّه. كما يدفع”» 
اليقينُ الشّكُ والظنٌ» رما والاعتقاد أضعفٌ من العلم التواتري على ما لا يخفى ‏ 
فيقوى العلم على رفعه” '. وكما هو مشاهَدٌ”" في المحسوسات, فإن الملك الغريب 
القوي يأتي ملك بعضٍ الأقاليم في مملكته وجنوده وحصونه » فيخرجه منهاء تكله 
فيها قال الله كاله وتعالي : لفَخْرَجْناهُم من جَنّاتِ وعُيون» وكنوز ومقام. كريم» 
كذلك وأورنناها بي إشرائيل 6 [ الشعراء : لاه 9ه]ء وقال تعالى : #إإن الملوك إذا 
دلوا قري ايها وجَعَلوا أعرَّة أمْلهَا ذل وكَذْلك يَفْعَلونَ4” [النمل: 4*]» ولأن 
الكفْرَ والإيمان متناقضان, وإنما يَصِدْرَان عن اعتقاد صحتهماء ثم قد جاز بالضرورة 
اندفاع الكفر بالإيمان» واندفاع ”*الإيمان بالكفر. مع استوائهما في كونهما صادرين 
عن اعتقاد. فاندفاع © أعتقات اقفن المسريه 3 التواتريٌ أولى . 


والجواب عن الفائدة المذكورة : وان الحق أن النص الجليّ لم جد 0 
أبي بكرء ولا على علي » إذ لو وقع ذلك" '؟ استحال في العادة خفاؤه» إذ كان من 
الوقائع العظيمة التي تتوفرٌ الدواعي على نقلها » وإنما وقع في ذلك احاد منها 0 


(١)في‏ (هع: أن. 

(5) في (): التوكيد. 

5) في (ج): تكون. وفي (ه): يقول. 

(9 -4) ليست في (ب واج وه). 

(6) في (ه): يرفع. 

(1) في 0 دقعه , 

)02 الاستدلال بالآية . الثانية غير مستقيمء لأنه لا دلالة في الآية على إخراج من في القرية» والدعوى هى 
دخول القادمين» وإخراج المقيمين. ١‏ 

(4-9) ليس في (ج). 

)٠١(‏ ذلك: ليست في (1 وج). 
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الثلالة» ومنها في الال ؛ كقوله عليه السلام : «افّدوا باللذين من بعدي : أبي بكر 
وعمرّع”' رضي الله عنهماء وقوله في علي رضي الله عنه : وانتمي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي)”"©2. وما قال فيه يوم اغدير خم,'" ' وفيه كل واحدر من 
الطائفتين متمسّك “من ذلك 0 ثم ما ذكره معارض بمثله من جهة الجمهور” وهو 
أن يُقال: إِنْ رسولٌ الله ين نص على إمامّة أبي بكر رضي الله عنه نصًا جليًا متواتراً 





)١(‏ حديث صحيحء أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان أحمد في «المسند,» ه / #4815 و 48م و44" و 
٠‏ وفي «فضائل الصحابة, (156) و (ثلا؛) و (9!ا4) و (15هم6» والترمذني (5517). والحميدي 
في «مسئله» (449). وابن سعد ؟ / 74, وابن أبي عاصم :)١١49(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.٠ 14/4‏ والخطيب في «ثاريخهه 1١١‏ / ٠'ء‏ وفي «الفقيه والمتفقه» ١‏ / لالا١ء‏ وابن ماجة (/49). 
والفسوي في «تاريخه» ١ / 1١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ؟ / 77. والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ؟ / 8 و:284 وصححه ابن حبان »)1١9(‏ والحاكم * / دلاء ووافقه الذهبي ‏ 
(؟) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: البخاري (9/05”) و (4417). ومسلم (4)5104 والترمذي 
(1ال/ا)ء وأحمد ١‏ / "الا١‏ وهلا١!‏ ولالا١‏ و186. 
(5) خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة., به غدير عنده خطب النبي بد , فقال: «من كنت مولاهء فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه». وهو حديث صحيح أخرجه من حديث زيد بن أرقم : أحمد 
في «المسند» ١١8 / ١‏ و4/4" و ١لا‏ و الا وه/ ءلالاء وفي «فضائل الصحابة » له (4659) و 
(945) و ».)٠١17(‏ والنسائي في «خصائص علي» ص ١5١‏ و 15ء والترمني (891). واين أبي عاصم 
في «السنة» (155) و(1*54١)‏ و(1856) و(18548١)‏ و(1155). والطبراني في «الكبير» (4159) و 
(510؛) و (الاذ؛) و(1893ة؛) ر (434846) و (كلة؛) رو (3555:) ر (خ24 0 ه) و(55١5)‏ و(058ه)ار 
(1/ا80) و(0047)), وصححه ابن حبان 2)17١6(‏ والحاكم " / 2.1١4‏ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه من -حديث البراء بن عازب أحمد في «المسند» 4 / 781» وني «فضائل الصحابةم» )١١15(‏ 
و(475١٠)»‏ وابن أبي عاصم »)١15(‏ وابن ماجة (115). 
وأخرجه من حديث سعلدء أحمد فق «المسند» 815/1١‏ 1ء و «الفضائل» (450)ء واين ماجة .)١١5١(‏ 
والنسائي في «الخصائص» ص 15ء» وابن أ بي عاصم ركلا" .)١‏ 
وأمترجه من حديث بريدة أحمد ه//41م و .هسم وهم و51ء وصححه أبن حبان »)77١4(‏ والحاكم 
.٠٠١ / *‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه من -حديث على. أحمد في «المسند» 284/١‏ وفي «الفضائل» »)١5١5(‏ وابنه عبد الله في 
«زوائد المسند» 118/١‏ و14١1‏ و 7ه1ء والتسائي صن 15» وابن أببي عاصم (الا"(ع و (8/ا18) و 
(ه/7"0١1),‏ 
وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري» أحمد 415/8؛ والطبراني (؟81٠4):‏ و(4067) وأخرجه من 
حديث ابن عباس "#١ "٠ / ١‏ وصححه الحاكم " / ١8‏ - 014 ووافقه الذهبي. 
(4 -4) ساقطة من (ج). 
(©) في (ه): وشد كل واحد من الطائفتين من ذلك متمسك بما ذكره معارض يمثله من جهة الجمهور. 
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وإنما منع الشَّيعَةَ من حصول العلم اعتقادُهم لنقيضه, وهو إمامةٌ علي رضي الله عند 
ليق ل القولين أولى من الآخرء فلا يبقى حينئذ لقول المرتضى توجية ولا فائدة, 
ولذلك اشترطت الشيعةٌ» وابنٌ الراوندي أن يكون في المخبرين الإمام المعصوم ‏ 
ليكون خبرهم معصوماً من اللخطأء وهو باطل . 

أما أولاً : : فلآنهم منازّعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل . 

وأما ثانياً: فلن اعصمة خبرهم من الكذب مستندة”' إلى كثرتهم» لا إلى 
أوصافهم , وإلا9) لاخ شترطت العدالةٌ © والإسلام. ولأن العلم مخلوق لله تعالى , 
مقارناً للإخبار» فكما©)جاز خلقه مع إتخبار المعصوم ؛ جاز خلقه مع إخبار 000 

ثم يلزمهم أن لا يُوجد في بلاد الكفر تواتر, إذ لا معصوم فيهمء اللهم إلا 

يشترطوا””' للعصمة الإسلامء إن عقولهم أسخفٌ من هذا. 

قوله : «وكتمانٌ أهلٍ التواتر ما يحتاج إلى نقله 4 ممتئع خلافاً للإمامية) . 

أي : إن أهل التواتر: - وهو العددٌ الذي يحصّلٌ العلمٌ التواتري بخبرهم ‏ هل يجوز 
أن يكتموا ما تدعو الحاجة | إلى نقله. 

فالجمهورٌ قالوا: لا يجوز. 

وقالت الإمامية - وهم أشهرٌ 6 الشيعة”2-: يجورُ ذلك, لاعتقادهم كتمانَ 
النص على إمامة علي رضي الله عنه أي" : : لأنهم” يعتقدون أن الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ مع كثرتهم ‏ كتموا النصٌ على إمامة علي » والوقوع يد على الجواز قطعا 

«لنا»: أن كتمانهم لما يحتاح إلى نقله رايم على الكذب» وتواطؤهم 
على الكذب بكتمانهم لما يحتاجُ إلى نقله مُحالٌ. 

أما الأولى : فلأن كتمان الواقع 210118 مع الحاجة إلى نقله ‏ بمثابة قولهم : 





)١(‏ في (1): مستئد. 

؟)لا: ليست في (ج). 

(*) في (ه): العلالة. 

(4) في (ج): وكما. 

(5) في (ب): اللهم إلا أن يشترطواء وفي (ه): واللهم الآن يشترطون. 
(5) في (ه): السبعة. 

9) أي : ليست في (0. 

(8) في (ه): أنهم . 





ما وقع وقولهم لما وقع : إنه ما وقع ؟ , كذبٌ قطعاً؛ لأن الكذبٌ هو الإخبارٌ بخلاف 
ارائع * وهذا كذلك. فكذلك الكتمانٌ الذي هو يمثابة قولهم : ما وقع . 
ما أن تواطُوهُم على الكذب محالٌ» فلما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 
0 ولنا: أنه كتواطئهم على الكذب. وهو محال». 
قوله: «قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد». هذه شبهة الإمامية 
على جواز كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله . 
وتقريرها : أن النصارى تركوا نقلّ كلام عيسى في المهد. حتى لم يتوائر عندهم . 
ادها م إلى نقله. وتوثر الدواعي عليهء فهذه سورة فق ضون الناعوى قن 
وقعت» وهي ندل على جواز الدعوى” ". 
قوله : : وقلنا؟): لالد عان قبل كله وال امهم لقا هذا جواتٌ ع..”” 'شبههم, وهو 
من وجوه : ٍ 
أحدّها: أن كلامه في المهد كان قبل نبوته» والدواعي إنما تتوفرٌ على نقل أعلام 
النبوة . 
قلتُ: وهذا ضعيف؛ لآن كلامه في المهد كان من خوارق العادات قبل نبوته» 
والدواعي تتوفرٌ على نقل مثله عادة, وإن لم يكن الناقلون أتباعاً للمنقول عنه. 
الوجه الثاني : أنه قد يُقِلَ أن حاضري كلام المسيح في المهد لم يكونوا كثيرين» 
بحيث يَحْصْلٌ العلم بخبرهم. بل إنما كانوا زكريا وأهل مريم””' ومن يختص بهمء 
فلذلك لم يُنقل متواتراء ولا يلزمُ من عدم تواتره عدم نقله مطلقاًء » لجواز أنهم نقلوه 
ولم يتواتر. 
الوجه الثالث, ولم يذكر في «المختصر» : أنا سم أنهم لم ينقلوه 007 
وهو متواترٌ عندهم في إنجيل الصَّبْوّة'" يعني الذي ذُكر فيه أحوال عيسى في صَبُوتِه؛ 





)١(‏ في (ه): وهي تدل على الجواز. 
(؟) في (ج): لنا. 
(”) ساقطة من (ه).,. 
(4) في (ج): فإن. 
(5) في (ب وج وه): كان زكريا وأهله ومريم. 
(5) في (ه): الصبوية. 
اميل 





منذ ولد إلى أن رَفْع”'"» وإنما لم يتواتر نقلّهم لذلك عندنا لعدم”' مشاركتنا لهم في 
نشينة ل القران. 

قوله : «وفي ”" جواز الحلات على عدد التواتر خلاف». أي : هل يجورٌ على عدد 
التواتر الكذب”' في خبره جوازاً عقلياً؟ اختلفوا فيه والأظهرٌ: المنع من" جواز 
الكذب عليهم في العادة. لا لذاته. إذ لا يلزم من فرض وقوعه منهم محال لذاتهى 
وإنما يمتنعٌ ذلك عليهم عادةً, فهو من الممتنعات العادية. كانقلاب الع ذهاء 
والبحر لبنا وعسلاء لا من الممتنعات لذاتها”». 

قوله :اوهو ماعيذ 'السمالة ة المذكورة» . أعني جوا ز"! “كتمانأهل التواترما يحتاج إلى 
نقله. فإن قلنا بجواز”' الكذب عليهم ؛ جاز عليهم الكتمانُ المذكورُ؛ لأنه كذب أو 
بم ار وإن قلنا: لا يجورٌ عليهم الكذبٌ؛ لم يجز الكتمان 
المذكورء والله تعائ © أعلم بالصواب. 





)١(‏ في (ه): متولد إلى مصر رفع. وهو خطأ. 
(5) في (ج): لعلم. 
(9-") ساقط من (ه). 
(5) في النسخ: مكذبء والأولى ما أثبتناه. 
(0) في (ج): : لذاته, 
(5) ليست في (1 وب وج و). 
0) في (ه): يجى 
(4) في (1): لآنه هو أو في معناهء ثم صححت في الهامش. 
(9) في (ه): فالله سبحانه وتعالى . 
٠6‏ 





الكاني, الآحاد, ومو ما عَدِم شروط التوائر أو بغضها . وعن أحمد ‏ رحمة 
الله - في خصولٍ العلم. به قولان: 

الأظهرٌ: لا. ومُو قولٌ الأكثرينَ . 

والثاني : ا . وهُو قول جماعةٍ من المُحدّئين . وقبل : مَحْمولٌ على ما 
قله أحاد الأئمة ة المُقْقِ على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طَرٌقٍ متساوية, 
وتَلَقْتَهُ الأمَةٌ بالقبول. » كأخبار الشيحين : الصديق » والفاروق. رضي الله 
عنهماء ٠‏ ونحوهما. 

د يد عد د علد 


قوله : «الثاني»» قي القسم الثاني من قسمي الخبر: «الآحاد» . 

وله :تورهر: ما عدم شتروط الترار أوبعضها». هذا تعريف لخبر”'' الواحد» أي : 
فد لاا 0 شروط التوائر 0 بأن كان إخباراً عن غير محسوس ء أو رواية 
ممن 9 يجوز الكذبٌ عليه عادة لكونه واحداً في الحقيقة أو جماعةٌ لا يمتنع 
تواطوهم على الكذب عادة» أوكانوا ممن يَسْتَحيلٌ منهم الكذبٌ عادة» لكن في بعض 
طبقاته دون بعض . 

والأحاد في الحقيقة جمع واحد. وإنما قيل للخبر: آحاد؛ لأنّه رواية الأحاد 0‏ 
فهو إما من باب حذف المضاف, أو من باب تسمية ة الأثر باسم المؤثر مجازاً لأنّ 


الرواية أثرٌ الراوي 


تعريف 
الاحاد 


0453 


قوله : «ووعن الحمد في حضتوك. العلم بهع. أي : بخبر الاأحاد «قولان : الأظهر» - 


أي : : من القوليه0'») ولا يحصل به العلم) 0 فقول الأكثرين » قال الشيخ أبو محمد 
معن مي «والثاني) يعني” 3 من القولين : : «يحصل به العلم., وهو 
قول جماعة من المحدثين » قال الآمدي : وبعض أهل الظاهر 





)١(‏ في (1): بخبر 

(5) فيه: ليست في (ج). 

(") في (ج): شروط التواتر أو بعضها. 
(4) في (01: من. 

(0) في (): لأن رواته الآحاد. 

(5) في (1): الأظهر من القولين. 

(0) يعني : ليست في (). 





قوله : «وقيل: محمول»؛" أي : وقيل: القول بأن خب الواحد يُفيد العلمّومحمولٌ 
على ما نقله آحادٌ الأئمة» المتَفقٌ على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم . من طرق متساوية, 
وتلقته”" الأمة”" بالقبول» كأخبار الشيخين» يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ونحوهما ممن في عصرهماء وبعدّهما. 

قلتُ: هذا تأويلٌ من بعض العلماء لقول أحمد: إن خبر الواحد يُفِيدٌ العلم . 
والذي روي عن أحمد في هذاء أنه قال في أنخبار الرؤية©): يقطع على العلم بهاء 
فحمله بعضهم على عموم. حبر الراك بشرط أن يكون كما ذكرنا””. وحمله بعضهم 
على أخبار ممخصوصة ء كثرت ها وتلقتها الامة بالقبول» ودلْت القرائن على 
صدق ناقلها ٠»‏ فيكون إذاً من التواتر 

بجا زان الماك انم تيوتر رن للدي ولاو 
من أثبته الو الشره موي ل ذلك في حدق انيار الاحاد ونم ريفص بريد 
معين» كبعض أهل الظاهر. ومنهم مَنْ خصَّهُ بأخبار بعض الآحاد. كالشيخين 
ونحجوهمال أو ببعضٍ أخبار الآحاد. كأخبار الرؤية» والقدر, والجهة. والشفاعة» 
ونحوها. واختار الآمدي أنه إنما يُفِيدُ العلمّ مع 0 القرائن» لا بدونهاء كما سبق,. 


)١(‏ في البلبل المطبوع: «هو محمول». 
(؟) في (ج): وتلقتها. 

(؟) في (همع: الأئمة. 

(4) في (): الروايةء وهو خطأ. 

(4) في (ه): ذكر. 

(56) ساقطة من (ه). 





الأوؤلون : لو أفاد العم لصَدَقنا كل خْبَرٍ لق ولما تعارض خبّران. 
ولَجَازْ نَسْحٌ القرآنز وتوائر السنّة به . ولجار الحُكمُ بشاهد واحد. ولاستوى 
العَدلُ والفاسقٌ. كالتوائر. واللُوارم باطلةٌ . والاختتجاج بنخو: «إوآن تقولوا على 
لله ما لا تَعْلَمونَ» غير مُجُدِ لجواز ازتكاب المُحَرّم . 
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قوله : «الأولون)”"2, أي : احتج لون : وهم القئون به يي العم برج 

أحدّها: : لو أفاد خبرٌ الواحد العلم ؛ لصدقنا كل خبر نسمعه” 0 لكنا لا نصدّق 
كل خبر تسمه" '' فهولا يفيد العلمَ . والملازمة وانتفاءٌ اللازم - وهو تصديقنا كل خبر 
000 ظاهران» غنيان عن البيان. 

الوجه الثاني : لو أفاد خبرٌ الواحد 0 لما تعارض خبران» لأن العلمين لا 
يتعارضان”". كما لا تتعارض أخبار التواتر؛ لكنا رأينا التعارض كثيراً في أخبار الآحادى 
وذلك يدل على أنها لا تُفِيدُ العلم . 

الوجه الثالث: لو أفاد خبرٌ الواحد العلم ؛ لجاز نسخ القرآن وتواتر السنة”” به بدا 
لأنه علمي مثلهما؛ لكن نسخ القرآن وتواتر السنة به”*>لا يجوزء لضعفه عنهماء فدل 

على أنه لا يفيد العلم . 

فأما اختيازنا لنسخ القرآن» وتواتر” السئة به "© “في كتاب النسخ ؛ فذلك باعتبار 
القدر المشترك بينهما من الظن. الذي هو مناط العمل. أما من حيث إنه مساويهما 

في القوة أو كون ذلك جائزا ل المناسبة الحكمية» فلا0. 

الوجه الرابع : لو أفاد خبر الواحد العلمء لجاز الحكم بشاهد واحد, ولم يحتج 


,2ش 


)١(‏ في (ه): والأولون. 

(9) في (ه): يسمعه. 

(5) في (ب): العلميات لا تتعارضء وفي ١‏ وج وه): العلمان لا يتعارضان. 
(4 -4)ليس في (ه). 

(5) به: ليست في (ج). 

(5-5) ليس في (ج). 

(1) في (ج): حساساًء وهو خطأ. 

(8) فلا: ليست في (ج). 





معه إلى : شاهد ثان». ولا يمين عند عدمه. ولا إلى زيادة0'' على الواحد في الشهادة9") 
بالزنى واللواط ؛ لأن العلم بشهادة الراحة سام » وليس ٍ بعل حصول العلم مطلوب» 
لكن الحكم بشهادة”" واد بمعجرده لد يجوز» وذلك دل على أنه للا يفيك العلم . 

الوجه الخامس : لو أفاد خبر الواحد العلم لأمفرع العدل:والفايق في الإخبار, 
لاستوائهما في حصولٍ العلم بسخبرهماء كما اتوي 7 كير التواتر في كون عدد ©) 
المخبرين به عدولا أو فساقاء مسلمين أو كفاراء إذ لا مطلوت بعد حصول العلم» 
وإذا حَصّل بخبر الفاسق ؛ لم يكن بينه وبِينَ العدل فرق من جهة الإخبار» لكن الفاسق 
والعدل ل يستويان بالإجماع والضرورة, وما ذالك98) إلا لأن المستفاد من حبر الواحد 
إنما هو الظنٌ. وهو حاصلٌ من خخبر الواحد””) العدل دون الفاسق . 

وهذه الوجوهٌ اشتملت عليها الملازمة المذكورة في قولنا: ولو أفاد العلم لصدقنا 
كل خبر نسمعهء ولما تعارض خيرات ولجاز نسيخ القرآن وتواتر السنة به ولجاز 
الحكم بشاهد واحدء ولااستوى العدل والفاسق». 

وقولنا:«واللوازم باطلة) معناه: أن الجملة المذكورة في «المختصر» تميق 
خمسٌ ملازمات» قد ظهرت” في الوجوه الخمسة هاهناء وقد سبق بيات الملازمة 
وشرحها في مسألة تكليف المحال. 

واللوازم : جمع لازم » وهو الواقع في جواب لوفي قولنا: لو كان كذا"» لكان 
كذال ويطلانٌ اللازم يدل على بطلان الملزوم , فاللوازم" “ها هنا هي تصديقنا كلّ 





)١(‏ في (1): ولا الزيادة. 

(؟) ساقطة من (ه). 

5) في (ب وج وه): بشاهد. 
(5) في (ج): يستوي. 

(5) في (1): عدوه. 

(؟) في (ه): ذلك. 

(9) ليست في (1 وب وه). 
(8) في (مع: ظهرت. ار 
(5) لو كان كذا: ليست في (). 
)٠١(‏ في (هم: اللوازم. 





خبر”') نسمعه' 0 ئُّ وعدم تعارض”" الخبرين» وجواز نسخ القران بخير الواحد» وجواز 


الحكم بشاهرٍ واحد. واستواء العدل والفاسق . 

وانتفاءٌ كل واحلٍ من هذه اللوازم الخمسة يدل علي انتفاء ملزومه. وهو إفادة خبر 
الواحد العلم, ٠‏ فهو ملزوم واحد له خمسة”” لوازم » وكلّها باطلة20. 

قوله : «والاحتجاج بنحى: «وأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَّمونَ» [الأعراف: #م] ؛ 
غيرٌ مجر أي :غير نافع" «لجواز ارتكاب المحرم». هذا””" إشارة إلى حجة القائلين 
ل وبيان ضعفها . 
ٍ أما ‏ تقرير:» حجتهم : فهو أن الله تعالى قال: لكل إنْما حَرَمِ رَبِيّ الفواحش ما 
ظهّرٌ منها وما بَطَنّ» إلى قوله : طوأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَمونَّ» [الأعراف : يفا 
أي : هو محرّم عليكم» فلو لم يُفِدُ خبرٌ الواحد العلم ؛ لكان ذلك”" كذبا؛ لكونه غير 
مطابق للواقع» وهو الكذب, وذلك لقول"' ''الرواة قد كذبوا على الله عز وجل» وقالوا 
عليه بغير علمء وهو حرام. 

والجواب عن هذه الحجة أن اللازم منها اركاب الرواة المحرم ‏ وهو ا 
عل الله عزوجل» وليس بممتنع عليهم ؛ 0 إذ يجوز أن 0 

وهاهنا'”''جوابٌ آخر لم يذكر في «المختصر»: وهو أنا لا نسلّمُ أن عدم إفادة 





)١(‏ في (ب وج وه): في كل خبر. 
(6) في (ه): يسمعه. 

(") في (ه) : معارض. 

(4) في النسخ: خمس. 

(ه) في (ه): باطل . 

(5) في (ه): نافع . 

() في (): وهذاء وفي (ج): هله. 
(8) في (ه): تقدير. 

(9) ليست في (ج). 

)٠١(‏ في (ه): وكذلك فقول. ولعل الأولى: وذلك لكون الرواة. 
)١١(‏ في النسيخ: يركبوا. 

)١19(‏ في رج): وإنما هنا. 





خبرهم العلم” '؟يستلزم كذبهمء بل جاز أن 10 ذلك وفنا وخطأ في الرواية عن غير 
عت #ارالك ها ل مسن به صر" ولا متعارل : ا 
نيه كار إمااتوترء وود العلم قاس أو احاد مجرد» فلا يل 

العلم قطعاً كما ئة تقرر هاهناء أو أحاد احتفت به قرائنٌ أفاد معها العلم, فهو عند 
بعضهم واسطة بين 0 فليسن ران ؛ لأن المخبر به واحدى ولا احادا 
لإفادته العلم . 

قلت: ويجوز أن يسمّى ‏ خحبرٌ الواحد خخاصاء لاختصاصه بالقرائن . 

وأيضاً الخبرٌ إما توائرٌ: وقد عُرف, أو آحاد: وهو إما مستفيض» [أو غير 
مستفيضص ]7 وهو بقية ال-حاد. 

قلت: المستفيض مأخوذ من : فاض الماءٌ والإناءٌ وتححوه : : إذا امتل حتى 1 

الماءُ من حافاته» كما سبق في 0 الخطبة. والتحقيق'2 في الخبر المستفيض 
بموجبت هذا الاشتقاق», 000 عرف الناس : أنه ا م داقع المنتشر 
في الحاسن انتشاراً حك معه الكذبٌ عادةء وهو الذي يثبت به الموت» والنسبٌ» 
والملكُ المطلق , والنكاحٌ, والوفث ومَضْرفه, والعتق؛ والولاك. والولايةٌ؛ والعزل» 

امن اير يد ددا يق لعل بره على ظاثر كلم أحمد والخرقي ؛ ذ الى 
اعتبار التوات © ؟ فيه وليس بمعتبر في الاستفاضة . 

وأما اكتفاءٌ القاضي فيه باثنين فصاعداً وقول مَنٌقال :ثلاثة فصاعداً» فليس لأن 
المستفيضس ذلك بل لآن الغالب فيما أخبر به اثنان أوثلاثة فضاعدا انه م0 
)١(‏ في (ه): للعلم. 
(؟) في :)١(‏ لا يتعلق تحريم. وفي (ه): ينقلونه تحريم. 
,2 في زج): ولا. 
فق في (ج وه): التواتر. 
(©) إضافة يقتضيها السياق. 
فك في (ج): فالتحقيق . 
0) في (ه): ولموجب. 
(6) في (ج): وهو. 
(9) في (ه): للتواتر. 


)٠١(‏ في (هم: لا المستفيض. 
)١١(‏ في (ه): مستفيد. 








عند هذا ا وهو ممنوع . . والتحقيق في المستفيض ما 0 
تنبيه : اعلم أن أخبار 9“ الآحاد فسني 2 المرووت عن النبيّ يكل ؛ قسمها نيا 
المحدّثُون إلى سبعة أقسام : 
أحدها: : أحاديث البخاري الم : وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه . 
وثانيها: ما انفرد به البخاريٌ عن مسلم . 
وثالثها: ما انفرد به مسلمْ عن البخاري 
ريست ناس واف سما عل لفيا 
وخامسها: ما حرج على شرط البخاري وحده. 
وسادسها: ما حرج على شرط مسلم وحده. 
وذلك كما في «المستدرك» على «الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم 0 
ومعنى التخريج” “على شرطهماء أو شرط أحدهما": أنهم"" !أ 
الببخاريٌ ومسلماً ‏ اختلفا في رواة الحديث» لاختلاف صفاتهم المعتبرة 000 
فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة» ارد البخاريٌ بالرواية عن طائفة ”من [*ة] 


2 


ع 


الرواة" 2 وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة . فزعم أ" المستدركون عليهما: : أنهم عد 
ايان م ١”‏ 
وَجَدُوا أحاديتٌ قد رواها من خرجا' عنهع اثفاقاً و اراك و ل 


١ 
3 عنهة) 000 : وقالوا : هذا استدراك عليهما على شرطهماء أو شرط واحدا‎ 





)١(‏ في (ج): بما. 

(؟) في (هع: الأخبار. 

(") في (ه): المرية. 

(4) في (ه): شروطهما. 

(ه) في (ه): ويعني بالتخريج . 
(5 في (ب): أحد منهما. 

90 في (ه): لأنيا. 

(4) في (ه): عن. 

(4-9) ليس في (ب وج وه). 
)0٠١(‏ في (ج): وزعم. 
(١١)ليست‏ في (ج وه). 
مني (ه): خرجها. 

رم الواو ساقطة من (ه) . 
(14) في (ج): فخرجوجما. 
69 في (ب): أحد. 





29 
وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة؛ كأبي داود» والترمذي, والنسائى”©2» وابن 
ماجة؛ وغيرهم من أئمة الحديث ”© 
وأعلى هذه الأقسام : الأول وهو المتفقُ عليه. وقد خاي في إفادته العلمء 
فزعم ابن الصلاح ب أنه كان يقول بإفادته الظن”"' , ثم ”' تبيّن له خطأ ذلك0© 
القول» وظهر له أنه أن 20 يفيد العلم . 
7 لان الأمة أجمعت ' على ما أي «الصحيحين» بالقبول» وأنه كلام 
ا لا 0 منه 00 فإنا نقطع بالفرق بين حديث : «الأعمال 
بالنيات»» وهو من أشهر المتفق عليه” “2 وبينَ غزاة” “ النبى وله بدراً وأحداً وحنياً . 
)١(‏ وينبغي تقبيد ذلك بكون رواة سند الحديث المستدرك عليهما من رجالهما أو رجال أحدهما ممن لم يتكلم 
ابن سليمان الضبعي » والحارث بن عبيك الإيادي, وأيمن بن نابل » وخخالد بن مخلد. وسويد بن سعيد» 
ويونس بن أبي إسحاق. وغيرهمء إلا أنهما ‏ كما يقول الإمام الزيْلمي في «نصب الراية» :#4١ / ١‏ إذا 
أخرجا لمن كان هذا وصفهء فإنهما ينتقيان من حديئه ما توبع عليه وظهرت شواهده. وعلم أن له أصلاء 
ولا يرويان ما تفرد بهء ولا سيما إذا خالف الثقات. كما أخرج مسلم (46”) )4١(‏ لأبي أويس حديث: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ) لذآنه لم يتفرد به بل رواه غيره من الآثبات كمالك وشعبة. وابن 





عيينة. فصار حديثه متابعة . 
وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على «الصحيحين»» فتساهلوا في استدراكهم» ومن أكثرهم 
تساهلاٌ الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك». فإنه يقول: هذا حديث على شرط الشيخين أو 
أحدهمال وفيه هذه العلة. إذ لا يلزم من كون الراوي محتسًا به في «الصحييحم» 6 أنه إذا وجد في أي حديث 
كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه. . وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا «الصحيح» 
عن شيخ معين لضبطه حديئه» وخصوصيته به. ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه, أو لعدم ضبطه 
حديثه؛ أو لكونه غير مشهور بالرواية عنهء أو لغير ذلك» فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ» ثم يقول: هذا 
على شرط الشبخين. أو البخاري: أو مسلم» وهذا أيضاً تساهل. لأن صاحبي «الصحيح» لم يحتجا به 
إلا في شيخ معين لا في غيرهء فلا يكون على شرطهما. 

(9) في (ج): الدين. 

(4) في (ب): ابن صلاح. 

(5) في (ب وج وه): يقول بعدم إفادته العلم. 

(5) ليست في (ج). 

(9) في (ج): وهو أشهر من المتفق عليه . 

(6) في (ه): وسر غزاة. 

1١٠ 





والعلميات لا تتفاوث, حتى يَظهرٌ الفرق بينَ بعض أخبارها وبعض . وإذا كانت خخطبة 
حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعهاء بل مي في عداد”"الآحاد, مع وقرعها بِينَ 
العالم المجتمعين في الحجء فما الظّنُ ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا الواحد 
والاثنان”". 

والتحقيق في أحاديث «الصحيحين» أنها مفيدة للظَن القوي الغالب» لما حصّل 
فيها من اجتهاد الشيخين رحمهما الله تعالى في نقد رجالهاء وتحقيق أحوالها. أما 
حصولٌ العلم بها؛ فلا مطمّمٌ فيه. وذلك في غيرها من الأقسام الآخر أولى » والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ في (ه): علد. 
(9) في (ج): أو الاثنان . 





ثم فيه مُسائل : 

الأفلى: يَجِورٌ الَعبدُ بر الواجد عَفَلا خلافاً لقَوْم . 

لنا: أن في العَمَلٍ 0 ضَرَرٍ مَظْنونِء فْوّجَبَ أخذا بالاحتياط , وقواطع 

الشرع نادرّة فاعتبارها يمل أكثر الأحكام . والرّسولٌ يك مَبْعوثُ إلى الكافة, 
ومُشافَهِتهُمْ إبلاعهم بالتواتر متَعَذّرء فتعيّنت الآحاد. 

الخضم : خبرٌ الواحد يَحْتبل الكذبّ, فالعَمَلٌ , به عمل بالجهْل, 
وامتثال أمْر الشَرْع , ٠‏ والدّخولٌ فيه يجب أن يكون بطري عِلَمِيٌ . وأجابٌ عن 
الأول : بِالمُعارَضَةء بأن الالمحتياط في التَرّكَ اخترازاً من تَصَرفٍ المُكُلّفٍ في 
نفسه التي هي غيرمَمْلوكةٍ له لظن وفيه خطرٌء كما قبل في شْكْرٍ المُنوٍ 
عقلاً. وعن الثاني : : يملع التعطيل َمسْكا بالنفي الأصْلِىٌ . وعن الثالث: بأن 
ارّسول يه إنما كلف إِبْلاعَ من أمكنَه إِبْلاعَهُ دون غيره . 

وَالْمَعْتَمَدُ : أن نَضْبَ الشارع. عِلْما ظَنيًا على وُجوب فِعْلٍ تكليفيٌ » جائرٌ 
بالضرورة. 

ثم المنكرء ِنْ قر بالشرْع. 5 فتعبدة باحك بالفتياء والشهادّة والاجتهاد 
ي الت والقبلّة, ونحوها من الظنيّات, ينقض قوله , وإلكء فما ذَكَرْناه قبل 
يبطله. ثم إذا قر بالشرْع » وعرّفٌ قواعده ومبانية وافْقّ. 
عد عد 6 عإد عد علد 

قوله : «ثم فيه مسائل»» أي في خير الآحادء ولا شك أن النزاع في كونه مفيداً 
للعلمء أو غير مفيدء هو”'“كالحكم الكُلّي له" فلذلك قدمته على مسائله. ول © 
أْرجه فيهاء وكلّ جائن وقد سق مكلة. 

المسألة «الأولى : : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلً. نخلافاً لقوم) أي : يجوز أن 
يتعبدٌ الله تعالى خلقه بخبر الواحد, بأن يقولَ لهم : اعبدوني” المعو ايك 
ا ل 


.)( هو: ليست في‎ )١( 
(؟) له: ليست في (ه).‎ 
في (ه): فلم.‎ )5 
. اعتدوا لي‎ )5( 





عني وعن رسولي على ألسنة الآحاد . وهذا كول الجمهور, الآئمة الأربعة ة وغيرهم من 
الفقهاء والأصوليين» خلافاً للجبّائي وجماعة من المتكلمين. 

قوله : «لنا : : أن في العمل به دفع ضرر مظنون»» إلى آخره”"2. هذه حجة القائلين 
بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاء وهي من”' ثلاثة أوجه : 

أحدُها: «أن في العمل بخبر الواحد دقع ضرر مظنون» لأن0© خبرٌ الواحد يفيدٌ 
الظن بمقتضاه» فإذا ورد بإيجاب شيء أو حظره؛ حصل لنا الظنُ بأنا معاقبون على 
ترك الواجب» وفعلٍ المحظور» فالعقابٌ عليها ضررٌ مظنون » ففي عملنا بذلك الخبر 
دفع هذا الضرر المظنون . 

وأما ندع الضر رالمظنون واجبٌعقلا ؛فم| لايْنَازِعٌ فيهعاقل لأن فيه أخذاً 

بالاحتياط للنفس » '"والاحتياط للنفس - "وانضي عقا افر رةه ولأنا إذا عَرَضِنًا على 
العقل”' أن بتقرير الوضوء من مس ل «الذك فيل النفس من عذاب مظنون» ويتقدين 
عد م الوضوء منه يلحقها عذات ميرت دل عليه وولدهلية السلام : : «من َس ذكره 
0 ا السلام : «ويلٌ للذين يَمَسوَق فُروجّهم يلون ولا يحدثون 0 
لذلك وضوءاً»” “أو قلنا له : أي الأمرين عندك أرجح ؟ الوضوء أو عدمه؟ والحالة. هذه 


فإنه إنما يرجح الوضرة جزفاء فثبت بما ذكرناه أن العمل بخبر الواحد جائز عقلاً بل 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(”) في (ج): فلآن. 

(4) في (ه): فيما. 

(ه - 8ه) ساقط من (ه). 

(5) في (ه): العقول. 

(1) حديث صحيح أخرجه من حديث بسرة بنت صفوان مالك في «الموطأ» ١‏ / 47» والشافعي في «الأم» 
١/ه»‏ وأحمد 5/ 405» وأبو داوود 2)١481(‏ والنسائي ١/١‏ وابن ماجة (4/إ4)» والدارقطني 
7/1١‏ و147كء والدارمي -84/١‏ هوما1ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1١‏ / الا والاء 
والترمذي (817)» وقال: حديث حسن صحيح. . وصححه ابن حبان (؟1١؟),‏ والحاكم 1١75 / ١‏ - لالالء 
وصححه الإمام أحمد في «مسائلهع ص 9:" رواية 5 داوودء وفي مس الذكر ثلاث روايات عن الإمام 
أحمد. ذكرها ابن قدامة في «الكافي» ١/؛؛-ه‏ 

(8) في (ه): يجددون. 

(9) أخرجه الدارقطني في «سئنهع ١548 -1١419/0١‏ من حليث عائشة, وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وزاد شمس الحق في «التعليق المغني» : وقال أحمد : كان كذاباً. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو 
زرعة: متروك, وزاد أبو حاتم : وكان يكذب. 

١1 





ا 23 
واجم 0 . 


الوجه الثاني : لو لم يجب العمل يخبر الواحد؛ 0 الوقائع عن 


الأحكام. 5 لكن تعطل أكثر”" الأحكام لا يجوز فوجب أن يكون العمل بخبر 
الواحد جائزا 


أما الملا 37 : فلأنه لو امتنع العف بعخبر الواحيد لتوقفب7“ العمل في الوقائع على 
القواطع , لخلت أكثر الوقائ ئع (*» عن الأحكام”” ؛ لأن قواطع الشرع نادرة؛ فلا تفي 
بجميه 00 الوقائع . 

وأما 0 أكثو الأحكام ١‏ يترد فلأن ذلك حلاف 5 مقتضى لي 
رمقصوده» إذ مقتضئ الو ومقصود اقرخ تعميم الوقائ ئع بالأحكام » ليكون ناموسه 

قائماً ظاهراً في كُلَيّها وجزئيّهاً» وإنما يد يتحقَقٌ ذلك بالتعبّد بأخبار الآحاد؛ لأنها وردت 

في كثير من الجزئيات» وباقيها'” عممناها بالأحكام » بالقياس على موارد النصوص 

بهذا”' الدليل بعينه» كما بيناه في القياسء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

الوجه الشالث : أن«الرسول ؤمبعو تت إلى الكفة»” ''»ءأي: إلى كافة الناس 
بالإجماع» ٠‏ لقوله تعالى : «وما أَرْسَلئاكَ إل كافة لاس بشيراً وتذيراً» 0 4 
«ووما أَرُسَلنال إل تَحْمَة للْعالَّمِينَ » [الأنبياء : /1 ١ق‏ وقوله عليه السلام : «ابُعقْتٌ إلى 


الثّاس كافَةو5١0.,‏ بعثت إلى الأسود والأختتره . وإذا ثبيث أنه ميعوث إلى جميع 
المكلفين؛ فإبلاغه غه إليهم الأحكام الع آم تواترٌ أو احادء لك" 'التوائرٌ متعذّرٌ 


)١(‏ في (ج): واصل. 
(5) في.(ج): أكبر. 
(*9) في (ه): وتوقفا. 
(4) في (ه): القوقاقع» وهو خطأ. 
(5) في (ه): أحكام . 
(5) في (ه) : جميع . 
7) في (ج): بخلاف. 
(8) في (ه): وقيها. 
(9) في (ه): فهذا. 
)٠١(‏ في (ه): كافة. 
)١١1(‏ أخرجه من حديث جابر البخاري (876) و(458) ومسلم (0781) والنسائي »1١١- 7١4/1١‏ واللفظ 
الثاني لمسلم. 
؟١1١)‏ في ( وج): ولكن. 
1١١15‏ 





فتعينت الآحاد, وإذا تعينت للتبليغ”'؛ فلولم يجب العمل بها ؛ لم يكن لتبليغها 
فائدةٌ فثبت بهذه الوجوه أن العمل بخبر الواحد جائز. بل واجب عقلا . 

قوله: «والخص” "6 : تحبر الواحد يحتمل الكذب», إلى آخره”” . :هذه ع 
الخصمٍ عا عدم جواز العمل بخبر الواحدٍ عقلا . 

وتقريرها: أن «خبرٌ الواحد يحتومل الكذب. العم" به عملٌ بالجهل» وهو قبيح 
0 والعقل لا د يجير القبيح . آنا : فإن«امتثال أمر الشرع والدخول فيه ؟ يجب 
أن يكون بطريق علمي )2*7 ليكون المكلفٌ منه على يقين وأمان من الخطأ فيه . 

قوله: «وأجاب عن الأول». أي : هذا الخصم المانع لجواز التعبد بخبر الواحدء 
أجاب عن الوجوه التي احتج بها المجورزون له فأجاب 8 الوجه الأول بأن قال: 
قولكم فت الخد ير الواحد اهز" بالاسو اط سرض أن الاحتياط في ترك 
العمل به" '؛ لأن العمل به تصرّفٌ من المكلّف في نفسه التي هي مملوكةٌ لغيره - وهو 
خالقه عز وجل بالظن» ولى ذللت خطر لجواز أن يقال له : لِمّ تصرّفت في ملكنا 
سا ال ا ا 0 6 
فعلة ةموك كان الشكرٌ إتعاباً نفس الشاكر بغير ! إذن مالكها . 

0 الثاني»: أ 0 هذا ار عن الوجه الثاني القائلين بوجوب 
لتعطيل”اتمسكاً بالنفي |الأصلي»» أي : : لا 0 لزوم التعطيل بل ما ع فيه 
قاطغاً 2 وما لم نَجِدْ فيه قاطعاً رددناه إلى استصحاب الحال, » وهو النفيُ 
الأصلي, أ ىيِ ي: الأصل عدم الحكم في هذه الواقعة فيستض عن فيها ذلك 

«وعن الثالث» : أي : وأجات الخصم عن الوجه الثالث للمثبتين ‏ وهو أن إبلاعٌ 
وا)افي زم للتابع. 

)١(‏ في البلبل المطبوع: احتج الخصم. 
(؟) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (ج): طريق عملي . 

(5) في (ب): أخذ. 

(5) به: ليست في (1). 

9) في () و(ب) ورج): التعطل. 





الرشول لكام لزع الكافة بالتواتر متعذّرٌ فتتعينٌ الأحاد بأن قال : «الرسولٌ إنما 
كلف إبلاغ من أمكنه إبلاعُه دون غيره» ممن لا يُمكنه إبلاغَه كأهل الجزائر 
ونحوها . 
قوله : «والمعتمد أن نصبّ الشارع علما ظنيًا"' على وجوب فعل تكليفي جائرٌ 
بالضرورة»)» أي : الدليل المعتمد ا الذي يعتمدُ 6 ل علد في إثبات” 2 هذا 
المطلوب ‏ هو: أنا نعلم جوارٌ 0 اق 90 المعرفا طنياة أي : 
يفيدٌ”' الظن ‏ على وجوب فعل تكليفي » أي : من أفعال التكليك . وإنما قلنا ان 
هذا جائز ؛ لأنه بالضرورة لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. اما : فإنه قد وقع 
في الشرع كثيرء ولا يقع في الشرع إلا ما يجوز في العقل . إذ ما يمتنع في العقل 
يستحيل وقوعٌه مطلقا . 
قوله : «ثم المنكر إن”' أقر بالشرع» إلى آخره” أي : ثم بعد إقامة الدليل على 
جواز التعمّد بخبر الواحد عقا ؛ نقول: لهذا المنكر لجواز التعبد بخبر' '' الواحد: 
إما أن يُقَرْ بالشرع, وصحة أحكامه الواردة فيه, أو لاء فإن أقرٌ بالشرع ؛ فما ورد فيه 
من التعبدات الظنية : ينض قولّه. ٠‏ كالحكم لي والشهادة؛ والاجتهاد في القبلة إذا 
اشد ديت" حينها في وقت الصلاة 0006 2 الأمارات الشرعية . فإِنّ جميعها 
إنا يفيك الظنّ وقد وقع التعبدُ به فما المانع من التعبد ببخبر الواحد. وإن كان لا 
يُفيد إلا الظن؟ وإن كان هذا المنكرٌ لا يقر بالشرع ؛ فما ذكرناه من الأوجا"'" الثلاثة 
(1) في (أ دب وج): 0 
5 72 (ج). 
(5) في (ج): البات» وهو تحريف. 
(0) ليست في (ج). 
(5) في (ج): عند . 
0) في (ا وه): إذا. 1 
)0 إلى آخره: ليست في .)١(‏ وفي (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (ا وج): هذا. 
)٠١(‏ بخبر: سافطة من (ه). 
)١١(‏ في (ه): شبهت, 
(19) في (ج): أشبه ونحوء وفي (ب): أو نحوها. 
)١8(‏ في (ب وج): الوجوه. 
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أولاً؛ وهذا الدليلٌ المعتمد في الجواز؛ يُبْطلُ قولّه» ويبت ما قلناه. 

«ثم | إذا أقربالشرع. وَعَرَفَ قواعدّه ومبانيه ؛ وافقٌ» على جواز التعبد بخبر الواحد. 
وذلك لأنّ الشرع مبني على التعبد بالعلميات”"© بالتظسون» توسيع]""؟ لدائترة 
التكليف”'"» وتكثيراً للعبادات, وتخفيفاً عن المكلفين بتكثير المذاهب المسلوكة» 
إذ لو حصروا التعبد '" بالقواطع ؛ لماكان ليع [لاملهت ” "© واحد. وقول واحد يلزمٌ 41] 
الحرِج 7" بمخالفته قطعاً . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان عند ذكرنا أن ذ في الحوادث حكما 
معيناً أم لاء إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ في (ه): في العلميات. 
(؟) في (ج): توسعا. 
(5) في (ج): التكلف. 
(4) في (ج): على . 
(0) في (ب وج وه): إذ لو حصروا في التعبد. 
(1) مذهب: ساقطة من ,)١(‏ 
0) في (ب): الجرح. وفي (ه): الخروج. 
١ 1/‏ 


التعبيد بخبر 
الآحاد مسقنا 





الغانية : : الجمهورٌ على جوازٍ التعد به سَمْعاً علافا لبعضٍ القدرية 
والظاهريّة . لعا: وجوه : 

الأَوَلُ : لو لم يكن لكان تبليغ النبيّ كله الأخكام ! إلى البلاد على أَلْسِئة 
الآحاد عَبَئاً» واللازم باطلٌ» وبْليُهُ كذلك توائري . فإنْ قل : اقْتَرَنَ بها ما أَفادَ 
العلْم . كُلْنا : لم يُنقلء والأصْلُ عدمُةٌُ؛ ومجرّدُ الجواز لا كفي . 

الثاني : إجماع الصّحابة عليه وتواتره عنهم تواترا معْنويا. ٠‏ كقبول. الصَدَّيقٍ 
خبر المغيرة ومحمَدٍ بن مُسْلَمَة في الجَدَّة . وعْمَرَ خبّرَ حَمَلٍ ماني را 
الجنين وخبر رَ الضْحَاك في تؤريث المرأة من دية زوجها. وخَبْرَ عبد الرحمن 
بن عَوفٍ في المّجحوسٍ . وعُمانَ حبر ريع بنت مالكِ في السكتى, . وعليّ خَبْرَ 
الصّدّيق في عُفران الذّنْب بصلاة ة الوكين والاستغفار عَقَيبَهُ. جوع الكل 
اللاخوعامه في الغْسّلٍ بالتقاء ء الختائين . واستدارة أفلٍ قباءً إلى الكعبّة 

حبر الواجد . في قضايا كثيرة . 

٠‏ وتو اقتران ما أفاة العلّمَ به مردوة بما سَبَقَ؛ وبقؤل. عُمَرَ في خبّر 

لغرّة: لو لم تسْمَعْ هذا لقصيْنا بغيره» وظاهر جوع إلى مير اير 

قالوا : رَدٌ عليه السلامُ حَبرٌ ذي اليَدَيْنء والصَدّيقٌ خَبَرٌ المُغيرة وغمر خْبَّرَ 
أبي موسى» وعليٌ خَبّرٌ مَعْقلٍ . في بَرْوَع» وعائشة خَبْرَ ابن عُمَرَ في تعذيب 
000 

استظهاراً لهذه الأخكام لجهات صَعْفبٍ اختصّتُ بهذه الأخبارء ثم 

ا ولم تَخْرُجّ بذلكَ عن كونها آحاداً . 

الثالث : وخت فيؤل قزل لعفي فيما يحبر به عنْ ظَنه بالإلجما ٠‏ فَلَيَجِبٌ 
بول قول ل 5 والجامعٌ حصولٌ الظَنّ . قالوا : 
قياسر س طني ٠‏ فلا يثْبْتٌ به أضصْلٌ . قلنا : مَحَل النزاع . 


يي نا 
المسألة «الثانية : الجمهورٌ على جواز التعيد به»)”' أي : بخبر الواحد» 


(١)انظر‏ «المستصفى» 2١47 / ١‏ و«التبصرة» صصى 2٠١0١‏ و «تهاية السول» ” / /ا9. و «التقرير والتحبير» 


الا؟ا. 
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«سمعاء أي : : من جهة السمع. أ ى : ول ' السمعء وهو دليل الشرع» على 
جوازة'' . بخلافاً لبعض القدرية). 5 أكثرهم , وبعض «الظاهرية» على ما نقل 
الشيخ أبو محمد. 

وفير المسألة تفصيل» وهو أن القائلينٌ بجواز التعبد به 2 “عقلاً؛ منهم مَنْ نفى 
0 » كالشيعة» والقاشاني ء وابن داود” ''» ومنهم من أثبت ذلك . ثم هؤلاء 

تفقوا على دلالة ة دليل السمع عليه, واختلفوا في دلالة العقل عليه» فأثبته أحمذ 

2-8 * وابنٌ سريجع20, ونفاه الباقون . 

وقال أبو عبد الله البصري وسح افيما لا سقط ليق واختار الآمدي أنه 
جع طلقا : وهو المذكور في «المختصر» ‏ وعليه”" النظر. 

ولنا» على جواز التعيّد به 58 ((وجوه) : 

الأول: أنَّ النبئّ يك ثبت عنه بالتواتر أنه كان ييَلُمْ الأحكامً إلى البلاد على السنة 
الآحادء فلو لم يجز التعبدُ بخبر الواحد سمعاً)؛ «لكان تبليغ الأحكام على ألسنة 
الحاد عبثا» لأنه غير مفيد «واللازم) وهو العَبَتُ (8) من الشارع «باطلٌ» لأنّ حكم 
النبي كك هو حكم الله تعالى., والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث بقوله سبحانه 
وتفكالى : «افحسكم أ حَلَعَنَاكمْ عَبثاً» إلى قوله عز وجل : #فتعالى الله المَلِكُ 
الحَقٌّ» [المؤمنون: »8١١15-116‏ أي : عن العيث7". 





)١(‏ في (ج): ذلك. 

(1) في (ه): على جواز مطلقاً. 

(9) ليست في (01. 

(4) هو أبو بكر محمد بن داوود بن علي الظاهري البارع المتفئن» كان أحد من يُضرب المثل بذكائه؛ وله 
بصر بالحديث وبأقوال الصحابة. وكان يجتهد ولا يقلد أحداء وهو مؤلف كتاب «الزهرة» في الآداب 
والشعرء مترجم في «سير أعلام التبلاء» 37 / .1١9‏ 

(6) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير المتوفى سنة 50" وله كتاب في الأصول» 
وشرح «الرسالة» للإمام الشافعي , 

(5) هو أحمد بن عمر بن شريح المتوفى سئة 29:5 من مصنفاته: «الرد على داوود الظاهري في إبطال 
القياس). 

() في (1): عليه. 

(8) في (ج): : بخبره سمعاً. 

(4) في (ه): البعث. 
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قوله : «وتبليغه كذلك تواتري»» أي تبليغ النبي قل الأحكام بطريق الأحاد 
ثابتٌ بالتواثره وقد ضدرنا الدليل بهذا. 

قوله: «فإن قيل»» إلى آخره') هذا اعتراض” على الدليل المذكور من 
الخصم . 

وتقريره : لا نسلَّه”" أن تلك الأخبارٌ التي كان النبئ 6 يلها لمن كانت 
أحاداً» بل اقترن بها ما أفادٌ العلمّ من القرائن الحالية» وقد قدمنا””' أن خبرٌ الواحد 
إذا أفادٌ العلم بالقرائن كان واسطة بين التواتر والأحاد. لا تواتراً ولا عا أ وسحينكل ؛ 
فلا” 'يبقى في تبليغها دليل على جواز التعبد بخبر الواحد المجرد. 

قوله : «قلنا»ء إلى آخرهى هذا جوابٌ الاعتراض المذكور. 

وتقريره : أن ما ذكرتموه من اقتران قرائن بتلك الأخبار, أفادت معها العلم «لم 
ينقل, والأصل عدمه: فيستصحب فيه حال الغلدم. 

غايةٌ ما في الباب أن ذلك محتمل احتمالا فمعرد ا : لكن مجرد احتمالر الشيء 
وجوازه لا يكفي في ثبوته ؛ وإلا لكان كلّ ممكن في علم الله تعالى واقعاً 000 لأنه 

)00 
جائر ' الوجود . 

الوجه «الثاني : إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - عليه وتواتره عنهم اتا 
معتوياة؛ أي : أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد» 
وتواتر ذلك عنهم تواتراً را كسحخاء ء حاتم, وجا علي رضي الله عنلة وذلك 
في وقائع كثيرة جرت لهم لكر اهيا" جملة نه تنبّهُ على غيرهاء وهي هي الوقائع التي 
وقعت في «المختصر». 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
9) في (ج): الاعتراض . 
(7) في (هع: أنا لا نسلم. 
(4) في (ج): بينا 
(5) في (ب وه): لا تواتر ولا أحاد. 
(5) في (ه): 7 
(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 


(0) ني ج): 9 جائز. 
(9) في (): منهما. 





فمن ذلك”"©: : «قبول | لصَدّيق خبر المغيرة 'بن شعبة "» وممحمد بن مسلمة”"“ في 
الجدّة؛ فروى مالك عن الزُهري» عن عثمان بن إسحاقًٌ بن حَرَشَةَ عن قبيصّة بن 
مويه قال : جاءت الججدّة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسألّه ميرانّهاء قال(؟» : فقال: 
«ما لك في كتاب الله شيعٌ» وما لّكِ في سُنة رسولٍ الله وَكُِ شي ع فارجعي حتى 
أسأل الناس»»”* فسأل الناسّ"», فقال المغيرة ة بن ا «حضرتٌ رسول الله 2 
أعطاها السدّس 6 فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرّك؟ فقام محمد 9 
مسلمةً» فقال مثْلّ ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبوبكر. الحديث”'» رواه أبو 
داود» والنسائي, وابن ماجة, والترمذي. وقال: حديث”'' حسن صحيح . 

ومن ذلك قبولٌ «عُمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك بن النابغة في غْرَة 
الجنين)0*) اذك الشيخ أبو محمد أن(") عمر رضي الله عنه قال َك الله أمرأ سم 
من رسول الله ب فى (“'الجنين» فقام حَمَلَ بن مالك بن النابغة» فقال كنت بين 
جاريتين لي » فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح » » فقتلتها وجنينهاء فقضى النبيُ يكل 

في الجنين بغرة» فقال عمر رضي الله عنه: «لولم نسم" فلا لقنا بطر ”2 


)١(‏ في (ه): من ذلك. 

؟ -؟ )ساقط من (ب). 

(9) في (ب): سلمة. 

(4) ليست في (ج). 

 5(‏ 8) ليست في (ج). 

)١(‏ هو فى «الموطأاء 7 / ١ه‏ فى الفرائض: باب ميراث الجدةء وأخرجه أبو داوود (5844؟)» والترمذي 
وأحلى والنسائي في «الكبرى» في الفرائض ؟١1/ ١ /١‏ كما في «تحفة الأشراف» 8 / 7+١‏ وابن 
ماجة (9174). والدارقطني ص 450» وابن الجارود (404). والبيهقي 5 / 774 وصححه ابن حبان 
(4؟؟1 والحاكم 4 / 8“ ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٠‏ / 87: وإسناده صحيح لثقة رجاله. إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة 
لا يصح له سماع من الصديق؛ ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبد البر بمعناه. 

0) حديث: ليست في (1 وب). 

(8) في (ه)ع: في غيره الخبر. 

(9) في (ه): ابن. 

)٠١(‏ في (ه): من, 

)١١(‏ في (ه): 

)١5(‏ أخرجه أبو ا م4 من طريق ابن جريج» أخبرني عمرو بن ديئارء أنه سمع طاروساًء عن ابن 
عباس » عن عمر أنه سأل عن قضية النبي يق في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين 
امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله يله في جنيئها بغرةٍ وأن 
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للح مدن عله النعيه يسع ور معي » من رواية أبي هريرة”'' والمغيرة بن 
شعبة”" رضي الله عنهماء غير أنَّ مناشدة عمرٌ رضي الله عنه لم أقف عليها. 

ومن ذلك : قبول عمرَ رضي الله عنه أيضاً «خبرٌ الضحاك في توريث المرأة من 
دية 4 زوجها» فروى سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضي الله عنه : «الدَّيّة على 
العاقلّة, ولاثَرث المرأة من ديّة زوجها شيئا فأخبره الحا بن سفيانَ الكلابي رضي 
لله عنه؛ أن النبي َل كتب إليه أن يُوَرْتَ امرأة شيم الضّبابي من دِيَة زوجهاا” '. رواه 
أبو داود. والنسائيٌ » وابن ماجة» والترمذيٌ وصححه . 


ومن ذلك : قبول عمرٌ رضي الله عنه أيضاً خخبر”*؟ عبد الرحمن بن عوف رضىّ الله 


عنه «في» أخذ الجزية من «المجوس» فروى سفيان بن عُيينةًه عن عمرو2*» عن بَجَالَةَ ؛ 
2 3 00 2 ع و 0 ع 
أن عمر كان لا يَأخذ الجزية من المجوس ؛ حتى ' أحبره”" عبد الرحمن بن عوف أن 





تقتل . وإسناده صححيح . 

وأخرجه أيضاً (46177) من طريق سفيان؛ عن عمرو بن دينار» عن طاووس. قال: قام عمر رضي الله عنه 
على المنبرء فذكر معنا ولم يذكر: «وأن تقتلىى بل زاد: «بغرة عبد أو أمةو, قال: فقال عمر: «الله أكبر لو 
لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا». وهذا منقطع. طاووس لم يسمع من عمر. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟ / 668 في العقول. وأحمد ؟ /*"5” و 4لا١ا‏ و9"8: و98: وهناه 
و ؤة"اهمء وابن أبي شيبة 4 / 78٠١‏ ١و2‏ والبخاري (5508): ومسلم (1581). وأبو داوود (لاه4) و 
0 والنسائي 8 / لا و 48. والترمذي 2)١51١(‏ وابن ماجة (454). والدارمي ؟ / /191» 

بن الجارود (5لالا) في «المنتقى». والطحاوي في «معاني الآثار» * / 25٠08‏ والبيهقي 8 / ١لا‏ و ه١٠‏ 
0 و“١١‏ و14١1 .١‏ 

)1١(‏ أخرجه أحمد 4 / 140؟ و7455 و5144 و28 1, والبخاري )54١8(‏ و(59:5) و(39:9) و(5908) رو 
(7الالا) و (818“/ا)» ومسلم (2.)15895 والترمذي .)141١(‏ وأبو داوود (4054) و (42459) ور 
رامق والنسائي 4 و 0ه و١ه.ء‏ والطحاوي ؟ / 25٠١86‏ والدارمي ؟ / 95 .. وابن الجارود 
(8لالا). والطيالسي (595)», والبيهقي 8 / ٠١5‏ و9١٠١‏ و14لء وابن ن أبي شيبة ١٠١1/١6؟.‏ 

() أخرجه أحمد ٠‏ / لاه4. والشافعي ” / 59؟5؟. وأبو داوود (14517)» والترمذي .)5١١١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» ١ / ١7‏ /4. كما في «تحفة الأشراف» 5 / 05١5‏ وابن ماجة (4)75437. والطبراني في 
«الكبير» 8 / ."5٠١‏ ورجاله ثقات» إلا أن في سماع سعيد من عمر خلافاء وله شاهد يتقوى به من حديث 
المغيرة ة بن شعية عند الدارقطني ص /14017. 

(4) خخبر: ليست في (0). 

(5) في (ه): عن عمر. 

(5) في (ه): حين. 

() ليست في (ج). 
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النبي يه أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ''. رواه البخاريٌ » وأبو داود. الحا 
والترمذي وصححه. وله”' “من طريق آخرء عن عمرو بن دينار» عن بَجالّة بن عَبدة”", 
قال: : كن كاتبا لجء بن معاوية على «مناذر» 2 فجاءعنا كتاث عمر: «انظر مجوس 
مَن قبَلّكَء فَحُذْ منهم الجزية, إن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله يله 
أخذ الجزية من مجوس هر . قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

ومن ذلك : قبول «عثمانَ - رضي الله عنه خبر فُرَيْعَة بنت مالك0©) ذ في السكنى» 
فروت زينبٌ بنت كعب بن عجرم أن الفْرَيْعَةَ بنت مالك بن سنان, وهي | أخخت أبي 
سعيد الخدري ‏ أخبرتها أنها جاءتٌ رسولٌ الله يل تسأله أن مرجم إلى أهلها في بني 
حدر فإنُ” '“زوجها خرج في طلب أعبدٍ له فقتلوم ولم يكن ترك لها مسكناً تملكه 
ولا نفقةٌ قال: فقال رسول الله كله : «انكني في بيتك حتى يِبلُعْ الكتابُ أجَلهوى 
قالت: فاعتددت فيه أرهة أشهر وعشرأء قالت: فلما كان عثمان رضى ألله عنه ؛ 
ارضل لي افسالق تلن للق" داخيركة لاله الطب وا رزراةا لمات واي 
ماجة, والترمذي . 

ومن ذلك : قبولٌ «عليّ خبرٌ الصدّيق ‏ رضي الله عنهما ‏ في عُفران الذنب بصلاة 
الركعتين والاستغفار عقيبّه» فروى أسماءٌ بن الحكم” الفرّاري. قال”'2: سمعت 





)١(‏ هو في «صحيح» البخاري .)71١65(‏ وأبي داوود (047")» والترمذي .)١6410(‏ وأخرجه أحمد 
9١96/١‏ والشافعي ؟ / 1١5‏ وأبو عبيد في «الأموال» ص 9" -". 

(9) أي : للترمذي . 

(:) في (ه): عبيدة . 

(4) مئاذر بوزن مساجد: بلدتان بنواحي خوزستان من الأهوازء كيرى وصغرى, أول من كوره وحفر نهره 
أردشير بن بهمن الأكبر. .. لجل البلدان» ه / .1١١9‏ 

(6) في (ه): بنت مالك بن سنان. 

(1) في (ب): وإن. 

(79) هو في (اسئن» أبي داوود (1020)ء والترمذي .)١1704(‏ وابن ماجة .)2١*1(‏ وستده قوي2» وأخخرجه 
مالك ؟ / 011, والدارمي 7/ 2١158‏ والتسائي 5 4, والطيالسي (1514), وأحمد 5 / الالو 
والشافعي في «الرسالة» :)١5١4(‏ وصححه ابن حبان (17*5), والحاكم ؟ / 27١8‏ ووافقه 
الذهبي . 

(6) في (ب): حكيم. 

(9) ليست في (ج). 
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الإ اشاان ره لا ل ا اما اف 8 
0 وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه. وصدق أبو بكرء قال : سول 

لله يه يقول : : «ما من رجل يذنْب ذنبأء ثم يُقوم ُيتطهرء ٠‏ ثم يصلي ركعتين» ثم 
تعفن م إلا غفر الله لهي اثم قرأ هذه الآية: #والذينٌ إذا فَعَلوا فاحشّةٌ أو ظَلْمَوا 
نفْسَهُمْ ذكروا ال فَاسْتَمْفّروا لِدُنويهِمْ» [آل عمران: ه* ١‏ ] . .زوه الأربعة أيفيا )20 


ومن ذلك : «رجوحٌ لكل - أي : جميع الصحابة رضي الله عنهم ‏ إلى خبر عائشة 
رضي الله عنها في » وجوب «الغسل بالتقاء ءِ المختانين) وذلك أن بعضٌ الصحابة كان يُفتي 
بعدّ موت النبي فَلُْ بأنَ الماة من الماء» لاغير فنارّعه بعضهم في ذلك”" 3 » واشتهر 
الخلافٌ حتى صارٌ الصحابة” فيه قسمين: المياعرين والأنضان -فارسارا إلى عائشة 
أبا موسى يسألها ص ذلك فوت لهم عن النبي كلد : «إذا التقى الختانان - وفي 
رواية إذاهس الختانٌ الختان - وجب الخ “قي فرجعوا إلى قولها. 


وقد روي عن أي 0 كعب رضي الله عنه قال : «إئماأ كان الماع من الماء 





)١(‏ لفظ المجلالة غير موجود في (ب واج وه). 

(؟) هو في لاسئن ) أبي داوود ,»)١8571١(‏ والترمذي (505) و .)"٠05(‏ وابن ماجة (145). والنسائي في 
«اليوم والليلة» ١ / ١8‏ و 4» وفي التفسير في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ه / .7٠٠‏ وأخرجه 
أحمد 7/١‏ 89- 4. والمروزي في «مسئد أبي بكره (4) و »)0٠١(‏ والطيالسي )1١(‏ و(5)» والحميدي 
(١)ء‏ وابن جرير (857/ا) و (97/864). والبيغوي في «شرح السنة» .)٠١١5(‏ وصححه ابن حبان 
(54604): وجود إسناده الحافظ في «التهذيب» في ترجمة أسماء بن الحكم . 

اي : تلك 

(4) في (ه): 

(6) أخرجه 0 5 في الحيض: باب نس الماء من الماءء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأخرجه 
أحمد 5 / لاق والشافعي في «مسنده, ”١‏ و«الأم» ١/1١‏ من طريق علي بن زيد. عن سعيد بن 
المسيب, أن أبا موسى سأل عائشة 
وأخرجه الترمذي 04)1١4(‏ وابن ماجة (108) من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» أنبأنا عبد 
الرحمن بن القاسم. أتصرنا القاسم بن محمد. عن عائشة. . 

(5) في (ب وه): عن ابن كعبء وفي (ج): عن أبي كعب. 
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ديع 


رُخْصَّةٌ في أول الإسلامء » ثم نه عنهاء! '.رواه الترمذي. وقال العا لجع 

ومن ذلك : «استدارَةٌ أهلٍ ا إلى الكن يخبو الواحد.» فروى إسرائيل» عن 
3 بي”" إسحاق» عن البَرءِ بن عازب, قال: لما قدمَّ رسولٌ الله وَل المدينة' 0 
ب السدس ستة أو سبعة عشر شهراً' ؛ وكان رسول الله يي يحب أن يُوجّه إلى 
الكعبة ٠‏ فأنزل" الله تعالى : «إقد رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماءِ فنك ْله َرضاها 
وَل وَجْهَكَ شَطرٌ المَسْجِدٍ الحرام » [البقرة: »]١44‏ فوجه نحو الكعبة”. وكان 





(١)هو‏ في «سئن» الترمذي .)١١١(‏ وأخرجه أبو داوود (14؟)» وأحمد ه / 1١١8‏ و .1١١5‏ وابن ماجة 
(6509)» وابن خزيمة (5؟5؟). وابن حبان (8؟1؟).: كلهم من طريق الزهري. عن سهل بن سعد. عن 
000 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١‏ / ه"ا١ا:‏ وجزم موسى بن هاروث والدارقطني بأن الزهري لم 
يسمعه من سهل. وقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم ثم ساقه من طريق 
أبي حازم عن سهلء عن أبي. . 
وقد وقع في رواية لابن خزيمة (5؟5؟) من طريق معمرء عن الزهري, أخبرني سهل» فهذا يدفع قول ابن 
حزم بأنه لم يسمحه منه. لكن قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطأً من محمد بن جعفر 
الراوي له عن معمر. 
قلت (القائل ابن حجر): أحاديث أهل البصرة عن معمر لم يقع فيها الوهم. لكن في كتاب ابن شاهين من 
طريق معلى بن منصور. عن ابن المبارك. عن يونس» عن الزهريء حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن 
مخلد في لامسنده6 عن أبي كريب» عن ابن المبارك , 
وقال ابن حبان: يُحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل. عن سهل» ثم لقي سهادٌ فحدثه. أو سمعه من 
سهل» ثم ثبته فيه أبو حازم . 
ورواه ابن أبي شيبة ١‏ / 44 من طريق شعبة؛ عن سيف بن وهب. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن 
عُميرة بن يثربي» عن أبي بن كعبء نحوه. 
وأخرجه أبو داوود (8١5؟).‏ والدارمي /١‏ 2194 من طريق محمد بن مهران الرازي. حدثنا مبشر 
الحلبي؛ عن أبي غسان محمد بن مطرف. عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثني أبي بن 
كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله يَقِِ في بدء الإسلام. 
ثم أمر بالاغتسال بعد. وهذا إسناد صحيح. وصححه ابن حبان (114)» والدارقطني في وستئه» ص 
كع والبيهقي "56/١‏ 55ل 

(5) في (ب وه): وقال: حسن صحيح. وفي (ج): وقال: صحيح . 

(5) ليست في (ج). 

(4-4) ليس في (0. 

(5) في (ج): إلى الكعبة» قال الله تعالى. . . إلخ. 

(5) في (1): القبلة. وفي (ه): العكبة. وهو تحريف. 

١" 
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يحب ذلك فصلى رجلٌ معه العصبٌ » ثم مر على قوم من الأنصارء وهم ركوعٌ في 
صلاة العصر؛ نحو بيت المقدس. فقال: هويشهدُ أنه صلّى مع رسول اله يو وأنه 
قد وجه نحو”'' الكعبة . قال: فانحرفوا وهم ركو قكاؤاء سَفيان عن أبي إسحاق» 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر قال: كانوا في الفجر. أخرجاه في 
«الصحيحين»», ورواه النسائي والترمذي وصححه”". 

قوله : «في”" قضايا كثيرة». أي : هذه الوقائع عمل فيها بخبر الواحد في قضاياء 
أي : مع قضايا كثيرة 2 ٠‏ عمل قيهايه. فدل على أن العمل به مجمّعٌ عليه بِينَ 
الصحابة رضي الله عنهم. " فيكوق حيو 

0-0 «ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مرودة بما سبق. وبقول عمر». إلى 
أخره”"؟. أي : فإن ادعى الخصم أن الأخبار في هذه الوقائع اقترن بها قرائن أفادت 
معها العلم, قلنا: دعواك هذه مردودة من وجهينت": 

أحدّهما: : ما سبق في الوجه الذي قبل هذاء وهو أنه لم ينقل, والأصل عدمّه. 
وسجرد الجواز لا يكفي 

والثاني : أنها مردودة وبقول عمر في خبرالعرّة»0 السابق ذكره 5 
لقضينا بشيرة وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر» لأنه أخبرَ أنه امتنع قضأؤه برأ أنه لزعو 





. في (ب وج وهم): إلى‎ )١( 
(؟) حديث البراء هو في «صحيح» البخاري. (40) و(999) و(4485) و(4547) و (1607). ومسلم‎ 
"84 / ١ والترمذي (19717)»: وأخرجه الطيالسي (119): وأبو عوانة‎ ,.547 / ١ (5؟0).» والنسائي‎ 
.)١1١1١١( والبيهقي ؟ / ؟ و “”#ء وابن تحزيمة (478). وابن ماجة‎ 
و (8ة44) و(4444)ر‎ )444١( وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (408) و (4444) و (4450) و‎ 
والدارمي‎ ء1١و‎ ٠١6 و""” و‎ ١5/5 وأحمد‎ .198 /١ ومسلم (055ه). ومالك‎ ء)ل185١(‎ 
والبيهقي ؟ / ؟. والترمذزي (41")» والنسائي ؟ / ١ه» والشافعي في «الرسالة» (ه5"),‎ 4١ /١ 
و «الأم» ١1/1خ- م‎ 
. في: ليست في (ج)» دفي البلبل المطبوع: وفي‎ )( 
ليست في (ج).‎ )4( 
.)( ليس في‎ )6-5( 
في (ه): أتم عيارة المتن.‎ )5( 
في (ب): بو‎ )0( 
في (ه): الغيرة.‎ )6( 
في (ه): يسمع.‎ )9( 
في (ج): بوجود.‎ )١١( 
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سماعه هذا الخبر. فيكون الخبرٌ بمجرده مستقلا بالمنع, وليس فيه ذكرٌ قرينة . 

قوله : «قالوا: رد عليه السلام خبر ذي اليدين»” 2 إلى أخخره . هذا اعتراض من 
الخصم على”" هذا الوجه. وهو الاحتجاجٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
العمل بخبر الواحد. 

وتقريره: أن ما ذكرتموه من إجماعهم . إن دل على العمل بخبر الواحد, فقد ورد 
عنهم ما يذل على إجماعهم على رده وعدم العمل به. وذلك في قضايا: 

منها: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هُريرة؛ أن النبي وله انصرف من 
اثنتينء فقال له”" ذو اليدين : : أَقصّرَت الصلاة أم نَسِيتَ يا رسولٌ الله؟ فقال رسول 
الله عله : «أصدق ذو الَدَيْنَ»؟ وفي رواية : 0 ما و ذو اليدين»؟ فقال الناس : 
نعم فقام رسول الله يكلِِ فصَلّى اثنتين ين اخريين . الحديث0 *. متفق عليه . وهوفي بقية 
الست الأربعة . 

ومنها: أن الصديقٌ رضي الله عنه رد خبرٌ المغيرة ة بن شعبة في الجَدَّة بمجرده ؛ 
حتى وافقه محمد بن مسلمة. وقل سبق . 


ومنها: أن عمر رضي الله عنه رد خبرٌ أبي موسى في الاستئذان» فروى أبوسعيد 
رضي الله عند قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه : فقال: 0 
عليكم ءأأدنماً ” '؟ فقالعمررضيّ الله عنه واحدة» ثم سكت ساعة ثم قال: السلام 
عليكم. أأدخز” '"“؟ فقال عمر رضي الله عنه: ثنتان» ثم سكت ساعة. ثم قال: 
السلام عليكم, أأدخل”2؟ فقال عمر: ثلاث ثم رجع ) فقال عمر رضي الله عنه 
للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به فلما جاءه. قال: ما هذا الذي 





)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(؟) في (ب): إلى. 

(5) له: ليست في (). 

(5) هو في البخاري (481) و (14لا) و (هالا) و(1779) و (8؟11) و(5؟115)و(5061) رده الل)ء 
ومسلم (#الاه)» والترمذي (084. والنسائي " / "٠‏ وأبو داوود »)1٠١8(‏ وابن ماجة »)١714(‏ 
وأخرجه مالك ١‏ / 9. وأحمد ؟ / #4 ه#"#؟ و5486 والا؟ و4ئ8م؟. 

(ه) في (1 وج وه)ع: أدخل. 

(5) في (ج): أدخل. 
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صنعتٌ؟ قال: السنة. قال: ا أو لأفعلّنّ بك . قال: فأتانا 
ونحن ققَة من الأنصار, فقال: يا معشرٌ الأنصارء ألستم أعلم علمٌ الناس بحديث رسول 
الله عَ؟ ألم يقل 57 الله عله : «الاسَتعْذَانُ تلات إن »أن لك. وإلا فازجع»؟ 
قال: فجعل القومٌ يمازحوته . قال أبو سعيد: ثم رفعثٌ رأسي » فقلت: : فما أصابك 
في هذا اليوم من العقوية" “من شيء» فأنا شريكك » قال: فأتى عمر» ا 
فقال عمر: ما كنث علمث بهذ1". أخرجاه في «الصحيحين؛ من حديث أبي”. ' بن 
كعب» وأبي سعيدٍ» وأبي موسى ». ورواه”” “من حديثه أبو داود وابن نٌّ ماجه والترمذي» 
وقال: حديث حسن . 


ومنها: الدعليا ريو املد رد در تقول بن سنان» في بروع”” 'بنت واشق 04 
م أبو محمل” "» والمشهور فيه ما روى علقمة ؛ عن ابن مسعود ؛ أنه سثل 
عن رجل تزوج أقراء» ولم يُفُرض لهاء ولم يَدْحْلُ بها حتى مات. فقال ابن مسعود 
رضي اه عله اميه 0 م ولا شطط 00# العدةة ولها 
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)١(‏ في (ه): قال. 

(؟) في (ب): مما أصايك من هذا من العقوبة. 

(*) أخرجه البخاري )8١5(‏ و(57408) و (#م“ال/ا). ومسلم .)8١58(‏ ومالك 5 / 95- 454غ. وأبو 
داوود (8١ة)‏ و(2181) و(185امع والترمذي (١59؟).‏ 

(5) في (ب): من حديث أبي موسى» وأبي بن كعب. وأبي سعيدء ورواه من حديث أبي مومى . . . إلخ. 

(5) في (1): وروىء ثم صححت في الهامش إلى : ورواه. كما هو مثبت. 

(5) في (ه): نزوع. 
في «القاموس»: بروع كجدول ولا يكسرء. وتعقبه الشارح. فقال: وقد جرم أكثر المحدثين بصحة الكسر. 
ورووه هكذا سماعا» وفي «الغاية»: هو بالكسر والفتح. والكسر أشهر. 

(0) في «المصنف» )1١854(‏ عن معمرء عن جعفر بن برقان. عن الحكم بن عتيبة» أن عليًا كان يجعل لها 
الميراث. وعليها العذة. ولا يجعل لها صداقاً. قال الحكم: 0 بقول ابن مسعود. فقال: لا تصدق 
الأعراب على رسول الله يلخ . 

وفي «#سئن» سعيد بن منصور (91717) من طريق هشيمء عن ن أبي إسحاق الكوفي (وهو ضعيف جدًا) عن 
مزيدة بن جابر (وليس بشيء) أن عليًا رضي الله عنه قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله 
عرّ وجل. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الأثر في «الجوهر النقي». 
(8) في (ه): نزوع. 
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واشق» امرأةٍ مناء مثل ما قضيت. رع يها ابن ستعرد'”.. رواه أب داود» والنسائي» 
وابن ٠‏ ماجة والترمدي؟ وقال: 00-5556 حسن صححيح . . والله أعلم بالصوات . 
ومنها: أن عائشة ردِّتَ خبرٌ ابن عمر في تعذيب الميّتِ ببكاء أهله عليه, فروى 


يحبى بن عبد الرحمن» عن ابن عمر, عن النبي يك قال : : «المِيتُ يُعَذَّبُ ببكاء أَهْله 
عليه)» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : يرحمه الله الم يَكَذْبُ؛ ولكنه وهمء إنما قال 


0 


ول الله كئةِ لرجل مات يهوديا: إن الميت للعدت: وإِنْ أَهْلَهُ لَييْكُونَ عليه» رواه 


اللزمزق !© وسح 

قالوا: فهذا رَدْ من النبي ول وجماعةٍ من الصحابة» لخبر” الواحد» وبحينئلٍ رذه 
ابت بالل 0 ْ 

قوله: «قلنا””' استظهاراً». إلى آخره”"”, أي”": إنما ردُوا هذه الأخبازء في هذه 


الوقائع 3 0 ا الأخبار» في نظرا 5 
أولئكك الذين بلختهعة وذلك الايد لعن أن حر راسد رفوا مالقا ثم إنها - يعني 
تلك الأخبار ‏ قُبلَتُ بعدّ التوقف فيها بإخبار اثنين بها) ىالا في حديث المغيرة لما 
وافقه و بن مسلمة. وحديث أبي موسى لما وافقه أبو سعيد. وحديثا'''ذي 


اليدين لما وافقه الشيخان» وغيرهما «ولم تخرج بذلك ‏ أي : بإخبار اثنين بها عن 





.)١١48( و15#ء والترمذي‎ ١7١ /5 والنسائي‎ )5١١5( و‎ )7١١8(و‎ )7١١5( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
2)919( و4479 وسعيد بن منصور في «سئنه»‎ 44 - 47/1١ وأخرجه أحمد‎ 2)١1891( وابن ماجة‎ 
218٠١ / والبيهقي 7 / ©2714 وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (1757) و(354؟1)ء والحاكم ؟‎ 
ووافقه الذهبي » وصححه الترمذي. وابن مهدي. والبيهقي » وابن حزمء وانظر «تلخيص الحبير»‎ 
؟197.‎ 1و١‎ / 

(؟) حديث: ليست في (1 وب). 

(5) رقم (4١٠٠0)ء‏ وانظر «الموطأ» ١‏ / 4"اا والبخاري )1١1848(‏ و (88؟١1)‏ و )١184(‏ رو (41ثةل)ء 
ومسلماً (881)ء والنسائي 4 / ١‏ . 

(5) في (ج): بخبر. 

(5) في (ج): لنا. 

(1) في (ه): أتم عبارة المتن. 

0) ليست في (ج). 

(0) في (ه): نظير. 

(5) في (ه): كما جاء. 

)٠١(‏ في (ه): وحيث. 

اخيل 





كونها آحاداً» فقد صار ما احتج , به الخصمٌ حبَةٌ عليه. 

وبيان وجو العرعب للتوقف في الأخبار المذكورة. 

أما خبرٌ ذي اليدين؛ فإن الناس كانوا كثيرينَ خلف الني وَل وفيهم من هو 
أضيط لأفعال الصلاة من ذي اليدين» وأحرصٌ على كمالها ودفع النقص عنهاء فكان 
تنبيُه”” لوقوع النقص فيها دوتهم بعيداً في العادة, فلذلك توقفت فيه النبي وَل حتى 
وافقه الناس . 

وأما حبر المغيرة في الجدة, فللتوقف فيه وجهان: 

أحدهما : أن المغيرة كان في الجاهلية غير متماسك تماشك غيره من العرب. 
وشْهِدَ عليه بالزنى في رمن عمر رضي ألله عنه, حتى لم يبق إلا رَجْمُهة”أفلعل الصَّدِيقَ 
وي فاع در رارم اعفار وا ترات اي حبر جه اتن رافق اوه 

الوجه الثاني : أن الصَديقَ لعله غلب في خبره معنى الشهادة على”؟2 المال» من 
حيث كان الثابت به مالا تخضوصاً وهو ينبت 0 لا ذكرٌ له في الكتاب 
والسنة. وهو ميراتُ الجَدَّةَ فكان ذلك مناسباء بل موجباً للتوقف. 

وأما خبرٌ أبي موسى : فإن عمر رضي الله عنه كان شديدَ الحراسّة للسنة» والصيانة 
لها عن دخول ا لبدن منها فيهناء 0 “ذلك شديدَ الخبرة بأحاديثٍ النبيّ َيِه , 
لأنه”'» كان لا يُفارقه إما بنفسه. أؤبتانه على ,ما دل عليه ديت ابرق عبان - رضي 
الله عنهما عع قو دسي بعالم كن ري ف حت 7" اللسنياط لذلك» ولهذا 
قال: ما كنت علمت بهذا . 





- 


)١(‏ في (ب): وجود. 

(؟) في (ب): تنبهه. وفي (ه): تنبه. 

() الثابت في كتب الحديث أن الشهادة لم يتم نصابها حتى يجب رجمه. لأن زياداً وهو الشاهد الرابع لم 
يشهد بصريح الزنى, ففي قول الشارح: حتى لم يبق إلا رجمه نظر. أو أن يحمل قوله على أنه كاد يرجم 
لو شهد الرابع بصريح الزنىء وانظر «معجم الطبراني الكبير» الحديث (517؟/) و «فتح الباري» 
لاه" 

(5) في (ج): في. 

(0) ليست في (ج). 

(5) في (ه): بعلمه. 

(9) في (ج): وأحب. 





زات اديت سيق قدت اماه متها الكذاى . زمرعة لالد فلدلفاعلب 
فيه الشهادة . ْ 

وما عوك يك ابن عمر: فإنما ردّته”')عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من حيثٌ الوهم. 
لبر حت ات لفقت . ولهذا قالت: ويرحمّه الله لم يكذب ولكنه وَهم». 

وكذلك” ' روت عمرة أنها سَمِعَتَ عائشة نشةء وذكر لها أن ابن عمر يقول: «إن 
الميّتَ ليُعذْبُ ببكاء الحي» فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها : غفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» 
أما إِنه لم يكذبٌ» ولكنه نبي أو أخطأء إنما مَرّ رسولٌ الله وك على يهودية يُبكَى 
عليهاء فقال: «إنهم يبُكُونَ عليهاء وإنها لتَعذبُ في قيرها)” ب عليه وأخرجه 
النسائي والترمذي وصتتححة : اقشين 7" نهذا أن ردّ هذه الأخبار, لهذه9 ' المعازر ني التي 
اعتمتيياء لا يَقَدَحّ في العمل بخبر الواحد . 

الوجه تالت : : من أصل الدليل في المسألة. 

وتقريره : أن قول(57) المفتي 7") يجب قبوله فيما يخبر به عن ظنه أن ما أفتى 


ره و :4 


به م الله بحسب اجتهاده بالإجماع. أ يجب قبوله بالإجماع. «فليجب 
كول قول 50) الراوي فيما 2 عن السماع) ممن١"١)‏ فوقه» والجامع بين فتيا 
المفتي » وخبر الواحد ل الظن فيهما. 


أما في الفتيا''"©؛ فلأنه يغلبُ على ظنٌ المفتي والمستفتي أن ما أفتى به حكم 
الله تعالى . 1 





(١).في‏ (ب): روته. وفي (ه): رد به. 
)١(‏ في (1 وه)ع: ولذلك. 
إفة أخرجه مالك ١‏ / 74,» والبخاري »)١789(‏ ومسلم (471). والنسائي 4 / /ا3ء والترمذي .)٠١١84(‏ 
(؛) في (): فثبت. 
(ه) في (ب): لهذا. 
(5) في (1) و(ب) و(ج): نقول. 
(7) في (ب): المعنى . 
(8) فى (ب): بحسييا. 
(9) ساقطة من (ه). 
)٠١(‏ في (ج): فمن. 
)١١(‏ في (ب): أما في جواب اعتراضهم الفتيا. 
١١‏ 





وأما في الراوي ؛ فلأنه يغلبٌ على ظَنْ السامع أن ما رواه ثابت عن رسول الله 
كء فيجبٌ أن يُقبل» بالقياس على الفتيا. 

قوله : «قالوا», إلى آخره”'2) هذا اعتراض على هذا الوجه. 

وتقريره : أن هُذا قياسٌ ظنيء فلا يثبّت به العمل بخبر الواحد, لأنه أصل قوي » 
فلا يثبت بمثلٍ هذا القياس . 

قوله : «قلنا”'»: محل النزاع)”, ”"هذا جوابٌ اعتراضهم". 


واتقريرة: آن: كون القياس الملكون ظنا :محل التزاع: :قإنا لا نسلم. آنه 
ظني» بل هو جَليُ قاطمٌ من حيث هو في معنى أصلهء وذلك أنه لا فرق بين 
الراوي والمفتي إلا أن هذا يخبر عن غيرهء وهذا يخبر عن ظنهء أو أن هذا 
يروي قول غيره» وهذا يروي مذهب غيره. 


وتحرير الجواب عن الاعتراض المذكور: إما بما ذكرناه من مئعم كون 
القياس المذكور ظنياء أو بمنع كون محل النزاع ‏ وهو جواز التعبد بخبر الواحد - 
قطعيأء بل هو اجتهادي. فيثبت بدلالته الظنية كالقياس المذكور وغيره؟». 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟) في (ج): لنا. 
(“-”) ليس في (ج)»: وفي (ب) كلمة هذا. 
(5-) ليس في ( وب وج). 
شرق 





ار 


تنبيةٌ: اشْتَرَطَ الجبائيٌ بي لقبول, حر الايد أن يرويه اثنان في جميع, 
طبّقاته. كالشهادة أو 1 دليلٌ آخرء وهو باطل بما سبق وَالمَرْقٌ 06 
الشهادة والروايَة ظاهر. 

عد ايد عد مإ علد 26 

وتنبيه(!2 : اشترط الجبَائيُ ''“ لقبول. خبر الواحد» أن برويه ائنان في جميع ٍ 
طبقاته » كالشهادة, أو بنضده دليلٌ آخر» . أي : قال لهك خبر الواحد إلا بأحد 
شرطين : 

إما أن يرويّه عن النبيّ به" "اثنان؛ ثم عنهما اثنان» وهَلْمٌ جر حتى يَصِلَ إلينا. 

أولا”'' يُروى كذلك؛ لكن يَعْضْدَّه دليل آخر من نص . أوعمل بعض الصحابة. 
أو قياس . كما أن الشهادة” كلا بد فيها من اثنين» اعتباراً للرواية بالشهادة . وهذا معنى 
قولنا في «المختصر) : «أن يرويّه اثنان في جميع طبقاته» . 

والشيخ أبو محمد رحمه الله قال: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يُقبل؛ 
إذارواه عن النبي كه اثنان, ثم يرويه عن كُلَّ واحد منهما اثنان» وقاسه على الشهادة . 

قلتٌ: ا ا في شهادة الفرع على الأصل » 


فإنُهمء أو أكثرهمء لم يشتر طوا أن يَشْهَدَ على كَل أصل, فرعان» بل يكفي أن يشهد 
على شاهدّي 0 دساو ©. هذا مذهبت 9 حنيفة ة والشافعي وأحمد . 


وفي قول للشافعي : يُشترط لكل أصل فرعان» وهو قولُ ابن به ”من أصحابنا". 
20 


فمقتضى اعتبار الرواية بالشهادة ما ذكرناه في «المختصر»., أن يرويه اثنان ثمر ‏ 


)١(‏ في (ب وج): تنبيه من أصل «المختصره. 

(؟) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ٠#‏ هء وانظر المسألة في «المعتمد» 1١8/05‏ 
٠ىء‏ وو«المحصول» ” .699/١/‏ 

(") في (ه): عليه السلام . 

(؛) في (ب وج): ولا. 

(0) في (ه): شهادة. 

(5) ليس في (ج). 

(7) في (ج): فرع واحد. 

(8) هو عبيد الله بن يحيى العكبري الحتبلي المتوفى سنة للملا هء صاحب «الإيانة الكبرى») مترجم في 
دسير أعلام النبلاءة 1١‏ / جاه #"اه. 

(4-4) ليس في (ج). 

)0٠١‏ لفظ: ثمء ساقط من (1 وج). 


[5ة] 


رفي 





عن كل اثنين اثنان. وإنَّ ما”'“ذكره الشيخ أبو محمد شيء”"'» يُذْكَرٌ نحوه عن الحاكم 
أبي عبد الله أن البخاري إنما أخرجِ) الحديث الذي يرويه الصحابيٌ المشهورٌ 
بالرواية عن النبيّ كي ولذلك الصحابيّ راويان ثقتان عنه”*» لذلك الحديث, ثم 
يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله رواءٌ ثقات, ثم يكون شيخ 
البخاري حافظأ متقناً© . 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وهذا الذي ذكر الحاكم» من أن البخاريٌ 

قوله: «وهو باطل»» أي : ما اشترطه الجبائي باطل» «بما0"؟2 سبق» من الأدلة 
على قبول خبر الواحد. وهي أعمُ مما ذكر. «والفراقٌ بِينَ الرواية والشهادة 
ظاهر» وذلك من وجهين: 





)١(‏ في (ه)ع: وأما. 

(؟) في (): حتى . 

9) في (ه): خرج. 

(4) في (ه): ولذلك الصحابي راويان ثقان يرومان عنه. 

(5) ذكر في «المدخل» ص #م ونصه: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله 
الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله يل وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه التابعي 
المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور. 
وله رواة ثقات من الطبقة الرابعق ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في 
روايته. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح , 

ونصه في «علوم الحديث» ص ؟"5: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله يفيه صحابي زائل 
عنه اسم الجهالة. وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا 
كالشهادة على الشهادة . 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت» :14٠0/١‏ وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه 
ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواق فنقض عليه لغرائب الصحيحين. والظاهر 
أن الحاكم لم يرد ذلك, وإنما أراد أن كل راو في الكتابين من الصحابة. فمن بعدهم يشترط أن يكون له 
راويان في الجملةء لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه إلا أن قوله في آخخر الكلام : 
«ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة» إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجهء فيقوى 
اعتراض الحازميء وإن أراد به تشبيهها في الاتصال والمشافهة. فقد ينتقض عليه بالإجازة. والحاكم قائل 
بصحتها, وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال. والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال. 

(5) في (هع: لما. 


5 





أحذهما: : أن الشهادة دخلها التعبدٌ» حتى لا يُقبل فيها النساءٌ ليس معهن رَجْلٌ» 
وإن كَنْرْنَ في باقة بقل . إلا في موضع مخصوص للضرورة» وهو ما لا يطلِعٌ عليه 
الرعال» 

الوجه الثاني : أنَّ الشهادة على معيّن فاحتيط له بخلاف الرواية» فإنها في 
جملة أحكام. الايزع. ٠‏ وينبني عليها القواعدٌ الكلية» فالمسلم العاقلٌ لا ف 
مثلها على الكذبء لعظم الخطر فيهاء ولذلك”'" اعتير في الشهادّة بالزنى أرء 38 
دون الرواية فيه . 

فا دكرة ه الجبائي علق ما فسرة الشيخ أبو محمد في" 'مذهيبه - يوجبٌ أن 
يتعذَّرَ علينا إثباث حديث أصللاء وعلى ما فسرناه نحن يقتضي أن يتعطل كثيرٌ من 
الأحاديث؛ إذ وجود ذلك الشرط نادر أو قليل» وإذا كان لظن مناط التعبد ؛ لم يُحتح 
إلى هذا التبدع”*). 





)١(‏ في (ج): وكذلك, 
(؟) في (ج): أربعء وكلاهما صحيح » لأن المعدود إذا لم يذكر. فأنت بالخيار بين المطابقة والمخالفة. 


() في (ه): من 
(؛) في (ه): التبديع. 


1 





عل يرا 


الثالثة : يعْتبرٌ للراوي_ المَقبول الرُوايّة شروطً. 

فالأوَلٌ: الإسلام» لاتهام الكافر في الذّين . وكلام أحمدّ في الكافر أو 
الفاسق المتأوّل ! إذا لم يكن يكن داعيّة يَحْمَملٌ الخلاق. !| إِذْ أجار تقْلَ الحَدِيثِ عن 
المُرّْجِتّة والقَدّريّة وامنفظم الرّوايَة عنْ سعيدٍ العوفيٌ لجهميته . وانختارَ أبو 
الطاب قبولّها من الفاسق المُتَأوّلٍ » لخصول الوازع. لهُ عن الكذبء وهو 
قَوْلُ الشانيي. 

: العدالةٌ, لعَدَم الواززع للفاسق المُعاند. ولِقَوْلهِ تعالى: ظإِنْ جَاءَكُمْ 
فاسقٌ 3 

3 : التكليك. إِذ لا واذع للصبي والمحنون. ولا عبادة لهما. إن 
سمسع عن وَرَوى بالغاً قبل : : كالشهادّة» وصبيان الصّحابَة: والإجماع 
على إخضاره مَجالِس السّماع , ولا فائدة لهُ إلا ذلك. 

د : الصّبْطُ حالة السّمَاع » إِذْ لا وُثوق بقول من لا ضَبْطَ لهُ. 
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شروط الرادي المسألة «الثالثة(2: يُعتبر للراوي المقبول الرواية شروط») . لما بَينَ جوازٌ التعبد 


بخبر الواحد عقلا وسمعاً؛ وجب النظر في شروط الواحد الذي عر 

«فالأول : الإسلام», أي : يكون الراوي 00 لأن الكافر متهم في الدين» فلا 
يؤتَمنٌ عليه في خبر ديني» كالرواية» والإخبار عن جهة القبلة» حتى إنه لا يستدل 
بمحاريب 0 ولا يُقبل خبره ارت الصلاة. وطهارة موضعها. وطهارة الماع 
ووقت 00 اد والأصل في ذلك ا سيحانه وتعالى 0 أيه الْذينَ 
وعَدُوَكُمْ 0 اميس ا أي : ١ح‏ 5 ' في الدين, 0 رم من 
الدين. وقال النبئٌّ كِ: «لا تسّتضيئوا بنار م0 أي : لا تأحذوا 
)١(‏ في (0: الثانية. 
)١(‏ في (ج): أو. 
(*) في :)١(‏ لا تتولهم. 
(4) في (ه): الكفار. 
(©) أخرجه أحمد / 49., والنسائي 8 / ١75‏ - /ا/ا١‏ من طريق هشيمء أنبأنا العوام بن الحوشب» حدثنا - 

طن 








١ ل‎ 

ارا 
0 مع 1 5 للق له 5 ٌ 7 
قود «وكلام أاحمد في الكافر و الفاسق المتأول» إذا لم يكن داعية يحتمل 

الخلاف). 


بع أن الكافر والفاسق ". إذا كانا متأولين؛ فأما أن يكونَ فسْقَهء كشارب 
النبيذ0© متأولاٌ» ونحوه: لم تُقبل روايته2*0 لأنه لايُوْمّن أن يضع الحديث على موافقة 
مذهبه وهواه'"» كما يُحكى عن الخطابية "من الرافضة. وإن لم يكن داعية» فكلام 
أحمد فيه يحتملٌ اللخلات» أي" : لأنه أجاز نقلّ الحديث عن المُرْجِثة والقدّرية» 
مع أنّهم كفارٌ أو فساق, فهذا يدل على الجواز. 1 

واستعظم ‏ يعني أحمد - الرواية عن سعيدٍ العَوْفِيٌ لجهميته”*, أي : لكونه 


- أزهر بن راشد» عن أنس بن مالك. أن رسول الله ينغ قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين» ولا تنقشوا على 
خواتيمكم عربيّاه وأزهر بن راشد هو البصري قال أبو حاتم : مجهول؛ وباقي رجاله ثقات. ومعنى قوله : 
ولا تنقشوا على خواتيمكم عرًا: لا تنقشوا فيها محمد رسول الله لأنه كان نقش خاتم رسول الله يك . 
قاله السيوطي في «شرح النسائي». 

)١(‏ وقيل في تفسيره: لا تقربوهم. كما قال في حديث جرير عند أبي داوود (55140) وغيره: «أنا بريء من 
كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله: لم؟ قال: ولا تتراءى ناراهما». انظر: شرح 
السنةع ١١544/5؟5-/74.‏ 

(0) في (ه): و. 

5-") ليس في (ج). (5) في (ه): كشارب حمو النبيذ. 

زه) كذا الأصولء والسياق يقتضي أن يقال: إذا كان داعية لم تقبل روايته. 

(1) قال شيخ الإسلام في «المسودة» ص 784 : التعليل بخوف الكذب ضعيف, لآن ذلك قد ييخاف على 
الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية وعلى غير الدعاة؛ وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيْحْ في 
العلم» وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع» ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمهاء كما يفرق بين 
الداعي والساكت» مم أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة؛ لما ذكرته من أن العلة الهجران» 
ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمئه ممن أجاب في المحنة. وأجمع المسلمون على الاحتجاج 
بهمء وهو في نفسه قد روى عن بعضهم» لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع» ولم يطعن في صدقهم 
وأمانتهمء ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم» وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام» وروى عنهم بعد موتهم» 
وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك» واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» كما 
ترك النبي وَل الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه. وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث 
وابن أبي أمية أعرض عنهماء ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهماء بل كانوا يكلمونهماء والثلاثة الذين 
خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك» وهذا باب واسع. 

(49 في (ه): الخطابة , 

(0) في (1 وج وه): إذ أي. 

(9) ساقطة من (ه). 





1١ 1/ 





جهميًا. وهذا يدل على المنع . 
قال أحمد رحمه اله د '' الحديث عن المرجثة. وقال: يكتبٌ عن 


القدري إذا لم يكن داعيةً”2 . واستعظّعَ الرواية عن سعيد”" العَوؤفيء وقال: هو 


قلتٌّ: المحدَّثٌ إذا كان ناقداً بصيراً في فئهء جاز أن يروي عن جماعةٍ من 
المبتدعة» الذين يُفْسّقونَ ببدعتهم» كعبّاد بن يعقوب الرُواجني 96 بالجيم والنون - 
وكان غالياً في التشي رخزي بن علمات وكان يُبعْضٌ عليًا رضي الله عنه» وقد قال 
له النبئّ يكل : ولا يُحبّكَ إلا مؤمنٌ ولا يبْعْضِكَ إلا منافق»””. 





0 في (ه):‎ )١( 
0 

(8) في (ج): سعد. 

[9ع4 النص في لامسودة أصول الفقه» ص 39-6_ ه66" من رواية الأثرم عند أحمد. وتمامه فيه: قبل أن يكون 
تهديد» قنهى نهيا مطلقاً 3 وعلل بالتجهم , 

(0) في (ه): قصيراً. 

(5) في «مقدمة فتح الباري» ص 7 : عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد: رافضي مشهورء إلا أنه 
كان صدوقا وثقه أبو حاتم» وقال الحاكم: كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول: حدثنا الثقة في روايته 
المتهم في رأيه عباد بن يعقوب. وقال ابن حيان: كان رافضيًا داعية. وقال صالح بن محمد: كان يشتم 
عتمان رصي الله عنه 

قلت (القائل ابن حجر): روى عنه البخاري في كتاب التوحيد -حديثا واحدا مقروناء وهو حديث ابن 
مسعود: «أي العمل أفضل» . وله عند البخاري طرق أخرى من رواية غيره. 

(7) قال الحافظ في «المقدمة» ص 95*: حريز بن عثمان الحمصي مشهور من صغار التابعين» وثقه أحمد 
وابن معين والأئمة. لكن قال الفلاس وغيره : إنه كان يتتقص عليًا. وقال أبو حاتم : : لا أعلم بالشام أثبت 
منه؟ ولم يصح عندي ما يقال عنه من النصب. قلت: جاء عنه ذلك من غير وجهء وجاء عنه خلاف 
ذلك . وقال البخاري : قال أيو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. قلت (القائل ابن حجر): فهذا 
أعدل الأقوال فلعله تاب. وقال ابن عدي : كان من ثقات الشاميين. وإنما وضع منه بغخضه لعلى . وقال 
ابن حبان: كان داعية إلى مذهبه يُجتنب حديثه. قلت: ليس له عند البخاري سوى حديثين» أحدهما في 
صفة النبي وفِةِ من روايته عن عبد الله بن بسرء وهو من ثلاثياته» والآخر حديثه عن عبد الواحد البصري . 
عن واثلة بن الأسقع حديث «من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تره الحديث»؛ وروى له أصحاب 
السئن. 

)20 أخرجه أخمد في والمسنده ١‏ / 86م و96 و158 ل وفي «فضائل الصحابة» 447 و(اكفقيى ومسلم 
(8/)ء والترمذي (5/ا1). والنسائي م / 7١١ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١70(‏ وابن ماجة ع 


١18 





قوله : «واخحتار('2 أبو الخطاب قبولّها». أى : قبول الرواية «من الفاسق المتأول؛ 
لحصول 5007" الكاف لدان الكدية يقال وزغة بزع أوزعا : :ذا كنه 
فائرَعَ هو: أي: كفبَّء وذلك لأن” 2 فسْقّ هذاء إنما هو في اعتقاد خصمه, وإلاء 
فهو يعتقدٌ في نفسه العدالة والإسلام , ويُخطىء خصمًه في خلافه؛ فهو في الجملة 
معتصمٌ بحبل التدين, فلا”"2 يُقَدِمُ على الكذب . 

ولا يَردُ مثل هذا في اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار, ”لان 0 "© يقطعون 
بخطأ المسلمين» والمسلمون يقطعونَ بخطئهم ؛ فِيرَوْنَ الكذت لبكينواة 'به الإسلام 
قربة ) بخلاف فسَقَة الملل فإن غالب المسائل التي يفسّقون بها ليست قواطعٌ » كما 
قررته في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» . 

هذا أعني قبولٌ رواية الفاسق المتأوّل - قولٌ الشافعي على ما ذكر في 
د والاحترارٌ بالمتأول عن المعاند, فإنه لا تُقبَلُ روايته لعناده» وعدم 
ل" 

ين تَفْقّ الأئمةٌ الغلاثةٌ نه على أن شاربٌ النبيذ متأولا يُحدّ واتختلفوا في قبوك. 
شهادته 0 ل حمدٌ" ' والشافعيٌ؛ وردّها مالك رضي الله عنهم ل الخلاف: 
أن فسّقه مظنون» فتقبل شهادته أو مقطوع , ترد . 





24)١١4( -‏ والخطيب في «تاريخه» ١4‏ / 2.475 وفي «الفقيه والمتفقه» ؟ / 4ه من حديث علي رضي الله 
عله وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد في «المسند» 5 / 597؟» وفي «الفضائل» )1١59(‏ و (59١١)»؛‏ 
والترمذي (17لا"). وابن أبي عاصم (1719) وهو حسن في الشؤاهد. 

(1) في (ه): وأخبار. 

(0) في (ج): الوازع له. 

5) ليست في (ج). 

(4) في (هم: لا 

(0) في (هم: الدين 

(5) في (ه): ولا. 

-/) ليست في (ج). 

(8) في (): ليكذبوا. 

(9) في (ب): قوله. 

)١١(‏ وروايته أيضاًء ففى «المسودة» ص : ذأما من فعل محرماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب» 
قال أبو حاتم : : حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة» وسميت له عدداً متهم » 
فقال: هذه زلات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم . 


طق 





كن 


أما وجهٌ كونه مظنوناً. فمن جهة أنه قلّد في شربه إماماً مجتهداً. 
إباحته إلى شبهة إن لم يكن ححجة؛ فيمتنع مع ذلك القطعٌ بفسقه. رق اهنا 
يقتضي أن لا يح أيضاء وإنما حددناى لأن الحدودٌ وَضعَتٌ لدرء المفاسد. وإن لم 
يقترن بها العصيان» فحددناه دفعاً"'' لمفسدة فساد العقل. وقبلّنا شهادته لعدم 
عصيانه . 

ووبحة كته مقطوعا يله هو أن مُذْرّكُ تحريمٍ النبيك : قوي . حتى صار خلافه في 
الشرعيات كالسَّفْسَطة في العقليات» فشاربُ النبيذ خالف النصٌّ المرضي» والقياس 
الجلي ‏ والقانون الكلّي . 

أما النصّ : فقولة عليه السلام : اك مسكر خمرٌ وكل خخمر حرامٌ م ا 
اس نت راسم رس عرد مسد 

وأما القياسٌ الجلي : فقياسٌ النبيذٍ على الخمر. 

وأما القانون الكلي : فإن”؟ قاعدة قر 1 الذرائع » حتى حرم الع َس 
الكموي “إن لم سكن #الكرنها ويف | إلى ما يسكرٌ والتيةبتريعة إلى الشي تنيت 
القول سحريهة , 

وأضا تَقَلِيدة هفي''© شربه لإمام مجتهد فلا ينفعٌه لان حكم الحاكم يُنْقَض 
مكالفة اللصى والقيامن مه فأن” “لا يقر قول المجتهد 





(1) في (): استند 

(؟) في (هم): رفعا. 

(7) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسلم .)5٠١9‏ وأبو داوود (2)7”51/4 والترمذي 
(لكحلي والنسائي ١91/4‏ و7990 و6ا". وأحمد 1 / ١5‏ و١7‏ و79 و184١‏ ولا1, وابن ماجة 
(75). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 / ©١؟‏ و 5١ء‏ والدارقطني 4 / 75448 و48؟. 
والبيهقي 8 / 78 , 

(54) أخرجه من حديث عائشة أحمد 5 / الا و١171٠ء‏ وأبو داوود (518”)» والترمذي (1855). والطحاوي 
5/5, وابن الجارود (851)» والدارقطني 4 / 7"00ء والبيهقي 8// 95؟. وحسنه الترمذي, 
وصححه ابن حيان .)١1*848(‏ 

(5) في (ج): وإن. 

(8) ساقطة من (ه). 

() في (ه): فليس, 
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المجرد أولى » وإذا لم يقر أن ٠‏ لم يج التقليدٌ فيه وصار الناطقٌ بجوازه كالساكت» 
0 المعاند حكماً. 
: الأشبة بعدل . الشرع 3 شارب النبيذ متأولاً لا ل وأن شهادتّه لا : ترد 


0 إما مقطوعٌ به أو مظتون والقطع لا سبيل ليه ؛ إذلا قاطمّ» 
وإلآ لما اخختلفوا في قبول, شهادته» والظن” "أخبفة درا بها لعي 
ثم نهم إذا اعتُوا على الحنفيّ مثالاء بأنه' '“استباح ما حرّمٌ الله. اعتل هو عليهم 
بأنّهم حرّموا ما أحَلَ الله' ثم يُوردُ شبهته, ومع تكافؤ الأدلة» أوتقاربهاء كيف يجب 
الحدٌ. 
ثم يلزمُهم أن يقبل. أو يفسقوه "2 فيما إذا ترك الطمأنينة في الصلاة» اوتضلى 
بتيمم ”2 واحد 5-00 بناء على رأيه أن التيمم يرفع الحدث» لأنه حينئلٍ تارك 
للصلاة» كو ' ركتها أو شرطهاء والمَذْرَك في ذلك أقوى من المدرك في تحريم 





)١(‏ في (ج): نقفا. 

(9) في (ب): وللظن. 

(7) عنه: ليست في (01. 

(4) في (ج): بأنك . 

(ه) في (ه): بأنهم أحلوا ما حرم الله. 

(5) في (ه): أن يقبلوا أو يفسقو. 

(7) في (ب): بينهمء وهو خطأ. وفي (ج): بالتيمم الواحد. 

(8) كون التيمم بمنزلة الطهارة في الماء حتى يجد الماء أو يحدث . هو مذهب الحنفية والحسن البصري 
والزهري وسفيانٍ الثوري» وروى الميموني - كما في «المغني؛ 5/١‏ 2 عن الإمام أحمد في 
المتيمم. قال: إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة» ولكن القياس أنه بمئزلة الطهارة حتى يجد الماء أو 
يحت لكتدف اللى :فد في الست يعني قول النبي 5ل : ديا أيا ذر: إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين ةي فإذا وجدت الماء قأمسه بشرتك». وفي « الكافي» ١‏ وعله: 
يصلي بالتيمم حتى يحدث قياساً على طهارة الماء. 
وحديث أبي ذر هذا هو حديث صحيح؛ » أخرجه أبو داوود (؟**) و (*78”). والترمذي (4؟١).‏ 
والنسائي /١‏ لاك وأحمد ه/145. و4١‏ وهه١!ا‏ و١868كء‏ والدارقطني ١857/١‏ و2187 
والبيهقي 5١‏ بلفظ: «إن الصعيد الطيب طهور ‏ وفي رواية وضوء ‏ المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سئنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير». 

وصححه الترمذي» وابن حبان (5؟1). والحاكم ١75/١‏ -لالا1كء ووافقه الذهبي. ومتسحة ايها 
الدارقطني وأبو حاتم والنووي» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار »)0*1١(‏ وسنده قوي» ولفظه: 
«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. . 0 
(9) في (ب وج): بترك. 
١:١‏ 





النبيذ؛ أو مثلهء فما 0 

قوله: «(ب))22 يعنى الشرط الثاني من الشروط المعتبرة للراوي : «العدالة 
لعدم الوازع للفاسق المُعاند وعن, الكذب» أي : ليس له ما يمنعه من الكذبء وقيّدنا 
بالمعاند, لأن امول قد سبق أن روايته ثقبل «ولقوله تعالى: 9# إن جاءَكُمْ فاسِقٌ»» 
اع : تُعتبر عدالةُ الراوي» ولا تُقبلُ رواية”" الفاسق ؛ لقوله تعالى : إن جا َكُمْ فاسِقٌ 
بن فتبينوا)» [الحجرات : 6]» فأمر (*' بالتبيّن في روايته» ولو قلت لم تقف على” ٠‏ 
لسر كرواية العدل . 

: العدالة : قد ذَكَرٌ الفقهامٌ أنها الصَّلاحُ في الدين» والمروءة» وفصّلُوا ذلك . 

1 وجودّه في البيئة ظاهراً وباطناً) . وقال بعضهم : الو لان من لع 
تظهر””' منه ريبة . وهما قولان في المذهب». واشتمل عليهماً كلام الخرقي » وكأن 
مأخدٌ القولين ”'' أن المعتبر ''' ظهورٌ أمارة الصدق. أو عدمٌ ظهور أمارّة الكذب. 





)١(‏ تحقيق مذهب الحنفية في حل شرب النبيذ - وهو المتخذ من غير العنب ‏ أنهم يشترطون فيه عدم السكر. 
وأن لا يشرب للهو والطرب. أما إذا شرب للهو فقليله وكثيره حرامء وإذا أسكر فكذلك. 
ومحمد ‏ من الحنفية يحرم النبيذ من أي نوع مطلقاً قليلها وكثيرهاء وهو المفتى به مؤخرا لدى الحنفية . 
قال ابن عابدين في «حاشيته: على «الدر المختار» بعد أن ذكر أصحاب المذهب الذين نقلوا تحريم محمد 
له مطلقاً. وأن الإفتاء عليه: «حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. وعلل بعضهم 
بقوله : لآن القساق يجتمعون على هذه الأشربة» ويقصدون اللهو والسكر بشريها. 
أقول ‏ والقول لابن عابدين ‏ : الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية». وإلا فالحرمة عند 
قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي» | . ه . «حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» ج 5 ص 458. / 
والقول الحق تحريم النبيذ مطلقا لقوله يد فيما رواه مسلم رحمه الله: «كل مسكر خمرء. وكل مسكر 
حرام ». وفيما رواه أحمد وغيره: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» والله الهادي إلى الصرات: 
() في (ب وج): حرف (ب» غير موجودوفي البلبل المطبوع: الثاني. والثالث والرابع بدلاً عن (ب وج ود). 
(*) في (ه): روايته. 
() في (1): أمر. 
() ليست في (ج). 
)١(‏ في (ب): لم يقف التبيين. 
م في (ج): باطنا وظاهرا. 
(8) في (ج): العدالة. 
(4) في (ب): يظهر. 
)٠١(‏ في (ب): عليها. 
(11-11) ليست في (). 





.والقول الوجيرٌ الجامعٌ في العدالةء أنها اعتدالٌ المكلّف في سيرته”'2 شرعاء 
بحيث لا يظهرٌ منه ما يعر بالجراءة على الكذب». ويحصل 0 بأداء ء الواجبات » 
و”'“اجتناب المحظورات ولواحقها” . 

وتعرفة عذال الشخص بامور: 

أحدّمًا: المعاملةٌ والمخالطةٌ المطلقة فى العادة على خبايا النفوس ودسائسها. 

الثاني : التزكيةٌ وهو ثناءً من ثبتت عداليّه عليه» وشهادته له" بالعدالة . 


الغالث: السّمْعَة الجميلة المنواترة أو المستفيصة ‏ وبمتلهاء 25 ' عدالة كثير 
من أئمة السلف. 

قوله : : «(ج)» أي ي : الشرط الثالث من شروط الراوي : «التكليفف». بأن يكون بالغاً 
عاق دبإذ لا وازعَ»» أي : لاامانع ال الكذبف. لعا تعتليية 
الثوات والعقابٌ. «ولا عبادة""لهما) شر 0 أي لابب بعلن عبادتهما””' كم 
شرعي ؛ كعقد بيع » أو نكاح 2 0 عقدء أو طلاقٍ» «فإن سيع) الراوي 
وضقيزا :ل أي : خال صغره» «ورّوى بالغأو أي : بعد بلوغه «قبل» قو وروايتة 
«كالشهادة. وصبيان الصحابة). 

أما الشهادة فاكن قن شيك مقيرا: وأذّى كبيراً لت شهادته. ووجة ذلك أنه 
عند البلوغ يحصّل له "الوازعٌ عن الكذب, فلايروي يودي “إلا ماسَمعَ وشاهد. 479] 


م 6 


وأما ان الصحابة. فلأنهم سَمعوا انا ورووا بعل البلوغ , وقبلت 


. في (ه): في سترته‎ )١( 
في (ج): أو.‎ )9 
في (ب وج): ولو أحقهما.‎ )9( 
في (ه): لو.‎ )4( 
في (): عرف.‎ )0( 
في (ب): تعلقهما.‎ )5( 
في (ه): عبارة.‎ )10( 
ساقطة من (ه).‎ )8( 
في (ه): عبارتهما.‎ )9( 
.0( ليست في‎ )٠١( 
في (ج): ولا يروي ويؤدي. وفي (ه): ولا يروي ولا يؤدي.‎ )١١( 
في (ب وج وه): فقبلت.‎ )١0 
١1 





روايتهم بالإجماعء وذلك. كابن عباسء وعبد الله بن جعفر, الكو 
والحسن '" 'والحسين » والنعمان بن بشير: وأنسٍ_ بن مالك » فإن نه سلمته الوه النني 
ل صبيًا ليخدمّه, فخدمه عشر سنين » ولذلك كَْرَتَ روايه عنه» وَأ م المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء دخلت على النبيّ وله وهي بنت تسع 0 وروت عنه. رضي 
الله عنهم أجمعين . 

قوله : وال على إحضاره)» إلى أخرهء هذا دليل أو على قبولٍ ما 
سَمعَهُ صغيراً ورواه بعد بلوعاا ٠‏ 

قري + أن الإجماعٌ منعقدٌ على استحباب إحضارٍ الصبي مجالسٌ السماع ‏ 
أي سمج ١‏ الحديث» ولا فائدة لإحضاره صغيراً إلا قبول روايته كبيرً» فلو لم يُقبل» 
لانتفت فائدة إحضاره ولُضي الإجماع . وخوة") محال لعصمة الإجماع 5 عن 9) 
الخطأ واللغو. 

قوله «(د)»: أي : الشرط الرابع من شروط الراوي : «الضبط»"», أي : يكون 
ضابطاً لما يسمعٌه؟» «حالةٌ السماع» إذ لا وثوق بقول ” 0م م05١0‏ لاضط له فإن أثمة 
الحديث أبطلُوا روايات كثير ممن ضَعُفَ ضبطه » مِمْن"''سَمِعٌ بالغاً عاقلاً. ين 
أو كهلا مُحتنكاً ٠‏ فإيطال رواية مَنْ لا ضبط لهء ممن7”"اسْمِعٌ صغيرأء أولى . 

تنبيه : : أصل الضبط إمساك الشيء باليد» أو اليدية 9 ث0 إممناكا رو عر ممه الراك 





)١(‏ في (ه): وابن البير. وهو تحريف. 
(0) والحسن: ليست في (ج). 
(6) سنين: غير موجودة في (ب و ج). (؛) في البلبل المطبوع: وللإجماع. 
(05) في 10 وب وه): مارواه ضرا بعد بلوغه. 
(1) في (ج): وهي. 
(0) في ل2ج): من. 
(48) في (1): الضابط. 
(4) في (1): شمعه. 
)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
)١١(‏ في (ه): ممن, 
)١١(‏ في 1١(‏ وج): فمن. 
(؟19١)‏ في (ه): فمن. 
)١4(‏ في (ب): واليدين. 
١55‏ 





ومنه قيلّ للذي يعمل بكلتا يديه: أضبطء والأنثى : ضبطاء”'' . والضبنطى ”"©: 
القويء والألف والنون زائدتان» ثم استعمل مجازاً في حفظ الوالي ونحوه البلادٌ 
لسر وحَسن السياسة وفي حفظ المعاني بألفاظهاء أو بدوا » بالقوة الحافظة . 
ويُستعمل في اصطلاح, المحدثين في التحري والتشدّد ‏ في النقل» والمبالغة في 
إيضاح الخط بالإعراب» والشكل» والنقط. 





. في (ه): ضبطى‎ )١( 

(؟) في (1 وج): الضبيطي» وفي (ب):: الضبطي . 

[فة في 0 وه): التحرز والتشديد. وعلى هامش (0: التسدد. 
ه:١‏ 





الرابعة : لا تقبَل رواية مجهول. العَدالّة» في أَحَد القَوْلينء وهُو قُولٌ 
الشافعيٌ. وتَقبَلُ في الآخَر ومُو قَوْلَ أبي حَنيفَة. 

وحَرْفٌ المسَألة : أن شَرْطَ القبول .: العم بالعَدالةء ٠‏ فلا تقَبَلَ للجهل بها. 
أو: عَدَمْ العلم بِالفسْقٍ ‏ قبل لعَدَمِهِ ها هّنا. وهذا أشبَهُ بظاهر الآية . 

احتح الأول : أن مستئد قبول خبّر العذلٍ : الإجماع , ولا إجماع هنا. 
وليس في معنى العذّلٍ ليلْحَقَ به . وبأنَ الفِسْقَ مانعٌ» كالصّباء, والكفر فالشك 
فيه كالشكُ فيهما . وبالقياس ‏ على شهادّته في العقوبات . وبأنّ شك المُقلّدِ في 
بلوغ المُفْني ا 0 أو عدالته مانعٌ من تقليده . وهذا مثْلهُ وأؤلى. 
لإثبات شرع عام بقو 5 

احتجٌ الثاني 00 النبيّ يل شهادّة الأعغرابي برَؤيّة الهلال .ء والصحابّة 
رواية الأعراب والنساى ولم يعغرفوا منهم سوى الإسلام . وبأ لو أسْلَم ثم 
روَى أو شَهدَ قبل ولا مُسََْد إلا الإسلام» وتراخي الرُّمْنِ بعد لا يَْلْحُ مُسْعّدا ! 
للرّى وإلا فبعيدٌ. إذ لا يَظْهَرٌ للإسلام أَر. وبقبول, قوله في طهارَة الماء. 
وتَجاسّته. ومُلْكَه لهذه الجاريّة, وخْلُوّها عن رَوْجٍ » ؛ فيَحل شراؤُها ووَطؤُهاء 
وبأنهُ مُه ٠‏ فيِصِح الاثتمام به. 

وأجِيبَ : بأن العلم بعَدالة الأغرابيّ غيرٌ ممتزع, بوحي 2 أو تر كيّة خبير به. 
والصّحابةٌ إِنْما قبلوا خَبّرَ من عَلموا عدالتهة, وحيثٌ جُهِلَتَ رَدُوهاء ثم امياد 
عُدولٌ بالنصٌء فلا وَجَْهَ للبَحُث عنهم . وقسول ولد من أَسْلَم؛ ثم رَوَىء 
مُمنوعَ. لوجوار استصحابه حال الكذب»ء اد الإسلام طهر في إحكام 
كثيرَة وَإنْ بلقا ؛ فَالفَرقُ أنه عند التُخول. في الإسلام ب يعَظمَهُ ويهابة 
فيَصَدُقُ غالباً وظاهراً. بخلاف من طال مه فيه وطمعٌ في جَنته . وقبولٌ قوله 
في مُلّْك الأمَة وخْلُوّها رُخْصَةٌ حت مع الم بفسقه المسيسٍ الحاجة إلى 
المعامّلات. وفي الباقي ممنوعَ . وإِنْ سُلْمَ ٠‏ فأخكامٌ جره يه ليْسَتْ إِنْباتَ شَرْعٍ 
0 ع ع عد ع كد 


١5 





المسألة «الرابعة : لا ل رواية مجهول. العدالة في أحد القولين» عن ا 
أحمد”), «ووهو فول الشافعي» وتقبَل في ) القول. «الآخر. وهو قول أبي حنيفة) 

تفقوا على أنه لا قبل روايةٌ مجهول الحال» في الشروط الثلاثة ئة الآخرء وهي : 
0 والتكليف. والضبط"' . 

قوله : «وحرفٌ المسألة». إلى آخره ". . هذا مأخذٌ كليّ مختصر للمسألة. وهو 
أن شرط قبول الرواية» هل هو العلم بالعدالة» أو عدم العلم بالفسق؟ 

فإِنّ قلنا: شرطً القبول العلمُ بعدالة' 'الراوي» لم تقبل رواية المجهول, لأنَّ 
عدالتّه” "غير معلومة, وهو معنى قوله : «فلا تقبل للجهلٍ بها" . 

وإِنْ قلنا : شرطٌ القبول عدمٌ العلم بالفسق » قُبلَت0"“رواية المجهول » لعدم العلم 
بفسقه» وإليه د يرجع الضمير في قوله : «فتقبل لعدمه هاهناء . 

قلت9"): هذا الكلام ب شير رَ به إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق. وهذا 
موضعٌ يحتاج إلى تحقيق . وذلك أنّ العدالة والفسقّ» إما أن نعتيره ما بحسب نفس 
الأمر وباطنه» فيما بين المكلّف وريه سبحانه وتعالى» أو بحسب ما يظهرٌ من أفعاله 
وحركاته, الدالّة عادةٌ على باطن أمرهء كما قال الشاعر: 


5 2 ع ا 0 ا 100 9 1 0 
ومهما تكن عند امرى من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ‏ 





)١(‏ انظر «المسودة في أصول الفقه» ص 87؟ -585؟. 
(؟) في (ه): الإسلام. والضبط. والتكليف. 
(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(4) في (ه): فعدالة. 
(ه) في (هم): لا عدالته. 
(5) في (ه): قلت. 
0) في (ج): قلنا. 
(8) ليست في 1 وب وج ود). 
(9) في (ب): تعتبرهما. 
)٠١ 0)‏ البيت لزهير بن أبي سلمي من قصيدته التى مطلعها: 
ا مم أوفى دمئلة للم تكلم بحومانة الدرّاج فالستسلم 
انظر شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 198. 
وهو في «الكامل» للمبرد ؟ / 7”:9» و «الأمالي الشجرية» ؟ / /ا84”؟» و«كشاف» الزمخشري ” / 
7 , و «المغني» لابن هشام رقم (11ه). و «الهمع» !0 / هده" وم86مه. 
/ا ١‏ 





امسن علننا شالةه مدال او فشقا: 

اا فين لالستان الأول + ملا والسستظبيين الندالة للق لأن1' !هذا 
الشخصٌ؛ إما أن يكون مُضمراً للمعاصي إذا ظَفْرَ بهاء أو لاء والأول هو الفاسقٌ» 
والثاني هو العدلٌ. هذا باعتبار نيُته وقصده. 

ما باعتبار سابق علم الله تعالى فيه » فكذلك», لأنّه إما أن يَعْلَمَ أنه له مطيعٌ » أو 
سيطيع » ٠‏ فيكون عدلاً» أو أنه عاص » أو سيعصي , فيكون فاسقاً. 

وأا بكسن الاعبان ل الادري تعمكن الراسطةه اهنا أن يَظْهَرَ من أفعاله 
أنارات العذالة أن المت أوثلا يطو واكن مهما نوكل لقم إن" علي" مقتهوز 
العدالة أو الفسق., أو لا نعلهُ”" منه واحداً منهماء وهو المستورذ؛) ولهذا فرّق 
المتعدتون بين الضصحيم ٠‏ والحسن » والضعيف. 

فالصحيحٌ : دواية ة مشهور' 0 الال من علَّة قادحة ”2 غير الفسق . 

والحسنٌ رواية نيوريه 5 

والضعيفٌ : رواية المجروحين بفسق ”أو ضعف حفظ . 


قوله : «وهذا أشبهوى أي أن القول أن ل يول لاه عَدَّمْ العلم بالفسق . 
(لتا)ع . 55 
هو أشبهُ بظاهر الآية. وهي' “افو لسستيشاتهوتفالن دنا انها الذين آمَنوا إِنْ جاةكم 


)١(‏ في (ج وه): لكن. 
(؟) في (ب): يعلمه. 
(؟) في (ب وج وه): يعلم. 
(5) في (ه): المشتور. وهو تصحيف. 
(5) في (ب وج): مشهوري. 
(5) في (ه): فأدخله. وهو خطا. 
(0) في 0 وج): : المشهورين» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
قلت: رواية المستور عند المحدثين ضعيفة كالمجهولء. لكن حديثه يكون حسئاً 'لغيره بالمتابعة أو 
الشواهد, وأما الحديث الحسن لذائه عندهم فهر أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه 
لا يبلغ درجة رجال الصحيحء لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. 
(8) في (ه): تفسيق . 
(8) في (ج): ما شرط. 
)٠١(‏ في (): وهو. 
)١١(‏ في (ه)ع: وهو. 
١44‏ 





فاسقٌ بنبا فتبينوا ”' »4 [الحجرات: ؟]ء فأمر بالتبين '"2 والتثبت ”" عند ظهور فسق 
امير وذلك يدل على أن فسقه إذا لم يكن ظاهرأًء لوا يعت لعب والتنيّت 0 
وهو المرادٌ بقولنا: شرط القبول عدم العلم بالمسق . 

قوله: «احتج الأول». وهو القائل: لا ا وان المجهول. وهو قول 
الجمهور”'' , بوجوه: 

أحدُّها: أنَّ مستنّد قبول خبر العدل. أي: المعلوم العدالة, الإجماعٌ» 
والمجهولٌ لا إجماعً في” ““قبول. خبره» ولا هو في «عنى العدل ليلحقّ ؛ به قياساً”'' فقد 
انتفى فيه النص والإجماعٌ والقياس » وهذه هي 1 التي شُُِ بها الأحكام فإذا 
انتفت» لم يبق شيء يَثْبّت به هذا الحكم, وهو قبولٌ خبر المجهول» فوجب أن يكون 
منفيًا . 

الوجه الثاني : أن الفسقّ مانع من قبول, الخبر» كما أنَّ الصّبا والكفر مانعان من 

قبول الخبرك ثم إن الشكُ في الصبا والكفر مانعٌ من من القبول» فإنا” 'إذا شككنا : : هل 

هذا الراوي صبيّ أو بالغ؟, أو هل هو مسلم | أو كافر؟ لم يُقبل خبرٌه للشكُ في شرط 
قَبُولهء وهو الإسلام والبلوع . فكذلك7") الشك في التق يجب أن يكون مانعاً من 
القبول» وقذا المجهرل مشكرك في عدالته وفسقه. فيجب أن د 5 خبره » للتردد 2 
شرط قبوله» وهو العدالة. 

الوجه الثالث: أنَّ شهادة” "المجهزل لا تقبل:في العقوناتة فلا ' “قبل روايته 





)١(‏ في (ه): فتبيئوا أن. 
(5) في (ه): بالتبيين. 
(" في (ه): والثبت. 
(#) في (ج): : المجهول» وهو تحريف. 
(5) في (ه): والمجهول لا إجماع والمجهول في . ٠‏ إلخ. 
(1) قياساً: ليست في (0. 
(7) في (0: مانعان من قبوله. 
(8) في (ه): فآما. 
(4) في (): فكذا. 
)0٠١(‏ في (ه): سيادة. 
)1١(‏ في (ج وه)ع: ولا. 
١.8‏ 





بالقياس على هذه الشهادة, لآن طريق الثقة في الرواية والشهادة”'' واحدٌ”"» وإنما 
جعانا القياس على شهادته في العقوبات. لأنها م: متفقٌ على ردها منه بخلاف الشهادة 
في المالء فإِن الخصم قد يلتزم”" صحتّها منه. 
الوجه الرابع : : أن المقلّد إذا شك في المفتي هل بلغ رك الاجتهاد أم لا؟ أو 
كْ هل هو عدلٌ أم لا؟ كان ذلك الشّكُ مانعأ من تقليده وقبول. فتياه . 1-7 
0 إذا شك في عدالة هذا الراوي المجهول, يجب أن يكونَ شكّه مانعاً من قبول 
خخبره» بل المنع هاهنا أولى » لآنَّ هذا الراوي يُثبت بروايته شرعاً عامًا مؤيّدا” ” فكان 


الاحتياط *© بردٌ””)خبره حتى تَعْلَه”" عدالته أولى من المفتي » لأنه إنما يفتي بحكمٍ 
الم فقي فليس في تقليده ه في هذه”؟؟ الفتيا المعينة ميد كام هذه حجج 
المانعين . 

قوله : «احتج الثاني». إلى آخره'”'2. أي : احتج القائل بقبول خبر المجهول 
بوجو . و كِ 7 

أحدّها: قبول النبي يِهِ شهادة الأعرابي برؤية الهلال ,2١١(‏ ''ذلك ما روى 


(01) في (ه): ولشهادة. 

(؟) في (ب): واحدة. 

(”) في (ه): يلزم . 

(5) في (ه): مؤيدا. 

(ه -ه) ليست في (ج). 

(5) في (ب): تردد. 

(/) في (ب وه): يعلم. 

(8) في (ه)ع: لأن المفتي يحكم لمعين. 
(9) في (هع: فهذه,. 

)٠١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

)١١(‏ أخرجه الترمذي »)541١(‏ وأبو داوود (9740)» والنسائيى 4 / .١1‏ وابن ماجة 2)١567(‏ والدارمي 
؟ / ه؟ء وابن الجارود (هلا*) وى (80*)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ,501١ / ١‏ والدارقطني ” / 
4- 104» وابن حبان (480/). والحاكم ١‏ / 474» والبيهقي 25١١ /1١‏ من طرق عن سماك بن 
حرب» عن عكرمةء عن ابن عباس. 

قال الترمذي: حديث ابن عياس فيه اختلاف, وأكثر أصحاب سماك يرووته عنه. عن عكرمة. عن 
النبي وَلِِ مرسلاً؛ وقال النسائي : المرسل أولى بالصواب». وسماك إذا انفرد باصل لم يكن حجة. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال؛ فأخبرت رسول الله يَلِةِ أني رأيته» فصامء وأمر الناس 
بصيامه . 


أخرجه أبو داوود 207945١‏ والدارمي 1 والدارقطني ا والبيهقي 1/5 وصححه ابن - 
16 








ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كك فقال: رأيتٌ الهلال - يعني 
رمضان ‏ فقال: «تشهد أن 5 إله إلا الله؟» قال: نعم . قال: «أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال, أذْن في الناس فليصوموا غداً». رواه 
الخمسة إلا أحمد "©2. وكذلك الصحابة'ؤضي الله عنهم, ('كانوا يقبلون"2 رواية 
الأعراب والنساء ولم يعرقوا منهم سوى الإسلام. أي : النبي يل في قبوله0© 
نخبرٌ الأعرابي برؤية الهلال» لم يعرف منه إلا الإسلام. ولهذا قال له: «تشهدٌ أن 
لا إله إلا الله؟» قال: نعم. فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامى وذلك 
يقتضي استقلال الإسلام بقبول الخبرء وكذلك الصحابةٌ في قبولهم رواية 
الأغراتوالساء' والعبيلء ٠‏ لم0؟ يغرفا متهم سوق الإتلذم . فذل .ذلك عن 
قبول خبر المجهولء وأن العلمٌ بالعدالة ليس شرطاً في الرواية. 


الوجه الثاني : أن الكافر لو أسلم ء ٠»‏ ثم روى يرا أو شَهِدَ شهادة قبل منه 
باتفاق » ولا مستند”' لقبول. خبره هاهنا إ الإإسلامء قليكن مواد الإسلام. كافياً في 
قبول خبر المجهول. بالقياسٍ على الكافر إذا أسلم, وأولى » لما قد استقرٌ في قلب 
هذا المحهول . من هيبة الإسلام. 2 ومعرفة يخقوقة بمخلااف الكافر إذا أسَلم » ثم روى 
على الفور» لأنه بعدُ في غباوة2" الكفر وجهالته . 

قوله : «وتراختي الزمن0 بعدّه لا يصلح مُستند ع «مإلى آخره»» هذا تكميلٌ لهذا 
الدليل. وتقرير له. 

حبان (89/1). والحاكم ١‏ / "؟4» وأقره الذهبي. 

)١11-17(‏ ساقط في (1وب وج وه). 
)١(‏ كتب في هامش (1): هنا بياض مقدار سطر من الأصل المنقول منه. 
5 -؟) ساقط من (1). 
(5) في (ه): ولم. 
(5) في (ه): ولا سبيل. 
(5) في (ب وه): عرارة. 
(9) في (ه): الدين. 
(م-8) ساقط من (ه). 
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وبيائه ان العم اي اي أن الكاقرطييت رسالامه يقن قير ومقتضى 
قوله في أن المجهول لا يقبل خخبرة ؛ أن الكافر المدكور 0 إذا ثرائه ى الزن به بعد 
الإسلام 3 م طهر عالت 5 يقبل شرف ولا شك أن ن تراخي زمنه بعد 
الإسلام. لا يصلحٌ مُستنداً رد الخبر"). مع قبوله عقي الكفر. 

قوله : وفالا, فبعيد » إِذ لا يظهر للإسلام. أثر» . هذ( م تمام الدليل ٠»‏ وهو 
يشير إلى 5 / 
باشموها”*عقيب الإسلام. 2 وجَتَ أن 0 بعل ا اليُمان وإن لم تظهر 
العدالةٌ» لأنَّ الحالين واحدة في عدم ظهورهاء أعني : حال روايته عقيب الإسلام. . 
وحال روايته بعل تراختي الزمان (5) بعل الإسلام وإن لم تقبلّرها من الكافر عقيب 
إسلامه فهو بعيدٌ» لأنّه يلزم أن لا يظهر للإسلام ا فإِنْ خخبره إذا كان مردوداً جال 
الكفر وحال الأساده استوى الحالان» ولم يظهر أ 8 الإسلام ولا فائدته ومقتضى 
الإسلام وشأنهُ التأثير وظهور المزايا لمن سيف به. 

الوجه الثالث: أن خبر المجهول مقبول في أحكام. 0 باتفاق: 

منها إلكبارة أن هذا الماء طاهر أو نجس» فيُقبل قوله, ويسوءً ا 
أخبر بطهارته ؛ واجتناب ما أخبر بنجاسته. 

ومنها: : أنه إذا أخير بان هذه الجارية ملك ا قبل قولّه في 
ذلك وجاز شراوها أو نكاحهاء ووطوُها بذلك ٠»‏ أعني : بالشراء أو النكاح . 
)١(‏ في (ه): بدا وافق. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(") في (ه): يظهر. 
(4) في (ا وج وهع: لا, 
(ه) ليست في (ج). 
(5) في (هع: ودليله. 
() في (ج): قبلوها. 
() في (ج): يقبلوها. 
(9) في (ب وج وه): الزمن. 
((١٠)في‏ (ه): يشرع. 
(١١)في‏ (ه): التوخحي. 
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ومنها : إذا 0 أنه متطهرء قبل قوله» وجاز الائتمام به فهذه أحكامٌ شرعية » 
قد(" قبل قوله فيها وفي نظائرهاء فليقبل قوله فيما يرويه بالقياس عليهاء لأنْ الجميع 
أحكام شرعية . فهذه - حجج خجج المجوزين لقبول رواية«" المجهول . 

قوله: ا أي : وأجاب القائلون بعدم قبول خبر المجهول عن دل 
المثبتين له أول أول©»2. فقالوا: 

أما نول النبي عبد خبر الأعرابي في د الهلال0, فيجوز أنه 8 عدالته 

والعلم بعدالته بوحير إلى النبنّ كَل أو تزكية خبيرٍ بالأعرابي لةغيرٌ معتدم + والقضية 
قضية في (") عين , وقضايا الأعيان تتنرل )على قواعد الشرع ‏ وقاعدة الشرع في 
الأخبار أن لا تُقبل إلا ممن عرف حاله “راد لال حفن فضا المسنلمق أنه قن 
شهادة فلان. نزّلنا ذلك على 1 عدالته تر فقت عدهة لها امعد من قاعدة الشهادةز» 
في كاتني تالدبيو كد أولئ بنسبة الاحتياط إليه يه في الدين . 

وما الصحابةٌ فإنما قبلُوا خبرَ من علموا'''"عدالتَهمن الأعراب العام والعبيد» 
كأصحاب”) رسول الله ل وأزواجه , ومواليه١١))‏ وحيث جُهلت, رذوهاء لما 
ذكرناة من تنزيل7؟2 قضايا الأعيان على قواعد الشرع؛ وذلك الظنٌ بالصحابة رضي 
الله عنهم أن يحتاطوا في الدين. 





)١(‏ ليست في (ج). 

(5) في (هع: روايته. 

) في الج ل المجهول؛ عن أدلة المانعين له أول أول. والسياق يقتضي ما 

(4) في النسخ: وأجاب القائلون بقبول خبر 2 
أيتناه . 

(5) في (ج): رءاية. 

(7) ساقطة من (ه). 

90) ليست في (ج). 

() في (ب): تترك» وفي (ج): تنزل. 

(9) في (ج): شهادته. 

(.) في (ه): علموا علموا. 

(11) في (ج): فأصحاب. 

في (ه): وموالته. 

9 في (ب): تنزل. 





قوله : «ثم الصحابةٌ عُدُولُ بالنصٌء فلا وجة للبحث عنهم»» يعني أن وإنّ سلّمنا 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون روايات المجاهيل من الإعرات والنساء 
والعبيد» لكنٌ هؤلاء الأعراب والنمساء الذين قبل الصحابة خبرهم ‏ هم عا 
ايف" والمعات قد قدت بوك عدالنهم بالنصّء فله7 حاجة ! إلى البحث عن عد التهم . 
وستأتي هذه المسألة عن مسألة عدالة الصحابة ‏ في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما قبولٌ خبر من أسلم, لمرو عقب إسلدفه: فهو ممنوع. أي ألا صلم 
قبول جر وشهادته. لجواز استصحابه حال الكذب في الكفر إلى ما بعد الإسلام . 

قولهم م يقبل خيره بعد الإسلام", لم يظهر للإسلام أئرٌ 

قلنا: 0 الإسلام ليمس منحصراً”) في قبول الرواية» بل ا الإسلام في 
أحكامر كثيرة » كصحة الإما 00 وأهلية الولاية؟ وعصمة الدم والمال» ووجحوب قتله 
بِالردّة لوارتك: وسقوط الو إن كان دما مساجلا تبن الأحكام . 

قوله : «وإن لقان فالفرق» إلى ا . أي أواؤاسل فرك رواية من أسلمء 
ال رو تيب الإسلومء فالفق5 قله ونير لان 'بعد الإسلام » وبين 
حيلم المجهول العدالة» هو أن الكافرٌ إذا أسلمء ٠‏ فهوا” عند دخوله في الإسلام. 
يُعظمه ويهابه. لأنه دين جديد معظّم عنده: فيصدُقٌ غالبا وظاهراً» أي : الظاهر 
ل يَصدّقٌ في خبره, بخلاف مَنْ طال زمنه في الإسلام» نه يَمَمُ 
جه 2 ويستسهل المعاصي من كب وغيره؛ إم لرخص" اين عنده. 0 
(1) في (ب): هم أيضاً صحابة. 
(9) في (ج): ولا. 
م *) ساقط من (0). 
(1) في (1): فيحصر. 
() في (ه): الإمام. 
(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (ه): فلا عرف . 
(6) في (ه): زمه 
(5) في (ب): هو. 
)٠١(‏ في (٠ب‏ وه): جنيهء وهكذا ورب ولعل الأقرب: في جلته , 
)١١(‏ في (ه): الرخص 
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لاح الفرق بينهما. 

ونظير هذا أو كندية : ماذهبٌ إليه بعض أهلٍ العلم من كراهة المجاورة بمكة. 
أن ذلك يُقَلّل مهابةً البيت في الفوس لكثرة رؤيتها وملابستها له بخلاف من يراه 
في العام أو الأعوام مرة إن مكل البيت في نفسه أعظم ء ومهابته ا 

ولمثل هذا نهئ السَلْفْ عن الكلام في ذات الله تعالى » لأن كثرة النظر في ذلك 
تسقط مهابة الرب من”" القلب ء وقد صرّح بذلك”“بعض العلماء العارفين. وقد ورد 
في هذا المعنى “من الشعر 1 القائل: / 

وأخ كرت عليه مذي والشىءٌ مملول”'' إذا ما يكثر 

وفي رواية : خضت عليه" ويرخص. «وظائره خيرة: 

وأما بول قول 60 المجهول في ملك الم وخلوها عن النكاح فهو رشضة 
لمسيسٍ الحاجة إلى المعاملاات» ولزوم الحرج والمشقة. من وجواب البحث عن 
عدالة كل بائع ومعامل . حت امم العم بفسقه , أي : حتى ولول علمنا فسقّ 
الإنسان. قبلنا” '' قولّه فيما يدعي ملكه مق آمة وغيرهاء. فنشتريه منه, 1 ''“عليه 
أحكامَ الملك من إباحة وطيء واستخدام , ونحوه . 

وأما ل قوله في بقيّة الأحكام التي كروما كنحاسة الماء وطهارته. 0 
فممنوع , أي : لا نسلَمْ قبولٌ قوله فيه» وإنْ سلّمناهء لكن الفرق بينه وبينَ الرواية ؛ أن 
000 5 لا طم المفسدةٌ فى قبولها منه بخلاف قبول ” زافق إن 
(1) في (1 وب وج ود): أكثر. 
(5) في (ج): في . 
) في (ه): بلا 
(5) ساقطة من (ه). 
(5) في (ب): ملول. 
() لفظ «عليه)» غير موجود في (ب وه). / 
(/) في (1): كتب فوق كلمة قول: «خبره مشيرا إلى أنها كذلك في نسحخة. 
(0) في (ج): لو. 
(4) في (ه): قلنا. 
)0٠١(‏ في (ب): وترتب. 
)1١(‏ في (ه): حرفة. 
005 ساقطة من (ه). 





فيه إثبات شرع عام تَعْظُم المفسدةٌ بتقدير الكذب فيه . فإِنّ من قال: أنا متطهرٌ 
فصلُوا خلفي » فبتقدير كذبه» إنما يِْدُ علينا تلك الصلاة:' فقط في نفس الأمرء لا 
في ظاهر الحكم. وأما مّن روئى لنا أن مس الذكر, وأكل لحم المجزورء يقن 
الوضوءً. فبتقدير الكذب في مثل 0 هذا يُبطِلُ صلاة عَالَم, كثير» ولا يَلِزْمم من جواز 
قبول القولٍ فيما يَحفٌ ضرره جوازٌ قبوله فيما يَعْظُمُ ضرره» واللل تعالى أعلم . 





)١(‏ في (ج): الصورة. 
(") ساقطة من (ه). 
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الخامسة: لا د يُشْتَرَطُ ذُكوريّة الرّاوي. ولا رؤْيئه لقبول. الصيحابة حدر 
عاب رن ورا يتاه ولا فقَههُ لقوله عليه السلام : «رْبّ حامل, فقهِ غيرٌ 
نقيه». ولا معْفَة سب كما لولم يكنْ له نَسَبٌ أصلا؛ وأؤلى . ولاعَدَمْ العَداوَة 
والقرابَة: لعمومٍ م الرّواية, وعدم اختصاصها بشخ صٍ ٠‏ بخلاف 


الشهادّة . ومن اشْتبَة اسمة بام مُجروحٍ 00 حتى يُعُلَمَ حال . 
علد عد عإد عد 6 6د 
المسألة المخاصية 1لا يشترطٌ ذكورية الراوي ؛ ولا رؤيتهى أي : لا يشترط أن 
يكون الراوي ذكراء ولا أن يكونّ مرئيًا" ' مُشاهداً حال السّماع منه. 
قوله: «لقبول الصحابة خبرٌ عائشة من وراء حجاب». 


هذا دليلٌ على م0 اعتبار الشرطين » فإنهم كانوا يقبلون روايتها وهي أنثى ‏ 
وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء غيرها وكانوا لس منها! '“ وهي وراء 
حجاب, لأنها ما كان يراها إلا محارمُها كالقاميم. بن محمد "وهو ابن أخيها". 
و بن الزبير» وهو أبن أنحتها أسماى وعمرة َه بنت عبد الرحمن وهي بنتٌ أخيها9 
وهى' “قر ملياء 0 ' “هوا ٍِ) "على رواية غيرهم من الأجانب *) 
إذا عارضتهاء لكون هؤلاء يسمعون منها بغير حجاب», بخلاف غيرهم. وهو معنى 
يُناسبٌ الترجيحء» ويصلح له. 

قوله: ف لني أي : ولا يُشترطٌ أن يكونَ فقيهاً. وهو قول إمام . التحرمين» 
وجماعة غير نخلافاً لمالك وأبي حنيفة في اشتراطه » ولذلك قدَحَّ أهل العراق 


(1) في (ه): مرتباً. 
(؟) في (ج): منهن وهن. 
(9-") ساقط من (1). 
(4) في (ب): أختها وهو خطأ. 
(5) في (ه): ومن 
(5) في (| وج): روايات. 
(7) ساقطة من (ه). 
(4) في (1) و(ب) و(ج): الأحاديث. 
(9) في (ه): جماعة. 
)٠١(‏ في (ه): وتخييره. 
/اه ١‏ 


ما لا يشترط 
في الراوي 





في رواية أبي هريرة؛ لآنه نه لم يكن مشهوراً بالفقه عندهم . وإن” '" احتيجوا بن غير الفقيه 
مَظِنةُ سوء الفهم ووضع ‏ النصوص على غير المراد منهاء فالاحتياط للأحكام أن لا 
يردق عن 


ولن 9 ' ما ورئى زيدٌ بن ثابت رضي الله عنهء قال : سمعتٌ رسولٌ الله يل يقول: 


> وعالر عراس 


«نضر الله | درا سي وا دين فخنلة حتى بلغ خبرةء رب حامل فقه ”" إلى من 
هو أفقه منهى ورب حاملٍ فقه ليس بفقيه) '. روا ه أبوداود والنسائي والترمذي . وقال : 


حديث حسن وهذا نص في قبول, رواية من ليس بفقيه . وفي حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : : «َرْبُ”" مبَلّْ أؤعى من سامع» . رقاه ابن ماحة والترمذي , ل 


ومبَلّغْ : بفتح اللام, وهو الذي يلخد اللجديت من هو دونه , فى الفهم. . وصح عن 
البي كي أنه قال: ا ل د 
الغالِين» وانتحال المبطلينَ ين ولم يدث يشترط الفقة, ولا فرق بين الفقيه( *»وغيره . 


)١(‏ إن : ساقطة من (ه). 

(؟) في (ه): وأما. 

() ليست في (). 

(4) أخرجه من حديث زيد بن ثايت» أحمد ه / 141 والدارمي ١‏ / هلاء وأبو داوود (5547)» والترمذي 
(91/94)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ؟ / الاء و«شرف أصحاب الحديث» ص .٠١‏ وابن ماجة 
(:5), والطحاوي في «مشكل الآثار» * / ””اء والطبراني في «الكبير» )4491١(‏ و (4؟495) و 
(5975). واين أبي عاصم في «السنة» (944)» وصححه ابن حبان (الا) و(/7). 

وحديث اين مسعود أخرجه أحمد .)4١619(‏ والحميدي 2.41/١‏ و«الترمذي (89"؟)ء وابن ماجة 
/١‏ هى والشافعي في «الرسالة» ص »4١١‏ وفي «المسند» ١‏ / 14ء وأبو نعيم في «الحلية» لا / الا" 
و «أخبار أصبهان» ؟ / ١4غ,‏ والخطيب في «الكفاية» ص 9" و 2١17“‏ وفي «شرف أصحاب الحديث» 
ص .٠١‏ وابن عيد البر في وجامع بيان العلم» ١‏ / ٠4ء‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 25737١‏ 
والبيهقي في «المعرقة» ١‏ / 16ء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ ١‏ / 4» وابن حبان ١‏ / 527 . 

(ه) في (ه): قرب قرب . 

(5) في (1): ممن دونه. 

(7) التحريف: التغيير» والغالون. جمع غالر» من غلا في الأمر غلوا: جاوز حدهى والانتحال من قولهم: 
انتحل الشيء. أي: ادعاه لنفسه وهو لغيرهء والمبطل من أبطل: إذا أتى بغير الحق. ومعنى الحديث: 
يبعدون عنه تغيبر من يفسره بما يتجاوز فيه الحد فيخرج به عن قوانين ن الشرع؛ وادعاء من يدعي فيه شيئا 
يكونٍ باطل لا يوافق الواقع» وكانه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمداً أو 
تلبيساً» وبالثانية إلى من يكذب على النبي ول فإنه يادعائه لحديث لم يحدّث به ولا سمعه. ينتحل 
باطلا . 

والحديث مخرج في بوشرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص 58 - .٠‏ وجاء فيه: عن مهناء 
م١‏ 








وأمّا ما ذكروه من أنَّ غيرٌ الفقيه مَظبَهٌ سوء الفهم. فلا”' يلزم , لأنا إنما نشل 
روايته؛ إذا روئى باللفظ. العم المطابق. وكان يعرف مقتضيات الألفاظ, 
والعدالةٌ تمنعه من تحريفب” 'لا يجودٌء فيكونٌُ ما يرويه لنا لفظ صاحب الشرع أو 
معناه» وحينئذٍ” ' نأمَنُ وقوعٌ الخلل» ويجب” علينا العمل ”" . 

قوله : «ولا معرفة نسبه). أي : ولا يُشترط معرفة نسب الراوي » كماتولم يكن 
له نسب أصلا كالعبد”"'. وولد الزنى» والمنفي باللعان. إذا كانوا عدولا قبلت 
روايتهم» ولا نَسَبَ لهم أصلاء وأولى» ف" : قُتقبَل رواية من” لا يُعْرَفُ نسبهء 
قياساً على من لا نَسَبَ له أصلاء وهي أولئ بالقبول. لأن هذا له نسبء لكنه 
مجهول. وأولئكك لا نسب لهم أصلاء والموجود المجهول أحسنٌ لمن المعدوم 
بالكلية . 


قولة ©: «ولا عَدَّم العداوة والقرابة»» أي 0 ط في الراوي أن لا يكون 
عدوا ونا » لمن رو في حقّه خبرأًء مثل أن تَتبْتَ 0 
عدر له : من سرق فاقطعوه . مثلاء وإن كان هذا لحك تعارناً الع وال جاع إن 





قال: سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري, قال: قال 
رسول الله 4ة: «يحمل. . .» فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا هو صحيحء فقلت: ممن 
سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول: معان عن القاسم 
ابن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. وانظر «مفتاح دار السعادة» ١54 15 /1١‏ 
لابن القيم . 

(8) في (ب): الفقه 

)١(‏ في (ج وهم: ولا. 

(5) في (ب): باللفظ والمعنى . 

(9) في (ج): تعريفء وهو تحريفف. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (1 وب وج ود): ويحق. 

(5) في (ج): ونحن علمنا العمل» وهو تحريف أيضاً. 

(7) في التمثيل بالعبد نظرء لأن له نسباً. وإن كان غير معروف. بخلاف ولد الزنى والمنفي باللعان» فإنه لا 
نسب لهما شرعاً. 

(8) أي: ليست في (0. 

(9) في يج): ما, 

)٠١(‏ في (ه): قلت. 


١64 


]44[ 





”“الشخصٍ حقٌ بشاهدٍ واحد» فروق اي أن النبىّ يه قضى بشاهدٍ 
ويمين . فلا تقد عداوة الأول » وقرابةٌ الثاني في هذه الرواية» لعموم حكم الرواية. 
وعدم اختصاصها بشخص ء بخلاف الشهادة. 
وتقريرٌ هذا الكلام وإن كات بين وقذ أشرنا إلبه فيما سبق - : هوأنّ حَكُم الرواية 
عام » لأنه يثبت يبتٌ بها حكمٌ عام على هذا المروي في حفه وحق غيره7”» » فالمسلمُ العاقل» 
لا تحملهُ 58 ة العداوة”*' والقرابة على أن تحمل الوم العام الا غرضه في عدو 
أو قريب» بخلاف الشهادة . حيث مُنع من قبولها العناارة والقؤانة+ فإنها على شخصٍ 
م فحكمُها وضررُها غير عام فقد يُنَقَدحٌ للشخص أن يقول: أنا ص 
عدوي هذا بالشهاةة عليدة" زورك 5 قريبي هذا بالشهادة له كذلك. ثم أستدرك 
إِنْمْ هذه الشهادة بفعل قرب من القَرَب» ا وصدقة , وصيام ‏ 
ويحج » وأمر بمعروفء أو نهي عن كر حتى أفعل من الحسنات ما يَذْهَبٌ بتلك 


السينة, بخللاف الضرر العام على النا س بكذبه”" في الرواية : فإنه لا يَطْمَعٌ في 
داكت فير روط الكدى فنها: 


#م ريس 


قوله : «ومن اشتبه اسمّه باسم, مجروح , رد خبره حتى يُعُلمَ حاله”” 0 ذلك 
لاحتمال أن يكون الراوي ذلك الميحرووح 0 فلا قبل روايته فيتوقاف حتى يعلم '©: 
هل هو المجروح أو الثقة؟ كيرا ما فيفل المدلسون ف هذا يذكرون الرواي 


)١(‏ في (ب وج): ثبت 

(5) في (ج): أبواه وابئه . 

(5) في 1١(‏ وب وج ود): وغيره. 
(4) في :)١(‏ الصداقة. 

(0) عليه: ليست في (1). 

(5) في (ه): بذلك السنة. 

(7) في (ج): فكذبه. 

(8) في (ب): على . 

(8) حاله: ليست في ([1 وج). 
(١1-١٠)ليس‏ في (ج). 

)1١(‏ في (ه): أن يكون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة, ذلك المجرح, فلا تقبل . . إلخ. 


١ 





الضعيفت”' باسم يُشاركه فيه راوثقة. ليُظَنّ أنه ذلك الثقة؛ ترويجاً لروايتهم . ومثال' 
المسألة: الأعرج عن أبي هريرة29, هما اثنان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 
وهو ثقة من رجال الصحيح». ا بن عبد الله الأعرجء وهو ضعيف. وكذلك 
شريك بن عبد الله بن أبي ثُمر ليس بالقوي فيما ذكره النسائي وحكي عن يحبى 
بن معين » وشريك بن عبد الله القاضي.» ثقة قوي. وأمثال هذا كثير ينبغي 
التتحفظ مله ) والله أعله) , 


)١(‏ فى (ه): الضيف. 

,0( في (ه): ومثا. 

(؟) ورد في هامش )١(‏ بعد قوله: أبي هريرة: بياض في الأصل المنقول منه. 
(؛ -4) ساقط من (1 وب وج و١).‏ 


1١15١ 





0-0 


السادسةٌ: الجَرح : : نسْبَةٌ ما يُرَدُ لأجله اقول إلى الشخخصٍ الع ديل 
خلافة. واعتبر قوم نان ال فيهماء ولقناء آخرون» اغتماداً على اادج 
وَالمُعَدّل ٠‏ لأنهُ إنْ كات حَبيراً ضابطاً ذا بَصيرَة قُبلَ منةء وإلآ فلا. أو يُطَالْبُ 


م 


بالسّبَب. 


د" »م 


ا 


وعندنا: نما يُعْمبَرُ بيانهُ في الجَرْح, في قول » لاختلاف الناسٍ فيه , 
وامتقاد بعضِهم ما ليس سيا سَياً. وفي قولر : لا. اكتفاءً بظهور أَسْباب 
الجر . والجرح مَقدّم. لتضمنه لتضمنه زيادة حَفِيتَ عن المُعَدّلِ :ون اذ عد على 
عدد د الجارح في الأظهّر فيه. 

واعتبِرَ العدد فيهما قوم ونفاه آخرون . وعندنا: يعر في الشهادة دون 
الرُوايّة وإلا لَرادٌ ار على الأصلٍ » إذ ذ التُعديلُ للرواية : نع وفرع لها. 

والمَحُدودُ في القَذّفٍء إن كان بلْفْظ الشهادة قبلت ع وايكة: إِذ عَدَمِ كمال 


يدا برج 8 


نصابها ليس من فعله. وقد رَوَى الناس عن أبي بَكْرَة :ولا ردت ختى يتوت 
وتَنُدِيل الرّاوي : إمّا بصَريح_ القول. وتمامه : هو عَذْلٌ رضئى» مع بيان 
المي أو بالحكم بروايته. وهو أقوى من التتعديل القوليٌ» وليس تدك 
الحْكُم بها جَرْحاً. أو بالممل بِخَبْرِه إن عُلِمَ أن لا مُسْتََد للعمل غيرُة وإلآ 
فلا وإلا لْفَسَقَ العامل . وفي كُوْنِ الرٌوايّة عنهُ تعُديلا لهُ قولان, والحقٌ أنه إِنْ 
عرفٌ من مذْهَبهء أو عادته. أو صَريح_ قوله. أنه لا يَرَى الرّوايَة: ولا يروي 
إلاعن عَدْلٍ » كانت تغديلاء وإلا فلاء إِذْ قد يروي الشخصٌ عمّنْ لو سل عله 
لسكت: وقوله : سمعْث قلاناً. صَدقٌ. ولعله جهل خالة: فروى عنة. ووكل 
البحث إلى من أرادٌ القَبولٌ. ْ 
عد علد اد عد عد زد 
المسألة «السادسة: الجرح: نسبةٌ ما يرد لأجله القولُ إلى الشخص». 
هذا الكلامٌ في الجرح والتعدينء ولا خفاءً في مسيسٍ الحاجة إليه في هذا 
الباب. لِيُعْلَمَ مَن ينبغي الخد عنه من غيره. 
وحقيقة الجرح ‏ بفتح الجيم ‏ هو القطع في ال..سم الحيواني بحديد» أوما قامَ 
١"‏ 





مقامّه. والجَرحٌ ‏ بالضم ‏ هو أثر الجرح ‏ بالفتح -. وهو الموضع المقطوعٌ من 
الجسم ء ثم استعمله المحدّثون والفقهاء فيما يُقابل التعديل. مجازاء لأنه تأثيرٌ في 
الدّين والعرض » كه أن ع الحقيقي تأثير في الدع 

00 كما ذُكر: هو أن ا ب إلى الشخص ما َُ د قوله لأجله. من فعل”") 
معصية كبيرة أو صغيرة» أو ارتكاب دنيئة . 

وبالجملة يُنسب إليه ما يُخلٌ بالعدالة التي هي شرطٌ قبول. الرواية . وقولنا: إلى 
الفحفن هو متعلق بنسبة» لا" بالقول» وإنما الإضافةٌ منعت الجارٌ والمجرور من 
أن يَلِيَ ما تعلّق بهى وهو ظاهر. 

قوله: «والتعديل خلافهم, "أي : خلافٌ المجرح". فيكون إذن نسبة ما يُقبل 
اأحلد كل الشخصء أي أن”'يُنسب إليه من الخير, والعفة» والصيانة. والمروءة» 
والتديّن» بفعلٍ الواجبات » وترك المحرمات» ما يسو قبول فوله شرعاً. » لدلالة هذه 
الأحوال على تحرّيى الصدقء ومجانبة الكذب. 

وقولنا: الشخص» ؛ ليعم الذكر والأنثى . 

والتعديل : تفعيل'» من العدالة» وهي الاعتدال في ا "اشترعاً: نيك 
إفراط ولا تفريط . 

قوله: «واعتبر قوم فان السبب اه أي اشترط قوم أن 1 ا الجارح سيت 
الجرحء والمُعدّل سببّ التعديل, فيقولٌ مثالا : هو فاسقٌ» لأنه يقرت الخمر: أو ه*) 
عدلٌ لأنّه مواظبٌ”* )على فعل الواجبات» وترك المحرمات, فيما أعلم ,,, 

قوله: «ونفاه آخرون»» أي : يان سبب الجرح '''والتعديل» 507 "" قراط 


. في (0: قبيل‎ )١( 
)في (ج): إلا.‎ 
ساقط من (ه).‎ )"”-5 
ليست في (ه).‎ )5( 





(0) أن: ليست في (0. 
)١(‏ في (ه): والتعديل بل تفعيل. 
(7) في (ه): السترة. 
(4) هو: ليست في (0. 
(9) في (1): يواظب. 
)٠١(‏ في (ه): الحروج. 
)١١(‏ في (ج): ونفى» وفي (ه)؛ ففي 
وا 





آخرون» فقالوا: لا ي* يشترط بل يكفي أن”''يقو ل: : هو فاسقٌ» أو عدل . وهو اختيار 
القاضي أبي” “بكر دااع الجارح والمعدَّلء لأنه؛ إِنْ كان خزيراً" “نما بسقط 
العدالة ويشبتهاء عالماً باختلاف الناس في ذلك واتفاقهم, ضابطاً له ذا | نصيرة فيه 
قبل منه» وإن لم يكن كذلك؛ لم يُقبل قوله في الجرح والتعديل» فيردٌء أو يُطالبه 
الحاكم فياة الس لننظره هل هو مؤثُر أم لا؟ وإذا كان إنما" قبل في الجرج 
والتعديل مَنْ حالّه في الضبط والعلم ما وصفناء الم وبح فعه إل ببيان السيية ١‏ 0 
البخاري للها ونحوهما سن أئمة الحديث» إذا جرحوا تنما أو عذلوهء يبعد - 
يان اشتراطهم للسبب”” ' مع اشتهار علمهم» وضبطهم» وإتقانهم. واحتياطهم ‏ 
بخلاف من ليست حالّه في ذلك كحالهم . 
قوله: : «وعندنا: إنما يانه في الجرح» في قولرء لاختلااف الناسٍ فيه ) 
واعتقاد بعضهم” “ما ليس سببا سببا''“وفي قول: لا. اكتفاءً بظهور أسباب 2 
معنى 9" هذه الحملة أن )مذهب أحمد رمه الله تعالى أن التعديل لا يشتر: ش 
يان 0 امتهيدانا لحال العدالة, وهو قولٌ الثنافدن : بخلاف سبب 0 
ا طاعيانة فئ أحد القولين عن أحمد. وهو قو الشافعي ء وذلك لااختلاف 
اناس في سبب ايح : واعتقاد بعضهم ما لا يَضْلُحُ أن يكون” الاسم اداه 
كشرب النبيذ متأولا . فإنه ع وعدن ماه ذون غيرة» وكمن ير ينانا 
ينول قائماًء فيبَادر لجرحه بذلك. ولم ينظر فى أنه متارلة مسخطىء أو معذور» كما 
كي عن النبي كله ؛ أنه بال قائماً؛ لَعُذْر كان به”''» فينبغي بيانُ سبب الجرح, ليكون 
(1)ليست في (ج). 
(؟) في (ج): أبوء وهو خطأ. 
(*) ليست في (0. 
(5) ليست في (ج). 
(ه) في (1 وج): السبب. 
(5) سببا: ليست في (ب وج). 
9) في (ج): ومعنى . 
(0) في (ب وج): أي. 
(9) في (ه): سببهما. 
)٠١(‏ في (): أن لا يكون. 
)١١(‏ في (ب): بأى. 
)١9(‏ أخرجه الحاكم ١‏ / 'كمكتك والبيهقي ٠ ١ / ١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله فق بال قائماً من 
جرح كان بمأبضه . وسنده ضعيف». فيه حماد بن غسان. ضعفه الدارقطني . والمأبض : باطن الركبة. 
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عن قراخ ومن الفا العا قز 

ولقد راد فقن العامة وهو يضربٌ يدا على يد ور إلى رجل » ويقول: 
ما هذا إلا زنديق» ليتني قَدَرْتُ عليه ؛ فأفعل به وأفعل» فقلتٌ: : مارأيتٌ منه؟ فقال: 
رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة. 

والقول الثاني عن أحمد: لا مُشترط بِيانٌ سبب الجرح أيضاً «اكتفاءً) أي : 
كته “بظهور أسبابه, فإنها” "أظاهرة : مشتهورة:. من النامن» والظاهر”” “من الجارح 
أنه إنما يجرح بما يعلمه صالحاً للجرحء والقولٌ الأول أولى 0؟» ومذهبٌ أبي بكر في 
عدم ان خالا يات البييا هيا حمر جيد افتي للقاكي أو اليجلضر» أن لاايقين 
إلا قول”” 'الجازم , المتوسط بر الى ال لوانت ااال لاني لحار ٠‏ حتى جرح 
بما يصلّح وما لا يصلّح, لا يُقبل قوله. ومن أحسن ظنّه بالناس ”" » واطرح الجزم. 
حتى عدَّل من يصلّح ومن لا يصلّح ٠‏ لا يُقبل قوله » لأن الأول إفراط والثاني تفريط. 
وكلاهما مذموم» والصواب التوسط . 

ومما ينبغي أن + يعتبر في الجارح والمعدل أن يكون عالماً باختلاف مذاهب 


الال في ذلك. كما سبق فيجرح عند كل حاكمٍ بما يراه ذلك الحاكم 
ا فيجرح عند المالكي 5 النبيد متأولاً: لأنه يراه 2 دون غيره » إذ 


لولم يعتبر ذلك لكان الجارح أو المعدل؟) غاراً لبعض الحكام ‏ حتى يحكم 


بقول2"0" من لا يرى قبول قولهء وهو ضربٌ من الغش في الدين» وهو حرام . 
قوله : «والجرح مقدم » لتضمنه زيادة خفيت عه" المعدل)» أي : إذا تعارض 


)١(‏ في (همع: الاكتفاء. 
(5) في (ج): وإنها. 
(م) في (ب و ج): فالظاهر. 
(5) انظر «المسودة» ص 3/٠‏ . 
(ه) في (هع: الأقوال. 
(5) ليست في (ج). 
(7) ليست في (ه). 
(8) في (آ وب وج ود): المذاهب. 
(4-9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ بقول: مكررة في (ه). 
)١١(‏ في (ج): على . 
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الجَرّْحٌ والتعديل, بأن عدّل الشاهدّ أو الراوي”'' طائفةٌ» وجرّحه طائفةٌ؛ قُدّمَ الجرحٌ. 
وعُمل بمقتضاه» لأنه تضمُن زيادةٌ خفيت على ''' المُعدّلء وذلك لأن مُستّئد المعدل 
في تعديله استصحات جل العدالة الأصلية. ا الاطلاع على ما ينافيها. ومستك 
اللجارج الاطلاع على ما يَقَدَّحُ في المدالرة قم قوله كراوي الزيادة في الحديث» 
لأنه سَمِعَ”"“ما لم يسمعه غيره» وهذا إِنْما هوفيما إذا أمكن اطلاع الجارح على زيادةٍ 
أما إذا استحال ذلك. مثل أن قال الجارح : رأيت هذا قد قتل”*' زيدا في وقت كذاء 
وقال المُعَدَّلُ : رأيتَ زيداً حا بعد ذلك الوقت. فهاهنا يتعارضان., فيتساقطان. ويبقى 
أصلٌ العدالة ثابتاً . 

قلث*"2: ويحتمل هاهنا أن يقدم قول المعدلء الآن الست الذى «اسعيد إليه 
ات د فتبين به أن" الند: ح كأنه9" لم يكنء فيبقى التعديلٌ مستقلا» 
والحكم واحد. غير أن على هذا الاحتمال؛ ؛ تكون ثبوت عدالة هذا 0 ابتة 
بالأصالة وتعديلٍ المعدل. وعلى القول بتساقط الجرح والتعديل» تكون ثا 
الا ال 

قلت : وهذه الصورة :+ تشبة ”> تعارض البينتين والأمارتين» وما ذكره الفقهاءٌ. فيمن 

حير دن أن كلبا ولع في هذا الإناء في وقتٍ عينه» ار أن الكلبٌ المعيّن؛ 
ولغ في إناء آخرٌ في ذلك الوقت المعيّن”", (''ولم يكن الوقت' 'متسعاً لولوغه فيهماء 
تمعارص خبرهما» وتكتون الما ظاهرا لاستحالة الجمع بينَ الخبرين. 





(١1)في‏ (هع: الراو. 
؟)في: (ب وهع: عن. 
(5) في (ه): قبل. 
(ه) من هنا تبدأ النسخة الرابعة المرموز لها ب (و). فقد كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم يسر 
برحمتك يا كريم . 
(5) في وب ودج ودوهو): كأن. 
(1) في (و): بالإضافة . 
(8) في (و): شبه. 
(9) ساقطة من (ه). 
)1١-٠(‏ ليس في (ب). 
كا 
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قوله: «وإن زادٌ عدده”'2 على عدد الجارح في الأظهر فيه 727" أي : الجرح 
مقدّمٌ على التعديل. وإن زاد عددٌ المعدّل على عدد الجارح, على أظهر القولين 
للناس فيه. أي : فيما إذا زاد غدد التسدل. لأن تقديم قول الجارح. إِنّما كان 
لتضمّنه زيادة (؛خفيت عن المعدّل» وذلك موجود مع زيادة )عدد المعدل. ونقصه. 
ومساواته» فلو جرحه واحدٌّ*» وعدله مئة "©. قد قولٌ الواحد لذلك. 


والقول الآخر: إن عد المعدّل إن زاد على عدد الجارح, قُدَّمّ قولٌ المعدل» لأن 
الكثرة تقو م ى الظن». والعضل بأقوى الطينٍ واجب» كما فى تعارضين الحديثين 
والأمارتين» 2505 من المتعارضات» وربما فهم”" هذا اقول من قول الخرقي ' 
”وإذا جرحه اثنانء وعدَّلّه ائنان» فالجرح أولى» لكونه خص تقديمٌ الجرح بما إذا 
استوى ”“العددان» والأشبهُ أن الخرقي” لم يقصدٌ هذاء وإنما أرادٌ تقديم الجرح على 
التعديل في الجملة"؟. 


قوله : «واعتبر العدوا” أفيهما قوة”" , ونفاه آخرون» وعندنا يعت" ("'في الشهادة دون 
الرواية»» أي : اختلف الناس في اعتبار العدد في الجرح اشير أي : هل يعتب"" 
فنه التاق تصاعداء أو يكفي فيه واحدء والارة ' بالعدد اثنان فصاعداً . 

فقال قوم : : لا بد منهما في الجرح والتعديل في الرواية » قياساً على الشهادة. وهو 


)١(‏ في (9): عدد. 

)ليس في (ج). 

9) في «المسودة» ص ١/7١‏ : إذا تعارض الجرح والتعديل» قدم الجرح وإن كثر المعدلون. وقيل: يُقدم 
قول المعدلين إذا كثرواء وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب» فأما إذا كان جرحاً مطلقا. وقبلتاف 
فإن تعديل الأكثرين أولى منه. 

(4 -4) ليس في (ج). 

(ه) في (ه): وأحلنا. 

(5) ليست في (). 

(/7) ليست في (9). 

(8-4) ساقط من (ه), 

(1-9) مكرر في (9). 

)٠١(‏ في (ه): العدل. 

)١١(‏ في (): قدم. 

(17-15) ليس في ([ وب وج وه). 

)١19‏ في (ب واج وه وو): فالمراد. 
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قول بعض المحدثين. 

وقال قوم : 0 يُعتبر العدد فيهما ل ف الرواية» ولا في ا 

وماخدٌ الخلاف أ نْ الجرح والتغديل تبهادة [فيلرّم فيه العدد” أو رنوايةة فيكفي 
فيه الواحدٌء وعندنا”'؟ ‏ وهو قولٌ القاضي أبي بكر والأكثرين - إنما يُعتبر العدد في 
الجرح والتعديل» في الشهادة دون الرواية . 

قوله : «وإلا لزاد الفرع على الأصل». إلى آخخره ”2 . هذا دليل هذا القول. 

وتقريره: أنه لو اعتبر العددٌ في الجرح والتعديل في الراوية”*», لكان الفرحٌ زائداً 
على أصله إن التعديل في الراوية” "تب مَعْ للرواية وفرع لهاء » لأنه إنما يراد لأجلهاء 
والرواية لا ايعتبر فيها العددٌ بل يكفي فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو 
قلنا: : تقبل راك الواحد, ولا يكفي في تعديله إلا اثنان» لزاد الفرع على أصله. 
وزيادة العروع على أصولها غيرٌ معهودةِ”عقلاً ولا شرعاً» ولاتجرم لما اعنبونا الفرع 
بأصلهء اطرد لنا في الشهادة, فكما اعتبر العددٌ فيهاء اعتبر فيما هو" فرع عليها 
لها”". وهو الجرح والتعديل لأجلها. 


ع 6 


اما من دل الجرح والتعديل شهادة يعتبر لها العلد» وو عار ضر بقول من 


جعلهما رواية لا يُعتبر لها العددٌء ثم هو أولى» حذراً من تضييع أوأ 50 
لو لم نقبل خبرٌ الراوي إلا إذا عدله اثنان» قل م ولعو كتير 
الأخبار المروية» وخرجت عن أن يعمل بها. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
0 في (ج): عندنا. 
(مع في (ه): أتم عبارة المتن. 
)4١‏ في )1 واب وه و وع): الروايةء والصواب ما أثبتناه من (ج). 
(مع في النسخ: الرواية» والصواب ما أثبتناه. 
(ج في (ب وج وه): فإن التعديل للرواية تبع للرواية. 
(/0) في (ج): معهود. 
(م) ليست في (). 
(9) ليست في ( وب وج وه). 
)٠١(‏ في ١(‏ وج): جعلها. 
)١١(‏ ليست في (). 
)١5(‏ في النسخ : ولغا. ولعل ما أثبتناه أولى . 
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فإن قيل”'“: هذا معارض؛ بأنَّ في اعتبار العده'الكرازا"' “من العمل فى دين الله 
تعالى بما لا يستحق أ ن يعمل بهء وصيانة له أن يدخل فيه ما ليس منه. ١‏ 

فلن" : هذا مردودٌ؛. يأن حبر من عَدَّلهُ مرك والحد يفيذ الظر 3 وهو مناط وتجورب 
العمل كما سبق . از لان فصاعداًء فإنما يفيل خبره م من الظنٌ أقوئى من 
غيره» لكن زيادة قوة الظن غير”'' معتبرة هاهناء وإلا لوجب اعتبارٌ تعديل ثلاثة» أو 
أربعة» أو أكثرٌ من ذلك. حتى يُفيدٌ التواترٌ بعدالة الراوي» وهو ملغىٌ باتفاق. وإنما 
المكر عضول مطلق قل العد الك وهو خاضل من تجديل الواجد: 

قوله : «والمحدود في القذف». إلى آخره”؟. أي : المحدودٌ” 'بسبب القذف» 
أي : لكونه قذف غيره. إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة, مثل أن يشهد على إنسانٍ 
بالزنى» أو بغير لفظ الشهادة» مثل أذ قال” لغيره : يا زاني» فإن كان قذفه بلفظ 
الشهادة. لم يرد خبره . وقبلْتٌ روايتى لأنه إنما ل والحالةٌ هذه لعلام 00 نصاب 
الشهادة بِالرّنّى » وهو أربعة؛ إذ لوكملواء لححدٌ”” المشهود عليه دون الشاهد”” وعدم 
كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود. حتى يعاقب بردٌ شهادته . 

وقد روى الناس عن أببي بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله طلة واسمه تُقيْه:') 
ابن الحارث» وكان محدودا في قذفه''للمغيرة بن شعبة بالزنى بلفظ الشهادة . 

وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زاني» يا عاهرء ونحوه» ردت 
ادم حتى يتوب» لقوله تحال «والذين يرمون المحصنات» م : يأتوا بأربعة 
شهّداءً فاجلدوهم 0 ل ولا تَقَبّلوا - شَهادَةٌ أبداً وَأُولعكٌ هم الفاسقُونَ» 





)١(‏ في النسخة )١(‏ فوق كلمة قيل: قلت «نسخة». 
(7) في (ه): احتراز. 
؟) في (و): فإن قلناء وهو خطأ. 
(4) ليست في (ج). 
() في (ه): أتم عبارة المتن. 
3( في (ج): : أي: المحدود في القذف إلى أخره اسشب .1 إلخ. 
(49 في (ج): : مثل ما إذا قال. ٠٠‏ إلخ. 
(0) في (و): لو كمل الحد... إلخ. وفي (ه): لو كملوا الحد. 
(9) في (1): الشهود. 
)٠١(‏ في ( ج و0)! نتيم, 
1١١‏ في (ه): فدية. 
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إلا الّذينَ تابو [النور : لاوه]. أي : فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة. ولأن حدّ هذا 
القاذف؛ كان سبب ور فخلهة وهو قذقه, فعوقب عليه بالحد وسَلبَ منصبٌ 
الشهادة, فإذا تاب قلت تلهادلة والتوبةٌ دما قبلها. 

فائل يك بي بكر مع المغيرة بن شعية, ما ذكره أبو 0 
الأصبهاني في كتاب «الأغاني»» وغيره”') عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال : 
المغيرة بن شعبة» كان يخْرجٌ من دار الإمارّة وسط” "الوا ٠‏ فكان”' أبو بكرة يلقاه» 
فيقول : إلى أينَ يذهبٌ الأمير؟ فيقول: إلى حاجة . فيقول + بخاعة هاذا؟ إن الأغير يوار 
و 'يزورا اللا المراء اي يأتيها”"2 جارة”" لأبي بكرة 7 : فبينا”“ أبو بكرة في 
عرفةٍ له مع أخويه'” 0 نافع» وزياد» ورجل او ل الي وكانت 
غَرَفة جارتة “تلك حذاءً غرفة أبي بكرة» فضربت الريح بات المرأة ففتحته. فنظر 
القرم فإذا بالمغيره ينكجحهاء فقال أبو بكرة: هذه بلية ابتليتم بهاء انظرواء فنظرٌوا 
حتى أثبتواء فنزل أبو بكرة» فجلس حتى خَرَّجَ المغيرة عليه من بيت المرأة» فقال: 
إنه قد '' كان ه من أمرك ما قد علمت. فاعتزلًنا . قال : وذهب ليُصليَ بالثاس . فمنعه 
امويكرةة رقال: لا "9 والله لا تصلي 9" بنا وقد فعلتٌ ما فعلتٌ . فقال الناس : دعوهء 





)١(‏ في (ب): قولهء وفي هامش (و): ذكر قصة المغيرة بن شعبةء ورميهء ودرء الحد عنه. وهو بخط مغاير 
للأصل. 

(1) وغيره: ليست في (ب واه وو). وبعد كلمة الأغاني في (و) ما يلي: بإسناده فيما أرى على جاري 
عاديهف والنقل ها هنا من «مختصر الأغاني» بغير إسئاد. 

(9) في (ه): وسقط. 

(5) في :)١(‏ وكان. 

(©)في (ج): قلا. 

(؟) في (و): تأتيها. 

(9) في (ج): جارية. 

(4) في (و): فيتما. 

(1) في النسخ: أخوته ولعل الأولى ما أثبتناه. 

.)( ليست في‎ )١١( 

)١١(‏ في (ج): جارية. 

(؟١)‏ ليست في (5). 

(19) ليست في (0. 

)١4(‏ في (ه): يصلي. 





0 إن الأميرٌء واكتبوا ما بدا لكم إلى عمرء فكتبوا ! ليه فورة كتابه' ' بأنْ يَقدَمُوا 
ابه هيع المقية والشهودء فلما قَدِمَ على عمر رضي الله عنهى قال له: : إنه قد شهدَ 
عليك بأمرى إن كان حقّاء ؛ فلان تكون مِتّ قبل ذلك خيرٌ لك ثم دعا بالشهود. 1 
أبا بكرة”'". فقال له : أرأيته''' بين فسخذيها؟ قال: نعم . . (“والله لكأني أنظر إلى تشر 
الجدري بفخذيها'». قال له المغيرة: لقد ألطفت النظرٌ. فقال دك آل أن أثبت 3 
ما يُخزيك الله به. فقال عمر: لا والله حتى تشْهَدَ لقد رأيته يلج فيها كما يَلسّ المرودُ 
في المكحلة. فقال: نعم. أشهدٌ على ذلك. فقال له: اذهب عنك, يا مغيرة» ذهب 
ربعْك. ثم دعا الثاني » فقال: بم تشهدٌ؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة. قال: لاء 
ا ا ا . فقال: 0 حتى بلغ 

ذه". فقال: اذهب عنكء يا مغيرة» ذهب نصفُك. ثم دعا الثالتٌء فقال: علامٌ 
تكدهل؟ ال على "المثل هايم صاحبيٌ . فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك . 
قال: ودعا زياداً “') فلمارآه عمرمُقبلاً قال إني أرى رجلا ؛ لن يُحْزْيَ الله على لسانه 
رجلا من المهاجرين. ش 

قال أبو عثمان النهدي : لما شهدّ عند عمر الشاهدٌ الأول» تغيّر لذلك لون عمرء 
ثم جاء الآخرٌء فشهد., فانكسر انكساراً شديداً» توعد الثالث. يخطر بين يديهع 
فرفع عمر رأسه إليه. فقال: ما عندك يا سلح”'' العقاب فضيحة”'''عظيمة . 

قال: : فلما تقدم الرابع» وهو زياد التفت إليه المغيرة» فقال: : لا مخبا لعطر بَعْدَ 
عروس2 * ثم قال له: : يا زياد اذكر الله» واذكر موقف يوم القيامة. كن الله ا 





)١(‏ في (0): بكتابه. 
(9) في :)١(‏ فقدم أبو بكرة . وفي (ب وه): فقدم فقال له. .. إلخء وفي (ج): فتقدم أبو بكرة. 
(") في (و) رأيته . 
(4-84 )ليس في (ب وهاو 6). 
(ه) في (ب وو): فقال. 
(5) في (ج): لم آل إلا أن أثبت. وفي (ه): لم أثبت. 
(1) في (ه): فرده. 
(8) في (0: فقال. 
(9) على : ليست في (ب وج و0). 
)٠١(‏ في (ه): زياد. 
)1١(‏ في (ج): ما يسلح. 
)١0(‏ في (ب وج): بصيحة. 
١/1‏ 





ورسوله ‏ وأمير المؤمنين » قد حظروا ('دمي إلا" أن تتجاوز إلى مالم تعلم”" 2 فللا 
يحملئك سوءٌ منظر رأيتّه علىٌّ» أن تتجاورهُ إلى مالم تره 7 فوالله لو كنتٌ بين بطني 
و بطنهاء ما رأيت أين سلك”*» ذكري منها” ؟. قال: قلمعت عيئاه» واحمرٌ وجهه. 
وقال: يا أمير المؤمنين؛ أما أن أحن فا أ 20 عن الترمء فليس ذلك عندي 2 ولكن 


رأيت لما ل قا م "مور انه ف فقال له: 
ع > (١أ)م‏ 2 
أ 


رأيته يُدخله ويُخْرججه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبرء يا : 
علي » قم إليهمء » فاضربهم الحَدَّ ٠‏ فقام إلى أبي بكرة» فضربه ثمانين سوطأء وضرب 
الباقين» وأعيديه فول زناد» ودرا ادص الجدءء فقال أبو بكرة بعد أن صرب : فإني 
شه على المغيرة أنه فعل كذا وكذا. ٠‏ فهم عمرٌ بضربه» فقال له علي :إن ضريته» 
رجمتٌ صاحبك» ونهاهٌ عن ذلك» يعني إِنْ ضربه. جعل شهادته بشهادتين"'» 0 
بذلك الرجمٌ على المغيرق, قال: فاستتاب عمرٌ رضي الله عنه أبا بكرة» فقال: 

تستتيبني لتقبلّ شهادتي . '' فقال: أجل . فقال' دما بقث من ان بدا 
في الدنيا.” 'وقال المغيرة ما ور الله أكبر» الحمدٌ لله الذي أخزاكم”". فقال 
عمر: اسكتء أخزى"' الله مكاناً رأوك “فيه. قال”': فأقام أبو بكرة على قولهء 


)١-١(‏ ساقط من (ب وه وو). 
(5) في (ه): يعلم. 
(9) في (ه): يره. 
(5) في (ه): مسلك. 
(©) في (ه): ضمنا. 
(5) في (ب وه وعى): مااحق. 
(/7) ليست في ”7 
(48) في (ب وو): فسيحا. 1 
(9) في (ب): وسرقت نفساً خبيباً ٠‏ وفي (! وج ود): حسيسا. 
)٠١(‏ في (و): متبطنها. 
)١١(‏ في (9): رأيته. 
)١9(‏ في (ب وج وو): شهادتين. 
)١18-1١5(‏ ساقط من (ب وه ووى). 
)١5(‏ في (ب وم): ولا. 
)12-1١5(‏ ليس في (). 
)1١(‏ في (): أخزاك. 
)١9‏ في (ه): رواك. 
(14) ليست في .)١(‏ وفي (و): قال: وأقام. 
؟/ا١‏ 








وتاب الاثنان» فكان أبو بكرة بعد ذلك, إذا دعي إلى شهادةٍ قال: اطلب غيري» 
إن زياداً قن" افيد علي شهادتي . ١‏ 

قلت : هذا ما انتهى إلينا من القصة”" ”من هذه الجهة". وفي قول علي رضي 
أله عن :إن فتريت رمث صاح لق إفتكال؛ لأن آبا بكرة؛ وإن كان 0 
مكرماء ولا نفل 00 به الكذت» خصوصاً في هذا الأمر العظيم. » غير أنه بحكم الآية 
م قد ماد قافا حيث رمي المحصنات» ولم يأت بأربعة شهداء. والفاسقٌ 
يؤثر قذفه, في أن رك به ولا يوئر في المقذوف2"0. 

والفرض أن ذلك قبل التوبة» لأنْ أبا بكرة الم يتب من ذلك””» بل ص0 على 
لكيام ا الله عنه أنه نه أقام شبهة لدرء المحد الثاني 

عن أبي بكرة وتغاضئ عمر عن مناقشته» أو لاا فيح الشجؤة الجكورة. 

قال الشعبي : حر ره ''؟ التي رمي بها المغيرة بن شعبة 
بالموسم , عمرً١١١)‏ والمغيرة» فقال له عمر !"2 : أتعرف هذه؟ قال : نعم هذه أمْ كلثوم 





.)( ليست في‎ )١( 

(1) يؤخذ على المؤلف - عفا الله عنا وعنه ‏ في هذا أموره : 
١‏ -تساهله فيما نقله من عيارات غير محققةء وأنه اعتمد في ذلك على كتاب «الأغاني6» وهو كتاب غير 
موثوق في هذا المجال» مع توفر الكتب المعتمدة فيه. 1 1 
١‏ كان ينبغي أن يسعه ما وسع غيره من العلماء المحققين في عدم التعرض لهذا الأمر الخطيرء ويخاصة 
أنه لم يثبت على المغيرة ‏ رضي الله عنه ما يوجب الحد. 
والاستطراد بهذه الكيفية ليس من فن الأصولء ولا يستدعيه المقام. وما استنتجه من الحادثة؛ وما 
ذكره من تعريض عمر رضي الله عنه للشاهد الرابع بعدم الشهادة. . . إلخ استنتاج غير واضح.ء والله 
الهادي إلى الصواب. 

9-*) ليست في 1١(‏ وب وج). 

(4) في (ه): صاحبنا. 

(0) في (ج): يكن ء وفي (و): يظن. 

(5) في (ب وه): المقذوف به. 

(0) في (ه): لأن أبا بكرة تب من ذلك. 

(8) في (ج): بأن أصرء وفي (ه): بل ضر. 

(1) هكذا في النسخء ولعلها: وافت. 

)٠١(‏ في (1): عمر. 

)1١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟١)‏ في ليست في (| وب وج ودثو). 

1١ 





نت علي . فقال له : أتتجاهلٌ 20 عليّ !؟ والله ما أظنْ أبا بكرة كَذَّبٌ عليك» وما رأيتك 
إلا خفت أن ل بحجارة من السماء. 


قلت : لأن عمر عرض“ للشاهد الرابع بأن لا يشهدء بقوله: إنى أرى رجلا لن 

يخزي اللهُ على لسانه رجلا من المهاجرين» وكان قصِدة بذلك حيرا ومع ذلك. 
أن يكون قد أعان على إبطال حَذّ من حدود الله عز وجل . 

قال المدائتي “لها شخصر التغيرة إلى عمر ‏ يعني في هذه القصة ‏ رأى في 
ظزيقة جازية أعجبته ‏ فخطبها إلى أبيهاء فقال له: عضن هذه الحال! قال: 
وما عليك؟ إِنْ أَعْفَ فهوالذي 5 إن أقتل + يغلي في الحد ‏ ترثّني» فزوجّه . 
فلما قَدمَ على عمر رضي الله عنه قال: إنكَ لفارعٌ القلب» طويلٌ السُبَّقَء » قال”©: 
وكان يُقال: ما اختلج في صدر المغيرة أمران إلا اختارٌ أحرّمَهما. 

قلت: أحسبه بالا ي''' المعجمة من الحزم» وهو ضد التفريط. والذي رأيته 
مضبوطاً بالراء بالمهملة» فإن صم ذلك» فهو نقيضٌ عمار بن ياسرء حيث كان لا يُخيّر 
بِينَ أمرين» إلا اختار أشدَّهما وأغلظهما””. والله أعلم بالصواب . 

قوله : (وتعديل الراوي : إما بصريح القول». إلى آخخره" . 

لما تقرّر القولُ في حقيقة اجرح والتعديل» والحكم في بيان سببهما""» واعتبار 


(1) في (ه): أما تتجاهل . 
(5) في (ه): تعرض . 
مم في (آ وب وج): : أنت, 
(؟) ليس في (ج). 
(ه) ليست في ١‏ وب). 
(5) في (و): بالزاء. 
(7) هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فهو غير معروف بهذا اللفظ. فقد رواه من حديث عائشة مرفوعاء 
بلفظ: «ما شير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهماء الترمذي ,)"8٠٠١(‏ وابن ماجة (148). والحاكم 
* / حمح*» والخطيب في «تاريخه» 11١‏ / 588؟:, وأحمد 5 / .١١*‏ 
ورواه أحمد "83/1١‏ و 448» والحاكم 888/7 من حديث ابن مسعود بلفظ : «ابن سمية ما عرض 
عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما». 
وأورده الذهبي في «السير» .4157/١‏ من حديث ابن مسعود بلفظ : «ما خير ابن سمية بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء . 
(8) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (1 و ج): شبههاء وفي (ب): وسببهما. 


١/4 





العدد فيهماء وجب القول فيما يحصّل به التعديل» وهو ثلاثة أشياء : 
أحدّها: صريحٌ القول وتمامهء أي : تمام القول الذي(» يحصّل به التعديل أن 
يفوك لمعلل يدهو طدل رقن 4 هيات النسب» اي لين سين الحلدالة .مم وله 
هو عدل رضى2» بأن يُثنيَ عليه بمحاسن ما يعلمٌ منه. مما ينبغي شرعاًء من أداء 
الواجبات» واجتناب المحرمات» واستعمال وظائف2© المروءة . 
الثاني : مما يحصل به التعديل الحكم بروايته. وهو أقوى من التعديل ]1١01[‏ 
القولي» أي ©©: من التعديل بالقول بقوله: هو عدل رضى.» لأن ذلك قول مجردء 
والحكم بروايته”فعل تضمّن القول» أو استلزمه 29 إذ تعديله القولي تقديرأء من 
لوازم الحكم بروايته. وإلا كان هذا الحاكم حاكماً بالباطل 0) . وفي كلام الشيخ 
أبي محمد هاهنا تناقض. لأنه ذكر طرق 22 التعديل» وقال : أعلاها صريج القول. 
ثم قال: والحكم بشهادته أقوى من تزكيته بالقول. بال «المختصر» بريئة من هذا 
0 
قوله : «وليس ترك الحكم بها جرحأ»؛ أي : ي : الحكمٌُ برواية الراوي تعديلٌ له لما 
ذكرناء وترك الحكم بها ليس 0 حرجا لنثلا أنه قد يتوقف في الحكم بها ؛ لسبب5) 
غير الجرح. مثل أن يتردد» ل هو عدوٌ متهم لعداوته أو قريبٌ متهم لقرابته» أو 
يكون الحاكم ممن لا يرى قبولٌ خبر الواحد في ذلك الحكم. 00 
والخبر فيما تعمٌ به البلوى» أوكان مالكيّاء والخبرٌ على خلاف قياس الأصول. ونحو 


)١(‏ في (ج): تمام القول فيما يحصل. . . إلخ. 
(0) رضى: ليست في (). 
رم في (ه): وصائف . 
ر4) ليست في (ج). 
(ه) في (9): إذ. 
( 5 ليس في (ج). 
زم في (ه): استلزامه . 
(م) في هامش (و) ما يلي : معرفة أن الحاكم إذا قال: أحكم بقول فلان نظرأ لدينه تعديل وزيادة. 
() في 1١(‏ وج): طريق. 
)٠١(‏ في (ج): ليست. 
1١١‏ ساقطة من (ه). 
)١١‏ في (ج وو): ليست. 
ه/ا١‏ 





ذلك؛ وأيضاً كما أنَّ مخالفة الراوي لما روه لا تقدحٌ"» في صحة الخبرء فكذلك©) 
ترك الحكم بالرواية لا يَقَدَحٌ في الراوي . 

الثالث: مما يحصّل به التعديل العمل © ب: بخبر الراوي. بشرط أن يعلم أن لا 
مستند للعمل ”غير روايتهء وإلا فلا. 

أي : وإن لم يعلم أنه لا مستند للعمل" | لا روايته ؛ لم يكن تعديلا لاحتمال 
أنه عَمل بدليل آخر» وافق رواية الراويء وكانت هي زائدةٌ كي لا حاجة إليهاء ولا 
مُعَولَ عليها . 

وقد اصطلح فيا العصر وغيرهمء على أنه إذا شهدٌ عند أحدهم مَنْ لا يثق يق 
بشهادته. ولا يمكنه التصريح بردٌهاء يطلب زيادة شهودء حتى تكمل ") البينة بغير 
ذلك الشاهدء ويحكم بها فرقها لذلك الشاهد أنه حَكمُ كياد 556 بس 
المصلحتين : مصلحة 3 الاستيثاق » للحكمء وعدم تلقير هذا الشاهد برد د شهادته . 

قوله : «وإلا لفسّق العامل». أي : العمل بخبر الراوي تعديل:" لهء » لأنّه يدل على 
ثبوت عدالته عند العامل'» إذ لولم يدل على ثبوت عدالته عنده” لجاز أن يكون 
قد عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عنده. ولو عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عند '© 
لفسق العامل0)بهذا الخبر» لأنه يكون عاملا:»بخبر غير العدل, والعمل بخير غيز 
العدل فسقٌ لأنه تلبيسٌ وغْرراة “في الدين» وغش للمسلمين» إذ يُوهمهم بعمله بخبر 





)١(‏ في (1 وب وج): يقدح. 
(9) في (ه): فلذلك. 
(”) في (): العلم. 
(4-4) ليس في (ج). 
(5) في (ه): زيادة . 
(1) في (ه): يليق. 
(0) في (0): يكمل. 
(8) في (): الاستثبات» ٠»‏ وفي (ب): الاستئناف,. 
(4) في (1]: تعديلاً. 
)0٠١(‏ ني هامش (1): في الأصل عند العالم. وفي (ج): العالم . 
(١1-١1)ليس‏ في (1 وب وجوه). 
)١5(‏ العامل: ليست في ( وب وج وه/). 
)١17(‏ في (ه): عامل. 
)١5(‏ في (ب وج ود وه): غرور. 
ك/ا١ا‏ 





هذا الراوي عدالتّهء وليس بعدل» فيغترون بهء وقد قال النبي 2 : : «مَنْ غشّنا فليس 
: منا»”'؟ وقال: «المَكْرٌ والحَديعةٌ في الثان ”2 . 

واعلم أن عبارة «المختصره في هذه الجملة, ؛ فيها نوع إشكال» » لاشتمالها على 
حي اح ري “بان آنا توخسها تعنارة أخرى: فنقول: 

العمل“ بخبر الراوي : إما” أن يكون مع العلم بانحصار مستند العمل فيه» 
أولا. 

“فإن كان فه و تعديل 20 وإلآ لفْسَقّ العامل ع لكونه تلبيسا , 

وإن لم يكن مع العلم بانحصار مستند العمل”© فيهء لم يكن تعديلاء لجواز 
استناد العمل إلى دليل آخر. 


قوله: «وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان» : 


أحدهما: نعمء .قياساً على العمل به والحكم”” بروايته . 


والثاني :ا لا أن الأئمة قد رووا عن العدل وغيره! “وق الضعيف وغيره . 
والحق - يعني التحقيق في هذا - أنه إن عُرفَ من مذهب الراوي ء أو عادته» أو 
صر قوله أنه لايرى الراك ولا يروي إلا عن عَدْلرِ » كانت روايته تعديلا لمن 


إلى 


روى عنه. كما سُيْلَ مالك رضي الله عنه عن رجل : هل هو حُجّةٌ أم لا؟ فقال 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة» مسلم 2)٠١1(‏ وأحمد ؟ / ؟4؟ و411» وأبوداوود (؟ 00140 والترمذي 
(ه١1)»‏ وابن ماجة (74؟5؟)., وابن الجارود في «المنتقى » (تكديل والطحاوي في «مشكل الآثار» 
* / 4"اكء والحاكم ؟ / 8- 3. والبيهقي © / ١؟".‏ 
(1) حديث صحيح أخرجه من حديث قيس بن سعدء ابن عدي في «الكامل» * / 584, وإسئاده لا بأس به 
كما قال الحافظ في «الفتح» 4 / 5ه". 
وأخرجه من حديث أنسء الحاكم 5 / /101. وسلده حسن. 
وأخرجه من حديث ابن مسعود ابن حبان »)11١1/(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١774(‏ و «الصغير» 
اأ/أذوى وأبو نعيم في «الحلية» 4 / 2184 وسئده حسن أيضا: 
(5) في (1 وج): ولا بأس 
(4) في (9): والعمل. 
(0) في (ج): لنا. 
(1-5) مكررة في (ه), 
(7) في (ب): العلم. 
(8) ليست في (1 وج). 
(9) في (1): وغير العدل. ثم صححت في الهامش. 
)٠١(‏ في (ه): يقال. 





/ا/ا1 





للسائل : أرأيته في كتبي؟ قال : : لا . قال: فلو كان حجة»ء لرأيته نه . أو كلاماً هذا معناه. 
فاستّفيد من قول مالك هذا أنه لا يروي”" إلا عن حُحة ثبت ولهذا قيل: إذا ذُكرٌ 
الحديث» فمالك النجم . 


وإن لم يعلم ذلك من مذهب الراويء أو عادته. أو صريح قولهء أو دلالته 
ا 0 عن مالك» لم تكن روايته تعديلا لمن روق عنه» ٍ إذ قد يروي 
الشخصٌ”'' عمن لو سَئِل عنه. لسكتء إما لعدم علمه بحاله, ارفويضا إلى السائل 
أمرّ البحث عنه . 

قوله : «وقوله : : سمعث فلاناً صدق)ء إلى ارك هذا جواب سؤال مقدر. 

وتقريره؟: لو ““لم تكن روايته تعديلاً للراوي» لكان غاشًا في الدين. إذقد” 
يروي عمن ليس بعدل.ء ويُوهم الناس عدالته بروايته عنهء حيث يقول : سمعتٌ فلاناً 
يفرل 13 

وجوابه : أن قولّه : سمعث فلاناً صِدْقٌء ولا يلزم من ذلك عدالة فلان» إذ قد 
يحصّل السماعٌ من العدل وغيره وأما تركة بيان كاله ٠»‏ فلعله جَهِلَ حالّه. فروى عنهٍ 


ووكل البتحك عر غاله إلى من آراة قبول روانعب اع + متجعله موكولا +. أ مفوضاً 
إليه. 


يقال : : وكلتٌ أمري إلى الله أي ا اكه واعتمدتٌ فيه عليه ا 
هذا أن 0 0 في دين الإسلدم لا 

00 0 اله 5 ا لكن بعضهم التزمه ١‏ “حشعاء 
)١(‏ في (هم: لاايرى. 
(؟) ليست في (9). 
(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(4) في (ه): وتقديره. 
(5) ليست في (ج وه). 
(5) ساقطة من (ب وج و9). 
(/) في (ج): سيان. 
(8) ساقطة من (ه), 
(9) في (ب): التزامهاء وفي (ج): أكثر منها. وفي (ه): التزمها. 

١74 





1 ومنهم من التزم الأوّل فقط , ومو تفط 
السنة بطرقهاء ثم قال بلسان حاله أو مقاله لأهل العلم : أنا قد" حفظتٌ عليكم هذه 


الت ريا اك قبهاء "لاعت بصيحييحها: ووغرا سشيتها اوقل طرينة وسلند) 
أحمد رضي الله عنه ذف جر الحديث . فإن0 أحمد روى في «مسنده» 
القويٌّ واللين» وقال : : كل ما اخشّلفَ فيه من سنة رسول الله يك فارجعوا فيه إلى هذا 
«المسند»» فإن لم تجدوا له أصلا فيه» فليسّ بحجة9؟», إي قد انققح من ضح 6 
ألف” ون وخمسين ألفَ حديث» فبيّن أحمد رضي الله عنه» أن مقصوده ل 
«مسنده» تدوينٌ" السنة المروية؛ لا بيانٌ صحيحها” من سقيمها” ثم لما الحتاج 


عند(" 2١‏ العمل إلى معرفة الصحيح من غير بِيِّن ذلك بأسبابه وعلّلهء في مسائله 
المنقولة عنه. ك «جاميع الخلال»» ووزاد المسافر». و«مسائل حرب»» وكتاب 


«العلل»» وغير ذلك مما ثقلّ عنه» وهو كثيرٌ جدًا . والله أعلم بالصواب . 


ااا لشيس 

.0( فقط: ليست في‎ )١( 

.0( قد: ليست في‎ )١( 

5 في (): وإن. 

(4) هذا القول المروي عن الإمام أحمد فيه نظرء وعلى فرض نسبة هذا القول إليه» 0 
رسول الله يَلِهِ وإن لم يكن في المسند» والإمام أحمد رحمه الله كغيره من الأئمة ليس معصوماء فقد 
يفوته شيء من الأحاديث. وقد يغبت عند غيره ما لم يطلع عليه أو يثبت عنده. وقواعد أحمد ‏ رحمه الله - 
تدل على حلاف هذا القول المنسوب إليه. فيتنبه لذلك والله أعلم. 

(5) سقط من (ب): لفظ وألف». 

(1) في (): قصده. 

(8) في (1): تبيين. 

(6) في (ج وو): صحتها. 

(9) في (ج): سقمها. 
عند: ليست في (و)» وفي (ب): إلى . 

1/4 





السابعةٌ: الجُمْهِورٌ: أنَّ الصحابّة عُدولٌ لا حاجَة إلى البَحْثْ عن 
عدالَتَهِم . وقبلَ: إلى أوان الخلاف» لشياع المُخطىء منهم فيهم. وقيل: هم 
كر هم . 1 

لنا: ثناء الله ورسوله عليّهم, نحو: وقد رَضِيَ لله عَنِ المُؤْمنِينَ4, 
والْذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ 4 على الكفَارِ», («اخير الناس قرّني) ٠‏ دإن الله الختارني واختارٌ 
لي أضحاباً». رلا تَؤْذوني في أصُحابِي) » وسَلْبَهُمْ العدالّة أذىٌّ له فيهم. ثم 
فيما تواترٌ من صلاجهم. وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل . 

والصحابي : من صحب ب الرُسول قل ولو ساعَةً أو راف مع الإيمان به 

حَقِيقَة الصحُبَة : الماع المصحوي . وقيل يمرن 


00 سنتين » وغَرا مَعَهُ غزاة أو غَراتين . الأول أؤْلى . 

ويعْلَمْ ذلك بإخبار غَيْرِهِ عنةء أو هُو عن نفْسه وفيه نظرء د ُو مُتهَم 
بتخصيلٍ مَنصِب الصّحابّة ولا يُمْكنُ تفريعٌ قبول قله على عَدالَتهم, إِذ 
عدالَتهُم فَرْعٌ الصِحْبّة ٠‏ فلو أبنت ت الصَّحْبّة بها ؛ لَرمَ الذّورُء والله سُبِحائة أعلّم . 

ا ا 

المسألة «السابعة : الجمهور)» أ مذهبث جمهور العلماء» الأئمة الأربعة 
وغيرهم » أن(١2‏ الصحابة «رضي الله عنهم عدول مطلقا»77) لا حاجة | إلى البحث عن 
عدالتهم . وقيل : إلى أوان الخلات» آي : لم يزالوا عدولاًء حتى وقع الخلفٌ بينهم » 
واقتتلواء لأنهم حينئذ صاروا يتين والحقٌّ بالضرورة لا يكون في الطرفين. 
فإحداهما(» على باعل ا فهي فاسقة0*) لحن الفاسق منهم غير معين» لاشتباه 
الأمرى فمن هؤلاء مَن رد قول الجميع . ٠»‏ لعدم 7 َعيْن0؟) الفاسق منهم من العدل . 0 
مَن قَبلَ قول” “كل واحد منهم على انفراده. دون حالة معارضة غيره له» لعدم تميبز 


)١(‏ في (ج): هو أن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(9) في (ج): فاحدهما, 

(4) لا يلزم من خطأ طائفة عن اجتهاد أن تكون فاسقة» فالصحابة رضوان الله عليهم مجتهدون» والمخطىء 
منهم مأجور معذور, 


(ه) في (! وج وم): تعيين. 
(3) ليست في (ج). 


الدلل 





العدل”'©, وهذا يُعْرَّى إلى بعض, المشول المتتتواضل من عطاءواسيعابه كرهذا 
معنى قولنا: «لشياع الي منهم)» أي : من الصحابة رضي الله عنهم» «فيهم» 
أي : لصيرورته شائعاً لا ره 1 «منهم) وافيهم» عائك إلى الصحابة . 

«وقيل: هم كغيرهم» ا" ' من رواأة “الأمة, يبحث عن عدالتهم . ٠‏ فيقبل قولٌ 
العَدْل دون غيره منهم . 

قوله : «لنا: ثناءٌ الله ورسوله عليهم»؛ إلى آخره ". هذا دليل القول الأول» وهو 
الحكمٌ بعدالتهم مطلقاً. . وتقريره: : أن الله سبحانه وتعالى » ورسوله يَ. ؛ أثنيا عليهم» 
وكل من أثنى اللهُ ورسولّه عليه فهو عدلٌ» فالصحابة عدول. 

0 الله سبحانه وتعالى» ورسوله عليهم» فدليله"" من الكتاب: قوله 
سبحانه وتعالى : «إلقذ رَضِيَ اللَّهُ عن المْمنِينَ إذْ عوك تحت الشجرَة فَعَلِمَ ما 
8 لوبهم فَأَنْرّلَ السكينة عَلَيم وَأتَابهُم فتحاً قريبا» [الفتح : 2]1 يعني بيعة 
الرّضوان بالحديبيّة ولهذا سمَيَتٌ بيعةَ الرّضوان» لأن الله عز وجل رَضيّ عنهم 
لأجلهاء والله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين؛ فدلٌ رضاه عنهم على 
عدالتهم . وقال تعالى لإ نا رسول الله والدين مع أَشِدَاءُ على الكُمار» إلى قوله : 
«ليَغيظ بهم م الكقار)4 [الفتح : : 59 والكفارٌ لا يخاظون إلا بالمؤمنين العدول » إذ 
الفساقٌ غيرٌ مرضي عنهم» حتى يكونوا من جند الإيمان, ويّاظٌ بهم الكفارء وقال 
سبحائه وتعالى «كتُم خيرم َخْرجَتُ ناس » [آل عمران : 11٠١‏ ولاك 
جَعلناكم م وَسَطأ» [البقرة 0 والخطابٌ ممَ الصحابة» وال و الاو 
هو العذل. 

ودليلُه من السنة : ما روى عمرانٌ بن حصين» قال: سمعتٌ رسول الله لي يقول : 





)١(‏ في (ه): تميز العدول. 

(؟) ليست في ١(‏ وج). 

(5) في (ه): برواية. 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (و): فأما. 

(”) ليس في (ج). 

(1) في (ب): مع الصحابة والوسطاء. وخير هو العدل. 
18١‏ 





دخَيْرٌ الناس قَرْنِيء ثم الّذِينَ يَلُونهمء ثم الّذينَيَلوهم»”'» الحديث. أخرجاه في 
«الصحيحين»» ورواه ا والنسائي » والترمذي وصححه . 
وقال كلل : إن الله اختارني » وخر لي أصحاباً. وأنصاراًء وأصهارً)9). 
وقال: «لا تُؤذُوني في أضحابي 7 : '. وسلبهم العدالة. أي الحكم بألهم 8 


عدول. أذىٌ له فيهم, » فيكون منهيًا عن فيكون القول المؤدذي” ليق وهو سلبهم 
العدالة, فاسدا. 


وروى عبدٌ الله بن مُعْفْل "© قال ل ل 
لا تتجذوهُم عَرضاً بَْدي” فَمن أَحَبّهمٍ, ؛ فببّي أحبّهم» ومن ابْفْضَّهم ؛ فبَعْضِي *) 


أْعَضَهِم , ومن اذاهم , فقد اذاني» ومن أذاني » فقد اذى الله ومن آذى الثم فيُوشك 
أن الم رواه الترمذي”' ُْ 





)١١‏ هو في البخاري (١558؟)‏ و )56١0(‏ و(5478) و(5546): ومسلم (ه7©؟). وأنخرجه أبو داوود 
5559).» والترمذي (١؟؟5)‏ و (2)5771 والنسائي 7 / /ا1 18ء والطيالسي )841١(‏ و(؟687م)ء 
وأحمد 4 / 475 ولاا4 و5"؛ و0١44.‏ 

وفى الباب عن اين مسعود عند أحمد ١/8لا"‏ والا١4‏ و 44 و 447ء والبخاري )”581١(‏ 
و(1475) و(55648)ء والترمذي (9ه8). وابن ماجة (ه+), والطيالسي (199). 
وعن أبى هريرة عند أحمد و 4٠١‏ و 401ء ومسلم (#4ه”). والطيالسي (0هه"). 
وعن عائشة عتد مسلم 1ه ؟), 
(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه» 17 / 44» من طريق إبراهيم بن سعد الزهري. عن بشر الحنفيء عن 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١40/11‏ من حديث عويم بن ساعدة, ولفظه :«إن الله اختارني واختار لي 
أصحابأ. فجعل لي بينهم وزراء وأنصاراً وأصهارأء فمن سبهمء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». قال الهيثمي في «المجمع» :١7/1٠١‏ فيه من لم أعرفه. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وجاء في البخاري )75581١(‏ في الهبة من حديث عائشة أن رسول الله وه قال 
لأم سلمة: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» 

(4)في (0): المروي. 

(5) في (ه): فاسدوا, 

)١(‏ في (ب): معقل» وهو تصحيف. 

(7-90) ليست في (ج). 

(8) ليست في (9). 

(9) في (ب و ج): فببغضتي . 

(١٠)رقم‏ (85*)., وأخرجه أحمد في «المسند» ه / 4ه ولاه وفي «فضائل الصحابة» )١(‏ و (؟) و()» 
والبخاري في «التاريخ الكبير» ه8/ 211 والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ "5 . وابن أبي عاصم ت 

لديل 





م 03 عدم ني 

ولمسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله كَل قال: «اصحابي امَنْةَ امتي» فإذا 
ذهبٌ أصحابي» أنّى أُمّتي ما يوعَدونَ»”'' ومن ليس بعدل لا توصئ”" فيه هذه 
الوصية» ولا يكون أمنةٌء أي : أماناً للأمة. 

قوله : «ثم فيما تواتر»» إلى آخره”” . أي : ولو لم تردْ هذه النصوص بتعديلهم» 
لكان فيما تواتر من صلاحهم؛ وطاعتهم لله ورسوله. ببذلهم أنفسّهم وأموالّهم في 
الجهاد وطاعة رب العباد غاية التعديل . 

فأمّا ما شّجَرٌ بينهم من الخلاف» فلم يَكُنْ منهم أحدٌ” مُعاندا"؟ للحق فيه" 
بل كانوا متأولين» فالمصيبٌ”" منهم لا نزاع في" عدالته. والمُخطىء منهم لا يَقَدَحُ 
خطوه في اجتهاده في عدالته؛ كالحاكم . 





- (؟ؤوي وأبو نعيم في «الحلية, م / 419”. كلهم من طريق عبيدة بن أبي رايطة الحذاءء عن عبد 
الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مغفل وسنده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد, ويقال:عبد الله بن 
عبد الرحمن ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله ويقال: عبد الملك بن عبد الرحمن. 

)١(‏ أخرجه مسلم (61"1؟) في «فضائل الصحابة»: باب بيان أن بقاء النبي يك أمان لأصحابه» من حديث أبي 
موسى الأشعري» قال: صلينا المغرب مم رسول الله يكو ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء؛ 
قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلتم هاهنا؟م. قلنا: يا رسول الله صليئا معك المغرب» ثم 
قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء» قال: وأحسلتم ‏ أو أصبتم -6. قال: فرفع رأسه إلى السماء - 
وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال: «النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب 
أصحابى » أتى أمتي ما يوعدون». 

والأمنة : جمع أمين.» وهو الحافظ. وقوله: «أتى أصحابي ما يوعدون». قال ابن الأثير في 
وجامع الأصول» 6 / دهده: إشارة إلى وقوع الفتن» ومجيء الشر عند ذهاب أهل الخيرء فإنه لما 
كان يله بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه فلما فقد جالت الآراء واختلفتء فكان الصحابة 
يسندون الأمر إلى رسول الله يَلهِ في قول أو فعل أو دلالة حال» فلما ققد الصحابة قل النورء وقويت 
الظلمة . 

() في (1 وج وو): يوصى . 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (ج): أحد منهم. 

(5) في (ه): معائد. 

(9) ليست في (1). 

0) في (1 و ج): والمصيب. 

(8) في (ب): فيهء وهو خطأ. 

ريل 


]٠١“>[ 





فأما قوله عليه السلام : «لا تَرَجعوا بَعدي كُقَارا يضربٌ بجدكو زناك ينعو 3 
فهو نهيّ وتحذير» لا إخبارٌ بِأنَّ ذلك يقح منهم, ولا جَرَمْ؛ فإنهم انتهوا ب: بنهي النبيّ 
كل فلم يقتتلوا قتال كفر وتكفير”"» بل قتال اجتهادٍ وتأويل . 

وأما قوله عليه السلام : «لَيُخْتلْجِنٌ ناس من أصحابي عن”” الحَوْض )*' 
الحديث»؛ را أهل الردّةء بدليل قوله في الحديث م 
أعُقابهم منذ فارقتهم» ” *؟. والله أعلم . 

قوله : «والصحابي»» إلى اخره”2. لما أثبت”9؟2 عدالة الصحابة» وجب القول 





)١(‏ أخرجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي : البخاري )١7١(‏ و(5١51)‏ و(5855) رو (040لاى 

ومسلم (56)ء والنسائي لا 7 

وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر البخاري (10/78) و(51+7) و(465لا5) و(5858) رو للالا١/).‏ 
ومسلم (2)57 وأبو داوود (4785)» والنسائي /17/ ١5‏ . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود النسائي 171/19. وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري )07١19(‏ 
وأخرجه من حديث أبي بكرة الببخاري (07078). وانظر تفسير الحديث في «الفتح» 117 / 194ء 
لاك 

)1١(‏ في (ج): ومكفور. 

(*) في (و): على . 

(4) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (181/5) و .)7/١44(‏ ومسلم (8781)) وأحمد 44/١‏ و 
هه أن النبي ويك قال: «أنا فرطكم على الحوض. وِليُرَفَمَن رجال منكم. ثم ليختلجُنٌ دوني» فأقول: 
يارب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». ومعنى يختلجن, أي : يجتذبون ويقتطعون من 
الخلج: وهو الجذب والقطع . 

وأخرجه أحمد "88/٠8‏ و ماو و١6٠4‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
وأخرجه البخاري (7887): ومسلم (7747), من حديث أنس بن مالك. 

(5) لم يرد هذا في الحديث السابق» وإنما ورد في حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ / «70. والبخاري 
(#89*59) و(لا؛؟5") و(57”85:؛) و(45”5) و (١1لا5)‏ و(5855) و (ه7اه") رو (5075) ومسلم 
0450 ررمي والترمدي (7547) أن النبي وله قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً» ثم قرأ :ل كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين » وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناساً من 
أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي » فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: « وكنتٌ عليهم شهيداً مادمت فيهم *#... إلى 
قوله : ط الحكيم »© ). 

() في (ه): آتم عيارة المتن. 

(9) في (ج): ثبت 
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فالصحابيٌ : من صَحبٌ الرسولٌ ”2 عليه السلام مطلق الضاحة ولو شاعة» أو تعريف 
بي 


.و 


لحظة, ورآه؟ مع الإيمان بهء إذ حقيقة الصحبة الاجتماعٌ بالمصحوب,. وإنما 


سا 


شرطنا مع ذلك الإيمانَء لأنّ الكفارٌ الذين صَحِبوه ورأوه عليه السلام» لا يُسَمُون 
صحابة بالاتفاق. فدل9 على أن الإيمانَ شرط في إطلاق اسم الصحابي . 

«وقيل : من طالت صحبئّه “له أي : وقيل: الصحابيٌ : من طالت صحبته؟) 
للنبي كل عُرفاًء لأنه لا يُقال في العرف: فلانٌ صاحتٌ فلان» إلا لمن طالت صحيته 
له في العرف» ولوكان”* مجردٌ الرؤية مع الاجتماع صحبةً) لكان أكثْرٌ الناس بعضهم 

«وقيل : سنتين»» أي : وقيل : الصحابيٌ من ضَحبَ"' النبي يِه سنتين » «وغزا 
معه غزاة أو غزاتين» .وهُذا فيما أظنٌُ قول سعيد بن المسيّبء وقد رَدُ بمثل جرير بن 
عبد الله البجليء وهو" صحابيٌ باتفاق العلماء» ولم يَصحَب النبيّ يل هذه المدةء 
لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة» كما صرّح به إبراهيم ليمي » وجريرٌ رضي الله 
عله أيضاً في حديث المسح على الخفين. والحديث في «الصحيحين»”» والمائدة 





. في (ج): رسول الله‎ )١( 

(9) في (): أو رأه. 

(9) في (ه): يدل. 

(؛ -4) ساقط من (ه). 

(0) ليست في (9). 

(5) في (ه): الصحابي صحب من... إلخ. 

(7) في (ب و0): هو, 

(8) فقد أخرجه البخاري (/2)7"417 ومسلم (1/9؟)» والنسائي ١/١‏ والترمذي (*94)) وأحمد 4 / 8ه" و 
1" و 54" وابن ماجة (04)» وابن خزيمة »)١85(‏ كلهم من طريق الأعمشء, عن إبراهيم» عن 
همام بن الحارث. عن جرير» قال: رأيت رسول الله يل بال ثم توضاً ومسح على خفيه. قال إبراهيم: 
فكان يعجبهم لأن جريراً كان آخر من أسلم. 

وفي رواية مسلم : لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي «المسند» 8517/7 بسند صحيح عن جرير 
قال: أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة: وأنا رأيت رسول الله وه يمسح بعدما أسلمت. ولأبي داوود 
(164) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريراً بالء ثم توضأء فمسح على الخفين» وقال: ما 
يمنعني أن أمسح. وقد رأيت رسول الله وله يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدةء قال: ما 
أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وصححه ابن خزيمة (/2)141 والحاكم 24/١‏ ووافقه الذهبي. 
نكال 





من أواخر ما نزل» وفيها”'": «اليوم أَكَمَلْتُ لكم دِينكُمْ » [المائدة: 7]. هذا من 

حيث”'' الاستدلال» ومن حيث”” التاريخ . "فذكر”* الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في 
كتابه «لتلقيج» أن إسلامه. يعني : جرير بن عبد الله البجلي» كان في السنة 
العاشرة» وهي آخر سني الهجرة". 

قوله : : «والأول أولى»: أي : أن القول أن الصحابي من صحبه مطلقٌ الصحبة 
مع الإيمانء أولئ من القولين الأخيرين اه 

أما قو ابن المسيّب» فقند با ضف وأما القول”" الآخرى فلأن الصحابي 
شك من الستعية وتمسطلتها إعسدن الاشتقاقٌ» افع تقسيمها إلى القليل 
والكثير» لحو صكتيكه لبحطة: وسنة» ودهرا ا مشترك, ولأنه لو حلف: 
لصحن فلات أو لا سنبحيت !7 لان حصل الح 0 الصحبة. ولا 
نسلّم أن الصاحب”" لا يُطلق إلا على مّن طالت صحبّه؛ بل هو يُطلق””'' "عليه ولا 
يلزم من إطلاقه عليه عدم إطلاقه على غيرهء بل الأولى أن يكون الإطلاقٌ في جميع 





)١(‏ في «المستدرك» 3 / 7١١‏ من طريق معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية. عن جبير بن نفير» قال: 
حججت» فدخلت على عائشة, فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم قالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبيء مع أن معاوية بن صالح وأبا الزاهرية ‏ واسمه دير لم يخرج لهما 
البخاري» فهو على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد 5 / 184 من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن 
معاوية بن صالحء به. وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله يل فقالت: القرآن. 

وقوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم» نزلت على رسول الله يل في حجة الوداع في عرفةء يوم 
الجمعة. كما في حديث عمر عند البخاري في «صحيحه» (45) و )45١7(‏ و(4505) و(1148ل0). 
ومسلم (١/701)ء‏ وأحمد (9/9؟)ء والطبري .)١1١95(‏ 

)١(‏ في (ه): حديث. 

(9-”) ليس في ([ واب وج). 

(5) في (1 وب وج ودوو): فوكد. 

(ه) ليست في (). 

(5) في (آ وب وى: الآخرين. 

(0) في (9): قول. 

(8) في (ب وه): أولا صححب . 

(9) في (ج): الصحاية. 

(١٠)في‏ 1 وب وج ودوهع: مطلق. 

كما 





ذلك باعتبار القَدّر المشترك من الصحبة» وهو مطلقهاء نفياً للمجاز والاشتراك عن 
اللفظ . 

ل «ويعلم ذلك تان خيره عنه؛ أو هو عن نفسه». أي : ويعلم”'' كونه 
صحابيا بإخبار غيره عنه "أله صحابي » لأن ذلك بمثابة التعديل » وخر الواحد فيه 
يول خصوصاً إذا كان ا عدلا بتعديل الشرع. كن عن نفسه, بأن 
يقول : أنا صحابي . 

قلت : «وفيه نظر» أي : في ثبوت صحبته بقوله, لأنه متهم بتحصيل منصب 
الصحابة”'" لنفسه, ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة؛ بأن يقال: هذا 
صحابئٌ عدل” '» فيُقبل خبره بأنه صحابيٌ» لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة» فلو 
أثبتت”*) الصحبةٌ بعدالة الصحابة”", لزم الدور. 

م أن عدالةً الصحابة فرعٌ الصحبة» فلانا لا نحكم بهذه العدالة إلا لمن ثبتت 
000 عرو فنقولٌ : : هذا صحابيٌ ) فيكون عدلا بالأدلة السابقة . 

أنه لو أثبتت ت الصحبةٌ بعدالة الصحابة"» لزم الدورٌء فلأنه يلزم إثبات الأصل 
0 بالفرع - وهو العدالة - وإثباث الأصل بالفرع دور محال» والشيخ أبو 
محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي ا : أنا محاي»ع لا يلحقٌ غيره مضرة 4 
يوجب” “تهمة وهما ممنوعان. بل د يوجب تهمة وهو تحصيلٌ مُنْصِب الصحبة 
لنفسه. ويَضْرٌ بالمسلمين, حيث يلزمهم قبول ما يرويه مع هذه التهمة» والله سبحانه 


أغلم: 





)١(‏ في (): يعلم. 

(5) ليست في (). 

(") في (ج): الصحابي . 

(4) ليست فى (9و). 

(5) في ١(‏ وج ود): ثبتت. وفي (ه): أثبت. 
(1) على هامش (1): نسخة: الصحابي فيهما. 
(7) في (0: لو ثبتت الصحبة بقول الصحابي . 
(6) في (ج): يوجه. 

1١ /ام‎ 


مراتب 
الرواية 





الثامئةٌ : الرّاوي» إِما صحابي » أو غيره . 

فالصحابي لألفاظ ردايته مَراتب» أقواها أن يُقول : سَمِعْتَ رَسولٌ الله يكل 
5 أو حَدَّئني أو أُخبرني» أو أنبأني , أو شافهني, وهو الأصل في الرّواية» 
لِعَدَمٍ احتماله . 

ثم : قال رسول الله كل فحَكْمُهُ حَكُمْ الأول . ؛ لإِشعارِه بالسّماع ظاهراً 
وعدم تذْليسٍ الصّحابّة لكنهُ دونه في القوّة. لاحتمال. الواسطة ٠‏ كماع أ 
ل أصْبَحَ نبا فلا صَومٌ لَه من الفضلٍ بن عباس ٠‏ وابن عباس : 


«إنما الربا في النسيئّة) من أسنامة : 
5 2/6 مإ ذإ جد عرد 


المسألة «الثامنة : الراوي : إما صحابي أو غيره)» إلى آاخره”'2. هذا تيان مراتب 
الروايةع وألفاظ الرواة. أن بيانٍ ذلك ضروري » لاختلال 00 باختلافه» وقسمة 
الراوي إلى صحابي وغيره قسمة صحيحة, لأنّ الراويّ» إما أن يكون قد سَمعَ من 
النيّ ل أورآه ”27 أولاء والأول الصحابي , والثاني غيره. 
0 فالصحابيٌ لألفاظ روايته مراتب: 
أقزاها :: اند يقول سوست قزل الله يل يقول”", أو حدثني رسولٌ الله يله أو 
أخبرني » أو أنبأني ‏ أ و شافهني) فهذ( ؛) كله سواءء وهو الأصل 2 الرواية» لعدم 
احتماله, يعني : : الواسطة » » لقوله عليه السلام : «نَضْرَ الله امرأسمع مُقالتي فأدّاها كما 
ا الحديث27) . نعم بين سمعت» وحدثني , وأخواتها فرق » وهو أل حدثني 
ه: يكون الراوي مقَضيود العو و 3 على ظاهر اللفظ. بخلاف 


سمعته يقول”*» إذ لا يلزم أن يكونّ الراوي مقصوداً بالحديث7"» بل جاز أن 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟) هكذا في النسخ. ولعل الأولى : وراه. 
(") ليست في (ج وه). 

(5) في (ب وج وه وم): هذا. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة .1١88‏ 
(1) في (أ و ه): بالتحديث. 

(” -/ا) ساقطة من (ج) . 

(8) في (ب و ص): ولا يدل. 

(9) ليست في (ب و 5). 
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الحديث لغيره. تسجعه كو كما في شهادة المستخفي . 

قوله : + اثم : : قال رسولٌ الله وَلنة». أي )اقول الممجاي رصي الله عه : قال رسول 

لله ول كذاء هو في القوة بعد قوله : سمعث؛ لكلن حكمّه حكم قوله؟" ؟سمعة: 
وحدّثني, في أنه تحير عاق السماع «لإشعَاره باهرا وعدم" لي 
الصحابة. أي : حكم قوله : قال رسول الله يك ار له: سمعتٌ رسول الله 

5 أيْ : لفظ قالء مشعرٌ بأنه سمع منه في ظاهر الحال. 

الثاني : لعدم تدليس الصحابة» إذ لو كان سماغه بواسطةٍ» مع قوله : قال رسول 
الله يك المشعر”“ظاهراً بالسماع, لكان ذلك تدليساً وتلييساً على الناس» والصحابةٌ 
لا يفعلون ذلك . 

قوله: «لكنه دونّه», أي : لكن قوله: قال رسول الله كك دون قوله: سمعت 
رسول الله يه «في القوة, لاحتمال الواسطة» في قوله : قال لأن قوله : قال» هو إسناد 
القول إلى القائل. وهو أعم من أن يكون بواسطة أوعدمهاء ولك كسما : أبي هريرة 
رضي الله عنه من الفضل بن عباس» عن البي ك2 : اَن أصبح جُنباً فلا صومٌ له» 


ثم رواه ه أبو هريرة عن النبي كَل بلفظ : قال أو بلفظ يوهمه . ييه ابن عياسء 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهمء عن النبي يله : دإثما الرّبا في النسيئة) ثم رواة 

عن النبي يَلِةِ كذلك, ثم”* “لما سُثئل أبو هريرة وابن عباس عن حديثيهما” '» كاسن 
سمعا2700"9, ولهذا ذهب القاضي أبو بكر إلى أنَ0*» قول الصحابي العدل: قال 


)١(‏ ساقطة من (ه)., 

(؟) في (و): أو عدم. 

(”) ليست في (ب وج). 

(4) ليست في (9). 

(9) لفظ «ثم»: سقط من (ب و ج). 

(؟) في (و): حديثهما. 

9) في (9): سمع. 

(8) في البخاري (14975) في الصوم: باب الصائم يصبح جنباً من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة آخيرتاه» أن رسول الل ود كان 
يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم, وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله 

(9) لفظ «أن»: سقط من (ب وج). 

١ 





رسول الله عه لا يد على سماعه منة. بل هو محتمل متردّد والأكثرون على 
خلافه لما مَرَ. 

قلت : مما نقري فول القاضي » أن انا كر المتزوزي نزوي فيب كات العم ء 
د 0 

قلت: والتدليس الموهم حرام على الصحابة وغيرهم, وإذا جاز”"' وقوعٌ ذلك 
من” " التابعين» جاز من الصحابة . 


- لتقرّعنٌ بها أبا هريرةء ومروان يومئذ على المدينةء فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن» ثم قدر لنا أن 
نجتمع بذي الخليفة» وكانت لأآبي هريرة هناك أرضص» فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني 11 
ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة: فقال: كذلك حدثني الفضل بن 
عباسء وهن أعلم . 

وأخرجه مسلم )١١١9(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي بكرء قال: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقصء يقول في قصصه: من أدرك الفجر جنباً فلا يصمء 5 
ابن الحارث ولأبيه». فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمنء وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة» 
قسألهما عبد الرحمن عن ذلك» قال: فكلتاهما قالت: كان النبي ويِةِ يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم» 
قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروانء فذكر ذلك عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت 
إلى أبي هريرة» فرددت عليه ما يقولء قال: فجثنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال: فذكر له عبد 
الرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم؛ قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفقضل» ولم أسمعه من النبي كله قال: 
فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وانظر دفتح الباري» 4 / ١57‏ - 148ء فقد توسع في الكلام 
على هذا الحديث. 

وحديث ابن عباس أخرجه مسلم (1617) من طريق أبي صالح. قال: سمعت أبا سعيد الحُدري يقول: 
0 والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازداد» فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول 

. فقال: لقد لقيت ابن عباس » فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله ينه أو 

وجدته في كتاب الله عر وجلٌ؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله يَْوْء ولم أجده في كتاب اللهء ولكن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبي يك قال: «الربا في النسيئة». 
)١(‏ في ([1 وج وه): فيقول. 
() في (1 وب وج): كان. 
9) في (ه): في. 


ل 





كه 


ثم : أَمَرَ رسولٌ الله كه بكذاء أو نْهَى عن كذاء ذ َحَكمُهُ كم الذي قبلّه. 
لكنّه دونه لاحتمال. الواسطة, واعتقاد ما ليس بأمْرِ أو نير أثرا أو نهيا. لكنّ 
الظاهر أنه لم يُصَرَحٌ بنقلٍ الأمر إلا بعلٌ جَرْ مه لوجود حقيقته » ومعرفة الأمر 
مُستََاةٌ من الغ وهم أغْلهاء فلا َخَْى عليهم. ثم نهم لم يكن بنهُم في 
صيغة الأمْرِ ونحخوها خلا وخلافنا فيه لا يَسَتلَرْمَهُ . 

ثم أن يقول : أُمرْناء أو تهينا ٠‏ فحْعَِلُ مع ما سن من الاحتمالات أن الآ 
غير الرسول علو عليه السلام» فرده قوم لذلك, والأظهَرْ قَبولهُ» إِذْ مُراةُ الصّحابِيٌ 
الاختجاج به فيُحْمَلُ على صُدور ممن يُحْعٌَ بقَوْله وهو الرسول يك لكنه 
يشتملٌ أنه أراد مر الله تعالى» بناءً على تأويل, أخطا فيه في نَفْسٍ الأمى فيخرج 
قبولهُ دن على أنْ مَذْهَبَ الصّحابِيٍّ * 1 حب أم لا. 

ولا ينو جة هذا الاختمال في قوله: من السئة كذا. أو جرت أوافقت 
التسنةٌ بكذاء فِحَكُمُهُ حَكمُ أُمِرْنا ونهينا. 

د عد يد علد عاد علد 

قوله : «ثم أمر رسولٌ الله كل بكذاء أو نهى عن كذا). 

هذه الرتبة الثالثة «وفحكمه حكمٌ الذي قبله) وهو قوله : قال رسول الله َك في 
حمله على السماع, لكنه دون قوله ا اي 

أحدهما: : احتمال الواسطة في قوله : أمر رسولٌ الله كلل أونهىء بخلاف قوله: 
قال رسول الله كَكة . 17000 

واعلم أنا قد بينا أن قوله : : قال رسول الله ول» يحتمل الواسطة أيضاء فلا يصح 
الفرق بيئه وبِينَ قوله 00 الله عل , لعدّم احتمال الواسطة في قال رسول ألله 
ييه , وصالياق لمر 1 ا أمرّ رسول الله طَلهٍ 
أقوى منه في قوله , : قال رسول الله َل لأن سماعّه مَن يروي أمر 0 
فيحكيه عنه, ويُضِيقُه إلى الرسول بواسطة من سمِع منه» أقرب وأكثر : 
قال» مع إرادة الواسطة . 

)١(‏ في (ج): من ذلك في قوله. 
(؟) في (ب): وأكبر. 


(9) في (ب): مله 
4١‏ 


]٠١5[ 





الوجه الثاني : في'' الفرق بِينَّ قال رسول الله وك وأمَرَ رسول الله ول : أن لفظ 
«قال» لفظ”'“خبريٌ لا احتمال” “فيه » ولا اشتباهء بخلاف قوله: أمَرَ رسولٌ الله يله , 
إن الأمر والنهي مشتبه في صيغه ومعانيه ؛ فيحتمل أن هذا الراوي اعتقد ما ليس أمراً 
قرا وا لعن نهدا نيا لاختلاف الناس في الأمر والنهي ١‏ حتى قال بعض أهلٍ 
الظاهر: لا حجة فيه مالم ينقل اللفظى لكن مع هذا الاحتمال» فالظا هر“ أنه لم 
يصرح بنقل الأمر بقوله : أمر رسولٌ الله يكلله إلا بعد جزمه بوجود حقيقة الأمرى فيكونُ 
هذا الظاهرٌ راجحا “على ذلك الاحتمال. 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنّه ما نقل الأمرّ عن رسول الله يَلِِ إلا بعد معرفة حقيقته» 
لأن معرفة الأمر مستفادة من اللغة, وهم يعني الضنجابة اهل اللغة. فلا يَحْفى 
عليهم لفظ الأمر من غيره. 

ثم إن ن الصحابة لم يكن”"' بينهم في صيغة الأمر والنهي ونحوها خلافٌ. حتى 
ال إن الراوي يحتمل أن يشتيه عليه المراد من الأمر, بل كان عندهم عاونا 
بالضرورة من لغتهم» من غير أشعاء ولا احتمال”"2» وإنما وقع الخلافٌ في الآمر فيما 
بِينَ الأصوليين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بكثير» وذلك لا يستلزم اختللاف 
الصحابة فيه واشتباهه عليهم . 

قوله : «ثم أن يقول : أمرنا أوتهيناء هله الرتية الراة” "يسدر انان 
من الاحتمالات أن الآمرء غير الرسول»» أما الاحتمالات السابقة» فهي احتمالٌ 
الواسطة, واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرأً واحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً . فهذه 


)١(‏ في (! وج): من. 

(5) ليست في (1 وج). 

(”) في (١آ‏ وج): إجمال. 

(4) ليست في (009ر 

(5) في (ه): رجحا. 

(1) في (ب): أهل الصحاية. 

(1) في (ج): ثم إن من الصحابة من لم يكن. 
(8) في (ا وب وج): إجمال. 

(4) في (ه): الروية الريعة. 

.)9( ليست في‎ )٠١( 


دحل 





ئة'؟ احتمالات» وهي في الحقيقة احتمالان» وهما قائمان”'' في قوله : أمرنا أو 
0 ويزيدٌ على ما سبقه 5 من المراتب باحتمال أن الآمر غير الرسول, لأن الفاعل 
في قوله : أمرنا عر فسني افده قوم) وهو الكرخي وجماعة. أي منعوا إضافة 
ذلك إلى النبي وكْةِ «لذلك» أي :لعدم تسمية الفاعل. لأنه يحتمل غيره قطعاً فلا 
يضاف إلى الرسول بالاحتمال:والأظهرٌ قبوله'وإضافته | إلى النبي عليه السلام» وهو 
لقص اي لاي لمحي جاه ا 0 : بقوله : أماناء 
فيجب ” حمله, أي ': حمل الأمرء على صدوره ممن يُحتج بقوله””» وهو 0 
عليه السلام. إذ غيره ره لا حجة في أمره» ولأن العرف؛ أن المرؤوس”'" إذا قال: 
أو تهيفاء أنه يريد رئيسه بذلك. 
قوله : ولكنهين, أي : لكن قوله : مزلا «يحتمل أنه أراد أمر الله», أي 0 الله 
أمرنا بكذاء «بناءَ على تأويل» ايه أو حديث وأخطأ الصحابي فيه) أي : 


التأويل «في نفس الأمر». 
ومثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنهماء حين صام بالمدينة رمضانء برؤية 
الهلال ليلة السبت» وصام معاوية بالشام0, برؤية الهلال ليلة0*') الجمعة, فقيل لابن 
1١١‏ 
عباس: : أما ترضى برؤية معاوية؟ فقال: لاء إنما رأيناة” 'ليلة السبتء فلا نزال 
نصوم*كحتى 7" نكم| 7" ثلاثين» هكذا أمرنا رسولٌ الله يله" وإنما كان ذلك؛ بناءً 


(1) في النسخ: ثلاث والصواب المثبت. 

(0) ليس في (1). 

(*) في (ج): سبق. 

(5) في (و): قوله. 

(ه ‏ ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ج): يحتج به. 

(0) في (): الراوي. وفي (ه): المرؤوسين. 

00 ساقطة من (ه). 

(9) في (0: يوم . 

)٠١(‏ في (9): رأينا. 

. في (ه): الصوم‎ )١١( 

)١9‏ ليست في (ب وه). 

)١9‏ في (و): يكمل. 

05 أخرجه مسلم »)١١417(‏ وأبو داوود (77*5), والترمذي (147)» والنسائي 4 / ١١‏ عن كريب مولي 
أبن عباس» أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشامء قال: فقدمت الشامء فقضيت حاجاتها. واستهل 8 


9 





منه على تأويل قوله عليه السلام : «صُوُوا إرؤيته''' وروا لرؤيته»”"'على ما ذكر. 
وإنما مرادٌ الحديث ما إذا لم ثبت يثبت في بعض البلادء لا مطلقاً. أما إذا رُؤِي في - 
بعضهاء نوكا لى زو ف سوا علد الاكارين» فكان قولٌ ابن عباس : هكذا أمرنا 
رسول الله يله بناءٌ منه على إجرائه الحديث© على إطلاقه" في الصّوم والإفطار 
للرؤية» وفيه ما قد تبهنا عليه . 

وكذلك. لوقال”' قائل : أمرنا أن نردٌَّ المطلقةً ثلاثاً إلى””“ زوجها الأول» بمجرد 
عقد الزوج الثاني عليهاء بناءا على تأويله0" قوله تعالى : ('فإن طَلّقَها" فلا تحل لهُ 
من بعد حتى تنك ا غيره» [البقرة: ٠78ا]ء‏ على أن التكاح فيه العقد «فيخرج 
تبول قوله) : أُمرنا(اعلى أن مذهب الصحابي ع ة أم لا»لآن التأويل المذكور هو 
مذهبه فى : 20 الاحتجاج بمذهبه”' '“خلاف. يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قوله :ولا يتوجه هذ!(١١»الاحتمالٌ‏ في قوله: من السنة كذاء أو جرت السنةٌ » أو 
مضت السنة بكذا». 

أي : الخطأ في تأويل الأمرء لا يتجه في قوله : من ١57‏ السَنة كذاء لأن2"9 قوله : 
من انبج كذاء وتحوه» نقل مجردء لا اجتهاد فيه والخطاأ في قوله : من على 





- على رمضان وأنا بالشامء فرأيت الهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت المديئة في آخر الشهرء فسألني عبد الله 
ابن عباس» ثم ذكر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ 
فقلت: نعمء ورآه الناس وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
تكمل ثلاثين أو نراف فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله يل . 
شك أحد رواته في نكفى أو نكتقي . 

)١(‏ في (ه): الروية. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (1404): ومسلم »)٠١81(‏ والنسائي 4 / ١8‏ . 

5) في (1 وب وج): للحديث. 

(4) ليست في (0. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (): تأويل. 

(1-/7) ساقطة من (ب وج وه وو). 

(8) ساقط من (ه). 

(9) في (ج): ففي. 

)٠١(‏ ليست في (0). )١1(‏ ليست في البلبل المطبوع. 

(١)ني‏ 02 أمر. 

(؟1) في (و): لأنه. 


845 





الاحتمال المذكور إنما''جاء من الاجتهاد في لفظ النص» حيث ظن أن الله سبحانه 
وتعالى أمر بما ليس آمراً به "ف ننس الأمر. 

قوله: وفحكمه حكم أمرنا ونهينا»” كل ٠‏ أي : : قوله : من السنة كذاء أو جرت 
البيية "© أوفظيت 7 البنة كذ فقول 7 يرق بين المتلاعنين» 
فلا يجتمعان أبدأء ونحوه حكمّه”": كم أمرنا ونهينا في أن الأظهر "© إضافئه 
إلى سئة النبي كلل » لا غيره » مع احتماله ما سبق من الاحتمالات ؛ وهو وقوعٌ الواسطة 
بين هذا الراوي». وبين سنة الرسولء بأن يكون إثما عرف 93 ما ذكره من السنة 
بواسطة. واحتمال اعتقاد ما ليس بأمرٍ أ و نهي أمراً أو نهياً . 

فأمّا احتمال أن الآمر غيرٌ الرسول» فلا يتجه في قوله: من السنة. إذ ليس فيها 
لفظ أمر يستدعي آمرأء ويحتمل أن يقوم””' '“مقام هذا الاحتمال في قوله: أمرناء 
احتمال ترد قوله : من السنة. بين سنة النبي كَل وسئة الخلفاء الراشدين. وإنما 
قُلنا قُلنا: إن الأظهر إضافته إلى سنة النبّ عليه السلامٌ» لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق» 
ولأنه ذُكرٌ في مُعرضٍ الحا وإنما النحسة في سنة الرسول. ونا الخلفاء 
الراشدين وإن كانت حجةً أيضاً واللفظ يتناولها كديا مختلف فيهاء وسئة الرسول 
متفقٌ عليهاء فحملٌ أمر الصحاء بي" في قوله : من السنة, على الاحتجاج"''بما لا 
خلاف فيه أولى . 





)1١(‏ في (ب): وإنما. 

(؟) ليست في (9). 

(م) في (ه) والبلبل المطبوع: أو نهينا. 
(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): أو نصته . 

(5) في (و): بقوله. 

(/) ساقطة من (ه). 

(8) في (ه): أو نهينا. 

(9) في (ج): الإظهار. 

)٠١(‏ في وب وج وهع: يقيم. 
)١١(‏ ساقطة من (ه). 

)1١(‏ في (): الصحابة. 

(19) في (): الاعتلاف. 


ناحلا 





وقول التابعي والصّحابيّ » في حياة الرسول كل وبعدّ موتهء سواءً. إلا أن 
الحمجَة في قول, الصَحابِي أَظهرٌ. 

ثم قول : كنا تَفْعَلء أو: كانوا يفْعَلونَ, نحو قول. ابن عْمَرَ : كنا تُفاضل » 
وكنا ُخابر أربَعِينَ صنة . وقول عائشة : كانوا لا يعون في الشيء ء الثافه . فإذ 
أضيفٌ إلى عَهْدِ النبوّة» دلّ على جوازه» أو وجوبهء على حَسَب مَفْهوم لفظ 
الراوي» إذ ذكرَهُ في مَعْرضٍ الاختجاج. يَقْقَضي أنه بَلَعْ النبي كل ار عل 
وإلا لم يفد. 

ثم قولَه : كانوا يَفُعلونَ لايْفِيدُ الإبجماع عند بَعض الشافعيّة» مالم يُصَرْح 
به عن أهله, وهو نَقْلَ لهُ عند أبي الخطاب, قال ويشل فقول الصحابيٌ : هذا 


الْخَبَرُ مُنسوخ . ويُرجَعْ في تفسيره إليه. 
يد عد عد 6د علد 6د 

قوله”'2: «وقولٌ التابعي والصحابي » في حياة الرسول يل وبعد موته» سواء»» 
أي د الراوي : من السنةء سواء كان اا اا في -حياة الرتعول 256 و 
00 “موه سوا ء في أنه . حجة , لآن كلا””“منهما أضاف السنة إلى من تقو تقوم الحجة 
بإضافتها إليه» وهو الرسول يكل لكن الحجة في قول اسح ان بها في قول 
التابعي, لعدم الواسطة, وكونه شَاهَدَ ما لم يُشاهدٌ, وكونه عدلا بالنص» بخلاف 
التابعي في ذلك كلّه . 

ورا : في حياة الرسول وبعذ موته» هو تقسيم بالنسبة إلى الصحابيٌ فقط. لآنه 
الذي يَصح م أن يقول: من السئةع والرسولٌ حي أو ميت . أما التابعي » فلا يصح أن 
يقول ذلك غالبا إلا والرسول ميتء» لأنه لوقاله والرسولٌ حي . لكان ين ٠ ١‏ اللهم 
إل من شد من كبارل* ؛ التابعين؛: ممن عاصر الرسول” '“ولم يلقهء ككعب الأحبار"', 





.)9( ليست في‎ )١( 

(9) في (ه): أو بعد. 

5 في (ه): كل. 

(4) في (ه): صحابئا. 

(ه) في (ه): كنا. 

(5) في (ه): النبي . 

() هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. أسلم بعد وفاة النبي ووٌء وقدم المديئة من اليمن في أيام عمر رضي - 

الحلا 





الصحابة» في حياة الرسول 0 0 من الس كدان ا 


دان ولم نعلم” '“وقع مئه شيع . 
0 3 0 2 : كنا قعل هذه الرتبة الخامسة وهي قولٌ الصحابي : كنا 


00 ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نفاضل على عَهُدِ رسول. الله كك 
وسلمء فنقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. فيبلغ“' ذلك رسول الله كله فلا 
2 زلف 
ينكره) ‏ . 


- الله عنه, فجالس أصحاب محمد يلو فكان يحدثهم عن أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب مما كان 
ومما لم يكنء ومما خرف وبدل ونسخ» وأخطأ من زعم أن الشيخين خرجا له. فإنهما لم يسندا من 
طريقه شيئاً من الحديث. وإنما جرى ذكره في «الصحيحين؛ عرضاً ولا يؤثر عن أحد من المتقدمين 
توثيقه . 
وفي «صحيح» البخاري في كتاب الاعتصام : باب قول النبي كه : ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ من 
طريق حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة لما حج في خلافته. وذكر 
كعب الأحبار» فقال: إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدئون عن أهل الكتابء وإن كنا لنبلوا 
مع ذلك عليه الكذب. 
وما ينقله كعب عن الكتب القديمة» فليس بحجة عند أهل العلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول له فيما 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخ دمشق» ١‏ / 044: لتتركن الأحاديث؛ أو لألحقنك بأرض القردة. 
على أنه ليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنهء فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم 
)١(‏ الصّنابحي, بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة, ثم حاء مهملة: نسبة إلى صنابح؛ بطن 
من مراد. 
(9) في (ه): ولم يعلم. ولو كانت: ولم نعلم أنه وقع... إلخ. لكانت أولى . 
(؟) ساقطة من (ه). 
(4) في (و): وكذا. 
(0) في (ب): فبلغ . 
(5) رواه البخاري (500”) ولفظه: كنا نخير بين الناس في زمن الني يلق فنخير أبا بكرء ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم . 
وفي رواية له 5917”) ولأبي داوود (47717): كنا في زمن النبي وك لا نعدل بأبي بكر أحداً» ثم عمر ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبي وه لا نفاضل بينهم 
ولأبي داوود (4718): كنا نقول ورسول الله حي : أفضل آمة البي يق بعده أب بكر ثم عمرء ثم عثمان 
رضي الله علنهم أجمعين. وزاد الطبراني في رواية (171757): ويسمع ذلك النبي كله ولا ينكره. 
وروى خيثمة بن سليمان في «فضائل الصحابة» فيما ذكره الحافظ في «الفتح» 15/17 من طريق سهيل بن ع 
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وقوله : «كنا نخابر أربعينَ سنة»”'' يعني : نزارع مخابرة» كما عامل النبيّ يه أهل 
5 . 5 اليف 5 1 ١‏ 
حيير في مرارعهةه أرصهم . 

«وقول عائشة: وكاتوا لا يقطعون في الشيء التافه»” آي : لا يقطعون السارق في 
الشيء اليسيرء حتى يَبْلْعَ نصاباً شرعيًا. 

قوله : «فإن أضيف»» يعني قوله : كنا نفعل أو كانوا”»يفعلون. «إلى عهد النبوة؛, 
بأن قال: كنا ا أو كانو( “يفعلون على عهد رسول عله , «دلّ على جوازه أو 
وجوبة)م)ء» أي : جوار ”ما كانوا يفعلونه” '“. أووجوبه «على حسب مفهوم لفظ الراوي»» 
ف على حسب ما فهم منه. ودل عليه من جواز. أو وجوب. أو ندب. 





- أبي صالحء عن أييهء عن ابن عمر: كنا تقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس» فيسمع 
النبى كل ذلك فلا ينكره. 
وللطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (4©) و «مجمع الزوائد» 48/4: كنا نفاضل بين 
أصحاب رسول الله يل فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان ثم استوى الناسء فيبلغ ذلك رسول الله يلو فلا 
ينكر ذلك علينا. 
وانظر «فضائل الصحابة: للإمام أحمد رقم (07) و (05) و(58) و(245) و(27) و(548) و(١61)ءر‏ 
«السنة» لابن أبي عاصم )1١١9١(‏ و(191١١)و(97١١)و981١١)ر(44١١)‏ و(190١١)‏ ر(95١١)ر‏ 
019 و(ة9لل). 
)١١‏ اللفظ الوارد عن ابن عمر: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسأ» دون ذكر الزمن كما في «المسند» ١‏ / 54 و 
راف و وسئن» النسائي /' / 44» وابن ع ماجة .)145١0(‏ 
وفي «#صصححيح ]ا البخاري سارف 6 ومسلم )١ 6١490‏ (4 0 : أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله يك وفي إمارة أبي بكر» وعمرء وعثمان» وصدراً من خلافة معاوية» حتى بلغه في آخر خلافة 
معاوية أن رافع بن ديج يحدث فيها بنهي عن النبي 4ه. . 
ومعاملة النبي يله لأهل خيبر في مزارعة أرضهم أخرجها البخاري 7744 و(17"58؟) و(5199؟)ى 
ع و(؟دا") و(47548). ومسلم .)١1681١(‏ 
(؟) في (ه): من مراوعة. 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4 / 49/5 من طريق عبد الرحيم بن سليمان (هو الكناني)» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: : لم يكن يُقطع على عهد النبي يبِةِ في الشيء التافه. 0 
صحيح على شرط الشيخين. وانظر «المحلى» ١‏ / 47ء و «نصب الراية» ‏ / 59". 
(4) في (ج): وكانوا. 
(ه) في (ه): وكانوا. 
(5) في (ه): على جواز. 
0) قي (ب و و): يفعلون. 
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وإتماقلنا: ('إنه يدل على جوازه أو وجوبه» لأنّ " ذِكره في مَعْرضٍ الااحتجاج ؛ 
يقتضي " أنه بلغ النبينّ يل فأقرٌ عليهء وإقرار النبي كل حجة كما سبق . 


قوله : : «وإلا لم يفد». أي : وإن لم يضف”"قوله : كنا نفعل وكانوا يفعلون. إلى 

عهد النبوة. لم يُفِدُ أنه حجة» إذ الحجةٌ في" | إقرار النبي مَل وهو منتفب في غير(*) 
عهده فيحتمل أنه رأ رآه جماعةٌ منهم”, فحكا فحكاه هذا الراوي عنهم» ولفظه وإن 

كان يفتضي اتفاق جميعهم عليه - غير أنه غير' ير”* قاطعٍ فيه ) بل )هو مظنونٌ, فلذلك 
ساغ”" خحلافه . 

قوله : نم00 : قوله : كانوا يفعلون», إلى آخره”». ليست هذه رتبةة سادسة للفظ 
الراوي. لأنها قد ذُكرت في الرتبة الخامسة التي تكلمئا فيها انا بل هو كلام على 
هله الضيغة» من حيث إنها هل تفيدٌ الإجماع م لا؟ 

فالتقديرٌ أن قول لامي : كانوا 00 إن أضيف | 0 لوو كيهو جيه 
إقرارية” : وإن لم يُضت إلى عهد النبوة» فليس حجة إقرارية. 

وهل يكون حجة إجماعية؟ فيه خلاف . فهذا معن ” قوله : كانوا يفعلون «لا يفيد 
الإجماع عند بعض الشافعية). أي : لا يفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل 
الإجماع من ذلك العصيره 0 صر ح بنقل" الإجماع عن أهله. ود هم أهل الحل 
والعقدى. «وهو نقلّ ه29" » أي : هذا اللفظع وهو قوله: كانوا يفعلون نقلّ للإجماع 
)١-1(‏ ليس في (9). 
9) في (ج): لأنه. 
(7) في (ه): يضعف. 
(5) في: ليست في ١(‏ وج). 
(ه) ساقطة من (ه). 
(5) ليست في (9). 
(90) في (ب و و): شاعء وفي (ه): لذلك تتاع. 
(0) في (ج): لا ثم ء بزيادة لا. 
(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
)٠١(‏ في (هع: اقرار به. 
(١١)في‏ رج وه): المعنى . 


)١0(‏ في (ب): فئقل. 
)١9(‏ له: ليست في (ج). 
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((اعند أبي الخطاب'2). 
قلت قلت: يشبهُ أنّ النزاع لفظي » وأنه إجماع ظني لا قطعي . لأنّ هذا اللفظ يُفيد 
إضافة الفعل إلى الجماعة ظنا لا قطعاً. 1 كنا نفعل» 
والصيغتان واحدة. ولقول أبي الخطاي ةر فطيو ؛ من جهة أن الراوي ؛ إنما يذكر 
هذه الصيغة في مَعْرض الاحتجاج, وهو إنما يحصّل بفعل أهل الإجماع . 
ل «قال» ‏ يعني أبا الخطاب : «ويقبل9) قَول الصحابي : هذا الخبر 
منسوخ ع وبرجع ف تفسيره إليه)('2. هاتان مسألتان: 
إحداهما: قبولٌ قوله: هذا الخبر منسوخ, لأنه نص على الإخبار بالنسخ نضًا 
عارفاء فيحمل على علمه2؟) به دفعاً للكذب عنه. والغش 20 والتلييس منه على 
الناس . 
وقال الإمام در الدين0©: لا يُقَبَلُ لاحتمال كون ذلك اجتهاداً منه. 


]٠١:5[‏ وقالٍ الكرخئٌ : إن قال: هذا الخبر نسخ ذا لسغيو لم يبل . وإن قال : هر 


منسوخ » قبل لأنه لم يجد2) للاجتهاد مجالاً: فهو قاطع به. وضعف هذا إمام 
الحرمين . 2 2 3 2 
قلت: الاحتمال في قوله : هذا منسوخ, قائم. فهو يفِيدٌ النسخ ظنا لاقطعا. 
المسآلة الثانية: أنه يرجع في تفسير الخبر إلى الصحابي» لأنه أعلمٌ بما 
سَمع(*)» وسواءٌ كان التفسير بقوله أوفعله, كما فسّر ابن عمرٌ رضي الله عنهما حديث : 
«المُتبايعان بالخيار ما لم يُتَفَرّقاو”" بتفرق الأبدان»حيث كان إذا باع أو اشترى شيئاً» 





(1-1) ليست في (). 

(1) في (1): ويفيد. (؟) في البلبل المطبوع: ويرجع إلى تفسيره. 

(4) في (و): عمله. وفى (ه): علة. 

(5) في (و): وللغش. 

(5) في «المحصول» ١‏ / " / 515» وانظر «المعتمد» 4١8 / ١‏ لأبي الحسين. 

) في (ه): ذلك, 

(8) في (1 وب وى: يخل. 

(9) في (ه) : إنما 

('١)أخرجه‏ مالك ؟ / ١لا"‏ . والبخاري (/1١١5؟)‏ و(9١71)‏ و(١1١!؟)و(7115)و9١١9)ر(5١511)ء‏ 
ومسلم )١611(‏ , والنسائي /! / 2544 وأبو داوود (4 ”20 والترمذي (40؟١).‏ 


لل 





يمشي خطوات» ليلزم البيع . وحديث: «ِفَِنْ هُمّ عليكم فاقَدُرُوا له' )7 بصومه””" يوم 
الع وربما جاءت هذه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قد بان من هذه الجملة؛ ان لألفاظ الصحابي حمس مراتب: 

الأولى : أث:يقرل: ممعت رسول الله 6ل أو عددى (“ وتحره )وهو يقتضئ 
عدم الواسطة باتفاق. ْ 

الثانية : قوله : قال ”رسولٌ الله كَل . 

الثالثة : أن يقول أَمْرَ رسولٌ الله يكل بكذاء أو نهى عن كذا"). وهاتان محمولتان 
على عدم الواسطة أيضاً عند مالك والشافعي وأحمد. 

الرابعة : قوله : أمرنا أو تُهيناء فهو عند الثلاثة محمولٌ على أمره عليه السلام» 
خلافا للكرخي . 

لكان ب اقول كن دك و ركاننا مطلز نان رن ا فيك إلى عوك العرةة اورف 
إقرارية””"» وإلا فلا. 

فأما”” قول الصحابي : عن رسول الله يل فقيل: يحمل على سماعه منه 
وقيل: لا. 





(١)له:‏ ساقطة من (ه). 

(7) أخرجه أبو داوود (7"70؟) من طريق سليمان بن داوود العتكي » حدثنا حماد. حدثنا أيوب» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يقِ: «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى 
ثروه» فإن غم عليكم, فاقدروا لهع. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤي 
فذاك, وإن لم ير ولم يَحُلْ دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرأء فإن حال دون منظره سحاب أو قترة 
أصبح صائماء فكان ابن عمر يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. وأخرج المسند منه: البخاري 
(900) و(5١9()‏ و (لا١19).‏ ومسلم 24)١١8٠0(‏ والنسائي 4 / 14ء وانظر «جامع الأصول» 
5/ 7058-6 و«فتح الباري» ؛ / 1١7١‏ -4؟1١.‏ 

(9) في (9): بصوم. 

(4) في (ه): التاسع , 

(0) في (ه): أو أخبرني أو حدثني . 

(5-5) ساقط من (5). 

(/) في (ه): إقرار به. 

(8) في (هم: وأما. 

املك 





ومأخذ الخلاف أن عن معناها المجاوزة» فمعنى'”' قوله: عن رسول الله 
جاوز القول رسول الله يل إلي”"©. وهو أعمٌ من أن يكون بواسطة أوغيرهاء فمن رجح 
تحسينَ الظن بالصحابي”". حمله على السماعء؛ ومن نظر إلى احتمال قيام””) 
الواسطة, ورجح جانب الاحتياط » لم يحمله عليه لقان الوجهات في غير 
الصحابي ؛ إذا قال: عن فلان» ولم يعرف بتدليس » فإن عرف بتدليس ء فالوجهان 
أيه لكل بير تدليشه ثري مرجحا لعدم السماع . وكان قتادة» مدلساً فكان0© 
لع راع مط فإن قال سو ا مثلاء كتب عنهء وإن قال: عن أنس» 
انتهى الكلام على مراتب لفظ الصحابي . 





)١(‏ في (ج و 0): بمعنى. 

(؟) ليست في (0). 

(9) في (ج): بالصحابة . 

(4) في (أ وج وو): قيام احتمال. . . إلخ. 
(ه) في (ه): قتاد. 

(5) في (ج وه): وكان. 

(7) في (ه): سبعة . 





أما غير الصّحابِي + فلكنفية روايته مرابث: 

إحداها : : سماغة قراءة |الشيع . ٠‏ في مَعْرضٍ إخباره, لِيَرويَ عنه. فلهُ أن 
يقول: سمعت وقالّ. وحدّثني, وأخبرني فلانٌ . 

الثانية : : أن يقرا هو على الذَّدٍ : ٠‏ فيقول : نعمء أو يسكت كله الوا 
لظهور الصّحة والإجابةء خلافاً لبَعْضِ الظَاهِريّة: إلا مَعْ مُحَيلَة َمْلَةِ أو إكراو, 
فلا كفي السكوت» ثم له أنْ يُقول : أَخبرئا وحَدَّثَنا فلانٌ قراءة عليه وبدون : 
جراءة عليه 2 فيه روايّتان: المَنْم. لإيهام السماع في لَفْظه وهو كذبٌ. 
والجوارٌ أنه في مُعناه» وهَذا كقولٌ الشاهد على مقر ابم )2 أشهدني على 
نفْسه بكذا وكذا. 


وهل يحور للراوي, إيْدال قول الشيخ : أخبرنا. «بحذّثنا»» أو عكسة., 
فيه روايتان : الجوارٌ لاتحاد د المَعنى لُعْةَ . والمنعٌ» ) لاختلافه اصطلاحاً. 
عبد عد علد علد 6د علد 

قوله : «أما غير الصحابي» يعني كالتابعي ومن بعده. «فلكيفية روايته مراتب: السماع 

إحداها”'2: سماعه قراءة الشيخ , في مَعْرضٍ إخباره» ليروي عنه»» أي : سماع 
الراوي قراءة الشيخ للحديث؛ على جهة إخباره للراوي أنه من روايتهء ليرويّ الراوي 
عله قله أي : فللراوي أن يقول: سمعتٌ فلانأء يعني شيخه المذكورء يقول: 
كذ وله”" أن يقول: قال فلان. وحدثني, وأخبرني فلان9», لأنّ هذه الصيغ 
جميعها صادقة على السماع لغة والسماع مادق عليها. 

المرتية2©0 الثانية :أن يقرأ هوء يعنى الراوي » على على الشيخ0, فيقول» الشيخ : 
«نعم» أو يسكت »قله الرواية) عنه بذلك «لظهور الصحة والإجابة. أي : لأن قول القراءة 


)١(‏ في (ج وهع: أحدهما. 

(؟) في (ه): كذا وكذا. 

(6) في (ج): فله. وهي ساقطة من (ه). 
(4) ليست في (و). 

(5) في (1 وب وو): الرتبة. 

(5) في (ج): على الشيخ؛ يعني الراوي . 





الشيخ : نعم في سياق قراءة الراوي عليه ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث”) 
صحيحة ‏ وفي أنْه أجاب الراوي إلى الرواية عنه «خلافاً لبعض الظاهرية». 


اط كام الشيخ أبي محمدء أنَّ خلافهم فيما إذا سكت الشيخٌ ؛ فلم 
يعرف “"» ولم ينك بإشارة ولا عبارة. لأنه قال في دليله : ولنا: اله.لو لم يكن 
ا لم يسكت ؛ فحصر”» الدليل عليهم بحالة السكوت. وإنكار الرواية مع 
ا محكي عن بعض المتكلمين أيضاًء وكأنهم ذهبوا إلى أن الساكت 5 

يُنْسَب 22 إليه قولٌ» وإلى أن السكوتٌ عدم الكلام» فلا يفيد0"؟ ثبوت الرواية. 

والجواب: أن”2 الساكت مع القرينة ة كالناطقٍ » ولهذا كان إقرار النبي يكهِ على 
الأقوال والأفعال والأحوال التي تنتهي إليه حجة» وإنما هو عبارة عن السكوت مع 
قرينة الرضى . وسكوت الشيخ في مُعْرضٍ قراءة الراوي عليه ؛ يفيدٌ ا 

في الرواية عنهء وإلا كان تلبيساً في الدين» وهو فسَقٌ والأصل عدمّه . 

فأما إذا قرأ على الشيخ . فقال: نعم» أو قال : أخبرك فلان بكذاء فقال : : نعم 
فلا يلح فيه تخلاف ويكون كما لو سمع الراوي قراءة” ”» الشيخ 0 

قوله : «إلا مع مخيلة غفلة”' أو إكراه» ل حك المحرمي يعني سكوت الشيخ 
فيما إذا قرأ الراوي عليه: إن كان مع تنبهه'”''فهو كاف في الرواية» ”''وإن”"' كان ثم 
تر قله من اانه » أو إكراه له على الرواية» أو أمر يحيل ذلك» » لم يكن سكوته 
كافيا في الرواية » كما سبق في إقرار النبي عليه السلام» إن كان مع علمه وقدرته 





)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في (ج): الحديث. 

9) في (ه): يعرفف. 

(4) في (أ وب وج ود وو): فخص. 
(©) في (ج): ينتسب. 

(5) في (أ و ج): ولا. 

9) على هامش (آ): معرفة الحكم في أن الساكت مع القريئة كالناطق. 
(6) فى (هع: بقراءة. 

(4) فى (هع: عقل.. 

)٠١(‏ في (0: نبهه. 

(١1-١1)ليس‏ في (0) 

(؟1) في (ج): فإن. 





على الإنكار» كان حجةًء وإلا فلا. 

قوله : «ثم له, أي : للراوي «أن يقول : أخبرنا» فلان.روحدثنا فلان قراءة عليه». 
لأنه حكن حاله عند القراءة» وهو ضافق؛ لأن خبره مطابق. «وبدون : قراءة عليه 
أي : إذا قال الراوي فيما قرأه على الشيخ وهوساكت: أخبرنا فلان بكذاء ولم يقل”'©: 
قراءة عليهء ففيه روايتان: 

إحداهما”": المنع» أي : ليس له ذلك, لأنه يُوهم السماعَ من لفظ الشيخ , وهو 
كذب في الرواية. قلا يجوز. 

والثانية : جوارٌ 000 لأنه في معنا أي : : سكوث الشيخ مع عدم المانم عند 
قراءة الراوي عليه» 5 ' في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ . » فاقتصاره على 
أخبرنا لا يكون كذباً في الحقيقة. 

قوله : وهذا كقول"» الشاهد “على مُقِرٌ*' 3 نعم : أشهدني على نفسه بكذا 
ركذام . هذا تقوية للرواية الثانية . ومعناه : أن من قيل له : ألفلان”" عليك عشرة دراهم 
مثل؟ فقال: نعم. كان للشاهد عليه أن يقول: أشهدني على نفسه بعشرة دراهم , 
مع أنه لا مستند”" لهذه ه الشهادة إلا قول*» المشهود عليه : نعم فكذا في الرواية. 
بل أولى » لآنّ حكمها أيسَرٌ بن حكم الشهادة؛ والأصل في هذا أن «نعم) حرف تقرير 
لما نلك لوو لفقل الشيخ : نعم اتقديره” 8 نعم أخبرني بكذا. وقول 
المقدبر تي ٠‏ تقديره: ف نعم له علي عشرة دراهم فالجملة مرادة في الحكم 
والتقدير» لكنها حُذَفَت؛ و ره ة الحال على مذهب العرب في الاختصار. 


١ 
: قوله : «وهل يجودٌ للراوي إبدالُ قول الشيخ : أخبرناء بحدثنا أوعكسه/) يعني‎ 





)١(‏ ليست في (ج). 

(0) في (ج): أحدهما. 

(9) في (9): وهو. 

(4) (1 و و) والبلبل المطبوع. وفي (ه): وهكذا يقول. . الخ. 

(ه ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه وو): لفلان. 

(0) في (ب): لا يستند. 

(8) في (هع: الأقوال. 

(4) في (ب): تقرير وفي (ج): تقدير. 

, في البلبل المطبوع: وعكسه‎ )1١( ليست في (ه و)).‎ )٠١( 
؟‎ 





إبدال قوله”' حدّثنا بأخبرناء يعني إذا قال الشيخ المسمع مثلاً: أخبرنا فلان بحديث 
كذاء فهل للراوي أن يقول: حدثنى شيخنا فلن قال: حدثنا فلان بحديث كذا؟ 
فيه روايتان : ْ 

إحداهما : العجوال لاتعحاد المعنى في اللغة ٠»‏ إذ لا فرق فيها بر بين أخبرناء وحدثناء 
وأنبأنا”» لأنه مشتقٌ من الخبر» والحديث. والنبأء وهي واحدة. ذكره ابنٌ فارس في 
كتاب مفرد” “له في علم الحديث. 

والرواية الثانية: المنعٌ. لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحاً. أي: في 
اصطلاح المحدثين» فإنهم”* يَحْصُونَ لفظ حدثنا” بما سمع من لفظ الشيخ» و 





)١(‏ في (ب وج وو) قول. 
(؟) وللإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى سئة "7١‏ ه رسالة في التسوية 
بين حدثنا وأخيرناء وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشقء» وقد لخصها حافظ المغرب ابن عبد 
البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ؟ / 8/ا١‏ - 1١05‏ . 
قال الحافظ في «الفتح» 0-9؟!: والتسوية بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا مما لا خلاف فيه عند أهل 
العلم بالنسبة إلى اللغةء ومن أصرح الآدلة فيه قوله تعالى: ا يومئذ تحدث أخبارها #. وقوله تعالى : 
ه ولا ينبتك مثل خبير © . 
وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة. وهذا رأي الزهري» ومالك» 
وابن عيينة» ويحبى القطانء وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن 
الحاجب في 0 ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث 
يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه وهو مذهب إسحاق بن رأهويه, والنسائي » وابن حبان» 
وابن مندة» وغيرهم » ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث يما 
يلفظ به الشيخ. والاخبار يما يقرأ عليهء وهذا مذهب ابن جريجء والأوزاعي » والشافعي , وابن وهب» 
وجمهور أهل المشرق» ثم أحدث أتباعهم تفصيا أخر» فمن سمع وحده من لفظط الشيخ أفرد فقال: 
حدثني » ومن سمع مع غيره جمع» ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد» فقال: أخبرني » ومن سمع 
بقراءة غيره جمع . كذا خصصوا الإثباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه . 
وكل هذا مستحسن. وليس بواجب» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل»ء وظن بعضهم أن ذلك على 
سبيل الوجوب » فتكلقوا الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. لعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة 
بقرينة تدل على مرادهء وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح؛ فيحمل ما يرد 
من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأآخرين. 
(9) في (و): تفرد 
(4) في (ب): وإنهم. 
(8) في (ب): الحديث. 





أخبرنا يَصْلّحُ عندهم 'لذلك, ولما قرىّء على الشيخ» فأقرٌ به فالإخبارٌ أعم من 
التحديث”", و أنبأنا يُطلقها المتأخرون على الإجازة, والمتقدّمونَ يُطلقونها بمعنى 
أخبرنا أو حدثناء والاصطلاح في كل لفظٍ يقضي على وضعه اللغري , يعدم عليه 
ولهذا كانت الحقيقة ف الشرعية قف على اللغوية. تقديماً لاصطلاح الشرع على 
وضع اللغة. 





)١(‏ في (ج): أعم من الحديث. وفي (ه): أعم الحديث. 


3” 


الإجازة 





الغالثة : : الإجارّة, نحو: أَجَرْت لك أن روي علفي الكتات الفلانيٌ» أو ما 
صَحَ م عندك من مُسموعاتي. والمُناولةٌ, نحو : خل هذا الكتات فاروه اعني » 
ويكفي مُجَرَدُ اللْظِ دون المُناولة . فيقولٌ فيهما: حَدَّنَي أو أُخْبَرَني إجارّة فإن 
لم يَقلّهاء فَقَدُ أجاره قوم وهو فاسدٌ. لإشعاره بالشماع منه ) وهو كذتٌ. 

ومَنم أبو حنيفة وأبو يوسّف الرُوايةَ بهماء وفيه نَظْرٌ إذ الغْرَض مَعْرِفَةٌ صحَة 
لتب لا عَيْن الطريق. 

ولو قال : حل هذا الكتابَء أو: مُو سّماعي. ولمْ يقل : روه عني ٠‏ لم تعجز 
روايتة عنة كما لو قال: عندي شَهادَةٌ بكذا فلا يَشْهَدُ بها. وا 
بحلل مانع , وقد يتساملُ الإنْسانُ في الكُلام , وعند الجَرْم به يَتوقفٌ . 

ولا يروي عنةُ ما وَجَدَهُ بخطه. ' لكنْ يقول : وَجَدْتٌ بخَط لان كذاء ا 
الوجَادة . أمّا إِنْ قال: هذه 1 صححيسحة بكتاب الببخاري ونحوه. لم تح 
روايتها عنْهُ مُظلقاً. ولا العَمَلُ بها ِنْ كان مُقَنُداً ذْ فرْضْهُ تَقَلِيدُ المُجْمَهِدِء 
وإنْ كان مُجُتهداً فقولان 

عد زد عد عد ]د 2/6 

المرتبة”'' «الثالثة : الإجازة» نحو) قول الشيخ للراوي :«أجزتٌ لك” أن تروي” 
عني الكتابٌ الفلاني ‏ أوما صح عندك من مسموعاتي». 

«والمناولة©»: نحي قوله©»: «نخذ هذا الكتاب» فاروه عني» فهذا من طرق 
الرواية» ومما”"2 يجوز به. 

قوله : «ويكفي» - يعني في المناولة ‏ «مجرد اللفظ. دون المناولة» أي : د 
أن يناوله الكتابت بيدذع. لأن الإذن إنما يستفادٌ من اللفظ". لا من إعطاء كه 





)١(‏ في (1 و ب): الرتبة وفي (ه): الربية 
(؟) ساقطة من (ه). 

(*) في (ب): ترىء وهو خط . 

(؟) في (و): والمثاولة . 

(5) في (ه): نحو خذ. 

(5) في (0): وما 

(7) في (ه): باللفظ. 


دين 





لأنه لو اقتصر على إعطائه الكتاب. ولم يقل له: اروه عني » الم تعجز الرواية ؛ وإنما 
جازت بلفظ الإذنء فدلّ على 2 المستقل بها وإنما سمي هذا مناولةء لأنّ 
المحدثين اصطلحوا على أن أحدّهم يُناولٌ الآخر كتاباً» فيقول: اروه عني » عادة 
واتفاقاً. لا اشتراطاً لإعطاء الكتاب في المناولة, وحينئذ تصير المناولة نوع إجازة . 

قوله: «فيقول فيهما». أي : في الإجازة والمناولة» يقول الراوي اوخدني فلان 
إجازة» أ و أخبرني ”'؟ فلان إجازة «فإن لم يقلها», أي : إن لم يقل إجازة» بل اقتصر 
على قوله : حدثني » أوأخبرني » «فقد9") أجازه قوم»» لأن الإجازة والمناولة في معنى”") 
إسماع الشيخ ع وقراءة الراوي عليه «وهو». أي : : هذا القول» «فاسدم)» أن قوله : 
أخبرني فلات» يشعربسماعه منه وهو كذب» لأنه لم يسمع منه شيئاً . 

قوله : «ومنع أبو حئيفة #*وأبو يوسف الرواية بهما)؟» أي : (#بالإجارة والمئاولة. 
«وفيه). أي : فيما قالاى. «نظر»» لأن الغرض من”" الرواية معرفة صحة الخبرء لا 
عين''' طريقه التي هو ثابت بها”"”, وذلك لأن طريق الحديث» وهو قولٌ الراوي : 

حدثنا فلان» عن فلان» | إلى آخر السند”"”» إنما هووسيلةً إلى معرفة صحة الحديث» 

ومعااقة امرتسفته مقصدٌ والقاعدة أنَّ المقاصِد”"“إذا حَصَّلَتَ بدون الوسائل» سقطت» 
لأنها ليست مقصدددةً لنفسهاء ومعرفة صحة الخبر حاصلة بالإجازة والمناولة» لآن 
المخبرٌ عدل جازم بالإذن في الرواية» والظاهر أنه ما أذْنْ إلا فيما هو عالم بصحته 
وروايته له* . 


وقد صنّف الخطيبٌ البغداديٌ جزءاً فى الإجازة للمعدوه'''"رذكر حججه وأقوال 





)١(‏ في (ه): وأخبرني . (؟) ليست في البلبل المطبوع. 
(") ليست في (ج). 
(4) في (ج): بها. 
(5) في (9): في 
(5) في (ه): عن,. 
(0) في (ه): بهما. 
(8) في (9): المسند. 
(9) في (ه): القاصد. 
)٠١ )‏ وقد طبع ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث بتحقيق صبحي السامرائي نشر المكتبة السلفية في 
المدينة المنورة. 
اح 





الناس فيه» فالإجازة” 'للموجود أولى . 

فائدة : جرت عادة المستجيزين في إجازاتهم' "' أن يقولوا: المسؤول من إنعام 
المشايخ ‏ أن يجيزوا لفلان وفلان وفلان ما صِحّ عندهم من مسموعاتهم » إلى آخر 
الإجازة . فالضمير 5 0 تدك المشاين ‏ أوللجماعة الممتعيرين» 
وهو لهم دون المشايخ » " لأن المشايخ ' قد صحّ عندهم ما أجازوه» وإنما المراد : 

]6٠١6[‏ ما صحٌ عند المستجيزين أنه روايةٌ المشايخ "© ٠‏ جازٌ لهم أن يرووه . وقد تهت على 

هذا بقولي : «أو ما صحخ 90 عندك من مسموعاتي». 

اولك «ولو قال : خل هذا الكتاب, أو: هو سماعي., ولم بقل 450 اروه عني ء 0 
تجز”'"روايته»: لما سبق من أنْ جواز الرواية, إنما يستفاد من الإذن فيهاء وهو مفقودٌ 
ها هناء لآنه إنما أباح له له أذ الكتاب» أو أخخبره أن سماعةٍ وبالقياس على ما لو قال 
الشاهد : عندي شهادة بكذاء ولم يقل له: اشهد بها' فإنه لا يشهد بها ما لم يأذن 
0 

قوله : «لجواز معرفته بخلل مانع». هذا تعليل لعدم جواز الرواية بمعجرد قوله : 
حل هذا الكتاب. 0 لا يروي عنها"" بمشكره ذلك. لجواز معرفة الشيخ في رواية 
الكتاب بخلل مانع منها 

قوله : «وقد يتساهل الإنسان في الكلام) . هو جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: 
لوعلم أن في روايته خللاء لما قال له : ل هذا الكتات. أو هو سماعي » لأنه تغرير 





. في (ج): والإجازة‎ )١( 
في (ج وه وو): استجازاتهم.‎ )5( 
في (): يقول.‎ )( 
في (ج): والضمير.‎ )4( 
(ه - ه) ليس في (ج).‎ 
كرر الناسخ في (ه) هنا الكلام المحصور ما بين النجمتين السابقتين.‎ )5( 
ليست في (ج).‎ )0 
ساقطة من (ه).‎ )8( 
في (ج وه وو): يجز.‎ )9( 
في (هع: أشهدتها.‎ )٠١( 
هذا مقيد بما إذا لم يخش فوات الحق. أو ترتب على عدم الشهادة ضررء أما إذا حاف فوات الحق, أو‎ )١١( 
ولو لم يأذن له,‎ ٠» حصول ضررء فيجب عليه أن يشهد.‎ 
. في ( و ب): لا تروعنيء وفي (ج): لا يروعني‎ 0 


ل لخم 





للسامع بالرواية عنه. رن نا في الدين . 

والجواب : أن الإنسان قد ب: يتساهلٌ في الكلام؛ وعند العمل والجزم والتحقيق 
شوتف وحينئذ لا2"0 يمتنعُ أن يقول له: خذ هذا الكتابٌ ليستفيد به نظراًء أو هو 
سماعى » ترغيباً له فى الرواية عنه” لغيره”؟»؛ أو لذلك الكتاب بعينه» بشرط أن يتتحقق 
حال روايته له فيما بعد. / 

قوله: «ولا يروي عنه». "أي : عن شيخه, أو عن”' غيره» «ما وجده بخطه». 
أي0©: بخط الشيخ, بأن يقول: أخبرنا أو حدثناء لأنه كذب» لكنه(© يقول: 
لخدت بخط فلان كذا» وكذاء «وتسمى2) الوجادة)20, وهي فعالّة, من وجَد 
الشيء يَجِدَّهُ وجداناً: 7 

قوله : «أما إن قال: هذه نسخة صحيحة بكتاب١(١١)البخاري»‏ .إلى آخمره(21 . 

أي : إن قال العدل: هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري» أو مسلمء أو 
الرقدوةٍ أو غيرها من دواوين السئة. ولم يقل : اروها عني ‏ لم يجز للسّامِع روايتها 
عنه مطلقاً أي : سواء ء كان مجتهدأًء أو مقلداء لعدم الإذن له في الرواية . 

فأما 9 العمل» فإن كان مقلّداً لم يجز له العمل بما فيهاء لأن فرضمة تقليد 
المجتهد. لقصوره عن معرفة الحكم مع تعارضٍ الأدلة وإن" كان مجتهداًء ففيه 


)١(‏ في (): عند. 

9)لا: ليست في (ج). 

(*) ساقطة من (ه) . 

(4) في (ب واه): كغيره. 

(5) ليست في (و). 

(5) في (ه): أو. 

9) في 1١(‏ وج وه وى): لكن. 

(6) في (ب و ج): ويسمى . 

(5) قال ابن الصلاح في «المقدمة» ص /ا6١‏ : الوجادة: مصدر لوَجِدٌ يجد مولد غير مسموع من العرب». روينا 
عن المعافى بن زكريا العلامة في العلوم: أن المولّدين فرعوا قولهم: «وجادّة» فيما أخذ من العلم من 
صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ؛ من تفريق العربٍ بين مصادر لاوجد» للتمييز بين المعاني 
المختلفة. يعني قولهم : ااوجد ضالته وجدانلى ومطلويه دوجودأو» وفي الخضب «امُوْجدّةو وفي الغنى 
«وجدأي ٠‏ وفي الحب «وٌجدأ» . 

)١١(‏ في البلبل المطبوع: من كتاب. 

(١١)في‏ (ه): أتم عبارة المتن. 

(١١)في‏ (ج): وأما. في (ب وج وو): فإن. 
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قولان: 

أحدهما: لا يجودٌ له العمل به لعدم سماعه له. 

والثاني : له العمل بهء ويلزمه فيما يجب العمل به. لأآن المحذور في العمل 
بالحديث» إما من جهة ضعفه. أو من جهة الخطأ”'في دلالتهء وكلاهما منتفب هأ 
هنا . 

أما الضعف فقد انتفى”'' بقول العدل العارف: هذه نسخة صحيحة. 

وأما الخطأ في الدلالة' فمنتف”” لأن المجتهد عارفٌ بتنزيل الآدلة منازلهاء 
وكيفية التصرف فيهاء ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون كتبٌ الأحكام» 
كصَّحُف الصدقات وغيرها إلى البلادء» فكان الناسٌ يعملون بما فيهاء اعتمادا على 
فهمهم لمضمونها”؟»: وشهادة حاملها بصحتها”” عن أمر الشرع 





)١-1(‏ ساقط من (ه). 

(؟) في (ب): انتهى . 

(*) في (و): فمتئف. 

(4) في (و): بمضموئها. 

(ه) في (ه): تصحيهاء وهو تصحيف. 





ولا بَرُوي عَن شَيْخهِ ما شَكَ في سماعه منهُ» إِذْ هو شَهادَةٌ عليه ٠‏ فلو شاع 
لمَشْكوكُ فيه في مَشْمو عاته. ا لجواز كوؤن 
المشْكوك فيه كل منهاء فإنْ ظَنّ أنه واجدٌ منها بعينه. أو أنْ هذا الحَديتٌ 
مُسْموعٌ له ففي جواز الرواية اغتماداً على الظَنّ خلافٌ . 


د آذ 216 26 غإد زد 
قوله : «ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه””” . يعنى : الراوي إذا شك. 


هل سمع هذا" الكتابٌ أو الحديث من شييخهء لم يجز له” ان درون عله 41 راق 
عنه شهادة عليه وشهادته عليه لا تجودٌ مع الشك والترذدء بل لا بد فيها من الجزم 
والعلم» فلو شاع" الحديثٌ المشكوك في”*“ سماعه في" مسموعات الراوي» ولم 
0 ؛ فلم يعلم : هل هو هذا الحديتٌ أو هذا؟ أو هل هو هذا الكتاب أو هذا؟ 
8 يرو شيئاً من مسموعاته» لجواز أن يكونَ المشكوك في سماعه كل واحد من 
الأحاديث أو الكتب التى هي سماعه؛ لما سبق من أن الرواية شهادة. وهي تعتمدٌ 
العلم لا الشك . 

ونظير هذه من مسائل الفقه. ما إذا اشتبهت أختّه بأجنبيات» أو الميتة بالمذكاة 
لزمه اجتناب الجميع كما سبق. 

قوله : «فإن ظن أ أنه واحد منها” بعينه”"2» أو أن هذا الحديث مسموعٌ ل" ', ففي 
جواز الرواية اعتماداً على الظن 2١‏ خلاف». هذه مسألتان229: 





)١(‏ في (ب): عله 

(9) في (ج): لهذا 

() له: ليست في (ا وب وه وم). 
(4) في (و): تنازع» وهو تحريف. 
(4) في (ب): فيه. 

() في (9): أي في . 

(9) في (1): يتميز. 

(8) في (ب): منهما. 

(9) بعيئه: ليست في (ه). )٠١(‏ ليست في (ج). 
)١١(‏ في البلبل المطبوع: غلبة الظن. 
)١9‏ في (ج وب): المسألتان. 


يدنفا 





”'إحداهما متعلقةٌ بما قبلّهاء وهي ما إذا شاع الحديتٌ أو الكتابُ المشكوك '' في 
سماعه في بقية مسموعاته, ولم يَعْلّم عيئّه» لكنه ”2 غلب على ظئه أنه واحدٌ منها©» 
بعينه» هذا أو هذا” أو هذا“». ففي جواز روايته قولان للناس : 

أحدُّهما: يجوز اعتماداً على الظنٌ» وهو مَناطٌ العمل. 

والثاني : لا يجوز لانتفاء العلم قياساً على الشهادة. 

المسألة الثانية: ظنَّ أن هذا الحديثٌ مسموع له. ولم يتحققه» ففيه القولان. 





١‏ -١)ليس‏ في (ج). 
9) في (): لكن. 

5) في (ب): منهما. 
(5 -4) ليس في (ه). 





وإنكارٌ الشيْخ الحديث غير قادح في رواية الفرم له وهُو قول مالك 
والشافعىٌ ي» وأكثر المُكَلّمِينَ ٠‏ وخالف الحنفيّة. لنا : عَذْلُّ جازم فتقبل روايتة, 


#ا ماس 


ويُحْملُ إنكارٌ لشي على نسيائه جما يما وقد رو رَبِعَةٌ بن أبي عبْد 
الرحمن. عن سَهَيْلٍ ٠‏ عن أبيهء عن أبي شريرة ٠»‏ أن الي قَضَى باليمين مع 


00 


الشاهد. ثم نسي يه سُهيْل » فكان بعد يقول : حَدَّنِي رَبِيعَةٌ عني ) أني حدّثتة, 
ولم ينكرة أحدٌ من التابعينَ. قالوا : هُو فَرَعٌ لشَيْحْهِ في الإثبات, فكذا في 
النفي, . وكالشهادة . قلنا : : ممْنوعٌ بما ذكرناء وباب الشهادة أْضْيّقُ » فِيمتنمٌ 
القياس . 


َه 
5 


عد علد عد جه مد جد 0 
قوله : «وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع لهو إلى أخخره ”© 
3 أن إنكار الأصل لرواية الفرع : إما أن يكون مع الجزم بالإنكار, أومع التردد 
)2 
شه 


فإن كان مع الجزم, فإمّا أن يكون إنكارٌ تكذيب للفرعءٍ أولاء فإن كان إنكات9) 


تكذيب للفرع ء ٠‏ فحكى الآمديٌ الإجماع على أنه لا يقبل» أن كل واحدٍ منهما يكذت 
الآخر م فأَحَدْهَي” كاذ 7 


وإن لم يكن إنكار تكذيب؛ أو كان إنكار الأصل” ' غير جازم ؛ بل كان شاك في 
رواية الفرع. فهو غير قادح فيها» ويجب قبوله (العذا: به عندنا «وهو قول مالك» 
والشافعي ) وأكثر المتكلمين» وتحالف الحنفيّة» فقالوا 9" : لا يُقبل. هكذا”؛ يحكي 
بعض7(©) الأصوليين الخلاف مع الحنفية, ومذهبهم على ذلك » لردهم حديت ربيعة 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(") على هامش (آ): مكذب للآخر نسخة. وفي (ب): للآخر. وفي (ه): مكذب للآخر. 
(4) في 0 دج ود وو): وأحدهما. 

(ه ‏ ه) ليست في (ج). 

(5) في (ب و ج): للأصل. 

0 في (1 وب وج وه): وقالوا. 

(8) في (): هذا. 

(9) في (ج): عن بعضص. 
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ابزأبي2'7 عبد الرحمن في الحكم بشاهد ويمين. 

والمذكور في «الروضة» و2" «المنتهى» و«التنقيح») أن الخلاف مع الكرخي 
منهم . قالالقرافي”©: مذهبٌ أكثر أصحابنا والشافعية والعننفية : إذا شك الأصلٌ في 
الحديث., لا يَضِرٌ ذلك خلافاً للكرخي7©». 

قوله : «لنا: عدلٌ جازم»» إلى آخره2*». هذا دليلٌ على قول الأكثرين. 

وتقريره: أن الفرعَ عدلٌ جازم بالرواية عن الأصلء» فتقبل روايته عنه. وأما إنكار 
الشيخ للرواية» فيحمل على نسيانه. أي : على أنه نسي أنه حدثه «جمعاً بينهما» 
أي : بين ”جزم الفرع بالرواية» وإنكار الشيخ لها. 

«وقد روى ربيعة بن أبى ")عبد الرحمن »عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه» عن 
أبي شريرة رضي الله عنه أن النبي كه قضى باليمين مع الشاهد 2» ثم نسيه سهيل» 





.)1( سقطت كلمة «أبي» من‎ )١( 

(؟) الواو ساقطة من (ه). 

(9) في (ب): العراقيين. 

(4) في (ه): حالا والكرخي, وهو تحريف. قلت: انظر المسألة في «مقدمة ابن الصلاح» ص ١١8‏ 
و«تيسير التحرير» “/ 1١8-1١0‏ و «التقرير والتحرير» 7 / 7947 - 27947 و «اتوضيح الأفكارع 
١‏ /"- 549. و«تدريب الراوي» /١‏ #5" 3 95. 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (هع: من. 

(/) سقطت كلمة «أبي » من (ب), 

(8) أخرجه الشافعي (”7 / 2)١47*‏ وأبو داوود 2)”51٠١(‏ والترمذي .)١"4#(‏ وابن ماجة (054)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 / 2144 من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله يل باليمين مع 
الشاهد الواحد. ورواه ابن الجارود في «المنتقى» )٠١١1/(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال أبو داوود عقب روايته للحديث: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال: 
أخبرني الشافعي» عن عبد العزيزء قال: فذكرت ذلك لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة - 
أني حدثته إياهء ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله؛ ونسى 
بعض حلديثه. فكان سهيل بعد يحلثه عن ربيعة» عنهء عن أبيه. ش 

ثم رواه أبو داوود )5١1١(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة به نحوه» وزاد فيه: قال سليمان: 
فلقيت سهيلاًء فسألته عن هذا الحديث, فقال: ما أعرفه, فقلت له: إن ربيعة أخبرنى به عنك. قال: 
فإن كان ربيعة أخبرك عني» فحدث به عن ربيعة عني . وانظر «العلل؛ لابن أبي حاتم ١‏ / 458 و 454 . 


15؟ 





فكان بعد ذلك”'2 يقول: : حدثني ربيعة عني » أني 2 حدثته) عن أبي » [عن أبي ]9 
'هريرة رضي الله عنه «ولم ينك أحدٌ من التابعين» فيكون ذلك إجماعاً. 

فإن قيل : لعل سهيّلا تذك ١‏ ؛» الحديث برواية ربيعة عنه» ومراجعته له في ذلك. 
فتخرج قصنّه عن الاحتجاج بها في محل النزاع : 

قلنا: لو كان كذلكء. لما رواه بعد ذلك عن ربيعة, عنه” '» بل كان يرويه كما 
لولم ينس عن أبيه» عن أبي هريرة» والنسيان متسلّط” على الإنسان, فَيُحْمَلُ 
الحال عليه. وقد صنف الخطيبٌ البغدادي جزءا فيمن حدث ونسي.» لكثرة وقوع 
ذلك منهم . 

قوله: «قالوا» هذا دليل الخصم 2 أي : قالوا 9 : الفرع تبع لشيدخه في إثبات 
لحديث, بحيث إذاأثبت الشيخُ الحديث» ثبت” برواية افرع فكذلك يجب أن 
يكونٌ فرعاً عليه وتبعاً له في النفي » بحي [دا نغاء الشيح ؛ تنتفي “روايةٌ الفرع له 
وكالشهادة. فإن شاهد الأصلٍ إذا أنكر الشهادة 0 بظلتك شهادة الفرع . 

قوله: «قلنا: ممنوع بما ذكرناء وباب الشهادة أ ضيق» فيمتنع القياس». هذا 
جوابٌ دليلهم . 

وتقريره: أن ما ذكرتموه من أنه فرع على الشيخ في النفي. بالقياس على 
الإثبات. ممنوع بما ذكرناء م0 أنه عدل جازم بالرواية, والجمع بين روايته» وإنكار 
الشيخ) » ممكن بمأسبق. ولا بازم ول كوه فرعاً في الإثبات» أن يكونٌ فرعاً في النفي . 

وأما القياس على الشهادة. فغيرٌ صحيح : أن باب الشهادة فين من باب 
الرواية» بدليل أنَّ شهادة الفرع لا تُسمعٌ مع القدرة على شهادة الأصل » والرواية 


.0( ذلك: ليست في‎ )١( 
في (ه): ربيعة أبي.‎ )5( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )"( 
في (ب و و): يذكر.‎ )4( 
ليست في (ج).‎ )9( 
في (1 وب وج): مسلط.‎ )5( 
.)( قالوا: ليست في‎ )1( 
. في (ب و ج): ينتفي برواية» في (): يتتفي رواية‎ )8( 
في (ه): مم.‎ )4( 
"1 





بخلاف ذلك وبِينَ البابين”'' فروقٌ كثيرة» وحينئذ يمتنم القياس» أن شبرطة انوا 
الأصل والفرع. من الجهة”" التي لأجلها القياس. 


)١(‏ في (ج وهمع: الناس. وهو خطأ. 
(؟) في (1): لا من الجهة؛ وفي (ب وج وه وو): إلا من الجهة. ويبدو أن الصحيح حذفها. 
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وإذا وَجَدَ سماعَهُ بحط يق به وعَلَبَ على ظَنْهِ أله سَمعَُ؛ جار أنْ يروي 
وإِن لم يل كر الماع وهُو قول الشافعي» خلافاً لأبي خنيفةً كالشهادّة . 

ولنا: أن مَبَى الرُواَة على غَلَََ الظن» وقد وجِدَ ولهذا اعْتَمَدَ الصّحابةٌ 
يرهم على كشب النيّ كك في الصّدَقاتٍ وغيرها في أقُطار البلاد. والقياس 
علو الخهاا مس الثم او 


قولة: ووذ جد سماعة خط يد به(" وغَلَبَ على ظنه أنه سَمِعَُ جاز أن 
يرويه» وإن لم يذكر السماع». أ ي” ': وإن لم يذ كر خالة السماع. فيروي اعتماداً 
على وثوقه بالخط وظئه السماع ارعلرل الشافعي , خلافاً لأبي حنيفة) فإنه قال: لا 
يجوز قياساً على الشهادة . 

«ولناء على الجواز: «أن مبنى 7 الرواية على غلبة الظنُ» إذ القطمُ ليس معتبرً في 
الفروع**) اوقد جد الظن» فيجورٌ الاعتمادٌ عليه في الرواية والعمل «ولهذا اعتمد 
الصحابةٌ وغيرهم على 5 النبي كَِهِ في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد» مع أنْها 
لا تحصّل إلا الظنْ. وقياس الفزوانة علق الشهاية مم لما بينهما 00 
والسعة©) والضيق" .. وإن سلّمنا صحة قياسٍ الرواية على الشهادة» لكن الحكم في 
الشهادة ممنوع) إن لن” "في الشاهد يَجِدٌ شهادته بخطه, أو الحاكم َل جكيه 
بخطه متيقنً”*' أنه خطه ولم يذكر حال الشهادة والحكم أقوال النفي » والإثبات» 
ا ِنْ فارق خطه حرزه» لم يشهد. ولم يحكمء وإلا شهد. وحكم. فنحن 

نمنع الحكم في الشهادة منعاً مطلقاً أو مفصلل والله سبحانه وتعالى أعلم . 





)١(‏ في هامش (أ): بخط من يثق به نسخة. 
(9) لفظ «أي»: سقط من (ب وج). 
(") في (1) والبلبل المطبوع: بناء. 
(4) في (ه): الفرع. 
(8) ليست في (9). 
)١(‏ في (و): وللضيق. 
(9) في (ج): قلنا. 
(4) في (ه): قار 
(9) في (ب): منتفيا. 
حلم 


زيادة الثقة 





التاسعَةٌ: الريادَةُ من الثقة المُفْرد بها مْبولةٌ, لفْظيّةٌ كانت أو مَعْنْوية 
كالحديث التام» وَأَوْلَى . ولإمكان اثفراده » بِأنْ يكونَّ عَرَض لراوي التاقصٍ 
شاغل, أو دَخَلَ في أثناء الحديثء, أو ذُكرّت اراد في أَحَدِ المَجَلسَيْن إن 
لم اتحادٌ المجلس . دم قولٌ الأكثر عند أبي الخطاب» ثم الأخفظ 


والأَضْبّط. ثم المُْبتِء وقال القاضي : : فيه مع التساوي روايّتان. 
6 6 26 د د به 


المسألة «التاسعة: الزيادةٌ من الثقة المنفرد بها مقبولة؛ لفظيةٌ كانت»» كقوله : 
ررجالك اده «ربنا ولك الحمد»”") » فإن «الواى» زيادة في اللفظ لاا في المعنى ٠‏ ا«أق 
معنوية) اق : تفيد د زائدًء كقوله عليه السلام : دإذا اختلف المتبايعان وَالسَلْعَةٌ 
قائمة تحالفا 5 ( فِنّ الأكثرين لم يذكروا: «والسلعة”*' قائمةً» . 





)١(‏ في (1 وب وج ود وو): ولك الحمد. 
)١(‏ في (ب): أو في معنوية . 
)١(‏ في (ه): وتزايداء وفي (9): وترداداء وهو تتحريف. 
قلت: والحديث مخرج من عدة طرق بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في «مسند» أحمد »455/١‏ 
والطيالسي (8*989). وأبي داوود )#"81١(‏ و (175ه”#)ء والدارمي ” / ٠هلاء‏ وابن ماجة (85١؟)»‏ 
والنسائي 7 / ."٠‏ والدارقطني * / 18 و١95١‏ و١5‏ والاء وابن الجارود (4؟5) و (576)» والحاكم 
* / ه؛ وهكء و-البيهقي ه / #ا##_ #ملا. وابن أبي شيبة في «المصنف» ” / 251717 والطبراني في 
«الكبير» (/4941) و(505"١1)‏ و (لالا١٠٠اي‏ وانظر «نصب الراية» 6 / -١١©‏ /ا١1.‏ 
ولفظ «تحالفا» لم يرد عند الجميعء وقد قال الحافظ في «التلخيص» 7/ "١‏ بعد تخريج الحديث: 
وأما رواية التحالف, فاعترف الرافعي في «التذهيب» أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث, وإنما 
توجد في كتب الفقه. 
قلت: وفي «سنن» الدارقطني 18/8 «إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع. ثم كان 
المبتاع بالخيار إن شاء أخخذ وإن شاء تركه». 
وفي «المسندى» 1١‏ / 1455)» والدارقطني من طريق عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء وأتاه رجلان يتبايعان سلعةء فقال هذا: أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا 
وكذاء فقال أبو عبيدة: ام عبن اله ين مسعو فنعلل بهذا فقال: «حضرت رسول الله و أتي في مثل 
هذاء فأمر البائع أن يستحلف. ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك». 
وهو في ا (16186) من طريق معن بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن 
مسعود. ... وقد أثيته تحت عنئوان: باب البيّعان يختلفان وعلى سن اليمين» وفيه )١01848(‏ بإسناد 
صحيح عن ابن سيرين» قال: إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعًء فإن حلفا رد البيع وإن نكل 
0-0 02 فهو للذي حلف. وإن نكلا رد البيع . 
(5) في (0: 
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قوله : «كالحديث التام وأولى» . هذا دليل المسألة. وهو من وجهين: 

أحدهما: القياس على قبول الحديث التام إذا انفرد”'' به الثقة فالزيادة”” أولى ]٠١١[‏ 
بالقبول» لأنها غيرٌ مستقلة» بل تابعة لغيرهاء وإذا قبل الحديث المستقل ممن انفرد 
به فغيرٌ المستقلٌ أولى أن يُقبل . 

الوجه الثانى : أن انفراد”” الثقة بالزيادة ممكن, وقد أخبّرٌ به ”“وكلٌ ممكن أخخبر 
به“ الثقة ع وله 

ولتوجيه””' إمكان انفراده بالزيادة طرق : 

منها: أن يَعْرض لراوي”" النّاقص شاغلٌ “عن سماع الزيادة؛ مثل أن بلغه خَيْرٌ 
مزعج » لم أو حاجةٌ الإنسان, أ و كانت له دايّة على ات لسلس 
فشردت 27 فراج يتبعهاء فانفرد غيره بالزيادة» كما روى عمران بن حصينٍ رضي الله 
عنهء قال: دحلت” “على النبيّ لله وعقلت "ناقتي بالباب ) فأتى ناسٌ من أهل 
اليمن» فقالوا: يا رسول الله جثنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن أل هذا الأمر ما 
كانء قال: «كان الله ولم يكن معه شيءٌ ”'وكانّ عَرْشّهُ على الماءء ثم لق السماوات 





)1١(‏ في (1 و ج): إذا تفرد. 
؟)في (ب وج وو): والزيادة. 
(9) في (ج): إذا تفرد. 
(4 -4) ليست في (ج). 
(6) في (و): والتوجيه. 
(5) في (ج): الراوي. 
() في (ب): شغلء وفي (و): تشاغل» وفي (ه): ساع. 
(8) في (9): فسردت . 
(9) في (ج): دخل. 
)٠١(‏ في (ج): فعقلت. 
)١١(‏ ليست في (ج). 
(11) في (و): ولم يكن شيئا معه. وهو خطأ. 
قلت: لفظ البخاري في بدء الخلق. والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وإحدى روايات الطبراني: 
وكان الله ولم يكن شيء غيرهة»2 وله في التوحيد ٠‏ دولم يكن شيء قبلهعو» ولأحمد في «المسند»: وكان 
الله تبارك وتعالى قبل كل شيء»؛ وللطبراني: : «كان الله عر وجل ولا شيء غيره»» وفي أخرى: دكان الله 
ولم يكن غيره». 
واللفظ الذي عند المصنف لم يرد لا في الصحيح ولا في غيره إلا أن رواية البخاري في بدء الخلق 
فى 





والأرضء وكَتبٌ في الذّكر كُلّ شيء». قال عمرانُ: ثه”" أتاني رجلٌ» فقال: يا 
عمرانٌ» أدرك ناقّتك» فقد ذهبث» طاح لدي فإذا السرابٌ يتقطع”" دوتّهاء 
وايم الله لَوَددْتٌ أنها ذهبتٌ» ولم 0 

ومنها : : أن راوي الدافين ل أثناء الحديث وقد فاته ع 0 ؛ من 
شمعة ذولةغ كما رو عقب ب عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإيل» 
فجاءت نوبتي أرعاهاء فروّحتها بعشي ) فأدركث رسول الله عند قائماً ييَحِدْكُ الناس» 
فأدركث من قوله : : «ما من مسلمٍ بتوضاًء فيحسنٌ وضوءه » ثم يقوم : فيصل ركعتين» 


برت قر 


يقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وَجَبَتٌ له الجنة» فقلتٌ: ما أجود هذا! فإذا عمر بن 
الخطاب بين يدي يقول : .التي قبلها أجود» قال : «ما منككم من أحد يتوة ا 
الوضوة. ثم يقول:. أشهدٌ أَنْ لا إِلهَ إلا الله . . . الحديث. إلا فُتحتٌ له أَبوابُ الجنة 
الكمانيّة يَدْحلٍ من أيّها شاقم0©. 


ومنها أن الحديث وقع في مجلسين» وفي أحدهما زيادةق, ولم 08 أحد 
الراويين » وهذا ")كحديث أن سعيدٍ رضي الله عنة) حيث روى حديث الذي يُمنيه 


الله تعالى في الجنة, فيتمئى حتى تنقطع به الأماني» فيقول الله عز وجل : «فإِنٌ لك 
ما تمنيِتٌ ومثلّه معةم)0ر) فقال أبو هريرة رضي الله عنهة وكان يسمع هذا الحديث من 
اق سعيك : : «وفإن20) لك ما تمنيت وعشرة أمثاله) . فقال أبو سعيد: : لم أسمع إلا (ومثله 


)١(‏ ليست في (و). 

(؟) في (ب وهم: لطلبها. 

() في (ب و و): ينقطع . 

(4) أخرجه البخاري )"١41(‏ في أول بدء الخلق. و )41١8(‏ في التوحيد: باب كان عرشه على الماء 
وأحمد /51- 249 واليبهقي في «الأسماء والصفات» ص دلا#. والطبراني في «الكبير» ١4‏ / 
٠١‏ (4919) و (448) و (600ء وعثمان بن سعيد في «الرد على الجهمية» ص .١4‏ من طرق عن 
الأعمش. عن جامع بن شداد. عن صفوان بن محرزء عن عمران بن حصين. 

(0) في (ج): فراواه. 

(5) أخرجه مسلم (77"4)» وأبو داوود )١159(‏ و »)١7١0(‏ والترمذي (005). والنسائي ١/؟98-91.‏ 

(لا) ساقطة من (ه). 

(6) في (0): قال لك. . . إلخ. 
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معه». فقال أبو هريرة: قد سمعت رسول الله كل يقول: «وعشرة أمثاله»”'©. فهذا 
«يحتملٌ”' أنْهما كانا في مجلس واحدء وأتى النبي 4 باللفظين أحدهما”” بعد 
الآخر. بوحي أو إلهام, فسمع أبوسعيد :«ومثله معه). وشغل 507 0 
«وعشرة أمثالهم, فسمعها أبو هريرة» ويحتمل أنه كان في مجلسين » غاب أبو” أسعيد 

عن أحدهما . هكذا في رواية لأحمد"” 5 » وفيها: ثم قال أحذّهما لصاحبه : حدّث بما 


م كزفف 


شع وعد يما سكت وله في رواية أخرى عن أبي سعيلد : لك هذا وعشرة 
أمثاله » كرواية أ بي هريرة» عله لما ذكره» تذكرء فوافق 


وولار 


ومن هذا الباب ما روى غروَة بن الزبير» قال 00000 يعفرا" الله لرافع 





»)1815( و(1917) و (/ا1/48). ومسلم‎ )8١5( هو حديث مطول أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
وأحمد 7/هلالا بلاق م9« وؤوبن “امه _ 4"اهت. وفيه أن أيا هريرة كان يروي الحديث وأبو سعيد‎ 
جالس معه لا يغير شيئاً من حديثه حتى انتهى إلى قوله : وهذا لك ومثله معهو قال أبو سعيد: سمعت‎ 
رسول الله يَظتةِ يقول: «هذا لك وعشرة أمتاله». قال أبو هريرة: حفظت: «مثله معه.‎ 

وهو في «المسند» " / لاا من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 
١‏ - 4لال. والترمذي .)١546(‏ ومسلم .)١85(‏ والبخاري (181/1) و(١0)97611‏ ولفظ المصنف 
هو رواية لأحمد وسيآتي الكلام عليها. 

(0) في (1): محتمل. 

5 في (ج): أحد بعد الآخر. 

(؛) لفظ «سماع» سقط من (ب وج وه وم). 

(5) في (ه): وأبو. 

)١(‏ في (ج): أحمد. 

قلت: هي في «المسند» ‏ / ١لا‏ و 14 هل9. قال الحافظ في «الفتح» 5١/١‏ : وهذا مقلوب. 
فإن الذي في الصحيح هو المعتمد. وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في 
الصحيح. نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في التوحيد (474/ا) من طريق أخرى عنه يعد 
ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فقال في آخره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معدم فهذا موافق 
لحديث أبي هريرة في الاقتصار على المثل» ويمكن أن يجمع بأن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو 
سعيد في حق آخر أهل الجنة دخولاء والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة . وجمع عياض بين 
حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولا قوله: «ومثله معه» فحدث به ْ 
حدث النبي كله بالزيادة,» فسمعه أبو سعيد. وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة ع أولأء ثم 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد. 

0) في (ج): أو عشرة. 

(8) في (ب): فغفر. 


رقف 





ابن خديج » أنا والله أعلم بالحديث منه ‏ يعني حديث المزارعة : إنما أتأة رجلان 
من الأنصار» وقد( اقتتلاء فقال رسولٍ الله ككل : «إِنْ كان هذا شأنكمء فلا تكروا 
الْمَزارِعَ)” "الهم - يعني رافعاً قوله : لاتكروا المَزَارعَ . ٠‏ يعني : : ولم يسمع الشرط. 

5 علم اتحادٌ العجام ٠‏ أي : أن مل الحديث واحدٌء ووقعت الزيادة فيه 
من”'' بعض الرواة» قُدّمَ قولٌ الأكشرين» سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم» تغليباً 
لجانب الكثرة» لآنْ الخطاً عنها" “ أبعدٌ» فإن استووا ذ في الكثرة - أعني رواة الزائد 
والناقص - قَدَّمَ م الأحفظ والأضبطً, لأنّ الحفظ والقبيط فا يصلح الترجيح بهماء فإن 
استووا ة فى الكثرة والحفظ والضبط. ص أن كانوا عشرة » فروئ الزيادة منهم خمسة 
ولم ا الباقون» أو نقوهاء دم قول المكبت»: لما ذكرنا” 5 تقديم الجرح 
على التعديل . 

وقال القاضي أبو يعلى : فيه مع التساوي روايتان» أي : إذا تساووا في الكثرة 
والحفظ والضبطء واخحتلفوا في الزيادة. ففيه قولان: 

أحدهما: يقدم قول المثبت» لإخباره بزيادة علم . 

والثاني : قول النافي» لأن الأصل عدم الزيادة. 

قلت: الزيادة إِما أن تنافيَّ المزيد عليهء أو لا تنافيّه» فإن نافتهء احتيج إلى 
الترجيح » لتعذر”"2 الجمع » كما في «الصحيحين)”' من حديث ابن عمر رضي الله 





)١(‏ في (و): قد. 

(؟) أخرجه أحمذ ه/؟81١‏ و24 وأبو داوود (2)”"40 والنسائي ا / .6٠‏ وابن ماجة (١45؟)‏ من 
طريقين » ل ل ا عن الوليد بن أبي الوليدء عن 
عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت. وهذا سند قوي 

5) في (ج): في. 

(5) في (ه): عنهم. 

(©) في (ب وو): ذكر. 

(3) في (0: لعدم . 

(90) هو في اصحيح البخاري» )5:4١(‏ و (#"#١ه؟7)‏ و (70751) و (75ه1) و ("07؟5) و(708155) 
و(676!)ء, ومسلم ,.)١5١01(‏ وأخرجه مالك ؟ / الالاء وأبو داوود (+944") و (441”) و (945") فى 
9495") و(44:4") و(ه84") و(44:5": و 209447 والنسائي 0 / 919اء والترمذي )١745(‏ ى 
490" 1). 


فق 





عنهماء عن النبي ككل : «مَن” '" أعْدَقّ د شركاً له في عبد وكان7 “له من السال, 9 
ثمنه يقيمة العدل . فهو عي وإلا فقد عَتنَ منه ما عن مع ما في الصحيح أيضاً 

من حديث أبي هريرة: «من أَعْتَق شقصاً” ''في مملوك؛ فَخَلاصٌه عليه في ماله إن 
كان له”'مال» فإن لم يَكُْ له مالء فوم قيمةعَذلرء ثم مشي ” “في نصيب الذي 
لم يعتق» غيرَ مُشّْقُوق عليه ”" فإن زيادة الاستسعاء ء ثنافي قوله في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: : «وإلا فقد عَتَقّ منه ما عَتَقّ*) وهكذا مذهب الفقهاء. بعضهم ينفي 


وه 


الأستسعاء0 وبعضهم يثبته . 





)١(‏ في (ه): قال: من. 

0) في (1 وب وه وو: فكان. ١‏ 

(؟) في (ب و و): شقيصاء وفي هامش (1): أو شقيصاء وفي (ه): شخصا. 

(4) لفظ «عليه: ليس في (ب وج وه وو). 

(0) ليست في (ج). 

(5) في (9): استسقي . 

(/1) أخرجه البخاري 9 45١؟)‏ ر(؛١15)‏ و(5075؟) و للاكهاي ومسلم )15١7(‏ و (06+8)ء والترمذي 
(1448): وأيو داوود (992ة"). 

والشقص: السهم في الملك والشركة فيه قليلاً كان أو كثيرا: واستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق 
بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه. فيعمل ويتصرف في كسبه سعاية. وقوله غير مشقوق 
عليه. أي : لا يكلفه فوق طاقته. 

(8) لفظ «ما عتق» سقط من (ب وج و). 

(9) جاء في «العدة» لأبي يعلى ‏ / :٠٠١8‏ قال أحمد رضي الله عنهء في رواية الميموني في حديث أبي 
هريرة في الاستسعاء: يرويه ابن أبي عروبة؛ وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكرواء لا أذهب إلى 
الاستسعاء. فقد امتنع من الأخف بها. 

قال المحافظ في «الفتتح» ه/ه !: وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروية. 
فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنهء وهو من أثيت. الناس 
فيه عع نالحدل لقم المستطيو لذ برواية احريز ين جازم ايمتاراته لقي عا ره 3 ثم أشار 
إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال؛ اختصره شعية» وكأنه جواب سوال مقدرء وهو أن شعبة ا الناس 
لحديث قتادة» فكيف لم ا الاستسعاء. فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً. لأنه أورده مختصراً وغيره 
ساقه بتمامه؛ والعدد الكثير. أولى بالحفظ من الواحد, والله أعلم. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ؛ / 71٠‏ عن حديث أبي هريرة: أتخرجه الشييخان 
في «صحيحهما». وحسبك بذلك. فقد قالوا: إنه أعلى درجات التصحيحء والذين لم يقولوا بالاستسعاء 
تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها 
بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات. 
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وإن لم تناف الزيادة المزيد”'عليهء لم يحتج إلى الترجيح بل يُعْمَلُ بالزيادة 
إذا ثبتت» كما في العيطلق والمقيّد. وكقول ” “سي رضي الله عنه : : «رضخ يهوديٌ 
رأس جاريةء فرَضح رسول الله يل رأسَهُ بين حَجَرينِ) . رواه بعضهم هكذا مطلقاء 
وبعضهم يقول : : «فأحد اليهودي , ال فرَضح 1 الله يلد رأسه) . وهي رواية 
«الصحيحين» » والترمذي. وغيرهم'"" 

فائدة: قد تكون الزيادة في الحديث رافعةً للإشكالء مزيلةً للإجمال 
والاحتمال©»؛ وقد تكون دالة على إرادة القدر المشترك, لا على خصوصية الزيادة أو 
ضدها". 


مثال الأول: قونّه عليه السلام: «إذا بَلَعْ الماءُ قلتي لم يَحْمل الحَبَثع”© 
فاحتمل هذا اللفظ أنه لم يحمل الخبث» أي : يدفعه عن نفسه لقوته”, كما يقال : 
فلان لا يَحْمِلُ الضيمَ» وهو تأويلٌ الجمهور” “ في أن القلتين لا تنس مالم تتغيزء 
وهو ظاهر اللفظء واحتمل أنه لا يَحُْملُ الخبث, أي : يضعف عن حمله لضعفه؟ 
كما يقال: المريض لا يحملٌ الحركة والضرب, فجاء في لفظ أحمد وابن ماجه: «إذا 





(1) في (و): المرتدء وهو تصحيف. 

)١(‏ هكذا في النسخء ويظهر أن الواو زائدة» والصواب: كقول. وفي (ه): قول. 

(” أخرجه البخاري (١41؟)‏ و (45/ا1) و(1748ه) و (5لل34) و (لالامت) و (6لا548) و (1848) و 
(5886).» ومسلم (الاكل وأبو داوود (/1؟40) و(4278) و(9١7ه4)‏ و(ه7ه2)40 والنسائي 6 / ١؟»‏ 
والترمذي .)١784(‏ 

(4) في إب): وللاحتمال. 

(5) في (ب): وضدها. 

(5) أخرجه أبو داوود (57) و (54) و(550). والترمذي (/ا5) والنسائي ١‏ / دلاكء وابن ماجة (ا2)01 . 
وأحمد ؟ / ؟١‏ و7 و55 -لالا و8“ و7١٠.‏ والطحاوي ١١ / ١‏ و151ء والدارمي 85/١‏ ا ولامثف 
والدارقطني ١ه‏ وول وم و5 1و“ 519151١‏ و2518 والبيهقي ا ا 
وابن الجارود (44)» وعبد الرزاق (555؟)»: وابن أبي شيبة /1١‏ 144ء والطيالسي 2.4١ / ١‏ ؟4» 
وصححه ابن خزيمة (97) وابن حبان )1١١5(‏ و .4١١7(‏ والحاكم ١07/0١‏ و ١“‏ و ١4‏ ووافقه 
الذهبي » وصححه أيضاً النووي » وابن حجرء وانظر «تلخيص الحبير» ١‏ / 19- 19. 

(/) ساقطة من (ه) . 

(4) ساقطة من (ه). 

(ة) ليست في (و). 
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لماءُ قُلّتين لم يُنَجْسْهُ هُ شَىء27: فكان هذا رافعاً لذلك الإجمال. 

1 الشاني : : ما ورد في حديث الولوغ: «إذا وَلْعْ الكَلْبُ في إناء أحَدكُم, 
فاعْسِلُوه ا إحداهنٌ بالتراب»” '"وفي لفظ : : «أولاهُن» . وفي لفظ أخخر": »: «أخرامُن 
بالثراب» . فالتقييد بالأولى والأخرى تضاد يمف ” '“ الجمع فيه؛ فكان ذلك دليلا على 
إرادة القدر المشترك» سرع وساب “أيتهن كانت . 

وقد تكونٌ الزيادة دالةَ على أمور أَحَرَ تُعْرَفُ”" بالنظر في الحديث؛» واعتباره 
بقوانين ن أصول الفقه, والله تعالى أعلم . 





)١(‏ وعند غيرهما أيضاً. 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك ١‏ / 4, والبخاري 2)١9/1(‏ ومسلم (719/4), وأحمد ؟ / 48؟ و 
وم رإلا؟ .و" رمف" و 45١‏ و١4‏ و441» وأبو داوود (1/ا) و (77) و (/9)» والنسائي 
١/كلا١.‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» ١‏ / ه17؟: ولم يثبت التتريب في شيء من من الروايات عن أبي هريرة إلا عند 
ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره. . . وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافم عند الدارقطتي 
وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. 
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» للحدلم رغيرة من ري عام ابن عجاك 
عنه : «أولاهن». وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» وكذا فير رواية أبي رافع المذكورة. واختلف عن قتادة 
عن ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاً أشخرجه الدارقطني » وقال أبان عن قتادة: 
«السابعة». أخخرجه أبو داوود» وللشافعي عن أيوب» عن ابن سيرين: «أولاهن أو أخراهن»» وفي رواية 
السدي عن البزار: «إحداهن:. وكذا في رواية هشام بن عروة عن عن أبي الزناد عنه . 
00 بين الروايات. .. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عند مسلم »)78١(‏ وأبي داوود 
(07/4» والنسائي بلفظ: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب». 
وعن ابن عمر عند ابن ماجة (55") بلفظ: «إذا ولغ الكلب في إناء إناء أحدكمء فليغسله سبع مرات». 
(9) ليست في (9). 
(4) في (5): نصأ ويمتلع . 
(©) في (و): بالتراب. 
0( ساقطة من (ه), 


يفف 


مرسل 
الصحابي 





العاشرَةٌ : الجمهورٌ على قبول. مُرَسَلٍ الصحابي وخالف قوم 3 ' أن يُعْلَم 
بصّه أو عادته أنّه لا يروي إلا عن صحابيٌ » لجواز أن يروي عن غير صَحابي . 

لّنا: : إجساعهم على قبسول, احصير: مع علْمِهم أن بعضَهُم يَروِي 
بواسطة بعضٍء كحديثي أبي هُرَيْرة وابن عباس وقال البَرَاء بن عازب : : ماكل 
ما حَدَئْاكُم به سمغناةٌ من رَسول, الله يل غيرَ أنّا لا تَكذبُ. والصّحابِيٌ لا 
يُرُوي إلا عن صحابي» أو مَعْلومٍ العَدالَةَ غيره» فلا مَحَذُورَ. 

أما مُرْسَلُ غير الصّحابِي؛ كقول من لم يُعاصر التي كه : قال النبي كَل . 
ومّن لم يساصِر أبا هريرة: قال أبو هريرة, ففيه قولان : القبول : وهو مذهَب 
مالك وأبي خنيفة » واختارة القاضي وجَمَاعَةٌ من المُتَكَلّمِينَ . والمنعٌ : ذهو كول 
الشافعي. وبغض المُحَدَّثِينَ 

والخلاث هنا مي على اللا في رواي المججهول » إذ اسقط بن اكد 
مجُهول , وقد تقدَّمَ الكلام فيه . 

6إد جإد عإد عد ميد 

المسألة «العاشرة: الجمهورٌ على قبول مرسل الصحابي» وهوما رواه عن النبيّ 
ا 0 فقالوا: لا يُقبل «إلا أن يُعْلَمَ بنضّه أو 
عادته؛ أنه لا يروي إلا عن صحابي» أما إِنْ لم يُعْلَمّْ ذلك منه» لم يُقبل ما أرسلهء 
لجواز أنه رواه''»عن غير صحابي . 

دلناه على قبوله مطلقاً : «إجماغهم على قبول أحاديثهم». أي : إجماع الصحابة 
رضي الله عنهمء على قبول بعضهم حديتٌ بعضء «مع علمهم أنْ بعضهم يروي 
بواسطة بعض”"؟, كحديثي أبي هريرة» وأ بن عباس» السابقين في مراتب ألفاظ 
الفبطاى ؛اركرجلية: دمن أُضبح ُنبا فلا صَوْمَ له». حيث”" روأه أبو هريرة عن 
الفضل بن عباس . وحديث ابن عباس : : «إنما الربا في النسيئة» حيث رواه عن أسامة 
ابن زيد. 





)١(‏ في (ب): رواية» وفي :)١(‏ ويجوز أنه راوايه» وهو خطأ. 
(؟) ليست في (هم. 
5) في (ه و و): حديث. 
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اما ا ه من رسول الله كل د ان 
تكذبٌ» . يعني "ابل بعضنا يروي بواسطة بعض”"7*, لأن”' الصحابيٌ لا يروي إلا 
عن صحابي » وهو معلوم العذالة كما ميو أوعه” '“معلوم العدالة غير صاخاني) لأن 
الصحابة - رضي الله عنهم أحوط للدّين من أن يرووا أحكامه عمن لا يُعَوّلٌ عليه 
وحينئذل لا محذور في مراسيلهم ‏ » لأن الواسطة عدلٌ بكل حال. هذه أدلة 
«المختصر»”"' فى المسألة. 

وهنا" دليلان آخران : 

أحدّهما: في «الروضة»ء وهو أن الأمة أجمعت على قبول. رواية ابن عباس 
ونظرائه من ااه الصحاةة مع إكثارهم'” 5 انما أكثرٌ روايتهم عن أكابر الصحابة . 
كان”” '' ابن عباس يترد إلى أبوا ب أكابر الصحابة يأخدٌ العلم عنهمء ثم هو تارة 
لسميهم و وتتارة ورسبل الرواية عن النبيّ يكل فقد ضار مَرُسَل الصبحابة مقول 
بالإجماع . ولا جرم. كان المُخالفٌ فيه شادًا . 


الثاني : ما صم عن عُمر رضي الله عنه أنه كان وجارٌ له يتناوبان مجلس النبيّ 





)١(‏ لفظ «غير» سقط من (ب وج). 
)7١(‏ ليست في (ج). 
() في (ج): يروي عن بعض بواسطة بعضص. 
(5) أورده الآمدي في «إحكام الأحكام» ؟'/11/4. ونصه: ما كل ما تحدثكم سمعناه من رسول الله وَل 
ولكن سمعنا بعضهء وحدثنا أصحابنا ببعضه. 
والأثر أورده الخطيب في «الكفاية» ص 80" من طريق أبي كريب» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 
إبراهيم بن منصورء حدثنا إبراهيم بن يوسف. عن أبيه عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب 
يقول: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صَلّى الله عليه واله وسلّمء » كانت لنا ضيعة وأشغال» وكان الئاس 
لم يكونوا يكذبون يومئذ. فيحدث الشاهد الغائب. 
وروي أيضاً عن أنس أنه قال: ليس كل ها نحدثكم عن رسول الله وو سمعناه منه. ولكن حدثنا 
أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً. 
(5) في (ج وه وم): ولأن. 
(5) لفظ «عن» سقط من (ب وج وه). 
(/7) في (ج): في المختصر. 
(8) في (1): وها هنا. 
(4) في (آ وج وهم: أكابرهم. 
)٠١(‏ هكذا في النسخء ولو كانت: وكان, لكان أولى. 
خض 


مرسل 
غير الصحابي 





كله هذا ريا ةنزم 1 ؛ ثم يُخْبرٌ الحاضرٌ منهما الغائب بما يكون في يومه"© 
وهذا يدل على أنَّ بعضّهم كان يروي عن بعض » وبواسطته . وقد سبق هذا في عموم 
الدليل الأول. 

«أما مرسل غير الصحابي » كقول من لم يُعاصر النبي”" وَل : : “قال النبيثُ يكل *“. 
ومّن لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة» ففيه قولان : 

أحدهما: «القبول» وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفة» واحتاره القاضي» أبو 


يعلى20», «وجماعة من | لمتكلمين)22: وجمهور المعتزلة. 

والثاني : «المنع ؛ وهو قول الخافعن: 0 المحدّثين» وأهل الظاهرء وهذا 
نقلٌ مطلقٌ عن الشافعي » والنقل المفصّلٌ ”© عنه أن الحديثٌ إن كان من مراسيل 
الصحابة» وكا قد( أسنده غير” 0 أو أرسله راو آخرٌ من غير طريق 


الأول - بمعنى اختلفت طرق إرساله - فيتعاضَدٌُ بعضها ببعض» أو يكونُ المرسِلٌ قد 

عرف من حاله أنه لا يروي عن غير عدلر ٠‏ أُوعَضَدَهُ قول صحابي » أو قولٌ أكثر أهلٍ 
1أ) 0 0 

| 


» فهو حجة وافقه 0 على ذلك أكثر أصحابه 9" والقاضي أبو بكر. 





(1- ١)ساقطة‏ من (). 

(9) هو حديث مطول » أخخرجه البخاري في «صحيحهع (89) و(1554) و(١25)‏ و(51١551)‏ و(415:) 
و(91١1ه)‏ و(714ه) و 4ه و(زه؟لا) و (3الا) ومسلم (1410/9) (74). وأحمد ١/لالاء‏ 
والترمني (14*#”) . 

(”) في (و): كقول بعض من لم يعاصر النبي ... إلخ. 

(4 -4) ليست في (9). 

(ه) في «العدة»: 405/1. 

(5) ليست في (). 

(0) في (ه): مفصل. 

(8) في (ه): قد كان قد. 

(9) في (ج): عن. 

)٠١(‏ أو أرسله: سقطت من (ه). 

)١١(‏ ليست في (ج). 

(؟١)انظر‏ «الرسالة» ص 45١‏ - 1517. 

. في (ب) : واقفةء وهو خطأ‎ )١( 

(4١)في‏ (ب و ج): الصحابة . 





وقال عيسى بن أبان'"©: تُقبل مراسيل الصحابة, والتابعين» وتابعيهم, ومّن هو 

ثمة النقل0 2 دون غيرهم . 

قال الآمدي : والمسختار قبولٌ مراسيل العدل مطلقاً"". 

قلتٌ: التفصيل أحوطء والقبولٌ مطلقاً أسهلٌ» أكثرٌ للأحكام. 

قوله : «والخلافٌ هناو أي في مرسل غير الصحابي (امبني ٌّ على الخلؤف في 
رواية المجهول». لأن المرسل هو الحديث الذي”*سَقَطَ من سنده رأ فذلك الساقط 
من السند مجهول» وجهالته هي التي معت لال . وقد تقدّم الكلام في 
رواية المجهول. وبيّنا” في صدر المسألة”“؛ أن الأشبة بظاهر الآية قبولهاء بناءً على 
أن شرطً القبول عدم العلم بالفسق وإن كنا عند تقرير الأدلة التفصيلية رجّحنا 
المنع . 

وفيا نقوفييه قتول المرل طلقا هو أن العدلٌ إذا قال: قال رسول الل وَل 
فالظاهرمنه أنه لم يقل" ذلك إلا بعد علمهء أو ظنه أن رسول الله يي قاله, وذلك 
يستلزم عدالةٌ الواسطة . ولو لم يكن الظاهرٌّمنهذلك, لكانغاشًا' للمسلمينء مُلمُسا 
في الدين, وذلك ينافي العدالة. لكنا فرضناه عدلاً, هذا لف بل العرسيل ريما 
كان أقوى من المُسْندء استدلال بقول إبراهيم بم التحمن 3[ و اخوع عد 
الله وأسندت» فقد حدثني واحدٌ عنهء وإذا 0 : فقد حدَّئني جماعة 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به واستخلفه يحبى 
ابن أكثم على القضاء بعسكر المهدي وقت خروج يحبى مع المأمون إلى فم الصلح؛ فلم يزل على 
عمله إلى أن رجع يحبى » ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة. فلم يزل عليه حتى مات سنة (١؟؟)»‏ 
مترجم في «تاريخ بغداد» ١١/لاه١! ‏ 1596ء و «الفوائد البهية» ص .١8١‏ 

(؟)في (ب وج وه وو). وعلى هامش (1): الفضل. 

(9) والإحكام في أصول الأحكام»: 198/7 . 

(28-5) ساقطة من (ه). 

(؟) في (): أن لم يقل. 

(8) هو ابن مسعودء وقول إبراهيم هذا رواه البيهقي في (ستلهة ١48/١‏ عن ابن معين » وفي (لصب الراية» 
١‏ / وك وأسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيححة» وأورده الدارقطني في لاسلله» 


(9)في (ه): أرسل. 
حرف 





١ 
عنه* ا‎ 


ومُورضٌ هذا بما سبق من أنَّ الراوي قد يروي عن من لوسّئل عن حاله29, 
لضعفه » أوسكت عنهء فإذا احتمل أنَّ الواسطة في المرسل كذلك» » سقط الاحتجاح 
به حتى يعلم . 

ورد هذا بأنَّ ما ذكرتموه فيما إذا كان”" المروي يُّ عنه معيّناًء ولم يجزم الراوي بأن 
الرسول كك قال كذاء بل قال: قال فلان: قال رسول الل وك : كذاء فالعهدة ها هنا 
على المروي عنه. وعلى من بَلَْعْهُ الحديث البحث عنه. 

أمّا إذا لم يُذكر المروي عنهء وجزم الراوي بإضافة الحديث إلى النبي كل فلا 
يتأ تى ”2 ما ذكرتوهء بل يحبٌ أن يكون عالماً أو ظانا ثبوت الحديث كما قررناة” . 





- ع«رولاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ / 01 وابن القيم في «زاد المعادم ه / 2.56 ونقله 
الحاقظ كما في «توضيح الأفكار» ١‏ / لمو؟ طحا له 
وفي «المسودة» ص ”76 قال أحمد: مرسلات إبراهيم لا بأس بها. ونقله العلائي في «جامع 
التحصيلة ص 44. وقال: وخمص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره. وفي «التمهيد» 
"١ / ١‏ لابن عبد الير: مراسيل إبراهيم النخعي عندهم صحاح. ١‏ 
)١(‏ عنه: ليست في (1). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) ليست في (ج). 
(4) في (ه): ينافي . 
(0) ولشيخ الإسلام تفصيل في مسألة الأخذ بالمرسل في «منهاج السنة النبوية» 4 / /111». قال رحمه الله : 
والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها وأصح الأقوال أن منها المقبول. ومنها المردودء ومنها 
الموقوف. فمن عُلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسلهء ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير 
الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله. فهذا موقوف. وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات 
كان مردودأء وإذا كان المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخرء فهذا يدل على 
صدقه. فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب, فإن هذا مما يُعلم أنه صدق. 
فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب. ومن جهة الخطأء فإذا كانت القصة مما يُعلم أنه لم يتواطأ 
فيه المخبران» فالعادة تمئع تمائلهما في الكذب عمداً وخطأ. 


يفرفى 





و 


الحادية عقبرة: الجُمْهورُ يَْيلُ خَبْرَ الواحد : 
فيما تَعُمْ به البُوى, كرّفع اليَدَيْن في الصَّلاةَ ونقّضٍ الوضوء بمس 
الذَّكر ونحوهاء الك اه الأنَ ماتَهُمْ به البأوى» : فر الُواعي 
على نَقْله ٠‏ فَيَشَْهرُ عادَةٌ» فورودَهُ غير مُشْتَهرء دَليل بُطلائه . ولنا: قَبِولٌ السّلّف 
من الصحابة وغيرهمٌ حبر الواجد مُق وما ذَكَروه يطل بالوتر والقهقهَة , 
وتثنية الإقامة. وخر وج النجاسّة من غير السّبيليْنِ إِذ أثبتوه ه بالآحادء 0 
توائرَةٌ وامتهارة غير متمودز) إذ العبرة بقَوْلٍ أئمّة الحديث. ثم ما تعم به 
التلوى يث يبت بالقياسٍ ١‏ فبالخبر الذي هُو أصلَه أولى . 
وفيما سقط ليهات ؛ كالحُدود خلافاً للكرخيّ» لأنّه مظنو ينمض 
شَبهَةٌ د تدرأ الحَدٌ وهُو باطلٌ بالقياسٍ والشّهادّة: إِذْ هُما مُظْنونان» ويقبّلان في 
الحَد. 
وفيما يُخَالفٌ القياس, خلافاً لمالك. 
وفيما يخال الأصول أو معناماء خلافاً لأبي حَنيفة. 
لنا: تضوت النبي ل مُعاذاً في تقديمه السّنة على الاجتهاد. واتَفاقُ 
ش الصَّحابَةَ على ذلك» ولأن الخَيْرَ قول ل المغصوم ؛ بخلاف القياس . 
3 : القائسٌ على يقي من الجُتهاده» وليس على يَقِينٍ من صِحّة الخبر. 
ُلنا: ولا على يُقين من إصاَته. ثم اختمال الخطأ في حَقيقَة حَقيقة الامجتهاد. لا 
في حقيقة الخَبَر» بل في طريقه» فكانَ أؤلى بالتقديم . وأيْضاً مُقدّماتُ القياسٍ 
كس فالحطأ فيها أعلبٌ. 
ثم الوضوءٌ بالنبيذ 0 لاخضراً ويْطلانٌ الوضوء بالقهقهة داخل الصّلاة 
دون خارجهاء تُخالفٌ للأصول , ومو حا عند أي اقل » وقد قالوا به 


ا ؟إة عد عإد عإد مزد 


قول 
المسألة «الحادية عشرة : الجمهور: يغبل حير الواحد فيما تعم به البلوى», أ ي: 0 


فيما يَكثًُ التكليفث به (كرفيع اليدين في الصلاق ونقضص الوضوء بمس ى اذكه 
زرف 





ونحوها»('» من أخبار الآحاد التي يكثر التكليف بمقتضاها «خلافاً لأكثر 
الحنفيّة»("©, قالوا: «لأنْ ما 1 به البلوى؛ تتوفر الدواعي على نقله عادة0©, 

فيَشْتَهرٌ عادة) فإذا ورد غير مشتهر 5 بل على ألسئة الآحادء دلّ على بطلانه» وإنما 
قلنا: إن الدواعي تتوفر على نقله, أنه يجب على اللي عد إشاعته, وإلا كان 
إخفاءٌ للشرع. وكتماناً للعلمء وإذا شاع. توفرت الدواعي على نقله. فوجب 


اشتهاره©) عادة . 
ولناء أي : على قبول صعيرو الواحدٍ فيما م0 ره البلوئ أن السلفت من 
الصحابة وغيرهم, قبلوا < حبر الواحد مطلق) فيما تَعُمْ به البلوى وغيره» كقبولهم خبر 
عائشة رضي الله عنها ذ في الا من الجماع بدون الإنزال”'©) وخبر رافع بن خديج 
في المخابرة” 0 وا تعم به البلوى. 
قوله : «وما ذكروه»» إلى 0 “. هذا نقض لدليل ا 
وتفريره : أن ما ره من وجوب اشتهار(ة) ما تعم به البلوى عادة 0 
ل 
بالوترا (أ ٠‏ فإنكم أوجبتم الوترء والوضوءً بالقهقة داخل الصلاة واختاروا تثنية 
)١(‏ في البلبل المطبوع: ونحوهما. 
(؟) انظر «فواتح الرحموت» 5 / 1*1-1178ء و «تيسير التحرير» * / ؟١1»‏ و «سلم الوصول» 8 / 11١‏ 
.١1/*‏ 
(7) ساقطة من (هي وفي البلبل المطبوع: فينتشر عادة . 
(4)في (ه): اشهاره. 
4 فى ارو تور قود (5) تقدم في الصفحة 4؟١1.‏ 
(/) حديث رافع بن خديج. أخرجه أحمد “45/1 و 454 و4508 والبخاري (/اا7) و (9#4؟) و 
(5غ"79) و١175‏ )ل ومسلم (1690) و ج٠ههل),‏ والحميدي )1١8(‏ و(505)» وأبو داوود (89) و 
45 وق و ةل روزا رجحل و رلمل) ررك ر ووه و0421 و 
55" والنسائي لا ادف والطحاوي 0 وابن ماجة 0 و(5:50) و(8ه4؟1) و 
(46؟) و(5ه11) و( 5٠‏ و(١545؟)‏ و(1456)؛ والطيالسي (450)» والبيهقي 174/5., وانظر ألفاظه 
ورواياته في «جامع الأصول» ١/١١‏ 4. وانظر كلام الإمام ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داوود» 
55-76 عن هذا الحديث. والطبراني في والكبير» 4 و7859 رطخ ,1م51 ر0ؤ7 ر7واو 
*41؟ ر54؟وه؟؟ و١0"‏ وا خا ري ل ل ل ل ل ل 1 كن 
و6١"‏ و5١"‏ ولا" وا" ولا" 
(م)في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (ب): الشهادة. 
)٠١(‏ ساقطة من (ا وب وج وه). 


تارف 





الإناف أ العاد؟ وأوجبوا الوضوءً بحروج اللجاد في كر السييلين 3 وكل كك 
مما تعم به البلوى. بأخبار الآحاد.ء وكذلك الغسل من غسلٍ الميث َعم به 
البلوى» وإنما ثبت بخبر الواحد. 
قوله : «ودعواهم تواتره واشتهاره(١)‏ غيرٌ مسموعة» إذ العبرة بقول أئمة الحديث». 
هذا جوابٌ عن دعو ى يذَّعيها الحنفية في الأخبار التي أثبتوا بها هذه الأحكام”', 
وهي أنهم يزعمون أنْ الأخبارٌ المذكورة تواترت عندهم » واشتهرت» فما أثبتنا ما تعة 0" 
به البلوى إلا 0 
والجواب : أن هذه دعوى غير مسموعة» لأن العبرة ذ في اشتهار” 'الخبر وعدمه, 
وت لياه بقولٍ أئمة اعد لا بقواكم » و ("“الأحاديتٌ المذكورة عند 
أئمة الحديث احاد ثم ما تعم به البلوى ي* يثبت بالقياس» والقياس فرع 0 
ومستيو مله لذن ب* يثبت بالخبر الذي هو أصلٌ القياس أولى » ولهم أن يقولوا: نحن 
إنما تنه بالقياس الجليٌ » المستنبط من خبر” وو لور ا وس ل 
إن راعوا هذء القاعدة, لم يَردْ عليهم ما ذكرناه:» من ثبوت متعم به البلوى بالقياس» 
)54 : 
لأنهم لا يثبتو: نه بمطلق القياس 'بل بقياس بوي متام / 
فأما(”'2 قوم : يجبعلى النبي يه إشاعة ما تعم به البلوى فتتوفر””'' الدواعي 
على نقله ل فيشتهر عاد . 
فجوابه : أنالا نسلّم ذلك» وإنما كان يجب عليه الإشاعة؛ لولم يكن الظن كافيا 
في التعيد”" مطلقاء لكنه كاف ب في التعيد فلا ا الإشاعة ولو افتلهنا وجوت 
)١(‏ في البلبل المطبوع : أو اشتهاره. 
)١(‏ لفظ «الأحكام» سقط من (ب و ج)٠‏ 
(") في (ب): مما يعم . (4) في (ه): إشهار. 
(0) في (ج): وصححتها. 
(1) حرف الواو سقط من (ب). 
(7) في (1 و ج): ويستنبط. 
(4) خبر: ليست في (ب وج وهدو). 
(ة) في (): ذكرنا, 
1١١‏ ساقط من (ه). 
)1١(‏ في (1 وج): وأما. 
)١19(‏ في (ج): فتنوفى . 
(؟19١)‏ في (ه): ما ثقله, 
في (ب): البعيد. 





نارف 





إشاعته على النبي يل لكنا”'©لا نسلّم أن ذلك يقتضي توفر الدواعي على نقله 
واشتهاره”": لجواز أن يعلمٌ الناس أن مناط تعبّدهم الظنُ فيكتفوا من النقل يما 
يحصلهء وهو الآحاد. ش 

قوله : «وفيما يسقط بالشبهات». أي : ويقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات» 
كالحدود, ونخلافاً للكرخى» وأبى عبد الله البصري. قالا : «لأنهو, أي : خبر الواحدى. 
«مظنون»» أي : إنما 2 الج : «فينهض”" شبهة تدرا" لحت لقوله” 2 عليه 
السلام : «اذرؤوا الحدود”" بالشبُهات»”". «وهو(»», أي : ما ذكروه» «باطل بالقياس 
والشهادة» فَإِنْهِما إنما” يفيدان الظن, ومع ذلك يُقْبَلانَ في الحد. وليس كل شبهة 





)١(‏ ليست في ( واب وج). 

(؟) في (ج): فاشتهاره. 

(”) في (ج): فيتتهض» وفي (و): فتنهض. 

(؟) في (ب): بدرء. 

(5) في (ج): كقوله. 

(5) في (1): الحد. 1 

() أخرجه كما في والمقاصد» الحارثي في «مسند أبى حنيفة» من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات». وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ١1/1/19‏ / 7ء قال ابن حجر فيما نقله 
عنه السخاوي في «المقاصد» ص 44: وفي سنئده من لا يعرف. 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذي (4؟4١)2‏ والحاكم 4 / 84" بلفظ: «ادرؤوا الحدود على 
المسلمين ما استطعتم . وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك, وعن علي عند الدارقطني 
/66 بلفظ: «ادروووا الحدودمن, وفي سنده مختار التمار وهو ضعيف» وعن أبي هريرة عند أبي يعلى 
الموصلي من طريق وكيع. حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي, عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟. ورواه ابن ماجة (648؟) من طريق وكيع به 
ولفظه : وادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعان وإبراهيم بن الفضل متروك. 
وصح موقوقاً عن ابن مسعود بلفظ: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتمة. أخرجه ابن أبي 

شيبة في «المصنف» 4 اكه من طريق وكيع ‏ عن سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل؛ عن عبد الله» 
وهذا سند حسن. وأخرج أيضاة / 117 عن إبراهيم» قال: قال عمر بن الخطاب: لآن أعطل الحدود 
بالشبهات أحبٌّ إليّ من أن أقيمها بالشبهات. 

(8) في (ب): وهي» أي ما ذكرتموه. دفي (ج): وهوء أي على ما ذكرتموه. وفي (ه و و): وهو أي ما 
ذكرتموه. 

(5) ليس في (ج). 

طرف 





برأ نه الهده والحديتٌ( 2 مخصوص بصور كثيرة» لم يؤثّر فيها مطلقٌ الشبهة ٠»‏ ثم 
ما'' ذكروه من دَرْءِ الحد بالشبهة معارّض بالحكم بالظظاهر. إن خبر الواحد ظاهر 
مغلّبٍ على الظنّ ”ثبوت الحد ا : يل : «نحنٌ نَحَكُم بالظاهر ولو 
اعتبرّت القواطع في الحدود» لتعطلت». لتعطلت. أو كثْر وقومهاء وطمعٌ مواقعوها. 

قرا «وفيما ييخالف القياس». أي : وبقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس» 
وخلافاً لمالك» وفيما يخالفٌ الأصول» أو معنى الأصول. وخلافاً لأبي حنيقة) . 

"واعلم أن ن" الفرقٌ بِينَ المسألتين مما يستشكل» » فيقال : ما الفرق بين م خخالف!*) 
القياس وبين ما خالف الأصول؟ والحنفية مكلونة بخبر المصّرَاةه©» وهرأيهاً مخالف 





)١(‏ في (ب وج): فالحديث. 

(؟) في (ه): وممان بدل وكثم مان. 

(-”) ساقطة من (ه). 

(4) لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا لا في المسانيد ولا في الصحاح ولا 

في السنن ولا في الأجزاءء وقد. جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا أنكره الحافظ المزي وغيره. 

لكن في «صحيح» البخاري (5818) عن عمر: إنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وفي 
«المسنده 5/7. والبخاري (4"61)» ومسلم (54١٠)ء‏ (144)» من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم». 

وفي البخاري (408؟) و(0١558)‏ و(3959) و(55الا) و(141ل9) و(ه9185) من حديث أم سلمة 
أن رسول الله يقد قال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعضء 
فاحسب أنه صادق. فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلمء ٠‏ فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها». وفي رواية أن رسول الله يَيِةِ قال: وإنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضص» فأقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة 
من النار». وهو في «الموطأء 7 / 19الاء و «سئن أبي دارود» (87ه*") و (4لاه ")2 والنسائي 8 / 77# 
والترمذي .)١15"8(‏ 

(5) في (ج): يخالف. 

(1) وهو قوله ككل: «لا تَصَرُوا الإيل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر». وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة» فلينقلب بهاء 
فليحلبهاء فإن رضي حلابها أمسكهاء وإلا ردها ومعها صاع من تمر». وفي أخرى: «من اشترى شاة 
مصراة. فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها». 

أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك ؟ / 347. وأحمد ؟ / 747 و١٠14‏ و 45١‏ و0456 والبخاري 
:2)7١54(‏ ومسلم (١ه1)‏ (١11)ء‏ والشافعي (2)1784 وأبو داوود (441") و (4454؟) و (2)61440 
والنسائي 7 / مه 4وداء والترمذي (١81؟١)‏ و (517؟01)» وابن الجارود (571)؛ والبيهقي ه / 718 
اعلا" ١1ل7".‏ 


خرف 





للقياسٍ زه الشات فنهان المثلي بمثلهء والتمر”' ليس مثلا للْبن. 
والجواب : أن القياسّ أخصٌ من الأصولء إذ كُ قياس أصل”'» وليس كل 
أل فياساء فيا الت (تقياش 3ن خالك اصلا خاصاء وما خالفا الأمنول) بره 


أن يكون مخالفاً لقياس” ا أو لنص» أو إجماع ‏ أو استدلال» أو اقرح 1 


استحسان» أو غير ذلك . 

فقد يكونُ الخبرٌ مخالفاً للقياس » موافقاً لبعض الأصول. وقد يكون بالعكس » 
كانتقاض الوضوء بالنوم » موافق للقياس من حيث” إنه تعليقٌ للحكم” بمظنته, 
كسائر الأحكام المعلقة عدا وهو مخالفٌ لبعض الأصول» وهو اللاستصحاب» إذ 
الأصل عدم خروج الحدث”") وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم . 

وقل يكون مالفا ليها يها كخبر المصراة» فإن القياس كما دل على ضمان 
الشيء بمثله: » كذلك النص والإجما دل على ذلك» وقد يكون موافقاً لهماء » كالآثارفي 
تحريم النبيذ. موافقة لقياسه على الخمر والنصٌ والإجماعٌ على تحريمهاء والنص 
على تحريم كل مسكر. 

والقسمة رباعيةء لآن الخبر إما أن يُوافِقَ القياس والأصولء, أو يخالفهماء 
يُوافق أحدّهما دون الآخرء وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة” لمخالفته القياس» 





- والصّرٌ: الجمع والشد. والشاة المصرّاة: هي التي تصر أخلافهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن 
في ضرعهاء ويكثرء فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمئها لما يرى من كثرة لبنها. 

)١(‏ في (ج): والثمن. 

(؟) في (ب وج): أصلي . 

(8) في (0): فقد. 

(4) في (و): للقياس. 

(0) حيث: ليست في (). 

(5) في (ه): الحكم . 

(9) في (ب): الحديث». وهو تحريف. 

(4) وهو ما رواه أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران التابعي الثقة قال: إن رجلا أعمى تردى في بكر والنبي ول 
يصلي بأصحابه. فضحك بعض من كان يصلي مع النبي كلف فأمر النبي وَيْهِ من ضحك منهم أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (70/50) من طريق معمرء عن قتادة» عن أبي العالية» وهذا سند 


رجاله رجال الشيخين. 
كرفا 





قوله : «لناوء أي : على تقديم الخبر على القياس» وإن خالف الأصول ومعناها 
وجوه . 
أحدُها: أنْ النبيّ يل صوّب معاذا في تقديمه السنة على ”'' الاجتهاد. حيث قال 


له: «بمَ تَحَكُم ؟» قال : : بكتاب الله . قال: «فإن لم تجدٌ؟» قال: بسنة رسول الله كل . ]٠١8[‏ 


قال : «فإن لم تجذٌ؟) قال :أجتهد يي ١‏ . فصوبهفيذلك »وهو يقتضي تقديم الخبر 


على الاجتهاد والقياس مظلقاً» وإن خخالفه, مع أنه لا تظهر”' فائدة تقديمه عليه إلا 
إذا خالفه . 

الوجه'” الثاني : : اتفاق الصحابة على ذلكء أي: على تقديم الخبر على 
الاجتهاد. نإنهم إنما كانوا” يصيرون إليه عند عدم” ' النصوص» فإذا وجدوهاء تركوه 
إليهاء كما رجع عمر في غْرّة"" الجنين إلى حديث حمل بن مالك”7, وكان يُفاضِل 
بين دية الأصابع . ويقسمُها على قدر منافعهاء فلما بلغه عن النبي كله : «في كل 
أصبع عَشْرٌ من الإبل, ( 9 رَجَعْ إليهء وكان بمحضر من الصحابة» فلووجب تقديم 





وفي الباب عن إبراهيم النخعي. والحسن البصري» ومعبد الجهني. خرجها الحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية» ١‏ / ٠ه‏ “امء واستوفى الكلام عليهاء فانظرها فيه. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ه): فإن تجد أجتهد. وهو خطأ. 

(9) تقدم تخريجه . 

(4) في (ج و 5): يظهر. 

(5) ليست في (9). 

(5) في (و): تمام . 

(7) في (ج): غيره» وهو تحريف. 

(8) حديث حمل بن مالك تقدم تخريجه في الصفحة ١؟١.‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي (1791)» وابن الجارود 2)18٠١(‏ وأبو داوود (4051)» والبيهقي 
8 / 97 أن النبي يَيِدِ قال: «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبلن:لكل إصبع. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. وهو كما قال. 

ورواه البخاري (5848)» وأبو داوود (50568)» والدارمي ؟ / 194ء وابن ماجة (5587)» وابن 
الجارود (1/87)» والترمذي :)١7*47(‏ والنسائي م / 5ه بلفظ: «دهذه وهذه سواء» وأشار إلى الختنصر 
والإبهام . 
وأخرجه أبو داوود (4009). وأحمد بلفظ: «الأصابع سواء والأسنان سواءو. وصححه ابن حبان 
(1697)., وأخرجه أبو داوود (4011) بلفظ: «جعل رسول الله يك أصابع اليدين والرجلين سواء». 
خرف 





القياس لما أقروه” '"؟ على تركه. 

الوجه الثالث: أن الخبر قل للمعصوم , بخلاف عباتو فإئنة اجتهاد 
المجتهد» وليس بمعصومٍ » فإذا'“تعارض قول المعصوم, وقول من ليس بمعصوم » 
كان قولٌ المعصوم أولى بالتقديم» لأنْ الخطاً فيه مأمون . 

قوله : «قالوا: القائس7 على يقين من اجتهاده», إلى آخره”؟2. هذه" معارضة 
لهذا الوه الثالث. وهي أيضاً دليل كل :"لصن 

قوير أن "القراس "ا علي يقين من اجتهاده, لأنه يباشر النظرٌ في أصل 
القياس » وفرعه. وعلته. وحكمه. وليس على يقينِ من صحة ة الخبرء لتعدد الوسائط 
بينه وبِينَ الشارع , واتباعٌ ما هو على يقين منه أولى من اتباع ما ليس على يقين منه . 

قوله : «قلنا)0”". هذا كرات الدليل المذكور. 

وتقريره : أن القائسٌ”" كما أنه ليس على يقين من صحة الخبر, كذلك هوليس”) 
ل ل و ل 0 لأن لمعيو 
الإصابة» وليس على يقين منها . وأما الاجتهاد. فهو أعم من أن يخطءً أو يضيب 
وإذا استوى الخبرٌ والإصابةٌ في أنه ليس على يقين من واحدٍ منهماء بقي ما ذكرناه 
من رُجحان الخبرء بكونه قولٌ المعصوم؛ سالماً عن” المعارض . وهو أقوى في 
إفادة الظَنّ من القياس. 





وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند أبي داوود (4587)) والنسائي 8 / 251 وابن ماجة 
(5584). والدارمي ؟ / 114.ء والطيالسي .)01١١(‏ وأحمد 4 / !49 و 448. وصححه ابن حبان 
(1577). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داوود (40717). والنسائى 8 / لاه. وابن ماجة 
(0)17161 وسئده حسن. ش ١‏ 

)١(‏ في (0): أقره. 

0) في ([ وب وج وه): وإذا. 

9) في (ه و و): القياس. 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(0) في (! وج وهع: هذا. 

(1) في (ب واج واه): مستقيم. 

9) في (ج): لنا. 

(8) في (ه): ليس هو. 

(9) في (ج وهاوى: من. 
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قوله: «ثم احتمال الخطأو إلى آخروا” . هذا ترجيح آخر للخبر. 

وتقريرٌه: أن الخطأ؛ وإن كان متطرقاً إلى 0 والسر مين : غير إن 
احتمالٌ الخطأ في حقيقة الاجتهاد» وهو: تحقيقٌ الجامع في القياس» وإلحاق الفرع 
بالأصل بوافلة > ل احثتمال الخطأ فى حقيقة الخبرء لأنه قو المعصوم . وإنما 
احتمال الخطأ في طريق الخبرء ا ا وما كان الخطاً 
متطرقاً”" إلى أمر خارج عنهء يكون أولى بالتقديم مما©» كان الخطأ متطرقاً إلى 
حقيقته . 

قوله : «وأيضاً مقدمات القياس أكثرء فالخطأ فيها أغلب». هذا ترجيحٌ آخر 

وتقريره: أن القياس يتوقفٌ على مقدمات كثيرة: أكثر من المقدمات التي يتوق 

عليها الخبرٌء وذلك أن القياس يتوقف على معرفة الأصلٍ والفرع 2 روفن العلّة 
6 ثم إلحاق الفرع بالأصل» وكل” 'واحدة من هذه المقدمات يتطرقٌ الخطأ إلى 
القياس منها. 

وأما الخبرء فإنما يتوقف على مقدمة واحدةٍ وهي النظر في السندء والخطا فيما 
كثرت مقدماته أغلبٌ منه فنا قلت مقلمات فيكون أولى بالتقديمء خصيوضا إن كان 
سند الخبر قصيراء كثلاثيات البخاري”2» ونحوهاء فإن احتمالٌ الخطأ ها هنا يكون 
باقر 

قوله: «ثم الوضوء بالنبيذ». إلى آخره””». هذا نقض على الحنفية. 





)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(9) في (ه): متطرقاً للاجتهاد. 

(9) ليست في (و). 

(5) في ه): فما. 

(5) في (1 وج): فكل. 

(5) وهي اثنان وعشرون حديثاً منها سبعة عشر عن سلمة بن الأكوع رضي اله عنهء وأربعة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء وواحد عن عبد الله بن بسرء» وهي في (اصحيح البخاري» بالأرقام التالية: )١1١9(‏ و 
4490) و(5م0ه) و (اكه) و(4؟19١)‏ ولا١٠5)‏ و(17484) و(14؟؟) رو (لالا14؟) و )ور 
217950 و(041ظ) و(ه:014)رو(575()4705:) و(8ة؛4غ)و(/!9؛4ه)ر(259ه) رو(١144ا)ر‏ 
(8444ة3) و(4 ١5ل‏ و(١5؟4ل).‏ 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 





وريه : أنكم قدا '' أوجبتم الوضوة بالنبيذ في السفر دون الحضرء بشرطه 
عندكم» وأبطلتم الوضوءً بالقهقهة داخل الصلاة» دون خارج الصلاة» مع أن ذلك 
مخالف”" للأصول . 

قوله : «وه و آحاد عندّ أئمة ة التقل»”". هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّرِ لهم» وهو أنّهم 
يقولون : : محل التزاع إنما هو قبول7؟ : اب ب رار ا 
بالنبيذ» ٠‏ ويطلان الوضوء بالقهقهة ليس من أخبار الآحاد عندناء بل هو متواتر 

مستفيض”» يَضْلُحُ أن تُترّك الأصولٌ لمثلهء بخلاف خبر الواحد . 

0 وهو: أنا لا نسلَمُ أن ذلك متوائر”'“ ولا مستفيض» 00 
بل هو أحادٌ عند أئمة النقل” 0 وبعضهم يضعفها”, والاعتبار في النقل بأئمته 
بكم . ظ 

وقد ذكر الترمذيٌ أن حديت النبيذ لم يروه إلا أبو زيد. وهو كوفيٌ مجهول”. 
وأما حديث القهقهة» فهومن مراسيل أبي العالية» وفي إسناده ومتنه ما يمن الاحتجاجٌ 
بهء ثم هو مُعارَض بِأنَ أكثرٌ الروايات الصحيحة فيه ؛ أن الأمر إنما كان بإعادة الصلاة 
دون الوضوء. 

تنبيه"»: هكذا وقع الكلامُ في هذه المسألة في «المختصر»”"تبعاً لأصلهء وذكر 





)١(‏ قد: ليست في (ه). 

0) في ( وب وج): مخالفاً. 

5) في (ب): الفضل. 

(5) في (ج): إنما قبول. 

(6) في (ب وج و و): ومستفيض . 

(5) في (ج و و): تواتر. 

(0) في (و): يضعفه وفي (ه): يصفها. 

(4) أخترجه أبو داوود (854)» والترمذي (88)» وابن ماجة (2)84 وأحمد ١45 /1١‏ و 4050 من طريق أبى 
فزارة, عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث. عن ابن مسعود. أن النبي يَلِمْ قال له ليلة الجن: 0 
إداوتك»؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور»؛ وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل. 
أحدها: جهالة أبي زيدء والثانية: التردد في أبي فزارة: هل هو راشد بن كيسان أو غيره» والثالثة: أن 
ابن مسعود لم يشهد مع النبي كَيْةْ ليلة الجن. وانظر التفصيل في «نصب الراية» ١‏ / 178 141. 

(5) في (ب): قوله. 

(١٠)في‏ (ج): في المسألة المختصر. وفي (ه): في المسألة في المختصر. 
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الآمدي تفصيلاء وهو: أن خبرٌ الواحد إذا خالف القياس, فإن كان أحدهما أخصٌ 
من النقي 7 كان قات" مخصّصاً للخبرء كما يأتي في العموم والخصوص إن شاء 
الله تعالى . ويكون الك مخض للقياس» إن قلنا بجواز تخصيص العلة. 

وإن لم يكن أحدُهما أخصٌ”"“من الآخرء وتعارضا من كل وجه, وتعذّر الجمم 
بينهماء فالخبر معدم عند الشافعي وأحمد, وكثير من الفقهاء, والقياس مَقَدّم عند 
مالك والوقفث مذهب القاضي أبي بكرء قال: والمختارٌ أنَّ علة القياس إن كانت 
منصوصة , فخبر الواحد أولى » إن قلنا إن التنصيصٌ على العلة”"لا يُخْرجٌ القياس عن 
كونه قياساً. لأنْ دلالة خبر الواحد إما راجحة على دلالة نص العلة, أو مساوية لهاء 
او مدتنةا” بالمنة إلنهنا. وتقدير رجحانيا ومساواتها يكون المخبر أولى » لدلالته على 
الخ يق عزو نات ؛ بخلاف نص العلة إذ دلالته بواسطة العياسق» وإنما يتر ج21 
دلالةٌ نص" العلة إذا كانت راع على دلالة خبر الواحد. فقد ترجح خب اراح 
على تقديرين» فكان أولى مما يترجُحُ على تقدير واحد» وإن كانت العلة مستنبطة 
فالخبر أولى 1" واستدلٌ بخبر معاذ وغيره . 

قلت: هذا تفصيلٌ قد ذكرناه مجرداً عن مثال » تكملة لما في «المختصر)ء 
وأمثلتّه تطول» وربما تعددت”": وذو الدُّربة” يَفْهِمْ مقصودها مجردةً عن مثال, والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 





)١-1(‏ ليست في (ج). 
)١(‏ في (ب وج واه وو): أعم. 
() في (و): العلم. 
(4) في (ج): مر.جحة, 
(0) في (ه): مرجح. 
(5) ليست في (9). 
(0) في (1 وب و و): تعذرت. 
(8) في )1 وج): الدرية» وهو تصحيف. 
ودف 


رواية الحديث 


بالمعنى 





الشانية عشرة: تجورٌ روايةٌ الحديث بالمَغْنى المطابق ق للّفْظ للعارفٍ 
بمُقتضيات الألفاظ. الفارق ينها . ومََم منهُ ابن سيرينَء لقؤله عليه السلا : 
«فأدًاها كما سَمِعَها» وَلقَؤْله عليه السّلامُ للبَراءِ حينَ قالّ: ورَسولِكَ الذي 
أَزْسَلْتٌ : 05 : ونبياك الذي أَرْسَلْتَ). 

ولنا: جَوارٌ شرح الحديث . والشَهادة على الشهادة لعرَِيْة بالعَجَميّة 
وعكسهء فهذا أؤلى . ولأنّ التَعَيّدَ بِالمَعنى لا باللّفْظ بخلاف القرآن . ولأنهُ 
جائرٌ في غير السنةء فكذا فيهاء إذ ذ الكذبٌ حرام فيهما. والرّاوي بالمعنى 
المُطابقٍ مُُّ كما سَمع . ثم المُرادُ منه مق لا يتَرقء وليس الكلام فيه . وفائدة 
اقول علي السلام برا ما كر عَدَمُ الالتياسٍ بجبريل» أو المع ِينَ لفظتيٍ 
النبُوّة والرّسالّة . 

قال أَبُو الخَطاب : ولا يبَدُلُ لظا بأَظهَرٌ من لأن الشَارِعٌ رما فَصِدَ إيضتال 
الحكُم بِاللّْظ الجَليٌ تارّة, وبِالحَفِيٌ أخرى . 

قلت : : وكذا بالعَكسٍ 2 وأؤلى» وقَدْ فم هذا من قَوْلنا: المعنى المُطابقٌ » 
والله أعلم . 

ا 0 

المسألة”'' «الثانية عشرة : تجوز”“روايةٌ الحديث بالمعنى المطابق29 للفظ*ى 
للعارف بمقتضيات الألفاظ. الفارق بينها”»». 

وتفصيلٌ هذه الجملة: أن الراوي إما غيرٌ عالم بمقتضيات الألفاظ. والفرق 
بينهاء من جهة ة الإطلاق والتقييد» والعموم والخصوصء فلا يجوز له الرواية بالمعنىي 
وإن كان عالماً بذلك» فإن كان المعنى غير مطابق للفظ. لم يَجَل وإن كان مطابقاً 
لهء جاز. 





.)9( ليست في‎ )١( 

(6) في (ب و ج): يجوز. 

() في (ب): المطلق. 

(5) ليست في (و)ء وفي (ج): اللفظ 
(5) في (9): بيتهما. 
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قال”'' القرافي : يجوز بثلاثة شروط : أن لا يزيد الترجمةً: ولا ينْقصَء ولا يكون 
أخفى من”" لفظ الشارع”” . 

قلت: هذا هو معنى المطابقة . ومنع من ذلك. أي”': من الرواية بالمعنى ابن 
سيرين» وجماعة من السلف”', وهو اختياز”' أبي بكر الرازي » وأوجبوا نقل لفظ 
النبي يك على صورته””» لقوله يَلِ: «نضر”' الله امرأ سمعٌ مقالتي فأذاها'' كما 
سمعها» الحدية! 2 وقد سبق في مسألة عدم اشتراط فقه الراوي » وهو يقتضصى نقل 
اللفظ بصورته . ْ 
مَضْجِعَكٌ» فتوضاً وضوءَكَ للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم 





)١(‏ في (و): وقال. 

(6)في (ب وج و و): يعني من. 

(مم «تنقيح الفصول» ص .١54‏ 

(؛) لفظ «أي»: سقط من (ب وج). 

(0) روى الإمام الترمذي في «العلل» 5/١‏ من طريق أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» عن ابن عونء قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني » 
وكان القاسم بن محمدء ومحمد بن سيرين» ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. وأخرجه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (141) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن ابن عون» قال: لقيت 
منهم من كان يحب أن يحدث الحديث كما سمع. ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنىء قال: من 
الذين كانوا لا يبالون إذا أصابوا المعنى: الحسن» وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي. والذين كانوا يحبون 
أن يحدثوا كما سمعوا محمد بن سيرين» ورجاء بن حيوة» والقاسم. ' 

ورواه الرامهرمزي أيضاً (؟55), والخطيب في «الكفاية» ص 185؛ من طريقين عن الأصمعي» قال: 
سمعت ابن عون يقول: أدركت ثلاثة يرصون في الحروفء وثلائة يشدّدون فيهاء فالذين يرخصون 
فيها: الحسن البصري» وإبراهيم» والشعبي. والذين يشددون: محمدء ورجاءء والقاسم . 

وانظر مسألة الرواية بالمعنى في «شرح العلل» للحافظ ابن رجب الحتبلي 1١‏ / 1217-141ء و 
«المحصول» للفخر الرازي 0/1/5 كلا و «المسودة» 98١‏ - 2.587 و «أصول» السرخسي 
١/مه"_لاه”ا.‏ 

(5) في (ج): احتفال. 

7) في (ه): صوره. 

(0) في (ج و): نظر. 

(4) في (ج): فوعاها فأداها. 

.198 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٠١( 





_ 


0 أسلمت وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك»؛ وألجاتٌ ظهري إليكٌ. 

5 '. لا ملجاً ولا مَنْجا منك إلا إليك. آمنتٌ بكتابك الذي نزت يك 
الذي ارسلت: ال حي لدت زعي اللمسطر . قال: فردّدتهن 
لأستذكرهن. فقلت فقلت: آمنتٌ برسولك الذي أرسلت 9 '» فقال : قل" : : من منت بنبيّك 


الذي أرسلت» « "2 متة متفق عليه و ارواه أبوداوود. والنسائي والترمذيء وقال عدن 
حسن (4) اصع فأنكر عليه( إبدال لفظ النبى بالرسول. وهما متساويان. 


وذلك يدل على اعتبار نقل” اللفظ بصورته” " 

قوله : «ولنا», أي : على جواز وا بالمعنى كما قررناه وجوه : 

أحدّها: الإجماع على جواز شرح الحديث العربي بالعجمي., والعجمي 
بالعربي » والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية» والشهادة بالعجمية على الشهادة 
العربية . 

أي : إذا كان شاهدٌ الأصل اا جاز أن يتحمل عنه الشهادة عربي ' وبؤدنهاً 
بلساته. ول يؤدي العجميٌ عن العربي ١‏ وكذلك 3 الأحكام الشرعية 
بلسانهم, وإذا جاز “إبدالُ العربي اليد ''. فإبداله بعربيٌّ مثله يؤدي معناه أولى 


(١)إني:‏ ليست في (1 وب وها وو). 

(؟ -1) ساقطة من (ب وج وه وو). 

(5) في (1 وب وج وه): في 

(4) في (ب): أرسلك. 

(45) ليست في (ج وه). 

(5) أخرجه البخاري (497؟) و (2)5711 ومسلم (١971؟),‏ وأبو داوود (5045) و (20419) و (6)6048 
وأحمد 4 / 2547 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ كما في «تحفة الأشراق» ” / 14 من طرق عن سعد 
اين عبيدة» عن البراء. 

وأخرجه البخاري (712195) و (2)/4188 ومسلم ١٠لا”)‏ إحمهي وأحمد 86/4؟ و١569‏ و7946ا رو 

"٠‏ و١١‏ -5٠ث“*2‏ والترمذي (844")» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» ؟4/5ه من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي » عن اليراء. 

(7) الواو ساقطة من (ه). 

(8) ساقطة من (ه). 

(9) ليست في (و). 

.1١7 / 1١ انظر الجواب عن هذا الاستدلال في «المحدث الفاصل» ص 5797 و «فتح الباري»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب وج وهمع: كان. 

)1١١(‏ في (ه): بالعجمي جائزا. 








بالمجواز”'. 

الوجه الثاني : أن التعبّد في الحديث بالمعنى , أنه المقصوةٌء لا باللفظ 
بخلاف القران» فإن التعبيد بمعناه للإبلاغ, " ' وبلفظه للتلاوة" ' والإعجاز. بدليل 
الحروف المقطعة في أوائل السور, فإنّه'' ليس لها" معنى يُفهم, فَيمْتدلُّه ونحن 
متعبّدون ' بلفظهاء والأجرٌ”"' مترتب عليهاء على كُلَّ حرف عشر حسناتء كسائر 
حروف القران9) 

الوجه الثالث: أن تبديلٌ اللفظ بما يؤدي معناه جائرٌ فى غير السنّة» كالتخاطب 
الجاري بينَ الناس» 3 يجوز”*' في السنة ؛ لأن المحذور من ذلك إنما 
هو الكذبٌ» وهو حرام فيهما » أي : في السئة وغيرها” "لتو رانف الناس 
بيئهم'" ' . وقد”"" جاز في أحدهماء فَلْيجُزْ في" الآخر. 

قوله : «والراوي بالمعنى المطاء ا معد اجرات عن وليل, [ل] 
الخصمء وهو القول بموجب الحديث. فإنه اقتضى أن الراوي يؤني العدوت كها 
سمعه., والراوي العدى المطابق. يؤدي كما سمع. 

وقولهم : الحديثٌ يقتضي نقل اللفظ بصورته» قلنا: لل بل نقل 





.)( بالجواز: ليست في‎ )١( 

)١- 0‏ ليس في (ج). 

(*) ليس في (09). 

(4) في (ه): له. 

(6) في (): معبدون. 

(5) في (ه): والآخر. 

(7) أخرج الترمذي (1918) من حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله قله: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: «ألم» حرف, ولكن ألف حرف. ولام حرف». 
وميم حرف». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) في (1): يكون. 

(5) في (0): فيها. 

)٠١(‏ في (ج): وغيرهما. 

.)١( ليست في‎ )1١( 

)١5(‏ في (ب): قد. 

)١9(‏ ليست في (ه). 

)١4(‏ ليست في (اوب وج وه). 
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لمعي » لأنه ”' المقصودٌ وإن سلمناه. لكن يقتضيه وجوباً أوندباء والأولّ ممنوع, 
وألثاني 5 ونحن نقول به (اثم المراد منه), أ : من الحديث المذكور. إن 
سلّمنا أنه يقتضي نقل اللفظ بصورته «من لا يُمَرّق» بين مدلولات الألفاظ «وليس 
الكلام”'' فيه» إنما الكادم في العارف الفارق؛ الراوي باللفظ المطابق . 

1 ال ار له عليه السلام للب ل هذا جواب عن حديث البراء . 

وتقريره: : أن 7 كوه علية السلام له: «قل: ونبيك الذي أوْشلت)» إما 0 
الالتباس بجبر ان رسول الله إلى الأنبياء» فلوقال: وبرسولك”", لالتبس به” 
وإنما مقصودُه ها هنا الإيمان به عليه السلام» لأنه يستلزم” الإيمانَ بجبريل وغيره» 
مما يَحْبُ7© الإيمانُ به بخلاف العكسء» اعنى أن" الإيمان تجبريل لا يستلرم 
الإيمان بالنبيّ عليه السلام . 

أو يكون فائدة ذلك الجمعٌ 9 الحديث بين لفظي النبوة والرسالة» في قوله : 
ونبيك الذي أرسلت» وإحداهما أعم من الأخرى» على ما سبق في شرح خطبة 
الكتاب, والجمع بينهما أبلغ في الإيمان. وأفخم للرسول عليه السلام . 

«قال أبو الخطاب: ولا يبدل يعني الراوي بالمعنى ‏ لفظأ بأظهرٌ منه» لأن 
الشار ربما قصد إيصال الحكم» إلى المكلفين «باللفظ الجليٌّ تارة» تسهيلل0) 


للفهم عليهم . وباللفظ الخفيّ أخرى230, ير لاجرهم* بإجادة النظر فيه( ال 
«قلت :وكذا بالعكس وأولى»أي 2١١١‏ :كذلكلا يبدل لفظاً بلفظ أخفر 2١‏ منه»وهو 


(١)ني‏ (ج): لأن. 

(9) في (ج): للكلام. 

(") في (و): وبرسول. وفي (ه): ويل سولك. وهو خطأ. 
(5) في (ه): لا يلبس به. 

(5) في (ب): لا يستلزم . 

(5”) في (و): يحب. وفي (ه): ممن يجبا. 
0) أن: ليست في (ه و و). 

(8) في (ه): قتسهيلا. 

(4) في (ه): آخر. 

)٠١(‏ في (): بإجازة اللفظ فيه. 

)11١(‏ ساقطة من (ه)., 

(؟9١)‏ في (ه): خفي . 
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أولى 0 الجواز مما” 'أذكره أبو الخطاب» لأن فيه تصعيباً””'لما سَهلَ الشارعٌ فهمه. 

وقل فهم هذا من قولنا في أول المسألة يوق" 'الروانة بالمعنى المطابق. لأن 
المطابقٌ عر الججاري في 0 والخصوص » فلا يكون أعم ولا أنخص» وفي الجلاء 
والخفاءء فلا يكون أجلى ولا أخفى . والله تعالى أعله”. 





)١(‏ في (ج): بما. 

(5) في (و): يجوز. 

(5) هذا آخخر الموجود لدي من النسسخة (ج)» وقد كتب فيها بعد هذا: 

آخر المجلد الأول من شرح الروضة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» رضي الله 
عن أصحابه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين؛ يتلوه في المجلد 
الثاني قوله: ثم لما كان النسخ. 
اح 





ثم لما كان النْسْحٌ لاحقاً للكتاب والسّنّة جَميعاً عَقَبناهُما به» وما ذَكَرَهُ 

العَزاليٌ عُذّْراً في تَقَديمِه على السئة غيرٌ مَرْضِيُ» والله أعلّم . 
د 6د جد علد علد جد ١‏ 

قوله : «ثم لما كان النسخ لاحقاً ” للكتاب والسنة و عقبناهما بهم أي : 
ذكرنا النسخ عقيبهما' . أي : بعد انقضاء الكلام فيهماء وهُذا توجيةٌ لمناسبة ذكر 
النسخ” بعدهما. 

قوله : «وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي». وذلك لآن 
الغزالي رحمه الله تعالى ذكر النسخ بعدّ الكلام على الكتاب» وقبل”'' الكلام على 
السنة. واعتذر عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن النسخّ أخصٌ بالقرآن لإشكاله وغموضه”'' بالنسبة إليه» مع اشتباهه 
بالبّداء» واستحالة البّداء على الله تعالى . 

الوجه الثاني : أن الكلامٌ على السّنة طويلٌ» لتعلقه ببيان أحكام التواتر والآحاد» 
ومراتب ألفاظ الرواة» وغير ذلك» فكأنه قصد بضم النسخ إلى القران التعديل بينهما 
في المقدار, أي : أن”" يكون الكلامٌُ في القرآن والنسخ مُعادلاً”" للكلام في السنة 
مع طولها. تحقيقاً أو تقريباً. 

وإنما قلنا: إن ذلك غير مرضي . لأن مقصدّه المذكور مع مناسبة وضع الأشياء 
مواضعهاء طرديٌ محضء فالمناسبٌ متعينٌ التقديم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





)١-١(‏ ليس في (و). 

)1١(‏ ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): الشيخ . 

(؟) في (9): وقبل. 

(5) في (1 و ب): غموضتهء وقي (و): عمومه. 
(5) ليست في (ه و و). 

(0) في (1): معالا. 





القَوْلُ في النُسخ . 


وهو لْعْةَ : : الرّفْعُ والإالة, ٠‏ يُقَالُ : نسحت الشمس الظَلّ والرّيُ الأثْرَ وقد 
يُرادُ به ما يُشْبِهُ النقل, نحو نَسَحْتَ الكتابّء واختلف في أيّهما ُو حَقِيفَةٌ: 
والأظَهرٌ أنهُ في الرفْ . 

وشَرّْعاً: قالت المْرِلةٌ : هُو الخطاتٌ َال على أن مل الحكُم الثابت 
بلص المُتقَدّم » زائل على وَجدِء ولا لكان ثابتا . ومُوحدٌ للناسخ لا للنشخ ء 
لكنه يِفْهُمْ منه . 

وقيل: هو رَفُعُ الحكم لتاب بخطاب ب مُتقدّم ‏ بخطاب مُتَرَاخْ عنة. 
القع : إرَالَة الحم عل وف لولاه لبقي ثابتاً. ٠‏ كرقع الإجارة الفُسْخْ . 
فإِنهُ يُغايرٌ زوالها بانقضاء مُدّتها. وبالخطاب المُتَقَدَّم : اخترارٌ من زوالٍ 
حكم النفي, الأصَليٌء إذ ليس بتشخ . . وبخطاب: اخترارٌ من زُوالٍ الحكم 
بالمَوْتِ والجّنون. فيس بتشخ واه شتراط التراخي اخترارٌ من رُوال. الحُكم 
بمُتَصَلٍ ؛ كالشرْطء والاشتثناءء ونحوهء فإنهُ يان لا تخ . 

والأجِوّدُ أَنْ يقال : رفع الحكم الثابت بطريتٍ شَرْعِيّ؛ بمثله» متراخ, عنة . 
ليَدْخْلَ ما ثَبَتَ بالخطاب, أو ما قام مَقامَهُ من إشارَة أو إقْرارِ فيهما. . 


دإ 6د 6د زد مد 


والكوك فى الضيحخ : وهولغة أي 0 الرفع والإزالة» يقال: : نَسَحْت السخ 
الشهسن الظلٌ» ونسَحْت الريح الأثرء أي : رفعته”'' وأزالته» لأن الشمسٌ إذا قابلت 
موضع الظل» ارتفع” "رك المت زذاعرت عل نا لكر قم ارتفعت وزالت . 

قوله : «وقد يراد به» أي : بالنسخ. «ما يشبه النقل نحو: نسخت الكتاب») 
فإِنّ نسحَ) الكتاب ليس نقلا لما في المنسوخ منه حقيقةٌ» لبقائه بعد النسخ. 





)١(‏ في (ه): ونسسخت الريح الأتري رفعته. وهو تحريف. 
(؟) في (ه): الظليل رتفع. وهو تحريف. 
(54) في :)١(‏ نقل. 

"١ 





وإنما هومشبه للنقل» من جهة أنَّ مافي الأصلٍ صار مثله في الفرع» لفظاً ومعنى . 
ومن هذا الباب تناسّخ المواريث» وهو انتقالُ حالها بانتقالها من قوم إلى قوم » مع 
بقاء المواريث في نفسها . 

ره «واخثلف في أيّهما” هو حقيقة)» 0 اختلفت في النسخ » في أي 
1 ا حقيقة”"» هل هو حقيقة" في الرفع والإزالة» أو في النقل وما يُشبهه؟ 


فيه ثلثة 0 

أحدُها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي 
م 

والثاني : أنه حقيقة في الرفع والإزالة» مجارٌ في النقل» وهو قول أبي الحسين””' 
البصري وغيره . 


والغالث: عكس هذاء وهو أنه حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة» وهو اختيار 
القمّال . ذكر هذه 0 وأصحابها الآمدي . 

قوله : «والأظهر” “أنه في الرفع». أي :الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ 001 ف 
0 مجازٌ في النقل” أ وإنما قلنا ذلك لأن التعارض في الأقوال الغلاثة ؟ قد وقع 

شتراك على القول الآأول» وبين 000 القولين الآخرين . والأظهر' “أن 

0 أولى من الاشتراك » فيبقى الأمر دائرا بين القولين الأخيرين ”0 وهو أنْ النسخ 
50 في الرفع ‏ مجاز في النقل: أو في 0 والأوّل أظهر على' ا في 
«المختصر)ع)» ووجهه أن الرفع ام ع النقل. فيكون ا أولى” ''بحقيقة مه بحقيقة النسخ . 
)١(‏ في (هع: أنهما. 
9 -5) ليست في (9). 
(9) ليست في (ب). 
(4) في (ه و و): الحسن وهو تحريف. وقوله هذا في «المعتمد» ؟514/1". 
(5) في (ب و و): الأظهر. 
)١(‏ في المخطوطات: الإزالة: ولعل الصواب ما أثبتناه لأن الإزالة مرادفة للرفع . 
0) في (5): الأظهر. 
(8) في (ب): الآخرين. 
(9) في (ه): أو بالعكس. 
)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
)١١1(‏ في (ه): «قدء بدل «أولى». وهو خطا. 





هه" 





أما أن الرفع أخخص بن النقل ؛ فلن الرفع يستلزم النقل» والنقل لا يستلزم الرفع ؛ 

فيكون الرفع” © خض واعتبر ذلك بالجواهر المحسوسة. فإنك إذا رفعت ا 
من مكان» استلزم ذلك نقله عن ذلك المكان؛ وقد يمكن أن يزول عن مكانه من غير 
رفع بأن يعلمّه الله يدانه وبعال ؛ ويقول له : كن عدماًء فيكون» مع أنه لا رق 
هناك ولقائل أن يقول : لانْسَلَم آنه لارفع هناك , ٠‏ بل هناك رفع إلهى غير محسوس . 

ا نه إذا كان الرفع أخصٌ» كان أولى بحقيقة بحقيقة اللفظ. فلأن الأخص أبين دل 
وأوضح ( ٠‏ فيكون , بالحقيقة اللو » لأن لحت د بدو قرية. 0 
فكان بها أولى . 

وقد يُعارض”'' هذا بأن الأعم أكثرٌ فائدة» ” فيكون أولى ؛ بأن يكون حقيقة في 
0 

أن الأعم أكثرٌ فائدة ' 0 4 فلذنه يَشْمَلُ من الأفراد أكثر مما يشمله الأعمر 

00 الذي مل قن الأفراد أكثر ممايَسْمَلَهالإنسانُ» فيكون أكثر فائدة بالقيرورة : 

وأما أنّه إذا كان أكثر فائدة, كان أولى بحقيقة اللفظ؛ فلآن”" الألفاظ وُضعَت 
لإفادة”"' المعاني فكلما” كانت إفادتها للمعاني أكثرٌ؛ كانت بالحقيقة أولى . 

فإذا عرفت 5 على المختار في «المختصر)» من التوجيه والاعتراضٍ » فالتحقيقٌ 
هاهنا أن يُقال: 

الإزالةٌ والنتقل؛ إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص» فلا إشكال؛ 
د فيصح أن يقال: النسخ : الإزالةء والنسخ : : النقل . أو يكونا 
مهاو 10 “في العموم والخصوص » فتكون الإزالة أولى بسحقيقة ة النسخ من النقل ؛ ؛ لأنه 
لامح 
)١(‏ ليست في ( وب وه). 
(؟) في (ه): حجر 
(؟) في (و): وأوضع . 
(4) في (ب): تعارض. 
(5 -ه) ليس في (9). 
(5) في (و): فإن. وفي (ه): ولأن. 
(9) في (ب): لا فائدة. 
(8) في 1 وب وهمع: فلما. 
(9) في (ب وا ه): متقاربين. 

هه" 





أوفقُ لكلام أهل اللغة» إذ كان ترجيحا” ''بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه.ء 
وقد” 0 ا" آنفاً فيرجع”” إلى الترجيح اللغوي, وهو موافق لما 
ذكرناهء من أن”'' النسخ حقيقة في الإزالة. 
قال الجوهري : نسخت الشمس الكل وانتسخته : ” أزالته» ونسخت الريح آثار 
الديار: غيرتها 50 الكتاب وانتسخته ” ' واستنسخته : : كله بمعنى» ونسخ الآية 
بالآية : : إزالة ل حكمهاء فالثانية ا والأولى 21 والتناسيخ ذ فى الميراث: 
أن كتعريك ورت انهه تولقة راملا الميراث قائم سم هذا الذي 1 في هذه 
العادة: 1 صرح فيه بلفظ الإزالة . 
: وإن جعل النسخ حقيقةً في القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل وما 
د 0 ؛ كان أولى. وقد صرح الجوهريٌّ بلفظ التغيير فيما ذكرناه. 
وقد أطلت الكلامٌ في هذاء وهو من رياضيات”"' هذا العلم » لا من 
ضرورياته» كما سبق في مبدأ”'' اللغات . 
قوله : «وشرعا» أي : والنسخ في الشرعء «قالت المعتزلة : :نشو الجطات الذال 
على أن مث الحكم الثابت بالنص 00 زائل كن 'وجهء لولاه لكان ثابتاً» . 


قوله : وهو حََدٌ للناسخ , لا للنسخ”' 2 أي ل ال لي 
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إلى آخره غيرٌ مطابق؛ لأن الخطابٌ ناسخ , لا نسح , ولأن النسخ مصدر: نسخ 





)١(‏ في (| وب وه): ترجيحء وني (و): ترجيح الحقيقة. 
(5) في (] وب وو): قد. والمثبت من هامش )١(‏ ومن (ه). 
() في (و): فرجع . 

(؛) أن: ساقطة من (ب). 

(ه -0) ساقط من (ه). 

(5) في (0): لمن. 

(7) في (1 و و): رياضات. 

(4) في (ه): ضروراته. 

(9) في (9): مبدأ في اللغات. 

)٠١(‏ في (6): عن. 

)١١(‏ في (و): الناسخ. لا للنسخ وفي (ب وه): حد الناسخ لا النسخ. 
)١0(‏ في (ه): أتم جزءا من عبارة المتن. 

.)9( ليست في‎ )١7( 


3+ 





يَنسَحْ نسخاأً. والخطابٌ ليس المرادٌ به مصدرٌ خخاطبٌ خطاباً. حتى يكونٌ تعريفٌ 
مصدر بمصدرء وهو مطابق في اللفظء إنما المرادٌ بالخطاب القول الدال كما سبق 
تحقيقه تحقيقه عند تعريف الحكم . 

قوله : «لكنه يفهم منهع, أي : : تعريف النسخ يفهم من قولهم: الخطا 
الدال”', لآن الناسخ يستلزم النسخ» أويدل عليه دلالة الفاعل على الفعل» أوالمؤلر 
على الأثر. 

وتحقيقٌ هذا المكان: أن النسخ من الألفاظ الإضافية, التي يدل اللفظ منها على 
متعلقات له. فلا بد فيه من ناسخ» ومنسوخء ومنسوخ | ومنسوخ به ونسخ » 
فيجبٌ الكشفٌ عن حقائق ق هذه الأمور, ليتميز ديا 0 بعض , 

فالناسخ في الحقيقة : هو الله سيحانه وتعالى , لأنه ارم للأحكام, وَالْمَريل 
لهاء يلق الناسخ مجازاً على اللفظ الذي يُزِيلُ اعتبارٌ لفظ''' غيره» وعلى الحكمٍ 10ل 
الذي يرتفع به غيره» كما يقال: هذه الآية نسخت تلك وهذا الحكم نسخ ذلك 
الحكمء كما يقال: وجوبُ التوجُه؟» إلى الكعبة نسح وجوبٌ التوجُه؟' إلى بيت 
المقدسن. 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع بغيره كالتوجه”*» إلى بيت المقدس . 

والمنسوخ له علة” النسخ . وهي المصلحةٌ أو الحكمة المقتضيةٌ له. أو إرادةٌ الله 
سبحانه وتعالى لتلك الحكمة, فإن إرادة”" الله سبحانه وتعالى علة”''بعيدة» والحكمة 
المقتضية للنسخ علة"" قريبة 39 

لحن بحمو لت قار ررق را الما ايك 


(١)ساقطة‏ من (ه). 
(؟) في (1): عن» وصححت في الهامش. 
(9) ليست في (9). 
(4) في (و): التوجيه 
(6) في (ه): عليه. 





(5) في (1 وب وه): فإرادة. 
(0) ليست في (1)» وفي (ه): عليه. 
() في :)١(‏ على . 
(9) في (1): له. 
مه" 





شَطْرٌ المسْجد الحرام * [البقرة: »]١44‏ الدال على التوجه”'' إلى الكعبة. وهذا 
المنسوخ به؛ هو الذي سيق أنه كو تاسها معان 

والنسخ نسبة بين هذه المسميات» وهو استعمال الناسخ المنسوخ به في إزالة 
حكم المنس: 

فإذا عرفت هذا؛ عرفت أن تعريفٌ ت النسخ بالخطاب الدَّال تعريفٌ للنسخ 
بالناسخ ‏ ل 'يفهم منه لدلالته عليه كما ذكرنا. 


قوله : «وقيل»» أي» في تعريف النسخ : «هو» رفم الحكم الثابت بخطاب متقدّم 
يكنات نر ع . هذا تعريفٌ آخر للنسخ » مطابقٌ في اللفظ والمعنى ؛ ؛ لآن الرفع 
فيضك و 0 )كما أن النسخ مصدر. وليس( “هذا تعريفاً للنسخ بالناسخ . 
وقوله : : «ويخطاب متقدم)ء هو متعلق بالثايت . 
وقوله ؛وبخطات متراخ عنه) 00 برقع الحكم. 
وتقريره0» النسخ : هو أن يرفع بخطاب متراخ » ؛ حكم ثبت بخطاب متقدم . 
ثم فسر الرفع بأنه إزالة الحكم على وجى لولاه لبف ثابتا » كرفع 7" الإجارة 
بالفسخ , » فإنه يُغاير زوالها”' بانقضاء مدتهاء لأن فسخها قَطمْ لدوامهاء لسبب خفيٌ 
عن المتعاقدين عند ابتداء العقد وانقضاء مدتها هو ارتفاعٌ حكمها لسبب علماءٌ عند 
اداو الور ''وهوانقضاءٌ كل فمن استأج رأرضاسنة ؛ علم عند ابتداء العقد )2 
أن عند"'“ انتهاء السئة ؛ يرتفع حكم الإجارة, ولو انقطع ماع الأرض » أو 0 
مستحقة في أثناء السنة» فللمستا لقم مع عدم علمه عند 7 العقد 
)١(‏ في (و): الدال على الوحيد الدال على التوجه. . . إلخ. 
(5) في (و): ولكونه. (*) ليست في البلبل المطبوع. 
(4) في (و): لأن الرقع مصدرء كما أن النسخ للنسخ مطابق في اللفظ والمعنى لأن الرفع مصدر ... إلخ. 
(5) في (ب وه و و): فليس . 
(5) في زه): وتقذيره. 
9) في (0): لرفع . 
(8) في (): زواله. 
(9) في (و): علمتاه. 
(١٠-١٠)ساقطة‏ من (ه). 
)١١(‏ ليست في (0). 
)0 في (ه): ماتت. 
في (هع: فللمستاخر. 





بانقطاع ماء الأرض» واستحقاقها فكذلك نسخ الحكم ؛ هو قطع لدوامه» لا بِيانٌ 
انتهاء مدته في علم الله تعالى» إذ ذلك لا مُسمى نسخاً. » كما أن انقضاء مدة الإجارة 
لا يسمى فسخاً””". 

وأورة” ''على هذا أن النسخ لو كان قطعاً لدوا م الحكمء للزم منه تخي العلم 
الأزلي » ومومخال: 

وقيانة أن النسم لا يكون قطعاً لدوام الحكم ؛ إلا إذا كان الحكمْ مستمرًا في علمٍ 
الله سبحانه وتعالى » كما لا يكون فسخ الإجارة قطعاً لدوامها ؛ إلا إذا كانت مستمرة 
بحكم العقد إلى آخر المدة, ولو كان الحكم مستمراً في علم الله تعالى, ثم انقطع 
قبل غايته بالنسخ ‏ لزم تغير”* العلم الأزلي, لأنه سبحانه وتعالى يكون قد علمه 
مستمرّاء وما استمرء بل انقطع بالنسخ» فيلزم منه وقَوِعٌ خلاف العلم الأزلي» وهو 
محال. 


ولهذا فرٌ”“الأستاذ أبو إسحاقء وإمام الحرمين ‏ وجماعة, إلى أن قالوا : النسخ 
يان انتهاء مدة الحكم . واختاره الإمامٌ فخر الدين في «المعالم»؛ وحكاه عن أكثر 
العلطات واخمتاره القرافي . وهؤلاء يجعلون النسخ تخصيصاً زمائياء أي : أن الخطاب 
الثاني بين أن”"“ الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مرادا من الكنات الأول . 
كما أن اللحصييفن في الأعيان كذلك, وربما وقع التعرض لما يتعلق بهذا في أثناء 
الكلام ”' إن شاء الله تعالى ". 

قوله: «وبالخطاب المتقدم احتران»””, إلى آخره”" هذا بيان احترازات وقعت في 
الحذ المذكور: 


(١)في‏ (): لسخاً. 

(؟)في (هم: وأورده. 

(؟) في (و): تغيير. 

(1) في (و): تغيير, 

(5) في (ب): قرأ. 

(5) ليست في (0). 

7 7) ليست في (0). 

(6) في (و): احترازا. 

(9) في (هع: أتم عبارة المتن. 





أحدها : قولنا : : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم : 0 
الأصلي » ''فإنّه ليس بنسخ » كما نقول: الأصلٌ براءة الم فهذا حكمُ ثبت 
الأصلي '"» فإذا أثبتنا في الذمة حقا''بشاهدينء أو غير ذلك:من البينات 0 
فقد رفعئا حَكُمَ براءة الذمة. وشغلناها بالحق» مع أن هذا ليس بنسخ ؛ لأن الحكم 
المرفوعٌ هاهنا ليس ثابتاً بخطاب متقدمء بل بالنفي الأصلي . ومعنى النفي 
الأصلي”: هو البقاءٌ على 0 العدم في المحدثات قبل وجودها. 

الاحتراز الثاني : قولنا : : رفغ الحكم بخطاب: احتراز من زوال الحكم بالموت 
والجنونء فإِن مَنْ مات» أو جنَّ انقطعت عنه أحكام التكليف. وليس ذلك بنسخ ؛ 
أن انقطاع الأحكام عنهما”'“لم يكن بخطاب» وكذلك ارتفاعٌ حكم الصوم بمجيء” ' 
الليلء وحكم الفطر بمجيء النها اليس نسخاً؛ لأنّه لم يكن بخطاب, بل بانتهاء 
غاية الحكمع وانقضاء وقته» ويلزم من عرّفٌ النسخ بانتهاء مدة الحكم ؛ أن يجعل 
فقول اليل يفا للصمم ؛ ؛ لأن بدخوله”' بان انتهاءُ مدة الصوم» لكن ا م 
الأصوليون ذلله لسكا : 

الاحتراز الشالث: اشتراط التراخي في الخطاب الرافم 9 حيث قلنا: رفع 
الحكم بخطاب متراخ: جراد ين زوال الحكم بخطاب متصلٍ 00 
والاستثناء» نحو: أنت طالق إن دخلت” ' الدار» فإن قوله: إَُ دلت 7 الدار. 
زفع حكم عمو وقوع الطلاق» الذي”' “دل عليه : أنت طالقٌ. وقوله: أنت 0 
ثلاث إلا واحدة هذا الاستثناء رف عموم الطلاق الثلاث, حتى رده ذه إلى اثنتين . وقوله 


)١-1١(‏ ساقط من (ه), 

(؟)في (ه): حداً. 

(")في (ه): على الأصل. 

(؛)في (و): عنها. 

(9)في (ه): مجيء. 

(5)في (ه): يمجيء الليل لنهار. 

)في (ب واه): بدخولها. 

(8) في (ب): المرافع. 

(9) في (و): دحلتي؛ وهو خطأ. 

(١٠)في‏ (أ وب وه): بالذي. 
لاك 





تعالى : لقلا محل لهُ من بعدٌحتّى تنح روجا غيرة4[البقرة: ٠‏ ؟]ء فالغاية المذكورة 
رفعت عموم بعري 0ن فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ ؛ أنه وإن كان رفعاً لحكم, 
بخطاب”' ؛ لكنٌ ذلك الخطاب غير متراخ» فهو تخصيص لانسخ » وهو معنى 
قولنا: فإنه بيانٌ لا نسخ ؛ أن التخصيص بيانٌ» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قوله: «والأجودى. أي: : في تعصريف النسخ ‏ «أن يقال: َس لحك الثابت 
بطريق شرعي » بمثله متراخ عنه»» وإنما كان هذا أجود؛ لما ذكرنا”” هق آله يتنازل 
ما ثبت بالخطاب» أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهماء أي كن المنسوخ 
والناسخ , إن كل واخد وتييا قف" نار بالخطاب بققاذة بما قام مقام الخطاب» 
ورفع ذلك والرفع به يسمى نسخأء ولو اقتصرنا على قولنا: رفع الحكم بالخطاب» 
كما سبق في التعريف الأول» لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب, كالإشارة» والفعلٍ : 
والإقرار أعني : التقريرٌ الذي هو أحدٌُ أقسام السف كما صق قيهاء فللا يكون التحد 
افيه . 

قوله : : «بطريق شرعي بمثله» أي : بطريق شرعي , مثله؛ والقولُ في تعلّق الجار 
والمجرور ها هناء كالقول فيه في التعريف السابق» رهو أن «بطريق شرعي» يتعلّق 
بالثابت» ووبمثله) يتعلق «برفع» . 

فالتقدير: أن النسخ : هو أن يرفمٌ بطريق شرعيّ » حكم ثبت بت بطريقي شرعي . 
واحتار لفظ الطريق الإمام فخر الدين في المحم ل" لأنه نه أعم 90 النخطات 
كما بيئا. 

وأما اث ل ل اوم 


قول القائل : افغل. لا تفعغل. وصّلء» لا تصل . وقال الآمديٌ 9" : المختار في النسخ 


. في (: التحرم‎ )١( 
(؟) في (ب): بحكم الخطاب.‎ 
في (ب و و): ذكر.‎ )5( 
يثبت» وفي (): مئبت‎ :)١( في‎ )4( 
. 488 /“ /1١مهز‎ 
. في (ه): عم من2 وفي (9): أعم في‎ )5( 
.١٠همار/ في «الأحكام» مع«‎ )0 
احلنف‎ 





أنه خطاتث الشارع» المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق7©. 
قلت: ويردُ عليه ما سبق, من عدم الجمع باستعمال خصوص لفظ الخطاب» 
دون عموم لفظ الطريق. 





)١(‏ في (9): ثابت وهو تحريفا. 
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وأو على تغريفه بالرفع أن الحكُم إِمّا ثابتٌ» فلا يرتفعٌ » أو غير 
ابت فلا يختاج إلى الرفع. . ولأنَّ خطات اله تعالى قَديمٌ, فلا يرتفع . ولأنهُ 
إن كانَ حَسَناً» فرَفْعُهُ يح » ويُوجبُ انْقلابٌ الحَسَن قبييحأء وإلا فابتداء شَرْ 


0 


أقبح . ولأنّهُ يُقُضي إلى أن يكون المَنْسوحُ مُرادا غير مُرادِء فيتنائض . 2 
البداء, وهُو على الله تعالى مُحال . 

وجيب عنٍ الأول : بأنه ثابتث» وارتفاعة بالتاسع 5 إرادة ؛ الشارع ؛ أو 
بانتهاء مدّتهء غير ممُتنع قَطعاً . وعَن الثاني : : بأنَهُ ساقط عنا 000000 
تَغريفٍ الحكمٍ . وعلى القول. بتغريفه بالخطاب القديم : إن لاَق أو 
إن ما كان الإنيانٌ به لازماً للمُكلْفِء 3" وعن الثالث : أله ين قرو ا 
والتقبيح لعَقلييْن» وهو مَمَنوعَ  ٠‏ بل حُسْنهُ شرعي., فيجودٌ وجوه في وفْتٍ دون 
وت فإِدّن انقلابهُ قبيحا مُلَْرَم . والتناقض مُنْدَمٌ بن الإرادة علقت بوجوده قبل 


الخ , وبِعدَمه بعدَهُ بادا جر لازم., ؛ للقطع كمال علم الله تعالى» بل 


دع تك 2 


0 المَصَلَسَةَ فيه ثارة فأثيتة والمَفْسَدَةٌ تارم فنفاه رعاية للأصلح » تفضلا 


منهُ لا وجوياًء أو امتحاناً للمُكَلّفِينَ بامتثال الأوامر والتُواهي . 
كإة كإد عإد مإد ماد 

قوله : : «وأورد على تعريفه بالرفع». إلى أخحره” 1 . معناه أن تعريفٌ النسخ بأنّه رفمُ 
الحكم ؛ يرد عليه إشكالات : 

أحدها: أن الحكم قبل النسخ إما ثابت» أو غير ثابت”", فإن كان ثابتأء لم 
يمكن”' رفعه بالناسخ ؛ لأنه ليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارىء» بأولى من 
اندفاع الطارىء بالثابت» بل هذا أولى» لاستقرار الثابت وتمكئه. فيكون الناسخ 
الطارىء دخيلا عليه بمثابة الغريب إذا دخل غير وطنه, فهو أضعفٌ من صاحب 
الوطن» وإن كان غير ثابت» لم يحتج إلى الرفع . قورع بنفسه . 

الثاني : أن خطابّ الله سبحانه وتعالى قديم» والقديم لا يْصِح رفعٌه؛ لأن الرفع 





)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(1) في (ه): أولى ثابت. 
5) في (): يكن. 





نقل. وإزالة. ولق كاي وك ذلك محال على القديم . 

الثالث : أن الحكمٌ المنسوحٌَ ؛إما أن يكون حسناً أوقبيحاً» فإن كان حسناً امتنع 
رفعه , لوجهين : 

أحدهما : أن رفعٌ الحسن قبيح . 

الثاني : أن رفعه يُوجب انقلابٌ الحسن قبيحاأء إذ لولا قبحه لما رفع 

والتقدير: أنه قبل رفعه حسنْ» فلزم من ذلك انقلابٌ الحسن قبل النسخ قبيحا 
بعده» لكن هذا قلبٌ للحقائق ٠‏ وهو محال وإن كان قبيحاًء داك قرع اقم هنا 
رفع الحسنء لأن رفع الحسن هو تفويث خير” 3 شن اليج إيقاحٌ شر وهو أقبح . 
لأن إيقاع الشر مُضِرٌ وتفويت الخير ولا يش 

الرابع : أن رفع الحكم يُفضي إلى ع ل عز وجل» غير مراد 
له وذلك تناقض . 

وبيان ذلك: : أنه من حيث أثيته» قد”'' أمر به وأرادم» ومن حيث رفعه. قد نهى 
عنه ولم د يرده 2 فلزم أن يكونٍ فراذا ؛ غير مراد. 

الخامس : أن النسحٌ يدل على”" البّداءء وهو أن الشارعَ بدا له ما كان حَفي عنه» 
حتى نهى عما أمر بهى أو أمر بما نهى عنه» لكن البداء على الشارع محال 5 

قوله : ا عن الأول»» إلى كين هذه أجوبة الإشكالات ١‏ 
المذكورة . 

فالجوابٌ عن الأول - وهو قولُهم : الحكم إما ثابتٌ فلا يرتفع ‏ أو خ غير ثابت» 





)١(‏ في (5): أو تغيير 

(؟) في (ب): وقع. 

(9) في (ب): لخبر. 

(4) قد: ساقطة من (ب). 

(0) في زه و و): مراد الله 

(5) ليست في (1 وب وه). 

7) في (ب): بدل عن . 

(8) في (ه): وأجب. 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 

)٠١(‏ في (1 وب وه)ع: للإشكالات. 
نض 





فلا يحتاج إلى الرفع ‏ هو”" أن يُقال: الحكم ثابت. لكن ارتفاعه غيرٌ ممتنع قطعاً؛ 
إما بانتهاء مدتهء كما 18 الإمام وأصحابه. أو بالناسخ مع إرادة©) الشارع» وإنما 
قلنا: إنه غير ممتنع قطعأء لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاتهء ولا لغيره.  ]١١١[‏ 

قولهم : ليبس ارتفاع الثابت بالطارىء أولى من اندفاع الطارىء بالثابت. 

قلنا : بل هذا أولى لقوة لقوة الوارد. ولهذا تئر الماءٌ بورود النجاسة عليه» دوك وروده 
عليها. 

«و» الجواب «عن الثاني) ‏ وهو قولهم : خطابث الله تعالى قديم فلا يرتفع -: 
هو أنه ساقطً عناء على ما ذكرناه في تعريف الحكمء بأنه مقتضى الخطابء لا 
نفس الخطابء» فالمرتفة”” بالنسخ مقتضى الخطاب القديم» لا نفس الخطاب 
القديه. 

قوله : «وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم””». | إلى آخره””» أي : وإن عرفنا 
الحكم بالخطاب القدي '". ٠‏ فالجواب عما ذكرتموه من وجهين : 

أحدّهما: : أن المرتفع م بالنسخ تعلق الخطاب بالمكلف». لا نفس الخطاب» 
كبا رول تحلى الخطات بس لطريان” “العجز والجتون» ثم يعود تعلق بعود القّدرة 
والعقل . والخطابٌ في نفسه لا يتغير. 

الوجه الثاني : أن نقول: معنى ارتفاع الحكمٍ : هو أن ما كان الإتيانٌ به لازماً 
للمكلف زال» وذلك ليس بمحال» ولا مستلزم لارتفاع الخطاب القديم , وهذا 
الوجهد والذي قبلّه متقاربان, أو سيّان. 

«و) الجواب وعن الثالث» - وهو قولهم : إن كان الحكم دنا فرفعه قبيخ , 
وإلاء فابتداءٌ شرعه أقبح -: هودأنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين» وهوممنوح) 





(١)في‏ (ه): وهو. 
(؟)في (ه): أراد. 
() في (و): والمرتفع . 
(4) ليست في (1). 
(ه) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) ليست في . 
(0) في (ه): بطريان. 
يلف 





كما سبق تقريره. بل حسنه»» أي : حسن الحكمء «شرعي)”"2, أي : ثابت بالشرع 
كما سبق تقريره أيضاًء «فيجوز وجوذه في وقت دون وقت» 0 أمر لخر به 
ونهيه عنهء «فإذن انقلابه قبيحاً ملتزم», 5 » أي : فإن كان حسن الحكم شرعيًا كما 
ذكرناء فنحن نلتزم”"© جواز انقلابه قبيحاء | إذ معناه ‏ على قولنا ‏ أن الشرع أمر بهذا 
الحكم, ثم نهى عنهء لامي لتحدنة ويه عيدنا إلا هذاه ولا مجال فيه» فمعنى 
انقللاب الحسن قبيحاً : لقو صر ورة ١17‏ المافوو رد ساقم لامر 

والجواب عن الرابع - وهو قولهم : يفضي”*» إلى أن يكون المنسوخ مُراداًء غير 
مرادء فيتناقض» 0 التناقض مندفع » وذلك أن الإرادة تعلقت بوجوده قبل 
النسخء وبعدمهة7' بعذة والتناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق . أما إرادة 
وجود”* الشيء وعدمه في وقتين» فلا تناقض فيه . 

والجواب عن الخامس عاو الف فإنه غير لازم للقطع, أي : لأنا نقطع 
بكمال علم الله تعالى» والبداء ينافي ير لأنه يستلزم الجهل 
المحض ؛ لأ ال" لهو القتى + بعد آن كان ححفي : 

وهو مصدر بدا يبدو '“بْداء. قال الو : يدا له في هذا الأمر بداءً ممدو د 
أي : ْمَأ له فيه رأ" » وإذا ثبت استحالةٌ البَداءِ على الله سبحانه وتعالى » فتوجية 


النسخ : هو أن ألله سبيحانه وتعالى عَلِمّ المصلحة في الحكم ا فأثيته باشو . 2( 
وعلم المفسدة فية تارق فثقاه بالنسخ . ولذلك فائدتان: 
المح م 1 


. في (5): الشرعي‎ )١( 

0) في (ب وه و و): مستلزم. 
(7) في (ه): نلتز. 

(5) في (): ضرورة. 

(5) في (0): يقض. 

(5) في (ب و صو): فإن. 

(/7) في (ب): وتعديه . 

(8) في (1 وب): وجودية. 
(9) في (ب و و): ذلك. 
)٠١(‏ في (و): لأآن. 

)١١(‏ في (و): بدأ يبدأ بدأة. 
)١19(‏ راكبء وهو تحريف. 
(16) في (ب وه): فتوج.. 





إحداهما: رعايةٌ الأصلح. للمكلفين» تفضا" من الله عز زوجل لاوجوبا 

الفائدة الثانية2: امتحانُ المكلفين بامتثالهم الأوامرٌ والنواهي ع خخصوصا”” “في 
أمرهم بما كانوا منهيينّ عنه» ونهيهم عما كانوا مأمورين به( فإن الانقياد له أدل 
على الإيمان والطاعة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


0ك 
)1١(‏ في (ه): تفضيلا. 

(؟) ليست في (ه). 

0) في (ب وهاو): : خوضاً. 
(5) في (1): عنه. 
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جواز النسخ 


ووقوعه 





ثم هنا مَسائل : 

الأولى : : وقع المْاعٌ في جواز التشخ عَثَلا وشرعاً: وفي وقوعهء والكُل 
ثابتٌ . 

أمّا الجَوارٌ العقليُ» خلافاً لبَعضٍ اليهود, ليله ما سَبَقَ من جَوازِ دَوَرانِ 
الحكم مع المسساح. » وجوداً وَعَدَماًء كغذاءٍ المريضٍ ٠‏ وأيضاً الوقومٌ لازم 
للجوازء وقل حرم م نكاح الأخوات بعد جوازه في شَرْع دم والجَمْعْ فين 
الأختين عار ور يَعغقوبء وقَولَه تعالى : «فَبظلم من الَذينَ مَادُوا 
حَرَّمناعَيهِم طَيَْاتٍ أجلت لهم 4 ومو حَقيقةٌ الخ . 

وأما الشرعي » َقَولَهُ تعالى : «وما تشع من نْ أي عووإذا َدَلْنا آي مَكانْ 
آي نسح الاغتداد بالحول بأرْبَعة ُشْهْر وعَشْرِء والوصية للوالدين بآية 
الميراث: وخالفت أبو مُسْلِمٍ . ٠‏ لقؤله : ولا يأتيه الباطل» ٠‏ وَالنْسْحٌ إبُطالٌ 
وليبس بشيْءٍ: إذ المراد له يَلْحَقَهُ الكذبتُ, م الباطل غير الإبطال . 
د 5د 6د علد عإد جد 

«ثم هنا مسائل». أي : لما فرغ الكلامٌ على حدٌّ النسخ , نذكر ها هنا”' مسائلَةُ 
إن شاء الله تعالى . 

المسألةٌ ايان : وقع النزاع» ''بين الناس" «في جواز النسخ عقلاً وشرعاًء وفي 
وقوعهيو 0 : اختلف الناس في النسخ , والخلاف» إما في جوازه» أو في وقوعه . 

والخلاف في جوازه » إما عقلاء أو شرعاًء وقد اتفق أهلٌ الشرائع على جوازه 
عقلاء ووقوعه سمعأء إلا التجموة “من امود فإنهم ري ا وأما 
العنانية'' منهمء وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمينء فإنّهم أنكروا جوازٌ النسخ, 





)١(‏ في (1): هنا. 
(؟ -؟) ساقط من (1). 
(5) ليست في (1 وب). 
(4) في النسخ: الشمعية؛ وما أثبتناه هو الصواب. وقد مر تعريف هذه الطائفة في الجزء الأول من الكتاب. 
(6) في (و): العتابية» وفي (ه): العثانية . 
95”, 





شرعاًء لا عقلا”". 

قوله : : «والكلٌ ثابت)» أي : جواز زُ النسخ عقلاً وشرعاً ووقوعه . 

«أما الجوارٌ العقلي خلافاً لبعضٍ اليهود»» وهم الشمعونية”'' الذين ذكرناهم - 

«فدليله)» أي : فدليل الجواز العقلي . من وجهين : 

أحدهما :رما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجوداً وعدمأن أي : جور 
وجود الحكم لوجود المصلحة فيه وينتفي لانتفائها” "ركغذاء 00 فإنه يختلفٌ 
في كيفيته » وكميتهة وزمانه'”' لاخختلااف ب المصالح في ذلك» حتى إَ الطبيت ينهاه 
اليوم عما يأمره به غداً 0 ا ف عقليل الغذاء وتلطيفه ' ا ويأمره بتكثيره 
وتغليظه 0 لها دكرياف فكذلك الحكم الشرعي » يجوز ز أن يكون فيه مصلحة في 
وقت فور به اتحصيلة لياه ويكون فيه مفسدة في وقتء فينهى عنه نفياً لها. 

الوجه الثاني : : أن «الوقوع لازم للجواز». كذا وقع ل «المختصر»و. والصواتث أن 
الجوازٌ لازم للوقوع » لأن لازم الشيء هو ما يلزم من انتفائه انتفاء ذلك الشيءء 





)١(‏ انظر «المستصفى» 7/١‏ والمعتمدع ؟/ ١‏ لام هلا"اء و والعدة» " / ١لا/ا‏ شلالاء و والإحكام» 
«/ره ١784 - ١"‏ للآمدي. و «أحكام» ابن حزم 4 //ا5 - الاء و «الفصل» لابن حزم 2-1٠١ / ١‏ 
و«المحصول» 45٠ / " / ١‏ - 45:0» و «حاشية العطار على جمع الجوامع» ؟ / 11١‏ -171. و «نهاية 
السول» ؟ / 4هه ؟1ه, و ومختصر المنتهى مع حواشيه» ؟ / 188 - .15٠‏ و «فواتح الرحموت» 

١‏ /مه. 
وأبو مسلم الأصفهاني: هو محمد بن بحر الكاتب المترسل البليغ العالم بالتفسير وغيره من صنوف 
العلمء » كان على مذهب المعتزلة» وصنف لهم التفسير في أربعة عشر مجلداً وسماه «جامع التأويل 
لمجكم التنزيل:, والفخر الرازي ينقل منه في غير ما موضع من تفسيره «مفاتيح الغيب)»» وقد ولي 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي » واستمر إلى أن دخل علي بن بويه أصفهان سنة ه فعزل» 
ومات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مثة. مترجم في «إرشاد الأريب» 18 / ه" - ثلا و وطبقات المعتزلة» 

ص 759,» و «لسان الميزان» ه / 44» و «الوافي بالوفيات» ؟ / 2.544 و «بغية الوعاة ١‏ / 8. 
وقد ورد اسمه في المطبوع من والمسودة» ص ١190‏ يحبى بن عمرء وهو خطأ. 

(؟) ساقطة من (و). 

(5) في (ب وه و و): ولا ينبغي إلا بانتفائها فيه . 

(4) ساقطة من (ب). 

(ه) في (ه): علما. 

(5) في (ب): أو ما أمره. 

7) في (1 وب وهم: أو تلطيفه 

يدها 





والجواز هو الذي يلم من انتفائه انتفاء الوقوع, لأن”' الوقوع يلزم من انتفائه انتفاءً 
الجواز؟ك إذ) كُْ واقع جائزء وليس كُُ جائز واقعا. 

وتصحيح (*) عبارة «المختصر» أن يقال: الوقوعٌ ملزوم أو سايم للجوازء وهذا 
هو كمال المراد بهاء وإذا ثبت أن الجواز لازم للوقوع» وقد وق النسخ » فيدل”*' على 
جوازه عقلاء دلالة الملزوم على اللازم . وبيان وقوعه بصور: 

إحدامن : أنَّ نكاح الأخوات. أي: نكاح الرجل أختّه. حرم في شرع موسى 
عليه السلامُ أو قبلّه» , بعد أن كان جائزاً في شرع. آدم . 

الثانية : أن الجمع بين الأختين حَرّمٌ بعد أن كان جائزاً في شرع يعقوبٌ» ولذلك 
جَمَعَ 0 “بق حاله واحيل ") وليا00, 

الغالثة**»: قوله تعالى : «قبظلم من الذْينٌ هادوا 0 عليهم طيبات د أَحلّتُ 


لهم #[النساء : ٠55]ء‏ وتحريم الشيء #لدتعاية حققة حقيقة النسخ. وحيث 
وقعت هذه الصور”'' وغيرها من النسخ. دل" 0 بالضرورة .9 هذا””' 'بيان 
الجواز العقلي' ". 


قوله : «وأما الشرعي؛» أي : وأما الجوارٌ الشرعي . فيدلٌ عليه وجوه : 
أحذها: قوله سيدحانه وتعالى : «ما نَنْسَحْ من آيةِ أو ننْسَأها نأت بخير منها أو 





)١(‏ في (اوب و: لآن. 

)١(‏ كرر الناسخ في (1 و ه) من قوله: الوقوع. إلى هنا. 
5) في (ه): وإذ. 

(5) في (ه): واقع وأفعال تصحيح. 

(4) في (): فدل. 

(1) ليست في (9). 

(9) في (ب): يدخيلء» وفي (و): واحيل. 
(4) في (ه): ولنا 

(9) في (1): الثانية. وهو نخحطا. 

)٠١(‏ في (آأوب وه)ع: الصورة. 

)1١(‏ في (آوب وهع: دليل. 
)1١5-19‏ ماقط من وهمع, 

19) في (): وهذا. 
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مثلها 4[ البقرة : »]٠١/‏ وهو نص في وقوع النسخ . وقد سيق معنى الآية في تعريف 
النسخ لغ من كلام الجوهري . 

الشاني : قوله تعالى : اه دنا آيةٌ مكانَ آية والله ملم بما يُنَرُلُ4[النحل : 
ذعل وتبديلٌ حكم الآية''". أو لفظهابغيره» هو النسخ . 

الثالثت: :نسي الاعتداد بالحول به أي : بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وذلك 
أن المتوفى عنها في صدر ر الإسلام كانت تعتلٌ”''حولاً. عملا بقوله ستحانه رتعالن + 
ووالبدين يُتوَفُونَ منكم ويذرون أزواجاً [وَْصِية لأزواجهم]”" متاعاً إلى الخحؤل غيرٌ 
إخراج » [البقرة: »]14١‏ أي متعوهن من قركة أزواجهن متاعاًء أي : أنفقوا عليهن 
إلى الحول مالم يرجن من بيوت أزواجهن » ثم انسخ ذلك بقوله تعالى : #والذين 
يوون منكم ويذرونٌ أزواجأً يتريضْنَ بأنفْسِهنَ أربعة أشهر وعَشْرا» [البقرة: 0000], 
وهذا ناسخ مؤخر في التنزيل» مقدَّم في التلاوة». 


ا : نسخ الوصية 0 :بلي العا . شل ذلك ك لأ الله فاه الى 


8] الآيق ثم نسخ ذلك 0 تعالى 00 اله في أولايكُم لكر مل حل 





.)5( ليست في‎ )١( 

(؟) في (ب): تقعد. 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخء والتلاوة ما أثبتنا. 

(4) ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة, وإنما خص من الحول بعضهء وبقي البعض وصية لهاء 
إن شاءت أقامت» فقد روى البخاري في «صحيحهء (4071) من طريق ابن أبي نُجيحء عن مجاهد 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاه قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبء فأنزل الله: 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيةٌ ة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قال: جعل الله لها تمام السئة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية. إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت, وهو قول الله تعالى: ظط غير إخراج فإن 
خرجن فلا ناح عليكم » فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. . . 

(0) في (ب): نسخ الوصية للوصية»! وفي ١(‏ و ه): نسخ الوصية بآية. . . إلخ. 

(8) وقال بعضص العلماء: إن آية الوصية مخقصرصة وليست بمنسوخة, لأن الأقربين ن أعم من أن يكونوا وراثاً 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم . فخُْص منها ما ليس بوارث باية الميراث.ء وبقوله قَللهِ: ولا وصية 
لوارث»» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. قاله طاووس وقتادة والحسن وغيرهم . 
انظر «جامع البيان» "ا / 88" - ."9١‏ 

لض 





الأنثيين4[النساء : ]١‏ الآيات في سورة ة النساعء فإنه فصّل فيها حكمّ الميراث» 
ونسخ به وجوبٌ الوصية للأقارب, ]نيا نسخت بقوله عليه السلام : «إنَّ الله قد 
أعطى كُلّ ذي حقٌّ حفَهُ, فلا فلا وصية لوارث»' 0 وعلى كل تقدير. فالمقصود حاصل», 
وهو جواز النسخ شرعاً. 

قوله: زوخالفت أبو مسلم » يعني : الأصفهانى 4277 في جواز النسخ شرعاً كما 
حكيداه: أي : أن الذي دل على امجاع النسخ ٍ هو الشرعٌ لا العقل. «لقوله تعالى : 


ا صو ا >5 





211١595 وعبد الرزاق (84٠57ايى وأبو داوود (مكه7)ل والترمذي (؟اكي والطيالسي‎ 45/1١ 
وابن ماجة (*17/!؟): وسعيد بن متصور في «سنئنه» (47179)» والبيهقي 5 / 554؟. والطبراني في «الكبير»‎ 
(هأكلا) و (رزاكتكمم من طريق إسماعيل ب بن عيّاش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني . عن أبي أمامة‎ 
وهذا سند قوي». فإن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين قوية» وهذا منهاء وقد صرح في روايته‎ 

وأخرجه من حديث عمرو ين نخارجة: ابن أبي شيبة »١149 /1١١‏ و«الترمذي (١؟١75)»‏ والنسائي 
وى وابن ماجة (71/117), وسعيد بن منصور (578)» والدارمي ؟ / 4 والطيالسي (97١7١)ء‏ 
والبيهقي 5 / 27514 وسنده حسن في الشواهد. 

وأخرجه من -حديث أنس: ابن ماجة (4١/!؟):‏ والدارقطني ؛ / ٠لاء‏ والبيهقي 5/ 754 من طريق 
عبد الرحمن بن جاير» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أنس بن مالك وسئله جيد. وقال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» : قال البوصيري في «مصياح الزجاجة» ورقة ١4‏ : هذا إسناد مجحو رجاله ثقات. وهو 
كما قالاء لو كان سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. لكن كلام البيهقي وغيره يدل على أنه ليس هو. انظر 
«نصب الراية» 6 / .4١4‏ 

وأخحرجه من حديث عبد الله بن عمر أبن عدي في «الكامل» في ترجمة حبيب المعلم عن عمرو بن 
شعيب ) عن أبيه عن جدهة. وهذا سند حسن. 


وأنحرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني ك/مق وحسن إسناده الحافظ في «تلخيص الحبير) 
#«/ ؟ة. 


وأخرجه من حديث جابر: الد ارقطني 4 :الاق من طريق فضل بن سهل» حدثني إسحاق ابن إبراهيم 
الهروي. حدثنا سفيانتء عن عمرو بن ديثار» عن جابر. 


وأخرجه مه ن حديث علي : الدارقطني ؛ / 91 واب بن أبي شيبة 1١‏ / 149اء وابن عدي كما في «تنصب 
الراية» 4 / م٠‏ *4) وسئذه ضصعيفا. 


(9) في (ه و و): الأصبهاني» وكلاهما صواب» فإن الباء الفارسية تارة تعرب باء خالصة, وتارة فاء. 
ا" 





قوله : «وليس بشيء)» يعني : : ما احتجح به أبو مسلم لا حجة فيه لأن المراد من 
قوله تعالى : لا يأتيه الباطل *, أي : لايأتيه الكذبٌ. طمن بين يديه » يعني الكتب 
السالفة لا تكذبه, بل هي موافقة له ولا من خلفه»#. أي : من بعد نزوله وانقضاء 
عصر النبوة بأن يقع بعض ما وعَدَ به" من”"" المخبّرات» على خلاف ما تضمُّنه 0 
من الإخبارات . 
وقال قتادة : : معناه: أن الشيطانَ لا يستطيعٌ أن يطل منه حقا ولا بحن منه - 
باطلا . وكذلك قال قتادة أيضاً وثابت البناني في قوله تعالى #إنا نحن نزَلنا اذك 
وإنًا لهُ لحافظونَ4[الحجر: 4 قال: حَفظَهُ الله من أن يزيد الشيطانٌ فيه باطالاء 
أواظلر العسنا . وهذا ليس من إبطال النسخ في شيء, ولا يدل عليه. 
قوله: «ثم الباطل غير الإبطال»» هذا رد آخر على أبي مسلمء يهو أن الأب زتها 
دلت على نفي الباطل عن" القرآن» لا على نفي الإبطال, والنسخ إبطال للحكم. 
لا باطل لاحقٌ بالقران» ولله سبحانه وتعالى أن يطل من أحكام شرعه ”"ما شاء" 
يبت ما شاءء فما نفته الآية غيرٌ ما أثبتناه. 
ومعنى إبطالٍ الحكم بالنسخ : أنَّ ما كان مشروعاً صارٌ غيرٌ مشروع ب نان 
لم يذّعي امتناع النسخ شرعاً دعوى عامة والآيةٌ التي احتج بهاء إنما تدل ‏ لو 
دلت د تعلق امتناع النسخ في القرآن خاصة., والدعوى العامة لا تش تثبت بالدليل 
العخاص . 
ثم هو محجوجٌ بإجماع الأمّ على نسخ. شريعة محمد وك لما قبلها من الشرائ 2 
مع" أنها شرائع خى صحيحة. لا يأتيها الباطل . فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق 
ا للقران» غير أن نَ أبا مسلم يَجِعَل كل ما سماه غيره نسخاأًء من باب انتهاء [؟١١]‏ 





)١(‏ في (ه): وعدته. 
(6) في (ب): في 
9) في (ه): تتضمله , 
(4) ليست في 1١(‏ وى). 
(ه) في (ب و و): فيه الشيطان. 
(5) في (و): غير. 
7-9) ليست في (و). 
(8) مع: ساقطة من (ب). 
ا" 





الحكم بانتهاء مدته. ووجود غايته, لا" ' من باب ارتفاعه بورود مضاده. فهو”) معنى 
قول بعض الأصوليين: إن النسخ يان انتهاء مُدّةِ الحكم . ويعوذ”” النزاع هنا إلى 
النزاع في تعريف النسخ بالرفع » أو بيان انتهاء المدة. والله تعالى أعلم بالصواب . 





)١(‏ في (ب): إلا. 
)١(‏ في (ه): فهي. 
(”) في (ب): بعون. 
ف 





2 - -. 4 0 9 مياه و 2 8 5 

الثانية : يحور نسح التلاوة, والحكم 3 وإحكامهماء ونسح اللفظ فقط 
يم : الت وق ال لت اق فاه : 
وبالعكس, إذ اللفظ والحكم عبادّتان متفاصلتان. فجازٌ نشخ إخداهما دون 
و 2 لمارا 


الأخرّى» ومَنْعَ قوم م الثالتٌ إذ اللفْظ نل ليتلى ويئات عليه ذكيف يرفع , 
وآخرون الرابع » إذ الك مَدْلولَ اللْفْظ اكت برع مع بُقاء ليله . 

حي عن الأول : بأن الثلاوَةٌ حَكم كل حم فهو قابل للشلخ, وعن 
الثاني : بن للنْطَ دَليلُ قَبْلَ الخ لا بعده. ثم قذ نع لفط آي الرجُم دون 
حكمهاء وحَكمُ وعَلَى الْذِينَ يُطيقونَهُ » دون لفظهاء والله أَعْلَم . 

د 6د عد علد عد عند : 

المسألة «الثانية : يجوز نسخ التلاوة والحكب(": أي : اللفظ والحكم جميعاء 
ووإحكامهما)» بكسر الهمزة. أي : إبقاؤهما محكمين غير منسوخين » (ونسخ اللفظط 
فقط» دون المعنى » «وبالعكس)”2'» أي : نسخ المعنى دون اللفظط. وهذه قسمة 
رباعية . 

قوله : «إذ اللفظّ والحكم»؛ إلى آخره”". هذا دليلٌ على جواز نسخ كل واحلٍ من 
اللفظ والحكم دون الآخر" . 

وتقريره! ©»: أن اللفظط والحكم «عبادتان متفاصلثان»)» أي : تنفصل إحداهما في 
التعبد بها عن الأخرى فعا 2: فجاز زنسم! "© إحداهما دون الأخرى, كسائر العبادات 
المتفاصلة”. 

وبيان تفاصلٍ اللفظط ل والمعنى , هو أن اللفظ متعبّدٌ بتلاوته, والحكم متعيلٌ 
بامتثاله. وهذا هومرادّنا بتفاضٌلهماء لا أن “إحداهما يُمْكِنٌ انفصالّه عن الأخوجسا. 





)١(‏ ليست في (1 وب وه). 
)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(مم في (ه): أتم جزءا من عبارة المتن. 
(4) في (1): اللفظ. 
(0) في (ه): وتقدير. . 
(.) في ١(‏ و و): عقلاً. وفي (ه): عن الآخر عقلاً. 
مم في (ه): نقل. 
() في (ه): المتفاضلة. 

في (ب وهع: لأن. 

ذف 


نسخ التلاوة 


والحكم 





قوله : : «ومنع قوم الثالث»)» وهو نسخ اللفظ دون المعنى , اموا بأنَّ «اللفظ 
1 نزل' ' ليتلى» ويثات عليه فكيف يرفع)» أي : فلورفمٌ ؛ لانتفت حكمة إنزاله . 


قوله : «وآخرون»» أي : : ومنع أخرون #الرايعاء يعو تخ المعنى دون اللفظ, 
00 أن والحكم مدلول اللفظء ذ فكيف يرفع م المدلولٌ مع بقاء دليله»ء أي الورقخ 
م مع بقاءِ دليله, وهو اللفظء لبقى 1 في" الدليل بلا مدلول, 2 ور عط ال أوَعَبَتْ 
إذ فائدة الدليل الدلالة» فلور رهم مدلوله» لبقي غرراغها يول" عليه واققت فائدثه: 
ولا معنى للعبث إلا وسجود شي ء بغير فائدة. 
قوله ورهن الأول أي : عما احتمج به من منع نسح اللفظ دون الحكم. 
ان التلاوة احكم» وكل شكم فهو قابل للنسخ). 
أما أن التلاوة حكمء والصرادبنها”' متغلق الحكم » ولا نك يعس لاذرنيا في 
الصسلاةق وتصحٌ ب بها وتستحبٌ”"” كتابتهاء والوجوت» اميف 
والاستحباتث أحكام متعلقة بالتلاوة, فهي حَكمٌ أو في معنى الحكم . 
وأما أن كل حكمء فهو”'' قابل للنسخ . فلما سَبَنَ في إثبات النسخ . من جواز 
تحريم الواجب». وإيجاب المحرم وكراهة المندوب» وندب المكروه'”“ بن على 
ورود أمر الشارع ونهيه بذلك» تحصيلا للمصالحء وفنا للمفاسد. قينا 
للامتحان» وهذا في الحقيقة دليلٌ مبتدأ على جواز ما منعوه. لااجوابٌ عن دليلهم . 
وأما قولّهم : أَنزلَ اللفظ ليتلى. ة فكيف يُرفع؟ فلا استحالة فيه » ولا استبعادٌ» 
لجواز أن تكو" المصلحةٌ في تلاوته وقاً دون وقفت2. كغيره من الأحكام المنسوحة . 





)١(‏ في (): نزل. 

(5) في (و): لنفي . 

5) في (ب): دل. 

(4) في (): أنها. 

(0) في (1): ونسخت. وفي (ب): ويستحب. 
(5) ساقطة من (ه). 

0) في (ه): وكراهة المكروه وندب المندوب. 
(8) في (و): وينا. 

(9) في (9): يكون. 

"14 





قوله: «وعن الثاني»» أي : وأجيب عن الثاني عرس دلبل المانعين 1ل 
الحكم دون اللفظء وهو قوثهم : الحكم مدلولُ اللفظ. فكيف يُرفمٌ المدلول مع بقاء 
دليله ‏ «بأن اللفظ دليل الحكم قبل النسخ». أما بعد النسخ , فلا يبقى دليلاً عليه حتى 
يلزم ما ذكرتم من”"' بقاء الدليل بدون مدلوله؛ بل يبقى عبادة مستقلة » يُتلى» ويُصلى 
به ويثاب عليه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. 

وتحقيق هذا أن لفظّ القرآن له” جهتان» هومن إحداهما دليل على معناه» ومن 
العجهة الأخرى هو”” عبادة مستقلة, فإذا انتفت جهةٌ كونه دليلاً على معناه بنسخهء 
بقيت”2”؟2 جهة كونه عبادة مستقلة . 

قوله : ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها»؛ وذلك أنه صصح في السنة أنه 
كان من جملة القرانالمتلو: ولا” “ترغبواعن اباثكم فإنهكفر بكم" «الشيخ والشيخة 
إذا رَنْيا فارجُمُوهما ألبَةَ نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيمٌ)”" فنسخ لفظهاء وبقي حكمها 





)١(‏ في (ه): فتسخ. 

(5) في (): مع. 

(*) ليست في (9). 

(4) ساقطة من (ب وه). 

(0) في (): نفيت. 

(5) في (): آلاء وليس بشيء. 

(9) جزء من تحبر مطول أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (1870): وأحمد ١‏ / 8ه -55. 

(م) قال البخاري في وصحيحهن (1879): حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان, عن الزهري؛ عن عبيد 
اللهء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال عمر: «لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: 
لأ نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء ألا.وإن الرجم حق على من زنى» وقد 
أحصن إذا قامت البينة, أو كان الحملء» أو الاعتراف». 

قال الحافظ في «الفتح» 5 وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد 
الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: دأو الاعترافم: «وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة. وقد رجم رسول الله ولو ورجمنا بعده». فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله: 
«ألبتة», ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداّء فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصورء عن 
سفيان كرواية جعفرء ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان» وينبغي أن 
يكون وهم في ذلك. وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان 
وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري» فلم يذكروها. 

انظر «صحيح مسلم» (6)1501 و «اسئن أبي داوو» (4414)» و «سئن الترمذي» )١411(‏ و 
»)١49(‏ والدارمي ؟ / لال و«المصتف» (899(). و «المنتقى» لابن الجارود (817)» والبيهقي 
04 ولمسلد أحمد 14/1١‏ و40 و40 وءهو8ف. 

نمف 





في رجم المحصنين إذا زنياء» وصِحّ عن عمر أنه قال : : دلولا أن يُقال: زاد غمر في 


القران» لأثبتها في المصحف)») وذلك لأن بنسخ لفظها رجت عن أن تستحق 


3 
؛ أن 





وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية «الموطأه ؟ / 8714 عن يحيى بن سعيدء عن سعيد 
ابن المسيّب» قال: لما صدر عمر من الحج وقدم المديئة» خطب الناس» فقال: أيها الناس» قد سنت 
لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة.. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن أية الرجم 
أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الل فقد رجم رسول الله كله ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». قال 
مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة . 

ووقم في «الحلية» في ترجمة داوود بن أبي هئد. عن سعيد بن المسيب» عن عمر: دلكتبتها في 
القران» . 

ووقعت أيضاً في هذا الحديث في «مسند البزار» :)١1775(‏ من طريق أبي معشر . وهو ضعيف - عن 
زيد بن أسلمء عن أبيفى وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة» فقال متصلا بقوله: قد رجم رسول الله 
ورجمنا بعذده: : ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبتهء ثم قرأ في كتاب الله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

وأخرج هذه الجملة النسائي - في والكبرى) ‏ وصححه ابن حبان 2)١785(‏ والحاكم / وه"ء وأقره 
الذهبي من حديث أبي بن كعب قال: ولقد قرأنا فيما قرأنا فيها ‏ أي : في سورة الأحزاب ‏ : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

ولابن أبى شيبة فى «المصنف:؛ ٠١‏ / 1/8 5/اء ومن طريقه ابن ماجة (1688) من طريق سفيان بن 
عبيئة» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد شيت 
أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض 
الله... ثم قال: وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زئيا فارجموهما البتة» رجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعده . 

وأخرج أحمد ه / 18 من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة» عن يونس ابن جبير» عن 
كثير بن الصلتء قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحفء فمروا على هذه الآية» فقال 
زيد: سمعت رسول الله وَل يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». فقال عمر: لما نزلت هذه 
الآية أتيت رسول الله يل فقلت: أكتبنيهاء فكأنه كره ذلك؛ فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن 
جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم وهو في وسئن البيهقي » ١١/8‏ بنحوه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» / "1 تعليقاً على هذا الحديث.بعد أن ساقه عن الحاكم: 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 

وهو في «المستدرك» ؛ / 25٠‏ والدارمي ؟ / ؤلااء من طريق شعبة بهء ولفظه: أشهد لسمعت 
رسول الله 45 يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». ورواه البيهقي 8 / 27١١‏ وزاد بعد 
قوله: «البتة» : ونكالا من الله ورسوله». 


)١(‏ في !١)9(‏ يستحق. 


كلا" 





5 ثثبت في المصحف لا أنها'' ليست من القرآن بالأصالة . فهذا ديل نسخ اللفظ دون 
الك 1 

فإن قيل : لا نسلم أن الرجم ثابت بهذه الآية. بل إنما ثبت" بقوا له عليه السلام 
في حديث غبادة رضي الله عنه : احذواعَفي”" »خذوا عَني ؛ اقدجل ال لهل سيا 
البكُرٌ بالبكر جلدُ مئةٍ وتغريبٌ عام 2 والثيّبُ بالتيّبِ الرجم 3 

قلنا: : بل هذا مقر“ لحكم تلك الآية: ومعرف أنه لم ينسخ . وقد يضعف هذا 
بوجهين : ا 

أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس, وإثبات الرجم ابتداء أولى من 
حمله على تأكيد حكمٍ الآية المنسونحة. 

الوجه الثاني : أن الحديث ورد مبيناً للسبيل المذكور في قوله تعالى ٠‏ لإحتى 
يَتَوَفَاهُنٌ الموت أو يَجَعَلٌ الله له سَبيلا» [النساء: 116 فدل على اله عير متلق 
بآية الرجم ء بل هو إما مستقلٌ بإثبات الرجم. أو مبينٌ للسبيل في الآية الأخرى. 

للك ب حك نر تعالى : #وعلى الذين يطيقونة» [البقرة: ]١86‏ دون 
لفظهاء وهو هو" دليلٌ على جواز نسخ 0 دون اللفظى وذلك أنْهم كانوا في صدر 
الإسلام مخيّرِينَ بين أن يصومواء وبينَ نّ أن يفطرواء مع قُدرتهم على الصوم. ٠‏ ويُطعموا 
مسكيئاً عن كلّ يوم؛ عملا بمُفْقَضى قوله تعالى: «وعلى الذينَ يُطيقوبه فديةٌ طَعامُ 





)١(‏ في (و): لأنها. 

(؟) في (و): يثبت 

(؟) في (ب): خذوا عني مناسككمء وهو خطأ. 

(5) أخرجه أحمد ه / 1" و17" و18" و١7"‏ و2751 وعبد الرزاق (17889) و (2)18860 ومسلم 
»)١159.0(‏ والدارمي ؟ / ١18ء»‏ وابن أبي شيبة »8١ /٠١‏ والطيالسي (كمهي وأبو داوود )441١6(‏ و 
(5415) والترمذي )ل والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» /ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» " / ,»١1"4‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)8١١(‏ والبيهقي 8 / 7١١‏ و١1١١‏ من 
طرق عن الحسن البصري». عن حطان بن عبد الله الرقاشي؛ عن عبادة بن الصامت. 

وأخرجه ابن ماجة )١96:(‏ من طريق يحبى بن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. . . إلا أنه 
قال: عن يونس بن جبير بدل الحسن. وقال المزي: وهو وهم والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان. 
(ه) في (9): المقرر. 
(5) في ([1 وب وه): فهو, 
اا 





مسكين» فنسخ ذلك التخيير» بتعيين”'' الصوم للقادر عليه بقوله تعالى : لإفَمَنْ شَهدَ 
منكم الشهْرٌ فلِيَصْمْهُ» [البقرة : ١6‏ ]. وبقيت الرخخصة في 0 ى العاجز عن الصوم . 
لكب" أو مرضص» أو حمل » أو رضاع » كذلك رواه ابن جرير” " الطبري عن ابن 
ا 

وحيث وقع نس اللفظ دون المعنى . ونسخ المعنى دون اللفظ. د ذلك على 
الجواز قطعاء دلالة 0 على اللازم”2. 

وقال الآمدي” ) في هذه المسألة: اتة تفق الأكشرون على جوار نسح التلاوة 
والحكمء, وبسح أيُهما كان دون الآخر خلافاً لبعضص المعتزلة. يعني أنّهُم خالفوا في 





)١(‏ في (9): بتعين. 

(9) ليست في (9). 

(") في (و): جريج برء هكذاء وهو خطأ. 

(4) أخرجه الطبري (50ه7/8ا؟) و لله لاكلعلن وأبو داوود (148؟)2 وابن الجارود في «المنتقى » كيده ة 
والببهقي 4؛ / 57١‏ من طرق عن سعيد بن أبي عرويةء عن قتادة. عن عزرة (ووقع في المطبوع من «سنن 
أبي داوود» عروة وهو تصحيف)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: كان الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة وهما يطيقان الصوم؛ رُخْص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكيئاً. ثم نُسخ بعد ذلك 
طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وثبت ذلك للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وإسناده صحيح. 

وأخرج البخاري (1008) في التفسير من «صحيحه» من حديث عمرو بن ديئار» عن عطاء؛ سمع ابن 
عباس يقرأ: ط«وعلى الذين يُطوقونه فدية طعام مسكين4» قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة. هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكيناك وقوله : «يطوقونهم: هو 
بفتح الطاء مخففة وواو مشددة مبئيًا للمفعول من طْوَّقق وهي قراءة أبي بكرء وابن مسعود. كما في 1 
المسير: ١85 / ١‏ . وفي نسخة من نسخ البخاري كما في هامش اليونيئية ه / ٠‏ يطوقونه قلا يطيقونه» 
وروى النسائي 4 / 2.194١‏ و«الفتح» م / ١6٠‏ من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء: عن ابن عباس: 
يطوقونه: يكلفونه . . . قال الحافظ في «الفتح» 8 / :18٠‏ وهو تفسير حسن أي : يكلفون إطاقته. 

(5) انظر حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (48017): ومسلم »)١١40(‏ وأبي داوود (571)» والترمذي 
(948/)» والنسائي 4/ 219١0‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (1959) و(468:05)» وحديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد عند البخاري 4 / 1817. وحديث معاذ بن جبل عند أحمد 
ه/ 5غ وأبي داوود (/ا١ه).‏ والحاكم ؟ / 4لالاء والبيهقي 4 / 2٠٠١‏ والطبري (77/77). 

رم في (): الملزوم . 

(0) في «الإحكام» ع/ ١‏ 


امف 





المسائل الغلاث . واحتج على جار مج أيهما كان بنحو ما ذكرناه» وعلى جوار 
00 الرضاع : بعَشْر رضعات. فإنّه كان منزّلاً كما روت 
: الف فيما تخت تلاو نسحو: والشرخ والشيخة) هل للجنب تلاوثه» 
0 ف أم لا؟ قال الآمديٌ”'": الأشبه المنع . 
قلت: بل الأشبه الجواز؛ لأن الدليل إنما قام على منع ذلك في القران, والقرآنٌ 
ما ثبت بالتواتر من الوحي المنزل للاعجاز. وما نسخت تلاوته ليس كذلك» فبقي 
على”"' أصل الإباحة» أو داخل تحت دليلهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


ا 2 مت ل يكم 
*/ 507 "5 
(0) في (ب): فنفي عن. 

خف 





الثالفة : : نسح الأمر قبل امتثاله جائنٌ نحو قَولِهِ في يوم عَرَفَة : لا 
توا بعد الَأمْر به وخالف المُعْتَلة. 

لنا: مُجَرْة الأمر مُفيد أن المُأسور يَعْمٌ على الامتثال » ٠‏ فَيطيمٌ؛ أو 
المخالفة, ‏ فيعصى قيَعْصيء ومع حُصول. الفائذة. لا يتنم النسخ, ثم ق قل نسح عن 
إبراهيم الأمر بدح اتوي يش 

قالوا: الأمرٌ يقتضي حسنٌ ن الفعلٍ 5 ين د واجتماعهما مالم 
وقصّة 5 إبُراهيمٌ كانت مَناماً لا أَصْلَ له ثم لم يُؤْمَرْ بذع ٠‏ بل بالعَزْم عليه 
أو بمُقدّماتِه. كالإضجاع , بتليل, : إقد صَدَّقْتَ4, ٠‏ فافعَل ما تَؤْمر. ولفظة 
مستقبَلٌ : ثم لم يُنسخ, بل قَلَبَ الله تعالى عُنقَهُ نحاساً. فسَقط لتعَذّره أو أنه 
امل لكنّ الجَرّح الْتَأمَ حالاً فحالاً. وانْدَمَلٌ. 

والجوابٌ : 

إِجَمالِي عام. وهُو: لوصح ما ذَكَرْتَمُ لما اتاج إلى فداءٍء ولّما كان بَلاءً 

أذ يي أمّا عن الأول ييه الحسن والقبّح. في حال واحدةٍ 
ممنوع ؛ بل قبل النشخ حَسَيّ, ٠‏ وبعدّه قبيح شُرْعَأًء لاعَقْلا كما ترْعُمونَ . وعن 
الثاني : : أن منام الأنبياء وَحي» فإلْغاء الختباره جم لا سيّما مع تَكَره» العم 
على ليح ليس بلاءً ا إن عَلمَ به إبْراهيم . فكذلك, 
وإلا فهو إنهام وتَلييسٌ قَبيحٌ» إذ يشر ط مَعْرفةٌ المُكلْفٍ ما كُلّْفَ به. و «إقذ 
صَدَّقْتَ»24 معناة : عرّمت على فِغلٍ ما أُمِرْتَ به صادقاً. كان جَرَاوُكَ أن حَفْفنا 
عنك بنشخه وا«إما: تَؤْمَر. أي : ها مرت أو ما َؤْمَرٌ به في الحالٍ , 
استضحاباً لحال . الأمر الماضي قبل فلا اسْتَقَبالٌ و إلا لما اختاج إلى الفداء . 
وثَلْبٌ مُق ُحاساً لم يوار وإلآ لما اتصَضَحُمْ بعلمو وآحاة لا تفيدُ: 4 
هُو أيضاً نسح وكذا التثام اجرح واندمالهُ وإلا لاستغنى عن الفداء . 

“ا 6د عاد ميد عإد لد 


بن 





المسألةرالغالئة(١)‏ : : نسح الأمر قبل امتثاله جائز ئزء نحو قوله). يعني الغخار؛ فى نسخ الأمر 


يوم عرفة: لا تحجوا بعد 500 أي :عرزا بقول” "في رمضان مثلا : 
في هذه السنة» ثم يقول في يوم عرفة أو قبلّه : ل 

ووخالف المعتزلة)» فقالوا لا جرف ا وهذه المسألة يترجمها بعضهم بجواز نسخ 
الأمر قبل التمكن من الامتثال» وهي غبارة «الروضة) » وبعضهم بجواز نسخ ٍ الشيء 
ل رلومةة وهي 0 0 0 : خلافاً 1 الشافعية والخلنية لمر 
وقتهى» 00 في 0 قبل ل الوقت. ب ينذلك ا المعتزلة» 
والصيرفيٌ فى من الشافعية» وبعض الحنابلة . وجوزه الأشاعرة» وأكثر الشافعية» 
والتقهاء, “قال» وشو المعنار 3 


قلت: وأنا تربجمت المسألة بما ذكرث» لأنّه أعمء لم الأ بعد 
دخول وقته» والتمكن م من فعله قبل فعله, لاقتضى دليلٌ الخصم أنه لا يصح أيضاًء 
لعدم الفائدة على ما سئقرره إن شاء الله تعالى . 

قوله: «لنا: مجرد د الأمر مفيد», إلى أخخره” “أي : لنا على صحة نسخ الأمر قبل 
امتثاله وجهان . 

أحذهما : أن معجرد الأمر مفيدٌ فائدة تكليفية” 2 وإن لم ينضم إليه الامتغال» ومع 
حصول الفائدة التكليفية لا يمتنع النسخ . 

أما أن ترد الأمر مفيد؛ فلأن المأمور؛ إذا علم توجة") الآمر إليه» إما أن د يعرم 
على الامتثال» فيكون 59 مثاباً أو على المخالفة» فيكون عاصياً معاقباً بالنية 
والعزم . 

وأما أن مع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ  ٠»‏ فبالقياسٍ على سائر صور النسخ , 
ولأن الخصم | إنما منع النسخ قبل الامتثال» لكونه عََثا عنده؛ ومع حصولٍ الفائدة 


)١(‏ في (ه): الثانية. 

)١(‏ في (و): نحو أن يقول. 

(") «الاحكام» «ع/ هلا 18٠‏ 

(؛) في (هم: أتم عبارة المتن» وفي البلبل المطبوع: يفيد. 
(ه) في (1): تكليفه. 


(5) في (ه): بوجه. 
58١‏ 


0 قبل امتثاله 


]١١5[ 





يتتفي كونه عبغً' 0 فيجب أن لا يمَتنع . 

الوجه الثاني : أن النسح قبل الامتثال”'' قد وقع. والوقوع 0 

وإنجا فلن : إنه قد وقع ؛ لأن إبراهيم عليه السلام ؛ سخ عنه ذبحٌ ولده قبل فعله» 
على فاكل عليه القران. 

وإنما قُلنا: إن الوقوعَ دليلٌ الجوان"»؛ لأنه ملزوم للجوازء فدل”'“ عليه دلالة 
الملزوم على اللازم . 

قوله : «قالوا : الأمر يقتضي حسن نْ الفعل»). إلى أخحره00, هذا دليل الخصم على 
امتناع الس قبل الامتثال. 

وتقريره : : أن الأمرّ بالفعل يقتضي حسُنه» ونسحة يقتضي قبحه واجتماع الحسن 

قوله : «وقصة إبراهيم»» إلى أخره”2. هذا جوابث عن الاحتجاج بقصة إبراهيم » 
ومنع لدلالتها” "على على النسخ قبل الامتثال . 

وتقريره : أن قصة إبراهيم في ذبح ولده كانت مُناماً» والمنامٌ خيالٌ لا أصل له حتى 
ل عليه” ]مول الدين وفروعه . اسلّمنا أن |المنام له حقيقة يعتمل عليه" فى إثبات 


أحكام الشرع ؛ » لكن ”الانُسلم" أذ إبراهيم أُمِر بذبح ولدهء بل بالعزم عليهء ل 


نل 


مقدمات الذبم” ' كإضجاع ولده وأخحذ السكين لعا ١‏ وذلك لوجهين : 


)١(‏ في (ه): عيناً. 

(؟) في هامش (و): تعلق على هذا ما يلي : «قوله هنا: قبل الامتثال: فيه إشكال» ولو قال: قبل الفعل. 
لكان أحسن, لأنه امتثل ومضى لفعل ما أمر به. ثم نسخ عنه الفعل» فلو قال: إن النسخ قبل الفعل 
المأمور به لكان أحسن» فلينظر, وقد يحمل قوله على الامتثال التام» وهو التسليم للأمرء وفعل ما أمر به 
(كلام مطموس) في فعل المأمور به كما تقدم تحريره» 1 ه. والخط مغاير للأصل. 

(") في (ب): للجواز. 

(4) في (ه): يدل. 

(6) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في إب وه): دلالتها. 

(9) في (): على . 

(8) ليست في (). 

(9-5) ليست في (و). 

.)9(« ليست في‎ )٠١( 

)١١(‏ في (9): ونحو 

)١١(‏ في (و): ذلك. 

كن 





احدهنا؛ قله ستيحانه وتعالى : ويا إلراهيم قد صَدَّفْتَ الرُّؤيا»# [الصافات: 
»٠١ل‏ أي “فعلت ها مرت به" ولوكان مأموراً بالذبح لم يصح ذلك. لأنه 
ما فعله به. 
الوجه الثاني : '“قوله سبحانه وتعالى' ' حكاية عن الذبيح : ليا أَبَت افْعَل ما 
َوْمَر»[الصافات : ١‏ ا م 1 0 
أغخير أنه سيؤمز به'في المستقبل؛ إذ لو كان قد أمرٌ به لقال: افعل ما أ مرت . 

سلمنا أنه أمر بالذبح, لكنه لم ينسخ عنه عنه قبل”" امتثاله» بل قلبّ الله عُنْقَ ولده 
ا ٠‏ فلم تؤثر (” الشفرة فيه فسَقَط لتعذره. 

سلمنا أنه لم يتعذر لكنه امتثل» فلبحه لكن كان كُلّما قطع جزءاً من عنقه: 
التأم أي : التحم. وهذا معنى قوله: «حالاً فحالاً»أي: التأم”“حالاً بعد حال» 
وشيعاً بعل شيء» فاندهل العرح بمجرد التحامه. أي : وذلك بدليل الآية وهي 
قوله عرز وجل : ##قد صِدَّقتَ الرؤياه. على تقدير أنه ابروا فيلزم أله ليع 

وإلا لم يكن قد صدّق الرؤيا. 

وتحقيق هذا: أن كلامنا على تقدير أله أ مر بالذبح , لكن رأينا الله عز وجل قد 
أخبر عنه بتصديق الرؤياء فقلنا: إنه ذيحه» وثبت أن المأمور بذبحه 0 
م طويلا» فقلنا : إن العادة انخرقت فيه بما ذكرناه ؛ م00 ) التئام الجرح شيئا 

17 «والجواب»» أي : عما ذكرتموه» من وجهين : 

أحدهما: وإجمالي عام». أي: من جهة الاجمال» وهو يَعُمْ جميع الأسئلة 
التي ”'' ذكرتموها. وتقريره من وجهين : 

أحدهما : لو صم ما ذكرتموه من اذه لما اعناج إلى فدائه ؛ لأنه على هذا 
التقدير يكون قد امتثل » فلو فداه مع ذلك» لاجتمع البدل والمَبدَل. 


0 


.)( ليست في‎ )١( 
.0( ليست في‎ )7- 5 
في (ه): يؤثر.‎ )( 
في (ب و و): التحم.‎ )4( 
في (): في.‎ )5( 
. في (ه): الأسولة الذي‎ )5( 
وذ‎ 





الوجه الثاني : لو صّح ما ذكرتم: من أنه إنما أُمِرَ بمقدمات الذبح» لا نفس 
الذبح» لم يكن ذلك”' بلاءً مُبيناً. والله عز وجل قد سمّاه بلاءً مبينأء حيث قال 
سبحانه: ظإنَّ هذا لهو البلاءٌ المُبِينُء «ِقَدَيْناهُ بذبُح عظيم » [الصافات: 
كدلءلا١ ١‏ ]. 

قلت: حُسْنٌ الترتيب يقتضى أن يكونّ هذا الوجه هو الأولء فيُقالٌ هكذا: لو 
صح ما ذكرتم, لما كان بلاءً مبيناء ولما احتاج إلى فداءء لأنَّ ترتيبَ أسئلة الخصم 
هكذاء ولكن وقع في «المختصر» ترتيب ما في الأصل . وقد ذكرنا أن هذا 
الجوابٌ إجمالي عام » وفيه بعض التفصيل والاختصاص . / 

والوجه الثانى - وهو التفصيلي فنقول: أما الجوابث عن الأول. وهو قولهم : 
اجتماحٌ اسن والقبح في الفعل الواحد محال. فهو”" أنْ يُقالَ: اجتماعُهما محال 
في حال واحدة أو في حالين؟ الأول مَسَلْمء والثاني ممنوع, وهو كذلك ها هناء فإن 
الأمرّ بالفعل حسنٌ قبل النسخ» وأما بعدّهء فهو قبيح» واتصافٌ الفعل”" الواحد 
بِالحُسْن والقبّح في وقتين ليس بمحال, ثم إِنَّ حُسْنْه وقبحه عندنا شرعي» أي : 
مستفاد من الشرع» لا عقلي كما تزعمون» وكما سبق تقريره» وإنما قلنا هُذاء لعلا 
نظلقَ”' لفظ الحسن والقبح» فيُظن أنا نقول بهما عقلل”» كما تقول المعتزلةٌ» ونحن 
إنما نقول بهما شرعاء كما قررناه قبل . 

والجواب”” دعن الباقي»", أي : عن باقي ما ذكروه وهو أسئلتهم”” على قصة 
إبراهيم بأن نقول: قولكم: قصة إبراهيم كانت مناماً لا أصلّ له: باطل؛ لأنَّ «منام 
الأنبياء وحي» فإلغاءٌ اعتباره». أي : كونكم لا تعتبرونه» وتوجبونَ العمل بما دلَّ عليه 
«تهجم) على الوحي بالإبطال, «لاسيما), أي : خرصا ((مع تكرره) في قصة 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (9): وهو. 
(") ساقطة من (ه) . 
(4) في (1 وب): يطلق. 
(5) في (ه): عقلي . 
(5) في (ب): قوله. 
6) في (): الثاني » وهو المذكور في البلبل المطبوع. 
(8) في (ه): أسولتهم. 
28> 





إبراهيم ‏ اه رأى ثلاث ليال متوالية ؛ ؛ أن ن أذبح ولدك لي انا ففي البو الأول ظَنّ 
أنها خيال” 0 أو من الشيطان9؛ فلم يبا بهاء وفي اليوم الثاني 0 فآ نفسة ) 
أي :نفك .هل لذلك أصل أ م لا؟ فَسمَيَ لذلك يوم الفرووفن وفي اليوم الثالث 
أصبح وقد عرف أنها رؤيا حق, 0 “كت ذلك 60 قال بعض أهل العلم ؛ 
في م 0 يوم التروية وعرفة» واشتقاقهما". 

وإنما قلنا: إِنْ منامٌ الأنبياء وح لوجوه : 

أحذها : ما سبق ف في الفرق بِينَ الرسول والنبي في خخطبة الكتاب» على ما ذكر 
0000 

الثاني : أن رؤيا آحاد الأمم جُءٌ من سنة وأربعين جز ءأمن النبوة» على ما شهدت 
ده السدن الصحيحة. ُ » فرؤيا الأنبياء أولى أن تكون نبوة . 

الثالث: ما ثيت ثبت في البخاري وغيره ) اديت عائشة رضي الله عنها قالت: 
ول ما ابتّدىة به رسول الله يك من العبوة الرّؤيا الصادقة» كان لا يرى رُؤْيا إلا جاءت 





)١(‏ في (ب): قربانا. 

(؟) في (ب): شيطان. 

(9)على هامش )١(‏ » وفي (و): أصبح تروي» وفي (ب و ه): أصبح يروي . 

(4) في (ب): يفكر. 

(6) في (ه): يوم الروية. 

(1) أورده السيوطي في «الدر المثور, ه / 77 من طريق محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالحء 7 
ابن عباس» وهذا سند ساقط. محمد بن السائب. متهم بالكذبيء وأبو صالح - واسمه باذام - ضعّفه 
البخاري والنسائي, وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي» فليس بشيء. 

ويوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية. لأنهم كانوا يروون فيها إبلهمء ويتروون من الماءء لأن 
تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها ابار ولا عيون» وانظر دفتح الباري» ” / 8019 . 

(0) في (أوهو): لذلك, 

(8) ساقطة من (ب). 

(1) في (ب): إشفافهما. 

(١١)أخرجه‏ من حديث عبادة بن الصامت البخاري (للاقكمء ومسلم (54؟5؟)» وأبو داوود (5054)» ولفظه: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (5949). 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري (1981:) و (1444)) ومسلم (1154). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (5488)» ومسلم (5517؟15). 


دل كنا 





كَفَلَقَ'“الصبّحٍ 1 "“وإذا ثبت أن دؤيا الأنبياء نبوة ووحي » كان إقولكم : : إن رؤيا إبرا براهيم 
عليه السلام منام”" لا أصل لهء تهجّماً عظيماً”'“ يصلح سببا للعذاب الأليه©. 
1 إنما أمر بالعزم على الذبح , أو مقدماته. 
قلنا: العزم على الذبح لسن 0 ينا بحيث يمحن به الأنبياءٌ ؛ لأن عامّة 
الناس وسوقتهم » لو قيل لأحدهم: أ: نت مأمور بالعزم على ذبح ولدك لا بنفس”) 
ذبحهء لسَهْلٌ ذلك عليه 5 ٠‏ ولم يَجِدْ له كلْقَة . وأما «الأمرٌ بالمقدمات فقطء ٠‏ فإنعَلِم 
به ١‏ براهيم ) فكذلك»., أي : لا بلا فيه إذ لا مَشَفَةَ عليه في إضجاع ولده. وأنحذ 
السكين 0 علمه بسلامة العاق, قة9 كما لو مارح الإنسانُ ولده. أو من”"© يعر غلنة 
بذلك إن لم يعلم أنه مأمور بالاقتصار على المقدمات فقط » كان ذلك تلبيساً عليه 
عام” في الخطاب» يهام له الامو ينيع وادسرييع اناي تنمن لآم لمحن 
كذلك» اوهو قبيح ‏ يعني : : الإيهاهم"'" والتلبيس ؛ ؟ لأنه يشتر ط لصحة التكليف أن 
يعرفٌ المكلفها يدن ل ل وحينكذ يكونأ مره 





)١(‏ في (و): مثل فلق. 
(7) أخرجه البخاري (*”7) و (9175") و(4448) و(51525) و (لا585ة:) رو(5985), ومسلم (150) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرج البخاري )١78(‏ و (889) من طريق سفيان» عن عمرو بن ديئار. عن كريب. عن ابن عباس 
أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي كله . . وفيه: قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: 
إن رؤيا الأنبياء وحي» ثمقرأ:ط إني أرى في المنام أني أذبحك# وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه 
عمير بن قتادة صحية . 
ونسب الحافظ ابن حجر في «الفتحم» /١‏ وس" قول عبيد: «رؤيا الأنبياء وحي » إلى «صحيح مسلم» 
مرفوعاً» وتأبعه على ذلك العلامة العيني » ويغلب على الظن أنه وهم منهمال فلم نجده فيه بعد البحث. 


(") في (ب و و): منامأء وهو خطأ. 
(4) في (1 وب وه و و): تهجم عظيم» وهو خطأ. 
(ه في (ه)ع: الا يهم. 
(5) في (ه): نفس. 
(0) عليه: ليست في (1آ). 
(8) في ١ه):‏ العافية. 
(9) ليست في (9). 
٠١‏ في (ب): واتهاما. 
)1١(‏ في (): الإبهام. 
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بالاقتصار على مقدمات الذبح ؛ من حيث لا يعلمء تكليفاً غيرٌ صحيح . 

0 : قوله: «إقد صَدَّقْتٌ الرّؤيا» [الصافات: معناه: قد فعلت ما 

قلنا: الك أن هذا حمحاة با تتعتاة: قدا لفرت على تمل 7" نا امت به 
صادقاً. فكان جزاؤك أن خففنا عنك كلفته بنسخة» عنك. هذا هو كلام المفسرين» 
وهو المفهومٌ المتبادرٌ من سياق القصة”. 

قولهم : قول الذبيم”": كل ها 8ن » انعا سكعل يدل علق اندها ام بارس 

د حو العسل 
قلنا: الجوابٌ من وجهين : 

اجذهما؛ : لا نسلّم أن المرادٌ به المستقبل» بل معنى قوله : لما تَوْمَرُ» : افعل 
َمِرْتَ به وضعاً للمضارع موضعٌ الماضي وهو كثيرٌ في اللغة. 

فإن قيل: هذا تلوف ظاهن اللفظ.. 

قلنا: : يلزمكم مله في قوله: #إني أرى في المنام أذ لى أَدْبَحَكَ» ٠‏ فإن ظاهره'”' 
أنه رأى أنه مر يده وعلى قولكم ) » يكون تقلايرة 7 | إني أرى في المنام أني 00 
بذبحك» وهو نخلافٌ الظاهرء ويحتاج إلى إضمار. وما ذكرناه نحن؛ من وضع 
المضارع موضع”'' الماضي أسهل . 

الوعه الثاني : أن معنى قوله: طافْعَلُ ما نومره أي :دما تؤمرٌ به في الحال» 
أمتضينارا لال الأمر الماضي». | 

وبيانٌ ذلك : أن كلّ مأمور بفعل! ا ا د 
لحال الأمر في آخر الوقت» فإبراهيم عليه السلام؛ لما أمر*في الليل بذبح ولده. 
ثم أصبح» فأخبر ولده بذلك», فهو في حال إخباره 0 50 في الليل 





)١(‏ ليست في (و). 

(8) في (ه): الفضة. 

5) في (ه): الذبح. 

(4) في (ه): ستؤمر, 
(ه) في (ه): طره. 

(5) في (ه): موضوع. 
7) في (9): يفعل. 

(8-4) ساقطة من .)١(‏ 

541/ 





ولده''؛ لأن الأمر لم يسقط عنه بعد”يى 5 بالذبح في الماضي 

حبٌ”' إلى حال إخباره”*' ولده. وقوله : «افعل ما نومره أي : ما أنت مأمور 
به في العانة بناءً على استصحاب الأمر الماضي » والفعلٌ المضارع يَصْلَّحُ للحال 
والاستقبال2»”0) وهو فى الحال أظهر. 

وإذا حملنا قولّه : طافْعَلُ ما يمر على الحال. عملا بظاهر لفظهء ويما ذكرناه 
من دليلناء فلا استقبال فيه» وحيئئذ يَبْطلُ قولّكم: إنه أخبر أنه سيُؤمر بذبحه في 
العستف ب : 

قوله: «وإلا لما احتاجَ إلى الفداءو. أي : لو صحٌ لكك هرف هن أن العراد 
ب : سيؤمر بذبحه في المستقبل, لا أنه أمرَ به في الماضي» لما احتاج إلى الفداء ؛ 
أن الفداء يكون عن ترك مأمور. وعلى قولكم : هو إلى الآن لم يُؤمر بشيء؛ فضلا 
عن أن يكون قد أُمِرَ وترك . وأيضاً لوصح ذلك, لأمر ببه”"© ذ فى المستقبل» » لئلا يقع 
الخْلْفُ في خبر المعصوم. للعاالم كيه دل على بُطلان ما تأولو”. 

قولهم : لم ينسخ عنه الذّبم بل قَلِبَ عُنقَه نحاساً. جوابه من وجهين : 

أحدهها: أن ذلك إما أن يكون مقرل بالتواتر» أو بالآحاد. 

والتواترٌ باطلٌ . لآنه لوتواتر لما اختصصتم”" بعلمه دونناء مع أنْ الشرع واحد» 
والأسباب مشتركة بيننا وبينكم. ولوصحٌ دعوى ذلك ٠‏ لكان كل من مُنِع شيكاء أونوزع 
فيهء قال لخصمه: هذا تواتر عندي دونك» ويلزم من ذلك خبط عظيم» وخطبٌ 
جسيمء وما يشبه السفسّطة . 

والآحاد في مثل هذا لا يُِيدُ؛ لأنّ مسألة النزاع إن كانت علمية» فالآحادٌ إنما 





1١)‏ ١)ساقطة‏ من )1 وب وه). 
(؟)في (ه): بعده. 
(9) في (ب وه): يستصحب. 
(5) في (1): إخبار. 
(©) في (ب): وللاستقبال. 
(5) في (ا وب وه): أنه. 
(7) في (هم: لأمرته. 
(6) في (و): تأولوه . 
(9) في (ه): لاختصصتم. 
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ل الظنّ لا العلم» وإن كانت ظّة فالواقعة المذكورة عظيمة» خارقة للعادة, 
0 ذ دي لقم بها عاد ترارها نعي لم تراتر 
000 حمل ف شكال انار مين 1 م ؛ أن عُنْنَ الذبيح قُلبَ نحاسأً. 
دل على أن هذه دعوى باطلة, داقع بها الخصم عن ملف 

الخ الثاني + شلينا ان غنقه قلت نحانا: ؛ لكنه نَسحْ أيضاًء وذلك لآن:النسج :[115] 
إما رفع الحكم. أو بيان انتهاء مدة الحكم, وكلاهما موجود في سقوط الذبح , لتعذره 
كل لجع ساسا 

أما الأول: فلأنه كان مأموراً بالذبح قبل قَلْبِ العنق فسا وبعدّه لم ' يكن 
مأموراً به وهذا حقيقة رفع | الححكم الثابت . 

فإن قيل: النسخ هو رفم الحكم بخطاب. وارتفاع وجوب الذبح”' هنا إنما هو 
بالتعذر. لا بالخطاب. 

قلنا: لكن هو مستند إلى الخطاب. وهو أدلة الشرع العامة على عدم وقوع 
التكليف بالمحال. والذبح بغ قن الكاق كاه صار من المحال. 

0 الثاني : فلأن بانقلاب”'' العنق تايا 4 اذيك مده الأمر بالذبح لتعذرهء فقد 

أن قلبٌ العنق نحاسانسمٌع لوجوب الذبح على كلا التعريفين للنسخ . 

00 التثام الجرح. واندماله شيئاً فشيثاً, فجوابه من وجهين : 

أحذهما: : ما ذُكرٌ في قلب العنق نحاساً» من كونه لم يتواتر» والأحاد لا يفيد 
في مثله . 


قلق 


)١(‏ في (و): تعقل. 
(؟) في (ب): خرقة. وفي (ه): نقلها. 
(7) في (أ و ب و و): تستفيض» وهو خطأ. 
(4) في (ه): عمن لم يعتبر. 
(4) في (1): أنه. 
(5) في (ب): ما لم. 
(7) في (9): النسخ. 
(8) في (ب): انقلاب, 
(9) ساقطة من (ب). 
)1١(‏ في (ب و و): يقبل. 
1 





امزسف 


والثاني : أنه”' لوصح اتسين عن الفداء, لأنه قد أتى بالمأمور. فالفداءً 
بعدّه جممٌ بين البدل والمُبّدَلء والله تعالى أعلم””. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (9): يستغني . 
(©) في (ب): والفداء. 
(5) في (ب و و): أعلم بالصواب. 
كن 





الرابعةٌ : الزَيادَةَ على النْصء إن لم تََلَق بحَكُبه أضلاء فدسيت تي 
إجماعاً: أكزياذة إنجاب الصوم بعد الصّلاة وإِنْ تَعلقت فهيّ إِمّا جرُْ له 
كزيادة رَكْعةٍ في الصّبْح . ' أو عشَرِينَ سَوْطاً في حَدٌ القَْفٍ . أو شَرْطء كالئية 
للطهار: . أو لا واحدٌ منهما ٠‏ كزيادة التُغريب على الجَلْد . وليس شَيْءٌ من ذلك 
سخا عندنا , خلافاً للحتفيّة . 
لنا: الخ َفْعُ الحكم, الثابتِ بالخطاب, ومُو باق زيد عليه شي ء حر 
قالوا : الزيادَة إمّا في الحَكُم, ٠‏ أو سَيَيه» وأا كان بَلْْم النْسْحْ» لأنْهما كانا 
قبل الريادة ة مُسْتََيْن بالحَكمِية وَالسَييّة: واستقلالهما حَكُمْ قذ زال بالرٌيادَة 
كالجَلّد مَثَلاء كان مُسْتَقل بعُقوبة لزاني أي : هو الحَدٌ التام وبعد زيادة 
التغريب ‏ صار جَرْءَ الحَدٌ. 
نا : المقُصودٌ من الزّيادَة تعبّدُ املف بالإثيانٍ بها. لا رَفْعُ استقلال ما 
كان قَبلّهاء لكنّهُ حَصَل ضرورة وتبعاً. » بالاقتضاءء وحيئذٍ نقول : المنسوع 
مقصود بار ٠‏ والاشتقلال غيرٌمَقْصود بهء فلا يكون منسوخاً. ٠‏ فلا يكون رَفَْهُ 
ها . لا يقال : : رَفْعّ الاشتقلال, ين ارارم الزّيادَة فيرَم من قَضْدها قَصِدُهء 
لأنا تقول : لا نسل ذْ قن يُنصَوّرُ المَلرُوم ممّنْ هُو غافل عن اللازمء والله 


أَعْلّم . 
0 و 0 . 8 ِ 2 الريادة 
المسألة «الرابعةٌ : الزيادةٌ على النص» إما أن لا تتعلق بحكم النصٌ أصلاء ل 
تتعلقى به 'فإن كيد م يهال فلستت نسخا 60 إجماعاًء وذلك كزيادة إبتعات 


الصو 2( بيعل إيجاب الصلاة, إن يس نسخاً لإيجاب الصلاة بالإجماع , وإن تعلّقتت 
الزيادة بحكم النص المزيد عليه » فتلك الزيادة إما جزءٌ كله أ واشترط» أ ولا جزء ولا 
شرط: 





)١- ١‏ ساقطة من (ب). 
(؟) في (0): لا. 
(”) ليست في (). 





مثال”كونها جزءاً له: زيادةٌ ركعة في الصبح . أوعشرينَ سوطاً في حدٌّ القذف, 
فتصير الصبحٌ ثلاتٌ ركعات» والركعة الثالثة جزءٌ منهاء وَحَدٌَ القذف مئة سوط 
والعشرون الزائدة جزءٌ منها 

ومثال كونها شرطاًء 3 الطهارة» هي شرط لها وقد زيدت بالحديث» 
والاستدلال على باقي ("“آية الوضوء من أفعاله» بناءٌ على أنْ النية ليست مستفادة من 
الآيق على حلاف فيه . 

ومشالٌ كون الزيادة لا جزءاً ولا شرطاً: التغريبٌ على الجلد في ذنى البكر» إذ 
الجلدٌُ لا يدوقّف على التغريب توقف الكل على جزثه. ولا توقفت المشروط على 
شرطهء وليس شيءٌ من ذلك نسخاً عندناء خلافاً للحنفية . 

وحكى الآمديٌ عن القاضي عبد الجبار» والغزالي, في المثالين الأولين» 
وافقا الحنفية في أنه نسخ . 

قوله: «لنا: السب ١‏ : رفع الحكم». إلى آخره”". هذا ذليل عدم كون الزيادة 
على النص نسخاً ‏ 

وتقريره: أنَّ النسخ رفعٌ الُكم الثابت بالخطاب, والحكمٌ هاهنا باق» لم 
برتفغ ؛ وإنما زيد عليه شيءٌ آخرء والزيادة عليه لا تقتضي رفعه, فثبت أن الزيادة 

قوله 57 هذا دليل الخصم على أن الزيادة نسخ . 

وتقريره : : أن الزيادة: : إما أن تكون في الحكم أو سببهء وكل واحد منهما يلزم منه 


5 إما في الحكم أو في '»سببه» فمعناه: ”ما سبق من* أن الزيادة ؛ 
إما جزء للحكمء » كركعة في الصلاة» فهو زيادة ة في الحكم» أوغيرٌ جزء له فهو زيادة 
في سبب الحكم. لآنّ سبب الحكم ما يتوصل به 0 به إليه شرطاً”" كالنية فى الطهارة. 


)١(‏ في (1): مثاله. 

(5) في (1 وه): ما في. 

() في (ه): أتم عبارة المتن. 
(4) ساقطة من (ب و 5). 

(ه -ه) ليس في (0. 

(؟) ساقطة من (1 وب وه). 





يدض 





5 في الحكم , ؛ أو سببه» يلزم منه النسح ؛ فلن الحكم 
سبيه” “قبل الزيادة فيهما كانا مستقِين بالحكمية والسيبية. أي 0 
00 والسبب سبباً تاناء واستقلالُهما بكونهما تمامً الحكم والسبب» 
ارنقع بالزيادة, وذلك كالجلد مثلاء كان مستقلا بعقوبة الزاني » اك ( 
التامء وبعد زيادة التغريب لم يبق مستقلاً بتمام الحد؛ بل صار جزءً الحدّء والتغريب 
حزؤه الآخر. وكذلك الركعتان في الصبع ؛ » كانتا مستقلتين بأداء ء الواجب» وبع 
تقرب 0) زيادة الثالثة زال ذلك الاستقلال» وصارت امار جرء الواجب» لا كله 
وإذا كان حكم الاستقلال يرتفع بالزيادة. فقد حصلت حقيقة حقيقة النسخ. وهي رفع 
الحكم بالزيادة, فيكون ل 
قوله : «قلنا: المقصود من الزيادة» إلى آخره”؟. هذا جواب دليلهم المذكور. 
وتقريره: أَنَّ المقصودٌ من الزيادة” “على النصء إنما هو تعبّدٌ المكلف بالإتيان 
بها لا رفمٌ استقلال ما كان قبلّها بالحكم ؛ لكن رفع الاستقلال حصل ضرورة» وتبعاً 
لورود الزيادةء بالاقتضاء اد 0 1 ستعيرا نا فالمقصود بزيادة 
وَالمفُضود زياد 0 وعشرين 0 في الحد” 0 : الإتيانُ 158 لا رفع عد 
المعة في الزنى والثمانين في القذف؛ بكمال العقوبة وإنما حصل ذلك ضرور أن ما 
توقف على ثلاث» لا يحصل باثنتين :10 وما ترقت على عق لأ صل يعبانين + كنا 
أن جا فلق على كرظيو لا 1 بأحدهماء فرفع الاستقلال المذكور هو 
بالاقتضاء”” العقلي الضروريء لا بالقصد الشرعي » والمنسوخ يجبٌ أن يكون رفعه 
)١(‏ في (آ واب وه): وسيبه. 
)١(‏ في (ه): أن يكون. 
(5) في (ه): الحد. 
(5:)(ا وه): تقدير. 
(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ب): الزيادة إلخ. 
() في (): الجلدء ثم صححت في الهامش. 
(4) في :)١(‏ باثنين. 
(9) في (و): بالاقتصار. 





١ 





مقصوداً : لأ النسخ فعلٌ من الشارع» والفاعلٌ يجب أن يكون عالماً بما فعل» قاصداً 
ه30 , 

وحبعد نقول: المنسيخ مقصودٌ بالرفع » والاستقلال غير مقصود بالرفع , ولا يكون 
ا فلا يكونُ رفعه نسخاً. 

قوله: «لا يقال». إلى آخره”؟. هذا تقدير يقع" من الخصم لهذا الجواب. 

وتقريره: أن رفع استقلال” المزيد عليه بالحكمية» من لوازم الزيادة عليه» 
يازه ين قصررها صلم أي : يلزم من قصد الزيادة على النص قصدٌّ رفع استقلال 
حكمه » بكونه حكماً تامًا. 

أما أن رفع الاستقلال من لوازم الزيادة؛ فلن لازم الشيء م” “لا ينك عن ذلك 
الشيء. وقد بيّنا أن ارتفاع استقلال” المزيد عليه بالحكمء لا ينفك عن الزيادة 


عليه » فيكون لازماً لها. 
“ومثاله: أن" ارتفاع استقلال الركعتين بأداء الواجب. لا ينفك”' عن زيادة 
الركعة الثالثة . 


وأما" أنه يلزم من قصد الزيادة قصدٌ رفع الاستقلال؛ فلانًا قد بينا أنه من 
لوازمهاء وقصدٌ الجاريق يستازم قصد اللازمء لأنّ الذهنٌ ينتفل عن الملزوم إلى 
اللازمء انتقالاً عقليًا ضرورياء ٠‏ فيلزم من قصد الملزوم المنتقل عنه قصد ل اللازم 
المنتقل إليه 


قوله : «لأنا نقول»؛ أي : الجواب عن هذا المنع : أنا”"“لا نُسَلُمُ أنه يرم من قصد 
الزيادة قصدٌ رفع الاستقلال. وإن كان من لوازمهاء لأنه قد يَتَصّورُ الملزوم مذ" هو 
(١)ساقطة‏ من (ب و و). 
(؟) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟) في (! و و): تقدير منع. 
(54) ساقطة من (ه). 
(6) في (و): الاستقلال. 
(25 5 سانظة امو (ه). 
(9) في (أ): تنفك. 
(6) في (ه): إنما. 
(9) في (ب): لآنا. 
)٠١(‏ في (ب): مما. 








غافل عن اللازم, وإذا”'جازت الغفلةٌ عن اللازم» استحال قصدٌه'2. إذ قَصدُ الشيء 
مع الغفلة عن تصوره محال . 

قلت: فحاصل الكلام في المسآلة: أن المنسوخ هل يُشترط أن يكون مقصوداً 
('بالرفع أم لاء فإن اشترط أن يكون مقصوداً '"» بالرفع , ؛لم”" يكن رفم استقلال الزن 
عليه بالحكم 2 لأنه ليس مقصدداً بالرفع, ولا يلزمه ذلك بل هو حاصلٌ 
بالاقتضاء ء الضروري . 

وإن لم يشترط ذلكء بل يكفي في المنسوخ أن يكونٌ مرتفعاً بالقصد. أو 
الاقتضاء”*» الضروري ء كان رفمٌ الاستقلال”” نسخاًء والله تعالى أعلم بالصواب . 





(1-١)مكرر‏ في (ه). 

7 -5) مكرر في (ه). 

5) في (ب): ولم. 

(4) في (ب و و): والاقتضاء. 
(ه) في (ب): للاستقلال. 
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الخامسّةٌ : 

يَجِودُ نسح العبادة إلى غير بَدَلرِ ٠‏ خلافاً لقوم . لنا: افع لا يَستلوم 
البَدَلء ولا , مدع رد د المُكَلّف إلى ما بل الشرْع , ثم تقديم الصدّقة ة أمام 
النجوى وغير نح لا إلى بَدَله . قالُوا : «نأت بِخَيْرِ منها» يُقفقضيه . قُلنا: : نفظاً 
لا حكماًء أ تأت منها بحَيْرِ على التقديم والتأخير. 

ونسخ العم بأخفٌ منهُ إجماعا . : ا 

وبمثله. لا يُقال: هُو عَبَتُ . لأنا تقول : فائدتهُ امُتحانُ المُكَلّف بانتقاله من 
كم إلى حم . 

وبأئقل ٠‏ منة خلافاً لبعضٍ الظاهرية . لنا: ال ولا لتضمنه 
مَفْسَدَةٌ وقد : سح القخبيرٌ بين الفذية والصّيام إلى تعييئه, وجُوارٌ تأخير صلاة 
الحوّف إن يُجوبها فيه وترك القتال إلى وجوبهء وإباحة الخمر وَالحُمّْر 


عم ره 


اللي ولمع إلى تخريمها. قالوا : ديد فلا ليق برق اله تعالى , «الآنَ 
حَقْفَ الله عَدْكُم», ٠‏ «يريد الله كم المُسرَ», ٠‏ أن يُحَقْفَ علكم». قَلّنا: 
منقوض بتشليطه المَرَضَ والفَْرَ وأنُوعٌ الآلا م والمؤذيات. فإِنْ قيل : لمصالح 


بي ها كتعوث#ه 


علمها. قُلنا: : فقد أَجَبْتمُ عناء والإبات ورت في شوو خاطة. 


550 د عد عاد ميد عد عد 
0 المسألة «الخامسة : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» عند الأكثرين. وخلافاً 
لقوم) . وم هم الأقلون. 
دلنا 7 الرفع لا يستلزم البدل». إلى آخره”"©. هذا دليل الجواز””"» وهو من 
وجهين : 


أحذهما: أن النسخ رفع الحكم؛ والرفع لا يستلزم البدل. بل يمكنُ وجوذه بدون 
بدل. واعتبر ذلك بالمحسوسات» فإنه ليس من ضرورة رفع الحجر من مكانه أ نه يضح 





)١(‏ في (5): لغا. 
(؟) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9؟) في (): الجواب . 
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مكانه غيره» بل ذلك على الجوازء وكذلك”' وقع النسح في الشريعة» تارة إلى 
البدل”" » وتارة لا إلى بدل. 
وأيضاً : : لايمتنع أن ا ل ل ا 
الوجه الثاني ليس لحار اك ند وع: 
فيكون جائزً. وإنما قلنا : إل وقع في الشرع ؛ لآن تقديم الصدقة أمام النجوىء أى 5 
بين يدي النجوى, وغيره من الأحكام , نسح لا إلى بدل. 
و ل 17 الصحابة رضي الله عنهم أكثروا من سؤال ” * النبيّ وك . 
قال ابن عطية : روي عن ابن عباس وقتادة في سبيها: أن قوماً من باب 
المؤمنين ؛ كت مناجاتهم للنّ يكل في غير حاجق؛ | إلا لتظهر منزلتهو” 1 كان روك 
الله يك سمحاً لا يَرْدُ أحداء فنزلت هذه الآية مشددة عليهم أمر' 5 المناجاة. 
وقال فائل : نزلت في الأغنياء لأنهم غلبوا الفقراء على مناجاة رسول الله عل 
ومجلسه» ثم نسخ ذلك. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 عن قتادة والكلبي في قولة: عوإذا ناجيت 
الرَسُولَ» [المجادلة : ؟١]»‏ قالا: إنها منسوخة» ما كانت إلا ساعةً من نهار. قال 
الكلبي : جاء علي رضي الله عنه بدينار» فتصدّق به وكلم النبي وله وأمسسك الناس 
عن كلام النبي كله ثم نزلالتخفيفٌ» ؛ فقال: «9أَأَدْ شُفَف” أن تُقَدٌموا بين يَدَيْ نجواكم 
صَدَّقاتِ» حتى بلغ : «تبيرٌ بما تَعْمَلونَ4" [المجادلة: .]١‏ 
)١(‏ في (1): ولذلك. 
(5) في (9): بدل. 
(19) في (و): حضر. 
(4) في (ه و و): جائز. 
(5) في (ه): رسول. 
(1) في (ه): مكانهم. 
0) في (95): من. 
(8) في (و): أشفقتم . 
(؟) في الع / ١4خ‏ - 18١‏ من طريق م 00 0 عن عبد الرحمن ابن أبي 


ل بها 3 بعد آية ال ديا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا به بين يدي الجراكة 
صدقة #* الآية. قال: كان عندي ديئارء فبعته بعشرة دراهم, فناجيت النبي كلل فكنت كلما ناجيت 
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فإن قيل : لا نسلّم أن الصدقة بين يدي النجوى نُسِحَتٌ لا إلى بدلء لأنه سبحانه 
وتعالى يقول في الآية الناسخة : لفَإِذْ لم تَمْعَلُوا واب لله عَلَيكُمْ َأِيمُوا الصلاة وَآثّوا 
الرّكاةَ واظموا الله وَرَسولة»ٍ [المجادلة : 1]» فكانت هذه الأشياءٌ بدل الصدقة 

قلنا : ليست هذه أبدالا ٠‏ لأنها كانت واجبة قبل ذلك بموجب أصل التكليف, 
وإنما معنى الآية: إذ”' “لم تفعلواء فارجعوا إلى ما كنم عليه أولاً. من إقام الصلاة» 
”"'وإيتاء الزكاة"2» وطاعة الرسول. 

وممأ بدكريين أمثلة النسخ لا إلى بدل: نسخ وجوب الإمساك بعد النوم في 
الليل» وذلك أنهم كانوا في مننو ام باذم متى نام أحدّهم قبل أن يُفْطرٍَ حرم عليه 
الأكل حتى الليلة9) الثانيةء» فخفف ذلك عنهمء بنسخه بإباحة الأكل إلى طلوع 
الفجرء فق عيبو بدن" 

ومن ذلك نسح اعتداد المتوفى عنها حولاً؛ باعتدادها أربعة أشهر وعشراً*» 
فتمام الحول نسخ 6 إلى بدل. 

ومن د نسح النهي عن ادُخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بقوله عليه السلام : 





- النبي وَدِ دمت بين يدي نجواي درهما كم ميته فلم يعمل بها أحد. فنزلت: « أأشفقتم أن تقدّموا 
بين يدي نجواكم صدقات 4 الآية. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 
وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن راهويهء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
وللترمذي (00:)؛ وابن جربر 78 / 16ء من حديث عليء قال: لما نزلت: 8 يا أيها الذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » قال لي البي : «ما ترى» ديناراً؟». قلت: لا 
يطيقونه . قال: «فنصف دينار؟». قلت: لا يطيقونه. قال: وفكم؟». قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد». 
قال: فنزلت « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات # الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه 
الأمة. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ومعنى قوله: «شعيرة» يعني وزن شعيرة من ذهب. 
وأورده السيوطي في «الدرالمنثور» ” / 2198 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي 
يعلى. وابن المنذر» وابن مردويه. والنحاس. وانظر «تفسير ابن كثير» 8 / 76 ل/الا. 
)١(‏ في (ب وهم: إذا. 
(5-7) ساقط من (). 
(5) في (0): الليل. 
(؛:)انظر «جامم البيان» ‏ / “497 6007 تحقيق محمود شاكر. 
(5) انظر «جامع البيان» ه / 5614 769. 
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«إنما نُهِيتَكُم م من أجل الدّافَة” فكوا وروا ما تمه" "وهو إلى غير بدل. 

وبعضهم يمنع كونّ هذا نسخاً” "» والصحيح أنه : نسخ لدخوله في حد النسخ . 
وكونه ثبت لحكمة. ثم زالَ بزوالهاء لا يمنع كونّه نسخاأً ال 

قوله : «قالوا : تأت بِحَيْرِ منها» يقتضيه() “هذا ليل اده 

وتقريره :“أن قولة'سبحانه وبعال :وما تسغْ بن ةناما تأت بير بهاو 
مْلهًا4 [البقرة: 21١5‏ يقتضي”/ أن النسخ لا بد د أذ" يكون إلى بدل. كما يقال 
ما تبع”” ' من جاريةٍ أو غلام ؛ تشتر *“خيراً منهء أو مثله 

قوله : «قلنا الفظاً لا حكماً» عن لدان المذكور من وجهين: 

أحذهما: أن لزوم البدل, في نسخ الآية لفظاً لا حكماء يعني” أنه ينسخ آية 
بأيةء فلفظ الآية الناسخة بدل” 9 لاط ار كقوله عز وجل : «وإذًا بدلنا آية 
مَكان آية» [النحل: ١٠١‏ ٠ل‏ لا أنه أراد أن" أيّ حكم تستقتاه» دنا مكائه حكماء 


ولا يلزم من البدل اللفظي البدل الحكمي . 

الوجه الثاني : أنه قد قيل : إن في الكلام. تقدها واخيرا . والتقدير: ما ننسخ من 
أية : نأت منها بخير» أي : : نأت من نسخها بخير للمكلفين» وهو تخفيفٌ حكمها 
اسل هد ايو ين ووو 


(1) الدافة: : قوم يسيرون جَميعاً سيراً يفا وداقة الأعراب: من رد منهم المضرء والمراد هنا: من ورد من 
ضعفاء الأعراب والمحتاجين للمواساة. 

(؟) أخرجه من حديث عائشة مالك ؟ / 484» والبخاري (5177( و (24"8) و (ءلادهه) و (لا4متك)ء 
ومسلم: (191/1)» والترمذي »)151١(‏ وأبو داوود (7817). والنسائي لا / 780 و 275 وانظر ألفاظه 
في «جامع الأصول» " / هه" 3117 

وفي الياب عن سلمة بن الأكوع. وأبي سعيد الخدري» وبريلة» ونبيشة الهذلي » وهي مخرجة فيه 

لاا ا 

(") في (ب): ناسخاً. 

(4) في (1): تقتضيه. 

(0) في (): تقتضي 

(5) في (1 وب): وأن. 

() في (9): لبيع . 

(6) في (9): نشتري . 

(4) في (ب واه و و): بمعنى. 

)٠١(‏ في (5): يدل. 

)١1١1(‏ ساقطة من (ه). 





مق 





وهاهنا جوابان أخران : 

أحدهما :انسل أن الآية تقتضي بدلا في الشبيح أصلل ؛.لأن الإتيان ببدل الآية 
مثلهاء أو خيراً منهاء وقع جوابً للشرطى الذي هو النسخ . فهو مشروط له والمشروط 
ملزوم للشرط , ' ولا يلزمُ من انتفاء. الملزوم انتفاءٌ اللازم» ولا ثبوته. فانتفاءٌ البدل في 
النسخ ؛ لا يدل على انتفاء”" اللازم ولا ثبوته» وإذا””“لم يكن لانتفاء البدل دلالة على 
النسخ » نفياً ولا إثباتً» جاز أن يوجد النسخ بدون البدل؛ وهو المطلوب . 

الوجه الثاني : سلّمنا أنه لا بد في النسخ من بدلء قد يكون في [غير]©» 
المصلحة. فيكون عدم بدل الحكم أصلح للمكلف. فهذه المصلحة بدل عن 
مصلحة المنسوخ» وإن لم يخلفه حكم, لأنها مصلحة عدمية» أي : ناشئة عن عدم 
الحكم . 

وأجاب القرافي عن الآية: بأنها يك ة شرط” 2 ولا يلزم في الشرط أن يكون 
ممكناً كل كذايكون محال كقولنا: إن كان الواحدٌ نصفت العشرة» فالعشرةٌ اثنان» 
فهذا شرط محال. والكلامٌ عربي صحيحء وإذا لم يستلزم الشرطً الإمكانَ؛ لم يدل 
على الوقوع مطلقاً. فضلاً عن الوقوع ببدل. 

قوله: «ونسخ الحكم نأحفت نه ٠‏ أي : : يجوز نس الحكم يفت مثنه 
بالإجماع, «الأنهاتكفيات عق المكلفت: وهو فضلٌ من الله سبحانه وتعالى غير ممتنع » 
بل هوعام الجود”" على خلقه. 

0 «وبمثله». أي : : ويجوز نسخ الحكم بمثله””" في الخفة والثقل . 

: «لايقال :هو عبث» هذا تقرير 5 سؤال على هذه الدعوى. وهو أن يقال: 
ديد لأن كَل واحد من المثليْن يَسُدُ” “ مسد الآخرء فالنقلٌ عنه 


)١(‏ في (ه): الشرط. 

(؟) في (ب وه و و): التفائه. 

(”7) في (ه): وإذ. 

(5) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) في (ه): شرطاً. 

(1) في النسخ: «الوجوده. ولعل ما أثبتناه هو الأولى . 
90) في (و): ويمثله . 

(8) في (ه و و): تقدير. 

(4) في (ه): فسد. 





إلى مثله من غير فائدة زائدة عَبَتْي وترجيحٌ من غير مرجح . 

قوله : «لأنا نقول» هذا جواتث السؤال المذكون: 

وتقريره : : لا نسلم أن نقلّ المكلّفٍ عن حُكُمٍ إلى مثله لا فائدة له بل فائدته 
امتحانٌ المكلّف؛ بانتقاله من حكم إلى حكمء وفي ذلك دليل على انقياده » 
وطاعته » وعدم مالف فإنا لو قدرنا أن الشرعَ قال لنا الآن: لا تضلرا الله بعد 
زوال الشمس»ء بل صنُوها قبل الزوال» أو صلوا الفجر بعد طلوع الشمس . فبادر قوم 
إلى ذلك» وتوقف قوم . فقالوا: يق حقيقة الزّمان واحدة» فما الفرق بين بعد الزوال وقبله, 
وبين طلوع الشمس وبعده. حتى 00 إليه؟ لكان المبادرون | إلى الامتثال أفضل 
وأطوع» لتركهم الاعتراض» بل لوقال قائل : لِمّ وجبت الظهرٌ بعد الزوال ولم نَجِبْ 
قبلّه؟ وما الفرق بين الزمانين مع تماثلهما؟ لعل فعترضا متكلفا: فكان من لا يعترض 
بذلك أفضل منهء لسكوته”) عن التعرضء» وانقياده للتعبد. 

وفي الحديث: : «المؤمنٌ كالجملٍ الأنف حيثٌ قيدّ انقاد9) 

ومثل" هذاء لما أَمَرَ النبن كل أصحابه بالإحلال من الحج ”' بِالحُدَيْبيَة تركفو 
عن امتثالٍ أمره» فغضب لعدم مبادرتهم ‏ لكونه أ مرهم بخلاف ما اعتادوو0', ثم لما 


)١(‏ في (9): لسكون. 
(؟) هو قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد 5 / 115ء وابن ماجة (47). والحاكم ١‏ / 45 من حديث 
العرباض بن سارية» وسنده قوي . 
وله شاهد مرسل عن مكحول عند ابن المبارك في الزهد (/الم؟)؛ والقضاعي في امسند الشهاب» 
)١40(‏ لشر مؤسسة الرسالة. 


الأنفك : : الذي عقره الخطام أو المْرة فلا يمثلم على قائده في شيء للوجع الذي به وقيل: الجمل 
الأنف : : الذلول. 


() في (1 وه): لمثل. ٍ 

(4) الصواب من العمرة كما جاء مصرحا به في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم المطول عند 
البخاري :)١596(‏ وعبد الرزاق 0)91/7١(‏ وأبي داوودٍ (1756): وأحمد 8758/4 وفي البخاري 
(17/79) من حديث ابن عمر أن رسول الله يه خرج معتمراً. فحالت كفار قريش بيئه وبين البيت» فلحر 
هديه, وحلق رأسه بالحديبية» وانظر «صحيح مسلم» 2)١801(‏ و «سئن البيهقي» 15/6؟. 

والحديبية - بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء ‏ : قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر هناك 

عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يي تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة 

(0) في (ه): اعتادو. 

مين 





امتللوا”' لق قوع وقصر أخرون» فقال: «اللهم اغْفِرٌ للمُحَلْقِينَ» . فقيل له: 
والمقصرين ن؟ فقال في الثالثة : «وللمُقصَرينَ» . لقي له] استغفرت للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين مرة؟ فقال: «لأن المحلّقينَ لم يشكوا»”. 

قوله: م وبأثقل” “منه»» أي : ويجوز نسخ م الحكه” بأثقل مئه وخلافاً لبعض 
الظاهرية) . 





)١(‏ في حديث المسور ومروان عند البخاري (9771) و (917/79) وأحمد 4 / 10-58" و1548" الال 
وعبد الرزاق (9770): فلما فرغ من قضية الكتاب, قال رسول الله ك4ةٍ لأصحابه: «قوموا انحروا ثم 
احلقواء» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم ذل احدء دخل على 
أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس» انا د يا نبي الله: أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً 
منهم حتى تنحر يدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج. فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: تحر 
بدنه ودعا حالقه. فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق لعل حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضاً غمًا. 

(1) أخرجه أحمد ١‏ / #اه”#. والطحاوي في «مشكل الآثار» ؟ / 144١غ‏ وابن ماجة (ه4٠)‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي نجبحء عن مجاهدء عن أبن عياس قال: حلق رجال يوم 
الحديبية» وقصر آخرون؛ فقال رسول الله َل : امرحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله: 
والمقصرين. قال: «يرحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله: والمقصرين. قال: «يرحم الله 
المحلقين؛. قالوا: والمقصرين. قال: «والمقصرين». قالوا: فما بال المحلقين يا رسول الله ظاهرت لهم 
الرحمة؟ قال: «لم يشكوه. وهذا سند قوي2. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث». وباقي رجاله 
ثقات , 

وأخرجه من حديث ابن عمر دون قوله: «فقيل له استغفرت. .» أحمد ١5/١‏ و4؟ و4" وكلاو9١١‏ 
و8١‏ و1١4١‏ و١هكء‏ ومالك ,"46/١‏ والشافعي »)1١89(‏ والبخاري (71/ا١).‏ ومسلم (1:01)ء 
والترمذي (811). والدارمي 14/7» واين ماجة (44 »)٠‏ وأبو داوود (191/4)» وابن الجارود (546). 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 57 والبيهقي .١4/5‏ وقد ورد التصريح في رواية أحمد 84/١‏ و 
6١‏ أنه يِب قال ذلك يوم الحديبية . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ؟ /1"* و .4١١‏ والبخاري (1178)» ومسلم (1707). وابن 
ماجة (47 27١‏ والطحاوي 7 والبيهقي 14/0 وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 7١/8‏ و 8م 
والطيالسي (1714). وعن جابر بن عبد الله عند الطحاوي .١44/7‏ وعن مالك بن ربيعة السلولي عند 
أحمد 171//4. وعن حبشي بن جنادة عند أحمد 119/4., والطبراني في «الكبيرة :)*81١(‏ ورجاله 
رجال الصحيح كما قال الهيثمي 717/7؟. وعن قارب عند أحمد 5 والحميدي (471): وإسناده 
صحيح كما قال الهيتمي 7557/9 . 

5 في (م): ولأثقل. 


(؛) في (): الحكيم. 





قال الآمدي : ومنع نه يضف 0 الشافعية . 

قوله: «لنا: لا يمتنع». إلى آخره(". أي : لنا على جواز النسخ إلى الأثقل 
وجهان : 

أحدُهما: أنه لو امتنع» لامتنع لذاته» أو لتضمنه مفسدة» لكنه لا يمتنمٌ لواحد 

وإنما قلنا: إنه لا يمتنع لذاته, لأنه لو قَدّر وقوعه. لم يلزم منه”') محال لذاتهى 
بل قد وقع. كما سيأتي إن شاء الله تعالى , ولم يلزم منه محال» فدل على أنه لا يمتنع 
لذاته» أي : لكونه نسسخا للأخف إلى الأثقل . 

وإنما قلنا: إنه لا يمتنع لتضمنه مفسدةً» لأن الأصل عدم المفسدة فيه. وما يدعيه 
الخصم مفسلة فيه سنجيب عنه إن شاء الله عز وجل » بل قد يتضمن مصلحة 
عظيمة» وهو تدريج المكلف من الأخف إلى الأثقل» فيسهل عليه ولا يتبرم0 بهء 
فبان بما ذكرناه © أن ذلك* لا يمتنع لذاته ولا لغيره» فلا يكون ممتنعأ أصلاء فيكون 
جائزاً . 

الوجه الثاني : أن ذلك قد» وقع ‏ والوقوع دليل الجواز. بان وقوعه بصور: 

إحدامُن: نسخ التخبير بِينَ الفدية والصّيام إلى تعبينه» فإنهم كانوا في صدر 
الإسلام ؛ يُحْيْرٌ أحدّهم بين أن يصومً» وبين أن يُفطرٌ ويطعمّ. فنسخ ذلك إلى وجوب 
الصيام عيناء وذلك أثقل من التخيير بين الأمرين . 

الصورة الثانية : تأخيرٌ صلاة الخوف حال القتال إلى وجوبها على حَسَّب الإمكان 
بقوله تعالى : طفإنُ حَفْتم فرجالاً أو ركْباناً» [البقرة: 7"4]: وكان لهم قبل ذلك 

الصورة الثالثة: نسخ ترك القتال إلى وجوبه, فإن القتال كان متروكا في أوّل 





(١)في‏ (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟)ساقطة من (ه). 

(9)نفي (ه): يلزم . 

(4-4) مكرر في (ه). 

() ليست في (و). 





الإإسلام, بقول الله تعالى : إفأغرض عنهم » [النساء: »]81١‏ إفاغفٌ 0 
واضْفْح » [المائدة: 11]» لفاعمُوا واصفَحوا» [ البقرة : ٠١‏ ثم نسخ بوجوبه”' 
بقوله سبحانه وتعالى : ددن للذين يُقاتلون انهم ظلموا» [الحج : 1ك 
«قاتِلوهُم» [التوبة: ]١4‏ طاقتْلوهُم» [البقرة: »]14١‏ «يا أيْها لين جاهد الكمَارَ 
والمنافقينَ # [التحريم : 9]ء وأشباه ذلك. ووجوب القتال أنقلٌ من تركه . 

الصورة الرابعة : أن الخمر”' والحَمّر”"الأهليّة)» ومتعة التكاح 2 كانت كُلّها 
مباحةً» فَنْسِحَتٌ إباحتها إلى التحريم» وهو أثقل . 

وذكر الآمديّ صورتين أخريين: 


.)9( ليست في‎ )١( 

(5) انظر الآية 5١19‏ من سورة البقرةء والآية 47 من سورة النساءء والآية 41١‏ من سورة المائدة. 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) أخرج أحمد 1١١١/8‏ و6٠١١‏ و١151‏ و 114. والبخاري (20178). ومسلم 4)١14140(‏ والدارمي 
؟ / 86 - لالىء والنسائي 0 / 2٠١84‏ وابن ماجة (0)7147 والبيهقي 4 / 7١‏ من حديث أنس بن مالك 
أن رسول الله ييعِ جاءه جاءء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءء فقال: أكلت الحمرء ثم جاءه جايء 
فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياً فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها 
رجسء فأكفثت القدور وإنها لتفور باللحم . 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً: نهى رسول الله وٍ عن لحوم الحمر الأهلية يوم نخيبر أخرجه البخاري 
)081١(‏ و(097ه)ء ومسلم (615)» والنسائي ا / 7١‏ . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (2)5617 ومسلم (/198)» والنسائي 7 / 7١‏ . 

وعن البراء بن عازب عند البخاري (2)06010 ومسلم (19478). والنسائي 10 / ١3؟.‏ 

وعن أبي تعلبة الخشني عند البخاري (/ا51ه). ومسلم (1975), والنسائي /ا / .7١4‏ 

وعن علي عند البخاري (0877)) ومسلم .)١5017(‏ 

(©) أخرج مسلم في «صحيحه: (* ار )٠١‏ من حديث الربيع بن سَبْرَة أن أباه غزا مع رسول الله وَهِ فتح 
مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. فأذن لنا رسول الله كيه في متعة النساءء فخرجت أنا ورجل من 
قومي 2 ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة, مع كل واحد منا بردء فبردي حلق. وأما برد 
ابن عمي» فبرد جديد غضء» حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاة مثل البكرة الغيضاءء فقلنا: 
هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد مئا برده» فجعلت تنظر إلى 
الرجلين» وبراها صاحبي تنظر إلى عطفهاء فقال: إن يرد هذا خلق. وبردي جديد غض. فتقول: برد 
هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين» ثم استمتعت. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله لله . 

وفي رواية (١5؟)‏ أنه كان مع رسول الله يد فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيءء فليخل سبيله: 
ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئأه. وانظر «فتح الباري» 9 / 155- 119/4 . 


0 





إخداهما: نسخ حبس الزانية في البيت حت تموت» وتعنيف الزاني » بإيجاب 
الحد ا أو جلداً و ١'تغريبًء‏ نعو انق وذلك أن حَكُم الزاني كان في صدر 
الإسلام ؛ إن كان” را حبست حتى مرت وإن كان رجلاء عنف) وأوذيٌّ 
0 عمال بقوله تعالى : «واللاتي ا الفاحشة من نسائكُم فَاسْتَشْهدوا عليِهنٌ 
ربع منكم فإِن شهدوا فأَمْسِكومُنٌ في البيوت ”حتى يتوفاهن الموت"4 إلى قوله : 
إواللذان يأتيانها منكم فَأدُوهُما» [النساء:, ١‏ -15ع. أي بالتعنيف والذم» فنسخ 
ذلك باية ة الرجم ” 0 واي النور, في جَلْد البكر وغيره. 
الصورة الثانية : : نسخ صومٍ يوم” “» عاشوراء بصوم رمضان . 
قلت: وهذا بناءًٌ على أن صوم م عاشوراء كان رايا ثم نسخع وهو ظاهرمن 
عدت هشام بن غروة» عن أبيه؛ ع لالص قالت: ركان عاشوراءً ل لعنرمه 
0 في الجاعلية) وذات وول الله علد يصومه » فلما قم المدينة صامه» وأمرَ 
الناس بصيامه. فلما افترض رمضانٌ» كان رمضانً هو الفريضة» وترك عاشوراء» فمن 
شاءَ صامه. ومن شاء تركه» متفق عليه"©. وأخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي. 
وصححهء واللفظ له”'؟, وهو متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
قوله : «قالوا: تشديد»» إلى آخره'"». هذا دليلٌ المانعين وهو من وجهين : 
أحدّهما: أن النسم إلى الأثقلٍ تشديدٌ على المكلف, وذلك لا يليق برأفة الله 
عز وجل ورحمته ؛ لآن شأنه التسهيلٌ على خلقه. لا التشديدٌ عليهم . 





)١(‏ في (1 وب): أو. 

(؟) في (و): كانت. 

(-") ليس في (1). 

(4) وهي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. . .» وقد تقدم الكلام عليها وأنها مما نسخ تلاوته وبقي 
حكمه. وانظر «زاد المسير» ؟ /  ##“‏ 5” لابن الجوزي. 

(ه) ليست في (1 وه). 

(5) هو في البخاري (1591) ةم 701 :)0101 ر(07١45)‏ و(2)4504 ومسلم 
(مككل) وأخرجه مالك ١‏ / 749 وأبو داوود (1447؟) و(*544)؛ والترمذي (7817). 

(/) ساقطة من (ب). 

(8) هو في البخاري 1445 )و١1‏ 4650)ء ومسلم (ككال) وأخرجه أبو داوود (74147). 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 

مم 





الوجه الغاني : النتصوص ادال على التخفيف والتيسير» نحو قوله سبحانه 
وتعالى : «الآن حَفف الله عَنَكمْ» [الآنفال: 1 يعني خففٌ عنكم ثبات الواحد 
0 في الجهادء بالاقتصار على ثباته لاثنين” '©. وقوله تعالى : يريد الله بكم لسر 
ط يرَيَلٌ دبك العسر» [البقرة : 6 وقوله سبحانه وتعالى : يريد الله أن يُحْفْفَ 
عَنْكُمْ وخلقٌ الإنْسانٌ ضعيفاً» [النساء: 11 

وقوله": «يريدٌ الله بكم اليسر» «أنّ يُحَقْفَ فت عَكم 704 استعمال اللفظ*) 
«يريد الله 7# “في الآيتين علو 29 جهة الاستتخدام . 

قالوا : والنسخ إلى الأثقل عُسْسٌ والله عز وجل قد أ خبر أنه لا يريده» وما لا يريله 
يستحيل وقوعٌه» فالنسح إلى الأثقل سحل وقوعهء وهو المطلوب. 

قوله : «قلنا: منقوض»» إلى آخره؟. هذا جوابٌ عن الوجهين . 

أماعن الأول وهو قولهم - تشديدٌ لا يليق بالرأفة الإلهية -: فبأنه نتوين 
بتسليطه''' المرض» والفقرٌء وأنواع الآلام . والمؤذيات» على الخلق, مع أنه تشديدٌ 
عليهم ؛ فكان ينبغي أن لا يقعء وحيث وقع, فالنسحٌ إلى الأثقل مثله ٠‏ فَليكُنْ وقوغه 
ا 

قوله: «فإن قيل: لمصالح عَلمّها». هذا جوابٌ من الخصم عن النقض 
المذكور. 

وتقريرٌه: أنَّ النقضٌ بالمرضء والفقرء والآلام لا يلزمُنَاء لأن ابتلاءه اللخلق"" 





)١(‏ في النسخ: على ثباته لواحد. وهو تخطأء صوابه المثبت. 

(5) في (1 وب وه): وقولي. 

(59) ليست في (ه و و). 

(؟) في (): للفظ. 

(5) لفظ الجلالة ليس في (1). 

(5)ايست في (ب وه). 

(9) الاستخدام من علم البديع: وهو ذكر اللفظ بمعنى ٠‏ وإعادة ضمير أو إشارة عليه بمعنى آخخرء أو إعادة 
ضميرين عليه تريد بثانيهما ما تريد بأولهما. 

(م) ني (هم: أتم عبارة المتن. 

(ةع)ني (ب): بتسليطء وكذا في (0). 

. في (ب): مله‎ )٠١( 

)0١(‏ في (0): للخلن. 





قوله : «قلنا: فقد أجبتم عنا»» أي : هذا الجوابٌ مشترك بيئنا وبينكم , فهو جواينا 
عن كون النسخ إلى الأثقل تشديداً. وهو أن نقول”": النسم إلى الأثقل لمصلحة 
علمها فيه كما أن ابتلاءه لهم بالمرض» وسائر المكاره» لمصالح علمها لهم"؛فيهء 

ثم ما ذكروه من التشديد منتقّض عليهم أيضاً باصل التكليف» فإنه كنيل وتركة 
أسهل عليهم: فمقتضى قولهم : عدم التكليف بالكلية» لكنه قد ثبت باتفاق» 
كالصلاة والزكاة, 'والحج' 05 وسائر العبادات الدينية. والاعتقادية, والعملية" '". 

قوله : «والآياث وردت في صُور خاصةع يعني الآيات. الواردة في التخفيقت ؛ 
ورَدّتَ في أحكام خاصةء وليست عامة. حتى يحتج بعمومها على منع النسخ إلى 
الأثقل . 

أما قوله : «الآنَ حَة خف الله نكم » [الأنفال 1 فهي في الجهاد كما ذكر, 
بدليل ما قبلها وبعدهاء وهو قوله” 'اعز وجل : إن يكن منكم عَشْرونَ صَابِرونَ يَعلِبوا 
مثتين» إلى قوله عز وجل وان يَكُنْ منكم أل يَعليوا لقي نِ4 [الأنفال: : 55]. وأما 
قوله عز وجل : #يريد الله أن يُحَفْتَ عنكم». فهي في سياق نكاح ‏ لمق 0 

5 

لم يجد طول" حرق ثم هي مُطلقةٌ؛ ؛ لا عموم للفظها. 

وفنا قولذ تعالى : #يريدٌ الله بكم اليسر» [البقرة : 6 فهو في سياق تخفيف 
الصومٍ عن المريضٍ والعادن واللام في اليسر والعسر وإن احتمل أنها 
للاستغراق؛ لكنها محدولة طلن المعهود. وهو اليسر الحاصل بالإفطار للمريضص 
والمسافرء والعُسّرٌ الحاصل لهما بالصوم في حالة المرض والسفر. على أن ابن 
الخشاب”" حكى في «المرتجل» عن بعض أهل العلم, أن الكلام متى كان فيه 
)١(‏ في (1 و ب): يقول. 
(؟) ليست في (9). 
(*) في (ب): والعلمية. 
(54) في (ب): بقوله. 
(ه) ليست في (ب). 
(5) في (و): حلول. 
(/) هو الإمام النحوي اللغوي المفسر المقرىء والمحدث أبو محمد عبد الله بن الخشاب الحنبلي البغدادي 

المتوفى سئة لااه هء قال ابن لكان في «الوفيات» ٠١ / ٠"‏ : وشرح كتاب والجمل» لعبد القاهر 

الجرجاني ء وسماه «المرتجل في شرح الجمل»» وترك أبواياً من وسط الكتاب ما تكلم عليها. 

ينين 








معهود تعينَ رجوع اللام إليه. وإنما يُحَمَل على الاستغراق إذا انتفى المعهوث, والله 
تعالى أعلم بالصواب . 





ولا يرم المُكلُفَ كم التابخ قبل عِلْمِه به, اختارهُ القاضي » وخرج أبو 
الخَطاب لُرْومَهُ على العزال, الوكيل قبل علمه بالعَزّل » وهُو تَخْريجٌ دَوْرِي. 
لنا: : لولمه لاسأتف أل قباء الصّلاةَ حينَ عَلِموا بخ القبلة . قال: التلخ 
بورود ا 0 به وجوب 0 
شَرْطٌ الوم » ٠‏ فَلايييْتُ دو والحائض الام عَلما اكليف ' بخلاف هذا. 

6د 6د عإد عد مد 

قزل افلا اع د القاضي». أي : لا 

مثاله : وسكت إباحة بعض, نات المباحة. كالعنب» بأن”'' قيل : :ا هو 
حرام عليكم» فمن بلغه هذا النسح, ثبت التحريمُ في حقه ومن لم يَبِلعْهُ لم يثبت 
في حقه عند القاضي أبي يعلى”' , حتى لوأكل”" بعد النسخ. وقبل العلم »لم يكن 
عاصياء وكذا لوزيد في الصلوات صلاة. أو في الفجر ركعة» ولم يبلغه النسخ » لم 
ار ا 

«وخرج أبو الخطاب لزومه»» أي : لزوم حكم الناسخ للمكلف قبل بلوغه «على 
انعزال الوكيل قبل علمه بالعغزل»: يعني أن في لزوم حكم الناسخ مَنْ لم يبلغه قولين» 
كالقولين فيما ! إذا عزَّل الموكل الوكيل, ولم يبلغه العزل» هل ينعزلُ أم لا 

إن قلنا: ينعزلٌ الوكيل بالعزل قبلّ علمه به لم المكلف حكم الناسخ قبل 
علمه به وإلآ فلا. 

وورجه هذا التخريج”": أن المكلف في التزام الأحكام بالنسبة إلى أوامر الله 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) انظر «العدة» * / 77م 2878 و «المسودة» ص "717 . 

() في (ه): مات. 

(4) في (1 و ه): لم يكن من لم تبلغه مخاطباً بها حتى تبلغهء وفي (9): لم يكن حتى لم يبلغه النسخ 
مخاطباً بها حتى تبلغه. 

(0) ليست في (9). 

. في (ه): الترجيح‎ )١( 





تعالى , كالوكيل في التصرفات بالنسبة إلى إذن الموكل» والجامع بينّهما أن كُلّ واحد 
منهماء أعني المكلّفٌ 'والوكيل, لا يجوز له التصرفٌ إلا بمقتضى الإذن. وينعزل 
بالعزل, فإذا قال الموكلٌ لوكيله : عزلتك» انعزل. ولو قال الله عز وجل للمكلّف: 
أسقطتٌ”"2 عنك التكليفت, لسقط عنه”' ولم يَجَرْ له بعدّ ذلك أن يتصرف في 
العبادات”" فيما كان يتصرّف فيه قبل بناء على ما ذكر في عدم وجوب شكر المنعم 

قوله: «وهو تخريج دوري». أ تحريج أبي الخطاب لهذه المسألة. على 
مسألة اعراك الوكيل » » يلزم مئه 0 0 هذه المسألة أصولية, ومسألة عزل الوكيل 
فروعية9 2 أ فهي فرع على مسألة النسخ” لآن العادة تخريجٌ الفروع على الأصول. 
فلو خرجنا هذا الأصل المذكورَ ة في النسخ ٠»‏ على ارو المذكور في الوكالة» لزم 
الدورٌ لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه نيضي مو بياب توقفن الشيء على 
نفسه بواسطة . 

قلت: وهذا الحكمء أعني عدمٌ لزوم. خكم الناسخ مَنْ" “لم يبلغه لايختص 
الناسخ » بل سائر”” النصوص» ناسخةٌ كانت. أو مبتدئة» فيها الخلافٌ المذكور. 
والأشبه ما صححناه من عدم اللزوم . 

قال الآمدي": والخلاف إنما هو فيما إذا ورد الناسخ إلى الي يله قبل بلوغه 
لامك فأثبت حكمه” "في حنٌّ المكلفينَ بعض الشافعية, ونفاه بعضهم , ''وبه قال 





)١(‏ في (ه): سقطت. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب و و): من العبادات, وفي (ه): بالعبادات. 

(4) الأصل أن ينسب إلى المفرد فيقال: فرعيّة, وليس : فروعية. 
(5) في (ه): الشيخ. 

(5) في (ه): إن. 

0) ليست في (و). 

(8) في النسخ: مبتدأة, والجادة في رسم الهمزة المتوسطة ما أثبتناه. 
(؟) في «الإحكام» " / 54٠‏ "1 7, 

)٠١(‏ في (ه): حكم. 

)١1١-1١(‏ ساقطة من (ه). 


لخي 





أحَمدٌ والحتفية) قال: وهر المسختاز. 


أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه إلى”" النبيّ يكل فلا يثبت حُكْمُهُ في حقّ 
المكلفين اتفقاً. 

قلت: : لعلّ وجة الفرق : هو أنه إذا بلغ النصّ النبيّ يك 0 
البشري''"» فثبت حكمه في "© حقٌ المكلفين, تنزيلاً للنبي ول منزلةة جميعهم 
0 

قلت: ولا يظهرٌ لهذا التفصيل أثر. ولا مناسبة» بل الأولى أن النْصّ مطلقاً لا 

يثبْتَ حكمّه إلا في حقٌّ مُنْ بلغه. نفياً لتكليف ما لا يُطاق» أو للتكليف بدون العلم 
بالشكلفت يف ولعل أحمد رحمه الله تعالى على هذا شرح قلا له ثاثا في أكلي لحم 
الجَرُور؛ إن علم بِالنصٌ”* في نقض الوضرء به انتقض به'” ' وضوءٌه) 0 
وكذلك فيمن خافٌ فوت الركعة فركع فذَّال" دون الصف ؛ ثم دحل في الصفٌ؛ إن 
علم بالنهي عن ذلك”", لم نَصِحّ صلاته» وال ضحت هو قولٌ عن أحمد» وهو 
اختيارٌ الخرقي . 





)١(‏ ليست في 1 وب). 

(9) في (ه): لي. 

(0) في (ه): خلاف. 

(4) وهو ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يَكلةِ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: «توضؤوا 
منهاي أخرجه أحمد ؛ / 188 و :"2 وأبو داوود »)١84(‏ والترمذي (81)» والطيالسي (74)» وابن 
ماجة (4884)): وصححه أحمدء والترمذي. وابن خزيمة (87)» وابن حيان (8١؟).‏ 

وَعخ تجابن برق امسمزة أن تجلا بال النبي ول . . . أأتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعمء فتوضاً من لحوم 
الإبل؛». أخرجه أحمد 485/٠‏ 979489 ر”9#ر95ر984ر١٠١١1ور1‏ للوهءا و5١‏ و8د3ن 
ومسلم ,)"”5١(‏ وابن خزيمة .)9١(‏ 

(0) ليست في (1 وب وه). 

(5) في (ه): فردا. 

(0) في الحديث الذي أخرجه البخاري (0/8» وأبو داوود (147)» والنسائي 1١18/7‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي ييه وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للني 5 
فقال: دزادك الله حرصاً ولا تَعُذ. لفظ البخاري . وفي رواية أبي داوود أنه دخل المسجد ورسول الله ول 
راكع قال: فركعت دون الصف. ومشيت إلى الصف. فلما قضى رسول الله وق صلاته قال: «أيكم 
الذي ركم دون الصفهء ثم مشى إلى الصف؟». قلت: أنا. قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد». 


51١ 





قوله : «لنا لو لَزمَه لاستانف”'' أهل قُبَاء الصلاة حين علموا بنسخ ”" القبلة». 
هذا دليل فاضي : ومَنْ وافقه ‏ على أن كم الناسخ ‏ لا يلزم 0000 

قريرنة أن أهلّ قباء بلغهم نَسْحْ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبةء وهم في 
صَلاة العصر أو الفجر”" فاستدازوا ! إلى الكعبة. وبنوا على ما مضى من صلاتهم » ولم 
يستأنفوها! م ولو ثبت حكم الناسخ ‏ في حقهم قبل بلوغه إياهم لزمهم استئنافث 
الصلاة؛ لأنْهم على هذا التقدير؛ قد ثبت أن القبلة شر ط لصحة الصلاة ة في حقهم 
قبل الدخول فيهاء فحيث” ' افتتحوها إلى غير القبلة, فقد أخلُوا بشرطهاء فيلزمهم 
أن يستأنفوها؛ لأن افتتاحهم لها وقع فاسداً” للإخلال بشرطه؛ لكنهم لم 
يستأنفوهاء ولم يقل أنهم أمروا باستئنافهاء مع أنَّ مثل تلك القضية» لا يخفى عن 
النبيّ يكل عادة فوجب القول بأن ن حك اللابيخ لا يلزم من لم يبلغه. 

قوله": «قال». يعني أبا الخطاب ومن وافقه. احتج لقوله أن «النسخ بورود 





)١(‏ في (ه): ما استانف. 

(؟) في (ه): نسخ. 

(؟) وقع في حديث ابن عمر أنها الفجر. وفي حديث اليراء أنها العصر, قال الحافظ في «الفتح» 005/1: 
ولا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة. وذلك في 
حديث البراء»ء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المديئة وهم بنو عمرو بن عوف من أهل قباء. 
وذلك في حديث أبن عمر. 

ومما يدل على تعددها أن مسلماً روى حديث أنس (017) أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في 
صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعبين الصلاة. وبنو سلمة غير بني حارثة . 

(4) في (ب): يستأنفوا بها. والحديث أخرجه مالك 3198/١‏ والبخاري )1١*(‏ و (5588) و(4450) و 
(451؛) و (5975:) و (4444) و (١151ل),‏ ومسلم (2.)575 والترمذي »)4١(‏ والنسائي 251١/7‏ 
والشافعي في «الرسالةع» (ه”). و «الأم» ١/١‏ - الى وأحمد 5/1١‏ و5اروهء١‏ و١١‏ من 
حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: إن النبي وك قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد ام أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي الباب عن البراء بن عازب عند البخاري (50) و(9ة") و(85م4:) و 4455) ر لهالا 
ومسلم (داهي والترمذي (5955), والنسائي /ثت, وابن ماجة .)1١1١١(‏ 
(5) في (ب): بحيثء وفي (ه): وقد. 
(5) في (1 وب): فاسد. 


9) في (ن): الحكم. 


(8) ساقطة من (ه). 


حلصن 





الناسخ لا بالعلم به» فيثبت”2 حكمه في حقّ المكلف وإن لم يبلغه. وإنما قلنا: 
النسخ يحصل بورود الناسخ ؛ لآن النسخ رفعٌ التكمء وبورود الناسخ يحضل الرفع؛ 
سواء بِلَعَ المكلفت الناسح أو "'لاء وذلك يقتضي أن يثبت”" في حقه مطلقاً بلغه 
اولم يلته 
نعم إذا لم يله الناسخ ٠‏ فأخل”' بامنثال حكمه؛ كان معدورا بعدم العلمء 

فيلزمه الاستدرالككُ بالقضاءء ووجوبٌ القضاء + عل المعذور غير ممتنع» كالحائفض 
والنائم ؛ ؛ يقضيان ما فاتهما من العبادات وقت”'' الحيض والنوم» مع أنهما معذوران. 
كذلك من لم يبلغه الناسخء لعن دا لين قد في حل يع بلوغه إياه 
ويظهر أثر عدم العلم في سقوط الإثم» فإنه لوعلم بالناسخ» وترك مقتضاهء َم 
ولزمه القضاع. فإذا”" لم يعلم, » لزمه القضاءً ولا ثم عليه للعذر. 

قوله : «والقبلة تسقطً بالعذر». هذا(" جواب من أبي الخطاب عن قصة أهل 
كام 

وتقريره: أن قصة أهل قباء لا حجة فيها على عدم لزوم حكم الناسخ من لم 
يبلغْه ؛ لأنهم كانو معذور ين بعدم. الغلمء » وإنما أخلوا”" باستقبال. القبلة في ابتداء 
صلاتهمء واستقبالٌ القبلة يسقط بالعذّر ف حميه الفيلذه؛ بدليل ما إذا اشتبهت 
عليه جهتهاء فاجتهد, فأخطاهاء فإِنْ صلاته تصح” وإن عه حسعها إلى قين 
القبلة ل نصح السادة 0 الاستقبال في ججزء منها للعذر؛ أولى . 


4 


قوله : «وقلنا: العلم شرط اللزوم 
)١(‏ في (ب وه): فثبت. 
0) في (م): أم. 
(؟) في (و): أي ثبت. 
(4) في (ه): وأحل. 
(6) في (ب وو): في وقت. 
(5) في (ه): إذا. 
(0) في (1): هو. 
(8) في (ه): خلوا. 
(9) ساقطة من (ب). 
)١١(‏ في (هع: فلاً. 
)١١(‏ في (ب): للزوم. 
)١١(‏ في (و): بدونه. 


2 فلا يعبت دون" - إلى آخخره . هذا جواب 





اولقن 


رلللع 





عن دليل اي الحطاي 

وتقريره : أنا إن سلّمنا أن النسخ يحصّل بورود الناسخ كما قررته» لكن العلم بدء 
أي : علم المكلّف بهء وبلوغه إياهء شرط للزوم”© حكمه له » فلا يثبت في ححقه 
بدونه» أي : بدون العلم به لاستحالة ثبوت المشروط بدون شر » وإنما قلنا: إن 
العلم”" بالحكم شرط في لزومه للمكلف. لما سبق في”" شروط التكليف. وذكر 


آنفاً' أيضاً”'. من لزوم تكليف ما لا يطاق, أو تكليف ما لا يعلمه المكلف. 


7 :«ووجوبٌ القضاء على المعذور غير ممتنع» كالحائض والنائم . 
قلنا: الفرفٌ ابينهما : أن الحائض والنائمَ عَلما" التكليفت, أي : علما أنهما 
مكلّفان بالصبيم مثلاء فوجد شرط لزع الحكم لهماء بخلاف هذاء أي : الذي لم 
يبلغه الناسخء فإنه لا يعلم أنه مُكُلّف بالفعل» وله”" يوجد شرطٌ لزوم الحكم له 
فلا”" يلزمهء فظهر الفِرقٌ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 





. في (ه): اللزم‎ )١( 
(؟) في (ب): الحكم.‎ 
ني (0): من.‎ )9 

(4) ساقطة من (ه). 
(ه) ساقطة من (ب و 9). 
(5) في (ه): علم. 
(9) في (): فلم. 

(8) في (): ولا. 


"1 





السادسة + بجوة نَسحُ كلّ من الكتاب ومتواقر اسن وآحادها بمثّله ونَسْحُ 
السنّة بالكتاب, خلافاً للشافعي . 

لنا : : لا يمت لذاته. ولا لغيره؛ وق وقعَ. را ادن لدي 6 
وتخريم المباشرَة ليالي رَمضانَء وجَوارٌ تأخير صَلاةِ الحَوْفِء لَبَنَت بالسنةء 
ب ا 


ولعب باك نض الث ميق له 52 
ع د كد د در نسخ الكحاب 
ع السنة 
المفسمالة «السادسة: يجوز : فين 1ل ع الكاتة ومتواتر اسه ومكلون 


ونسخ الستة 
بمثله). أي : : يجوز نسخ الكتاب بالكتاب” 9 ١‏ ومتواتر السنة بمتواترها, ب وآحاذها بالكتاب 


بأحادها. وهذا اتفاقٌ لا اختلاف فيه ؛ أن ذلك متمائل» فجاز أن يرفع بعضه بعضاً. 


فإن قيل: المشلان يستويان من كل وجهء ويَسُلٌَ أحدّهما مَسَدَّ الآخر. وحينئذ 
يكونُ ارتفاع أحدهما بالآخر ترجيحاً من غير مرججح , إذ ليس أحدُّهما أولى بأن يرتفعٌ 
بالآخر من العكس . 

فالجواب : أن هذا السؤال”" قد سبة سبق على حدٌ النسخ ٠‏ بأنه رفم الحكمء 
الجواث عنهع بأن" ؛» الناسخ أولى بأن كرد رافعا< "أبقوته, بكونه وارداً” 0 

قوله : : «ونسخ السئة). أ : وييجوزٌ نسخ السنة «بالكتاب خلافاً للشافعي». 

قال الآمدي العرحاا متا وواقعٌ سمعاً عند الأكثرء من الأشاعرة والمعتزلة 
والفقهاء. وممتنع ” ل أحد قولي الشافعي . 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (ه): السنة لآحادها بمتواها. 
(5) في (ب و و): سؤال. 

(؛) في (ه): لأن. 

(0) في (ب): واقعاً . 

30( في (ه): بقوله واردا . 

(0) في (ب و9): ومملوع. 


ن لفن 





قوله : «لنا : لا يمتنع لذاتهو إلى أخخره . أي : لنا على جوازه وجهان : 

أحذهما: : أنه لا يمتنع لذاتهء أي : لكونه نسخ السنة بالقرآن» ولا لغيره» لأنّه لا 
يلزمُ من فرض وقوعه محال لذاته» 7 وقد عق تقر خلا الماقيقة قرييا » وإذا 
لم يمتنع لذاته. ولا لغيرهء كان جائزا 5 

الوجه الثاني : أنه قد وقعع الوق يدل على الجواز. وجا وقرعه يصو : 

إحدامُنٌ : التوجه إلى بيت المقدسن» ثبت بالسنةء ونس بقوله تعالى : فول 
وَجَهَكَ شَطرٌ الممسجدٍ الحرام © [البقرة : .]١154‏ 

الصورة الثانية : تحريم الأكل. والمباشرة بعدّ النوم في ليالي رمضانء ثبت 
اليم ونيسخ بقوله عز وجل : «فالآنَ باشروهنْ وابتغوا ما كتَبَ الله لكم وكلوا 
واشْرّبوا» إلى قوله : «الفَجْر» [البقرة: /1410]. 

الصورة الثالثة : تأخيرٌ صلاة الخوف إلى حالة الأمنء فيك الس وسح بقوله 
عروجل : «وإذا كُنتَ فيه فقت لهم الصّلاة [النساء : : 1٠١”‏ وقوله عز وجل : 
ِفَإِنْ حِفْتَمْ قرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 774]. 

وذكر الآمدي صورة أخرى, وهي 0 النبي علد لأهلٍ مكة "'يوم الحديبية 2 
على أن يرد إليهم مّن جاءه من عندهم, ثم نِم ذلك في النساء بقوله تعالى : موفلا 
َعم إلى اعفار لامُنَ حل لَهُمْ؛ ولا هم يحَلُونَ لَهِنَّ» [الممتحنة : .]٠‏ فهذه 
أحكام ثب: لدي لم0 ونسخت بالكتاب, وذلك دليل الجواز. 

قوله : «احتج)» يعني الشافعي . «على ما ذهب إليه بوجهين : 

أحذّهما: : لوجاز نسخ السنة بالكتاب, لكان الكتابٌ مبطلا لمبيّنه لكن ذلك 
باطلٌ» ٠»‏ فالقول بنسخ السّنة بالكتاب باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن السنة مبيّنة للكتاب» لقوله عز وجل : «وائرَلنا إليك الذّكْرَ 
مين لئاس ما نل إليهم » [التحل” 5 والناسخ يبْطْل المنسوخ , فالكتاب لو 
نسخ السنة. لأبطلهاء وهي مبينة له » فيكون مبطلا لمبيّنه . 





)١(‏ في (9): بوجوه. 
0 -5) ساقط من (). وخبر صلح الحديبية تقدم تخريجه. 
(؟) في (و): بالنسبة. 


لفن 





ا سرد لبور ا ا ليم 
للرآن» فلوبتا افر بنسخه لها لزم اندو ذا" بصيرجُل نهم مي لاخر 

الوجه الثاني : أن الناسخ يضَادٌ المنسوخ » والقرآن لا يُضادٌ السنة» وإلا لما كانت 
نيان لد » فالقرآن لا يكون ناسخاً للسنة. 

قوله : «ومنع الوقوع المذكور». أي : الشافعي منع وقوع نسخ ”") السنة بالكتاب 
في الصور المذكورة» وبيان المنع من وجهين: 

أحذهما أن الأحكام المتذكورة: يجور أنها تبعت يقران : نسح رسك وباي 
حكمهة » كما سبق في أية الرجم. ثم نسحت تلك الأحكامٌ بالقرآن» فما نسخ” © القرآن 
ار 
لزان في يسكع ا 5 

قوله : لاحك أن عدن الس ف ولك وبعضها منسوخ به) . هذا جواب عن 
الوجهين للشافعي . 000 

. أما توجيهه عن الأول» وهو قوله : كيف يبطل القران مبينه؟ فمن جهة أنه ليس 
كل القران محتاجأ إلى بيان» بل فيه كثير مما هو بين بنفسه فحينكذ مبين السنة'") 
ييّن مجمل القرآن» ومبيّن القرآن ينسح بعض السنة ٠‏ فلا يكون القرآن مبطلا لمبينه. 

وأما توجيهه عن الثاني» فنقول”: القرآن لا يُضاد السنة في الكل» أو في 
البعض ؛ الأول ممنوع. والثاني مسلم. وحينئذ ذلك البعض المضاد للقرآن من السنة 


منسوح بو وحينئذ لا دور ولا محذور. 





)١(‏ في النسخ : بنسخها لهاء والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (وب): أو. 


(4) في (ب): يلسخ, 
(5) في (و): مبين. 
(5) في (ب): بالنسبة . 
(0) في ١(‏ و ب): فيقول. 
يكن 





وأما الجوابٌ عن المنع» فقوله”'©: الأحكام المذكورة ثبتت بقرآن نسح رَسْمُةُ 
وبقي كمه ثم نسخت بالقرآن. 1 

قلنا: قلنا: الأصل عدم قرآن نُسِحّ رسمهء ثبتت”" به تلك الأحكام, واحتماله لا 
يكفي» وما وُجِدّ من أفعال النبي وي وأقواله. وتقريراته في ذلك””“؛ كصلاته إلى 
بيت المقدس. صالح لإثبات تلك الأحكام. فوجب أن تضاف إليه . 

وقوله : يجوز أن الأحكام المذكورة نسخت بسئة 00 القران . 

قلنا: ليس النزاعٌ في الجوازء بل في الوقوع. ولم يقم ““دليل وجود' © سنة ناسخة 
0 والقران في ذلك موجودٌ صالح لييح ٠‏ فوجب ضاف الحكم إليه . 

نعم ذكر القرافي في” “ملع كون التوجّه إلى بيت المقدس”"ثيبت بالسنة كلاماً 

0 

وتقريره : أنَّ القاعدة ل ترز نر لقال لي 
ترجه الني وك إلى بيت المقدس"» هو يان لقوله عز وجل: «أقيموا الصّلاةم 
[البقرة: ١١١]ء‏ كما كان ' قوله عليه السلام : «فيما سقت العيياء الْعْش0*» يان 00 
لمجمل قوله تعالى : «وآتوا 08 يوم خصاده» [الأنعام : اك واوا الرّكاة» 
[البقرة : »]١١١‏ وهو مراد من الآية: وإذا ثبت أن التوجه إلى بيت المقدس مراد من 
القران» فهو ثابت بالقرآن بواسطة البيان. 


لت : وهذا ب" "أن يقال في تأخير صلاة العخوف عن وقت القتال لأنه من 





)١(‏ في (ب): بقوله. 

(5) في (ب): يثبت 

(؟) في (ب): وتقريره أنه في ذلك. 

(4) في :)١(‏ يقل. 

(0) في (1 وب): وجوب. 

(5) ساقطة من (ه). 

9 -7) ساقط من (ه). 

(6) في (ب و صو): لمجمل. 

(8) أخرجه من حديث ابن عمرء البخاري (17م4١),‏ والترمذي (549)» وأبو دارود (ك5وه1ا) والنسائي 
.4١ / ©‏ وهو من -حديث جابر ر ين عبد اللهء عند مسلم (441). وآ 
.]ل ؟؛. 

)٠١(‏ في (): ثابتأء وهو تحريف. 

)١١(‏ في (و): متجه 


بي داوود )2 والنسائي 


لضن 





لوازم بيان قوله عز وجل : #أقيموا الصّلاة» ؛ لأن المراد بإقامتها إكمالها''' وإتمامهاء 
وهو متعذر حال القتال» فكان 0 إلى وقت الأمن من لوازم اللبتياء وكذلك 
صُلْحُهُ علي السلامٌ للكفان, عر 58 رد مَنُ جاءه منهم مُسْلماً هو بيانٌ لقوله عز وجل : 
1 يها الي جاهد الكُفَارٌَ وَالمُنافقِينَ4 [التحريم: 4]» وجهادُهم مفوّض إلى 
جتهاد”" النبي كل على حسب ما يرى من المصلحة. وقد رأئ من المصلحة 

ا ذلك. 

قلتٌ: : ثم يتفرع لنا على هذا تحقيق» وهو أن الحكمء » هل”) يُضافٌ ثبوته إلى 
البيان» أو إلى المبين؟ 

ار 5 

فإن اضيف إلى”" البيان» اتجه ما قلناه من وقوع نسخ السنة بالكتاب ؛ لأن تلك 
الأحكامً المذكورة ثبتت بالسنة التي هي بيان للقرآن”» ثم نسخت بالكتاب» فقد 
نسحخت الميئة بالكتاب . 

وإث ضيف الي المبيّن» فقد انّجه ما قاله الخافف وو مقع الاو » لآن الأحكام 
المذكورة إنما ث, ثبتت بالقران المجملٍ الذي بينته السنْةٌ ثم نسخت بالقرآن» فما نسخ 
القران ! لا قرآن مثلّه. 

والتحقيق أن ثبوت الحكم يُضاف إلى البيان والمبيّن جميعاً. ولعلّ هذا هو مأخدٌ 
النزاع في هذه الأحكام . 

وبعد هذا" كله. فجانبٌ القائلين بجواز نسخ. السئة بالكتاب مترجَحٌ بما ذكرناه 
من الدليل عليه . 

وأما الوقوع مه تحريم المباشرة لياليَ رمضان بعد النومء إذ لا ينّجهُ فيه 
أن يقال: كان ثابتا بقران مجمل بينته السّنة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 





)١(‏ في (ه): كمالها. 
(؟) في (1): في 
() ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): «قد» بدل دهل». 
(ه) في (1 و ب): القران. 
(8) في (و): ها. 
(0) في (ب و و): فينسخ. 
1م 


نسخ القران 


بمتواتر السئة 





سح العُرآن بمَُواِر السئةء نظاهر كلام أحمد - رَحَمَهُ الله - والقاضي 
0 وأجارّة أبو الحَطَابِ قفن الشافعيّة, وهو المُختَارٌ. 
لَنا: لا استحالَة ذائيةٌ 0 خار جيّة ولأنّ توائرَ السّنَّْ قاطعٌ » وهُو من عند 
0 فهُو كالقرآن . 
لوا: نت بحي مها أو مهاه والسنهُ لا فساوي القَرآنَ . وقد قال عليه 
اشم «القَرآنٌ ينسح حَديثي ) وحديثي لا ين يَنْسَحْ القرآن»» ولأن السّنْةَ لا نسح 


ميث مرو 


لَفْظَ القرآن, فكذا حكمهة. 

واعةفاان تأت بخيرٍ منها» في الحكم ومَصَلْحَتهِ والْسن تساوي 
القرَآنَ في ذلك, وتزيد عليه إذ المملحة الغابتةٌ بالسئة قد تكود أغظم من 
الثابة بالقرآن . أو على التقديم والتأخير, فلا دلالة في الآية أَضِاكٌ . والحديتُ 
لا يَحفى مثلةُء لكَوْنَه ألا فلو تَبْتَ لاشْتَهرَ وَلَمَا خولف. لظ القرآن 
معجزٌ فلا تَقُومُ السنة مَقَامَة بخلاف خكمه. ‏ 

+3 عد عد عزد جد 
: «أما(أ) ‏ نسح القرآن بمتواتر السنة» فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه 

0 0 الخطاب» ا الشافعية» وهو المختار» . 

وقال” "© الشيخ أبو محمد في «الروضة» : قال أحمد: لا ينسح القَرآنٌ إلا قرآن 
لل ييه بعدّه. قال القاضي : ظاهره أنه مَنْعٌ منه عقلا وشراً. 

(أقلت: احتجاج القاضي بعموم نفي أحمد, وهو إنما يَدُلُ على المنع منهد» 
شرعاً»» لا عقلا. 

قلت: حكى الآمديٌ المنع في المسألة عن الشافعي وأكثر أصحابه. وأكثر 
الظاهرية. وعن أحمد في أحد قوليه . وحكي الجوارٌ عن مالك. والحنفية, وابن 
سريج , وأكثر الأشاعرة والمعتزلة . 
)١(‏ في البلبل المطبوع: قأما. 
(؟) ساقطة من (ب وه وو). 


(4-5) ساقطة من (هع)ع. 
(ه) ليست في ( وب). 





9( في (ه): «على» بدل «قال». 


5 





قال القرافي : هو( جائز عند أكثر أصحابنا. 

قوله : ولنا ١‏ لا استحالةيى إلى 0 هذا 0 ا 0 0 
محمل إذد. ولا ل ب فيكو جائزاً مطلقاً . 

تقريرٌ هذا الدليل : كتقرير”" قولنا في المسألة قبلها: «لنا: لا يمتنع لذاته ولا 

0 

الوجه الثاني : أن متواترٌ السئة قاطع, أي : صل القطم بثبوتهء لمامرٌ من 
أن المتواتر” ' يفيد العلمّ الضروري؛ وهو- يعني ' متواتر السنة بعتا مالك 
في الحقيقة. ا "“عز وجل : زوم ينطق عن الهوى» إِنْ مولا وَحَي يوحى # 
[النجم :5-3] :اوقال غليه ايلام : «أوتيث القرآنٌ ومْلَهُ معو وقال : «إن جبريل ]١14[‏ 
عليه الْسَّلامْ يأتيني بالسّئة كما يأتيني بالقران»» وإذا كان متواتر السنة قاطعاًء وهو من 
عند الله تعالى» صار كالقرآن”"' في : ل 

قوله : «قالوا : «إنأت 0 إلى آخره "اهلوة ا لحجة المانعين وهي من 
وجوه . 

ع م 0 مدر م الى مقرع (005)مطم لاه اه امه ه 

أحدُها: قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو تَنسَأها" أنأت بُخير منها أو مثلها» 





)١(‏ في (ه): وهو. 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(”) في (ه): لتقرير. 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (1 ووب وه): التواتر. 

(5) في (ب): قد يعني . 

(0) في (ه): قوله. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة (4)» وبينا هناك أن قوله: «إن جبريل عليه السلام. . .» ليس من قول الرسول 
عََلة وإنما هو من كلام حسان بن عطية الدمشقي المتوفى بعد العشرين ومئة. 

(9) في (ب): القرآن. 

)٠١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

)1١(‏ في (1 وب وه): هذا. 

(؟١)‏ بفتح الئون مع الهمزة وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء من: نسأت الإبل عن الحوض أنسأها: إذا 
أخرتهاء والمعنى نؤخر حكمها فلا نرفعه. 
وقرأ الباقون: ط أو ئنسها » بضم النون. أي: نتركها فلا نرفع حكمها. انظر «الطبري» * / 477 
89» و وحجة القراءات)» ص 21١٠١9‏ و «الكشف عن وجوه القراءات» ١‏ تاد ل ل. 


عض 





[البقرة: :]٠١>‏ فحصر الله تعالى الناسمّ في كونه خيراً من المنسوخ» أو مثله» 
والسنة لا نُساوي القرآن» فضلل عن أن تكون خيراً منه فلا تكون ناسخة له" '. 

الوجه الثاني : قوله يله : : «القرآنُ ينسَحْ حديثي, وحَديثي لا ينسح القرآن» . قال 
الشيخ أبو محمد: رواه الدارقطني من حديث جابر 2 وهو نص في المسآلة . 

الوجه الثالث: أن السنة لا تنسح لفظ القرآن» فكذلك لا تنس حكمهء » لاشتراك 
لفظ القران وحكمه في القوة ة والتعظيم » وصيانته عن أن يرفع بما هو دوئه . 

والجواب عن الآول: أن المراد بالآية : ِتأت بِحَيْرِ مْها» في الحُكم ومصلحتهء 
والسنة جاو القران في ذلك إذ! الفادة الثابتة بالسنة قد تكون أضعافٌ 
المصلحة”؟؟ الثابتة بالقران» إما في عظمٍ الأجر » بناء على نسخ الأخحفٌ بالأثقل» أو 
في تخفيف التكليف. بناء على نسخ الأثقل بالأخف. 

قوله : «أوعلى التقديم والتأخير» بهذا جراب آخر عن الآية وهو انها تقدينا 
وتأخيرأء تقديره : : ما ننسخ من آيةِ نأت منها بخيرا : فلا يكون فيها دلالة على محل 
التزاع اغا إلا لال فها على إنيات النامست أصلاء كما سبق في النسخ إلى غير 
بدل200, 

وأما الحديت, فلا تقوم الحجة بمثله هاهناء لأنّه أصل كبيرء ومثله لا يخفى في 
العادة. لتوفر الدواعي على نقل”" ما كان كذلك عادة. فلو ثبت لاشتهر ثم لم 
يخالفه أحدٌ من العلماء لشهرته ودلالته. 





(١)في‏ (ب): فلا يكون ناسخاً له . وفي (9): فلا تكون ناسخاً له. 

)في وسننه» 54 / ه4١‏ من طريق محمد بن داوود القنطري . عن جبرون بن واقد.ء عن سفيانت ابن عييئة 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يثلة : كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله 
ينسخ كلامي. وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً. 

وهذا خبر موضوع كما قال الذهبي في «الميزان» ١‏ / لالم . افته جبرون بن واقد. فهو متهم لين 

بثقة» فكيف يكون خبره نصًا في المسالة؟ وقد نزع إلى الاستدلال بهذا الخبر الباطل على عدم جواز نسخ 
القران بالسنة قبل أبي محمدء القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه «العدة» # / 10/97 44ل9, 

(م في (ه): إن 

(4) قي (ب): السنة. 

(5) في (و): تأت بخير منها. 

(5) في (ب): البدل. 

(/) ساقط من (ب). 


حض 





سلمنا صحته. لكنه” “ليس نضا في محل النزاع , بل هو ظاهره لأنّ لفظه عام 
ودلالةٌ العام ظاهرة, لا قاطعة » فيُحمل على أن خبرٌ الواحد لا ينسح القرآن» يبقم 50) 
المتواتر 9 الا دليل على المنع فيه من ذلك. 

وأما قولهم : السنة لا تنس لفظ القرآن» فكذا حكمه. 

فجوابه بالفرق. وهو أن لفظ القران معجز, والسنة لا تقوم مقامه في الإعجازء 
بخلاف حكمه فإن المرادٌ مه تكليفٌ الخلق بهء والسنة تقوم مقامه في ذلكء» والله 
تعالى أعلم . 

قلت: تلمخيصٌ مأخذ النزاع في المسألة أن بِينَ القرآن ومتواتر السنة جامعاً وفارقاً . 

فالجامع بينهما: ما ذكرناه””'' من إفادة العلم» وكونهما”' من عند الله تعالى . 

والفارق: إعجارٌ لفظ القران. والتعبد بتلاوته. بخلاف السئة. فمن لاحظ 
الجامع . أجاز النسخ . ومن لاحظ الفارق”""2, منعه. 

فرع : : كما اختلفوا في جواز نسخ القرآنبمتواتر“السنة, كذلك اختلفوا في وقوعه 
شرعاء على نحو اختلافهم في جوازه. فممن© أ: 
الشافعي . 

احتج المثبتون: بأنَّ الوصية للوالدين والأقربين ثبتت بالقرآن» ونسخت”' بقوله 
عليه السلام : «لا وَصِيةًلوَارث»”'. وإمسالك الزواني في البيوت» ثبت بالقرآن» ونح 
خره فاب الم : «قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلا البكرٌ بالبكر جَلْدُ مئة وتغريبٌ عام 2 
والثيّبٌ بالثيّب الرجم»”" 


سئه بعضس المالكية. ومنحةه 


)١(‏ في (ب): لكن. 
)١(‏ في (): بنفي . 
(*) في (1): التواتر. 
(4) في (1): ما ذكرنا. 
(©) في :)١(‏ وكونها. 
(5) في (ه): الفرق. 
(0) في (1 واب و و): بتواتر. 
() في (ه): فمن. 
(9) في (آ وب وه): ونسخ. 
)1١(‏ تقدم تخريجه وأنه حديث مشهور ص (7170). 
(11) تقدم تخريجه في الصفحة (/11). 
وففل 





ع المائعون: بأن القول سورع يستدعي دليلك والأصل عدمهء وما 
ا من الصورتين المذكورتين لا حَجَة فيهما على الوقرع ‏ بل النص النبوي 
فيهما يان لا نسخ ”0 فآية”© الوصية د ايه باية الجيرات» وأكدٌ النبي د يدها 
ببيانه , والإيضاح عنه.ٍ ولهذا يقول : إن الله قد أغطى ؟ كل ذي حَنَّ حقّه فلا' )وصيّة 
لواردث» فكان هذا ان وإخباراً عن زوال وجوب الوصية للوارث, يه تسيكا: 

وأما الآيةٌ الأخحرى, فالسبيل مذكور فيهاء والآ مر”* فيها مغيّى 20 إلى حين جعلٍ 
السبيل» فلما جاء وقته, بيّنه النبي لك . ولهذا قال: : دوا عن » قد جعل الله لله لَهُنّ 
سبيلا» فاضاف جعل السبيل إلى الله تعالى. لا إلى نفسه. ولو سلمنا أن إمساكهنٌ 
فى البيوت منسوخء لكان إضافة نسخه إلى قوله تعالى : #الزانية والزانى فاجلدوا 
1 واحدٍ منهما مئة جَلدة» [النور: ؟]» وإلى آية الرجم التي سيم" لفظها دون 
حكمها أولىء لكأن الخبرين غ المذكورين تواترا” :فيكال الخصم غير 

صحيح ) والله تعالى أعلم . 


ا ا 0 
)١(‏ في (ه): ذكروه. 

(9) في (ب): لا ينسعخ. 

(9) في (و): فإنء وفي (ه): فإنه. 

(4)في (0: ولا. 

(©) في (9): والإخبار. 

(5) في (): معباً؛ وقي (ه): معتاه. 

(/1) في (ه): وبينه. 

(6) في (ب): لكن. 

(9) في (9): نسخت 

)٠١(‏ في (1): تواترت» وفي (ب و و): تواتر. 


25 





5 


أما نشم الكتتاب ومتواتر اليه بآحادهاء فَجائرٌ عَقَلا لجواز قول. 
الشارع. : عينم بالنسّخْ بر الواجد» لاشرعاً ا الصّحابة دواشانة 
قوم في رمن النبوة» لا بعده لأنّه عليه 4 السّلامُ كان : يَبعث الآحادٌ بالتاسخ. إلى 
أظراف البلاد . وأجارهُ بعضٌ الظَاهِرية مُظلقا وََلهُ أؤلى, إذ الظن كدر مُشْتر ترك 

بينَ الكل وهو كافبٍ في العَمّلٍ والاسْتدلال الشرعي . وقول شُمر: لا ندع 


عير عككر 


000 وسئةٌ نينا لقول. امرأق لا تذري أَحَفْظت أمْ نسيّت. يُفِيدٌ أنْهُ إنْما 
رَدَهُ لشبهَق ولو أَفاد حَبَرُها الظنّ لَعَمِلَ به. 


1 عد عد علد علد علد علد 1 نسخ الكتاب 

قوله : «أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادهاء فجائز عقلا», إلى آخخره”©. أي : ومتواتر السنة 
أما نسخ الكتاب بخبر الواحد. ونسخ السئة المتواترة بخبر الواحدء فهو جائ: قله يه باحادها 
شرعاً. 
أي الاب فلك ا سا 
ا على أن 00 5 السئة ؛ لا برقع ا 0 “إلى 
تجويزه, حتى قال عمر رضي الله عنه : رلا ندع كتابٌ ربناء وسنة ننها” ىف ٠‏ لقول امرأة 
لا ندري أُصَدَقَتٌ أم كلت 

«وأجازه قوم) يعني : نسح الكتاب وتوائر السئة بأحادهاء «في رمن النبوة ) لا 
بعد لأنه يللي كان يبعث الآحاد بالايح إلى أطراف البلادع» فيقبل خبرهم فيه . 

«وأجازه بعض الظاهرية مطلقا»» يعني ب زمن النبوة وبعده. 

قلت: «ولعله أولى» » أ يشبه”" أنه أ ولى »2 لاتجاهه بما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . ولم أجزم بذلك. ولهذا أت تيت(2 بلفظ الترجي 
الي اك 11 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ه): أذهب. 
(*) في (1): رينا. 
(6) في (و): السبة. 
(5) في (ب و و): أثبت. 

مض 





قوله: «إذ الظّنَّ قدرٌ مشترّك بين الكلء وهو كاف في العمل» والاستدلال 
الشرعي» . معناه أنَّ تواتر السّئة وآحادها يشتركان في إفادة الظنُ» وإن زاد التواتر””) 
بإفادة القطع , ؛ فالظنُ بينهما قدر مشترك» وهو كاف فيا العمل الشرعي » والااستدلال”") 
الشرعي . أي : يكفي الظنٌ في أن يكون مسّنّداً للعمل والاستدلال شرعاًء ٠‏ بناء على 
أن و ع ع كي 

ما زيادة القطع , فهي غيرٌ معتبرة» لما”" سبق في مسألة وجوب العمل بخبر 

00 

وإذا كان الظن مشتركاً , بِينْ التواتر والالجادة. وهو كاف في العمل » جازأ ل ينسخ 
الآحاد المتواتر؟» ويكون النسخ بالآحاد متوجهاً إلى مقدار الظن من التواتر لا إلى 
جميع ما أفاده من العلم» ونظير”؟ هذا ما إذا كان لزيد على عمرو خمسة دراهمء 
ولعمرو على زيد عشرة دراهم” تقاصا بالقدر المشترك بِينَ الحقين» وهو خمسة. 
فتقوى الخمسة على رفع” "خمسة من الذّمة, لا على ماءزاذ غليها: 

وبهذا يندفعٌ عنا قول الخصم : إن الكتابٌ متواتر قطعاً. فلا يرتفع”” بالآحاد 
المظنونة» لأنا نقول: ما رفعنا القطع بالق :و إنماء رقشا بالفلن نا مقلهم عا 


3 0 
«المخصر: أ ناوساو مع لي 5 25 قات في 





)١(‏ في (): المتواتر. 

(؟) في (و): فالاستدلال. 

(؟) في (و): كما. 

(5) في (1 و ب وه): التواتر. 
(5) في (): ويظهر. 

(5) ساقطة من (ب وه وو). 
(10) في (ب): دفع. 

(8) في (| و ب): يرفع. 

(4) في (1 وب): قررنا. 

)٠١(‏ في (): وإثما. 


قف 





بكو لك ولا : نفقة» ومين : فذكرته” '“لإبراهيم ؛ فال : اقال عُمّرْ رضي الله عنه : 
لا ندع كتابٌ ريّنا وس نبينا لقول امرأة. لا ندري أُحَفْطتٌ 1 روا مر 
يجعل لها السَكْنَى والنفقة . رواه مسلم وأبو داود والترمذي » وصححه”” 

وهذا لا يفيد أن خبرٌ الواحد لا ينسح الكتات والمتوائر» 00 وذلك 
أن عمر؛ إنما ردٌ خبرٌ فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت» وهو يدل على أن خخبرها 

لو أفاده الظن, ولم تقع تقء”'“ له الشبهة المذكورة» لَعَمل به. 

وفنا فول فرق" نس النبوة 0 أن 2 يل كان يبعث الآحادٌ 
بالناسخ إلى أطراف”"' البلاد؛ فلا - 0 

أحدّهما: أن هذا مبني على قاعدة أخرى, لي أن تلك الآحاد كانت تنسخ 
الكتابٌ والمتواترء بناءٌ على أنه يَبْعُدُ أن يكونَ جميمٌ المنسوخحات بتلك” الآحاد 
أحاداً . ولقائلي أن يذّعي ذلك» ويقول: إنما كان المنسوحٌ بها آحاداً مثلهاء إذ الأصل 
عدم التواتر» وورود أحكام الكتاب . 


فإن قيل : والأصل عدم م الآحاد أيضا 
قلنا: : نعمء إلا آنه أكث واعمٌ وجودًء فالحدل عليه أولى . 
01 


الوجه الثاني : أنَّ حياة النبي. يل قرينة تفيد العلم بخبر بر الآحاد'' “في زمانه» 
افو بعلب" جين ف ندال ناك اليو يا ” “'“عليه. حتى ينقد فيه 





(١)في‏ (1): فذكرت. 
)في (ه و و): لا يدفع. 
(9) هو في (صحيح مسلم» )١1480(‏ (45)» و «سئن أبي داوود» (1141)) و «جامع الترمذي» .)1١8(‏ 
(4) في (9): يقع. 
(5) في (ب): في. 
(1) في (آ وب): أو. 
(1) ساقطة من (ب). 
(8) في (ب وه و): على مقدمة أخرى وهمية. 
(9) في (و): تلك, 
)٠١(‏ في (1 و ب): لأنها. 
)١١(‏ في (و): يفيد. 
)١١(‏ في (ه و و): الواحد. 
(19) في (و): بصابته. 
)١5(‏ في (ب): بكذب. 
فض 


]1١15[ 





أمرٌ الله وحينئذ ما نُسِخّ الكتابُ والتواترٌ إلا بمعلوم مثلهما””" . 5 
غايةٌ ما هُناك: أن مستئدٌ العلم في المنسوخ التواترٌ وفي الناسخ المجموع 
المركي ين كز الرالعن والفرينة ورومتك :لا تضمو 
اما ادّعاه المانعون مطلقاً"”. من إجماع الصحابة على عدم ار فع, المتواتر 
بخبر الواحد فممنوعٌ» وعلى مذّعي الإجماع على ذلك إثباته” '. كيف وبعض 
الظاهرية؛ والباجي من أصحاب مالك يذُعون وقوعّه في صُور: 00 
منها قله عز وجل : قل لا أجدٌ فيما أوحيّ إل مُحَرّماً على طاعم يَطَعَمُة4 
[الأنعام : 48 ]١‏ الآية» نسحت بنهيه عليه السّلامُ عن أكل كل ذي ناب وهوخيرٌ 
واحد. 1 1 
ومّنها : قوله سنتحانه وتغالى + «وأحلٌ لكُمْ ما وراء كم [النساء: 2]74 نسح 
بقوله عليه السلام : «لا تكح المرأة على عَمّتها ولا خالتها» الحديث . وهذا وإن كان 
عنه جوات “غير أن صاحبه؛ لوثبت الإجماع على خلافه, لعلمه. ثم لم يدّع وقوعهء 
فدلّ على أن دعوى الإجماع على امتناع نسخ القاطع بالآحاد واهية . 





(١)في‏ (ب وه): مثلها. 
(9؟) في (ب): الجامع . 
() ليست في (0. 
(4) ليست في (ه وو). 
(0) في (): إثباته على ذلك. 
)3( أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني مالك 7 / 435 والبخاري (0670), ومسلم (1477)» وأبو داوود 
(805*). والترمذي (/141)» والنسائي /ا / .7١١‏ 
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (2)1974 وأبي داوود ,)"8٠09(‏ والنسائي 07 / 7١5‏ . 
وعن أبي هريرة عند مسلم (*197). ومالك 7 / 445., والترمذي (147/8). والنسائى /ا / .7٠١‏ 
وانظر «تفسير» الفخر الرازي 7١8 / 1١‏ - 177. والقرطبي 0 / 118- 174. ١‏ 
قال شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» ص - 4: وعلموا أي: أهل الحديث - أن ما حرمه رسول 
الله يذ إنما هو زيادة تحريم ليس نسخاً للقرآن» لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء وعدم التحريم ليس تحليلاً. وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله فى سورة 
الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء؛ ليس كما ظنه اصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا 
وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. وقد قال الله فيها: « آحل لكم الطيبات فعلم أن عدم التحريم 
المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً» وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله يك رافعم للعفو. وليس ناسخاً 
للقران. 
لضن 





حق 


و الأدلة. النقلية التي يتطرّق الخ إليها وبهاء هي : الكتابٌء ومتواتر 
السنة وآحاذهاء وكل واحل””' منها””» إما أن يَنْسَخّ يمثله من جنسه؛ أو بالآخرين 
معه فيحصل و ذلك تَسع صور: 

الأولى : نسح الكتاب بالكتاب . 

الثانية : نسخ الكتاب بمتواتر السنة . 

الثالثة : نسخ الكتاب باحاد السنة. 

الرابعة : نسخ متوائر السنة بمتوائر السنة . 

الخامسة : : نسخ متواتر السّنة بالكتاب . 

السادسة : نسخ وائو السنة بالآحاد. 

السابعة : نسخ الآحاد بالآحاد”" . 

الثامنة : نسخ الآحاد بالكتاب . 

اناق نسخ الآحاد بالمتواتر. 5 

والضابط في ذلك, على المشهور بينهم : أن النص ينْسّخ بأقوى منه وبمثله, ولا 
يُنسخ بأضعف منهء فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصّوّر التسع صورتان» نسخ 
الكتاب بالآحادء ونسخ التواتر بالآحاد. ويبقى سبع صورء النسخ فيها جائز. 

وعلى قول البابني وبعض الظاهرية؛ وهو الذي وجهناه» يصِح : النسخ في 
الصور التسعء » نظراً إلى القدر المشترك ينا رهق الظَن فاعلم ذلكء والله 
سبحانه وتعالى أعلم7 . 


)١(‏ في: (ب): قوله. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (1): منهما. 
(4) في (1): بينهما. 
(5) في (ه): أعلم بالصواب. 
الحض 





السابعة : الإجماعٌ لا ينسح ولا يُْسَخحْ بهء إذ التْشحُ لا يكون إلا في عَهْدِ 
لتبوّة: ولا إجماع إِذْن . ولأن الناسح والمُنسوخ مُتَضادَّانء والإجماع لا يُضادٌ 
النْصّء ولا ينْعَقَدُ على خلافه . 
والحَكُم القياسيٌ المنصوص العلّة ع ناسخاً ومتسوعا ٠»‏ كالئصء 
بخلاف غيره. 
وقيل : ما خص نشخ . وهو باطل» ل : العقل » والإجماع . وخبر 
الواحدء يَحْصٌ ولا ينسح . 
ولخ والتخصيصٌ مُتناقضان. إذ ذ التشخ | إيْطالٌ» والتخصيص بِيانُ 
فكيفٌ يستويان . 
ويَجورٌ الخ يبه اللَْظِ كمنطوقه. أنه ديل » خلافاً لبَْعْضٍ الشافعية . 
وتسخ كم المنطوق يُبطل حم المَفْهوم , وما لَبَتَ بعلته» أو دليل 
خطابه؛ لأنها توابعٌ ‏ فسَقَطت بسُقوط مُتبوعها ٠‏ خلافاً لبَعْضٍ الحتفيّة . 
الإجماع لا يخ د علد يد علد علد عرد 
ولا ينسخ به المسألة والسابعةٌ : الإجماع لا ينسخ ع ولد يُنسَخْ بهوء أي لوق ليوا 
ولأاكايها: 
قوله : «إذ 3 لا يكون إلا في عهد النبوة. ولا إجماع إذث» . 
هذا دليل على أن حكم الإجماع. أي : الحكم الثابت بالإجماع . لا سخ 
أي : لايكون منسوخاً. 
وتقريره: أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبرة» والإجماع لا يكون إلا بعدٌ عهد 
النبوة» ويلزم من ذلك أن حكمٌ الإجماع لا ينسخ 
أما أن النسمّ لا”يكون إلا “في عهد النبوة؛ فلن النسخ رفم للحكم» وإبطالٌ 
لهء وتغييرء وذلك إنما يكون في عهد النبوة. لأنه زمن الوحي الرافع ”للا حكام» ويعدّ 





)١(‏ ساقطة من (ب وه). 
(؟ -5؟) ساقطة من (ه). 
5) في (ب): الدافع . 





انقراض عهد النبوة يَسْتَقرٌ الشرع, فلا”'' يجوز تغيبرٌ شيء منه. ولا يبقى إلا اتباحٌ ما 
انقرض عليه عصر النبوة. ش 
وأما أن م سم فلأن الاعتماد في زمن النبوة» على 
اين النبي كله لعصمته. ولا اعتبار بغيره؛ لأنه إذا حكم بحكمء فالأمة إما أن 
17 فلا أثر لموافقتها؛ لآنّ قول النبي ول هو المستقلٌ بإثبات الحكم» أوتخالف. 
فلا ا بمخالفتها؛ بل تكون عاصية بمخالفته» فبان بهذا”" أن الإجماع لا يكون 
قال الأبدي” 3 نسخ الحكم الثابت بالإجماع نفاه الأكثرون» وأثبته الأقلونَ . 
واختار جوازّه عقلاء وامتناعه” ' شرعاً. 
قلت: ان جل "!لا سين م أ ل ومن وض وقيه محال 
وأما امتناغه شرعاء فلأن نسخه إما بنص, أو إجماعء أو قياس. 
الأول باطل» 0 0 انعقادٌ 00 3 خلاف 0 
دليل. 
فذلك الدليل» إما نَصٌّ أو قياس”*©, فإن كان نصّاًء لزم انعقادُ الإجماع الأول 
على خلافه, فيكونٍ باطلاًء وإن كان قياساًء فلا بُذّ وأن”"' يستند القياس إن شه 
فيكون الإجماع الأول على خلافه أيضاء وهو باطل» ولك يطل كون ناسيخ الإجماع 
اك والله على أعلم. 5 0 0 20 ع 
قوله : «ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان, والإجماع لا يضاد النص ٠»‏ ولا ينعقد 
)١(‏ في (0: ولا. 
)١(‏ في (1 وه و م): هو على قوله. 
() في (ه): هذا. 
(؛) «الاحكام» */ 5؟؟-4؟5؟. 
(5) في (ه): واحتاروا حراره عقلاٌ ومناعه. 
(1) ليست في (). 
(0) في (ه): بأنه. 
(8) في (و): نضًا أو قياسأء وهو خطا. 
(9) في (ه): : أن. 
)٠١(‏ في (ب وه): النسخ. 
أفرق 


القياس المنصوص 
العلة ينسخ 
وينسخ به 





على”"2 خلافه» . هذا دليل على أنَّ الإجماعٌ لا يكون ناسخاً. 

وتقريره : أنّ المنسوخ إنما يكون نضّاء لما قد” ' بينا قبل من أن الإجماعَ لايكون 
ما وإذا انحصر المنسوخٌ في كونه نصّاء فلونسخ بالإجماع. ؛ للزم مضادة النص 
للإجماع ؛ لأن الناسخ والمنسوخ. لا بد أن”"' يتضادًا » لكن الإجماعٌَ لا يُضَادٌ النصّء» 
ولا ينعقد على خلافه, لأن ذلك يقتضي بطلانه» لا نعقاده على مخالفة الدليل. 


5 2 , طُ 
وذكر الآمدي أن كونَ الإجماع ناسخاء أثبته'”' بعض المعتزلة, وعيسى بن أبّان» 


ونفاهالباقون» واختارهء واستدل عليه بأن الإجماع لوكان ناسخاً. لكان دليل الحكم 
النسوخ, إما نصّاء أ وإجماعاًء أو”' قياساًء فإن كان نضّاءٍ فالإجماعُ”' الناسخ لا 
ذل من مستند؛ و[ 0 ل العتعد 000 0 » لكن 
نسح . م سه ا 0 
نسخء وإن كان صحيحاًء » فالإجماع الناسخ, إن استند ! إلى نص ؛ فالنض هر 
الناسخ. والإجماع و عليه كما سيق © وإن كان قياساً ؛ فإن كان معاون النيايق 
الأول» أعني الذي هو دلي الحكم المنسوخ ؛ أوراجحاً عليه” ؛ فالقياس الأول ليس 
قياساً صحيحأًء م لام على خلافه » وارسحان غيره عليه وإن كان لحدهاء 

قوله: «والحكم القياسي المنصوص العلة”'“يكون ناسخاً ومنسوخحاً. كالنص”'”, 
بخلاف غيرة) . معنى هذا الكلام أن الحكم القياسى : أي : الثابثت بالقياس » إما أن 
انييس سي سس و 
)١(‏ ليست في (ه وو). 
(5) ليست في 1١(‏ وب). 
) في (1 وب): وأن. 
(4) في (ه): ثبته. 
(6) في (ب): دو . 
(5) في (و): فإجماع. 
(9) في (و): والإجماع. 
(9) في (ب): علة. 
)٠١(‏ ليست في (و). 

ضضسى 





يكونٌ منصوص العلةع أو لا فإن كان منصوص العلة» أي : : قد نص الشارع على 
علته ٠‏ كان ذلك القياسٌ كالنص يُنسَخ ‏ ينسح به أي : يكون ناسخاً ومنسوخًء كما 
أن النص كذلك؛ لأنّ القياس لا بد وأن”'' يستند إلى نصّ» فإذاا "كانت عله القياس 
منصوصاً عليها في ذلك النص””ي صار حكم القياسٍ منصوصاً عليه بواسطة القياس» 
فيكون نصا يَصِحْ أن يكون ناسضا ومسوها, 

مثال ذلك”*؟: لوقال الخانت الظمر المسسل ين العف ؛ لكونه مسكراً » فإذا قسنا 
عليه نبيذٌ التمر المسكر”” في التحريم” '؛ كان تحريم هذا البيذ حكماً منصوصاً على 
علته. حتى كأنه قال: حرهك. نبا التهرة المفدكرن » فلو رض أن الشرعَ قال: 5 
1 الذْرَة المسكر, جاز أن يكون تحريم نبي التمر المسكر””؛ المستفاد من القياس 
ناسكاً لذلك. إذا 1 إباحة تبيك الثرة + ومتسوعها بإباسة تيل ار إذا ثبت 
تقذّم”” تحريم نبيذ التمر'" وذلك لآن تحريم نبيذٍ التمرء وإباحة نبيذ الذرة حكمان 
متضادّان مع اتحاد علتهما' '» وهي الإسكال فكان المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم. 
كما لو قال: أبحتٌ الخمر, ثم قال''": حرمتها, أو بالعكس" ". 

رن انال ني لك لت ولقاي عبرا ل اب » لم يجز أن يكون 
ابيا ل يونا : ؛ لأن العلةَ | إذا لم تكن منصوصة؛ فهي مستنبطة. واستنباطها هو 
باجتهاد المجتهد, 'واجتهاد المجتهد عرضة الخطأ ؛ فلا يقوى على رفع الحكم 
الشرعي» بخلاف النْصٌّ على العلة, فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأء فهو 





(1) في (ه): أن. 
(5) في (هم: إذا. 
(9) «النص»: مشطوب عليها في (). 
(4) ليست في (). 
(ه -م) ساقطة من (ه), 
(5) في (هم: القمر. 
() ساقطة من (ه). 
(8) في النسخ : تقديم» ولعل الأولى ما أثبتناه . 
(9) في (9): الخمر. 
)٠١(‏ في (ه): علقهما. 
)١١(‏ قال: ليست في (ا ا وهم. 
(17) في (ب واه): وبالعكس. 
رفوضا 





يقوى على ذلك» فإذا”"' قسنا الذَرَةَ على ابر والشعير» ٠‏ في تحريم التفاضل» بجامع 
الكيل؛ بناء على أنه العلةٌ فيهماء ثم قال الشارع : أبحث التفاضل : فق الستجييه» »لم 
يجز لنا أن نجعل الإباحة”" “في ليع ناسخة للتحريم في الذّرق ولا التحريم في 
الذّرة ناسخاً للإباحة في السَعْسِم» ٠‏ لآن النسخ لا بْدٌ فيه من تضادٌ الناسخ والمنسوخ, 
ونحن لا نعلم أن إباحة التفاضل في السمسم » وتحريمها في الذرة متضادان». لجواز 
عدم اختلاف العلة فيهما, أو كون الحكم في أحدهما أوفي البروالشغين غير معلل 
فينتفي التضادٌء فينتفي النسخ . 

تنبيه : ذكر الآمدي”" نسخ حكم القياس» أي : كونه 0 وقال: منع منه 
الحنابلةٌ تطلفاء والقاضي عبد الجبار في قول. وأجازه أبو الحسين البصري في 
القياس الموجود في زمن النبيّ عد دون ما وجدّ بعده. ٠‏ ثم اختار الآمديٌ توما دكر 
في «المختصر». وحكايته منع” “» الحنابلة من : ل سي لقا يطلا وركوها #كرناء 
من مذهبناء فلعله رأى قلا لبعض أصحابنا ار | أو أنه لم" يحقق كيت النقل. 

وحكى في النسخ بالقياس أقوالاً: ثالئها: جوارُه بالجليٌ دون الخفي» وهو 

1 ختياز”” أبي القاسم الأنماطي من الشافعية» واختار هو فيه تفصيلاً طويلا . والله تعالى 

أعلم بالصواب . 

قوله : «وقيل : ما خص نسخ). أي : ما جاز التخصيص بهء جاز النسخ بهء ولا 
يقتصر في الناسخ على النص والقياس» وهو قول طائفة شاذة. 
)١(‏ في (و): وإذا. 


(؟) في (و): لإباحة. 

5) «الإحكام» "3 / 581 -778. 

(؛) في (1 وب): مع. 

(06) جاء في هامش 0 ما يلي : 

قوله: فلعله رأى قول إلخ. . . أقول: هذا القول لأبي الخطاب في كتابه «التمهيدي. فإنه أطلق فيه 

القول. فقال: فصل: فأما النسخ بالقياس. فلا يجوزء ثم استدل لهء ولم يذكر الفرق بين العلة 
المنصوصة والمستنبطة فنقل الآمدي إنما هو عن أبي الخطاب. وليس مخطياً فيه. أ . ه . عبد القادر 
بدران. 

)١(‏ في (ب): سقط لفظ ولم». 

9) في (9): يتحقق. 

(8) في (9): وهذا اختيار. 

(9) ساقطة من (ه). 





دن 





قوله : «وهو باطل», أي : هذا القول منقوض بأشياء : 

أحدها: دليلٌ العقل؛ يجوز التخصيصٌ”' به دون النسخ . 

الثاني : الإجماعٌ ؛ يجوز التخصيص به دون النسخ . 

الثالث: خخبر الواحد؛ يجوز التخصيص به دون النسخ . 

قلت: وهذا ليس على إطلاقه, إذ"2 قد سبق الكلامٌ في أن خبر الواحد يَنْسَخْ 

مثلّه. وهل ينسخ أقوى منه كالكتاب والسنة المتواترة؟ فيه خلاف؛ وإنما المرادٌ أن 
خبرٌ الواحد لا ينسخ القاطعٌ » على ما سبق أنه المشهور» ووجهنا خلافه. 

وقوله”"©: «يخص ولا ينسخ», يعني : هذه الأشياء الثلاثة تكون مخصصةء 0 


ب 


قوله: «والنسخ والتخصيص متناقضان». إلى آخره '. هذا تقريرٌ الفرق بين 
النسخ والتخصيص. ببيان تناقضهماء فكيف يستويان. حتى يصِح”' أن ما جاز 
بأحدهماء جاز بالآخر. 

0 أن النسخ إبطالٌ للحكمء لأنه رفع له والعتصيسل فويوونان لق 
لأنه عبارة عن بيان المراد من اللفظء فإذا بان المرادٌ منه» استقر الحكم عليه» ورفعع ]1١[‏ 
الحكم وتقريره متناقضان» فيمتنع استوأؤهماء حتى يقال: إن ما جازٌ التخصيص به» 
جاز النسخ به لأن ذلك يصير كقولنا: ما جاز أن يبين الحكم ويقرره 2 جاز أن 
يرفعه, و”''يُبطله» وهو باطلء لأنه ترتيب لحكمين”” ''متناقضين على علة واحدة, والله 
تعالى أعلم بالصواب . 





)١(‏ في (ه): الخصيص. 

(9) في (9): بل. 

() في (و): قوله. 

(4) في (ب وه): ولا. 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(1) في (9): تصح. 

(0) في (ب): ويؤئره. 

(م) في (ه): وتقريره. 

(ة) في (0): أو. 

0٠١0‏ في (ب): فحكمين. 
يارين 





قوله : «ويجورٌ النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. لأنه دليل؛ خا لافاً لبعض الشافعية» . 

معنى هذا الكلام : أن تنبية اللفظ وهو المفهوم عند إطلاقه. من غير منطوقه - 
يجوز أن يكونَ ناسخأء كما أن المنطوق ‏ وهو اللفظ نفسه ‏ يجوز أ يكرت الميفاء 
والجاممٌ بينهما: أن كل منهما دليل» لما''“سيأتي إن شاء الله عز وجل عند ذكر فحوى 
الخطاب . 

والشيخ أبو محمد حكئ الخلاف عن بعض الشافعية تبعأ. والآمدي حكى جوارٌ 
النسخ بفحوى الخطاب» ونسخ حكمه اتفاقاً. 

والمراد بالفحوى الا ا 0 0 
ا 3 فهو مبني على أنه قياس جلي أو 
عر "أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية . 

فإن قلنا: هي لفظية» جاز نسحخهاء والنسخ بها كالمنطوق. وهو لفظها الذي نبه 
عليها. 

وإن قلنا: هي عقلية كانت قياساً جليّاء والقياسٌ لا ينسخ ولا يُنسخ بهء لأنه 
إن 'غارضي نضاء أو إجماعاًء لم يُعتبر" معهما"» وإن عارض قياساً؛ فإن كان 
أحذهها راجحا تع العمل به» وإن استوياء وجب الترجيح » ولا نسخ على كل 
حال. 

'والجواب : لالم أن القباين لا ينسح ولا ينسخ بهء لأنه دليلٌ يغبت" حكماً 
طارئاً مناقضاً لحكم قبله» » فجاز النسخ به ونسخه كسائر ما يجوز فيه النسخ . 

قلت: وهذا يظهرٌ فيما إذا كانت عله القياسين» أوغلة الساخر عتهما 





(١)لما:‏ ليست في (9). 

(5) ليست في (1 وب وه). 
(؟) في (و): وعلى . 

(5) ليست في (9). 

(5) في (ه): يصر. 

(5)في (و): معها. 

(9) في (ه): أثبت. 


افيف 





منصوصة”''. أما إن كانتا مستنبْطتَيْنَء أوعلةً المآخر مستنبطةٌ؛ فحكمُها الترجيحٌ كما 
سبق ويضعف النسحٌ”"» وسيأتي بال أنَّ مفهوم الموافقة قياس أم لاء إن شاء الله 
52 

ومثال المسألة : أن قوله عز وجل : : ولا تقل لهُما أفّ» [الإسراء : كل 4 
على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى'"' ٠‏ فلو فرض أن ضربّهما كان مباحاً قبل 
هذا التنبيه ؛ كان هو ناسخاً لإباحة الضرب» ولو فرض أن إباحة ضربهما 1 شُرِعَت بعد 
التنبيه المذكور, كانت ناسخةً له» فهو أعني التنبيه - ناس في الضيورة الأرليةء 
منسوخ في الصورة" ' الثانية» والله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله: : ااونسخ حكم المنطوق يُبطل حكم المفهوة» وما ثبت يعلته. أو دليل 
خطابه» لأنها توابع» فسقطت” ' بسقوط متبوعهاء خلافا لبعض الحنفية) . 

معنى هذا”" الكلام : أن المنطوق ‏ وهو مدلول”/ اللفظ بالمطابقة أو التضمن - 
إذا نسخ ؛ ؛ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهومه . وتعلراة» ودليل خطابه؛ لأنها توابع 
د وإذا بطل المتبوعٌ» ٠‏ بطل التابعء وإذا اتتفى الأصل» انتفى فرعٌه . 

وعالفه يحض : الحفية:: فقالرا: : لا يبل شيء من ذلك. بل يَخْتِصٌ النسخ 
بالمنطوق وحدّه» وما خخرج عن محل النطق» فهوحكم مستقل» فلا" يلم من نسخه 
نسحّهء كما لوثبت بدليل غيره. والصحيحٌ الأول لما ذكرناه.' ''والفرق بينه' “وبين ما 
كرو أنَّ ما ثبت بدليل, غير المنطوق المتسوط» لبدل فرصا علية وتيعا ل فلذلك 


)١(‏ في (ه): منهما منقوصة. 
(؟) في (ه): بالنسخ. 
(5) في (أ و ب): أولى. 
(4) في (ب وو): إباحة الضرب. أي: ضربهماء وفي (ه): إباحة الضرب» أي: ضرب» أي: ضربهما. 
(6) ليست في (9). 
(1) في (ب): فتسقطء وكذا في (9). 
(0) في (هع): هذا معنى . 
(8) في (1): منطوق. 
(9) ليست في (و). 
)٠١(‏ في (): لا. 
)١1١-51١١(‏ ساقطة من (ه). 
نضض 





استقلٌ» بخلاف فروع”' المنطوق» فإنها تزول بزواله» لاستحالة بقاء فرع بلا أصل . 

ومثال المسألة : لو نسخ تحريمٌ التأفيف - الذي هو المنطوقٌ -؛ لبطل تحريم 
الضرب ‏ الذي هو المفهوم من هذا اللفظ ‏ تبعاً لأصله . 

ولونْسمّ النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان؛ لبطل تحريمٌ الحكم عليه جائعاً 
أو عطشان؛ أو غير ذلك من الأحوال المزعجة, وجاز له أن بسكم فيها. 

ولو نسح قوله : : «ما أَسْكَرٌ فهو حرام ؛ لبطل مفهوم علته علته”” وعر اذاعالم يسكزه 
فليس بحرام . 

ولو نسخ قوله : : «في سائمة ة الغتم الرّكا) ؛ لبطل مفهوم دليل خطابه ؛ وهو أن غير 
السائمة لا زكاة فيها . كل ذلك لما ذكرناه بن أنها فروع تبعت أصلها في السقوط ؛ 
فإن أريد إثبائهاء حاف ديل مره مُثبتِ» وعلى قول الحنفية هي ثابتة بعد زوال 
أصلهاء فلا تحتاجُ”" إلى دليل مثبت . ولذلك”' قالوا: ! ِنَّ الحكم القياسي يبقى بعد 
نسخ حكم” ' الأصل والأكثرون على خلافهم . ِ 

ومثاله : لو نْسَِ تحريمٌ التفاضل : في البُرّ والشعير مثلاً؛ لبقي الحكم ثابتاً في 
الأ ودر عندهم, وانتفى تبعاً لأصله عند غيرهم . ٍ 

مال الخلاف أن الحكم هل يفتقرٌ في دوامه إلى دوام عليه(" م لا”"؟؟ إن قيل : 

يفتقر إلى دوام علته تبِعٌ حكمٌ الفرع كم املد ا 0 فلا. ا 
على أغدل_آخره وهو أن الات :هل يفتتر في يقاك ” 'إلى المؤثّر | 

فرع”"©: اتفقوا على جواز نسخ اللفظ ومفهومه معاء ومنع 0-0 





)١(‏ في (ب): فرع. 

)١(‏ في (ه): عليه. 

95) في (): يحتاج . 

(54) في (ب وه): وكذلك 
(0) في (ب): الحكم. 
(1) في (ه): عليه. 

(97) ساقطة من (ه). 

(6) في (ب واه): نقله. 
(؟) في (ه): فروع. 


رضنا 





المنطوق دون فحواه؛ كنسخ تحريم التأفيف دون الضربء نحو: قلله: أفٌ ولا 
تضربه. والأشبه جوازه كما ذكر في «الممختصر) . 

وتردّد القاضبي عبدٌ الجبار في مين للدم وهونسخ الفحوى دون منطوقه . نحو: 
اا ولا قله 2 دمر لشاتفة | ار ل ''منع التأفيف الإكرام 0 
وإنائجة الضرب تنافيه . وأجازه مرة. وجعله من باب التخصيص » لأنه نهى عن 
الأمرين» ثم خخصٌ”" أحدبهما بالجواز. 

قلت: يحتمل أن يتوسط ب بين القولين» فيُقال: إركاد عله المتطري مانا 
تحتمل”*'' التغير”2؛ كإكرام الوالد بالنهي عن تأفيفه ؛ امتنع نسخ الفحوى دونه 
لتناقض المقصود كما قلنالء وإن ن احتملت ليود ؛ جان لاحتمال ان من علة 
إلى أخرى””"“؛ وذلك كما لوقال لغلامه: لا تغط زيداً درهماء يَقَصِدُ بذلك جرمانه» 
لغضبه عليه ففحواه” أن لا يُعطيّةُ أكثر من درّهم بطريق الأولى*», فإذا نسخ ذلك 
بأن قال له : أعطه أكثرٌ من درهم, ولا تُعطه درهماً؛ جاز» لاحتمال أنه انتقل عن علة 
حرمات زيدى إلى علة إعطائه. ومواساته, والتوقير له لزوال غضبه عليه» وبراءة ساحته 
عنده مما رمي به. وبهذا يتجه الجمع بِينٌ قولي عبد الجنار - أعني : مجملهما"”' 
على حالين . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 





.)9( ليست في‎ )١( 

(؟) في (ب و م): للإكرام. 

(9) في (ب وه): لم يحضص. 

(4) في (ب و و): يحتمل. 

(5) في (1): التغيير. 

[(© في (0: احتمل التغيير» ٠‏ وفي (ه): احتلت التغيير. 

(9) في (1): آمره. 

(6) في (ه): ففحوائه. 

(9) في ([1 وب وهمع: أولى. 

)1١(‏ في (1): محملهماء وفي (ب): محملها. 
طن 





خاتمة 

لا يمرك الفش بتليل, عَقلِيّ ولا قِياسي» بل بالنقل, المُجَرّدِء أو المشوب 
باسُتذلال, عَقَلِيُ ‏ كالإ جم على أن هذا الحَكُم منْسوحٌ؛ أو بقل الرّاوي» 
نحو «رُخصٌ لنا في الم ثم نهينا عانهاء . أوبدلالة للف نحو كنت تيدم 
عن زيارة القبورء قزوروها». وبالتاريخ . نحو: قال سَئة ة خمس كذاء وعام 
الفَنْح كذا. أو يكو راوي أحد الخبرين مات قبل إسّلام الثاني» وال أعلم . 
نُمّ لَمَا كان الكتاب والسَنةٌ تلحَقهما أحكامٌ لفظية للعو : كالأم 
والنهي , ؛ والعموم . والخصوص ونحوهاء عَقبناهما بذكرها. 


د عد علد عد علد عد 


ا عر 
به النسخ ل ل ا 


ولا يعر فٌ النسخ بدليل عقليٍ » ولا قياسيٌ)”' '» وذلك لذن النسخ إما رفع الحكم 
الشرعي ١‏ أو بِيانُ مدة انتهائه, وكلاهما لا طريقٌ للعقل إلى معرفته. ولو كان للعقل 
طريقٌ إلى معرفة النسخ بدون النقل ؛ لكان له طريقٌ إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون 
النقل» وليس كذلك. 

قوله: «بل بالنقل المجرد» أي”": لا يعرف النسخ بالعقل»«بل بالنقل المجردى 
أو المشوب باستدلال عقلي . ٠»‏ كالإجماع على أن هذا ل منسوخ) كإباحة 0 
فإن نسخها عرف بالإجماع . أو بنقل الراوي» نحو قوله : رخص لنا في المتعة ‏ يعنى 
متعة النساء ‏ ثم تهنا عدي 

كما روي عن علي بن أبي طالب رضي لمعه أن النبي يلل نهى عن مُتَعَة 
السيفاءة وعمن لْحوم الحمر الأهلية لز رمن خيبر. 0 ل 
)١(‏ في (1وب): قياس . 
() أي: ليست في ١(‏ و ب). 
5) في اصحيح» مسلم )١110©(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. قال: : رخخحص رسول الله و عام أوطاس في 

المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. 
(؟1) أخرجه مالك ؟ / ؟54. والبخاري (4515) و (6٠١(ه)‏ و 5595ه) و(اكككي ومسلم (407١)ء‏ 

والنسائي كد/ره؟١‏ 155ل والترمذي (151كل). وابن ماجة (تكقايل والدارمي */ 2١5‏ وأحمد 2 
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وروى محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعةٌ في أوّلٍ الإسلام ؛ 
كان الرجل يم البلدة ليس لهبها معرفة» فيتزوجٌ المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم » فتحففا فتحفظ 
له مامه وتصلحٌ له شيأه'"”'حتى نزلت" : فالا على أَرُواجهمْ م أو ما مَلَحَتَ 
أيُمانهُمْ 4 [المؤمنون: +]. قال ابن عباس: َكل فرج سوى هُذين حرام . رواه 
الترطلقق 7 

قوله : «أو بدلالة اللفظ». أي : يعرف النسخ”' بالإجماع » أو بنقل الراوي ء أو 
بدلالة اللفظ””', أي : لفظ الحديث على النسخ» كما روى بريدة “رضي الله عنهء 
قال" : قال رسول الله كل : وكنْتٌ نهيتكم عَنّ زيار القبوره فقد أَذِنَ لمحمدٍ في زيارة 





ع الرولا. 

قال السهيلي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» 1748/4- 119: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على 
إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبرء وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر» 
فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عييئة» فذكر ابن عبد البر من طريق 
قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبيئة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية: وأما المتعة. 
فكان في غير يوم خيبرء ثم راجعت «مسند الحميدي؛ (/ا8) من طريق قاسم بن أصبغء عن أبي إسماعيل 
السلمي» عنه. فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عييئة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر» ولا يعني نكاح المتعةء قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس» وقال البيهقي في والسئن» 
/ا/؟. ٠‏ : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه يلِةِ رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 7"44/7: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار 
بتحريمهاء وتحريم الحمر الأهلية, لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى له علي تحريمهما عن النبي 85 
ردًا عليهء وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. وقد ذكر يوم خيبر ظَرْفاً لتحريم الحمرء وأطلق تحريم 
المتعةء ولم يقيده بزمن... فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين» فقيدهما به. 

وقصة خيبر لم دبا الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استاذنوا في ذلك رسول الله كَلة» اخله 
أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبتة لا فعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح. فإن قصة 
المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة. 

)١(‏ في (1 واه): شأنه. 

(؟ -؟) ساقطة من (ب). 

5) رقم )١١75(‏ في النتكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» وفي سئله موسى بن عبيدة وهو ضعيف» 
وقال الحافظ في «الفتح»: وإسناده ضعيف» وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها. يعني حديث 
البخاري (0115) من طريق أبي جمرة» قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساءء فرخخص» فقال 
له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوهء فقال ابن عباس: نعم. 

(4) في (ب): بالنسخ. 

(ه) في (هع: باللفظ. 

)١5-5(‏ ساقطة من (ه), 

"4١ 


0 . 


قير 





لقع 1 2 ذأ01 ا 5 ١‏ 5 0 5 
امه فزوروهاء فإنها تذكر'' الآخرّة» رواه الترمذي”' وصححه. فهذا نص في 


الدلالة على نسخ المئع” كي وتصريح به 


5 هه و 5 59 2 يم ىا ثبي 5 01 1 5 
وكذلك” 'حديث عبد الله بن تكيم : «وكنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا 


جاءةكم كتابي”' هُذا؛ فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عَضّسبٍ92" . 





)ع0 
0( 


ف 


فق 
فيك 
00 
افهة 


ساقطة من (ب). 
في (ه): تذكركم . 
رقم )١١54(‏ وإسناده صحيحء. وأخرجه مسلم (/97)ء وأبو داوود (775"). والنسائي 4 / 84. وابن 
ماجة (1/ا6١).‏ وأحمد ه/ ٠هللا‏ وهه# و5ه“" ولاه" و59" و١5".‏ ولفظه: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». 
في (ب): المتعء وفي (): المتعة» وهو خطأ. 
فى (ه): لذلك. 
فى (ه): «كنا فى» بدل «كتابى». 
رمد الطبراني في «الأوسطه فيما قاله الزيلعي في «نصب الراية» 18١ / ١‏ ولفظه : كتب رسول الله 
يِهْ ونحن في أرض جهينة: وإني كنت رخصت لكم في جلود الميتة. فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا 
عصب». وفي سنده قضالة بن مفضل بن فضالة المصري. قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه 
العلم. 
3 أحمد 4 / #1٠١‏ و١١”:‏ وابن أبي شيبة م / 607 و "680 وعبد الرزاق »)5١5(‏ وأبو داوود 
(7؟1١4).‏ وابن ماجة (2)”511 والنسائي 7 / هلال والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١454 / ١‏ 
والبيهقتي ١‏ / 15 والطيالسي )١191(‏ وابن سعد 5 / 21١17‏ وابن حبان في «صحيحه؛. من طرق عن 
شعبة» عن الحكم بن عتيبة؛ قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم. قال: قرىء 
علينا كتاب رسول الله ول في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
ورجاله ثقات. 

وهو في «المسند» 4 / *٠‏ والنسائي 7 / هلالء وأبي داوود :)4١78(‏ والطحاوي 1١‏ /458» 
والترمذي (2)1779 من طرق عن الحكم به بلفظ: كتب إلينا رسول الله وقِهِ. وحسنه الترمذي. وزاد 
أحمد وأبو داوود: «قبل وفاته بشهره. إلا أنه سقط من سندهما ابن أبى ليلى . 

وأخرجه الطحاري 58/١‏ والبيهقي /١‏ هه" وع؟" من طريق صدقة بن خالن: عن يزيد ابن أبى 
مريمء عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن عكيم. قال: حدثني أشياخ جهيئة. قالوا: أتانا كتاب 
من رسول الله كه أو قرىء إلينا كتاب رسول الله يَكِهِ: «أن لا تتتفعوا من الميتة بشيء» ورجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد 4 / ١-7٠١‏ الاء والنسائي ؛ / ١1/8‏ من طريق شريك. عن هلال الوزان. عن عبد 
الله بن عكيم» قال: كتب رسول الله يَْْ إلى جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وشريك 
سي ء الحفظ وباقي رجاله ثقات. 

وانظر الكلام على هذا الحديث في «نصب الراية» -١١ / 1١‏ 5؟11ء و «الناسخ والمنسوخ» 
للحازمي كة-كمفء و«تلخيص الحبير» ١‏ / 45 -48. 

بحن 
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قوله : «وبالتاريخ)( أي : ويعرَفٌ النسخ بالتاريخ » مثل أنيقول الراوي : قال النبي 
كل سنة خمس كذاء أوعاة”'' الفتح - وهي سنة ثمان ‏ كذاء أو يكون في الحديث 
ما يدل على تأر ”” أحد الخبرين» كحديث قيس بن طلق: عن أبيه» عن النبي كله 
في مس الذكر: دمل هو إلا بَضْعَةٌ منكم9 فإن في بعض ألفاظه: «اجئتٌ وهم 
يؤْمّسون المسجد»”'' وكان ذلك أُوّلَ الإسلام: وحديت أبي هريرة ويُسرة وم حبيبة في 
نقض الوضوء بمس الذكر”"' بعد ذلك؛ لأن أباهريرة متأخر الإسلام» أسلم سنة سبع , 





)١(‏ في البلبل المطبوع: أو بالتاريخ. )١(‏ في (ا وه)ع: وعام. 

(؟) في (و)” تأخير. 

(") أخرجه أحمد 4 / ؟” و 7#. وأبو داوود (187). والترمذي (88)., والنسائي /١‏ 8" وابن ماجة 
(*4)48: وابن شيبة ١‏ / 158» وعبد الرزاق (455)» والطيالسي »)٠١45(‏ وابن الجارود )7١(‏ و 
(51)» والدارقطني 4/1١‏ والطحاوي ١‏ / ه/ و ثلاء والبيهقي في «المعرفة» ١‏ / هه" 5ه" و 
لاه وفي «السنن» ١4/1١‏ و ٠مالء‏ والطبراني في «الكبير» (**871) و (8784) و(8751#) ىر 
(2)87549 وغير واحد من الحفاظ. 

463 قائل ذلك ابن حبان في وصحيحه) فيما ذكره - الحافظ الزيلعي في لالصب الراية» “20١ / ١‏ وتعقبه بأن 
طَلّْقَاًّ قدم في وفد حنيفة كما في «طبقات» ابن سعد "١5/1١‏ /االاء وكان ذلك سنة تسع كما في 
وسيرة» ابن هشام 1/5 ة. 

(4) أخرج يت أبي هريرة الشافعي .”"4/١‏ وأحمد ؟ / 2# والدارقطني ١‏ / 2147 والبيهقي في 
«السئن» ١‏ / 17##ء و «المعرفة» #٠ / ١‏ والطحاوي ١‏ / 4لاء والبزار (85؟) من طريق يزيد بن عبد 
الملك. عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله 25 أنه قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ» ويزيد بن عبد الملك ضعيف. لكن رواه ابن حبان في «صحيحه» 
)1١١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم» ويزيد بن عبد الملك جميعاًء عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة 
بهذاء وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك» وصححه الحاكم 8/1١‏ من هذا 
الوجه. 

وأخرجه من حديث بسرة بنت صفوان» مالك 247/1١‏ والشافعي في «الأم» ارهلء وأحمد 
٠5‏ وأبو داوود (181)» والنسائي ٠١ /١‏ والترمذي (89). والدارمي 184/١‏ و1860 وعبد 
الرزاق )5١١(‏ و »)4١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )١5(‏ و )١9(‏ و(8١)2‏ والحميدي في «مسئله» 
(؟ه"). والطحاوي ١/١‏ و؟7 و "الا والبيهقي في «السئن» /١‏ 2178 وفي «المعرفة» ١1//1؟‏ و 
8” والطيالسي )١11617(‏ والدارقطني 7/1 و479١‏ و148.ء وابن سعد في «الطبقات» 540/8 وابن 
أبي شيبة 1/١‏ , أنها سمعت رسول الله يل يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». وقال الترمذي: 
حسن صحيح . . وصححه ابن خزيمة (*”), وابن حبان (١1١؟)‏ و (؟!؟) و(9١1)‏ ر(4١1)),‏ والحاكم 
١5/”؛»‏ وصححه الإمام أحمدء نقله عنه أبو داوود في «مسائله» ص 2:9 وابن معين» والحازمي. 
والبيهقي . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» ١‏ / 7 من طريق علي بن سعد النسوي» قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الوضوء من مس الذكرء فقال: أستحبه ولا أوجبه. 

إوخنن 





وك الف ال السئة ل" 
الخفين للمحرم إذا 1 مود لعز تيان 0 لله يل في المديئة©. 


]١ "1 [‏ وحديث ا عباس( 0 كان ورسول7) الله علد بمكة في وقت الحج. كما دلت 


عليه الرواياتٌ» ولم بذك قطع الخفين» فكان تركة لبيان وجود( كك قطع الخفين 
في وقت الحاجة ة دليلاً على نسلخه . 


اه ءار 


قوله : «أويكونُ راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني»8) . هذا مما يعرف به 
النسخ. كما لو روئى مثل2؟» حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» أو مصعب١‏ “ين 





| وحديث أم حبيبة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١‏ / 15ء وابن ماجة 2)48١(‏ والطحاوي 
١‏ / هلاء والبيهقي ١0/١‏ من طريق مكحول. عن عنبسة بن أبي سفيان. عن أم حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله يهن يقول: «من مس فرجه فليتوضأ». قال البوصيري في «الزوائد» ورقة 5: مكحول الدمشقي 
مدلس» هذا إسناد فيه مقال. وقد رواه بالعنعنة. وقد قال البخاري» وأبو زرعة. وهشام بن عمارء وأبو 
مسهرء وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسةء فالإسناد منقطع . 

)١(‏ ليست في (1 وب وه). 

(؟) أخرجه مالك 74/١‏ 8؟". والبخاري »)١1847(‏ ومسلم (179١)ء‏ وأبو داوود ».)١8714(‏ والترمذي 
(870)» والدارمي ؟/ ١‏ الاء وابن ماجة (14794), وأحمد 7/" و4 و1594 و5" 4ه ره" 
وا و 115.ء والطحاوي في دشرح معاني الآثار» ؟/84١-‏ 175. والطيالسي (1874). والدارقطني 
؟/٠",‏ والبيهقي 45/4 و4؛. وابن خزيمة (/ا691؟) و(1519) و ,)755١1١(‏ والحميدي (/ا؟5) من 
طرق عن نافع » عن ابن عمرء أن رجلا سأل النب كل : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: ل تليشبوا 
العَمصّ» ولا العمائم. ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف» إلا آحداً لا يجد النعلين» فليلبس 
الخفين: وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس». 

(") في (1آ وب وه): تعلين. 

(5) في ١(‏ وب وه): بالمدينة. 

(8) أخرجه أحمد 0 75١9‏ ,758 وفلا؟ و ه58 و 1سط و لا“. والبخاري 2)١841(‏ ومسلم 
:»)١١1/8(‏ وأبو داوود (1874)» والطحاوي 1 . والترمذي (884).» والدارمي #7/7. وابن ماجة 
(1911): واين الجارود (2)417 والطيالسي »)551١(‏ والدارقطني 518/1٠”‏ و 270 والبيهقي 
26٠ / «‏ والحميدي (459) من طرق عن عمرو بن ديئاره عن جابر بن زيد» عن ابن عباس سمعت 


( في (ه): رسول. 
0 فير 0 وب وه): وجوبا. (6) في البلبل المطبوع: راوي الثاني . 


(4) مثالا : لبرت في 20 
(١٠)في‏ (9)! ومصعب. 


>33 





عمير» اف سعد بن معاذ» ونحوهم ممن تقدّمت وفاتهم_ رضي الله عنهم 2 المنع من 
المسح على الخفين. ثم رأينا جريرٌ بِنّ عبد الله رضي الله عنه يروي جوازه”"2؛ علمنا 
أن حديئّه ناسخ لما قبله» وهذا مثالٌ2"0. وإن لم يقع منه إلا رواية جرير للمسح. وهذا 
بخلاف ما إذا علمنا أن راوي أحد الخبرين لم يمت قبل إسلام راوي الثاني » بل 
بعدّه فإنه يحتمل أن كل واحد من الخبرين قيل”© قبل الآخرء فلا" يتحقق أيّهما 
الناسخ . ولمعرفة الناسخ طرق أخل لم تذكر في «المختصر» تبعا لأصله . والله 
تعالى أعلم . 

قوله: «ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما9) أحكام””) لفظية ومعنوية, 
كالأمر والنهي . والعموم والخصوصء. ونحوها» يعني كالمطلق والمقيدء وغيرهما 
من عوارض الألفاظ «عقبناهما»: أي : عقبنا الكتاب والسنة «يذكرها»» أي : بذكر 
ما يلحقهما من العوارض المذكورة» أي : ذكرناها عقيبها. وهذا على جهة البيان 
لمناسبة تعقيب الكتاب والسئة بهذه العوارضء» كما بِينا مناسبة تعقيب الكتاب 
المذكورة؛ لآن اللفظ إنما ينظر في أحكام عوارضه إذا كان معمولا به والمنسوخ 
غير معمول به فإذا تبين بمعرفة الناسخ والمنسوخ. ما اللفظط الذي يعمل به 
ويعتمد عليه» نظر حينئذٍ في أحكام عوارضه» لئلا يضيع النظر في لفظ قد”*) 


بطل بالنسخ . 


)١(‏ في (ه): جواب». وهو تصحيفف. 
(7) في (1 وب وو): مثل. 

رمم ليست في (1 وه وو). 

63 في (0: ولا. 

)0( ساقطة من (ه), 

)١(‏ في (1 وب): يلحقهما. 

() في (ب): ألفاظ. 

(8) ليست في (1). 








الأوامر والنواهي 
الأوامر والنواهي: الأمرٌ: قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور 
بفغل المأمور به. وهُوَ دورء وقيل: استدعاءٌ الفعل بالقول على جهة 
الاستعلاء. 
وقد يُسْتدعى الفعل بغير قول فلو أسقط. أو قيلٌ: بالقول . أو ما قامَ 
مقامّه. لاستقام؛ ولم تَشْتَرط المعتزلة الاستعلاة, لقول فَرُعونَ لِمَنْ دونه : 
ماذًا َأَمُرُونَء ومُو مَحْمولٌ على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر 


عم 


١‏ عٍِ امرك 
وللامر صيغة تدل بمحردها عليه . 
وهي حقيقة في الطلب الجازم ؛ مجارٌ فى غيره مما وَرَدَتَ فيه كالندب» 
والإباحة ؛ والتعجي والتسخيرء والتسوية. والإهانة. والإكرام ' والتهديد. 
8 3 ع 1 102 م ير 3 2 
والدّعاء» والخبرء نحو: «طكاتبُوقم». «اصطاذوا. «كونوا حجارة». 
7 0000 م كم أب جه ” 2 0 
«كونوا قِرَدَة#. «اصبروا أو لا تصبروا». «ذق إنك». «ادخلوها 
بسلام 2# #اعملوا ما شئتم 4 اللَهُمْ اغفر لى. ذا م تستحى قَاصْنعُ ما 
شِيْتَ والتمنى: آلآ أيّها الليْلُ الطويل ألا انجَلي . 
ا ا ## عو 
(*) انظر: والإحكام» لابن حزم م«/؟ - 07؟1١.‏ و «العدة في أصول الفقه, 5١4/5 ١‏ - 454. و 
والاحكام» للأمدي ؟/-- 77/4. و«المستصفى» 4/١‏ - 94/5 . و«الوصول إلى الأصول» 
5/-- 1868 . و«المحصول» ج افق ؟/ره ه55 ؛. و«شرح تنقيح الفصول» ص6؟١-!5١.‏ 
و«المسودة في أصول الفقه» ص 4- 55. و«الإبهاج» ؟/"- 55. وونهاية السول في شرح منهاج 
الأصول» -7١5/”‏ 787. و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص 554 584؟. 
و«الموافقات» -1١19/‏ 750. و«حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى» ؟//الا- 44. واشرح 
التلويح على التوضيح» 9 . و«حاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى» ١//ا/ا-‏ 44. 
و «التقرير والتحبير» ١/#.م ‏ 87 و «تيسير التحرير» "4/١‏ - #1/4. و «فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت» ١/ببم_‏ ه4و". ووحاشية العطار على جمع الجوامع» 451/١‏ -445. وانزهة 
الخاطر» 17/17" .١١17/-‏ 
)١(‏ في البلبل المطبوع: «له». 
/0ع4 





1 قوله : «الأوامر والنواهي». 
أي : هذا بيان القول, فيها: و «الأوامرٌ»: جمع أمر. وقد سبَقٌ في بيان 
علامات الحقيقة؛ أنه حقيقة في القول . وإنما قدّمْ القول في الأوامرء لأنها 
طلبٌ إيجاد المعل» والنواهي طلبٌ الاستمرار على عدم الفعل . فقدّمت 
الأوامر تقديم الموجود(١)‏ على المعدوم. وهو التقديم بحسب الشرف». ولو 
نظ" التقديمٌ الزماني, لقُدّمَت النواهي تقديم العدم على الوجود”©. لآن 
العدم أقدم . 
تعريف الأمر 2 قوله: «الأمرٌ: قيل: القولٌ(؟» المقتضي طاعة المأمورء بفعل المأمور به», 
فقوله: «القولُ»: جسن يتناولٌ الأمرّء والنهيَء وغيرهماء من أقسام الكلام . 
وقوله: «المقتضي طاعةً المأمور»: فَضْلُء خرج به ما ليسّ كذلك» 
كالخير» والتمني, والترجي . وغيرهما2) لكن يقي (0) النهي داخحلٌ في 0 
الأمر؛ لأنه قول يقتضي طاعة المأمور, فَأَخرَج النهى بقوله : «بفعل 0") المأمور 
به». لأن النهيّ ؛ وإنْ كان قولاً يقتضي طاعة المأمورء لكن” لا بفعل المأمور 
به» بل بالكففٌ عن المنهي7" عنهء فمتعلق الطاعة في الأمر الفعلء وفي 
النهى الكفُ. 
قوله : «وهو دورو أي : هذا التعريف, دوري يلْرْم منه الدُونٌ لأنه تعريفٌ 
)١(‏ في (و): «بتقديم الموجوده . 
(؟7) في (ه): «ولوحظ». 
(*) في (و): «الموجود». 
(5) في (): «قيل: هو المقتضى». وفي «البلبل» المطبوع: «الأمر: قيل: هو القول المقتضى» وفي 
(ه): «قيل: هل هو القول». 
له هكذا في الأصول. والجادة : «وغيرها». 
(5) في (ب): نفي . 
(9) في (و): دفعل». 
(8) في (ه): «لكنه». 
(9) في (ب): «النهي». 


لان 





للأمر بالمأمور, والمأمور به؛ المتوقف معرفتهما على الأمر قار تعريفا للأمر 
بنفسه. بواسطة المأمور والمأمور به. وهذا كما سبق في تعريف العلم بمعرفة 
المعلوم . 

قوله: «وقيل: استدعاءٌ الفعل بالقول على جهة الاستعلاء». أي: وقيل: 
الأمرٌّ هو استدعاءٌ الفعل('2: إلى آخره. هذا( تعريف آخر للأمرء فاستدعاءٌ 
الفعل : طلبه وهو جنسٌ » لأنه يتناول الأمر والشفاعة» والالتماس. لأن طلب 
الفعل إما أن يكون من الأدنى » وهو سؤال» أو من المساوي, وهو شفاعة 
والتماس» أو من الأعلى» وهو الأمر. ويدخل فيه أي: في الاستدعاء النهىّ 
أيضاً”©. لأنه استدعاءٌ الترك. فبقوله: «استدعاء الفعل» خرج النهي9©). 

وقوله : «على جهة الاستعلاء». أي : يكون الأمر متكيفاً بكيفية الاستعلاء 
والترفع على المأمور. كالسيد مع عيدهة والسلطان مع رعيته. وسيأتي الكلا” 
فيه قريبا إن شاء الله تعالى . 

قوله2*0: «وقد يستدعى الفعل بغير قول»20. إلى آخره. هذا بيان لعدم 
الفائدة في قولهم في هذا التعريف: «استدعاء الفعل'بالقول» لأن الفعل قد 
يُستدعئ بغير قول» كالإشارة والرمز»: فيخرج الأمرٌ بذلك عن حدٌّ الأمر 
المذكورء فلا يكون جامعاًء فلو أسقطء لفظ القول منهء بأن قيل: الأمر 
استدعاءٌ الفعل على جهة الاستعلاء؛ لاستقاه”"2 الحد", لأن استدعاء الفعل 
(1) في (و): «الفعل بالقول». وأكمل في (هع عبارة المختصرء وهي : «بالقول على جهة الاستعلاء» . 
(؟) في (ب) و (ه): «وهذاء. 
9) ساقطة من (ه). ار 
(4) في (و): «النهي أيضا». 
(0) لفظ «قوله» سقط من (ب) و (ه). 
(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي: «فلو أسقطء أو قيل: بالقول» أو ما قام مقامه لاستقام» 
) ساقط من (ه). 


(8) في (ب): «والأمر»ء وفي (و): «والزمن». 
(9) في (و): «استقام». 


دين 





أعم من( أن يكون بقول أو غيره. وكذلك لو قيل: الأمر: استدعاء الفعل 
بالقول» أو ما قام مقامه على جهة'' الاستعلاء؛ لاستقام أيضاً لأن ما قام مقام 
القولرء يتناولٌ الإشارة والرمز"», ونحوهما مما يكون به الأمر. 

قلت: وقد يُعتذر عن هُذا؛ بأن التعريف ها هنا للأمر الحقيقي » وهو إنما 
يكونٌ بالقول» بناءٌ على ما سبق من أنه(*» حقيقة في القول. فأما الاستدعاءً 
الحاصلٌ بغير القول الصريح» فهو أمر مجازي لا حقيقي؛ لأن الطلبَ من 
لوازم الأمرِ الحقيقي, والصيغةٌ من لوازم الطلب. بناءً على أنَّ الكلام حقيقة 
في العبادات اللسانيةء لا في المعاني النفسانية. 

قوله : «ولم تشترط * المعتزلةٌ الاستعلاء»”" إلى آخره. أي أن الاستعلاء 
شرط في كون استدعاء الفعل مرا كما سبق. وعند المعتزلة ليس بشرطء 
واحتجوا بقوله تعالى حكايةٌ "» عن فرعون : «إقال للمّلا” حَوْلَه إن هذا مار 
عَليم'"2» يُريدُ أن يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسحْره فَمَاذًا تَأمُرُونَّ» [الشعراء: غم 
8]ء فجعل القول الصادرٌ منهم إليه أمرأء مع كونه هو أعلى منهم. فضا 
عن أن يكونوا هم أعلى منهء ولم يكونوا ليخاطبوه على جهة الاستعلاىء لأنهم 
كانوا يعتقدونه إلها ودبأ ولو كان الاستعلاتم شرطاً في الأمرء لما صّحّ قوله 
لهم”''»: فَمَاذًا تَأمَرُونَ . 





)00 في 10 وب): «أعم بأن». 

(؟) في (9): «وجه. 

)١‏ في (0): «والزمن», وهو خطأ. 

(5) في (و): «بأنه» 

(5) في (و): «ولم يشترط». 

(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «لقول فرعون لمن دونه: ماذا تأمرون». 
(0) في (و): «بقوله سبحانه حكاية)». 

(6) في (و): «قال الملأى وهو خطأ. 

(4) في (ب): «عظيم». وهو خخطأ. 

)١١(‏ مثبتة من (و). 





قوله : وهر محمول على الاستشارة»(2. إلى آخخره. أي : الأمر عي وله : 
مَاذًا تَمُرُونَ» دول على تعن 19د هاذا تشيروة هط أن انعل. :ودلقل 
هذا التأويل 29 من وجهين: 

أحدهما: - المذكور في «المختصر» - وهو الاتفاق «على تحميق العبد 
الآمر(؟» سيدّه» أي : أن العقلاء اتفقوا على أن العبد إذا أمر سيِّدّه؛ بأن قال: 
أمرتك أن تفعل» أو أخرج لفظة لسيده مخرحٌ الاستعلاء؛ عد أحمق. ناقصص 
العقل. سيّىء الأدب2»: مذموماً. ولولا اشتراط الاستعلاء في الأمر؛ لاستوى 
فيه السيد لعبده؛ والعبدٌ لسيدهء وله" يتجه عليه التحمينٌ فيما إذا أمرهء لأنه 
حينئلٍ يكونُ طالباً للفعل منه طلباً مجرداً. كالسائل الملتمس”". 

فإن قيل: د الس لو ار لا ل 0 
جهة أن الأمر يقتضي الجزم. أو يشعر به» فيكون بذلك كالمتحكم على 
سد 

قلنا: ل سلج أن الأمر يقتضي الجزم. وإن” سلمناه؛ فليس كذلك عند 
جميعٍ الناس » بل هو عند بعضهم يقتضي الإباحة؛ وغنذ يعقهم البذيية 
فقد اختلفوا في اقتضاء الآمرٍ الجزم» واتفقوا على تحميت العبد الوذكؤن: ذل 
ذلك»علق أن تحميفه "ليس لتشكمه بالجزم + بل لادّعائه منصبٌ الاستعلاء 


سيد 





)١(‏ أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهى : : «للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده». 
(؟) في (و): «على معنى ما تشيرون»» وفي (آ و ه): «على ماذا تشيرون». 

(9) ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (9و). 

(0) في (ه): «مسيء للأدب». 

(5) في (و): «فلم». 

0) في (ب) و (0): «أو الملتمس». 

(8) في (و): «وإنماء. 





الوجة الثاني : أن عادة الملوك إذا ورد عليهم أمر مهم إنما يستشيرون 
امن حضرهم' من وزرائهم وندمائهم. لا أنهم يصيرون لهم رعية(" يأتمرون 
بأوامرهم. فهذا يدل على أن قول فرعون لمن حوله: ماذا تأمرون؟, استشارة 
لا اثتمار» على أنَّ الاستدلالَ ها هنا إنما هو بقول فرعونّء ولم يدل النص 
عاق «ضكة تووله ).وهو لبس سلحة في اللستدة فجاز أَنّه أخط© في هذا 
الاستعمال . أو ورد عليه وارد عظيم من أمر موسى » صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم؛ حتى أخل 9) بشرط الأمرء وقلب حقيقته. خصوصا وفي القصة: أن 
موسى عليه السَّلامُ لما دخل عليه؛ عاتبه فرعون بما قص الله تعالى في 
القرآن»ء في سورة الشعراء. ثم قال لأعوانه : زوه 220 فبادرهم موسى, بإلقاء 
عصاق فصارت تعبانا عظيمال فانهزموا مله مزدحمين » حتى هلك منهم 
ا إلا مرة), فتردّد إلى الخلاء في ذلك اليوم أربعين ل فلعله لما رأى 

ويكون هذاء كما حكي عن بعض الججبناء أن العدو أرهقهء فقامً لِيَلْجِمَ 
فرسه في رأسهء فألجمه في ذنبهف ثم لما ركب» وراح مهرما أدركه العطش» 
فمر بقوم 0 فقال*٠‏ أطعموني ماع فقال فيه الشاءد”) يهجوه: 


)١- ١(‏ ساقط من (و). 

(1) في (ه): «يعدون لهم رغبة». 

(5) في (ب): «خطأو. 

(4) في (و): «موسى عليه السلام حتى أخل» . 

(4) ساقطة من (ه). 

(1) في (ب) و (و): «لا يدخل الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة» . 

(1) هو أبو معمر يحى بن نوفل الحميري اليماني. أصله من اليمن» وشهرته في العراق. كان في أيام 
الحجاج الثقفي . وله أخبار مع بلال بن أبي بردةء قال ابن قتيبة: وكان كثير الهجاءء ولا يكاد يمدح 
أحدا وهو القائل لبلال بن أبي بردة: 

فلو كنت ممتدحاً للثوال قَتىّ لامستدحتٌ عليه بلالا 


لحان 





وألْجَمْ نطف بعد الرّأسٍ ف ذُنبِ 00 
واسْتَطَعْمْ الماءَ ا 1 في الهرَب9) 

ومن الدليل على اشتراطٍ الاستعلاء في الأمر؛ أن النبيَّ لما قال 
لبريرة : «صالحي ا يعني زوجها لما أرادت فراقه - قالت: أتأمرنى يا 
رَسُول الله؟ قال: «لاء م أَشْمَع9) فلو لم يكن الاستعلاءٌ شرطاً في 
الأمر؛ لما افترق الأمر والشفاعة. 

قوله: «وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه»”. إلى آخره. أي: الأمر له 
صيغة أي : لفظ يدل بمجرده عليه أي : بدون القرينة. 

والعراد :أن لامر عنيخة مرضتوعة لت ذل عليه حقيقة"؟2) كدلالة سائر 


)١(‏ في (و): «الذنب». 
(؟) في :)١(‏ «الطلب»» وليس بشيء. 
والبيت في «البيان والتببيين» 01١‏ مع بيت آخر بعده: 
أَلْحَنُ الناس كل الناس قاطبةً وكانٌَ يولع بالتشديق بالخطب 
وصدر الأول فيه: 
بل السراويل من خوف ومن وهل 
كان خالد بن عبد الله القسري قد خرج عليه المغيرة ة بن سعيد العجلي صاحب المغيرية» ففزع 
لذلك. وقال وهو على المنبر: أطعموني ماءٌء فقال يحيى بن نوفل يهجوه. وانظر «روح المعاني» 
١‏ . 

9) في (ب) و (و): «لكن». 

)4( أخرجه البخاري (787ه) في الطلاق» باب: شفاعة النبي كلد في زوج بريرةء وأبو داود (1؟؟) في 
الطلاق» باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» والنسائي 740/4 في آداب القضاءء باب: 
شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم. وابن ماجه (1/0١؟)‏ في الطلاق» باب: خيار الأمة إذا 
عتقت» من طريقين عن خالدٍ الحَذَّاء عن عكرمة. عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: 
مُغيث» نه كأني أنظرٌ إليه يَطوفٌ خلقها بيكي ودموعُه قسيل على لحيتهء فقال النبي قل لعباس: ديا 
عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة ة مُغيثا»؟ فقال النبي كله : ولو راجعته», 
قالت: يا رسول الله ؛ تأمرني؟ قال: «إنما أنا أَشفعٌ» قالت: لا حاجة لي فيه. لفظ البخاري . 

(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر»» وهي : «وقيل: لا صيغة له بناءٌ على الكلام النفسي» وقد سبق 
مئعةهي . 


(5) في (و): «تدل على حقيقة». 


١1١ 





الألفاظ الحقيقية على موضوعاتهاء وهذا قولٌ الجمهور. 
«وقيل: لا صيغة للأمرء بناءً على الكلام النفسي». ''أي: القائل: إن 
[175] الأمرّ لا صيغة له؛ بنى ذلك على إثبات كلام النفس'». فإنه معنى لاصيغة. 
«وقد سبق منعٌه» أي : منع الكلام النفسي عند ذكر اللغات9©. 
قال الآمدي : هل للأمر النفساني9) صِيغةٌ تدلّ عليه؟. نقل عن الأشعري 
نفيّهاء وعن الغير إثباتها. قال0©: والحقٌ الإثبات. 
قلتث: قول الأشعري : ليس للأمر النفسي صِيغة ندل عليه؛ مع قوله: إن 
القرآن صيغ وعبارات مخلوقة؛ تدل على كلام الله عزّ وجلء القائم بنفسه. 
تنافض . 
والأشهر عنه: أنْ للكلام والأمر صِيغاً©» تدل على معناه. فلعل ما حكاه 
الآمديٌ عنه؛ قولٌ مرجو”'عنهء أو أن المرادّ به غيرٌ ما ظهر لي والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
معاتي - قوله: «وهي». أي : 506 الآمر الدالة عليه «حقيقة2 في الطلب 
م 3 
معنى هُذا الكلام: أن صيغة الأمر ‏ وهي لفظ افعل - نحوء؛ اعْلَمْ 





)١-١(‏ ساقط من (ه)., 

ف مر في الجزء الأول ص 458 . 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (١‏ و (ب): «صيغ» وفي (د): «صيغة». والجادة ما أثبت. 

(9) في (1): مرجوح. 

3( في جو: «على حقيقته» . 

90) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب» والإباحة » 
والتعجيز. والتسخيره والتسوية» والإهانة» والإكرام» والتهديد؛ والدعاء. والخبرء» نحو: كاتبوهم, 
امطائرا كونوا حجارة وكونوا قردة» اصبروا أو لا تصبرواء دق إنك» ادخلوها يسلام» اعملوا ما 
شئتمء اللهم اغفرء إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والتمني : ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى». 


اليا 





واضْربُْء أَطْلِقَتْ في الاستعمال اللغوي لمعان: 

أحدّها: الطلبٌ الجازم» وهو الإيجاب» نحو: طِأَقبمُوا الصّلة4 [البقرة: 
.]0١‏ 

وثانيها: الندبُ", نحو قوله عر وجلّ: طوَالذِينٌ يَبْتَعُونَ الكتَابٌ مما 
مَلْكْتٌ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتبِوهُمْ» [النور: ]0 والكتابة مندوبة عند الأكثرين. 

وثالثها: الإباحة» نحو قوله عرّ وجلٌ: طوَإذًا حَلَلْتَمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: 
7]ء طفَامْشُوا في مُنَاكبها وكُنُوا من رِرْقِه» [الملك: .]٠6‏ 

ورابعها: التعجيرٌ نحو قوله عر وجل: كُونوا حَجَارة أَوْ خحديداً» 
[الإسراء: .]8٠١‏ أي : فلن تعجزني ''' إعادتكم . 

كس امين عرد من رطقل لل راك قطن 
[البقرة: 58]» أي: تسخرت”" مواد أجسامهم, لانقلابها عن الإنسانية إلى 
القردية بالأمر الإلهي . 

وسادسها: التسويةء نحو قوله تعالى: طقاضيرُوا أَوْ لآ تَصْبرُوا سَوَاءٌ 
عَليكُمْ » [الطور: »]١5‏ أي: الصبر وعدمه. 

وسابعها: الإهانة» نحو قوله عرّ وجل: ظدُقٌ إِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الكريم » 
[الدخحان: 44] على جهة الإهانة له وكذلك قوله سبحانه وتعالى : #ذوقوا 
مَسٌ سقرم [القمر: 48]» ِؤَدُوقُوا عَذَابَ الحريق» [الأنفال: ٠هع],‏ 
و( لدُوهُوا ما كنم تَكْسِبُون» [الزمر: 74]. 

وثامنها: الإكرام, نحو قوله عر وجل: طادْسَلُومًا بِسَلام : آمنينَ» [الحجر: 
45]. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في ( وب وه): «يعجزني». 1 
(") في (1 و ه)٠‏ «سخرت» والمثبت من (ب) و(و) وهامش (). 
(4) الواو ساقطة من (و). 


مم 





وتاسعها: التهديد نحو قوله تعالى : طاعْمَلُوا ما شَتَمْ» [فصلت: ,]4٠‏ 


للِيكفْرُوا بما آنينَاهُمْ وَلِيَتَمتَعُوا4 [العنكبوت: 55]. فهذا أمر بلام الأمر؛ 


بدليل قوله عر وجل في موضع آخر: لِيَكَفرُوا بِمَا آتيْناهُمْ فَتَمْتعُوا فَسَوْفَ 
تَعْلْمُونَ» [النحل: 06]. لس 
وعاشرها: الدعاء. نحو: اللهم اغفرٌ لي» #إرَيّنا أَفْرع عَلَينَا صبراً وتوفنا 
مُسَلمِينَ » [الأعراف: 5؟١].‏ 1 
وحادي عشرها: الخبرٌء كقوله: «إذا لم تستحي فَاصّنع ما شئتٌ)22 قيل: 
معناه: إذا لم تستح29» صنعت ما شئت,. فقوله: صنعت, والكلام المشتمل 
عليهاء كل واحد منهما9» جملة خبرية» يصح في جوابها»: صَدَقَ أو كَذَّبَ. 
وثاني عشرها: التمني» كقول الشاعر وهو امرؤ القيس: 
ألا أيهَا اليل(" الطويلٌ ألا انْجَلي ‏ بصّبْح ومَاالِضْبَاحُ فيك امكل «» 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي مسعود البدري: أحمد ١7١/4‏ و77١1‏ وه/79/8» وابنه عبد 
الله في زوائد «المسند» ه/9/6ا, والبخاري 074817 و(484”) في أحاديث الأنبياء» و( )517١0‏ في 
الأدب. باب : إذا لم تستح فاصنم ما شئت. وفي «الأدب المفرد» برقم (0957) و(1815١)»‏ وأبو داود 
(4141) في الأدب. باب: في الحياءء والطيالسي في «مسئده» (571)) وابن ماجه (4187) فى 
الزهدء باب: الحياء. ه 0 ْ 

وأخر جه من -حديث حليفة: أحمد ه/ام" وودق وأبو نعيم في «الحلية) 84/١1/ا‏ وفي «أخبار 
أصفهان» 9 /ثلء والخطيب في «تاريخ بغداده ١/1١‏ -1"5. 

(5) في (1): «تصنحي»). 

(؟) في (أوم): «منها , 

(4) في (ه) و (و): «جوابه». 

() لفظ «الليل» سقط من (). 

(5) هو البيت السادس من قصيدته السائرة» قال الخطيب التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص :0١‏ 
ألا انجلي»: في موضع السكون. وشبهوا إثبات الياء فيه بإثبات الألف في قوله تعالى: «سَفرئكَ فل 
تَنسى » وبإثبات الألف أيضاً في قوله: 

إذا الجوزكٌ أردفت الثريًا ‏ ظسشتٌ بآل فاطمة الشُنُونا 
وبإثبات الياء في قوله: 

ألم يأتيك ولأنباك تتنسمي ‏ بمالاقَتُ لبون بّني زياد 
وبإثبات الواو في قوله: 


كه" 





والمراد بقوله: انجلي: تمنى انجلاءه('2 عنه لطوله عليه بدليل قوله 
قبله299: 
وليل كمؤج البحراً زخى سَدُولَهُ عَلَيُ بأنواع الهُموم ليبتبي 
قلت كلما تَمَعلى ِصَلْبِهِ ادف أعكازا ونا يكلك 5 
لك انين لين اطول 0 
أي: لطوله عليّء قلت له: أنا(*» أتمنى انجلاءك” عني . 


وقد وردت هذه الصيحة لمعانٍ و 

نحو الإرشاد إلى مصلحة دنيوية أو غيرهاء نحو: دِأَشْهدُوا إِذا ذا تَبَايحتَمْ »# 
[البقرة: 857؟] قو أنْفْسَكمْ وَأَمْلِيكُمْ ناراك [التحريم: 5]» يعني بالتأديب 
والتعليم . 

والامتنان. نحو: 8كُنُوا مِنْ طَييّات ما رَرْقْناكُم #[البقرة: /1ه]» طكُلُوا من 
ررق ربكم » [سباأ: .]١٠١‏ 

والإنذار را «خذوا حذركم 4 [الساء: الا]. 

وإذا قت امتعمال هذه الصيغة في هذه المعاني » فهي حقيقة في الطلب 


- هجوت رزرَبان * بت معتلراً من هجو زَبَّانَ لم تهجو ولم تدع 

ومعنى البيت: أنا معزب فالليل والتهار علي ا والانجلاء: الاتكشاف. ويروى: 
... وما الإصباحٌ منك بأمثلٍ 
والتقدير: وما الإصباح بأمثل منك. فمنك: منوي بها التأخيرء لأنها في غير موضعهاء لأن حق «من» 
أن تقع بعد «أمثل»» والمعنى : إذا جاء ا الصبح فإني أيضاً مخموم . 

)١(‏ في (ه) و (و): «هو تمنى انجلاءه» 

(؟) في (0: «قبل». 

(") في (و): «بكلكلي» وهو خطأ. 

(4) سقط لفظ «أنا» من (ب). 

(ه) في (ب): «انجلاء», وفي (و): «انجلاؤك». 

(1) ليست في (1 وب وه). 


ودنانا 





الجازم. منهاء مجارٌ في غيره من المعاني المذكورة. هذا المذكور في 


«المختصر» . 
وذكر الآمديٌ أنهم اتفقوا على أن صيغة: 0 © مجان كينا(" نبو 
الطلب» والتهديد. والإباحة. واختلفوا في أنها مشتر كة بين الثلاثة. أو حقيقة 


في الإباحة» مجازٌ فيما سواهاء أو في الطلبء مجازٌ فيما سواه. 

قال: وهو المختارٌء لأن من قال لغيره- افعل كذا مجرداً عن جميعٍ 
القرائن؟ تبادرٌ إلى الفهم منه الطلب. وذلك دليل الحقيقة. 

قلت: وإذا ثبت بهذا أنها حقيقة في الطلب؛ ثبت أنها للجزم» بما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

قلت: وقولي: «كالندب. والإباحة. والتعجيزء والتسخيرء والتسوية. 
والإهانة» والإكرام , والتوتيدة " والدفاءة اكير ا سَرْدٌ للمعاني التي 
استَعْملَت فيها هذه الصيغة. 

وقولي : «نحو 07 «اضطادُوا»» لكونُوا حجارة4, لإكونوا 
قَرَدة4ع ««اضبروا أ و لا تصَبروا»» دق نُكَي ادْخَلُوهَا بسلام 2# 
لاعْمَلُوا ما * شئتم#» اللهم اغفر لي 7 «إذا لم تستحي : فاصنع ما شئت» هذا 
سردٌ لأمثلة تلك المعاني» على طريق اللْفٍ والنشر©». 

والتمنيى ذكر مثاله يليه» وإنما أفردته لأن مثاله ليس من الكتاب ولا 
السّنةع بخلاف بقية أمثلة المعاني . 


)١(‏ في (و): «افعلوا». 

(5) في (): «فيها». 

(؟) ساقطة من (ه) و (و) والبلبل المطبوع. 

(4) اللف والنشر من أنواع علم البديعم» وهو أن يذكر متعدد. ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين اعتماداً على تصرف السامع في تمبيز ما لكل واحد منهاء ورذه إلى ما هو له. فإذا كان النشر فيه 
على ترتيب الطي سمي مرتباً. 


مه 





ولا يُشترّط في كون الأمر أمراً إرادته. خلافاً للمعتزلة. 

لنا: إجماع أهل اللغة على عَدَم اشتراطٍ الإرادة. 

قالوا: الصيغةٌ مُستعملةٌ فيما سَبّنَ من المعاني. فلا تتعيّنُ للأمر إلا 
بالإرادة» إذ ابت أمراً لذاتهاء ولا لتجرّدها عن القرّائن» إِذ تبطل بالساهي 
والنائم . 

قلنا: استعمالّها في غير الأمر مجارٌ. فهي بإطلاتها له؛ ولا يَردُ لفظ 
النائم والناسي. إذّ لا استعلاة فيه ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمَنْ ل ولا 
يُرِيدُء أو يُرِيدُ ولا يأمرّء فلا يتلازمان. ولا اجتمع النقيضانٍ. 

6 ا 

- قوله : «ولا يُْتَرَطٌ في كون الأمر أمراً إرادهُ'2: خلافاً للمعترلة» . 

اعلم أن بعض المعتزلة قال: الأمرٌ: هو صيغة افعل بشرط إرادة إحداث 
الصيغة. وإرادة الدلالة بها على97 الأمرء وإرادة الآمر الامتثال من المأمور. 
بتكل التامون سان وطن انوميد ١‏ إفهل على جيه الاسعافة وله ندري[ 
في كونه أمراً شيءٌ من الإرادات المذكورة. 

- قوله: «لنا: )257 أي : على أن الأمر(ث» هو الصيغة» من غير اشتراط 
الإرادة» هو أن «إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة» للآمرء وذلك 
لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه. وإثابته وعقوبته, على مخالفة مجرد الصيغة أو 
موافقتها ولم يسألواء ولم يستفصلوا هل أراد الآمر الأمر أو" امتثال المأمور أو 


)١(‏ في (و): «أراد به, 
)2( في (ه): «نهي عن». 
(9) ساقط من (و). 

(54) في (): «المرادم. 
(©) ساقطة من (ه). 

(1) في (ب): «). 
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الإرادة 
في الأمر 





لا؟. ولو كان ذلك شرطاً عندهمء لما أهملوا السؤال عنهء ولا رتبوا أحكام 
الأمر عليه» بدون تحققه. قلما أهملوا السؤال عنه» دل على أنه ليبس شرطا 
عندهمء وإذا لم يكن شرطا('» عندهم». لم يكن شرطأ مطلقاً؛ لأنهم هم أهل 
اللسان. وعنهم بوخد أقسام الكلام . 

فإن قيل: لعل الإرادة ظهرت لهم بقرائن الأحوال» فاستغنوا”'2 بها عن 
السؤال. 

قلنا: الأصلّ عدم القرائن» وإن سلم وجودهاء لكنه ليس بلازم في كل 
صورة من صور الأمر. فمع كثرة وقوعه؛ يستحيل عادة أن لا يتجرد عن القرائن 
في بعضس الصور. فيحتاجون إلى السؤال عن شرطه المذكور. فينقل29) عنهم 2 
ويُعلم اعتباره عندهم, فلما لم يوجد شيء من ذلك؛ دل على أن لا اص(“ “لهذا 
الشرط . 

قوله: «قالوا: الصكة مسعميلة فيما سبق من المعاني) 7 إلى آخره. 
هذا دليل من اشترط للأمر© الإرادة. 

وتقريره : أن صيغة «افعل» لو استغنت - في كونها أمراً .ب عن الإرادة ؛ 
لكانت؛ إما أن تكون أمرا لذاتهاء أو لتجردها عن القرائن» وكلاهما باطل» 
فالقول باستغنائها عن الإرادة باطل . 

«وإنما قلنا: إنها ليست أمراً لذاتها», أي: لكونها صيغة افعل. لأنّها لو 
كانت أمرا لذاتهاء لما صَمّ ورودها للتهديد ونحوه» مما ليس المرادٌ بلفظها 
)١(‏ في (ب): «شرطاً مطلقا. 
07) في (): «واستغتوا». 
5) في (ب): «فينتقل) . (4) في (1 وب وو): «أن الأصل» . 
(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «فلا يتعين الأمر إلا بالإرادة. إذ ليست أمراً لذاتهاء ولا 

لتجردها عن القرائن» إذ تبطل بالساهي والنائم» . 


(1) في (ب): «من اشتراط الأمر». 
(*#- #) ساقط من (ه)., 


0 





فيه الأمرء لكن قد صح” ورودها للتهديد؛ نحر('»: طَاعْمَلُوا ما شتم» 
[فصلت: »]4٠‏ فلا تكون أمراً لذاتها. 

وإنما قلنا: إنها ليست أمراً؛ لتجردها عن القرائن؛ لأن ذلك يطل 
بالسّاهِي والنائم» فإن -ضييفة: افعتل ‏ تمكترعريها١؟)‏ مشردة يعن القرائق» 
وليسث أمرا. 

وإذا ثبت أنها ليست أمراً لذاتها» ولا لتجردها عن القرائن» وقد وردت 
مستعملةً في المعاني السابق ذكرهاء على كثرتهاء فحملها على الأمر دون بقية 
تلك المعاني ؛ ترجيحٌ من غير مرجّح . فوجب”22 أن تشترط الإرادة في كونها 
أمرأء لتَتَعِينَ له بها. 

قوله: «قلنا: استعمالُّها في غير الأمر مجازء فهي بإطلاقها له», هذا 
جوابٌ دليلهم» وهو يمنع الحصر في قولهم: إما أن تكونَ أمراً لذاتهاء أو 
لتجردها عن القرائن © . 

وبيائه أن نّم قِسْماً آخرء وهو أنها حقيقة في الأمر بوضع الواضعء أو عرف 
الاستعمال؛ بدليل ما سبق من مبادرة فهم الطلب الجازم منهاء وإذا كانت حقيقة 
فيهء فهي بإطلاقها له. فلا”» يحتاجُ إلى التعبين بالإرادة؛ وهي مجازٌ في غير 
الأمر؛ لثلا يلزمٌ الاشتراكُ وهو خلافٌ الأصل, وإنما كان يحتاجٌ إلى 77 تعيينها 
للأمر بالإرادة, لو كانت مشتركة في المعاني التي وردت فيهاء وليس كذلك , 

وأما لفظ” النائم والناسي بصيغة افعل. مع أنّه ليس أمرأء فلا يَرِدُ 


)0 في (9): («وتحوهع. 

(؟) في (ب): «منهاء. 

(9) في (ب): «ايوجب». 

(4) ساقطة من (ا وب و). 

(0) في بقية النسخ: «ولا» والمثبت من (و). 
(5) ليست في (1 وه). 

(9) ساقطة من (ه). 


كيان 
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عليناء لأن انتفاء كونه أمراً؛ لم يكن لعدم الإرادة» بل لعدم الاستعلاء فيه؛ إذ 
الاستعلاء 7" لا يُتصور من السّاهي والنائم» لأنّ الاستعلاء كيفية تصدر عن 
تصور الآمرء واستشعاره أنه أعلى من المأمورء وذلك يستلزمٌ صحة التصور 
والقصد”"2. وهما ممتنعان في النائم والسّاهِي» ولذلك قلنا: لا يتوجه الخطابٌ 
إليهما حال النوم والسهو. 

وقد يَرِدُ على هذا: أنَّ من لا يشترط الاستعلاء أيضاً. يُصَححح ”2 الآمر 
ا فال على أن عدم الاستعلاء منهما ليس هو المانع» لكن يُجاب عن 
هذا: بأنا لا نسلم” أن عدم الاستعلاء ليس هو المانع» لكن عدم الإرادة لا 
يتعين مانعاء إذ جاز أن يكون المانع غيرهُ. 

- قوله: «ثم الأمرٌ والإرادة يتفاكان»©2. إلى آخره. هذا دليل آخر على 
بُطلان اشتراط الإرادّة للأمر. 

وتقريره: أن الإرادة لو كانت شرطاً للأمرء لما انفكت عنهء لاستحالة 
انفكاك المشروط عن شرطه؛ لكنهما يتفاكان" جميعاً. أي: ينفك كل 
واحد منهما عن الآخرء ”فلا تكونُ الإرادةٌ شرطاً للأمر. 

وبِيانُ انفكاك كل واحد منهما عن الآخر"» هو أنه يصح أن يأمر المتكلم 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): «والمقصد». 

22 في النسخ: رلا يصح؟ والمثيت من هامش 0( حيث جاء فيه: «لعله يصحح) , 

(4) لفظ «أن» سقط من (ب). 

(0) في (ه) و (و): وإن سلمنا». 

(1) في (ب) و (): «ينفكان». وقد أكمل في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «كمن يأمر ولا يريد. أو يريد 
ولا يأمرء فلا يتلازمان» وإلا اجتمع النقيضان». 

0) في (و): «ينفكان». 

(0) في (): دعن كل». 

(4-5) ساقط من (ب). 


م 





هالا بريكة وأن يريد ما لا يأمر به. 

أما الأمرٌ بما لا يراد؛ فكأمر الله عر وجل الكفارٌ بالإيمان» مو غدم إرادته 
متها إذ لو أراده منهمء لكانء وذلك لأن معنى كون إيمانهم مراداً له عر 
وجل : هو تَعَلوُ إرادته به» ومعنى تعلق إرادته به: هو تخصيصها بحدوئه )١(‏ 
منهم بحالر دون حال.ء ووقت دون وقتء إذ شأنُ الإرادة التخصيص ء وشأنُ 
القدرة التأثيرء فلما لم يوجد الإيمانُ منهم ؛ دل على أ نه لم يكن مراداً له عر 
وجلء مع أنه أمر به بالإجماع, فثبت أن9) الأمر يَصِحْ وجوده 9 
الإرادة» وكذلك: لو عُوتب شخص على معاقبة عبده, فادّعى مخالفته له0, 
وأراد*» إقامة عذره عند معاتبه20, فقال لعبده: اذهب» فافعل كذاء فهذا أمر 
له بالفعل, مع أن السيد لا يُرِيدُ منه الامتثال قطعاًء لثلا يفضي”' إلى تكذيبه 
عند معاتبه(2.2 ويتعذر عليه إقامة عذره عنله. 

وكذلك نوح عليه السَّلام لما قيل له: ؤإنهُ آن يُوْمِنَ منْ قَوْمِكَ إل مَنْ 
قَنْ أَمَنَّ4 [هود: 5"]» وسائر الأنبياء؛ لما أخبروا أن كفارٌ قومهم لا يؤمنون» 
كانوا بعد ذلك يدعونهم إلى الإيمان» إقامة لرسم 7 الدعوة» ولا يريدونه منهم 


يدول 


لوجهين : 
أحدُهما: إفضاءً إيمانهم إلى تكذيب خبر الله عزْ وجل . 


)١(‏ في (1 وب وه): 

(9) في (ب) و (و): «بأن». 

5) في (و): «جوازه». 

(؛) لفظ «له» سقط من (ب) و (0). 
(©) في (ب): «وإرادة». 

(5) في (ب) و (و): «معاتبيه». 
زفق في (و): «يقتضي». 

(8) في (ب): «كرسم». 


ينض 





الثاني : استحالة إيمانهم. لتعلق علم الله تعالى بعدمه والمحال0') غيرٌ 
مراد. 

وأما إرادة ما لا يُؤمر بهء فهو كثير الوقوعء إذ الإنسان كثيراً ما يُريد 
شيئاً ولا يأمر به(" خوفء أو حياءً» أو تديناً»كما لوحرّم السلطانُ عصر العنّب 
خمراء فإن كثيراً من الناس يريد عصره.ء ولا يأمر به عبده» ولا ولده» ونحوهما 
ممن له عليه ولاية» خوفاً أن يظهر عليه» فيعاقب» والصائم قد يريد الأكلّ 
والشرب. ولا يأمر عبده بإحضاره. ‏ ليتناول منه © حياءً مِنّ الله عزّ وجل 
ومتافكلة على لدي 

وإذا ثبت أن الأمر والإرادة يتفاكان”؟2, «فلا يتلازمان». 

أي: لا يلزم أحدهما الآخرة» من الطرفين» ولا من أحدهماء «وإلا0) 
اجتمع النقيضان». 
0١‏ لو تلازما مع صحة تفاكهماء "لزم اجتماع النقيضين ؛ ا 
وعدم تفاكهما". أو تلازمهما وعدم تلازمهماء وهو محال. 


)١(‏ في (و): «والمراد. 

(5) نحرفت في (و) إلى: «لا يؤمر به». 
-”) ليس في (آ وب). 

(؟) في (و): «ينفكان». 

(5) في (ب): «للآخر. 

(5) في (ب): داولا . 

('-ل) ساقط من (ه). 

(8) في (ب) و (ه)ع: «أو عدم». 
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ثم هنا مسائلٌ: الأولى: الأمرُ المجردٌ عَنْ قرينة يفضي الوجوب عند أكثر 
الفقهاء. وبعض المتكلمين؛ وعند بعض المعتزلة الندب حَمْلا له على مطلق 
الرُحجان. ونفياً للعقاب بالاستصحاب» وقلَ: الإباحةٌ لتيقنها. 

وقيل: الوقف لاحتماله كل ما استفملٌ فيه ولا مجح . 

لنا: طقَليَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرو» [النور: *5]ء «وَإِذًا قيلَ لَهُمْ 
ارْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ»4 [المرسلات: 48] ذَمُهُمْ وَدْمْ إبليس على مخالفة الأمر 
المجرد. وَدَعْوَى قرينة الوجوب, واقتضاء تلك اللغة له دون هذه 0 
مُسْموعة؛ وإِنَّ السيد لا يام على عِقَاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاقٍ 
العُقَلاءِ. 

# # ب 

«ثم هنا) أي : فيما يتعلق بالأمر «مسائل): 

000 الأمر المجردٌ عن قرينة ل الوجوب) 29 إلى آخره . 

7 أن الأمرٌ إما أن يكون متترنا أو مجرد ا فإن كان مفترنا بقرينة ؛ دل 
على أن المرادٌ به الوجوبٌ » أوالندتثٌ» أو الإباحةٌ ؛ حمل على ما دلت عليه 
القريئة؛ وإن كان متخرداً عن قرينة» فهو يقتضي الوجوت عند أئمة الفقهاء 
الأربعة» وبعض المتكلمين» كأبي الحسين البصري والجبائي0© وعند 

بعض المعتزلة يقتضي؟) لكات وهز فقول أبي هاشم. وجماعةٍ من 

المتكلمين «حملً له» أي: للأمر و على مطلق احضاو" را للمقان 
بالاستصحاب» هذا توجيه قول هؤلاء. 


)١(‏ في (ب) و (و): «تقتضي». 

)7١(‏ ذكرت في (ه) عبارة «المختصر» كاملة. وهي : «عند كثر الفقهاء وبعض المتكلمين » وعند بعض 
المعتزلة الندب حمال له على مطلق الرجحان 2 ونفياً للعقاب بالاستصحاب. وقيل ©6. 

(*) في (ب): «الحباني». 

(5) ساقطة .من (1). 

(0) في (و): وعلى مطلق رجحان الفعل). 


م 


الإطلاق 
للوجوب 





وتقريره: أن الأمر ورد ار للوجوب كما في المكتوبةء وتارة للندب كما 
في صلاة الضحى, والمجاز والاشتراك خلافٌ الأصل 7( فوجب ا 1 
في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو مطلقٌ رجحانٍ الفعل. 

وأما العقاب على الترك» فينتفى بالاستصحاب, أي: استصحاب حال 
عايت .وهر كون الأضل بادك الذدة: دك 

هكذا وقع في «المختصر». والأولى أنَّ من جعل الأمرّ للندب» يجعل 
نفيَ العقاب على الترك؛ مستفاداً"2 من لفظ الندبء لأن حقيقته مركبةٌ من 
رجحان الفعل» وجواز الترك. وإذا جعلٌ القدر المشترك بِينَ الوجوب والندب؛ 
كان نفيٌ العقاب مستفاداً من استصحاب الحالء. كما ذكرنا. وهذان مذهبان, 
وام إلأامو حهة هنذا الفوق: 

: «وقيل: الإباحة». أي: وقيل: مقتضى الأمر المجرد الإباحة 

0 أي : أن الأمر قد امتعيل ف الوجوب , والندب» والإباحة.» وهي 
المتيقئة فليكن الأمرٌ حقيقةَ فيهاء ويقف حمله على خصوصية الندب» أو 
الوجوب على الدليل؛ لأنهما» مشكوك نوما افك تمل معابويا بالشلكة 
ولأن جوارٌ الإقدام هو القدر المشترك بِينَ الثلاثة» فليكن الأمرٌ حقيقةٌ فيه» وهو 
الإباحة» دفعا(؟» للمجاز والاشتراك. 

- قوله : «وقيل: الوقف» أي : وقيل : الأمر يقتضي الوقف., أو حكمه الوقفٌ. 
«لاحتماله كل ما استغمل فيه) من إباحةٌ وندب. ووجوب» «ولا مرجصم) 
لبعضها على بعضء فيجب الوقفٌ على المُرجّحَ, وهو مذْهبٌ الأشعري» 





)١(‏ في (ب): «للأصل». 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) في (): «لأنهاء. 
(4) في (0): درفعا». 


آل 





واختيارٌ:' الآمدي ههناء وفي كثير من المسائل . وعمدّه في ذلك بيات شَبّه0؟) 
المخالفين» واتجاه القدح فيها, فيجب التوقث على حجة لكام فيها . 
قلت: وهذه طريقة9) جيدة في المطالبة(*» القطعية» أما الظنية ؛ فيكفي 


فيها ظهور أحد الطرفين» وإن توجه إليه قادح ما. 
5 ا مذاهب في مات الأمر: ا والندتث» والإباحة» 
والوقف. وقد ذكر توجيه الغلاثة الأخيرة» والكلام الآن في توجيه الأول وهو 


الوجوب . ٍ 
قوله: «لنا: «فَلْيَحدَر الْذِينَ يُحَالِفُونٌ «"عَنْ أمره"»#) إلى أخره9”") 
أي : لنا على اقتضاء الأمْرِ الوجوب ار [ْ 
أحدّها: قوله تعالى : طفَلْيَْدَّر الّذِينَ يُحالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تصيبهم فتنة أو 
يُصِيبهم عَذَابُ أَلِيم» [النور: +ع فتوعّدَ على مخالفة أمر”” الرسول 
بالعذاب» والوعيدٌ لا يكونُ | إلا على ترك الواجب» فدلٌ على أن امتثال أمره 
وليه ولا يعني بآن الأمرّ يقتضي الوجوب إلا هذا. 
الوجه اللي قوله عر فكل عن الكفار: «وإذا قيل لْهُم اركعوا لا 
كن لكل مكل للمُكدَبِينَ» [المرسلات: 48. 54]. ولما أمر إبليس 


6-7 #دا م 


بالسجود. فأبى» قال له : يما مَبَعَكُ املد تسحك إِذْ متك » عن قوله : 


. في (ب): «واختار‎ )١( 

(5) في (اوب وه): وسنة). 

(9) في (1): «طريق». 

(4) في :)١(‏ «المطالب». 

(5) في (): «الأربعة». 

(5 -5) ليس في (0). 

(0) ذكرت في (ه) تتمة عبارة «المختصر» وهي : : «طوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون»» ذُمهم وذم إبليس 
على مخالفة الأمر المجرد». 

(8) لفظ «أمر» سقط من (ب). 

(8) ساقطة من (و). 


ينض 





«اخرّج منهًا مَلُؤْما0» مَدُحُورَا» [الأعراف: 18-17]ء فم الكمارٌ على ترك 
السجود عبادة دم إبليس على ترك السجود لآدم تسة :وذللك ذم على 
بخالفة الأمر المجرد. فدلّ على أنه يقتضي الوجوبٌ. إذ قد سبق أن الواجبٌ 
ما دم تاركه شرعاً. 

- قوله: «ودعوى قريئة الوجوب. واقتضاء تلك اللغة له دون هذه؛ غير 
فنع ع هذا جوابٌ عن سؤال,. يوردٌه الخصمٌ على الاستدلال بهذه 
الآيات ونحوهاء وتقريره من ووجهين : 

أحدّهما: أن الم في الآيات المذكورة ليس على مخالفة الأمر المجردء 
بل اقترن بالآمر فيها قرينة أفادت الوجوبٌء ولولا تلك القرينة» لم يقتض, 
الوجوبٌ, ولا الوعيد والذم على الترك . 

فتقديرٌ الآية الأولى: طفَليَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره» المفيد”) 
للوجوب. بقرينة أو غيرها. 

وتقدير الثانية: لإوَإِذًا قِيل لَهُمْ ارْكعُواه: واستفادوا الوجوب بقرينة» أو 
تصريح به. 

وكذلك أمر إبليس بالسجود. اقترن به قرينةٌ أفادت الوجوبٌء فكان ذمه 
على ترك الواجبء لا على مطلق منخالفة الأمر. 

الوجه الثاني: - مختصٌ بقصة”” إبليس ‏ وهو أن الأمر في اللغة التي 
خاطب الله عر وجل بها الملائكة بالسجود كان يقتضي الوجوب. فلذلك ذم 





)0 في 6 دمذمومأ وهر خطأء قال القراء: اذام : اذم يقال: ذامتٌ ال ٠‏ أذأمه ذامأ وذممته أَدْمه 
ما وذمته أذيمه ذيمء ويقال: رجل مذؤوم , ومذموم ومذيم. 
وقال ابن قتيبة : : الملؤوم : المذموم بأبلغ الذم, والمدحور: المقصى المبعد. وقال الزجاج: معنى 
المنؤوم كمعنى المذموم والمدحور: المبعد من رحمة الله. «زاد المسير» ١/7//«‏ - 378 
(5) في (1): «المقيد». 
9) في (ب) و (ه): «بقضية». 


58 





على مخالفة الأمر. بخلاف لغتنا هذه فإن9 الأمر”"» لا يقتضي الوجوب297) 

والجواب : : أن هذه دعوى غيرٌ مسموعة؛ لأنّها مجردةٌ عن حجة: 

أما الأولُ: ‏ وهو اقترانُ الأمر بما يُفيد الوجوت ؛ فلأن الظاهرٌ خلافه» إذ 
الأصلٌ عدم القرينة» ومجرد احتمالها لاا يكفي» ولا يرك له ظاهر الخطاب . 

وأما اقتضاءٌ الأمر في تلك اللغة الوجوبّ, دُونَ هذه؛ فخلافٌ الظاهر 
ا لأن الله سبحانه وتعالى.» حكى لنا الحكاية؟) بلغ والأصل ماق 
الحكاية للمحكي, وموافقته» وهو يقتضي أنه عرّ وجل أمر الملائكة 
بالسجودء باللغة العربية “التي ورد بها القرآنُ» وأكثر ما يقال: إنه أمرهم بغير 
العربية”*), ثم حكى القصة بالعربية. لكن الله عزّ وجل صادق في [خبارة. 
والصدقٌ يقتضي مطابقةٌ المخبر به به للمخبر عنه» وأقل ذلك أن تكون مطابقة 
معنويةء وهو إيرادُ العدوم من غير زيادة ولا نقصء والله عَرَّ وَجَلَ ليس يَعْرْبُ 
عليه ذلك فوجب يل الأمر على ذلك» وبالجملة: فهذه الدعوى إذا قُوبلتْ 
بظاهر الحال » كانت هناءٌ منثوراً. 

الوجه الثالث: أن العبدّ إذا خالف مجردٌ أمر سيده» فعاقبه» لم يُلْمْ على 
عقابه باتفاق العقلاع ولولا | إفادة الأمر المجرد الوجوب» لاتجه لوم السيد في هذه 
الصورة لكنه لا ينج فَدَلّ على إفادة أن الأمر لمجرد الوجوب » وهوالمطلوبٌ. 

وإذ قد تبيّن الماك ومبادرة الذهن؛ أن الأمرّ المجرد يقتضي 
الوجوبٌ» ثبت أنه حقيقة فيه» فيضعُف قولٌ من جعله للندب» أو الإباحة؛ 
حمادٌ له على القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجازء ولو لوقت الظهون 
أحد الطرفين. 
)١(‏ في (و): «الأمر ي». 
في (ه): «لا يؤدي إلى الوجوب». 


(4) في (ه) و (و): «القصة». 
(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 


4 


يقتضى [5؟1١]‏ 





الثانيةٌ: صيغة الأمر الواردةٌ بعد الحظر للإباحةء وهو ظَاهِرٌ قولٍ 
الشافعي, ولما هي لَهُ قبل الحظر عند الأكثرينَ. 

وقيل: إنْ وَرَدَ بصيغة افْعَلُ َكَالارَلٍ للف وإلاّ فكالثاني» نحو : 
أنتم مأمُورُونَ بكذاء لعدمه فيه؛ والحقٌ اقتضارها الإباحة عُرفاً لا لغة. 

لنا: فهُم الإباحة من قول. السيد لعبده: كل هذا الطعامٌ بعد منعه منهء 
وهو في الشرع غالباً كذلك؛ نحو: «وَإذا حَلَلتم فاصطادوا» [المائدة: ؟” ]2 
لِنَإِذًا قُضيّت الصَّلاة فَائتَشرُوا» [الجمعة: 21٠١‏ 8فَإِذًا تَطهَرنَ ومن » 
[البقرة: 177] ونحوهاء واستفادة وجوب قتال, المُشْركينَ مِنْ :«إنقائلوا أئمّة 
الكفْر» [التوبة: ]١7‏ 5 لا مِنْ: ظفإذًا الْسَلَحَ الأشْهرُ ارم نائتلوا 
المُشْرِكِينَ» [التوبة: ه 

وفي اقتضاء 3 بعد الأمر التحريمَ أو الكراهة خلافٌ؛ ويحتمل 
التفصيلٌ المَذْكُورَ أيضاًء والأشبهُ التحريمُ إِذْ هذا رفعٌ للإذن بكليّته. وما قبلّه 
رفع للمنع ‏ فيبِقَى الإذنُء واللَهُ سبحالّه أعلم . 

جد عد 


المسألة «الثانية : يك الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة وهو ظاهر قول 


بعد الحظر الشافعي, ولما هي له قبل الحظر» _ ١‏ يعني من إيجاب أو إباحة «عند الأكثرينّ» 


من الفقهاء والمتكلمين عاق | إن كانت قبل الحظراً) للوجوب » فهي له بعد 
الحظر وإن كانت للإباحة فكذلك بعده. 

«وقيل : إن ورد»» يعني الأمر بعد الحظرء «بصيغة افعل فكالأوّل». أي 
يكون للاباحة”"2 «للعرف», أي : لأن العرفٌ يقتضي ذلك. لما سيأتي . شاع 
الله عل «مإلا». أي : وإن لم يرد بعد الحظر بصيغة افعل «فكالثاني»» 





)١-1(‏ ساقط من (أ وب وه). 
)قي (1 وب وه): «الإباحة. 


درا 





أي: فهو كالثاني» أي : يكونُ لما كان له20 قبل الحَظرء ٠‏ من وجوبء أو 
إباحةٍ «نحو: أنتم مأمورون بكذا» إذ هذا لفظه9 لفظ الخبر» لا الأمر, 
«لعدمه» أي : عدم العرف «فيه» بخلاف الوارد بصيغة الأمر. هذا نفل 
«المختصر») وأضله . 

اا ا وك ل ارد عر 

مي أصحاب مالك, وأصحاب الشافعي, والإمام فخر الدين» وهو 

0 عند جماعة من أصحابناء وامتسحانت الشافعي . 

وحكى الآمدي © الوجوب, والإباحة. والوقفء واختاره. 

قوله: «والحق اقتضاؤها) الإباحةً عرف لا لغةٌ. هذا تفصيل اخترته, 
وهو أن الأمرّ بعد الحظر يقتضي الإباحةً» من حيتٌ العرفء لا اللغة» إذ هو 
من حيث اللغة يقتضيالوبجوب» كما سبقى. وهذا جمعٌ بين القولين. 

5 قوله: «لنا: فهم الإباحة من قول السيد). هذا دليل الإباحة. 

وتقريره : ذإو لجيه إداالت عن عن د ا اد كُلَهُّ ٠‏ فإنّه يفهم 
منه الإباحة» فدلٌ على أن للك متشياة لق أو غرفاًء أي ذلك كانْ؛ حصل 
المقصود. 

- قوله: «وهو في الشرع غالبا كذلك»: هذا استدلال بالوقوع» أي: والأمر 
الواردٌ 2 الشرع بعد الحظ,9) غالبا أي : في غالب موارده كذلك» أي : 
للاباحة » فقد تطابق الدليل والوقوع. وذلك نحو قوله عز وخل : «وإذًا0») 





. في (1 وب و ه): ويكون له لما كان له‎ )١( 
ليست في (1 وب وه).‎ )0( 

(*) ساقطة من (9). 

(4) في (و): «اقتضاءهاء وهو خطأ. 

(0) ليست في (1) و(ب). 

(5) تحرفت في (و) إلى : «الحضر:. 

(1) في () و (ب): «فإذاء وهو خطأً. 


فض 





م6 #ارس 


حَلَلتمُ فاضطادوا» بعل قوله: غير مُحلّي الصيد د دَأتم حرم # [المائدة : 0 
ففهم منه إباحة الصِيد ١0‏ و قوله سبحانه وتعالى : «إفإذا قضيت الصلاة فانتشر 
في الأرض# [الجمعة: ]٠١‏ اقتضى إباحة الانتشار بعد المنع منه'؟. 0 
وجل : هقَإِذًا تَطْهُرْنَ تومن [البقرة: 877] اقعضى 29 إباحة الوطءٍ بَعْدَ 
قوله: «ولا تَقَرَبُوهُن حتى يَطهْرنَ4. ونحو ذلك من موارد هذه الصيغة بَعْدَ 
الحظر هو للاباحة. فلتكن هي مقتضاه. 

قوله: «واستفادة وجوب قتال, المشركين من : «قَاتلوا أَئمَة الكفْر» 
ونحوهاء لا من: 8فَإِذًا نل الأشْهُرٌ الحرم َافتلُوا المشركينَ 4 . 

هذا جوابٌ سؤال مُقدّر وهو أن يُقَالَ: استفدنا من قوله عرّ وجل : فَإِذًا 
انشْلخ الأشهْرٌ حرم ناقلرا المُشْركينَ4 [التوبة: ه]» وجوب قتلهم بعد أن 
كان ممترعاً منه بحكم العهد. فليكن ذلك مقتضاه. ويترجح هذا بأنه موافق 
للأصل في الأمرء وو الرجرت كنا مد 

والجواتث م دك وهو أن وجوت قت المشركين بعد مئعه, لم نستفله 
من قوله عزّ وجل: لَِلِدا انسلَحَ الأشْهُرُ الْحوُم فاقوا المفركين» . بل من 
قوله عر وجلّ: «تقَاتلوا أَئمَةٌ الكفر» [التوبة : ل ونحوها من الآيات» 
المتضمئة للأمر بالقتال والقتل » أنحو: «اقتلُومُمْ حيث لَقَفْتمُوهُمْ 4 [البقرة: 
1 اهيا يها لبي جَاهد الكفار والمنافقين» [التحريم: ]0 «إيا أَيُها 
لين آمَنوا َاتلُوا الذينَ يلوك م نّْ الكَارٍع [التوبة : *]ء وهو كثيرء ولو 
0 وار نول ع وجل : 3 ا اله 00 الوا المشركين» من 

اده الأمر: أن هذه 0 من حيث اللغة تقتضي 5 أما من 
حيث العرفٌ» فتفتضي الإباحة, فإن دلت على وجوبء كوجوب قتال 
)١- ١(‏ ساقط من ( وب وه). 
(1) في (): ايقتضي». 


فض 





المشركين من الآية المذكورةة أو على نلبء كقوله سبحانه وتعالى : «فإدًا 
قَضَيْتَم الصلاة َاذْكرُوا الله [النساء: م ا فإن ذكر الله سبحانه مندوب 
على جميع الأحوال» فذلك لدليل7© آخر. 

- قولّه : «وفي اقتضاء النهي بعد الأمرء التحريم أو الكراهة» خلاف». 
هذه عكس التي قبلهاء لأن تلك في ورود صيغة الأمر بعد الحظرء وهذه في 
ورود النهي بعد الأمرء كما إذا قال: 5-0 ثم قال: لا تصل» هل يقتضي 
التحريمٌ عملا بمقتضى النهي»ء أو الكراهة, 3 اقتضى الأمر بعد الحظر 
الإباحة؟ فيه خلاف. 

- قوله : «ويحتملٌ التفصيلٌ المذكورٌ أيضاً». أي: يحتمل أن يفصل هناء 
كما فصل في الأمر الوارد بعد الحظرء فيقال ههنا: إن النهي بعدّ الأمر يقتضي 
الكراهة عرفاًء والتحريم لغةء كما قلنا هناك: إن الأمرّ بَعْدَ الحظر يقتضي 
الإباحة "عُرفاً والوجوب لغةً وذلك لأن الحظر هناك لما كان قرينة في حمل 
الأمر الوارد بعده على الإباحة» كذلك” الأمر هنا قرينة في حمل النهي الوارد 
بعده على الكراهة. 

قوله: «والأشبه التحريم» إلى آخره. أي: الأشبه في النظرء أن النهي 
بعد الأمر يقتضي التحريم, بخلاف الأمر بعد الحظرء حيث لم يقتض الوجوب 
عرفا. 

وتقرير الفرق: أنه مثلاً إذا قال له: صمء ثم قال له: لا تصمء فقد رفع 
بهذا النهي الإذنَ له أولاً”" في الصوم بكليته . وإذا قال له: لا تصِدّء ثُمْ قال 
له: صِد فها هنا لم يرفع الإذن في الصيد بكليته» بل رفع المئم منهء فبقي 
الإذْنُ فيهء وهو الإباحةٌ» والله سبحانه أعلمُ . 
)١(‏ في (أ وب وهع: «ليل». والمثبت من (و). 


(؟ - 1) ساقط من (1 وب وهم. 
(”) ساقطة من (ه). 


يفضنا 


النهي 


بعد الأمر 





الثالثةٌ: الأمرٌ المطلٌ لا يَقْنَضي التكرارٌ عند الأكثرينَء منهم أبو الطاب 
خلافاً للقاضي. وبعضٍ الشافعيةء وححكي عن أبي حنيفة : تك فق الأمر 
نحو: صل غدأ صَلَّ غَداّ اقتضّاهُ تحصيلاً لفائدة الأمر الثاني وإلا فَللا. 
وقيلَ: إن عُلّقَ الأمرُ على شرطء اقتضى التكرارٌ كالمُعَأَقَ على العلة. وهذا 
القولٌ لَيْسَ من المسألة, ٠‏ إِذْ هيّ مفروضةٌ في الأمر المطلق ؛ والمقترنٌ بالشرط 
ليس مُطلقاً. وما ذَكَرَه أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغدء لا التكرار. 

لنا: لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد [مخائر ماهية امول في 
الوجود. لا على كمي الفعل . وَلأنْه لو قالَ: صَلَّ مرف أو مرارأء لم 0 
الأول نقضاً. ولا الثاني تكراراً. 

قالوا: النهي يقتضي تكرار الترك. والأقد يقتضيه , فيقتضي تكرار 
الفعل . ولأنَّ الأمر بالشيء ء ني عن ضِدّه فيقتضي تكرارٌ ترك الضدٌ. 

0 عن الأول : بأنَّ الأمرَ يفضي فعلّ الماهية» وهو حاصلٌ بفعلٍ 

ب اناده بي ازمنٍ ماء والنهيّ يُقتضي تركهاء ولا يَحْصُلُ إلا بتك 

جميعٍ أفرداها في كُلّ زمنٍ فافترقا . 

وعن الثاني: بمن بمنع أن الأمرّ بالشيء نهيّ عن ضِدّه؛ وإن سُلُمَ فلا لرَم من 
ترك الضدٌ المنىّ عن فسل الضة المأمور به. لجواز أن يكونّ للمنهي عنه 
أضدادٌ فيتلبس بغير المأمورٍ به منها؛ وهذا على القول. أن الأمرّ بالشيء نمي 
عن جميع أضداده لا يتمشى 


* #6 د 


الأمر المطلنق 1 
7 المسألة «الثالثة: الأمر المطلقٌ لا يقتضي التكرارّء عند الأكثرين» من 
: الفقهاء والمتكلمين «منهم أبو الخطاب, خلافاً للقاضي» أبي يعلى» «وبحض 


ون 





الشافعية» وأبي إسحاق الإسفرابيني. قالوا: هو”'© يقتضي التكراز وهو قولٌ 
مالك . قاله ابن القصّار من استقراء كلامه. وخالفه أصحابه9». ومن الأصوليين 
من نفى احتمال التكرار» قال: لا يحتملّه الأمر المُطْلَقُء ومنهم من توفت فيه 
واختار الآمدي أنه للمرة الواحدة» لأنها شرع بإرادتهاء 4 احتمال التكراز: 

«وحكي عن أبي حنيفة : إن تكرار لفظٌ الأمر نحو: صَل غداء صَلَّ غداأ» 
اقتض التكرار «وتحصيلا لفائدة الأمر الثاني» | إذ لولا ذلك» لكان ذكر الأمر 
مكرراً كذكره غير رَ مكرر””) فيرجمٌ الأمر إلى أنه كرر تأكيداً» وهو نخحلاف 
الظاهرء إذ فائدةٌ التأسيسٍ أولى من التأكيد «وإل فلا»» أي: وإن لم يتكرر 
لفظ الأمره نحو: صل غداء لم يقتض 7 التكرار. 

«وقيل : إن علّق الأمر على شرط» نحو: إن طلعت الشمس» أوزالت» أو 
غربت فصل © «اقتضى التكرار» بتكرر الشرط؛ «كالمعلق على العلّة» يقتضي 
التكرار بتكررهاء وإلا فلا. 

قرله روفن العول لع قو السالته اق ليس عن الأنزال: الي 
يَصْلَحُ دخولها تحب فرض المسألة؛ لأن المسألة مفروضة في أنخ80) الأمر 
المطلق» هل يقتضي التكرارٌ أم لا؟ «والمقترنٌ بالشرط ليس مطلقاً» فالتكرار 
فيه لقريئة الشرط؛ لا لكونه أمراً. وكذلك0© واه بالأمر قريئة تكرار غير 
الشرط» أو قرينة مرة واحدة؛ وجب العمل" بمقتضى القريئة. 


)١(‏ في (آ وب وهع: دوهو. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(م) في (ه): «عن تكرر. 

(4) في (1): «يقتضي». 

(ه) ساقطة من (1) و(ب). 

(5) ليست في (9). 

(0) في () و (ب): «ولذلك». 
(4) ليست في (1) و(ب) و(ه). 


نفننا 





وما ذكره أبو حنيفة من الفرق بين ما إذا تكرّرٌ لفظ الأمرء فيقتضى التكراز» 
أولاء فلاء فغير مؤثرء لأن تكرارٌ لفظ الأمرء إنما يفيد التأكيد لغدّ 1 التكرار. 
قلت: وقد سبق أن فائدة التأسيس أولى من التأكيد. فيترجح قولٌ أبي 
- قوله: «لنا:». إلى آخره. هذا حجة عدم التكرار وهيٍ من وجهين : 
أحدهما: أن صيغة١)‏ الأمر لا دلالة لها دإلاً على مجرد | إدخال ماهية 
الفعلٍ في الوجود» ولا دلالة لها على كميته. أي: على مقداره من حيث 
العدد . فإذا قال له: ل فإنما9) اقتضى ذلك إيقا . حقيقة الصلاة. لا على 
عَدَدٍ معيْنِ. ولا مُطْلْقِء حتى يجب لأجله التكرارٌ. وحقيقةٌ الصلاة تحصل 
بالمرة الواحدّة فكع بها عن العهدة. فلا يجب ما زاد عليهاء وذلك المراد 


بأنه لا يقتضي التكرار. 
الويعه الثاني : أن بي التكرار, لكان كول القائن 0 7 
تناقضاً؛ لآأن 0 بوضعه9) يق يقتصين التخرارء وبقوله : هر قل نقضص مقتضاه 


في التكرار. وكذا لو قال له: 18 نزارا؟ لكان تكراراًء لأن صل بوضعه 
يتنضي: التكران: فقوله: «مرارأ»؛ لم يُفد فائدة زائدة» فكان تكزاراء لكن 
ولك ل دك أو مراراً؛ ليس نقضاً ولا تكراراًء فلا يكونٌ الأمر للتكرار. 
قوله: «قالوا:». إلى خرف هذا حجة من قال بالتكرار, وهي من 
وجهين : 
أحدُهما: أن النهي نقيض©) الأمرء ثم إن(" «النهي يقتضي تكرارٌ البَدّك 


)١(‏ في (ت): دأن عدم صيخةع. 

(؟) تحرفت في (9) إلى : «قائما» . 

9) في (ه): «موضعه. 

(4) تحرفت في (ه) و (و) إلى : + «يقتضي». 
(5) ليست في (9). 


لفق 





باتفاقي. فالأمرٌ الذي هو نقيضه يجب أن يقتضي تكرار الأمر. 

الثاني : أن «الأمر بالشيء نهي عن ضِدَّه) كما سيأتي إن شاء 0 
أن يقتضي الأمرٌ تكرار ترك ذلك الضِدٌّء وذلك بتكرار فعل المأمور. مثاله: إذ 
قال له: صَِمّْء فقد نهاه عن الفطر الذي هو ضد الصومء والنهيّ عن 0 
يقتضي تكرار تركةة وذلك إنما يكون بتكرار الصوم. المأمور به. 

قوله: وي عن الأول»» أي: عن الوجه الأول من دليلهم - وهو 
قياس الأمر على النهي. في اقتضائه التكرار -» بالفرق بين الأمر والنهسيء 
وبيانه أنَّ الأمرّ يقتضي فعْلَ ماهيّة © المأمور به. وذلك يَحْصلٌ «بفعل فردٍ من 
أفرادها, في زمنٍ ما من الْأَرْمَانِ أي زمن كان. كما إذا أمره بالصّلاة» 
حَصَلَ مصلياً بفعل صلاة واحدة. والنهىٌ عن الفعل يقتضي ترك ماهيّته مطلقاًء 
وذلك» لا يَحَصّلُ إلا بتركها في كل زمان» كما إذا نهاه عن الرُنى ؛ فالمقصودٌ 
َرْكُ ماهيتهء بالاستمرار على عَدَمَهًا ما عاش» حتى لو عُمْر ألف سنقء أو أكثر 
وزنى في آخر ساعة من عمره؛ لَعُنّ مخالفاً عاصياً. وإذا كان مقتضى النهي 
إعدام الماهية مطلقاً؛ ومقتضى © الأمر إيجادها مطلقاً؛ وهو يحصل بفعلها مرة؛ [5؟1] 
لم يلزم من اقتضاءٍ النهي التكرارٌء اقتضاءٌ الأمر له. فافترقا. 

(*وأجيب عن الوجه الثاني : وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي 
تكرار ترك الضدٌ بأنا نمنم ‏ أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضِده فلا يلزم منه وجوب 
تكرار ترك الضدٌّء وإن سُلَّم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكوننا قد قلنا به 
فيما بعد لكن «لا يلزم من ترك الْضِدٌ المنهي عنه ؛ فعل الضد المأمور به؛ 
لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبّس بغير ما أمر به منها» مثاله: أنْ القيام 


)١(‏ كذا في (و) وهي ليست في (1 وب وه). 

(؟) كذا في ()» وفي (ا وب وه): «الماهية». 

(5) في (1 وب وه): دأو مقتضى». 

)*» #) ما بين 'العلامتين مثبت من (و) وهو ساقط من (آ وب وهم). 


يغضنا 





والركوع والسجود والقعود والاضطجاع؛ أضداد لاستحالة اجتماعهاء فإذا أمر 
بالقيام» فالقعود ضِدٌ له وقد نهي عنه ضرورة؛ صَحّ إتيانه بالقيام. فإذا ترك 
القعود لا يلزم منه أن سن بالقيام المأمور به لجواز أن يسجد أو يركع أو 
يضطجع؛ وحيئذ يصحٌ قولنا: «فلايلزم من ترك الضِدّ المنهي عنه» وهو القعود 
ها هنا - «فعل الضِدٌ المأمور به) وهو القيام وحينئلٍ لا يُنفعهم قولهم : «الأمر 
بالشيء نهي عن ضِدّه فيقتضي تكرار ترك الضد» لأن ذلك إنما ينفعهم لو 
كان تكرار ترك الضدٌ ‏ وهو القعود مثلاً - يستلزم فعل المأمور به وهو القيام - 
ليكون فعله متكرراً. لكن ذلك لا يلزم لجواز التليّس بالواسطة كما ذكرنا. 

قوله: «وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا 
يتمشى) هذا تضعيف لهذا الجواب الثاني على تقرير تسليم أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضِدَّهء وهو هذا الذي قد أطلنا فيه آنفاً. وبيانُ ضعفه أن قولنا: دلا 
يلزم من ترك الضدّ المنهي عنه فعل الضدٌّ المأمور به» لجواز أن يكون بينهما 
واسطة؛ إنما يصح لو(" كان الأمر بالشيء نهياً عن ضِدٌّ واحد من أضداده 
بحيث إذا كان له أضداد يكون المنهي عنه واحداً منهاء وتبقى بقية أضداده 
يجوز التلبس بها فتكون واسطة بين الضَدَّين؛ المأمور به والمنهى عنه كما 
قررنا. لكنّ هذا ليس بصحيح» بل الصحيح: الأمر بالشيء 6 جميع 
أضداده كالأمر بالقيام نهي عن الركوع والسجود والقعود والاضطجاع جميعاً. 
وحينئل يلزم من ترك هذه الأضداد المنهيّ عنهاء التليّس بالضدٌّ المأمور به 
فيلزم من ذلك تكرار فعله بواسطة وجوب تكرار ترك أضداده, وحينئلٍ يسلم 
لهم دليلهمء وهو قولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك 
الضد» ويلزم من ذلك تكرار المأمور به. 

قلت: فيشبه أن يُجعل من ذُوات الجهتين كما سبق الكلام فيه مع الكعبي 
(1) في الأصل: وأن لوو" 7 


فض 





في أن المباح مأمور بهء وذلك أن يقال: الأمر لذاته بوضعه لا يقتضي تكراراً» 
وباستلزام تكرار ترك أضداده تكراره يقتضي التكرارء فهو يقتضي التكرار 
وعدمهء باعتبار الجهتين. فإن صّمّ لنا هذا رجع النزاع في المسألة لفظياًء إذ 
يرجع حاصله إلى أن قوما قالوا: الأمر بوضعه لا يقتضي التكرار. واخرين 
قالوا: الأمر يقتضي التكرار بالالتزام كما تقرر*©». 


م 





الرابعةٌ : الأمرٌ بالشيء نهي عن أضداده, والنهي عن أمر بأحد أضداده من 

ف الي لا الصيغةٌ. خلافاً للمعتزلة. 
نا الام بالمكوو 0 عن الحركة. ونالعكسن:ضرورة: 

قالوا: د يأمرٌ باد الضَدينٍ أو ينْهى عنهمَنْ يَْفَل عن ضِدّه؛ والأمر مع 
الغفلة عن المأمور به لا يُتَصَوّرُ. وما ذَكَرتَموه ضروريٌ, لا اقتضائي يم 
حت ألو نصوَرٌ تر الحركة بدون السكونء لم يَكُنْ مَأموراً به. 

قلنا: : فهذا م هو المطلوبٌ. 

د 6د ا 
الأمر بالشيء2 المسألة «الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. والنهى عنه أمرٌ بأحد 
.. يا أضداده0© من حيث المعنى لا الصيغة» أي من جهة الالتزام عقلاٌ دخلافاً 

للمعتزلة) "هذا نقل المختصر- وذكر الآمدي أن القاضي أبا بكر قال: | 
الأمر بالشيء نَهِيُ عن أضداده». لكن اخقلف: قوله. هل ذلك باللفظ أو بطريق 
الاستلزام. وهو آخر قوليه. 

قال: ومن أصحابنا من مُنع ذلك مُطلقاً أما"» المعتزلة فقالوا: ليس الأمر 
بعينه هيا عن أضداده. وهل كن نهياً عنها من جهة المعنى ؟ منعه قدماؤّهمء 
وأثبه بعض متأخريهم, كأبي الحسين البصري وغيره. ومنهم من أثبت ذلك 
في أمر الإيجاب» دون الندب. 

واختار الآأمدي : أنا لو جوزنا تكليف ما لا يطاق»؛ لم يكن الأمرٌ نهياً عن 
أضدادهء وإلا كان نهياً عنها مطلقاّء في أمر الإيجاب والندب. بطريق 
الاستلزام . ش 


0 5000 3 3 
قلت: وهو تحفيق حيد. ومعنى قولهم : هو نهي عن أضداده من حيث 





(1) في البلبل المطبوع: «أمر بأضدادم». 
(؟ )١-‏ ليس في ١(‏ وب وهع). 


لبان 





العدىء لا الصيغة. أو نهي عنها بطريق الاستلزام لا بعينه» أن ذلك 
التزامي » لا لفظيٌ » كله بمعنى واحد» عن أن وله قم ؛ غيرٌ قوله: لا 
تقعد وقوله: تحرك. غير قوله: لا تسكن لفظاً ومعنى. لكن يلزم مِن 
قيامه أن لا يَقَعُدَّ ومن حركته أن لا يَسْكُنَء لاستحالة اجتماع الضدين . 

ومن يقول : هو نه عن أحد(١2‏ أضداده بعينه » أومن حيث الصّيغة» يريد أن 
قوله : قم يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود, لا استفادة التزامية» أي أنَّ طلب 
عدم القيام بعينه هو طلبٌ القعودء وعند التحقيق يَرْجِمٌ هؤلاء إلى الأول. 

وقال قوم: فعلٌ الضّد: هو عينُ ترك ضِدّه الآخرء فالسكون9 عين© 
ترك الحركة؛ والبُعْدُ من المخرب هو القربٌ مِنّ المَشْرِقء ولَيْسَ بشيءء لان 
القرب والبُعد معنيان إضافيان. والفعل والترك معنيان حقيقيان29. فلا يْصِحْ 
التنظير والقياس. 

عدنا9» إلى توجيه كلام «المختصر» . 

- قوله: «لنا:»» أي: على صحة ما قلناه: أن «الآمر بالشكون ناد عن 
الحركة. وبالعكسء أي : والآمر بالحركة ناه عن السكونٍ «ضرورةً» أنَّ الحركة 
والسكون ونحوهما(» من الأضداد لا يجتمعان» فالأمر بفعل أحدهما يستلزم 
النهي عن الآخرء. كما أن فعل أحدهما يستلزم "© ترك الآخره كما تستلزم 
الحركة ترك السكون» والتكرن ترك الحركة, ولهذا ا إنْ الأمرّ 1 
نهي عن جميع أضداده, إذا كان له أضدادٌ» ضرورة توق فعغله على 9 ترك 


(1) ليست في أصول النسخ وهي من هامش (). 

5) فى (): «السكوت» وهو نخطأ. (5) في (ه): دهو غير) وهو خخطأ. 
5( في (ب): «حقيقان». 

(5) في (ب): «عندنا». 

(5) ليست في (). 

“7 -/7) ساقط من .)١(‏ 

(8) في (ب): «عن». 


ان 





جميعهاء كما قلنا في القيام مع الرُكوعء والسجود, والقعود» والاضطجاء(2. 
وكذلك الحكم في الأمر بكل واحدٍ منهماء مع أضداده الباقية» وإذا كان له 
ضد واحدء كالحركة مع السكون؛ فالأمر به يل التي عن عين ذلك 
الضد. أما النهيٌ عن ب فإنما يستلزم الأمر بِضِدٌٌ واحد من أضدادهء إذا 
كان له أَضَدَادٌ لاستحالة ترك المنهي عنه. بدون التلبسٍ بما ينافيه» ليشتغل 
به عن فعل المنهي عنه. وذلك التلبّس2©9 ضروري» يندفع بفعل صدرراحيه 
وليس المقصودٌ إنجا , فية بقية الأضدادء كما في الأمر فَحَصّل من هُذا أن 
المأمورٌ به» إن كان له ضِدّ أو أضداد9»» تعيّنَ النهيّ عن الجميع» والمنهي 
عنه إن كان له ضد واحد» تعين الأمر بهء وإن كان له(©) أضداد 00 
منها(؟ واحدٌ لا بعينه» ضرورة توقف ترك المنهي عل فل العده: المفين و 
المبهم . 

- قوله: «قالوا:»» يعني المانعين في المسألة» : قد يأمر بأحد الضدين» 
مَنْ يَغْفْلُ عن الآخرء وينهى ا 0 الآخرء اراد الأمر 
ادها و عن الآخر أو النهىٌّ عن أحدهما أمرأً بالآخرء لما صِحّت7) 
0 إذ الأمر به أو النهي عنه مع الغفلة عنه"» لا يتصورء من 

أن الأمرّ والنهيى يستدعيان تصورٌ رَ المأمور به. والمنهيّ عنه. لِيْصِحٌ ل 
3 إليهماء لتعلق الأمر والنهي بهما. قالوا: وما ذكرتموه من 2 فغل7') 


(1) في (أ): «الإضجاع. 

(؟) في (ب): «التلييس». 

5) في (ا وب وه): وإيجاب». 

(؟) في (ب): «أضدادا. 

() ساقطة من (و). 

)١(‏ ساقطة من (01). وفي (ه): «نهي واحد». 

(0) ساقطة من (و). 

(8) في (ب) و (ه): لما تصورت صحة. والأولى : لما تصورت الغفلة. 
(9) ليست في (1 وب وهم. 

)٠١(‏ لفظ «فعل» ليس في (ب). 


كن 





أحد الضَدّيْنَ على ترك الآخرء هو «ضروريء لا اقتضائي طلبي» أي : هو من 
حيث ضرورة التوقف المذكور, لا من حيث إنه مستفادٌ0'» من اقتضاءٍ اللفظ» 
وطلب المتكلم له يعني أن المتكلم لا يَظَلبُ بقوله: تحرك دك 05 
السكون. بل7" ترك السكون وجب ضرورة أنَّ الحركة لا تَحْصْلُ بدونه. حتى 
لو تصور ترك الحركة مثلً» بدون السّكون» أو التحرك» بدون ترك السّكون» 
لم يكن مأموراً به 

- قوله: «قلنا: فهذا هو المطلوتُ». أي: هذا هو معنى قولنا: الأمر 
بالشيء نهيٌ عن أضداده من حيث المعنى لا الصيغة9», أي: أن ترك 
ماده لمر ني انهه يتيضى لنا الأفن يل لشتزورة ترنك اتفال 70 ابره 
عليه واستحالة فغل الشىءٍ بدون ترك أضداده. 

أقسام المعلومات : فرعان : 

أحَدَّمُما: المعلومات كلها أربعةٌ أقسام: نقيضان: وهما اللّذانِ لا 
يجتمعان, ولا يرتفعان» كوجود زيدٍ وعدمه. وضدَّان: وهما اللذان لا يجتمعان» 
ويُمكن ارتفائُهماء مع الاختلاف2© في الحقيقة؛ كالسّواد والبياض ٠‏ وخلافان : 
وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض ». ومثلان: وهما اللذان لا 
يجتمعان» ويمكنٌُ ارتفاغهما مع تساوي الحقيقة, كالبيْض © 5 

قلت: فالجامع ب 0 والضدين» والمثلين: عَدَمْ إمكا 


)١(‏ في (ب): «استفادى. وفي (و): «يستفادة. 

(؟) ساقطة من (و). 

(5) في (و): «لكن». 

(؛) في (و): «لا من حيث الصيغة». 

(5) في (ه): «لفساد». 

(5) ساقطة من (ه). 

() في (ب): «كالبياض»: وعلى هامش (): كالبياض والسواد (نسخة). وفي (و): «كالبياض والبياض». 


ننس 


أقسام 
المعلومات 





الاجتماع ) والفارق بين النقيضين 2 والضدين: جوارٌ الارتفاع فيهماء دون 
النقيضين» والفارق بين الضدين والمثلين: اختلاف الحقيقة في الضدين» 
وتساويهما في المثلين» والفرقٌ بَينَ الخلانين والثلاثة الآخر جوائٌ الاجتما 
فيهما دونها” . 

ودليل حصر المعلومات في هذه الأربعة: أن المعلومّين إما أن يمَكنٌ 
اجتمائُهما أو لاء فإن أمكن, فهما الخلافان» وإن لم يُمُكن اجتماعهما؛ فإما 
أن لا يُمكن ارتفامُهُماء وهما النقيضان. أو يمكن ارتفاعهما". فإن كان مع 
اختلاف الحقيقة؛ فهما الضَدَّانء وإلاء فَهُما المثلان. 

فإن قيل: قولّكم في الضدين: إنهما يمكن ارتفاعهما مُشْكلٌ بالحركة 
والسّكون» لا يرتفعان عن الجسم. والحياة والموت؛ والعلم والجهل. لا 
يرتفعان عن الحي؛ وهي 27 من باب الأضداد. 

قلنا: إمكانٌ الارتفاع أعم منهء مع بقاء المحلٍ أو عدمهء. ونحن ا 
إمكان ارتفاعهما (؟من حيث الجملة؟». وعر مسح . » إذ قبل وجود العالمء لم 
يكن جسمٌ متحرك ولا ساكن. ولا حيوانٌ حي ولا ميّتء ولا عالٌ ولا جَاهِلٌ» 
فقد صح ارتفاعهما2) لارتفاع محالهاء بخلاف العدّم والوجود فإنهما لم 
يرتفعا قبل العالم» بل كان العدم ثابتاً. 

الفرع الثاني : زعم بعض الفقهاء أنّ النزاع في وجوب التكاح. وعدمه, 
مبني على هذه المسألة» وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. قال: لأنا إذا 





)١(‏ في (5): «وللقارق بين الضدين». (؟) في آ وب وو): «دونهمان. 
(؟) من قوله: دفإماء إلى هنا ساقط من (ه). 

5) في () و (): دوهي. 

(0-0) مثبت من (و)» وهو ليس في بقية النسخ. 

(1) تحرفت في (و) إلى : دفقدان ارتفاعهاء». 


نكن 





قلنا بذلك؛ فالمكلفٌ منهيّ عن الزّْنى2: فيكون مأموراً بضده وهو التُكاح» 
والأمر يقتضي الوجوبّء فيكونٌ النكاح واجباً. 

قلتٌ: وهذا تخريج”) 0 لأنَا قد بَينَا أن التحقيقٌ: أن الشيء إذا 
كان له أضدادٌء فالنهىٌ عنه أمر بأحد أضداده. والزنى لم يتحيصن اله في 
النكاح. بل ليس ضداً له أصلاء | إنما ضد الزنى تركه. لكن تركه قد يكون 
بالتكاحء وقد يكونٌ التسريء وقد يكون امداق مم التعزب27» فلا يتعيّن 
التكاحٌ للتلبسٍ به بل يلزم قائل ذلك أن يكونّ المكلف». المنه عن الزنى» 
مأموراً بالتكاح» أو الشّمَرّي على التخيير, لأن ترك الزنى يَحَصّلُ بكل منهماء 
فيصير من باب الواجب المُخيْر. فإن قال بذلك؛ صح له التخريج جم المذكورء 
لكن التسرّي لم نعلم أحداً قال بوجوبه 9 تعبا ول تحير والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ في (ب) و (و) و (ه): «عن ترك الزنى»: وهو خطأ. وكذا قال على هامش 09: «في الأصل : منهي 
عن ترك الزنىء وهو غلط». 

(؟) في (ه) و (و): «ترجيح». 

5) في (1 وب وه): «التقريب». 

(4) في (ب) و(ه): (اتوجبه). 
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الخامسةٌ: مقتضى الأمر المطلق الفورٌ في ظاهر المذهب. وهو قولٌ 
الحنفية. وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. 

وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدّهماء للتعارض ٠‏ , 

لنا: طسَارِعُوا» [آل عمران: 16]ء «سَابقوا إلى مَغفْرةٍ4 [الحديد : 
١‏ والأمر للوجوب . ولو أخرٌ العبدٌُ أمرَ هده البجرد” استحق الذم وأولى 
الأزْمنة بالامتثال, عَقِيبٌ الأمْر احتياطاً وتحْصيلاً له إجماعاً. ولأن التأخيرٌ إما لا 
إلى غاية» فيفوتُ المقصودٌ بِالكُلّية لأنه إمّا لا إلى بدلء فيلحق بالمَندُوبات . 
أو إلى بدلرء فهو إما الوصية, وهي لا نَصِح في بعض الأفعال. لعدم دخولٍ 
النيابة فيها. أو العزم. وليس يبدل لوجوبه قبل وقت المبدل . وعدم جوازٍ 
البدل حيئذٍ. 

أو إلى غاية مجهولةٍ. فهو جهالة أو معلومة. فتحكم وترجيحٌ من غير 
رع ِ 7 7 7 

أو إلى وقتٍ يِغلْبُ على ظنه إدراكه. فباطلٌ. لإتيان الموت بغتةٌ . 

قالوا: الأمرٌ يُقتضي فعل الماهية المجردة. وله )١(‏ يَدُلُ على غيرهاء ولأن 
نسب الفعل إلى جميع. الأزمئة سواءًء فالتخصيصٌ بالفور تحكمٌ ؛ وتعلنٌ 
الزمان بالفعلٍ ضروريٌ؛ والضرورة تدهم بأيّ زمنٍ كان ؛ ولأنه من لوازم 
الفعلٍ قلا يقتضي تعييئه كالمكان والآلة والمحلٌ ؛ والأدلةٌ متقاربة ولول 
الواقفية ضعيفٌ . 

عد د 
الأمر المطلق «المسألة الخامسة: الأمرٌ إن اقترنت به قريئةٌ فور(" أو ثراح ؛ عمل 
يقتضي الفور بمقتضاها في ذلك. وإن كان مطلقاًء أي مجرداً عن قريلةء» فهو 


ري 
)١(‏ في البلبل المطبوع: فلا. 
(؟) في (ب): «الغور». 
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للقور. وهذا معنى قوله: «مقتضى الأمر المُطلّق الفُوْرٌ'2 في ظاهر”) 
المذهب وهو ول العحقية) ومالك «وهو على التراخي عند أكثر الشافعية » 
وعند مغاربة المالكية 500 سس في الفور والتكرار, وضدّهماء مع التراختي 
والمرة الواحدة. وهؤلاء الذين يسمون الواقفية ؛ توقفوا في اقتضاء الأمر الفور 
والتراخيء فلم يَجْرْمُوا بواحدٍ منهماء لتعارض الأدلّة وكذلك توقفوا في 
اقتضائه التكرارٌ والمرة الواحدّة. وقد سبقت مسألة التكرار وعدمّه. 

وقال الآمدي : كُ من حَمَلَ الأمر”" المطلقّ على التكرارء حَمَلَهُ على 
الفور, وذهب الشافعيةٌ» وجماعةٌ من الأشاعرة» والمعتزلة إلى جواز التأخير عن 
أول, وقت الإمكان» ومنهم مَنْ توقفء ثم اختلفواء فقال بعضهم : : المبادر 
ممتئل قطعاً ؛ لكن هَل يأنم م بالتا : حي (2؟. اختلفوا فيفى والتوقف | إنما هو في 
المؤخن؛ الل وقال بعضهم : المبادر أيضاً متوقفٌ فيه ؛ هل هو 
ممتثل أو" لا؟. وخالفت بذلك إجماع السّلّف. واختارٌ الآمدي أنه بفعله 
ممتثل ؛ قدَّم أو أخرء ولا إِنْم عليه 

قلت : ومعنى الفور: رلور في الامتثال عقيبٌ الأمر» من غير 
فصلٍ ٠‏ مأخوذ من قولهم : فَارَت القدْنٌُ إذا غَلَتّهِ وذهبت مكان كذاء ثم 
نيت فلاناً من وري ؛ أي: قبل أن بك والتراخخي تأخير الامتثال عن 
انقضاء الأمر. زمناً يمكن إيقاع الفعلٍ فيه» فصاعداً. 

قوله : الأمرّ يقتضي الفور في ظاهر المذهب؛ إشارةٌ .إلى أن فيه خخلافاً 
عن أحمد؛ فإِنْه قد نُقلّ عنه أن الحجّ على التراخي ) مع أنه مأمور به» وهو 


(1) لفظ «الفور» سقط من (). 

0) في (ه): «ذلك». 

() ليست في (أ وب وه). 

(4) في (1): «التخييره. وقال في الهامش: لعله بالتأخير. 
(ه) في (ب): «أم1. 


/ا4 
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يدل على الخلاف فى هُذا الأصل . 
قلتُ: فإن كان الخلا في هذا الأصل؛ استّفيدَ من هذا القول في 
الحج؛ فلا يح فيه ؛ أن القواعد والأصول يجور تخصيصها١١)‏ بدليل أقورى 

منها عند المجتهد؛ وإن كان قد وُجِدَ عنه نصّء بأن الأمرّ على التراخي» 

فذاك. 

قوله : «ولنا: «إسارعوا». #سابقوا#)27, إلى آخره . هذا|90») دليل القول 
بالفور» وهو(ة؟ من وجوه: 

أحذها: قوله سبححانه وتعالى : لوسَارِعوا0”) إلى مَغْفْرَةٍ من ربكم 2 
عَرْضَهَا السّمُواتٌ وَالأرْض 1 أَعدتٌ لمتقِينَ» [آل عمران: 178#]ء لوه ع 
جل وسَايثوا | إلى 0 من رَبُكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضُهَا كَمَرْض السَّمَاءِ وَالأْْض 

و الاستدلال 00 أنه ا 5 بالمسارعة. والمسابقة بقة إلى 
المغفرة. وامتغال الأمر على الفور مسارعةٌ إلى المغفرة, أق: إلى سببها. وهي 

مأمور بها «والأمرٌ للوجوب» كما سبق. فيكون الفورٌ واجباًء وهو المطلوبٌ. 

الوجه الثاني : أن العبد إذا أخر أمر سيّده المطلق. زمئاً" يُمكنه الفعلٌ 

.)( عبارة «ويجوز تخصيصهاء سقطت من‎ )١( 

ع( ذكر في ره عبارة «الممختصر» بتمامها وهي : «إلى مغفرة والأمر للوجوب . ولو آخر العيد أمر سيده 
المجرّد استحق الذمء وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطاً وتحصيلا له إجماعاً. ولأن التأخير إما 
لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية, لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات» أو إلى بدل فهو إما 
الوصية وهي لا تصح في بعضش الأفعال لعدم دخول النياية فيهال أو العزم» وليمس ببدل لوجوبه قبل وقفت 
المبدل, وعدم جواز البدل حينئل» أو إلى غاية ة مجهولة فهو جهالة. أو معلومة فتحكم وترجيح من غير 
مرجح2 أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل . لإتيان الموت بغتة) . 

(؟) في (ى): دوهذاء. 

(4) في (ب): «وهو من6؛ و «وهوه ليست في 00. 

(0) في (0: وسارعوان. وهي قراءة نافع , وابن عامرء وقرأ الباقون: «وسارعوا». 

جى كلمة «والأرض» لبست في (0. 

9) في (): «زمانأ». 


284 





فيهه فلم يفعل استحقٌ الذَّمّ ولولا أن الآمرَ على الفورء لما كان كذلك7). 

الوجهٌ الثالُ: أن الأمرّ وإن أمكنّ امتغاله ؛ في أي زمن كان بعد الأمرى 
لكنّ أولى9 الأزمنة بأن يُمتثل الأمرٌ فيه؛ الزّمَنْ الذي هو عَقِيبٌ29 الأمرء 
لوجهين : 1 

أحدّهما: أنه أحوط» لاحتمال العقاب على التأخير. 

الثاني : أن الفعل عَقِيبَ29 الأمر » يُعَرا) به ممتثلا بالإجماع ان 
كان مختلفاً في امتثاله» لكنْ هذان الوجهان. إنما يدلان على أن المبادرة 
أرلق 6 ل أنه ولس» الكو قدبيوضة اورت 140 يان في المبادرّة دَفْمَ ضرر 
طون فيكون وانعاً: لما تقرر في خبر الوَاجِدِء والقياس . 

الوجة الرابع : أن التأخيرٌ لو جازء لكان ما لا إلى غاية» أو | إلى غاية. 

والأوّل : وهو التأخيرٌ لا إلى غاية -. مفوت للمقصود بالْكليّة ؛ لأنه إما أن 
يؤخره لا إلى بدلء فيلحق بالمندوبات» أي: يصيرٌ مندوباًء إذ المندوبٌ هو 
الذي يجورٌ تأخيرهء وتركه لا إلى بدل » بخلاف الواجب» لا يؤخر إلا إلى 
بَدلر » كما في الموشع. ١‏ أو يُؤخره إلى بدل؛ فذلك البَدَلُ ما الوصية بفعله. 
أو العزمُ عليه والأول باطل ؛ أن الوصية لا نَصِحْ في بعض الأفعال » كالصلاة 
والصوم ؛ لعدم دخول النيّائة فيهما"2. والثاني اا باطل ؛ ؛ لأنّ لعزم ليس 
ببدل, عن الفعل ؛ لأنه يَجبٌ قَبْلَ دخول وقت المبدّل”, كالعزم على الظهر 


.)( سقطت من‎ )١( 

)١(‏ في (ب): «في أي زمن كان بعد الامتثال أولى». 

() في (اوب وه)ع: «عقب». 

(4) في (1): «يحصل» وفي (0): «يجعل». وفي (ب) كتبت كلمة «يعد» فوق «يحصل»» وأشار إلى أنها 
(0) في (و): «توجه للوجوب». 

(5) في (1) و (ب): «فيهاء». 

(0) في (و): «وقت البدل». 
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قبل الرّوال هو واجبء والظهر التي يقدر أنها مبدل؛ لا يْصِحَ فعلها قَبْلَ 
الزوال » فثبت أن العزم ليس ببدل, عن الفعل , وإلا لم يتقدّم عليهء إذاشان 
البدّلٍ أن يكونٌ بعل المبدّل, 3 والعزم في الواجب الموسع » انما هو دل 

عن ”© جيل » لاحن نفس الواجب كما سبق» وإذا"" بَطلّ تاخيرٌ الامتثال. 
الى قل أو له إلى بقل 5 لل غير لا إلى علي 

وأما الثاني : وهو التأخير إلى غاية فباطل أيضاً ؛ أن تلك الغاية ؛ إما 
ور دقلو أو مغلية على الظنٌّ» الكل باطلٌ» فالقول بتأخير 
الامتثال إلى غايةٍ باطل : 

أما التأخيرٌ إلى غاب ةِ مجهولة. فهو جهالة لا تناط بها الأحكام ؛ نه , يفضي 
إلى تضبيعها("» وغَرَض الشْرْع حفظها . 

وأما التأخير إلى غاية عر فباطل أيضاً لأنّ تخصيص بعص الغايات 
الزمانية, بالتأخير إليه دُونَ بعض ؛ تحكمء وترجيح من غير مرججح » إذ 
الأزمنة كلها بالنسبة إلى قاع الفعل سا ويه عدا الزمن الأولء الذي هو 
عقيب89؟) الأمر ولذلك ترجح بقربه من زمن الأمر فلو قِيلٌ للمُكلّف : صم أو 
0 أو قال اليد لعبده : : سافر إلى بلادي , فانظر في مصالحهاء فقال: لا 
افعرءالان على القرروالكني أفعل يوم الجِمّعَة ؛ لَقيلٌ له: ولم كان يوم الجمعة 
أولى بالامتثال من وم الخميسٍ أو السبت؟ فإن طلب المرَجحَ 0 عليه 
وإن قال: المرجصح اختياري لذلك» قيل له: أنت عبد مأمورٌ لا اختيارٌ لَك . 

وأما التأخير إلى غاية مغلّبة على الظن, أي : تأخير الفعل إلى وقت يَعْلبُ 
)١(‏ في (0): «على». 
0) في (1): «وإذ». 


”) في (0: «ويقضي تضبيعها». 
(4) في (وب وه): وعقب». 
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على ظنه إدراكه, فهو باطل انض أن الموثت يأتي ل فلا يمكنه الجزم 
بظن من الظون» إذ الموت ربما أسرع إلى الشاث الجَذّم التاأخرعن عن الشيخٍ 
الهرم د وليس لوقت محجيئه ضابطً . 

ولقائل أن يقول: قد جَوْرْنم تأخير الواجب الموسعٍ » مع العزم إلى وقتت 
يَغْلِبُ على طن المكلّف البقاء إليهد 9 ٠‏ قَلِمَ لا يجورٌ ها هنا كذلك؟ . 

ويمكنٌ الجَوابٌ: بأن الموسع وَقَعَت0© فيه السنامحة الومانية . من جهة 
الشرع. بالتوعنم + بخلاف ها هنا ؛ إن لدم في الأمر المطلق, ولسنا على 
يقين ‏ والظنٌ من المتسامم©) فيه فظهر الفرق . 

5-5 قوله : «قالُوا ١:‏ ( » إلى آخره . هذا دليل القائليه9) بالتراخي » وهو من 
وجوو: 

أَحَدُمًا: أن «الأمر يقتضي فعل الماهيّة المجردة”", ولا يدل على 
غيرها9") من زمان ولا غيره( 4 وذلك لأنّ قولّه : صلّ؛ إنما يقتضي إيقاع 
قشقة حقيقة الصلاة. وليسٌّ في لفظه ما يدل على فورٍ”" ولا تراخ » فوجبٌ أن يجوزا 


)١(‏ في :)١(‏ «الهم». 

(5) في (1 وب وى): ب«بالبقاء». 

5) في (): «وقت». 

(4) في (1): «التسامح» وفي (و): «ولا ظن التسامح». 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي : «الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على 
غيرهاء ولآن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء. فالتخصيص بالفور تحكمء وتعلق الزمان بالفعل 
ضروري والضرورة تندفع 4 زمن كانء ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة 
والمحل». 

(5) في (ب): «العاملين». 

(7) سقطت من (9). 

(8) في (ه)ع: «مكان». 

رة) في (ب): «قول». 
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جميعاً. وإلا كُنّا قد أوجبنا ما لا دلالة في اللفظ عليه( وذلك زيادة على 
المأمورء والزيادة عليه كالنقص منه في المخالفة» وهي 29 حرام فالزيادة© 
عليه أيضاً حرامٌ» فإيجابٌ الور إذن حرام . 

الوجة الثاني : أن (نسبّة الفعل إلى جميع الأزمنة سواءً» عدم دلالة اللفظ 
على بعضها دونَ بعض», ولصحة وقوعه في كُلَّ زمن منهاء وإذا استوت©) 
نسية الفعل إلى جميعهاء كان تخصيصه بالفور ما وترحيها من غيل 
مرجح . 

الوجهُ الثالتُ: : أن «تعلق الزمان بالفعل» أي : احتياج الفعل إلى الزمان» 
«ضروري» أي : لضرورة أن الفعل يمتيع وقوعه لا في زمانء وإذا كان تعلق 
الزّمه©) به لهذه الضرورة؛ ذهي تندفع بإيقاعه في أى زَمَنٍ كان» تقدّم أو 
تأخرء وذلك9© يَدُلّ على أن الفورٌ لا يتعين: وأن التأخيرٌ جائز. 

الوجه الرابع : أن «الزمانَ من لواِم. الفعل» أي : لا يفك عد كما أنَّ 
المكانء والآلَة والعيدل من لوازمه أيضاً» ثم إن الأمرّ المطلقّ لا يقتضي 

تعيين 2 مكانٍ. أو آلة» أو محل » دون غيرهء فلذلك لا يقتضي تعيين زمانٍ 
دون غيره . ّ 

ومثال ذلك: لوقال: توضاً؛ لجار له0» أن يتوضاً في أي مكانٍ شاء. بأي 


. في (ب): «ما لا دلالة عليه في اللفظع‎ )١( 
. (؟) في (1): دوهي‎ 

[فية في (ب): «كالزيادة». 

(4) في (ب): «استويت». 

(5) في (ب) و (و): «الزمان». 

(5) في (و): «وذاك» 

(9) في (1) و(ب): «تعين». 

(8) ساقطة من (و). 


بح 





ماءٍ طهورٍ شاء؛ ولم يتعيّنْ للوضوءٍ مكان دونَ غيره» ولا ماءٌ من المياه الطهور 
دون غيره. 

ولى قال لعزلة؛ اصن مير أو بابا؟ لم تعن ِعَمَل البَاب مكان(١)‏ 
دُونَ غيره» ولا قدوم دون غيره» ولا خشبٌ دون خشب» وهو مكل الفعل . 
فكذلك لا يتعيّن له زمان دون غيره. 

قر «والأدلَة متقاربة)) يعني أدلّة الفور والتراختي من الطرفين؛ متقارية 

فى القوة ولكل منها" اتجاهء فإن جاز لنا» نصرة المذهب الظاهر ‏ وهو 
الفور ‏ أجبنا عن أدلة أصحاب التراخي . 

أما عن الأول؛ وهو أنْ” الأمر يقتضى فعلّ الماهية لا غيرء فبأن هُذا 
مطالبةٌ بدليل_القَوْنِ وقد بيناه بأدلتنا. - 

وأما عن الثاني : وهو أن نسبة الفعل إلى الأزمنة سواءء (7فالتخصيص 
بالفور تَحَكُمء » فبآن نَقَولٌ: 0 الفعل إلى الأزمئة سواء*») عقا أو شرعاً؟ 
و 56 كما ذكرتم » والثاني ممنوع, إِذْ قد يتعلق قصد اشر بوقت دون 

قت + لمضلحة علمها 4 وحيفل لآ ركرن التخصيمق كما ك :ونه ا 

3 ذلك في الشاهد. وهو جوارٌ عقوبة السيد عبدّه على تأخير الامتثال. 

وأما عن الثالث: وهو أن تعلق الزمان بالفعل ضروريٌ» نحو ما سبق 2 
وهو أن تَعَلقه به ضروري عقا من جهة استحالة وقوعه. ل" في زمان. أما 
شرعاًء فقل تعلق عم ا ار الشرع إيقاعه في بعضٍ الأزمنة دون 


)١(‏ في (و): «مكانا». 

(') في (و): «منهماء. 

(9) في )0( و(و): «حاولنا». 
(4) دأن» سقطت من (ب). 
(8-45) ساقط من (ه). 

(5) في (و): «عملهاء. 


01 
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بعض لأجلهاء فلا يكونُ تعلقُه2 بالفعل حيظٍ ضرورياً"2. بل اختياريا0». 

وأما عَنِ الرّابع ؛ فبالفرق» وهو أن عدم تعيين الزمان للفعل0) يذه يفضي إلى 
تفويته وإضاعته بالكلية» كما ذكرناهء» بخلاف عَدَمٍ تعيين المَكان» والآلق 
والمخل: فإنه لا يفضي إلى تفويتهء ا ور 
فالزْمنْ الأول وهو زمن الفور - أولى بالتعيين». لما ذكرناف. ولأن العبد لو آخرٌ 
امتثال أمر (*) سيله عن زمن فوره! 0 جاز له عقوبته. ولو فَعَل ما أمر به في غير 
مكان الأمر؛ لم يجز له عقوبته, قبَانَ القَرْقٌ بينهما. 

- قولّه : وترل الواقفية ضعيف» وذلك لأن حجتهم أن أَدلَة الفور والتراخي 
تعارضت من الطرفين» فوجب الوقفُ على المربجح . 

ونان ضعفها: أنه ليس مطلقٌ التعارض ييح الوقفت. بل التعارض بعد 
البحث والنظر الصحيح, لا التعارض في بادي الرأي. وقد بينا أن طرفٌ الفور 
راجح فتعيّن المصيرٌ إليه. فلا ينسم لهم أن يَقَهُوا عن متابعة ما ظهر رجحائه. 
لكنهم يقولون: لم يظهر لنا الرجحانٌ فَتَوَقفًَا. 


)١(‏ في (ه): «تكون معلقة». 

(؟) في (ب): «ضروري)». 

(9) في (و): «اختيارنا» وفي (ه): «اختيارها». 
(14) ليست في (1). 

() ساقطة من (و). 

)١(‏ في (9): (وقوعه). 


لفن 





السادسةٌ: الواجبٌ الموقّتُ لا يَسْقْطُ بفوات الوقت. ولا يفتقرٌ قضاوٌه إلى 
أمر جديدٍ. خلافاً لأبي الخطاب والأكثرينَ. 

لنا: استصحابٌ حال شغل الذمة إلا بامتثالر أو إبراء. 

قالوا: المُوقْتْ غير املق فالأمر بأحدهما ليس أمراً بالآخر. 

قلنا: بل تند الموفّت الإتيانٌ بالفعلٍ في الوقت المُعَيّنَء فإِذا فات 


الوقت, بَقِي وجوبٌ الإتيان بالفعل . 
ذا ف 


المسألة «السادسة : ارت المؤقت(© لا ع بفوات الوقت» ولا يفتقر الواجب 
قضاؤه إلى أمرٍ جديد» وهو قول أبي بكر الرَازِيٌ» وجماعةٍ من الفقهاء «خلافاً 96 
لأبي الخطاب, والأكثرين» منهم ماللكه والأشعرية, والمعتزلة» ويجب القضاءٌ الوقت 
بقياس الشُرع, عند أبي زيد الدبوسي . 

وصورة المسألة : : ما إذا أمر بصلاة الفجرٍ في وقتها العا لها فلم يُصَلْهَا 
حتى طلعت الشمسٌ» فهل تسقط بذلك صلاة الفجر, ويتوقفٌ وجوبٌ قضائها 
على أمرٍ جديل؟ . 

أو لا تَسْقُطُ ويجبُ قضاؤها بالأمر الأؤل» الذي ويك بياذ لفن 
في وقتها؟ . 

أو يجب بقياس الشرع, كما قال أبو زيد. 

يرِيدٌ به واللّهُ تعالى أعلم ‏ أن ل كر 
المصالح الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك» أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت 
الزمن الأول » بقضائه في الزْمْنِ الثاني » فكان هذا9) ضرباً من القياس. 

قولّه : «لنا: استصحابٌُ ال شغل الذّمّة إلا بامتثال» أو إبراء». هذا 


(1) ساقطة من (9). 1 
)1١(‏ «هذا» ليست في (0. 
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دليلٌ القول بن الواجبٌ لا يسقط بتركه في وفته. وأن قضاءه بعدّه بالأمر 
الأول. 

وتقريره : أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرعء أو لآدمي» لم تبرأ منه إلا 
بالامتثال(١2.‏ وهو الأداءء أو إبراء 201 للواجب» بأن يقول الشرع: 
نسختٌ عنك هذه العبادة» أو الآدمي : أبرأتّك من هذا الدَّيْنْء وإذا كانت الذمةٌ 
مشغولةٌ بالواجب»: ما لم يوجد أداء لهء أو إبراء من”2 مستحقه؛ فقد أجمعنا 
على أن الذمة مشغولةٌ بالواجب المؤقّت في وقته والأصل بقاء ما كان فيه على 
ما كان. ْ 

والتقدير: أن المكلف لم يوجد منه أداءء ولا من الشرع إبراء» فوجب 
القولٌ يبقاء الواجب في الذَّمق» فتكون برائنّها منه موقوفة على الأداءء أو 
الإبراء» لكن الإبراء صار بَعْدَ انقضاء(”© زمن الوحي ممتنعاًء فتعيّن الأداءٌ 
لبراءة اذم لك وقت الأآداء اصطلاحاً قد فات بالتأخيرء فتعين القضاءٌ فيما 
بعذه 240 لإبراء الذّمق ولك يقتضي أن يكون بالأمر الأول 4 لذن بَدَلّ عنه . 

- قوله: «قالوا: المؤقت غير المطلق, فالأمرٌ باحلفنا و انرا بالآخر». 
هذا حجة الخصم . 

وتقريرها: أن قوله مثلاً: صل في هذا الوقت؛ أمرٌ مقيد بزمان. وقوله: 
فض هذا الفائتَ؛ أُمْرٌ مطلّق. لا تقيبد فيه. والمقيدٌ غير المطلق» فالامث 
بأحدهماء أي: بالمقيّد. لا يكونُ أمراً بالآخرء وأيضاً فإنّ تخصيص العبادة 
بالوقت» كتخصيص الفعل بمكانٍ. أو شخص .ء أو جهة, فتمخصيص العبادة 
بوقت الزوال » وشهر رمضان. كتخصيص الحجٌ بمكة؛ والزكاة بالمساكين؛ 
)١(‏ في (): «بامتثال». 
(؟) ليست في (9). 


(9) في (أوب وه): «انقراض». 
(؟) في (ا وب وه): «بعدى. 


لض 





والقتلٍ بالكُمَارِ والصلاة بالقبلة . 0 إن ما علق بمكانة أو شخص. أو جهة؛ 
لا يجوز تعلقه بغيره» فلا يجوز الحج في غير مكة. ولا صرف الزكاة إلى غير 
أصنافها المذكورة» ولا قتل غير من خص القتل به» من الكفار, والعصاةء ولا 
الصلاة إلى غير جهة القبلة حال الاختيار. فكذلك27 ما عُلّقَ بزمن معين» لا 
يعلق29 بغيره» إلا بأمر جديد. 

قوله: «قلنا:)29 إلى آخره. 

هذا ع دليل الخصم المذكورٍ. 

وتقريره: لا نسلَم أن المؤقتَ غير المطلق» بل المطلق جزءٌ المؤقّت؛ 
على ما قررتموه. وذلك أن الأمر بالواجب المؤقت؛ اقتضى 2*7 الإتيان 
بشيثين : 75 2 

أحدّهما: الواجبٌ» وهو صلاة الفجر مثلا. 

والثاني : إيقاع ذلك الواجبٌ في ذلك الوقت المعين؛ وهو ما بين نْ طلوع 
الفجر وطلوع الشمسن في صلاة الفجرء فإذا فات الوق المعين» بالتأخير - 
وهو 1 الأمرين اللذين اقتضاهما الأمرّ بقي وجوبٌ الإتيان بالفعل ‏ وهو 
الأمرٌ الخد فيأتي به في زمن القضاءء لاستحالة إيقاعه في غير زعاناء حتى 
لو تصور إيقاعه لا في زمان. لما أوجبنا إلا حقيقة الفعل مجردة لأنها الباقي 
في الذمة من مقتضى ان وصار هذا تكميها كرون 4 قير 4التتفيصض 
الشرعي » فإِنّ العام إذا خم نه يؤر ة بدليل , وجب امتثالّه فيما عدا محل 
التخصيص. كما سيأتي في موضعه إن شاء اللَّهُ تعالى . 





(1) في (1 وب وهم: «وكذلك». 

1 في (و): «لا تعلق».‎ )١( 

(9) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر كاملة وهي : «بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين» 
فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل». 

(5) في ( وب وهع: (اقتضاء». 


مكنا 





وكما لو( أُمرّ أن يتصدَّقٌ بدرهمينء قَتلف أحدُهما؛ أو يَعْتَقّ عبدين» 
فمات أحدهما؛ ل أن يتصدق. ويعتقّ الباقىي» بموجب الأمر الأول . 

وأما قياشهم ١‏ علق الفعل بالزمان» على تعلقه بالمكان» والشخص ء 
والجهة, فغير مستقيم » وذلك لأن الزمان حقيقةٌ شسبالةة غير قار فالمتأخرٌ منه 
تابع للمتقدّم . فما ثبت فيه. ثبت فيما بعدّه بطريق لتبَع, له؛ بخلاف الأمكنة. 
والأشخاصء والجهات؛ فإنها حقائق2"2 قارّة. ليس بعضها تابعأ» لبعض ء 
حنى يتعلّقَ ببعضها ما تعلّنَ بغيره. 

قلتٌ: قَتَلخِيصٌ©» مآخذ المسألة أننا نحن نقولٌ: الؤاجب الواقع في زمن 
القضاء, هو جزءٌ الواجب في زمن الأدا والخصم 01 هو غيره. وقد بان 
تقرير القولين» والله سبحانه وتعالى أَعْلَّم . 


عبس حي ع ا 
(؟) في (ب): وحقيقة». 

5) في (ت): «تابع». 

(؛) في :)١(‏ «فتشخص». 


لذن 





السابعةٌ : : مقتضى الأمر حصيول الإجزاء بفعلٍ المأمور ب به ذا أنَى بجميع 
مُصححاته خلافاً لبعض المتكلمين. 

لنا: لو لم يُجزتة لكان الأمرُ به عَبَئاُ ولأنَّ الذمة اشْتغَلتٌ بعد براءتها 
77 فالخروج عن غهدته بفعله كدين الآدمي . 

قالوا : يحب إتمام الح الفاسدء ولا يجزىٌ. وظَانٌ الطهارة مأمور 
بالصلاة ولا تجزئة ؛ ولأنّ القضاء بأمر جديدء فالأمر بالشيء لا يمنع إيجات 

وأجِيبٌ: بأنّ عدم الإجزاء في الصورَتين لفوات بعض المصححات, 
ولَسْنا فيهء والقضاءٌ بأمرٍ جديدٍ ممنوعٌ. 

ا #0 

المسألة «السابعة: : مقتضى الأمر: حضول الإجزاء بفعل. المأمور به؛ إذا مقتضى الأمر 
أتى بجميم مصححاته) من ركن وشرط «وخلافاً لبعضٍ المتكلمين» متهم بو 
القاضي عيذ الجبّار وأتباعه . : 

وصورة المسألة: أن فِعْلَ صلاة الظهرء ونحوها من الصلوات» بجميع 
مصححاتهاء هل يقتضي حصول الإجزاءء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟. 

- قوله: «لنا: لو لم يُجْرتهُ لكان الأمرٌ به عبَئأ20. إلى آخره. هذا دليل 
القائلين بالإجرّاءِ . 

وتقريره من وجوه: 1 

أحدُها: أن المأمورٌ به لولم يقع مجزثاً؛ لكان الأمرٌ به عبثاء والعَبّتْ على 
الشرع مُحَالُء وإنما قلنا ذلِكَء لأه لو لم يكن وقوعٌه مُجزئاًء لكان وجوده 
كعدمهء ("وما كان وجودّه كعدمه" لا فائدة فيه, فلو لم يُقَعْ مجزئاً, لكان لا 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرة بتمامهاء وهي : «ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منهء فالخروج 


عن عهدته بفعله كدين الآدمي». 
9 -؟) ساقط من (ب). 
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اَدَةَ فيه» والأمء بما لا فائدة فيه عبث. فالمأمورٌ به على هذا التقدير يكون 
عبثاً؛ لكنه محال من الشرعء لما سبق وعرف» ثبت أن الأمر يقتضي وقوح 
المأمور به بشروطه()؛ مُجِزئاًء وهو المطلوبٌ. 

الوجه الثاني : أن الذمةً كانت بريكةٌ من المامور به قبل التكليف. بحقٌ 
الأصلٍ » فلما اشتغلت به بعد براءتها منهء وجب أن يكون طريق الخروج 
عن "© عهدته, وعودها بريئة كما كانت؛ هو فعلّه بناءٌ على أن ما ثبت لعلة, 
َال بزوالهاء كما أن الطريقٌ إلى الخروج عن دين الآدمي "» هو أداوه, وذلك 
هو المرادٌ بالإجزاء . 

الوجةٌ الثالتُ: ولم يذكر في «المختصر». ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه: أنَّ النبيّ يل قال: «إِذًا أَديْتَ رَكَاةَ مَالكَء فَقَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْكَه رواه ابن 
ماجة والرفلي: وقال ١‏ سن رينت 


مه و اير 


يَعْضدَُهُ قوله. عليه السّلام للخثعمية حين سألته: «هل يُجَرَىءٌ أباها أَنْ 


2 
مره قر 3 


عد؟ فقال: : نعم أَََيْتِ لَوْكانَ على أبيك دَيْنُ فقَضَيْتَه 0 أكانَ يجَزى2 


0-00 


6 قَالَت : 1 نعم قال: دين اللّه أَخن بالقضاء»7). ل على أن الإجزاءً 


)١(‏ في (ب): «بشرط. 

(9) في (أ) و (ب): «من». 

(”) تحرفت في (ه) إلى : «الآمدي». 

(4) أخرجه الترمذي (1148) في الزكاة. باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك» من طريق 
عبدالله بن وهبء وابن ماجه )١1/88(‏ في الزكاة. باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء من طريق موسى 
ابن أعين» كلاهما عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة المصري» عن أبي 
هريرة. . . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم "40/١‏ من طريق ابن وهب» 
بهء ووافقه الذهبي . 

ويشدّه ما صَحُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة» فقال رجل: هل على غيرها؟ قال: 
دلا إل أن تطوع». متفق عليه من حديث طلحة بن عبيدالله. 

(6) في (ب) و (و): (فقضيتيه». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 0 في الحج. باب: الحج عمن يحج عنهء والبخاري (161) ق 
869 1) و (1884) و(1865) و(4499) و(2)5118 ومسلم ,.)١7"4(‏ وأحمد 7١7/١‏ و١7‏ ىو - 


ل كم 





بفعلٍ المأمور به كان مُقرراً عندهم في الشرع , شن ,سكله نظيرا لمااشالك 
عنه» تقريباً إلى فهمهاء ثم أخبر أن ديْنَ الله يجب قضاؤه. كما يجب قضاءٌ 
دين الآدَمِيَ » فيلزم فيه ص الإجزاء ما زم في دين الآدمي 0 

- قوله: «قالوا: يجب إتمام الحجّ الفاسد»9'), إل خره. هذا دليل 
الخصم على 0 الإجزاء. وهو من وجهين: 


ل عد 


أَحَدَهُمًا: أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه, ولا يقع ا وَالْمُحْدثُ 0 


4 و ١ه"‏ وؤلا" و45" و ؤه"ا. وأبو داود (804١غ»‏ والنسائي ه//ا١١1ء‏ وابن ماجه (51:9): 
والترمذي (8؟8). والدارمي 1- 24 والطيالسي (755)» وابن الجارود (491). والبيهقي 
7/5 من طريق سليمان بن يسارء عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فجاءثه امرأة من خلعم تستفتيه,ٍ فجعل الفضل يَنظرٌ إليها وتنظر إليه» إفجعل رسولٌ 
الله على الله عليه وسلم يُصرِفٌ وجة الفضل إلى, اق الآخر. فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ فريضة الله 

في الحجٌ أدركث أبي شيخا كبيرأء لا يستطيع أن يثبْتَ على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعمم» وذلك 
في حجة الوداع . 

وأخرجه البخآري (1861) و(5544) و(#16/ والنسائي 21١5/5‏ وأحمد ١/884؟-١74‏ و 
ه؛". وابن الجارود (501). والطيالسي (5591)» والبيهقي 4/ه”*2 والطبراني في «الكبيرة 
(444؟١)‏ من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضصي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى التبي صلى 
الله عليه وسلمء فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فماتت قبل أن تحجى أفاحج عنها؟ قال: ونعم. 
حُجي عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته»؟ قالت: نعمء قال: «فاقضوا الذي لهء فإن 
الله أحق بالوفاء» . 

)١(‏ ورد بعد هذا في (و) ما نْصّه: «آخر المجلد الأول من شرح مختصر الروضة للطوفي ويتلوه في الذي يليه: 
قوله: قالوا: يجب إتمام الحج القاسد... إلى آخره. والحمد لله ررب العالمين» وصلى الله على 
سيدثا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ووافق الفراغ من نسخه نهار 
الأحد المبارك. منتصف شهر شعبان المكرم من شهور سنة تسع وتسعين وسبع مثة» على يد العبد 
الفقير» الراجي عفو اللطيف الخبير» أحمد بن علي بن أبي بكر الشجري الشافعيء غفر الله تعالى له 
ذنوبه» وسامحه يوم العرض المهول على الخلاق العليم» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليمء وغفر له ولوالديه ولمن استكتبه» ونفعه وإيانا بما فيه من العلم الشريف وجزى الله مصنفه 
خيرأء وجعله خالصاً لوجه الله الكريم» آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم» 
وبه نستعين: قال الشيخ الإمام, العالم العلامة» وحيد العصرء, وفريد الدهرء شيخ الشيوخ. إمام 
العلماء نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي الحنبلي » رحمه الله تعالى وعفا عنه» , 

(؟)ذكر هنا عبارة «المختصر» بتمامها وهي : : دولا يجزىء» وظانُ الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه» ولأن 
القضاء' بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله؛. 


للق 





الطهارة» وإذا صلَّى لا يُجزئه('». فدلٌ على أن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء 
لزومء بل جوازاً. 

الوجهٌ الثاني : أن الإجزاء مفسّرٌ بسقوط القضاء؛ لكن القضاء بأمر جديدٍء 
وإذا كان بأمرٍ جديد, فالأمرٌ بالشيء لا يُمنْع إيجابٌ مثله بعد وقته. - 

مثلا الأمر بركعتين بَعْدَ طلوعٍ الفجر؛ لا يَمْنْمُ الأمر بركعتين بعد طلوع 
الشممن. : 

- قوله : 5 يعني 9) عما تكروف بان عدم الإجزاء في الصورتين» 
وهما إتمامٌ الحجّ الفاسد؛ وصلاة المحدث يَظْن الطهارّة. إنما كان «لفوات 
بعض المصححات» وهو الإمساك عن الوطء في الحج. والطهارة في الصلاة» 
ولي الكلامٌ في ذلكء. إنما الكلامُ فيما إذا أتي بالمأمور به بجميع 
مصححاته. وقد سبق الكلامٌ على الصورتين» عند ذكر القضاء والإجزاء في 
خطاب الوضعء بأبسط من هذا. 

وأما كونُ القضاء بأمر جديدٍ؛ فهو ممنوح كما سبق في المسألة قبلّهاء وإن 
سلوناء 1 قوق مختروط بوقرع الحَلّل في المقضي, وليسٌ ذلك فرض المسألة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (و): ١لا‏ يصح». 
(؟) ساقطة من (و). 





الثامنةٌ : : الأمرُ لجماعةٍ يقتضي وجوه على كلّ واحدٍ منهم إلا لدليل » أو 
يكونٌ الخطابٌ بلفظٍ لا يَعُمّء نحو: (ولتكن يكم مذ [آل عمران : 5 
فيكونٌ فرضٌ كفايةٍ» ومُو ما مقصودٌ الشرع فعلّه. لتضمُنه مصلحةً. لا تعبدٌ 
أعيان المكلفين بهء كصلاة الجنازة, والجهاد. لا الجمعة والحج. وهو 
واجبّ على الجميع. ويسقطٌ بفعل البعض . واستعادُه لا يمنّعُ وقوعّه, 
وتكليفٌ واحدٍ غير مُعيّنِ لا يُعْقَلُ بخلافٍ التكليفٍ به. 

إن قيل: طقَلوْلا نَقَرَ مِنْ كُلَ فرْقْةِ مِْهُمْ طَائفة» إيجابٌ على بعض غير 


هو 


قلنا : بل ميحمول على المنتدب المسقط له جمعاً بينَ الأدلة . 
او 
المسآلة «الثامنة: الأمرٌ لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحدٍ منهم)('2, 0 
إلى آخره . عل ىكل واحد 


اعلم أنَّ الأمرّ المتوجه إلى جماعة» إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم 0 
به أو لا يكون؛ فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم, ٠‏ نحو قوله عر وجل : ِأَقِيمُوا 
الصلاة واثوا الزّكَاة» [البقرة: 48١1١١‏ فإما أن لا يعترض عليه دليلٌ يدل على 
اختصاص الخطاب ببعضهم» أو يعترض دَلِيلُ على ذلك. فإن لم يعترض 
على العموم دَلِيلُ ؛ اقتضى وجوبّه على كل واحدٍ منهم, لأن .الواو في افْعَلُوا 
كالواو فى في الزيدون وكلاهما للجمع» : ثم الواو في الزيدون تَدُُ على 
أشخاص متعددق نحو: زيل وزيدٍ وزيدٍ» 17 الواو في افعلوا تدل على 
عدة اه فهي في قوة قوله: افعل أنت وأنت وأنت. كذلك» حتى 
)١(‏ أكمل في (هع عبارة دالمختصر» بتمامها وهي: «إلا لدليل؛ أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم تحو 


:(ولتكن منكم أمة) فيكون فرض كفاية» وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمئه مصلحة: لا تعبد أعيان 
المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج». 


اوت 





وإن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم فالبعض إما 
معين ) أو غير معين : 

. فإن كان معيئاً؛ فذلك هو العام المتشترص؛ سواء كان التعيينُ 0 : 
كقوله عزّ وجلّ: «إنًا أَرْسِلنًا | إلى قَوْم مَُرمِينَ» إلا آل لُوطٍ إنَا لَمُنَجُوهُمْ 
أْجَمَعِينَ # [الحجر: مف وحمل وقول القائل : 0 الوم ! لا زيداء أو بضفة؛ 
كقوله تعالى : «الأخلاء يوم بَعْضْهُم م لبَغض عَدُوْ إلا المُتقِينَ4 [الزخرف : 
7 وقوله عر وجلّ: «إلاً عَجُورَا في الغَابرِينَ4 [الصافات: 178]. 

وإن كان ذلك البعض غيرٌ معين» أو كان الخطابٌ بلفظٍ لا يعم ال 
وهر القدم التاني ين أصل التقسيمء نحو قوله عزّ وجل: «ولتكن منكم 
يَذْعَونَ إلى المخير وَيَأمُرُونَ بالممغروف» [آل عمران: 2٠١4‏ فهذا هو فرض 
الكفاية . 

فرض الكفاية 0 «وهو. أي : رض الكفاية» «ما مقصود الشرع فعلّه, لتضمئه 
مصلحةء لا تعبدٌ أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة» والجهادء لا الجمعة 
والحج» فإِنَّ صلاة الجنازة» والجهاد. مقصود الشرع فعلهماء لما تضمناه ٠‏ من 
مصلحة الشفاعة للميت». وحماية بلاد د الإسلام من استباحة ة العدوٌ لهاء ولم برذ 
بها تعبّدَ أعيان المكلفين» بخلاف الجمعة ة والحج ؛ فإن المقصودٌ 1 
أعيانٍ المكلفين» ممن وجدت فيه شرو وجوبهما. 

وَاعْلّمْ أن التعبدٌ والمصلحة مشتر مشتركان بين فرضٍ الكفاية والعِين» أعني أن 
كل واحدٍ منهما عبادةٌ يتضمن مصلحةً فالجهادٌ عبادة» بمعنى أنَّ الله عزّ وجل 
أمر به» وطاعته فيه واجبةء والانقيادٌ | إلى امتثال أمره فيه لازم مق ايخئة 
ظاهرة, والمصلحة في الح ونحوه من العبادات» 5 طاعة الله بفعلهاء 
تعظيماً لأمره. ولما يترتب عليها للمُكلفِينَ من الفوائد الأخروية, والتعبد فيه 
ظاهرء وإذا كان التعبدٌ والمصلحة موجودين في فرضٍ الكفاية والعين ؛ فالفرقٌ 

10 





أن المقصودٌ في فرض الكفاية تحصيلٌ المصلحة التي تضمنهاء 

فرضٍ رض اين تيد لمي يه ْ 

ويمكن تقريرٌ الفرق بينهما('» بوجه آخَرّ وهو أن الحقوق؛ إما خالص لله 
ع وجل » كالتوحيد. والصّلاة» والصيام. والحج . أو خالص للأدمي, 
كالتملّكات بالعقودة والتشفي بالقتصاص» ونحو ذلك. أو مشترك تنا 
بمعنى : أن لله عر وجل فيه طاعة خالصة2"(7؛ وللعبد فيه دلج شاف 
فالأوّل - وهو حو الله سيخانة وتعالن هو قرفن الغيق»: ‏ والتالعب 7 
المشترك هو فرضٌ الكفاية» كتجهيز الموتى» والصلاةٍ عليهم» ودفنهم؛ أمَر 
الله تعاي به ولهم فيه مصلحة عامة. وكذلك الجهاد, وولايةٌ 0 
والإعانة عليه؛ وغير ذلك من المصالج العامة المأمور بها شرعاً. 

ويشكلٌ على هُذا التقري7"© صلاةٌ العيدء ونحوهاء عند مَنْ يراها فَرْض 
كفايّة» فإن التعبُلٌ فيها أظهرٌ من مصلحة المكلفين العامة. وأشار القرافي إلى 
الفرق بينهما؛ يأ فر الي ماككززت ملت يتكرن. كالصلاة الخمس» 
وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مع اعت بتكرره ؛ كإنقاذ الغريق ‏ ونحوه . 

والفرق العام بين فرضصٍ الكفاية والعين. “4< هر أن فرض الكفاية ما وجب 

على الجميع» وسَقَطَ بفعل البعض ٠‏ وفرضٌ العين ما وجب على الجميع» 
ولم يَسْقْطْ إلا بفعل كُلَّ واجدٍ ممن وجب عليه» وهو فَرْقُ حكبي . 

- قوله : «وهو) - يعني فرض الكفاية ‏ «واجتبٌ على الجميع»» أي : على 
جميع المخاطبين به (وط بفعلٍ البعض».» أي : شل بعضهم . 

هذا بيان كم فرض الكفاية» وذلك كالجهاد مثا ؛ وجب على جميع 


)١(‏ من قوله: «بينهماه إلى هنا ساقط من (ه). 
() في (1) و(ب): «طاعة خاصة». 

”) في (ب): «التقدير». 

(4) في ): «والعام؛. 





المكلفين بقوله عر وجلّ: ظرَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهّاده» [الحج: 0/8], ظيًا 
أيها الذينَ آمَئوا قاتلوا الذينَ يَلُونكُم مِنّ الكُمَارِ» [التوبة: »]١17*‏ ونحو ذلك. 
ثم أجمع المسلمون على سُقوطه عن جميعهم. بفعل مَنْ يَقُومٌ بطرد العَدُوٌ 
وكفتُ شرهِ عن المسلمين . 

وقد صرّح الخرّقي بهذا المعنى. حيث قال: والجهادُ فرض على الكفاية 
إذا قام به قومء» سقط عن الباقين» وإنما سمي هذا فرض كفاية. لاكتفاء 
الجميع بالبعض في سقوط الفرض . 

98 قوله : «واستبعاده لا يَمْنعُ وقوعه». هذا جوابٌ سؤال مُمَدَّرِ من جهة 
المانعين لفرض الكفاية . 

وتقريره: أن الوجوب على الجميع ؛ يقتضي وجوبٌ الأداء على الجمييع 
لتونجه الخطاب إليهم كما سَبّق. وحيتئذٍ سقوطه بفعل البعض بعيدٌء ولأن 
الواجبٌ ضِدٌ الحَرَّامِ » كما سبق في تعريفه. ثم الحرامٌ لا يخرج الجميعٌ عن 
عْهَدَةِ ('تركه؛ بترك البعض له. كذلك الواجبٌ لا يخرج الجميع عن عُهدة') 
فعله؛ بفعل البعض له. 

والجوابث بما ذَكرَّ وهو أن سقوط الواجب عن الجميع  ٠‏ بفعل البعمن 
ليس محلا إذاته ولا لغيره وإذا لم يكن مُحالاً؛ فغايته أن يكون موشيفدا 
كما ذكرتموه» لكن استبعاده لا يمنع وقوعه إذا قام دليلّه إذ قد وَقَعّ في الوجود 
بر المستبعدّات, والنوادر» والخوارق للعادات. 

وقد أوجب الشرع دي الخطأ على العاقلّة» مع أن العقل والشرع يستبعدان 
هد إن زر وَازِرة وزْرَ أَخْرَى؛ أو يُعاقَبٌ أحد بجريمة غيره من ('غير'» مشاركةٍ 

ا 


)١-1(‏ ساتط من (ه). 
5 -؟) ساقط من (01). 





وأما عَدَم الاكتفاء في خروج الجميع عن غُهدة ترك ام بفعل 
البعض ١‏ لان الحرام لا فرض كفاية فيه لما ذكرناه عند حدٌّ الحرام من 
الفرق بينهما. 

- قوله: «وتكليف واحدٍ غير معيّنٍ لا يعقل» بخلاف التكليف به». هذا 
جوابٌ إلزام من جهة الخصمٍ . وتقريرٌه أن يُقَالَ: ِم لم تقولوا: | إن المكلّفت 
رين الكماية بنع عبن معسن ين المكلنين ؛ كما قلتم : إن المكلفٌ به في 
الواجب المخيّر بعشل حر معدن #إخدى مضنا -الكثارة» :فإن: المكلفت 
والمكلّت به من متعلقات التكليفت» -فكما جاز أن يُكون أحدهما بعضا غير 
معيّن ؛ ينبغي أن يجوز في الآخرء ولا يرتكب”'2 ما ذكرناه من الاستبعاد فى 
فرض الكفاية على قولكم”". ْ 

والجوابٌ بما ذكرناه من الفرق» وهو أن تكليف واحدٍء أو بعض غير 
معيّن» كقوله: أوجبت على أحد هذين, غَيْرَ معقول» بخلاف لكلف لض 
غير معين ع نحو: أوجبت أحدّ هذه الخصال. 

ووجه تأثير هذا الفرق: أن الأول يفضي إلى العطل العانون يه بالكل 
للتواكل. والثاني لا يُفضي إليه. وقد سَبّق تقريرٌ هُذا عند ذكر الواجب 
اعرسم 

قوله: «فإن قيل:» إلى آخره. هذا دليل لمانعي فرض الكفاية» ومنع 
لامتناع تكليف بعض غير معين. ٠‏ فتقريره أن لله عرّ وجل قال: هومًا كان 
المؤمنونَ لِيَْفرُوا كَافةٌ: فلولا ته مِنْ كُلُ فرق مُنْهُمْ طَائقة َه لِيَتفَْهُوا في الدّين 


)١(‏ في (و): «ولا يتركب». 
(1) مثبت من (و) وهو ليس في بقية النسخ. 
(”) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 019//7: واختلف المفسرون في هذا النفير على قولين: 
أحدهما أنه النفير إلى العدو. فالمعنى : : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم. بل تنفر طائفة وتبقى مع 
النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ليتفقهوا في الدين, يعني الفرقة القاعدين» فإذا رجعت السراياء وقد 
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روا َوْمّهُْ4 [التوبة: ؟17] الآية. فأوجب الثِير للتفقه في الدّين على 
طائفة من المزماين خبرة معاد وهر تكليب لعفن غير مُعَيْنْه وهو ينفي 
تولك : إن ذلك لا 0 ويدل على أن فرض الكفاية فو ليجات على 
بعض غير معين لا على الجميعء ويَشقط0" بفعل البعض . 

- قوله : «قلنا0؟) :4 إلى آخره. أي : لا نسلم أن قوله عرٌّ وجل : #فلولا نَفْرَ 
بن كُلَّ رُم طَائَذ إيجاب على بعض غيرٍ معينء بل هو إيجابٌ على 
الجميع. بدليل ما قبل الآية وبعدهاء. من الخطاب العام . وقوله عر وجل : 
فلولا تقر مِنْ كل َرقَةٍ منهُمْ طائفَة4 محمول على البعض المنتدّب» لإسقاط 
الفرض عن الجميع, ؛ كأنه قال: قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع 
وين لكن جميعهم لا يُمكنُهُم اير لذلك, ولا هُم مضطرون إليه؛ لقيام 
البعدن بمصلحته المطلوبة منه. فلِينتدَتٌ طائفة منهم لإسقاط الواجب عن 
لكل فليتفقهوا في الذّين» ويعلموا حدوده ومعالمه, ثم 00 إلى ا 
فلْينذْروهُم عذات الله على المعصية. يلوه ما ينبغي لهم تعلمة مره 
أمور الدين. 

5 قوله : احدعاً بين الأدلة»» أي : كن الأدلة على ما ذكرناف 
للجمع بَيْنَ الآدلة, وذلك أنا قد قررنا أن تكليف بعضٍ غير مُعَيْنٍ لا يعقلء 
ويلزم منه تفويت المأمور به أصلا راف والآية المذكورة ظاهرة في صحة 





- -/ بعدهم قران أو تجدد أمرء أعلموهم به وأنذروهم ب به إذا رجعوا إليهم . وهذا المعنى مرويٌ عن ابن 
باس ١.‏ 
والثاني : أنه النقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. » بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين 
ينفرون» وليتذروا قومهم المتخلفين. هذا قول الحسن» وهو أشبه بظاهر الآية, 

(1) سقطت من (). 

(1) في (ه): «قلنا: يل محمول على المنتدب المسقط لهم وفي البلبل المطبوع: «الندب». 

)١5(‏ في (و): «تعليمه». 

(4)في (): للهذم. 





تكليفٍ بعض غير معين» الحيها إلى الصمع بين الّليلينء وذلك بحمل!"» 
الآية على ما ذكرناء فهو أولى من تنافر الأدلة» وتفرقهاء وتنافيهاء وتناقضهاء 
بل الجمع بينها9» واجبٌ ما9" أمكن, واللَهُ عر وجل أعلم بالصٌّواب. 
فوائ تتعلق بفرضٍ الكفاية : 
إحدامّن : لا مُشترط في الخروج عن غهدة فرضٍ الكفاية تَحَقَىّ وقوعه من فوائد تتعلق 
بعض الطوائف» بل أي طائفة ثفة غلب على ظنها أن غيرها قام به؛ سقط عنهاء بفرض الكفاية 
وإن غلب على طن كل من الطائفتين أو الطوائف9©»؛ أن الأخرى قامت به؛ [4؟1] 
سقط عن الجميع , » عمل بموجب الظن, لأنه كما صَلَّمَ مثبتاً للتكاليف» 
صلح مسقطاً لها. 
الثانية : لقانم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم (9) بهء ضرورة 2 
حَصّلَ مصلحته دون غيره» نعم هما سيان في الخروج عن العهدة؛ لكن هذا 
خرج عنها بفعلهء وذلك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله, لأن القائم بفرضٍ 
الكفاية» لما حصّل مصلحتّه بفعله؛ لم تبق مصلحةٌ يفعلّها الآخَرٌ فَسَقَطَ عنه 
التكليث لذلك . 
مثالّه : إذا م جماعة بطرد العدو. فقي ار لا يَجِدُونَ عدواً يَطردونه» 
وإذا قام جماعة بتتجهيز الميّث» فغيرهم لذب ل عي فالفاعل خرج عن 
العهدة بحصول" المصلحة بفعلهء والتارك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله. 
الثالثة: اختلفوا أيُّهما أفضلٌ: فاعل فرض العين» أو فاعلٌ فرض, 


)١(‏ في (و): «يحتمل». 

(؟) في (و): «بيئهما». 

(7) في (أ وب وه): «يمان. 

(4) في (ب): «والطوائف». 

(0) سقطت من (9). 

(5)في (و): «القيام». 

(7) في (1 وب وه): «لحصول». 
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الكفاية؟. فقيل: فاعلٌ فرض العينء لأنَّ فرضه أَهَمء ولذلك وجب على 
الأعيان» وقيل: فاعلُ فرض الكفاية أفضلٌ؛ لآن نفعه أعم. إذ هو يُسْقِط 
الفرض عن نفسه وغيره؛ وهذا منسوبٌ إلى إما الحرمين . 
قلت: ويمكنٌ الجمعٌ بين القولين» بأن كلا منهما أفضلٌ من وجدء والله 

أعلم بالعر ان 

الرابعة : هل يتعين فرض الكفاية؛ ويَجبٌ إتمامه على من تلبس به أم 
لا؟. والأشبه أنّه يتعين» كالمجاهد يَحْضُْرٌ الصفٌء وطالب العلم يَشْرَّع'2 في 
الاشتغال به ونجو ذلك إن ضوره: 

ووجهة: أنه الخو تعلّقَ به حقُ الغير» وهو انعقادٌ ا ذمته ؛ 
من التكليف بفرض الكفاية» وخروجه عن غهدته, فلا يجورٌ له إبطالٌ ما تعلّق 
به ح غيرهء كما لو أَقَرٌ بحق؛ لم يَبجُرْ له الرجوح عنه9©. 

ووجة القولٍ الآخر: الا وي الترى نيد لا يجب إتمامه في غير 
احج ٠‏ كصوم التطوع وصلاتهء ولأنه لو تعيين بالشروع, لما جاز للقاضي أن 
يعزل نفسهءع لكنه جائرٌ باتَقَاقٍ . 

قلت: وقد يجاب عن هذا: بأن فرض الكفاية خط في الوجوب 
بالجملة. ٠‏ بل هو واجب على التحقيق كما تَقَرَره بخلافٍ صوم النفل؛ ؛ فإنه لا 
5 له في الوجوب أصللا. مع أن تنه الكلياة ء أوجب إتمامّه. فيلتزم على 
قوله, فلا يْصِحْ القياس عليه. 

وأما القاضي ؛ فإن لم يُوجدْ مَنْ يقومٌ مقامّه؛ لم يَجُزْ له عزلُ نفسه؛ لأنه 
يضر بالناس. وإن وجَدَ غيرّه؛ جادً ذّ له عزل نفسه. لا من جهة كونه متلبساً 
بفرض الكفاية؛ لكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه. والوكيلٌ له عزلٌ 
نفسهء والله تعالى أعلم بالصواب. 


ا ل تر 
)١(‏ في (اوب وه): رشرع). 
(9) كذا في (2)9 وفي بقية ة النسخ: لامنه) , 
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التاسعةٌ : ما نَبْتَ في حَقَه عليه السلام من الأحكام أن خوطب به 'تحو: 
ذيا أيها مم4 [المزمل : ]١‏ تناولٌ أمتّه وما توجُه إلى صحابي تَنَاولٌ غيرّه 
حتى النبيّ ككل ما لم د ا ذال صل هلد القاضي» أزيطن. ‏ المالاكة 
والشافعية» وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية : يختص الحكمٌ بمنْ 
توجه إليه إل أن يَُم. 

لنا: قولّه تعالى: طِرُوٌجْنَاَهًا لكَيْلا يَكُونَ عَلَى المُؤْمنِينَ حَرّجٌ» 
[الأحزاب : 07" وأيضاً إخالصّةً لَك مِنْ دُون المُؤْمنِينَ» [الأحزاب: ]5٠‏ دَلَّ 
على تناوّل الحُكم لهم لولا التخصيصٌ, ولا كان عبثاء وقوله عليه السلام: 
«خطابي للواحد. خطابي للجماعة). وأجمع الحا على فوسو في 
القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة, ولولا صحةٌ ما قُلناه. لكان خطاأ يم 
لجواز اختصاص قضاياه بمجالها. وقال يله : «إني لأرْجُو أَنْ أكُونَ أخشَاكم لله 
وأَعْلَمَكُم بما أتقي» في جواب قولهم له: لست مثلناء فَدَلَّ على التساوي. 

قالوا: أمرٌ السيد بعضّ عبيده يَخْقِصٌ به دون باقيهم, وأمرٌ الله عزّ وجل 
بعبادةٍ لا يتناوّل غيرّهاء والعمومٌ لا يُفِيدُ الخصوصٌ بمطلقه فكَذًا العكسء 
وكأَن الخلاف لفظي. إِذْ هؤلآءِ يتمسّكُونَ بالمُقتضى اللغويّ. والأوُّلُونَ 
بالواقع الشرعي. 

2# 0 «* 

المسألة «التاسعة: ما ثبت في حقه يعني النبي يله من الأحكام أو 
«حُوطبٌ به» من الكلام «نحو: «يًا أَيَا المُرْمْلّ»4 [المزمل: ١]ء‏ ليا أَيهَا مائبت في 
مدر [المدثر: 0 تناول أمته), أي : ثبت في حفّهم مله ما ثبت في 506 
حَقه» وكذلك «ما توجة إلى صحابي» من الخطاب؛ «تناول غيره» من 
المكلفين» الصحابة وغيرهم. «حتى النبيّ يل)» أي : حتى إنه يتناولٌ 
ابي لك؛ ما لم يَقُمْ دليل مُخصّصء يعني للنيّ يك بما ثبت في حقه 
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كوجوب السّواك والضحى والوتر”"©. أو بما حُوطِبَ به نحو: «يًا أيهَا النبي 
نا كلا لَكَ أَزْرَاجََ)4 إلى قوله: «ِخَالِصَة لَك مِنْ كُونِ المُؤينينَ» 
[الأحزاب: .]5٠‏ أو للصّحابي بما توجّه إليه دُونَ غيره» كقوله عليه السّلام 
لأبى بِرَدة : «تجزَئكٌ ولا 1 أَحَدَاً بَعْدَلك7), 


وحاصِل الكلام : أنّه إن قام دليل مخصّصٌ؛ اختصٌ الحكمٌ بمن دَلَّ عليه 
الدليل؛ ('وإلا كان الحكمٌ بما ثبت في حقه عليه السّلامُ أو حُوطِبٌ به هو 


أو بعض الصحابة ؛ عاماً© لجميع المكلفين «(عنلد القاضي . وبعض المالكية. 

والشافعية . 

)١(‏ أخرج أحمد 181/١‏ والدارقطني 211/1 والحاكم ٠0/١‏ من طريق شجاع بن الوليدء عن أبي 
خباب الكلبي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوع: الوترء والنحرء وصلاة الضحى» وفي الدارقطني : «وركعتا 
الفجر» بدل «وصلاة الضحى», وهذا سند ضعيف. أبو جناب واسمه يحيى بن أبي حية -: ضعفه 
الفلاس. والنسائي » والدارقطني» وقال الذهبي في «مختصره): هو غريب منكرء ويحيى: ضعفه 
النسائي والدارقطني . 

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 6١ 444/1١‏ من طريق وضاح بن يحيى » حدثنا مندل. 
عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاث 
علي فريضة» وهي لكم تَطو: الوترء وركعتا الفجر» وركعتا الضحى». ووضاح بن يحيى كتب عنه 
أبو حاتمء وقال: ليس بالمرضيء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظهء ومندل: ليئه أبو 
زرعة» وقال أحمد: ضعيف. 

(1) أخرجه من حديث البراء بن عازب: البخاري (560) و(*6ة) و (58ة) و 9لمة) وزه6مه) 
وإكقده) و رلاهلاة) دي (08650) و(كده)ء ومسلم »2)١951(‏ وأيو داود »)58٠١(‏ والنسائي 
يذلفف و"ا”ء والترمذي ,)١6١8(‏ وأحمد ١841/4‏ د/ا318 ولا9؟ ولاءلاء والدارمى 28١0/١9‏ 
وابن الجارود 24 والبيهقي 715/4 من طرق عن الشعبي» عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع تنح فمن فعل ذلك» 
فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن نصلي ‏ فإنما هو لحم عجّله لأهله. ليس من الْسّك في شيءء 
فقام خالي أبو بردة بن نيارء فقال: يا رسولٌ اللهء أنا دَبِسَتُ قبل أن أصلي» وعندي جَذّعة خير من 
مسنةء قال: «اجعلها مكانهى» أو قال: «اذبحهاء ولا نَجْزِي جَذْعَةٌ عن أحدٍ بعدّك». وفى رواية: إن 
عندي داجنا جَذّعَة من المعزء قال: «اذبحها ولا تَصلّح لغيرك», وفي أخرى: فقال: يا رسول الله» 
2 عَناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال: «هي خير نسيكتيك, ولا نجي جذعةٌ عن أحل 
بعدك) . 

9 -؟) ساقط من (ه), 
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وقال أبو الخطاب» وأبو الحسن التميمي من أصحابتاء وبعض الشافعية : 
يختص الحكمٌ بمن توجّه | إليهء من النبي ككل أوغيره إلا بِمُعَمُمء أي : إلا أن 
شم دليل كونه عاماً للجميع » » فهؤلاء عكس الأولين ؛ و 0 يفولون: 
بخص الحكم من توجة | ليه إلا لدليل مُعَمُمء وأولكك يقولون: يَعُمْ الحكم مَن 
توجه إليه وغيره» إلا لدليل مخصص . 
- قوله: «لنا: قولّه تعالى : طروُجْنَاكَهَا74»» إلى آخره. هذا ححْجَةٌ القائلين 
باللعييمة وهو من وجوه : 
أَحَدها : : قوله عزّ وجل : هلما قَضْى َيدُ مها وطرا رباكا ليلا يون 
عَلَى المؤمنينٌ حَرْج في 0 أَدعيَائهمْ إِذًا قضِوأ منهنٌ وطرأ» [الأحزاب: 
/#]ء فأخبر سبحانه وتعالى» أنه إنما أباح ع زوجة ابنه بالتبني , ليتأسى به 
المؤمنون» رفعاً اللسع عنهم, فلولا أن ما ثَبْْ في -حقه يتناول غيره ؛ لكان 


هذا التعليل عبثاً. 
ولقائل أن َقُولُ : التعليل المذكورٌ في الآية. هو دليل التعميم» والنزاع 


الوجة الثاني : قو تعالى : «ئرة مُؤْمنة إن وَعُْبتٌ ها للنبى إن أَرَادٌ 
الني أَنْ يستنكحها حالصة لَك د دون المؤمنين * [الأحزاب : 6ع ورجة 
دلالته أنه لولا تناول ما ثبت في قد َيه لكان هذ91) التخصيص عبثاً 0 
مفيدٍء لأن اختصاصه”” بالحكم على هذا©) التقديرء يكونٌُ ثابتاً بالوضع 


5 ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي : «لكيلا يكون على المؤمنين حرج وأيضاً:‎ )١( 
: لك من دون المؤمنين. دُُ على تثاول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثأء وقوله عليه السلام‎ 
خطابي للواحد خطابي للجماعة. وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة‎ 
ولولا صحة ما قلناه لكان خط منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه السلام : إني لأرجو أن‎ 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي . في جواب قولهم له: لست مثلناء فدل على التساوي».‎ 

(9) ليست في (1 وب وه), 

9) في (و): وإخصاصه). 

(4) ساقطة من (و). 


ايك 





ع ار # 


العُرْفِء فيبقى قولّه عرّ وَجَلَ: خَالِصةً لَك مِنْ دُونِ المؤمنينَ» غَيْرَ مفيدٍ فائدة 
زائدة» فيكون وجوه كعدمه, وهو عَبَتُ محال على الله عر وجلّ. 

فإن قيل: هو تأكيدٌ لما اقتضاه الخطابٌ له من الاختصاص . 

قلنا: حملنا له2'0 على التأسيس - وهو إفادة التتخصيص - أولى » لاستقلاله 
بالفائدة . ١‏ 

الوجة الثالتُ: قوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطابي للجماعة). 
ويروى: «احكمي على الواحد حكمي على الجماعة)2) وهو نص في أن ما 
توجه إلى صحابي تناول غيرهء ومما يناسب هذا ويُقويه؛ ما رُوي عن النبي 
لذ أنه كان لا يمس جسَدُهُ جَسَدَ امرأقء إلا زوجةً أو ملك يمين”©. وكان 
النساءٌ عند المبايعة ربما أردن مصافحته للبيعة فيمتنع » ويقولٌ: وقد بَايعتكنٌ» 
ويقول: «إِنّما َي لامْرَأةٍ وَاحدَةٍ كقَولي للف امرَأِو2» أو نحو من هذاء والله 





. ساقطة من (و)‎ )١( 

(9) ليس له أصل لا باللفظ الأول ولا الثاني نبّه على ذلك غير واحد من الحفاظ. منهم المزيء 
والذهبي . والعراقي » والسخاوي, والزركشي . 2 

(*) روى البخاري (1/15؟): ومسلم (1855) من حديث عائشة. . . وفيه: «والله ما مَسّت يده يد امرأةٍ قَط 
في المُبايعة» وما بِايعهُن إلا بقوله»؛ وفي رواية: «وما ممت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفٌ 
أمرأة قط وفي الترمذي (7705):... وقال معمر: فأخبرني ابن طاووس» عن أبيه قال: دما ست 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يِذ امرأة إلا امرأة يملكهاء». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأم ؟1/ 4417-5857 في البيعة عن محمد بن المنكدر» عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايَعْنه على الإسلام. فقلن: يا رسول الله 
نبايشك على أَنْ لا نشرك بالله شيئأء ولا نَسرقَ ولا نزني» ولا نَقَثّلَ أولادناء ولا ناتي بِبْهْتَانٍ تفتريه بين 
أيدينا وأرجلناء ولا تعصيّك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما استطعتن 
وأطقتن». قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم تُبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافحٌ النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أو مثل قولى 
لامرأة واحدة». وهذا إسنئاد صحيح. ورواه من طريق مالك: ابن حبان (14)ء وأحمد 5/لاه". 1 

ورواه الحميدي .)74١(‏ وأحمد 5//اه”, والنسائي 2149/1 وابن ماجه (81/4؟) من طريق 


سفيان. وأحمد 5/لاه, والحاكم ٠4/ك‏ من طريق ابن إسحاق. كلاهما عن محمد بن المتكدر. 
به 
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تعالى أعلم بالصّواب. 

الوجه الرابع : أن الصّحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ااوعع 8 
قضاياهم العامة إلى قضايا البي يك الخاصة. كرجوعهم في حدٌ الزّاني إلى 
قِصّة ماعز('». وفي دية الجين إلى حديث حَمَل بن مالِكِ29: وفي المفوضة 
إلى قصة بروع بنت اق وفي السكنى والنفقة إلى حديث فاظمة بنت 
بن كم وفرع ر: بنْتَ مالك©». 

قال الشيخ لي وإلى حديث صفيّة الأنصارية؛ في سُقُوطٍ طواف 
الوداع عن الحائض . 


)١(‏ رواه مسلم (15944)» وأبو داود (447/1) من حديث أبي سعيد الخدري. 
ورواه مسلم (1596)» وأبو داود (4470) و(4414) من حديث بريدة. 
ورواه البخاري (071/1)» ومسلم (1191)» وأبو داود (441)» والترمذي )١414(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
ورواه أبو داود (4419) من حديث نعيم بن هزال. 
ورواه البخاري (4؟585)» ومسلم 1599).ء وأبو داود (5571) و (5478) و(44755) و7؟4147) 
من -حديث ابن عباس. 
ورواه مسلم »)١1545(‏ وأبو داود (؟4411) و (77؟44) من حديث جابر بن سمرة. 
ورواه البخاري (2)0770 ومسلم (11701)» والترمذي »)١579(‏ وأبو داود (4470) من حديث 
جابر بن عبدالله. 
(5) رواه البخاري (8هلاه): ومسلم (1581)» وأبو داود (4075), والنسائي 48/8» والترمذي 
»))141١(‏ وابن ماجه (579؟). 
() أخرجه أحمد (5:49) و (777/5). وأيو داود (4١١؟)‏ و )7١١8(‏ و :4)5١11١5(‏ والنسائي 
78-5٠ء‏ والترمذي .)١146(‏ وابن ماجه (1491) من حديث معقل بن سنان الأشجعي . 
وإسئاده صحيح٠‏ وصححه الترمذي » وابن حبان (59؟١)‏ و(7554١))‏ والحاكم ١مك‏ ووافقه 
الذهبي . 
(5) رواه مالك 7/٠8ه-١8هء‏ ومسلم 4)١580(‏ والشافعي في «الرسالة» فقرة (885) من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس. 
(ه) رواه مالك 041/9» وأبو داود (:780)» والترمذي 2)١5:54(‏ والدارمي 2158/75 وابن ماجه 
)ل والنسائي رطس وأحمد 0/5١/ا‏ و١245‏ والطيالسي (# فكاع وصححه ابن حبان 
( 1ع والحاكم 23١8/19‏ وأقره الذهبي ‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 


6 





00 . 0 المتمدىئ >ل7١0)‏ أه اك عله 

قلت: وإنما هي صفية بنت حبيء أم المؤمنين» رواه الترمذدي 
وغيره من حديث عائشة رصي اللله عنها9 . : آ 

وإذا تُبّتَ هذا؛ فلولا أن ما توجّه إلى بعض الامّة يتناول غيرّه؛ لكان ذلك 
خطاً ”© من الصحابة. حيث رجعوا فى أحكامهم العائّة إلى أحكامهد©) 
الخاضة «لجواز اختصاص قضاياه بمحالها»التى ورَّدّثٌ فيهاء بل لوجوب ذلك 
عند الخصمء فيكون الخطأ أشدٌ وأشنعَ» لكن الصحايّة أجمعوا على ذلك» وقد 
هد النبيّ يل لهم2*0 بالهداية0©, والإجماع مطلقاً بالعضّمّة من المخط 0" 


وذلك يقتضي عُموم 0 ما ذكرناه من عموم الحكم؛ وإن توجّجه إلى واحد. 

(١)فى‏ (: وكذلك». 

(9) رواه مالك في «الموطاء 4١7/١‏ في الحجء باب: إفاضة الحائض» والبخاري (1007), ومسلم 
(تتكلكي والترمذي 5ك وأبو داود (# 007٠١‏ والنسائي ال/عق وابن ماجه (1/75 )ع وهو في 
والمسند» 8/5 ووم و4875 ثو86 ,و55 و7؟١‏ و1545 وهلا و “9ر7١7‏ ولاء؟ و71 وغ4؟؟ 
و١"”‏ ولاه؟ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) ساقطة من (و) . 

(؟) في (): وأحكامهم, . 

(6) ساقطة من (و). 

(5) في “خبر العرياض بن سارية المرفوع» وفيه: «عليكم بسُّنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها . 

رواه أحمد 175/14-/1؟١»,‏ وأبو داود (45509)» وابن أبي عاصم (؟*) و(لاه). والآجري في 
دالشريعة)» ص 45» والترمذي (5175؟)» والطحاوي في «مشكل الآثاره» ؟59/5. وابن ماجه (44)» 
والدارمي .44/١‏ وقال الترمذي : حسن صحيح؛ وصححه الحاكم 2480/١‏ ووافقه الذهبي. 

(1) ذكره أبو [سحاق الشيرازي في «اللمع» ص 745: وأيضأ قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع أمتي 

على خطاى وردي: رلا تجتمع أمتيى على ضلالة) . 

قلت: الأول لا يعرف بهذا اللفظء وأما الثاني فقد روي من حديث أبي مالك الأشعري؛ وابن عمره 
وابن عباس» وسمرة. وأبي نضرة» وأبي أمامة. وأبي مسعود. قال الزركشي في «المعتبر» ص لاه ب 
بعد أن أوردها وتكلم عليها: واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة» ولا تخلو من علة. وإنما أوردت منها 
ذلك ليتقوى بعضها ببعض. ومن شواهده ما في «الصحيحين» عن أنس قال: مر النبي صلى الله 
عليه وسلم بجنازة ) فاثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت». ثم مر بأخرى. فأئوا شرل فقال: «وجبته., 
فقيل: يا رسول الله. لِمّ قلت لهذا: «وجبت» ولهذًا: «وجبت»؟ قال: «شهادة القوم. المؤمنون شهداء 
الله في الأرض» وفي لفظ لمسلم: «من أثنيكم عليه خيراء وجبت له الجنة. ومن أثنيتم عليه شر 
وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرضء ثلاثاً. 

(4) ساقطة من (و) . 


5اء 





الوجه الخامس؛ أن رجا سال النبي يه فقال: درك الصلاة وأنا 
جنب» أفأصوه” '»؟, فقال رَسُولُ الله كَلِ: «وأنا تذركني الصَّلاةُ ونا جُنتٌ 
قوم فقال: لَسْتَ مثلنا يا رسول الله ا 0 
تَأَحْرَ فقال: «والله إني لدجو أَنْ أكون أَحْشَاكم لله وأعلّمكم بما أَّقِي7) 
وروي عنه في القبُلّة للصّائم مثْلّ ذلك 7 عر ذل لل تساويه وأمنه في 
الأحكام » 4و ]ذا استروا في م تناوله ما توجه إِلَيهِمْ » بمقتضى النَسَاوِي . 

- قوله : «قالوا: أمر السيد بعضص عبيده)7؟2: إلى أخخره . هذا دليل القائلين 
عدم التعميم | إلا" لدليل» وهو مِنْ وجوو: 

أَحَدُها: أنْ السّيّدَ إذا أمر بعض عبيله؛ اختصٌ موجب الأمر به؛ دون غيره 
منهمء في كم اللخة» فكذلك اللَّهُ سبحائه وتعالى مع عبيده لا يتجاورٌ أمره 
لبعضهم إلى غيره كذلك. 

الوجه الثاني : أن الله عر وجل إذا أمر بعبادةقء كالصلاة والصّيام. ٠‏ لا 
يتناول الأمر بمطلقة عبادة أخرى غيرّهاء فكذلك إذا أمر عبداً؛ لا يتناول الأمر 
بمطلقه عبداً آخر غيره. 

الوجة الثَالتُ: أن «لَفْظَ العموم, لا يفيل اموق بمطلقه» ولا شيل 





. في 0 وبا وه): «فأصوم»‎ )١( 

(؟) رواآه. مسلم في وصحيحه) )١١١١(‏ في الصيام . باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
وأبو داود (2)7784 والنسائي في «الكبرى» في الصيام والتفسير كما في «التحفة» ؟١81/15":‏ ومالك 
في «الموطأن 89/1١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() رواه مسلم (م )١٠١‏ في الصيام من طريق عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيُقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : : سل هذه (لأم سلمة) فأخيرئه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُصنع ذلك نقال: يا رسولّ اللدء أقد غفر اللهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دأمَا واللّه ني لأتقاكم لله وأخشاكم له . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها., وهي: ويختص به دون باقيهم» وأمر الله تعالى بعيادة ل 
يتناول غيرهاء والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه فكذا العكس». 

(ه) فى (آ وب وهم: «لاء. 


فثك 





عليه. فكذا العكسٌء. وهو أن لفظ الخصوص لا يُفِيدٌ العْمُومَ بمطلقه 
7 
- قوله : «وكأن الخللاف لفظطي» . أي : يبه أن الترّاع بينهم لفظي ؛ «إذ 
هؤلاء21 يعني القائلين أن 3 حي من توجحة إليهء «يتمسّكُونَ) 
بمقتضى اللغة لذلك92), «والأولُون» 0 أوهم القائلون”") بأنه ب يحم من توجه إليه. 
ا يتمسّكون «بالواقع الشّرعي» لأنَّ اهم كُلّها وقائعٌ شرعية خاصةء عدي 
حكمها إلى غيرهاء كما سبق 

ع وحينئل يصير التقدير: أنَّ اللغدٌ ينمي أن الخطابٌ لواحد معين ين يختص 
به 9 خلاف فيه بينهم» والواقعة الشرعيةٌ الخاضة؛ إذا إذا قام دليل عمومهاء 
عُْمَّتٌء ولا خلافٌ ع فيه بينهم» فعاد المْرَاحُ كما قلنا لفيا والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ب): «دلهؤلاع. 
(؟) في (اوب وه): «كذلك». 
(9:-) مثبت من (و) وساقط من بقية النسخ. 
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العاشرة : تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعلٍ مئه حال عدمه 
مُحالٌ باطل الجا أمَا بمعنى تثاؤل. الخطاب له بتقدير وجوده فجائرٌ 
عندّناء خلافاً للمعتزلة وبعضٍ الحنفية . 

لنا: تكليف أواخر الأمو الخالية بما كُلْفَ به أوائلهم من مقتضى كُبهم 
المنزلة على أنبيائهم, وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطبٌ بهما 
غيرنا. 

قالُوا: يستحيلٌ خطابه, فكذا تكليفه. 

قُلنا : لا نسَلُمُ استحالة خطابه. سَلْمناُ لكنْ من غير الله تعالى لتحققه 


2 


وجود المكلف. وكمال قدرته على إيجاده. لا سما على قول المعتزلة: إن 
المعدوم شيءٌ. وإن تأثيرَ القدرة ليست ني إيجاد المعدوم » بل في إظهار 
الأشياء ص رتبة ة الخفاء إلى رتبة الجلاء, أن الإنسان يخاطبٌ لدأ يتوقعه في 
كتاب: يا بني» تَعَلّم العلم, وَافْعَلُ كَذَا وكَذَّاء ولا يُعَلُّ سَفيهاً. 
د عد د 

المسألة «العاشرة : تعلق الأمر بالمعدوم)(", إلى أخره. أ تعلق الأمر 
و الأمر | إلى المعدوم ؛ إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعلٍ لسن 
عدمه نيدو تال بَاطل بالإجماع» لآنّ المعدي لا ِفهُم الخطاب» 
فضللً عن أن يعمل بمقتضاه. ولأنَّ شروط التكليف كُلّْها منتفية فيه"». وإن 
كان بمعنى الخطاب له ('بتقدير وجوده"», ووجود شروط التكليف فيه. فهو 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) تتمة عبارة «المختصر» وهي : «بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال باطل 
بالإجماع, أما بمعنى طلب الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا» خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية , 
لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم وتكليفنا 
بمقتضى الكتاب والسنه وإنما خوطب بهما غيرنا». 

(؟) ساقطة من (و). 

(99-”") ساقط من (آ وب وه). 


احلف 





جائر عندناء وعند الأشعرية, خلافاً للمعتزلة» وبعض الحنفية. 
قلت: والاشعرية يعْرعُونَ هذا على تحقيق تحقيق كلام النْفْسء بمعنى أن طلبٌ 

يقاع الفعل من المعدوم ؛ إذا وجدّء وتأمّلَ للتكليف. قام بذات الله عر 
أزلاً. 

قلتُ: وقد أبطلنا كلام النفس فيما سبقء» وبالجملة: فالمسألة ممكنة. 
سواءٌ قلنا: كلام الله عَرَّ وجل معنى مجردٌء أو لفظّ ومعنى. على رأي أهلٍ 
الأثر. 

«لنا» في المسألة: أن تكليفٌ المعدوم. كما ذكرناه قد وَقَعَء والجوازٌ لازم 
للوقوع» وإنما قلنا: إنه وَقَعَ لوجهين: _ 

أحدهما: أن أواخرٌ الأمم الخالية كُلْقُوا بما كُلْف به أوائلهم . ٠‏ من مقتضى 
كتبهم المنزلة على أنبيائهم » كالتوراة» والإنجيل 3 وصححف شيت» وإبراهيم 
عليهما السَلام) مع أن الآخر لم يكن موجوداً عند تكليف الأول» وهذا دل 
على ما قلناه. 

ثم إذا و خطابٌ المعدوم قبل وجوده بالزمن اليسيرء وهو ما بين أوّْل 

الأمة وآخرها؛ صَحُ قبل وجوده بما لا يتناهى , وهو كاين قف الله بالتفسير 
الذي قلناه. إذ لا قائل بالفرق» ولأنّ دَليل الخضمٍ في المنع يعم الحالين» 
فإذا بطل في أحدهما؛ بَطلَ في الآخر. 

الوجهُ الثاني : أننا نحن كُلْفنا بمقتضى الكتاب والسنةء والمحَاطَتٌ بهما 
غيرناء قَبْلَ وجودنا بسبع مئة سنة0"©» ويتزايدٌ ذلك بالنسبة إلى مَنْ بعدنا. 

والتقريرٌ: ما سبق في الوجه قبلّه"2, فدلٌ ذلك على ما قلناه. 

- قوله : «قالوا»؛ هذا دلي الخصم على المنع . 





)١(‏ هذا على زمن المؤلف رحمه الله. 
(؟) لفظ «قبله» سقط من (ب). 





وتقريره : أن المعدوم يستحيل نخطابه فكذا يستحيل تكليقه : 

أما استحالةٌ خطابه؛ فلأن الحِطَابَ يستدعي مخاطباً ومخاطباً, والمخاطّب 
بفتح الطاء ها هنا منتف. فاستحال الخطابٌ لانتفاء ركنه. 

وأما استحالةٌ تكليفه؛ فلأن الخطابٌ من لوازمه. واستحالةٌ اللازم يقتضي 
استحالة الملزوم . 

- قوله: «قلنا: لا لم000 إلى آخخره: أي : لا ا استحالة خطاب 
المعدوم المع الذي لرناء | إنما يستحيل بمعنى مشافهته في حال عدمه. 
لكنا لا نقولٌ به إنما نقول ببخطابه» بمعنى أن الشوع استدعى منه الفعل إذا 
وجد وكلفه فخطابه في التحقيق؛ إنما هو بَعدٌ وجوده. «سلمناه», أي 
سلمنا استحالة خطاب المعدوم , دلكن» لا مطلقاء بل هو مستحيل «من غير الله 
سبحانه وتعالى » أما بن الله عزّ وجل» فلا يستحيل خطابه «لتحققه». أي : 
لتحقق الله عر وجل (وجود المُكُلّفء وكمال قدرته على إيجاده» فهو 
كالموجود في علمه في الحال» بخلاف غيره «لا سيما على فول المعتزلة» أو 
جماعة منهم : : إن المعدوم شيء») حتى قال بعضهم : : هو عَرَض قائم بجوهر. 
و «إن تأثير القدرة الإلهية ليست في إيجاد معدومٍ ؛ ب[9) ذ في إظهار الأشياء 
من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء», أي: إن الأشياء يي في العدّم , 
بظهرُمَا الله عر وجل ويُجَليَا كما قال عزّ وجل في الساعة التي نسمُيها الآنَ 
فعاو إن رَلْرَلَةَ الساعَة ة شيْءٌ ءُ عَظيم» [الحج: ,]١‏ فسماها شيئاً ثم قال 


, ذكر هنا في مهم عبارة «المختصر» بتمامها, وهي : «استحالة خطابه. سلمناه لكن من غير الله تعالى‎ )١( 
لتحققه و.جود المكلف وكمال قدرته على إيجاده, لا سيما على قول المعتزلة: إن المعدوم شيع وإن‎ 
تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء؛.‎ 

(؟) في (): «بل و 

2( في 00: وحقيقة) . 


١ 





في موضع ١‏ هلا يُجَليه لوقتها إل هُوَ» [الأعراف: 2]1817 وفي 
مَوْضعٍ آخر: 0 السّاعَة آتيةٌ َكَادْ أَخفيهًا» [طه: ]١١6‏ بفتح الهمزة عند 
بعض القراء 29 أي : أُظْهرهاء وإذا كان 0# إيجاد المعدوم عندهم هو 

ا أشياة بعد خفائهاء فما المانع من توجّه الخطاب الأزلي إلى تلك 
الأشياءء بشرط ظهورها وتأهّلها للامتثال , هذا مما لا مانع منهء وهو لازم لمن 
قال به من المعتزلة. على ما حكيته عنهم في كتاب (إبطال التحسينٍ 
والتقبيح ». 

قوله: «ولآنَ الإنسانَ»70©. إلى آخره. هذا دليل آخر”؛» عرفي على 
الجوازء وهو أن الإنسان يجوز أن يُخاطب ولداً يتوقع وجوده. مثل أن يذركه 
الموث» 0 طويلة وله حمل» فيكتب له كتاباً يُخاطبُه به بتقدير ولادته 
يقول فيه: يا بني تعلم العلم؛ فإنْه يزيئتك, واخذّر الجهل» فإنْه يشينك 
وحافظ علي التقوى, فإنها تنجيكٌ مما تَحُذَنُ ولا تَعْذّرُ نفسَك في مواقعَة 
الدَّنَاءَق فنك لا 0 وأشباه ذلك مما عط به الوالدٌ ولدّه «ولا يُعَدٌ سفيهاً» 
بأن يقال له220: خاطبتَ معدوماًء فكذلك الكل مع الشرع ء والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟) في «زاد المسير» 775/6: وقرأ سعيد بن جبيره وعروة بن الزيير» وأبو رجاء العطاردي» وحميد بن 
فسن (أخفيها) بفتح الألف, قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرها. قال امرؤق القيس : 
فَإِنْ تدثنوا الذدّاء لا نخفه ون تَبُعقوا الحربٌ لا تقعد 
٠‏ أي إن تدفنوا الداء لا نظهره. ١‏ 
قال: وهذه القراءة أبين ة في المعنى, لأن معنى : أكاد أظهرها: قد أخفيتها وكدت أظهرها. وانظر 
«تفسير القرطبي 2187/١١‏ فقد توسع في توجيه قراءة الجمهور. 
(5) ذكر هتا في (ه) عبارة والمختصره بتمامهاء وهي: «يخاطب ولداً يتوقعه في كتاب: يا بني تعلم 
العلم, وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها». 
(؟) لفظط دآخر» سقط من (ب), 
(4) ليست في (1 وب وهم. 


فت 





خاتمة: الأمْرٌ بما عَلِمَ الآمرُ انتفاة شرط وقوعه صحيحٌ عندناء خلافاً 
للمعتزلة والإمام » وفيه التفاتٌ إلى النسخ قبل التمكن. وأن فيه فائدة كما 

لنا: تكليفٌ مفيدٌ» فيصحٌ , » كما لو وُجِدَّ شرطٌ وقوعه. وبيان فائدته عزمُ 
المكلّف على الامتثال . فيطيع, أو الامتتاعٍ فيعصي ١‏ » ولأن الإنسان في كُل 
سن مكلف بِصَوْم_رَمَضَانٌ مع جوز موته قبله. 

قالُوا: استدعاءٌ الفعل في وقتٍ يستدعي صحة وقوعه فيه. وهو بدُونٍ 
شَرْطه محال . 0 | 

قلنا: ممنوعٌ, بل إِنّما يَسْتَدْعي العم على الامتثال . سَلَّمْناهُ لكنْ لا 
مطلقاً» بل بشرط وُجود شَرْطِه . 

تب تم ف 

قوله: «خاتمة» أي : لباب الأوامر. 1 

قوله: «الأمر بما عل الآمرٌ انتفاة شرط وقوعه صحيح عون عدي الاب الأوامر 
للمعتزلة» والإمام» ‏ هو إمام الحَرمين - . 

وهذا إنما هو فيما إذا كان الآمر عالماً بانتفاء شرط الوقوعٍ 5 كالبارىء عَِ 
وجل مع عبده. فيما إذا أمرّه بصوم رمضان مثلاء وهو يعلم أنه يموت في 
شعبانٌ» أما إذا كان در والمامور جاهِلَيْن بذلك» كالسيّد مع عبد فلا بل 
من علم المُكلْفٍ ب: بتحقق الشرط . 

رفك الشالة ييه وهو أن الآمر والمأمور؛ إما أن يكونا عالمين 
بانتفاء شرط التكليف» فلا يَصِحْء لانتفاء فائدته في حقٌّ المكلّفٍِ» أو جاهلين 
بانتفائه , فيصح لحصول فائدته في حنٌّ المكلف. وصحة الطلب من الأمرء إذ 
ما يُعْلَمُ انتفاكُ شرطهء لا يْصِحٌ طلبُه ممن يجوز جهله به؛ أو الآمر عالم بانتفاء 
الشرطى يم قيْصِح ؛ إذا كان هو البارىءً جَل جلاله أو المأمور عالم به دون 


وفت 





الآمرء فلا يصح لانتفاء فائدته من جهة المكلّفٍ, وعدم صحَحة طلبه من جهة 
الآمر. 

از رفم ارت نل 4 السك والطات. إلى «النع قل التمكن: 
وأن فيه فائدةٌ كما سبق» هناك, أي: هذا يُشبه ذاك,» بل ذلك0©. أعني 
النسخ قبل التمكن من الامتثال ؛ من فروع هذا الأضلٍ لأنَّ حقيقيّه2") أنه 
أمرٌ بما عَلِمّ اللَّهُ عَرّ وجل فاه قرط وموعة؟ فإِن الله تعالى أمرٌ الخليل بذبح 
ولدهء مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه» والتمكن”© من ذبحه شرط لهء وقد 
علم اللَّهُ عزّ وجل انتفاءه. 

قوله : «لنا: تكليفت مفيد»9©»» إلى آخره. هذا دليل الجواز. وتقريزه©) 
من وجهين : 

أحذهما: : أن التكليف بما علم الآمرٌ انتفاة شرط وقوعه تكليف مفيد» 
وكل تكليق فيل فهو صحيح. ؛ فهذا تكليفٌ صحيح, كما لو وجد شرط 
وقوعة: 

أما أنه مفيد؛ فلأن المكلّف إما أن يَعْزمَ على الامتثال » فيكون مطيعاًء أو 
على الامتناعء فيكون عاصيا بالعزم . 

وقائدةٌ التكليف: إظهارٌ المطيع, من العاصي9) » كما قال الله 1 وجل : 
وكلرق اق خسن غنةه» [الملك :-8]ء وول اولك على تمل 


)1١(‏ في (و): «ذاك». 

(؟) في (و): (لا حقيقته». 

(5) في (ه) و (و): «فالتمكن». 

(54) ذكر هنا عبارة والمختصره بتمامهاء وهي : «(فيصح كما لو وجد شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف 
على الامتثال فيطيع : أو الامتناع فيعصي » ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته 
قبل , 

(5) في (و): «وتقديره». 

(5 في (): «المعاصي». 





المجَاهدينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرينَ4 [محمد: »]١‏ ونحو ذلك كثير. 
وبالجملة ففائدةٌ التكليف الامتحان. 
وأما أن كُلَّ تكليفٍ مفيدٌء فهو صحيح, فلوجود فائدته التي جعل لأجلهاء 
وقد سَبَنَ أن صِحَة الشىءٍ ترتبٌُ آثاره عليه» وحصولٌ مقاصده منه. وحينئل لا 
فرق27 بينهما إذا وجدّ شر التكليف, فامتثل هذا المكلف, أو امتنع وبين ما 
نحن فيهء لوجود فائدة التكليف في الصورتين. 
الوجة الثاني : أن ذُلكَ واقمٌ كثيرً”», والجوارٌ من لوازم الوقوع. وبيانٌ 
وقوعه أنْ كل واحد من المكلفين ؛ في كل سَنة ؛ مكلف بصوم. رمضان» وغيره 
من العيادات اليومية» وغيرهاء مع جواز موته قبلّه وكثيرٌ من الناسٍ يمرت قبل 
وقت الفعل» فهذا أمر قَلْ علم الآمرُ انتفاة شرط وقوعهء وقد أجمعٌ المسلمون 
قولّه: «قالوا:»0. إلى آخره. هذا دلي الخصم على امتناع هذا©) 
التكليف . 
وتقريزه. أن استدعاءً الفعلٍ في وقتِ من الأوقات؛ يستدعي صحة وقوعه 
في ذلك الوقت» لكن وقوعه فيه بدون شرطه فال فلو صح هذا التكليف. 
لكان تكليفاً بالفعل في ا بدون شرطه. فيكون تكليفاً بالمحال» والتكليفٌ 
بالمحال غير جائزٍ» وإن سَلّمنا جوازه, لا ُسَلَم وقوعه . 
قوله: «قلنا: : ممنوعاء أي : لا نسلَمُ أن التكليف بفعلٍ في وقت 
يستدعي وقوعه. حتى يلزم م( “© ذكرتمء و «إنما يستدعي العزم على الامثال » 
)١(‏ في بقية النسخ: «الفرق» والمثبت من (و). 
(؟) في (): «كثير». 
(؟) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر»» وهي : «استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو 
بدون شرطه ممنوع». 


(4) في )0( «عدم» 
(5) في (و) و (ه): «بماءن. 


]١1[ 





تحصيلاً لفائدة التكليف, وحيئئذ: لا تنافي بِينَ العزم على الامتثال» وبين 


انتفاء شرط الفعل قبل وقته «سلّمنا» أي : سلّمنا أَنَّ استدعاء الفعل في وقتٍ 
يستدعي وقوعه فيه لكن «لامطلقاً. بل بشرط وجود شرطه» في ذلك الوقت. 
أمَا أنه يستدعي وقوعه في ذلك الوقت بدون يرك فممنوع» 1 َم أن 
التكليف بفعل في وقتِ يستدعي المحال» وهو باطلٌ باتفاق» وَاللّهُ تعالى أعلم 
بالصواب. 

وَمِنْ فروع هذا الأصلٍ : أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجبٌ 
الكفارة ثم مات أو جنٌ ؛ لم سقط عي الكفارة أنه قد(١»‏ بان دان 
بإقدامه على الإفساد. لَسصَلَتٌ فائدة التكليف» فلا يُقدَّحُ فيه انتفاءٌ شرط 
صحة صوم اليوم ٠‏ بموته قبل إكماله20. وكذلك مَنْ مَرض أو سافر في يوم 
قد وطىء فيه؛ لم تَسْقَطْ عنه الكقارة؛ لأن عصيائه استقر قبل وجود المبيح 
للإفطار. 

ومنها :"أن المرأة يجب عليها الشروحٌ في صوم يوم ؛ عَلِمّ الله سبحانه 
وتعالى أن تحيض فيه, لأن حقيقة الصّوم بكماله, وإن فاتت بطرآنٍ الحيض» 
لكن طعتها بالعزم على امتثال الأمر بالصوم. بتقدير عدم الحيض» 
معصيتها بعدم العزم ؛ لم تفت. 

ومنها: قال الآمديّ: لو علق وقوح الطلاق: على شبروعة في صعم 
رمعم ومات بعد الشروع فيه ف أثناء اليوم 5 وَقَمٌ م الطلاقٌ. 

قلتٌ: وفي كون هذا من فروع الأصل المذكور نظرء لأن هذا 3 باب 
وجود المشروط» لوجود شرطه اللغوي» فإذا علق الطلاقق على الشروع”", 


)١(‏ ساقطة من (و). 
(9) في (ب) و (و): «كماله». 
(؟) في (): «المشروع». 





شَرَعَ فقد وُجدَّ الشرط. فوقع الطلاقٌ لوجود شرطه؛ وإنما تكون هذه الصورة 
من فروع الأصل المذكور؛ بتقدير أن يَقُولَ: إِنْ صّمِتُ يوم كاملاً من 
رمضان» فأنت طالقٌ ؛ فمات في أثناء اليوم الأول افيقعٌ الطلاق ؛ لكنه في 


هذه الصورة لد يقع لتخلف الشرط. فإنه لم يِصمْ م يوماً2'0 كاملا والله سبحانه 


.)( لفظ «يومأ» سقط من‎ )١( 


7/ 





النهى 

النهي: اقتضاءً كف على جهة الاستعلاءء وثَّد اتضّحَ في الأوامر أكثر 
أحكامه, إِذْ ِكل ُكم منه وان من الأمر على العكس . ومُو عَن السبب 
المفيد حكماً يقتضي فساده مُطلقاً إلا لدليل . وقيل: النهيٌ عنه لعينه. لا 
لغيره. لجواز ال وقيل: في العباداث دون المعاملات ونتحجوهل 
لجواز: لا تَفْملَء فإنَ فَعَلْتَ ترب الحكمُ. نحو: لآ نَطَأْ جارية وَلَدِكَ. فإن 
فَعَلْتَ صارث أُمّ ولدٍ لَك ولا تُطْلّقْ في الحيض فإِنْ فَعَلْتَ وَقَمَ ولا تغسلٍ 
الثوبَ بماءٍ مغصوب ويطهرٌ إِنْ فَعَلْتَء والفرقٌ مِنْ وجهين. 

أحدُهما: أنَّ العبادة قُرْبَةّ وارتكابٌ النهي معصيةٌء فيتناقضان بخلاف 
المعاملات. 

الثاني : أنَّ فساد المعاملات بالنهي يَضْرٌ بالناس لقطع معايشهم أو 
تقليلهاء فصَّحّت رعاية لمصلحتهم. وعليهم ثم ارتكاب النهي. بخلافٍ 
العبادات فإنها حقٌ الله تعالى + قتعطيلها الا نضر ابه بل مَنْ أوقعها بسبب 
صحيح . أطاع, ومَنْ لاء عَصَىء وأمر الجميع 00 

وحكيّ عنْ أبي حنيفة في آخرين: أن النهي يقتضي الصحة لدلالِِ على 
تصور المنهي عنه, فإِنْ أرادَ الصحة العقلية ‏ أي: ا الذي هو شرط 
الوجود ‏ قَنَعَمْ؛ وإن أَرَادَ الشرعيةء فتناقض: إِذْ معناة النهيّ شَرْعاً يُقُتضي 
صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. 

وقيلَ: لا يقتضي فساداً. ولا صحةً إذ النهيّ خطابٌ تكليفي: والصحةٌ 
والفسادٌ إخباريٌ وضعي : وليس بينهما رابط عقلي» وإنما تأثير فعل المنهي 
عنه في الإ به. 

ولنا: على فساده مطلقاً قوله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَبِسَ عليه أَمْرُنا فَهُوَ 


ل 





رَدْه أي: مردودُ الذات» و إجماع الصحابة على اسْتَفَادةِ فساد الأحكام من 
النهي عن أسبابها, ولأنّ النهيّ دليل تعلق المفسدة و ا الصويع . إِذ هُو 
كيم لا بَنْهَى عَنْ مصلحة وعدا المْفْسَدةٍ ماس ولأ النهي يُقتضي 


اجتنابه» وتصحيح حكمه يقتضي قربائه» فيتناقضان. والشار م بريءٌ من 
التناقض . 

والمكنار أن النهيّ عَن الشيء لذاته. أو وصلبٍ لاذم له مُبطل» ولخارجٍ 
عنه غير مبطلٍ ٠‏ وفيه لوصفب غير لازم تردد والأؤلى الصحة . 


ع 6 ا 
- قوله : دالنهنُ © : اقتضاءٌ "2 كف على جهة الاستعلاء). لما فَرَمْ الكلام 


على الآأمر؟ شرع في الكلام على أحكام النْهي . 
فقولّه : «النهي : اقتضاءً) , أي : : طلب» وهو جنس له لأنه يَعُم "2 طَلَبَ 


الفغلٍ » وطلبٌ الكفٌ عن الفعل . 
فبقوله : «اقتضاء ل خرج عنه0) الأمرء لآنه اقتضاءٌ فعل 3 


(*#) انظر: والرسالة, للشافعي ص 47 هه“؟ء و«الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم «17/7-/1؟اء 
و«العدة فى أصول الغقه» 478/1 »446٠١-‏ و«الإحكام» للآمدي ؟/104؟ -85؟» و «المستصفى» 
للغزالي 11/1 الاء و«الوصول إلى علم الأصول» »5١١-185/١‏ و«المحصول» للفخر الرازي 
جالق 53/5 ناف و«شرح تنقيح الفصول» ص 118 - /ال/ا١‏ و«المسودة» ص 286-6٠١‏ 
و «الإبهاج» للسبكي ؟/577-١81»‏ و«نهاية السول في شرح منهاج الأصول» 591/7 71١١‏ و «التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول» ص 0٠95-178؟‏ و«الموافقات» 119/1 - 50؟» و هحاشية التفتازاني 
على مختصر المنتهى» 44-41/17 واشرح التلوييح على التوضيح» كف و «المنثور في 
القواعد» 17/9 14" ورحاشية الشريف الجرجاني على المختصر» ؟/94-344 و«التقرير 
والتحبيرة 777//1- "4٠‏ واتيسير التحرير» 71/4/1١‏ - 27817 و «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» 
.4:5 » ودحاشية العطار على جمع الجوامع» ١‏ -_ هدم وونزهة الخاطر» 
سن 

)١(‏ في هامش (ه): «مباحث النهي». 

(؟) في (و): «يعلم». 

() ساقطة من (و). 


اف 





وقوله : «على جه الاستعلاء) ؛ فائدتّه ما سبق في الأمرء وهو الاحترارٌ من 
السّؤال » نحو: لا َعَذَّبنَا لا تَحَمُلْنَا مَا ل طَاقَة لَنا 4 انكر كلل 
ومن الالتماس». نحو قول المساوي لمساويه: لا تَضربُ فلاناً, لا وذو( ؛ 
على جهة الشفاعة. فطلبٌ الفعل أو الكفٌ عنهء بصيغة افْعَل أو لا تفعل 
إن كانا('» من أدنى» فهو دعاء. أو من مساو فهو شفاعة والتماسء» أو من أعلى 
على جهة الاستعلاء» فهو أمر أو نهي. وقد سبق هذا. 
قوله: «وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه». أي : أكثر أحكام النهي «إذ 
لكل حكم منه»)ء أي : من النهي » «وزان من الأمر». أي : حكم موازنة «على 
العكس). 
مثاله: في حدهما: أن الأمرّ اقتضاءٌ فعل» والنهي اقتضاءً كف عن فعل . 
والأمر ظاهِرٌ في الوجوب, مع احتمال9» الندب. والنهي ظاهر في التحريمء 
مع احتمال الكراهةء وصيغةٌ الأمر: افعلء وصيغةٌ النهي: لا تَفْعَل 
والنهي يلزمة التكرارء والفورٌ والأمرٌ يلزمانه» على خلافٍ فيهء والأمرٌ يقتضي 
صحة المأمور به؛ والنهيٌ يقتضي فسادً المنهي عنه» وكما يَخْرّحّ المكلف©) 
عن غهدة المأمور به بفعله» كذلك يخرجٌ عن عُهْدَةِ المنهي عنه بتركه فهذا 
معنى الموازنة بين الأمر والنهي . 
اقتضاء النهي - قوله: «وهوا.» يعني النهي «عن السبب المفيد حكماً يقتضي فسادّه 
"7 طلقا أي إذا ور النهى عن الست الذي ثفين كما اقنضى فناقة 
مظلقاًء يعني سواء كان النهي عنه لعينهء أو لغيره» في العبادات. أو في 


)١(‏ في أصول النسخ: «تؤذيه». 

(؟) في (ب): «كان». 

(9) في ( وب وه): «واحتمال:. 
(4) ساقطة من (1آ وب وه). 





المعاملات. وذلك كالنهي عن بيع العْرّراا»» وعن البيع وقتّ النّداءِ وفي 
المسجدء وكبيع المُزابَة"». وكالنهي عن نكاح المُتعة©, والشغار 9 


ونكاحٍ الإماء لمن لا بحن له فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله علق 

خلافٍ في بعضه6؟ رإلاآ لدليل» 0 على أنه لا يقتضي الفسادء بل الوم بفعلٍ 
لسبب أو كراهته, وذلك كبيعٍ الحاضر للبادي, تلفي لضام أو لمش » 

000 إن النهي ورد عنها"2. لكن دل الدليل على أن النهي المذكور لا 


(1) بيع الغْررِ: هو ما كان له ظاهر يُغْرٌ المشتري» وباطن مجهولء وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على 
غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يخبط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. «النهاية» لابن 
الأثير. 

)7١(‏ قال ابن الأثير: المرّابنة: هي بيع الرطب في ارؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزين» وهو الدفع. كأنّ 
كل واحد من المتبايعين يَرْبنُ صاحبّه عن حَفْه بما يزداد منهى وإنما نهي عنها لما يقع فيها من العْبْنِ 
والجهالة . 

() نكاح المتعة: هو أن ينك الرجل المرأة إلى مدة. فإذا انقضت بانت منهء وكان مباحاً في آول 
الإسلام » » ثم نهى عنه رسول الله يليه في عام الفتح كما في «صحيح مسلم» )١405(‏ (1؟) من حديث 
الربيع بسن سبرة» عن مديرة أنه كااقع رول الله يله فقال: «يا أيها النامن* إني قد كنت أَزْنْتُ لكم 
في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمِنْ كان عنده منهن شيءٌ فليخل 
سبيلهى ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئأ . 

اوقل اتفق العلماء ء على تحريم نكاح المتعة. 

43 الشغْار: أن , يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر بق اوليس بينهما صداقء وأصل الشغر 
في اللغة: الرفع» يُقال: شغر الكلبٌ إذا رفع رجله عند البول» سمي هذا التكاح شغار لأنهما رفعا 
المهر بينهما. 

(ه ‏ ه) ساقطة من (و). 

(1) في حديث أبي هريرة المخرج في «الموطأ» ١‏ -584ء والبخاري )5١6:0(‏ في البيوع» باب: 
النهي للبائع أن لا يُحَفْلَ الإبل والبقرٌ والغنم وك مُحفلة» ومسلم )19١6(‏ في البيوع: باب: تحريم 

بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. 
ومعنى النهي عن بيع الحاضر للبادي : هو كما قال ابن قُدامه في «المخني» مقا - أن يخرج 
الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة» فيعرفه السعرء ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي ولي عن 
ذلك فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 
والبادي ها هنا: من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى. 
والنهي عن تلقي الركبان صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع, فيتلقاها رجل يشتري منهم - 


ضرف 





اعيبر 


يقتضي فسادها على الأظهر. نعم يَحْرُمُ تعاطيهاء أو يُكْرَهُ لأجل النهي . 
قوله: «وقيل: النهي عنه لعينه» لا لغيره» لجواز الجهتين»» أي : وقيل : 
النهي عن الشيء لعينه يقتضي فسادم والنهي عنه : عنه لغيره(١)‏ لا يقتضي فساده 
ان أن 0 0 3 0 هو مقصودٌ من إحداهما 00 
لعينهاء أ لكونها صِلانٌ اقنضى فسادها مطلقاًء وإذا نهى عنها لما ا 
من معضية العضب» لم يقتضٍ فسادهاء وكذلك الكفد”)؛ لما كان منهياً عنه 
لكونه كفرا؛ اقتضى النهي فساده» تعد انه باطل0© في نفسةف عر عليه 
أثر.من. آثازه» .بل آثاره وأحكامه: الواقعة فيه مما ينافي حَكم الإسلام باطلةٌ في 
نفسهاء وإنما يُقَرَ أهلها على بعضهاء حَيْتْ يَُرُونَ عليها بدليل شرعي»ء 
كأنكحة الكمَارٍ ر وعقودهم. لا لكونها هيت : بخلاف النهي عن بيع النْجَشٍ 
والتلي» ل ا بل لآمرٍ خارجر عنهة وهو ما تعلق به 
من المفسدة. والفرق بينهما: أن النهي يصلح أن يكون مؤثراً في فساد(؟) 
المنهي عنه بالجُملّة؛ لكن إذا تعلق بالشيءٍ لعينه» كان مس به وأخص» 
فقوي على التأثير بخلاف ما إذا نهي عنه لغيره» إن داه 
والأصلٌ يفتضي مد أفعال العقلاع فلا يقوى هذا الستت الضعيفٌ على 
رفع هذا الأصل القويّ. وأيضاً النهيٌ عنه لعينه؛ يدل على أن ذائّه منشأً 


- شيئاً قبل أن يقدموا السوق. ويعرفوا سعر البلد بأرخصء فهذا منهى عنه لما فيه من الخديعة. 
دالمغني» 788/4 3804 , ١‏ 
والنجش أن يزيد في السّلعة من لا يريدٌ شراءها ليقتديّ به المستامٌ» فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر 
إلا وهي تساويه. فيغتر بذلك, «المغني» 774/14 . 
)١(‏ في (و): (العينه). 
(7) في (و): «الكف» وهو خطأ. 
(5) في (و): «لمعنى أنه على الإطلاق باطل». 


(؟) ساقطة من (1 و ب وه). 


فرت 





المفسدة المطلوب إعدامُهاء فتكون مفسدته ذاتيةً فيقوى مقتضي إعدامهاء 
والمنهى(1) نه لخيزة يَدُلُ على أن مفسلته عَرَضِيَةٌ منشؤها أمر خارح عنه. 
َيَضعْفُ المقتضي لإعدامها. 

- قوله: «وقيل: في العبادات؛ دون المعاملات. ونحوها» من العقود. 
هذا قولٌ آخر؛ بالفرق بين العبادات والمعاملات» لأنه يجوز(" أن يقولٌ 
الشارع: ولا تفعل» فإن فعلتٌ ترنْبَ الحكم نحو: لا نَطَأ جارية وَلْدك فإِنْ 
فعلتَ. صارت أَمّ ولد لك20. ولا تطلق في الحيض ؛ فإن فعلتَ. وقع, ولا 
تغسل الثوبٌ بماء مغصوب؛ فإن فعلت, طهْرٌ؛ٍ بخلاف العبادات . 

والفرق بينهما من وجهين : 

وأحدهما: أن العبادة قربة» وارتكاب النهى معصيةء. فيتناقضان» إذ 
المعاصي لا يتقرب بها كما سبق «بخلاف المعاملات» فإنها ليست قرباً. فلا 
يناقضها ارتكاب النهي. كقوله: لا تبع وقت النداء» ولا تنجش. ولا تتلقّ 
الركبان» فإن فعلت. أثمت وأفدت”*2 الملك. ولأن العبادة مأمور بهاء 
والمنهي عنه غير مأمور به.فالمنهي عنه ليس بعبادة» وهو إنما أمر بالعبادة» فلم 
يأت بالمأمور به2» فيبقى في عهدة الأمرء ولا يعني بالفساد إلا هذاء وهو أن 
فعله للعبادة لم يخرجه عن عهدة الأمر. 

الوجه «الثاني : أن فسادٌ المعاملات بالنهي ؛ يضر بالنّاس» وفساد العبادات 
3 يضر بهم . 0 3 

بيان الأول: أن فسادً المعاملات؛ يفضي إلى «قطع معايش الناس أو 


)١(‏ في (آ وب وهمع: «النهي». 
)١(‏ في (9): «نحوي. 

في () و(ب): «أم ولدك». 
(؛) في (1): «أفادت». 

(4) ساقطة من (9و). 


ديق 





تقليلها» فراعى الشرح مصلحتهم بتصحيحهاء» وعليهم إذ ثم ارتكاب النهي ١‏ 
والصحةٌ مع الإثم لا يَتنافيَانٍ. 

ونان الثاني : هو أن العبادات ع الله عرَ 0 فتعطيلّها بإفسادها 
بالنهي عنها لا يَضْرٌ بد" لمن اوها يسبب صحيعء أطاع ومن لم يُوقِعْهَا 
0 عَصَى» وأمر الجميع إليه في الآخرةء أعني المطيع 
والعاصي. أي : له أن يعَاقَبَ من شاة منهماء بمتارض تادسيماء » بحسب 
سوابقهم عنده» إذ ذلك وقت ظهور 7 الله فيهم ‏ ونحنٌ كلامنا في ظاهر 
التكليف. وهو ما قلناه. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

- قوله : «وحكي عن أبي حنيفة0) في آخرين) منهم محمد بن الحسن : 
«أن النهي يقتضي الصحةء لدلالته على تصور المنهيٌ عنه» يعني أنهم قالوا: 
لما استحال أن يُقال للأعمى : لا تَبِصرٌ وللزّمن0): لا تطر. والأخرس : لا 
تنطق؛ ؛ عَلِمَنا أنَّ استحالة النهي 97 عله لعدم تصوره. وذلك دليلٌ على أن صححة 
النهي تعتمد تصورٌ المنهي عنهع 500-06 النهي ؟ 0 وجود ما يعتمله» 
وهو تصورٌ المنهي عنهء فيكون صحيحاً. فلذلك صَحََحُوا التصرف بالوطءٍ 
وغيره ؛ فيما اشتراه شراءٌ فاسدء حجر ب بع ادرهو؟ “ا رفو هين و 0 
الملك في أحدهماء ويَجبٌ 3 د الآخر؟؛ أن النهي دَلْ على الصحة» ا 
ترتبٌ الآثار والتمكن من التصرفات . 





)١(‏ في (5): «مع عدم الإثم). 

)١(‏ في (و): دبهاء». 

(7) في (ب): «وحكى أبو حنيفة) . 

(؛) كذا في (و)» وفي بقية النسخ: «الزمن». 
(ه) في (ب): «المنهي عنه». 

(5) في بقية النسخ: «الدراهم» والمثبت من (و). 
9) في (9): اثيت». 


2*5 





قوله: «فإن أراد»20؛ إلى آخره. هذا استفسار لأبي حنيفة ومن تابعه. 
وتقريره: أنَّ النهي يقتضي «الصّحّة العقلية» وهي «الإمكانُ الذي هو شرط 


- 
سةاء #0 


الوجود » أي : كون المنهي عنه ممكنّ الوجود لا ممتنعهء فَنَعَمْ يصِح ما 
قلتموه وإن أردثم الصحة الشرعية» أئ: المستفادة من الشرع؛ وهي تَرَتثُ 
آثار الشيء شرعاً عليه» فذلك تناقض» إذ يصير معناه على هذا التقدير: النهي 
شرعا يقنضي صحةً المنهئ عنه شرعأء وشو :محال إذ يلْرَمّ منه صحة كُلّ ما 

نهى الشرح عنه وقد أبطلُوا هم منه أشياءً» كبيع الحَملٍ في البطن ونحوه. 
أن" النهي يقتضي - في وضع اللغة» وتمرف الشرع- إعدامم 0 
كُّ عاقل» بل وغيرٌ عاقل”. إذا أراد عَدََّ0» فعل ماء قال لِمَنْ خشي 
صدوره” “© منه : لا تفعله ولا يقول ذلك إذا أراد إيجاذ ذلك الفعلٍ 5 دل على 
أن مقتضى النهي إعدامَ المنهيّ عنهء وحينئلٍ َرَت آثاره مع إعدامه تناقض 
محال. 

وتحقيقٌ اهُذا المقام : أن الصحةً إما عقلية؛ وهي إمكانٌ الشيء؛ وقبوله 
للعدم والوجود؛ كما سبق أو عادية؛ كالمشي أمافا:. وهنا زكتهالة: أكون 
الصعود في الهواء, أو شرعية ؛ وهي الإإذن في الشيء» فيتناول الأحكام الشرعية 
إلا التحريمء إذ لا إِذنَّ فيه» وحيئئذٍ دليلٌ الحنفية(» إنما يدل على اقتضاء 
النهي الصّحة العقلية أو العادية, وذلك متفق عليه . 

أما الشرعية؛ فلا نِرَاعَ بِينَ الناس؟؛ أنه ليس فيها منهي عنهء وحينئلٍ دليلُهم 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. وهي : «الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود 
قتعم وإن أراد الشرعية فتناقض إذ معناه النهي شرعاً يقتضي صحة المنهي عئف وهو محال؛. 

(1) في (1 وب وهم: الأن». 

(؟) هذا مبالغة في استبعاد القول» وإلا فغير العاقل لا عبرة بما يصدر منه مطلقاً. 

(5) في (ه) و (و): «إعدام». 

(0) في (9): «ضرره). 

(5) تحرفت في ( وب وه) إلى : «الحقيقة». 


تايف 


]١"1[ 





بعس 0 لزاع ويرجع الخلافٌ لفظيا(') عند التحقيق» وإن كانوا هم 
تجاورٌوا اللفظ إلى المعنى بغير حجةع إذ يصير تقدير قولهم : النهي يقتضي 
إمكان وجود المنهي عنه» وهو صحيح» وتقدير قولنا: النهي لا يقتضي إذنْ 
الشرع في المنهي عنه» أو يقتضي عَدَّمَ الإذن فيه» وهو صحيح بما برهنا 
عليه؛ والله عر وجل أعلم بالصّوَابٍ . 
0 «وقيل: لا يقتضي )2 يعني النهي . وفساداً ولا صحةً) وهو قول 
بعض الفقهاء وعامة المتكلمين, لأن «النهي خطاب تكليفي»» أي: من قبيل9» 
0 التكليف اللفظيٌ» «والصّحَةُ والفسادٌ» من قبيل خخطاب الوضع والإخبار 
كما سبق» وليس بين القبيلين» أعني الخطابٌ التكليفي والوضعيء «رابط 
عقلي) حتى يقتضي أحدهما الآخر”) ا تأثيرٌ فعل المنهيّ عنه في الإثم 
حنيفة, ولا عن فساده كما يقول غيرهء فإن 
اقترن بالإثم بفعل المنهي عنه 1 صِحّة0 أو فْسَادٌ فذلك لدليل خارج 
- قوله: «ولنا على فساده: ). 5 على فساد ان عنه مطلقاً؛ ؛ سواء 
كان لعينه أو لغيره. في العبادات وغيرها وجوة 0 
أَحَدُهًا: ما روت عائشةٌ رضي الله عنهاء 0 قال: «مَنْ عَمل 
عملا َيِسَ عَلَيْه أمرنًا فَهُوَ رَدْ" أي : مردودٌ الذات. هذا مقتضاهء وما كان 


م ايو 


)١(‏ كذا في (و)؛ وفي بقية النسخ: «لفظأ». 

(؟) في (0: «قبل». 

(”) في (0): «للآخر». 

(4) ساقطة من (9). 

(0) في (9): «صح». ١‏ 

(5) كلمه «وجوه» ساقطة من .)١(‏ 

(/) رياه بهذا اللفظط مسلم في «صحيحه» )١118(‏ (18) في الأقضية. باب : نقضص الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. والدارقطني 777/4. ورواه أحمد 5/"/ بلفظ: + «من صلم م أمرا من غير أمرنا فهو 
مردود). ولفظ أبي داود :)45١5(‏ «من صَْمّ أمرأ على غير أمرنا فهو رد . - 


فق 





مردود الذات» كان وجوده وعدمه ضرا لكن رد ذاته عد وجودها(') في 
الوجود بالفعلٍ محال 259 فييقى مردوداً فيما عداها من آثاره ومتعلقاته ‏ ليصح 
5 عدمه ووجوده سواءء وذلك معنى كونه فاسداً. 
الوجه الثاني : أن الصحابة أجمعوا «على استفادة فساد الأحكام من النهي 

عن أسبابها» اام فساة9) ب بيع الربا سن قوله عليه السّلام : رلا تبيعوا 
الذَّهَبَ بِالذّمَبِ إلا مثلا 007 واستدلٌ ابن عمر على فساد نكام 
المشركات بقوله عر وَجَلَّ: ولا تَنكحُوا المُشركات4 [البقرة: ١7؟]»‏ وعلى 
فساد د نكاح المخرم بقوله عليه السلام : «المحره” اج يلك ولا ينكم) 0ن 
وغير ذلك بن الففكايا المنهي عنها. وإجماعهم حجة . 

والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلالَ المذكور إمّا أن يكون صَدَرَ 
عن كَُّ واحدٍ منهم؛ أو عن بعضهم » فإن كان الأؤل» فهو إجماع تُطفي 


فعلي» وإن كان قلي فالتكيرٌ على المستدلٌ لم يُنقلء, والعادة تقتضى نقل 
مثلهء فكان ذلك إعنماعا كوا وهذه المسألة ظنية نَثيت - ار 


ورواه البخاري (5919؟) في الصلحء » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلحٌ مردود ومسلم 
11/1 وأبو داود (4505)» وابن ماجه »)١4(‏ وأحمد 5/١77ء‏ والدارقطني 14/4؟؟5- 27156 
والبيهقى 0٠‏ ولقضاعي في «مسند الغيات روه و5100 و(531) ولفظه: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه (وفي بعضها (فيهع) فهر رد . 
ورقاه الطيالسي في و«مسلدهع (؟:1؟8419١)‏ بلفظ : امن فْعَل في أمرنا ما لا يجورٌ فهو رد». 
ورواه الدارقطني / بلفظ: دمن فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو مردود). 
)١(‏ في (و): «دخولها». 
(؟) في (و): «لا يمكن). 
(") ساقطة من (9). 
(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأء 9/19ة 88ة, والبخاري (//1١؟)2‏ 
ومسلم »)١1684(‏ والترمذي (41؟7١)»‏ والنسائي 8/1/ا؟ - 7174 . 
(5) سقطت من (آ) و(ب). 
(5) أخرجه من حديث عثمان بن عفان: مالك في «الموطأ» -844/١‏ 44" في الحجء باب: تحريم نكاح 
المحرم» ومسلم )١14:9(‏ في الحج. » باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خحطبته . 


يضف 





- الوجه الثالثٌ: أن النهي يدل على تعلّق المفسدة بالمنهي عنه في نظر 
الشارع؛ وإعدام المفسدة مناسبٌ عقلاً وشرعاً. أما الأول0©؛ فلأنَّ الشارع 
حكيم لا ينهى عن مصلحةء وإذا انتفى نهيّه عن المصلحة؛ لم يَبْقَ إلا أن نهيه 
عن مفسدةء إذ لا واسطة بَيْنّ المصلحة والمفسدة. وأما الثاني ؛ فلأن المفسدة 
ضرر على الناسٍ في المعاملات؛ وشين يجب أن 7 تنه عنه العباداتث» وإعدام 
الضْرّر مناسب عقا 5 عمال بقوله عليه السلام : ولا ضور رولا ضرار ا 

- الوجه الرابع: أن النهي يقتضي اجتنابٌ المنهي عنه بوضع اللغة 
وعَرْفٍ الاستعمال كما سبق تقريرهء وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته 
وقربانه9 22 واجتنابه وقربائه متناقضان2)*9 والشرع بريءٌ من التناقضٍ ومما 
يُقْضِي 7 إليهء ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . 


(1) كذا في (و)» وفي بقية النسخ: «الأولى». 
(؟) حديث حسن بطرقه وشواهده. رواه مالك في «الموطأء ؟45/7/! من طريق عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه. عن التبي وله وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل. 
ورواه موصولا عن أبي سعيد الخدري: الحاكم 57/7 -2.08 والبيهقي 54/5 ٠/اء‏ والدارقطني 
*/لالا و78/85؟7؟. 
وفي الباب عن ابن عباس عئد أحمد ١‏ وابن ماجه (1"41؟)» والدارقطني 778/4. 
وعن عبادة عند أحمد 87-877/8, وابن ماجه (7840)» وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» 
"١‏ 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني . 
وعن جابر بن عبدالله عند الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» 88/4. 
وعن عائشة عند الدارقطني 2778/4 والطبراني في «الأوسط». 
وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي عند الطبراني في «الكبير» (141). 
وعن أبي لبابة عند أبي داود في «مراسيله» و7 '4). 
وكلها لا تخلو من مقال» لكن شد بعضها بعضاء فيتقوى الحديث بهاء وقل سحسئه غير واحد من 
الأئمة. وقد استوفى الحافظ ابن سجب الحنبلي شرح هذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» 
ص 785 -598. 
كما أن للمؤلف شرحاً موسعاً لهذا الحديث. 
(؟) في (9): «وتقريره وقريانه». 
(4) في (أ) و(ب): «متناقضين». 
(ه) في ( وب وه): «مأ يفضي». 


6 





- قوله : «والمختارٌ أنَّ النهي عن الشيء لذاته27: إلى آخره. هذا تفصيلٌ أنواع النهي 
في المسألة أقربُ إلى التحقيق من الإطلاقات الواقعة فيهاء وهو أنَّ النهي عد غنالفمل 
الفعل | إما أن يكون لذاته. أو لوصف لازم له لا ينفك عنهء أو لأمرٍ خار عنه 
لا يتعلّقُ به أصلاء أو لوصف يتعلق بهع لكنه عارض فيه غير لازم له. 

- فإن كان المنهيّ ”9 عنه لذاته كالكفر والكذب7؟ والظلم والجور. 
ونحوها من المستقبح لذاته عقلاء عند من يرئ ذلكء أو فرضنا أن الشر 
قال: نهِيتُ عن عقدٍ الرباء أو نكاح الشغارء والمُتعة لذاته؛ كان هذا النهي 
مبطلاء أي : دالاً على بُطلان المنهي عنه. 

وكذلك إن كان النهي عن الفعلٍ لوصف لازم له؛ كالنهي عن تك 
الكافر المسلمة. وعن بيع العبد المسلم ‏ من ل إن ذلك يلزم منه إثبات 
القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلمء يطل لهذا الضف اللازم له 

وإن كان النهي عن الفعل لأمرٍ خارج, عنه لا تعلق له به عقلاء 01 
نهى عن الصلاة في دارٍء لأن ها مهما ددرا أو كائرا كرا أو شرع عنا 
لو نهى عن بيع. الكوز والبضن لجيه أنه يعامس يا أو عن بيع السّلاح من 
المسلمين خشية أن يقظعوا به الطريقٌ» أو عن بَيْع, الرقيق مطلقاً خشية الفجور 
به أوعن عرس لنب أو بيعه خبشية أن يُعْصِرٌ خمراً ونحوه؛ لم يكُنْ ذلك 
النهي مبطل ولا نائعاً! لأنّ هذه المفاسد وإن تعلّقَتْ بهذه الآفعال تعلقاً 
عقلياًء بمعنى أن تلك الأفعالٌ تَصُلّحٌ أن تكونَ سبباً لتلكٌ المفاسد, لكنها غير 
متعلقة بها شرعاًء لأنَّ الشرح لم يُعْهَدْ منه الالتفاث في المنع إلى هذ 
التعلق2*7 العُقلي البعيد. 
)١(‏ أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء وهي : «أوْضق لازم له مبطل» ولخارج عنه غير مبطل 

وفيه لوصف غير لازم تردد» والأولى الصحة». 
() في (و): «النهي». 
(") ساقطة من (9). 
(4)في (ب): «الالتفات». 


ا 





وإن() كان النهي عن الفعل لوصف له لكنه غير لازم ففيه 0 

إذ0) بالنظر إلى كونه صما للفعل يقتضي البطلان. كما لو نهي عنه لذاته» أو 

لوصف لازم . وبالنظر | إلى كونه غير لازم له يقتضي البطلان ؛ كما لو نهي عنه 

لأمر خارج (©: وهو أولى تغليباً لجانب العرضية على جانب الوصفية» إذ 

بكونه عارضاً يضعف) كونه وصفاًء فلا يلحق بالوصف اللازم؛ لأن لزومه 

يؤكد وصفيته ويقويها”»), كما قال النحاةٌ في التانيث اللازم حيث حيث أقاموه مقام 
شيئين في منع الصرف نظراً البق التأنيث ولزوم التأنيث. 

ومما يَصُلُحْ مثالاً لهذا القسمٍ لني عن البيع وما في معناه من العُقُود 
وقت الداع وإثما نهى عله لكونه بالجملة متصفاً بكونه و للجمعة. أو 
مفضياً" | إلى التفويت بالتشاغل بالبيع» لكن هذا الوصف غير لازم للبيع. 
لجواز أن يَعْقِدَ مئة"» عقد ما بين النداء إلى الصلاة, ثم يُدركهاء فلا تفوت» 
فالأولى في هذا العقد الصحة لوجوه : 

0 اشع 0 لصحته وهو هذا ارك الضعيف7*) اك 
معاملاتهم لني راعى الشرع مصالحهم فيهاء فلا يترك هذا 0 إلا لدليل 
قوي سالم عن معارض 00 وكلاهما منتف في وصف التنفوبت المذكور. |[ إذ هو 
)١(‏ في (0: «فإن». 
(؟) في (: دأى. 

(9) في (9): «غير خارج». 

(4)في (ب): «يصف». 

(©) في (): دوهو بهاء». 

)١(‏ في (ب): «في». 

(9) في (ب): «مقتضام . 

(6) في (و): «يعقد عليه مثة». 

(1) ساقطة من (ه). 

(١٠)في‏ (آوب وه): «معارضة». 


خف 





ضعيفٌ لعرضيته» وعدم لزومه معارض بما ذكرناه”"2. 

ات أن ضعف المانع» وقوة المعارض المذكورين» تعاضدا على 
تخصيض النفن المقتقي للمنع ؛ وهو قوله عَزَّ وَجَلَ : «إذًا نودي للصّلاة مِنْ 
يوم ال فَاسعَوا إلى ذكر اللّه وَذْرُوا البيع # [الجمعة: 2]8 إذ ذلك يدل 
على أن المنهي عنه بيع خاصء وهو المفوت2 للصلاة» مثل أن يرح في 


مساومة ب تتطاول مدته عند تكبير الإمام للجدعة؛ أو قرياً مندء وصحة البيع 
عد ارده تكن "الوذ لت كسيد ا سن وف وهو وجة مخرج عندناء 
وهو قويٌ لما ذكرنا. 


والصحيحٌ من مذهب أحمد أنه لا يَصِحّ لظاهر النهي» وما ذكرناه في 
تضعيف افتضائه البطلان وارد عليه 2» والله تعالى أعلم بالصواب . 
تكملة لمسألة النهي : تكملة لمسألة 

قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفية» والمالكيةء النمي 
والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين أن النهي عن عين” *» التصرف 
المفيد لحكمه يد على فساده. لكن من جهة اللغة أو الشرع؟ اختلفوا فيه . 
ومذهتٌ القفال , والغزالي ؛ وأبي عبد اللهء وأبي الحسين البصريين» وأبي 
الحَسَن الكرّخي» والقاضي عبد الجبار: أنه لا يَدُلُ على فساده. قال: 
والمختاٌ أل لا يدل على فساده من جهة الغ بل بن جهة المعنى : 

أما الأول : فلأنّه لو قال: نهيتك عن ذبح. شاة ة الغير بغير | ذنه. لعيئه أو 
لعين الذبحء لكن إن فعلتَء حَلّتَ الذبيحةٌ؛ لم يكن متناقضاً لغة. 


)١(‏ في (1 وب وه): «ذكرنا». 
(؟) في (ب): «الفوت». 

(9) في (9و): (ايكره», 

(4)تحرفت في (ه) إلى : «علم». 
(0)ني (و): «غير». 


مقصود دُ النهي | 





وأما الثاني : فلن النهي لا بد وأن يكون لمقصودٍءٍ سواء ظهرت الحكمةٌ 


فية) أو حَفِيْتَ للإجماع على امتناع ا أحكام الشْرْع عن حكمة. ثم 
راي عاو اتعفيود لصي أ و مساو له. أو مرجوحء لا جائرٌ 
أن يكون مرجوحأء أن النهي طلب» والطلتٌ يَعْتَمدٌ الرجحان» فلا يخود زُ أن 


1] يكون مقصوده مرجوحأء ولا جائز أن يكون كايا لذلك بعيئه» لأنه ترجيح سن 


أحدُها: الفسادٌ مطلقاً إلا لدليل. 

الثاني : الفرق بين ما إذا نهي عنه لعينه أو لغيره. 
الثالث: الفرق بين العبادات والمعاملات. 

الرابع : أنه يقتضي الصحة عند أبي حنيفة . 
الخامس: لا يقتضي صحة ولا فسادا. 

السادس : التفصيل الذي ذكرناه. 

السابع : التفصيل الذي ذكره الآمدي . 

وقد سبق توجيه هذه الأقوال. 


نوائد فوائد مشتركة بين الأمر والنهي: 


مشتركة بين 


الأمر والنهي 


إحداهن: قد سبق في مقتضى الأمر المجرد أقوال: 
أحدها: الوجوب. 


وثانيها : الند 


يق 


غير رجح ع فتعين الأؤل» وهو أن مقصود النهي راجح. فيكون مقصودٌ 
الصحة مرجحوحاًء والمرجوح مع الراجح غيرٌ معتبر» فمقصودٌ الصحة مع 
مقصود النهي غير معتبرء فيكون مقصود التو عو المعتي. وهو المرادٌ باقتضائه 
الفسادٌ. هذا ما ذكره الآمدي ذكرثت بعضه بلفظه. وبعضه بمعناف 
للإيضاح» والله تعالى أعلمٌ بالصواب . 
- فائدة: ذكر في «المختصر» في مقتضى النهي أقوال: 


تحصياك 


0# 





وثالثها: الإباحة. 

ورابعها : الوقث 

وفيه ثلاثة أقوال 00 

أحدها: أنه للقدر 0 بين الوجوب والتدب. 

وقد سبق فرق بين هذا القول وبِينَ كون الأمر للندب. 

الثاني : أن لفط الأمر مشبرك بين نّ الوجوب والندب, نه استعمل فيهماء 
والأضيل في الإطلاق الحقيقة وعَدَمُ المجاز لما سَبَقَ. 

الثالتٌ: أنه لأحدهما لا بعينه» أي : لا يعلم هل هو للوجوب أو للندب» 
لأنه استعمل فيهماء الال عَدَمُ الاشتراك والمجازء ولا دَلِيلَ على أنة أخص 
بأحدهما فيتوقفٌ فيه ويجعل من باب المجمل . 

فصارت الأقوال في مقتضى الأمر سبعة. 

وقد ذكر الأضولبون في مقتضى النهي نظائر هذه الأقوال في الأمر: 

أَحَدُهًا”': أن النهي للتحريم . 

وثانيها : أنه للكراهة . 

وثالئها : أنه للاباحة”” . 

وزانتها: أله للوقف. 

وخامسّها: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة» وهو مطلق الترك. 

والفرق بين هذا وبَيْنَ القول بأنه للكرامّة أن جوارٌ الفعل هاهنا مستفادٌ 
من الأصل » وفيما إذا جعل للكراهة؛ يكون جواز الفعل مستفاداً بن اللفظء 
اولي 0 ه في الأمر. 

وسَادسُها: أنَّ لفظ النهي مشترك بين التحريمٍ والكراهة . 
(1) لفظ «أخره سقط من (ب). 


(؟) في (1): «أحدهماء. 
(5) هذا قول له يظهر له وجه» اللهم إلا إذا أريد بالإياحة : الصحة وهذا بعيد أيضاً . 


بدت 


الأمر والنهي 


هل يقتضيان 


التكرار 





وسابعها: أنه لأحدهما لا بعينه, فكرة مجلا فريماء 
وحكى القرافيٌ عن القاضي عبد الومّابٍ أن من العلماء مَنْ فَرّق بين الأمر 
والنهي ) فحمل الأمرّ على الندب» والنهي على التحريم َ أن معتمدٌ الأمر 


و 


تحصيل المصلحة. ومعتمد النهي نفي المفسدة. وعناية الحكماء بنفي 
المفاسد شد كن عنايتهم عحصيل المصالح. 

- قلتٌ: الأصلٌ في هذا أن كُلَّ واحدٍ بطبعه وعقله د يئرُ دفع الضَرّرٍ عن 
نفسه على تحصيلٍ النفع لها إذا لم يجد بدا من أحدهماء لآنَ دَفُمَ الضررٍ 
كرأس المال » وتحصيل النفع كالربح الول أهم من الثاني » وال سَتيحَاله 
وتعالى أعلم . 

الفائدة الثانية: اختلفوا في الأمر والنهي جميعاء هل يقتضيان التكرارٌ أم 
لاء وقد سبق توجيه الخلاف في الأمرء فمن يراه للتكرار» جعل الأوامر 
المصرّحة أو القاطعة بالتكرارٍ في الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر في الكتاب والسُنّةَ نحو قوله عر وجلّ: 
حَافِظوا عَلَنْ الصّلّوات » [البقرة: 778], « والذين هُمْ عَلَى صَلاتهِم 
يُحافظون 4 [المعارج: 5]» وقوله عليه السلام : «خمس صَلَواتِ كُتبهِن الله 
على العبد في اليوم. واللَيلّو0» الحديثٌ. ونحوه من النصوص القاطعة بتكرار 





)١(‏ في «الموطاء ١0/0/١‏ من حديث طلحة بن عبيدالله أن رجلا جاء إلى رسول الله يلكِ من أهل نجد ثائر 
الرأس تسمع دوي صوتهء ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» إفقال رسول الله 
2 : «خمس صلوات في اليوم والليلة», فقال: هل علي غيرهن؟ قال: رلا لٍّ أن تطوع. . ٠‏ ورقاه 
البخاري 1١)‏ / كوك)ل ومسلم وثاكي. وأبو داود (١1ة"؟).‏ 
وفي «الموطأه أيضاً ١7/١‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
محيريزء عن المخدجي, عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خمس صلوات كتبّهنٌ اللهُ على العباد» من 
جاة بهن لم يَنقْصُ منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يات 
بهن» فليس له عند الله عهد. إن شاء عَذَيى وإن شاء أدخله الجنة) . 
ورداء أحمد 16/6" وؤلاء والدارمي /١‏ ٠لا"ا»‏ وابن ماجه )١١ ١(‏ من طريق يحيبى بن سعيد» 
بهذا الإسناد. ورجاله ثقات رجال الصحيح غير المخدجي» فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث» لكن - 
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الزكاة والصوم وغيرهما تأكيداً لقوله عر وجلّ: طأقِيمُوا الصّلاة ونوا الرّكاةك 
[البقرة: 0٠١١‏ 8 كتبٌ عَلَيكُمْ الصِيَام 4 [البقرة: 187].» لأنْ هذا وحدّه 
استقل بإفادة التكرارء فلم تبق لغيره إلا فائدة التأكيد. 

ومن لا يرى الأمرّ للتكرار» يقولٌ: مقتضى الأمر في جميع هذه المأمورات 
وغيرها المخروحٌ من عُهدتها بفعلها مرة واحدة» وإنما ثيت7© تكرارً('» ما وجب 
تكراره منها بأدلة تفصيلية منفصلة أفادت التكرارٌ زيادة على مقتضى الأمر. 

'وعلى هذا يترجح القول بعدم التكرارء أن النصوص الم تور بتقديره 
تكون 00 وعلى القول 297 الأول تكن مؤكدَة والتأسيس أولى من 
التأكيد. 

وينّجه الجوابٌ عن هذا بأن يُقَالَ : النْصُوصٌ المذكورة ليست للتأسيس ولا 
للتأكيد» بس هي للتبيين فإن2©9 الكتاب بين عه 1 والسنة ع 
للكناتة؟ فاللصوضن المفيدة*» للتكرار مبيَّةٌ للنصوص المطلقة. وقد سبق أن 
القاعدة أن مدلول البيان ن بالفعل وجوه في المبين بالقوة» فقول الشارع: صلُوا 
في كَُ كر .وزكر “وصيمرا كل سنة» مبين لقوله : دأقيمُو الصّلاة وَانّوا 
الرّكاة» و كب عَلَيكم الصيَام» ‏ ؛ فتكونٌ هذه النصوصٌ مشتملةً على اقتضاء 
التكرار؛ لكن اشتمالاً خفياً ظهْرٌ بالبيان. وعلى هذا يتجه القول باقتضاء الأمر 
التكرار. ١‏ 

- وأما النهيٌ ؛ فالمشهورٌ من مذاهب العلماء أنه يقتضي التكرارٌء لاقتضائه 


- تابعه عبدالله الصنابحي عند أحمد ه//1[ "ل وأبي داود (874) وأبو إدريس الخولائي عند الطيالسي 
(0/8: فيتقوى بذلك ويصحء وصححه ابن حبان (51؟) «موارد»» وابن عبد البرء والنووي. 

.)9( في بقية النسخ: «يثبت» والمثبت من‎ )١( 

(؟) في (و): «بتكرار». 

(") لفظ «القول» سقط من (ب) و (9) و(ه). 

(4) كذا في (و)» وفي بقية النسخ: «بأن». 

(5) في (ب): «المفسدة» وهو خطأ. 





الكت أبداً على تكررٍ الأزمئة» وقد سبق تقريره في الفرق بينه وبينَ الأمر في 
ذلك» وزعم بعضهم أنه لا يقتضي التذكرانٌ ل هذا القائل على مذهبه أن 
لا يُوجد عاص أصلاء لأنّ المنهي عن فعلٍ يخرجٌ عن غهدة النهي بتركه مرة 
في زمن ماء كما يخرج عن عَُهْدَةٍ لأمر بفعل المأمور مره في زمن ما عند من 
لا يُوجب التكرارٌ فيه وترك المنهي عنه مرة في زمن ما لا ينفلك عنه أحد في 
العادة» إما اضطراراًة" في حال النوم والمرضٍ والتشاغل بالمباحات 
والواجبات» أو اختياراً؛ إذ يستحيل في العادة أن أحداً يلازم فعل المنهي عنه 
بحيث لا يَفْيْرُ منه زمنأ من الأزمان حتى يموت» ام 0 
مرة واحدة ب » أو صلاةء أو أكل » أو ملل ء أو عجز أو استحياء» أو 
اخيارا محخضاء وفعله في شه أزهاله أن مكرن قطيعا خارنها عن عهدة النهي» 
وهذا”) باطل بإجماع . 

قلتٌ: وقد يجاب عن هذا بوجهين : 

أَحَدمُما: : أن يقال: هذا هو مقتضى النهي ولازمه على هذا المذهب. 
لكن انتفى(”"© ذلك وثبت تكرار ترك المنهي عنه بالأدلّة المنفصلة كالإجماع 
وغيره» ونحن كلامنا فيما يقتضيه النهي لغ لا فيما امنتقرت عليه الأحكام 
شرعاً. 

قُلْتُ: وهذا جوابٌ سديد صحيح. 

الوجهُ الثاني : وهو يتخرّجٌ على قاعدة؛ وهو أن الاقتضاءً إِمّا أن يكونّ عاما 
في عام نحو: أكرم الناسّ في جميع الأيام . أو مطلقاً في مطلق, نحو: أكرم 
رجلا في يوم ما أوعاماً في مطلق؛ نحو: أكرم الناس كُلّهِمٍ في يوم, ماء أو 
مطلقاً في عامء نحو: أكرم رجا في جميع الأيام . 


(؟) في (ب) و (0): «وهى». 
(9) في (0): (ينفي». 





إذا تقرر هذاء فالقائل: إن النهي يقتضي التكرارٌ يقولٌ: هو من باب 
اقتضاء العام في العامء وهو اقتضاءٌ جميع جميع الروك في جميع الأزمان» والقائل 
بأنه لا يقتضي التكرارٌ يقول: هو من باب اقتضاء المطلق في العامء 
والمطلوبٌ ترك واحد في جميع الأزمان. فمتى لابس المنهي عنه في زمنٍ من 
الأزمان» تحقق العصيان» وهذا معنى جواب ابن عبد السّلام . 

قلت: فَمَأَحَذُ الخلاف إذن أن الكفٌ عن المنهي عنه في الأزمانء هل هو 
ترك واحد نظراً إلى جنس الكفٌ واتحاده؛ أو تروك كثيرة نظراً إلى أشخاصٍ 
الأزمان وتعدّدماء وعلى هذا؛ فالنافي لاقتضاء النهي التكرار قد قال به في 
المعنىء إذ لا معنى للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان سواء جعله تركاً 
واحداً باعتبار ماهيته البسيطة؛ أو تروكاً باعتبار أزمنته المتعددة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

الفائدة الثالثة : : ما علّق عليه الأمرٌ من شرط» كقوله : إذا زالت الشمس» 

تملوا» آل هن كقوله عرّ وجلّ : «الزّانيةٌ وَالزاني فَاجْلِدُوا» [النور: ؟]» إن 
ثبت أنه عل(" للفعل» فلا خلافٌ في تكرره بتكرره29» وإن لم يكن عله 
فإن قيل: الأمرٌ المطلقٌ للتكرار» فها هنا أولى» وإن قيل: ليس للتكرار» 
اختلفوا ها هنا. واختار الآمديّ عَدَمّه. 

وأما النهي المعلُّ بما يتكرّرٌ فمن قال: مطلق النهي يقتضي التكرازه 
أثبت التكرارٌ ها هنا بطريق الأولى» ومن قال: لا يقتضي التكراره احتلفوا: 
هل يقتضيه أم لام والأظهرٌ أ نه يقتضيهء بخلاف الأمر» والفرق بيئهما ما عرفٌ 


, في (رب): عليه وهو خطأ. وفي (و: وعلته‎ )١( 
في (ه): «بتكرره إن علمته).‎ )9( 


لاع 


الأمر المعلن 


بشرط 





العموم والخصوص 

العمومُ والخصوصٌ: العمومٌُ: قيل: هُرَ مِنْ عوارض الألفاظ حقيقةً 
لدلاليها على مُسَمْياتها باعتبار وجودَيها: اللساني. والذهني؛ بخلاف المعاني» 
لتمايزهاء قلا يَدُلُ بعضها على بعض . 

والتحقيقٌ نّهُ حقيقةٌ في الأجسام. إذ العموم لغة ةَ: الشمولء ولا بد فيه من 
شامل ومشمولر ٠‏ كالكلة والعبّاءَةٍ لما تحتهما. 0 

والعام : قبل : هو اللفظ الواحدٌ الدالٌ على شيئيّن فصاعداً مُطلقاًء واحترز 
اواج مول : ضَرَبَ زيدٌ عمرأء إِذْ هُما لفظان؛ 0 عن مثل عشرة 
رجالرء ٠‏ فإنه دَلَّ على تمام العشرةٍ لا مُطلقاًء وفيه لَظَر. 

وأجودٌ مئه : اللفظ الدالٌ على مسميات دلالة لو تَنسحَصِرٌ في عَدْدِ. 

وقِيلَ: اللفظٌ المستغرقٌ لما يَصْلْح له بحسب وضع واحدٍ. 

وقيلَ: اللفظ إِنْ دل على الماهية من حيثٌ هي هي فقط. فهو المطلقٌ أو 
على وحدةٍ معيتٍء كزيد وعمروء فهر العم أو غير معينقٍ» كرجل » فهو النكرةٌ. 
أو على وحداتٍ متعددقٍ. فهي إما بعض وحدات الماهية. فهو اسم | العدد 
كعشر ين رَجُلاء أو جميعهاء فهو العام فإذّنْ هو اللفظ الدالٌ على جميعٍ 
أجزاء ماهية مدلوله. وهو أجوذهاء وقبل فيه غير ذلك . 

وينْقَسِمْ اللفظ إلى لا أعمّ منه. كالمعلوم ؛ أو الشيء. ويُسمّى العام 
المطلق. وقيل: لَيْسَ بموجود, وإلى ما لا أَخَصٌ منه كزيدٍ وعمروء ويُسمى 
الخاصٌ المطلقٌ. وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوانٍ 
والإنسان, فيُسمى عاّاً وخاصّاً إضافيّاً. أي: هو خاصٌ بالإضافة إلى ما فُوْقَهُ 
عام بالإضافة إلى ما تحته. 

#6 ا 
قوله: «العموم والخصوص)”"» 


(*) انظر: «الإحكام» لابن حزم 1717//7 - 15١‏ و«العدة في أصول الفقه» 484/17 - 2.549 و «الإحكام» - 


لت 





أي : هذا بيان القول في أحكام العُموم والخصوص. 
قوله : «العموم, قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على 


مسمياتها باعتبار وجوديها(!): اللسانى والذُهنى, بخللاف المعانى لتمايزهاء فلا ]١4[‏ 
ع 5 1 3 
يذل بعضها على بعض». 


مدي 


إنما قلت: قيل ؛ لي قل 556 حلاف هذا بعل وهذا البحثٌ يوجد 
في أكثر كتب الأصوليير9) غير محقق . ووجة الكشْفٍ عنه أنّا00 إذا قلنا: هذا 


الشيء من عوارض هذا الشيءء أي: مما يعرض له ويلحقه. واشتقاقه ف 
العرض + :ومو المعنى الذي يذهب ويجيء, ولهذا سمي المال والمَرْض 
عرفا لان كَّ واحد(؟» منهما يذهبٌ ويجيءٌ: قال اللَهُ عنّ وخلّ: لتريدُونَ 
عَرَضٍٍِ الديَا4 [الأنفال: 7 وفي الحديث: «هْذًا ابن أدَمّ وهذه الأعرَ اض 
إلى جنبه؛ إن ن سلم من هذه نَهَشَهُ و0 يُريد به الآفات التي 20 هو مُعرض 


لها وهي تَعغرض له. 
للآمدي 785/9 2.446 و«أصول» السرخسي ١/4؟١‏ و6١7١‏ و1598 2157 و«المستصفى» 


للغزالي 185ء و«الوصول إلى الأصول» 7٠١7/١‏ - 4*, و «المحصول» ج /١‏ ق؟1/ 61١‏ 
ودى وج ؟/ ق "/ 21١١-8‏ و«شرح تنقيح الفصول» ١1ه-؟ه‏ و11!8- 2779 ووالمسودة) 44/- 
5 و«الإبهاج» 6و2 و«نهاية السول» 19/5 2607 و«التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول» ص 2178-7597 و«الموافقات» 7١/7‏ - 2:8 و وحاشية التفتازاني على المختصره 
07--157ء ولاشرح التلويح على التوضيح» 1" “تك و «التقرير والتحبيره .7”:0#-1415/١‏ 


)١(‏ في (ب): «وجودها». 

(؟) في )ا وب وو): «الأصول». 

(”) سقطت من (9). 

(4) لفظ: «واحد» سقط من (ب) و(ه). 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» (1417) ذ في الرقاق., باب: في الأمل وطوله. من حديث ابن مسعود 


رضي الله عنه قال: خط النبي يه خط مربعاًء وحط خَطَأ في الوسط خارجاً منه. وخطّ خططأً صغاراً 
إلى هذا الذي ة فى الوسط من جانيه الذي في الوسط. وقال: رهذا الإنسانُ» بهذا أجله محيط به وقد 
أحاط بهء وهذا الذي هو خارج أملهء وهذه الخطط الصغار الأعراض. فإن أخطأه هُذاء نَّهْشَّه هُذاء وإن 
أخطأه هُذاء نهشه هذام. ورواه أحمد 2988/١‏ والدارمي والترمذي »)١404(‏ وابن ماجه 
1١١‏ "؟؛). 


(5) في (): «الذي». 


احى 





وَالعَرّض في اصطلاح المتكلمين ؛ ؛ هو ما لا يَدْخْلُ في حقيقة الجسم 
ومفهومه؛ سواء كان لذدماً لا يُقَارِقٌ » كسواد الغراب والقار, أو مفارقا يذهب 
ويجيء كالحركة والسكون. وصفرة الوَجّل » وجُمرة الحَجَل . 

وبهذا المعنى قولنا: العمومٌ من عوارض الألفاظ. أي : أنه يلحقهاء وليس 
هو داخلاً في حقيقتهاء وهو عَرَضٍ لازم لما لَحِقّه من الألفاظ لا يَنْقَكُ عنهء 
وهو خاص ببعض الألفاظ. وهي التي وضعها الواضع لِتَدُلَّ على استغراق 
جميع ما وْضِعْتٌ له. 

ومعنى قولنا: العغموم من عوارض الألفاظ حقيقة. أي: أنه في الحقيقة لا 
يعرض إلا لصيغة لفظية(©, كالمسلمين والمشركين» ونحو ذلك من صيغه. 
كما أن الصّحة والسقمٌ لا يَعْرضَانٍ بالحقيقة إلا للحيوان» والاتصالٌ والانفصالٌ 
لا يَعْرضان بالحقيقة إلا للجسم. فإذا قلنا: هذا اللّفظ© عام أو خاصٌ والحكمُ 
ثابت لعموم اللفظ. فإضافة العموم إلى اللفظ ووصفه به حقيقة: كما أنا إذا 
قلنا: هذا حيوان صحيح أو سقيم. وهذا جسم متصل أو منفصل؛ كان ذلك 


000 


-حقيقة , 

وإذا أضفنا العموم إلى المعاني» كقولنا: هذا كم عام وخصب أو 
جدب عَامٌ أو بلاءٌ أو رخاءٌ عام وهذه مصلحة عامة؛ كان ذلك مجازاً؛ أي : 
لا يستحق المعنى بحسب الأصل أن يُوصف بالعموم؛ إنما هو بحسب 
الاستعارة» إِمّا من اللفظ أو نظراً إلى شمول مجموعٍ أفراد المعنى المذكور 
لمجموع محال. كما إذا قلنا: هذا معنى صحيحٌ أو سقيمءٍ أو كلام مُتَصِلٌ أو 


مَُقَصِل ؛ كان ذلك مجازاً لآن حقيقته في الجسم وسيتضح هذا بما بعذه إن 
شاء اللَّهُ تعالى . 


)١(‏ في (ب): وعرضية». 
(9) في (أ وب وه): ملفظ». 


الف 





ا دف على متها 0 عه 0 وليه أي 
0 باعتبار وجودها في اللّسان 00 في اللُهن. 


وتقريرٌ هذا أن كل معلومٍ ٠‏ فله ثلاث وجودات: وجودٌ في الأعيان؛ كعين 
الخيواد الناطق المفهوم من لفظ الرجلء» أو الإنسان. ووجوذ في اللسان. وهو 
لفظٌ اسمه الدّالَ عليه كلفظ الرجُل أو الإنسان اال على مسمّاهء فهذا اللفظ 
وجودُه في اللسان. ووجوده في الذهن: وهو صورة مدلول. اللفظ الحاصلة في 
الذهن» كصورة الرجل والإنسان. 

والفرقٌ بَيْنَ هذه الوجودات؛ هو أنَّ الوجود الذّهني لا يختلفٌ باختلاف 
الأشخاص ولا اللغات» فإنَّ صورةً الرجل والإنسان من حيث هو رجلٌ وإنسان 
واحدّة لا يَقَعٌ في الذعن تفاوت بينهما('© بالخواص العارضةء بل هُوَ بأخذ) 
الماهية المشتركة بين لحان الرجل والإنسان. فالوليد والرضيع والعظيم 
والمَرَاهقٌ والفتى وَالكَهلٌ والشيخ الهم كل منهم رجل وإنسان في الذهن على 
السواءة وهو سواءٌ في ذهن العربي والعجمي بخلافٍ الوجودين: العيني» 
واللّساني ٠‏ فإنهما يختلفانء لكن العيني يختلفٌ باختلاٍ"؟ الأشخاص 
والخرامية “فاق :زندا الطريل: عير لزيد القصيرء وعمرو7) العالم غيرٌ عمرو 
الجاهل ‏ والفطيم أكبرٌ من الوليد» والبالغ أفوئ من الصبي » وهذا الشخص 
المعينٌ غير ذلك © المعين» فالاختلافث واقع في الوجود العيني من هذه 
التكية: 





)١(‏ في (ب): «بينها». 

(9) في (1 وب وه): ويأحد». 
(') ساقطة من 000 

(4) في (و): «وعمراء. 

(ه) في (0): «غير ذاك). 





واللفظيٌ يختلف بالنظر إلى الألفاظ واللغات المتعددة» فقولّنا للبعير مثلا : 
جمل». ا أشتر. هذه ثلاثة ألفاظ مختلفة باختلاف اللغات العربي والتركي 
والعجمي, والمدلول واحد. 

والفرق أيضاً بخ الوجود اللعباي والوجودين لحري "لوو اد ووه 
اللساني دليل؛ والآخران مدلولٌء ألا ترى ان لفظة زيند يدل على هذا 
الإنسان الخاص الموجود في الخارج المطابق لصورته الموجودة في الذَّهن 
فهما مدلولان للفظ وهو دليل لهما9©. 

إذا ثَبَتَ هذاء فمعنى دلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجوديها©: 
اللُساني, والذّهنيء هو أنك إذا قُلْتّ: الرّجَالَء دَلَّ هذا اللفظٌ على مسماه 
باعتبارَين : 

حَذَّهُما أن هذا اللفظ يفيد بالوضع أو بالاستعمال جماعة أشخاص من 
ذكور بني أدمءٍ وهو الوجوذ اللساني . 

والثاني : : أنه يَدُلُ على الصورة المطابقة لتلك الاسخامق ف الذّهن وهو 
الوجود(؛) الذهني . وهذا بيخلاف المقاق.؛ فإنها يتميز عدينا عن بعض بتمايز 
محالهاء فلا يدل بعضّها على بعض, ٠‏ فلا يكونٌ ا" 

وتحقيقٌ الفرق بين الألفاظ والمعاني من هذا الوجه هو أن اللفظ العام يدل 
على ما تحته من المسمّيَاتِ دلالةٌ واحدة من جهة واحدة من غير أن يختص 
بعض مسمياته ببعضه. كلفظ الكْقار *الدالٌ على أحاد كثيرة نان من غير 
أن يختص واحد منهم ببعض لفظ الكفار»» بخلافٍ المعاني, فإن محالها 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(0) في (1 وب وهمع: ولهاء. 
(”) في (و): «وجودهاء . 

(؟) في (ه): دوهو أن الوجود . 
(0-95) ساقط من (). 
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يختص ببعضهاء كقولنا: رخص عام وبلاء عام» فإن الخصب225 والبلاءَ في 
كَُ 0 غيره في الموضع الآخرء فرخص مصرٌ غير رخص دمشق» ورخاءً 
بغداد غَيْرٌ رخاء الصين» وأبين من ذلك المطر؛ إذا قلنا: هذا مط عَام0© 
أي : كال الاديكة من يت" الخملا, غير أن هذا المكان يخقص من 
المطر9» بغير ما اختصٌ المكانٌُ الآخر فمطر المسجد غير رٌ مَطر السوق. 
والواقعٌ منه ف هذه الدار غَيْر الواقع في الدار الأخرى» بخلاف لفظ الكقَارء 
فإنّه بكليته يَدُلُ على كل واحدٍ من الكْفَار لا يعن الك بلفظ الكفارٍ ولا 
ببعضهء كما اختصٌ السوق والمسجد””» ببعض المطرء وإذا كان العُموم في 
اللغة الشمول» وهو على التحقيق إنما يكون في الألفاظ دون المعاني ؛ 
كانت”” أولى بأن يَكُونَ العمومٌ من عوارضها بالحقيقة من المعاني . 

واعلم أنَّ العبارة المذكورة في «المختصره مختطفة من كلام الشيخ أبي 
محمد» وليست وافيةً به فلذلك وقع فيها 00 0 تسوه شكال 
وعبارة الشيخ أبي محمد ملخصةٌ مِن كلام. البح أبي 

وحاضل ما ذكره في معنى قولنا 0 5 الذّهني» 
هو أن الرجل مثال له وجودٌ في الأعيان» وفي اللسان. وفي الأذهانء أما وجوده 
في الأعيان» فلا عمومٌ له إذ ليس في الوجود الخارجي رجل مطلق, يعني 
كلياً» بل ما زيدٌ أو عمروء أو غيرهماء فهو مقيل بقيد التَشخْص 50 والعَلّمية. 
وأما وجوده في اللسان؛ فلفظ الرجل وْضِعٌ م للدلالة على زيدٍ وعمرو وبكر 


. في هامش (و): «لعله الخصب» وهو الأولى‎ )١( 
(؟) ساقطة من (و).‎ 

(6) في (ب): «بالمطر». 

(4) في (و): «من السوق أو المسجد». 

(ه) في (و): دكان». 

(5) في (ب): «للتشخيص» وفي (أ): «الشخص». 


رفنت 





وغيرهم» ونسبته إليهم واحدةء وهذا معنى العموم. وأما وجوده في ار 
فإنَّ للرجل في اللهن صورة كلية مطابقة له تتناول زيداً ودرا ذبكرا وغَيرَهُم» 
17 عليهم دلالة واحدة» كدلالة لفظ الرجل عليهم». غير أن اللفظ يدل 
بالوضع» والذهن يدرك بالتصور. 

فقد ثبت أن معنن العموم والشمول, موجودٌ في اللساني والذهني دون 
العيني الخارجي. وهذا هو مرادي بقولي : «لدلالتها على مسمياتها باعتبار 
وجوديها: اللساني» والذّهني» غَيْرَ أنَّ في مطابقتها لةانظرا. 

- قوله: «والتحقيقٌ أنه» يعني العموم «حقيقةٌ في الأجسام. » إذ العموم لغة لغ 
الشمولٌ» ولا يُدٌّ فيه من شامل ومشمول كالكلّة('©2 والعبّاةة لما تحتهما». 
أي97): والتحقيق من حيث النظر أن العمومٌ حقيقةٌ في الأجسام. ٠‏ لا في اللا 
ولا في المعاني.ٍ أن العمومّ في اللغة الشمول. يُقال: هذا الكساءٌ يَعُم مَنْ 
تَحْتَهُء أي : يَشْمَلْهُمء وإذا كان العموم هو الشمول» "فالشمولٌ معنى إضافي 
لا بدّ فيه من شامل ومشمول"» فالشامل كالكلّة والعباءة» والمشمول من 
تحتهماء لآنهما شملتاه. فإذن العمومٌ حقيقة ليس إلا في الأجسام الشاملة» 
وهو في الألفاظ ل والمعاني مجارٌ لوجهين : 

أَحَدُّهُما: أن الأصل عَدَمٌ مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول. 

والثاني : ان الشمول في الألفاظ ليس محسوساًء بل معقولاء وليس هو 
أيضاً؟) في قوة شمول الأجسام لما فنا والشمولٌ في المعانيء جحو 
عمهم العطاءٌ والإنعام والخصبٌ أضعفٌ من و الألفاظ لما نبهنا عليه قبل 
من اختصاص بعض محال المعنى ببعضه. وتمايز أجزائه بتمايز محاله . 





)١(‏ في (ه): «كالكلية». 
(9) ليست في (أ وب وه). 
- *) ساقط من (ه), 

(5) في (): «وهذا أيضاء». 
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والكلّة : بكسر الكاف وتشديد اللام: ستْرٌ رقيقٌ يخاط كالبيت يُتوقى فيه 
من البق. ذكره الجوهري. والعَبّاءة: بفتح العين والباء ومدّ الألف لغة في 
العباية» وهي ضرب من الأكسية . 

وقال الآمدي : العموم من عوارض الألفاظ حقيقةً اتفاقأ واختلفوا في 
المعاني» هل هو من عوارضها حقيقة؟ فنفاه الأكثرون. ب الأقلون . 

وقال ابن الحاجب: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: وفي المعاني ]1١0[‏ 
أقوالٌ : أصحها أنه حقيقة فيها أينضاء والثاني ليس من عوارضها. 

- وقال النيلي في «شرح جَدَل الشريف» ما معناه: إنه يمكن 0 
اللفظ والمعنى في ذلك بأن العموم من لواحق اللفظء واللفظ لما كان ثا 
بالوضع أو اامعاج» أمكن التصرف فيه بالعموم والخصوص<١)‏ ب 
الوضيع فدلالثه عليه وضعيةٌ لا ذاتية, بخلاف المعاني ؛ فإِن ثبوتها لما لم يكن 
وضعياً. بل هو حقيقي. لذلك2) لا يُمْكَنُ التصرفٌ فيها بتعميمء ولا 
تخصيص 8 ولا اصطلاح . 

واعلم 3 البحث عن أن العموم من عوارضٍ الألفاظ أو المعاتي هو من 
رياضيات9© هذا العلمء لا من ضرورياته حنى لو “ترك لع يُخلٌ بفائدة. 
ولهذا كثير من الأصوليين لا لكر وإنما تابعث في ذكره أصل «المختصر». 
والله تعالى أعلمُ بالصّوابٌ. 

قوله : «والعام» قيل: هو( اللفظ»0». إلى آخره. تغزيف العام 

لما فرَعٌ من المسألة الرياضية المذكورة» وهي أن العمومٌ من عوارض 


)١(‏ في (و): «الخصوم». 

(0) في (ب) و (و): «كذلك». 

(") في () و (و): «رياضات». (4) ليست في البلبل المطبوع. 

(©) ذكر هنا عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : «الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاء واحترز بالواحد 
عن مثل: ضرب زيد عَمرأ إذ هما لفظان», 


هه 





الألفاظ أو المعاني, أخذ في الكشف عن حدٌّ العام . وقد ذُكرّتُ فيه حدودٌ 
كثيرة في الكتب اتفق منها في «المختصر» أربعة: 

أَحَدُهًا: أن العام: «هو اللفظ الواجدُ الدال على شيتين فصاعداً مطلقاً». 

فقولّه : «اللفظ» جنس يتناولُ العام والخاص والمشتركٌ والمطلق وغيرٌ ذلك 
من أصناف اللفظ لأنْها ألفاظ. 

وقوله : «الواحد» احترز 5 عن مثل : ضرب زيل عمراً؛ فإنّه دل على 
شيئين» لكن لا( بلفظ واحدء بل أكثر منه. وهُذا أجودٌ من قولنا في 
«المختصر»: وإذ هما لفظان» لأنْ قولنا: ضرب زيد عمراً ليس هو لفظين فقطء 
بل ثلاثة ألفاظء فعل وفاعل ومفعول. ولعل الإشارة في «المختصر» وقعت إلى 
الفاعل والمفعول . وهما زيد وعمرو؛ لكونهما اسفين” و ضرب فعلء لكن 

لا وجه للاقتصار على ذكر الفاعل والمفعول. لأنّ الكلام في اللفظ الدال» 
والفعل لف دال. فالصّوابٌ إذن أن يُقال: احتراز من: ضرب زيد عمرأء إذ هو 
اكلواين 1 لفظ واحدء أو لأنه ثلاثةٌ ألفاظ . 

قولّه : امات أي : واحترز بقوله : مطلقاً «عن مثل عشرة رجالر» فإنه 
دل على : شيئين فصاعدأًء لكن لا مطلقأء بل إلى تمام العشرة» ثم تنقطمُ 
دلالته . 

قوله : «وفيه نظر». أي : في الاحتراز بمطلقاً عن مثل عشرة رجال . وذلك 
لآنْ الاحترارٌ عن مثل عشرة رجال حَصّلٌ بقوله: فصاعداً إذ هذه اللفظة9"©, 
أعني صاعداً ليبس لها نهاية تقف عندهاء وكل ما كان من الأعداد فوقٌ الواحد 
انتظمه”') قولّه: فصاعداً. وحينئدٍ لا يحتاج إلى «مطلقاً . 





(1) ليست في بقية النسخ.. وهي من (ه). 
(1) ساقطة من (ه). 

(؟) في (!): «اللفظ». 

(5) في (9): «يتضمنه؛ , 





قوله: «وأجود منه) أي : أجود من هذا التعريف للعام7١)‏ أن يقال: هو 
«اللفظ الدال على مسميات دلالةَ لا تنحصرٌ في عدد» وهذا هو الحد الثاني من 
الحدود الجلاكور في (المختصر. 

فقولنا :«اللفظ الذّال» جنس له يتناولٌ ما دل على مسمى وام كزيل أو 
مسميّاتِ كالرجال» فاحترزٌ بقوله: على سياف اذل على مسمى 
واحد. 

وبقوله : «دلالة لا تنحصر في عدد» عن أسماء مقادير الأعداد» نحو: 
عشرةء وعشرين» وثلاثين» لأنْ كل واحدٍ منها ومن نظائرها لفظ واحدٌّ”) 
وَل على مسمّيات» لكن دلالة محصورة معلومة المقدار والنهاية» بخلاف: 
المسلمين» والمشركين؛ فإِنَ دلالته غير معلومة الانحصار في عددٍ معلوم . 

قوله: «وقيل: اللفظ المستغرق»”» إلى آخره. هذا هو الحَدّ الثالث 
للعام, وهو «اللفظ المستغرق لما يَصْلّحُ له بحسب وضع واحد» فاللفظ جنسٌ» 
والمستغرق لما يَصْلّحُ له فصل له عما لَيْسَ بمستغرقي لما يَصْلّحُ له ٠‏ كالرجلٍ 
إذا أَريدَ به معيّن فد ليس بعام, لأنه لم يستغرق ما يَصْلُحُ له وهو سائر 
الرجال » إذ لفظّ الرجل يَصُلّحٌ للدلالة على جميع الرجال؛ إذا جعل جنساً . 
وعلى هذا اعتراض ظاهرء وبالجملة. فاللفظ لا بُدّ وأن يَصْلّحَ للدلالة على 
شيء, فإنْ دل على جميع ذلك الشيءٍ الذي يصلَحُ للدلالة عليه فهو العام 
وإلاء فليس بعام . 

واعْلم أن على هذا إشكلاًء وهو أن يُقَالَ: قولة: العام : هو اللفظ 
0 ما أن يُرَادَ ما يَصْلُحٌّ له من جهة الدلالة» أي: يصلح 


)١(‏ في (و): «العام». 

(1) ساقطة من (و). 

(9) كذا في (و)» وفي بقية النسخ: (دّل». 

(4)ذكر في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء وهي: «لما يصلح له بحسب وضع واحد». 
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لأن يَدُلّ عليه أو يراد ما يصلح من جهة إرادة المتكلم » فإن أَريدَ الأوّل؛ 
فالعام لا بدُ وأن يكونَ مستغرقاً لما يَصْلْحُ له بهذا الاعتبار» اا 
لمسمّى دل عليه؛ وحينئذ لا فائدة لتقييد اللفظ بكونه مستغرقاءٍ وإن أريد الثاني 
وهو صلاحيته بحسب إرادة المتكلم. ٠»‏ فنقولٌ: إنْ200 أرادٌ المتكلّمُ بلفظ جميع 
ما يَصُْلّحْ للدلالة عليه فهو العام كما مَرْء وإن أراد به بعض ما يصلح”؟ 
للدلالة عليه فهو لفظ عام أرِيدَ به الخاص» فالعموم في اللفظ لازم على كلل 
تقديرء وإنما الخصوص في مدلول اللفظ على تقدير”"؟ إرادة المتكلم بعضه . 

ل : بحسب وضع واحدٍء احترازٌ من المشتركء كلفظ العينِ والقوئ 
ا ا ل بيرم واه بل 
بأكثرٌ منه » فالقرء الدال على الحيض إنما وُضِمَ له وكذلك القَرْءُ الدّالُ على 
الطهر إ: نما وْضِمٌ م له بوضع غير الأول بخلاف قولنا: الرجال» فإن دلالته على 

جميع ما يصلّحُ له بوضع واجد. 

قوله: «وقيل : اللفظ إِنْ 8 على الماهية) 27 إلى آخره. هذا هو الححَدٌ 
الرَابعُ للعام . وبيانه بطريق التقسيم. وتقريرٌه أن اللفظ إما أن يدل على ماهية 
ل لاء فإن دَلَّ على الماهية من حيث هيء أي : 
م "© قطع النظر عن جميع ما يُعرض لها من وحدَةٍ وكثرةٍ وحدوث وقلم 
وطولر وقصر وسوادٍ وبياض » فهذا هو المطلقٌ. وذلك أن الإنسانَ ماد من 


)١(‏ في (): «إذا. 

() في (آ و ب): «وإن أريد به ما يصلح». 

9) في (و) : «تقديم» . 

(4) في (): «لكن». 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصن ؛ بتمامهاء وهي : «من حيث هي هي فهو المطلقء أو على وحلةٍ معينةٍ 
كزيدٍ وعمروء فهو العلم» أو غير معينة كرجل» فهو النكرة» أو على وحدات متعددة فهو إما بعض 


وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا أو جميعها فهو العامء فإذن؛ هو اللفظ الدال 0 
جميع أجزاء ماهية مدلوله» وهو أجودها». 
(1-5) ساقط من (و). 
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حيث هو إنسان. إنما يدل على حيوان ناطق؛ لا على واحدء ولا حادث؛, ولا 
طويل» ولا أسودء ولا على ضِدٌ شيءٍ من ذلك, وإن كُنّا نعلم أنه لا ينْقَكْ عن 

وإن لم يدل على الماهية من حيث هي» فإما أن يدل على وحدة أو 
وحدات(١١)‏ متعددة9). فإن دل ”على وحدة. فهي إما معيئة كزيدٍ وعمروء 
وهو العَلّمُ أو غيرٌ معينة» كرجل وفرسء وهو الْكرَةُ. وإن دل على 
وحدات متعددة"©. وهي الكثرة ة» فتلك الكثرة إما بعض وحدات(2 الماهية أو 
جميعهاء فإن كانت بعضها؛ فهو اسم العددء كعشرين وثلاثين ونحوهاء وإن 
كانت جميع وحدات الماهية؛ فهو العام. 

فالعام إذن: هو «اللفظ الدال على - جميع أجزاء ماهية مذلوله وهو 
أجودها» أي : أجود الحدود المذكورة. 

وإنما قلنا: إن هذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور لأن التقسيم 
الفح زر عاى حجنن الأقنبام )الم يدير يعضها عن عضن بكر يخراضها: ااي 
يتميز بهاء ترك كل ولعوم اتناسايا حكيية القت ك ومميدة الخاص وهو 
الفضل 9)]: وله ميو “للحد إلا 'اللنظ المركت تمن الحسن ' والفتسل .على 
هذا؛ فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق» وهو» 
المطلقٌ وَالعَلّمْ والذكرَة واسمْ العدد. 

فالمطلق: هو اللفظ الدَّالُ على الماهية المجردة عن وصف زائدي©. 


)١(‏ في (ب): «واحدات». 
(9) ليست في (آ وب و0). 
-") ساقط من (ه), 
(4) في (ب): «الفعل». 
(©) في (9): «وهي». 

(1) في (ب): «دال». 
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وَالعَلم : هو اللفظ الدّالُ على وحدة(١)‏ معينة. 

(”والنكرة: هو اللفظ الداله على وحدة غير معيئنة") 

واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله» والعام ما 
ذكرناه. 

فإن قلت: قولكم: العام هو اللفظ الدال على جميع وحدات الماهية, 
يقتضي أن الخاص هو اللفظ الدّالُ على عفن بوسداك الناهية»: أن الخاص 
مقابل العامء وحينئل يتحد خش اللخاص واسم العدد. 

قلتٌ: هو كذلك. غير أن بعض وحدات الماهية في الخاص هو وحدة 
واحدة معينة أو مخصوصة» وفي اسم العدد هو وحدات متعددة9”؟» غير 
مستغرقة » فيرَادٌ بين الحقيقتين» أعني حقيقة الخاص واسم العددء هذا 
الفصل . 

وإنما قلنا: إنْ حَدَ العام المذكور هو أجودٌ حدوده المذكورة» لأنه أضبطً 
وأو إذ هو ناشىءٌ عن تقسيم دائر بين النفي والإثبات وارد على جنس 
الأقسام. ملحق بفصولها كما سبق . 

قوله : «وقيل فيه غيرٌ ذلك», أي : قيل في 0 العام غيرٌ ما ذكرناه. 

فمنها ما ذكره الآمدي. وهو أن العام هو اللفظ الواجدٌ الدَّالُ على مسميين 
فصاعد! مطلقاً معاء واحترازاته قد سبق اقول فيها. إلا إلا قوله : 86 وأحسبف 
أنه اجترر به من اللفظ المتترام كالعين ونحوه» فإنه يدل على مسميين 
فصاعداً إذا تكثرّتٌ موضوعائه لكن لامعا أي : لا يراد جميعٌها عند إطلاقه, 
بل بعضها على البدل. 

ومنها: أنه القول المتعلق بمعلومين» أو القول المشتمل على مسميين 


)١(‏ في (ب): «واحدة». 
9 -1) ساقط من (آ وب وه). 
(9؟) في (ب): «معينة). 
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افد + ذكره الكتاني في «المطالع» وهو معنى ما سبق. 

ومنها: أن العام هو الموضوح لمعنى كَل يُفيد تتبعه في محاله. ذكره 
القرافي في «التنقيح» وذكر في شرحه أنه إنما أذّاه إلى هذه العبارة الغريبة 
سؤال أورده هو على حََدّ العام المتداول» م يي( أحدأ أجَابٌ عنه؛ ويما 
ذكره في هذا الحد يندفع9) ذلك السؤال. : ثم ذكر السؤال واندفاعه بالحد 
المذكور. وذكره يطول هناء فلينظر في شرحه. 

قوله : «(وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم؛ أو الشيء. وبسمى 
العام المطلق» وقيل: ليس بموجودء وإلى ما لا أخص منه. كزيدٍ وعمروء 
ويُسمى الخاص المطلق» وإلى ما بينئهما كالموجود والجوهر والجسم النامي 
والحيوان والإنسان» فيسمى عاماً وخاصاً إضافياً. أي : هو خاصٌ بالإضافة إلى 
ما قوفل عام بالإضافة إلى ما تحته) . 

قلتُ: هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبه علواً ونزولاً وتوسطأء 
فاللفظ إما عام مطلق» وهو ما ليس فوقه أعم منه. أو خاص مطلق» وهو ما 
ليس تحته أخصٌ منهء أو عام وخاص إضافي . 

مال العام المطلق» المعلوم أو الشيء» أن المعلوم يتناول جميع 
الأشياء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله والشيء 
يتناول القديمٌ والمحدثٌ والجوهرٌ وَالعَرض وسار المركردات) والديم أخص 

من المعلوم » لأنَّ كل شيءٍ معلومء 6 معلوم. شيئاً عندناء خلافاً 
للمعتزلة حيتٌ قالوا: المعدوم شيةٌ. . ولهذا حَكَى الشْخ أبو محمد الشيء قولاً 
في مثال, العام المطلق» فقال: العام ينقسمٌ إلى عام لا أعم منه يُسمٌى عام 
مطلقاًء كالمعلوم يتناولٌ الموجودٌ والمعدومً. وقيل: الشيءء أي: العام 


)١(‏ في (ب) و (0): اثرا. 
)١(‏ في (ب): «وبما ذكره في هذا الحديث دفع». 


حك 


[كلال] 


مرائتب العام 
والخاص 





المطلقٌ. كالشيء لا كالمعلوم أن جل المعلوم المعدوم والعَدَّمَء وهو 
لا يتصفٌ بالعموم والخصوصٍ انها معنيان2'9 محتاجان إلى ما كرما به 
وذلك يجب أن يكون شيئاًء لأنَّ الي هو الموجودٌء لأن المشيئة مع القدرّة 
نرت فيه أما المعدوم فلا يْصِحْ قيامُ المعاني به20. والعمومٌ والخصوص 


معنيان لا يقومان به. 
وإنّما9؟ ذكرثهما بلفظ أى فقلت: «ينقسمٌ ل 
كالمعلوم » أو الشيء» تنبيهاً على الخلاف المذكور أو التي هي لأحد 


الشيثين وإن كان تنبيهاً خفياً. ولأن ل في ناس إذ لا يَضْرّنا في 
ضرب المثال أيهما كان هو الأعه(") تَطلقا بعد تقرير القاعدة في تقسيمه . 

فأما قوله : «وقيل: ليس بموجود» فإشارة إلى العام المطلّق . قيل: هو 
موجود كما سبق. وقيل: ليس بموجودء وليس لنا عام مطلق. وهذا ذكره 
الغزالي باعتبار» وتابعه الشيخٌ أبو محمدء فجعله قولاً ثانيأء ولْنَحْك كلام 
الغزالي ليَبِينَ ما ذَكرناه. 

قال: واعلمٌ أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقاً. نحو: زيدء وهذا 
الرجل. وإمّا عام مطلقٌ كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يخرجٌ منه موجودٌ ولا 
معدومٌ. وإما بالإضافة كلفظ المؤمنين» فإنه ّ بالإضافة إلى آحاد 
المؤمنين ؛ خاص بالإضافة إلى جملتهم د إذ يتناوهم دُونَ المشركين» فكأنه 
يُسَمّى عاماً من حيث شموله للآحاد. خاصاً من حيث اقتصارٌه على ما شّمله 





)١(‏ في (و): «لا من جملة». 
(؟) في (ب): «معيئان». 

(5) ليست في (1) و (ب). 

(؛) في (و): «وأناء. 

(5) في (و): بلفظ و وهو خخطأ. 
(5) في (ب): «للأعم». 
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وقصوره عما لم يَشْمَلهُ. ومن هذا الوجه يُمكِن أ أن يُقَالَ: : ليس في الألفاظٍ عام 
مطلق لأنّ لفظ2) المعلوم لا يتناول المجهولٌ. والمذكور لا يتناول المسكوت 
عنة . 

قلتٌّ: فحاصلٌ قوله: أن كل لفظ فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته 
عام وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام 
مطلق» لكن هذا غيرٌ تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه لأنّ من الألفاظ ما 
يكونٌ عاماً لا أعمٌ منهء مع أنه مقصورٌ"© الدّلالة على ما تحتهء فيكون حينئذ 
عاماً مطلقاً لا عاماً مطلقاً باعتبارين» كما ذكر من التفسيرين» لكن مثل هذا 
لا© ينبغي أن يحكى قولاً مطلقاً كما فعل الشيخ أبو محمدء لثلا يُوهم أنَّ في 
وجود العام المطلق بتفسير واحدٍ قولين» وليس كذلك». بل نذكر ذلك بتفسيرين 
كما فعل العَزَالِنُ رحمهما الله تعالى . 

ومثال الخاص المطلق. وهو ما لا انين منه أسماءٌ الأشخاصٍ نحو زيد 
وعمروء إذ لا يوجد من من ذلك يُعرفٌ بهء ولهذا كانت الأعلامُ أعرفٌ 
المجارف عند يقمن النحويين. 

ومثال العام والخاصٌ الإضافي هو ما وَقمَْ بِينَ©) العام المطلق والخاص 
المطلق, كالموجودء فإنه خاصٌ بالنسبة إلى المعلوم » عام بالنسبة إلى 
الجوهر. 0 9 عاك كن 2 

أما الآوّلُ فلانّك تقولُ: كل موجود معلوم» وليسّ كل معلوم © موجوداء 
إذ المعدوم معلوم وليس موجوداً . 


)١(‏ في (و): اللفظ», 

(؟) في (9): «مصور». 

) سقط لفظ «لا» من (ب). 
(؟) في (0: «بعدلع. 

(0) في (و): «معلومأ» وهو خطأ. 
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وأما الثاني» فلأنك تقول : 1 جوهر موجودء وليس كل موجودٍ جوهراًء 
لأنّ العرض موجودء وليس جرهراًء فالموجودٌ أَعَمّْ من الجوهرء والجوهرٌ 5 
بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم يستلزم الجوهر ضرورة تركبه(!» من 
الجواهر. والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن يكونَ جوهراً فرد. وهو الجزءٌ 
الذي لا يتجراً. بالجيمم إذن خاص بالنسبة | إلى الجوهرء غلم بالنسبة إلى 
النامي. إذ !2 انام جسم وِليْسَ كُلْ جسم ناميأء والثامي عام بالنسبة إلى 
الحيوان» إذ كُ حيوانٍ 0 » وليس كل نام خيوانا بدليل النبات؛ هو نام 
وأيس بحيوانٍ» والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان. إذ كل إنسانٍ حيوان» وليس 
كل حيوان إنساناً بدليل الفرسٍ ٠‏ ونحوه. 

والضابطً قِ العام والخاص أن كل : شيثين انقسم أَحَدُّهُما إلى الآخر 
وغيره» فالمنقسم أَعَم بر المعسم إليهه ا ينقسم إلى جوهر وغيره» 
كالعرض . والجوهر ينقسم إلى وغيره كالجماد. والنامي ينقسم إلى 
حيوان وغيره. كالنبات» والحيوان ين ينقسم إلى إنسانٍ وغيره» كالفرس. 

وقولنا: هذا الشيء عام 10 إلى ما تحته. أو عام بالقياس إلى ما 
تحتهع أو بالنسبة. أو بالنظر إلى ما تحته واحدٌء وإنما تختلف الألفاظ . وقد 
ا لكاب عند تعريف العلم بحت طويلٌ فيما تعلق بالعموم. 
والخصوصٍ ويناسبٌ هذا البحث. 


م يب ا 
)١(‏ في (ب) و(ه): دمركبة. 
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وألفاظ العموم أقسام: 

أحدُها: ما عُرْفَ باللام غير العهدية. وهو إمّا لفظ واحدٌّ. نحو: السارق 
والسارقة, أو جمعٌ له واحدٌ من لفظه. كالمسلمين» والمشركين » والذين, أو 
لا واحدٌ له منه كالئناس . والحيوان. والماءء والتراب . 

الثانى: ما أُضِيف من ذلك إلى معرفة؛ كعبيد<'2 زيدٍء ومال عمرو. 

الثالث: أدوات الشرطء كمَنْ: في مَنْ يقل وما: فيما لا يَعقل وأي 
فيهما. وأينَ فى المكان. ومتى وأيان فى الزمان. 

١ 78 اراك‎ 

الرابع : كل وجميع . 

الخامسٌ : النكرة في سياق النفي. أو الأمرء نحو: أَعْبَقْ رَقَبَةَ على قولر 
فيه وإلا لكا خر عن عهدة الأمر بعتق أي رقبةٍ كان. 

ثم قيل: العام الكامل : هو الججمع9) لقيام العمومٍ بصيغته ) ومعئاه 
وبمعنى غيره فقط. فهذه الأقسام عضي العموم وها ما لم قم دليل 
التخصيص أو قر ينه عندناء وقالت الواقفيةٌ : لا صيغة للعموم. وهذله الأقسام 
بالوضع ٍ لأقلّ الجمع , وما راد مشترك بيئه وبين الاستغراق كالتفر بين الثلاثة 
إلى العشرة. وقيل : لا عموم فيما فيه اللامء وقيل : لا عموم إلا فيه وقيل : 
لا عموم في الكرة مَعْ «منْ» ظاهرة أو مُقَدّرة, نحو: مَا من إِلهِ إل الله 

له إلا الله. 
ولا إلة إلا الله 0#« 

- قوله: «وألفاظ العموم أقسام»20: إلى آخره. 

لما َرَعْ من تعريف 0 000 إلى م 0 أخحل في بيان 
(1) في «البلبل) المطبوع: كعبد. كزع في رجا ار والمخصرة رجانه 
() في «البلبل» المطبوع: الجميع. ١‏ (4) ليست في (). 
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المعرف بلألف 2 (أَحَدُهًا: ما عرف باللام غير العهدية» أي : التي ليست للعهد2!7. «وهون 
واللام يعني هذا القسم ‏ من ألفاظ العموم «إمّا لشو تقدو: السارق والسارقة: 
0 ثم الجمع إمّا أن يكون «له واحدٌ من لفظهء كالمسلمين والمشركين» 
والذين» جمع الذي نحو: «الّذين أنعمتّ عَلَيهمٍ4, أو لا يكون له واحد من 
لفظه «كالناس والحيوان والماء والتراب» إذ لا يُقَالُ فيه: ناسة. ولا حيوانة, 
ولأ غامةة :ولا تزاية:: لآو هله القاظ وعرعت لتدل عا 'سلين تدلرليا لذ على 
احاده منفردة . 
وقولنا: «ما عُرَّفٌَ باللام غير العهدية) احترازٌ مما عرف بلام العهد. فإنه لا 
يكون عاماً لدلالته على ذات معيو نحو: لقيت رجلاًء فقلت للرجلء وربما 
جاء ذكرها في موضع آخر إن اكناة الله تعالى : 
وحاصل هذا القسم 60 من ألفاظ العموم أنه إما واحد أو جمع» والجمع 
إما له واحد من لفظه. أو 0 ومن أمثلته: النساء. والخيل» 
اَم واحدُها: امرأة» أو ناقة» أو جملء» أو فرس. 
وَمنْ أمثلة هذا القسمٍ من ألفاظ العموم قوله عزّ وجل : إن الإنْسَانَ لفي 
خشر» [العصر: 7]. إذ 57 فيه 1 جسية لا عهدية بدليلٍ صحة الاستثناء 
منه بقوله سبحانه وتعالى : 9[ : إل الْذِينَ آمَنوا» الآية [العصر: "]. 
المضاف إلى - القسم «الثاني : ا أضيف من ذلك» أي : من ألفاظ ل الغموم المذكورة. 
معرفة «إلى معرفة كعبيد زيدء ومال عمري» فالأوّلٌ لفظٌ جمع. والثاني اسم جنسٍ ء 
أضيفا | إلى معرفةء فتقتضي عموم العبيد والمال. حتى لو قال: رأيتٌ عبيد 
زيد. وشاهدتٌ مال عمروء اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع 
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)١(‏ في (ب): «للعهدية». 


(؟) في (ه): «التم لتقسيم» . 


(؟) ساقطة من (و). 


كك 





ذلك». وإنما وقع المثال ها هنا وفي الأصلٍ بلفظ الجمع ٍ والجنسٍ المضاف 
إلى معرفة» وبقي اللفظ المفردء نحو: السارقء» والزانية» وهو إذا أْضِيفٌ إلى 
بعرنة ل[ بقتضي العموم » أله لا جَمْعَ في لفظهء بخلاف عبيدٍ ومالر لان 
فيهما جمعاً حقيقباً في نحو: عبية يلاه أو معنوياً في نحو مال زيد والمال 
جنس يَشْمَلُ أنواعاً؛ أما السَّارِقٌ والزاني ونحوهما؛ فلم يُوضَعْ لَفْظه لِيَدْلُ على 
جمع لفظيٍ ولا معنوير بل ِيَدُلّ على ذاتٍ مُعصِفَة بفعل, صَدَرَ عنهاء أو قام 
بها وليس من لوازم. ذلك جممٌ ولا إفرادٌ إلا بطريق الفُرض. 

8 القسم «الثالث»: من ألفاظ العمومٍ (أدوات الشُرْط) نحو: «من فيمن 
يُمْقل» وما فيما لا يَعْقَل('), وأي فيهما) أي : في العقلاء وغيرهم» نحو: أي 
الرجال لقيتّ. وأيّ الدوابٌ رَكبّتَء. «وأين في المكان: ومتى وأيّان في 
الزمان»). 

وأمثلة ذّلك: «من ب تق الله يَجَعَل لَهُ ا مَخْرجاً 4 [الطلدق: ١‏ امن : يا 
م ميت فهيّ آ الاافو فهو إشارة إلى العقلاء. «9ما عِندَكُم ينْقَدٌ وما عند اللّه 


)١(‏ في (م): «يعدل». 
(؟) أخرج أبو داود (*0)”07 والترمذي :)١9/8(‏ والبيهقي في «سئئه» 141/5ء والنسائي من طريق 
عبد الوهشاب الثقفي . » عن أيوب» عن مقام بن عرقةء عن أبيهء عن سعيد بن زيد» عن النبي كَل قال : 
ومن أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له وليس لعرق ظالم ح. وقوّى سئدّه الحافظ في «الفتح» . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه عن النبي يكل مرسلا. 
قلت: رواه مالك في «الموطأع ٠/"47لاء»‏ ومن طريقه الشافعي في دالأم» 8/٠‏ >> ومحمد بن 
الحسن في «موطثه» (8890) عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً. 
ورواه أبو عبيد في «الأموال» ص 237856 ويحيى بن أدم في «الخراج» (155) و(7159) و(554) 
و(775؟)2 والبيهقي 5,؛©؛ والبغوي في «شرح السئة» 4/١7؟‏ من طرق عن هشام بن عروة» به. 
ورواه أبو يوسف في «الخراج» ص ؟" من طريق محمد بن إسحاقٌ» عن يحيى بن عروة» عن أبيه 
أن رسول الله يل . . , 
ورواه أيضاً ص 54 عن هشام بن عروةء عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهال | 
رسول الله و . . . وهذا سند صحيح متصل. 


لاع 


أدوات الشرط 





باقي# [النحل: 45]» «إوما عند اللّه م ِلابرَار» [آل عمران: 2194 «عَلَى 


عدم ماه 
0 


اليد ما أَحَذّتْ حَتى تُوْدّيَ»7" فهو إشارةٌ إلى ما لا يَعْقَلّ من المال والرزق. 





ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسئده» فيما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 784/4 عن زهير» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي » عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة . 

ورواه الطيالسي في «مسنده» )١44٠(‏ من طريق زّمْعة بن صالح (وهو ضعيف) عن الزهري. عن 
عروة. عن عائشة. 

ومن طريق الطيالسي رواه الدارقطني في (سئنه» 2711//14» وابن عدي في «الكامل» .١١85/7‏ 

وروى البخاري في «صحيحه» (7*8) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي َل قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد. فهو أحق». قال عروة: قضى به 
عمر رضي الله عنه في خلافته. 

ودوى أبو يوسف في «الخراج» ص 54 من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه. عن جله مرفوعا: «مَنْ أحيا أرضا مواتاً فهي لهو 

ورواه الطبرائي في «الأوسط» فيما ذكره الزيلعي في «نصب الرايةة 84/4؟ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي » عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

وفي الباب عن سمرة عند أبي داود (لالا*"7)» وابن الجارود في «المنتقى» 2)٠١١(‏ وأحمد 1١7/5‏ 
و١5؟»‏ والطيالسي (407) بلفظ: «من أحاط حائطاً على أرض ». فهى له رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة 
الحسن, ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في «بلوغ المرام». 0007 

وعن جابر بن عبد الله عند أحمد /4 ٠م‏ و١"‏ و99" وكه" واى", والترمذي (3/ا؟١),‏ 
والدارمي ؟//751, وصححه ابن حبان )١١7(‏ و(77١1)‏ و(18١1)‏ و(8١١1)»‏ وقال الترمذي: 

)١(‏ أخرجه من طريق الحسن. عن سمرة: ألحمد ٠ه‏ و١ا‏ و" وأبو داود (١5ه")2,‏ والترمذي 

(كككلاي وابن ماجه (14؟)» والبيهقي 0/5 وقال الترمزي : هذا حديث حسن صحيح) وصححه 
الحاكم 41/7 على شرط البخاري» ووافقه الذهبي مع أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً بين أهل 
العلم. 
0 يشهد له حديث صفوان بن أمية عند أبي داود (5519ه"8). وأحمد ١/7‏ 4 66/59" والحاكم 
5 أن رسول الله يكِ استعار منه أدراعاً يوم حنين. فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية 
مضمونة» وله شاهد قوئ من حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم 144/7 494. وصححه ووافقه 
الذهبي . 

وروى أحمد 2117/4 وأبو داود (0557) من طريقين» عن همامء عن قتادة,» عن عطاء بن أبي 
رباح»ء عن صفوان بن يعلىء عن أبيه قال: قال لي رسول الله ول: «إذا أتتك رسلي» فأعطهم ثلاثين 
درعأء وثلاثين بعيرأ» قال: فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة» أو عاريّةٌ مؤدّاة؟ قال: «بل مؤداة». 
وهذا سند صحيح. وصححه اين حبان (1175): وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
,)"056١‏ والترمذي ,.)١159(‏ وابن ماجه (58؟). وانظر «المغني» -77١/8‏ 7177 . 
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ويْقال: لمّا نزلت «إنكُم وَمَا تَعبْدُونَء مِنْ دُوْنِ الله حصَبُ جَهْنْم» [الأنبياء: 


44]؛ قال ابن غ0 حَصَّمتٌ محمداء لآنه قد عُبِدَت الملائكةٌ 


والمَسيح؛ٍ أنه حخصّبٌ جهنم فقال ه250 الكو يكل : ما بيلك لّعَة 


قومك ؛ إن الله عَرْ وَجَلُ قال: «إنكم وما تَعبدُون من دون اللّدك ولم كل [لالااع 


دم 500969 وبري 


ومن عدون 27 إشارة ! إلى الفرق بين العقلاء وغيرهم ‏ ثم نزل تخصيص 


)١(‏ هو عبد الله بن الزّْبْرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القّرشي الشاعر, أمه عاتكة بنت عبد الله بن 
عمير بن أهيب بن حذافة بن جمع. كان من أشد الناس على رسول الله يَكِخِ في الجاهلية» وعلى 
أصحابه بلسانه ونفسه. ثم أسلم بعد الفتيح. وحسن إسلامهء واعتذر إلى رسول الله يلوْ فقبل عذره 
ومن شعره لما أسلم: 

يا رسول المليك إن لساني راق ما قنقْتْ إذا أنا مُورٌ 

0 أجاري الشيطان في سَئنِ ال حي ومن مال مَيلّه مثبور 

يشْهَدُ السمم والفؤام, نما قل ست ونفسي الشهيد وه الخبير 

7 ما جثتنا به حَقُ صدق 2 ساطع مضيءٌ منير 
انظر «الاستيعاب»» «والإصابة) ؟/.٠"  "١#"‏ و وأسد الغابةع 774/8 .74٠١‏ 

(؟) لفظ وله سقط من (ب). 

(") قال الحافظ أبن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: اشتهر على ألسئة كثير من أهل العجمء وفي 
كتبهم وهو لا أصل له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسنداً ولا غير مسندء والوضع عليه 
ظاهر, والعجبٌ ممن نقله من المحدثين. 

قلت: رواه بغير هذه السياقة الطبراني في «الكبير» )١578(‏ من طريق معاذ بن المثنى» عن 
علي بن المديني» عن يحيى بن آدمء عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن بهدلة. عن أبي رذين 
(مسعود بن مالك الأسدي): عن ابن عباس قال: لما نزلت: (إلكم وا تَعْبْدُونَ من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردونَ) قال عبد الله بن الزبَغْرى : آنا أخصم لكم محمدأء فقال: يأ محمد أليس فيما 
أنزل اللَهُ عليك: «إلكم وما تعبدون مِنْ دون الله حصب ب هدم أنتم لها واردونٌ4؟ قال: اتعمو قال: 
فهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد مزيرأء وهذه بلو تميم تعبد الملائكة, فهؤلاء في النار؟ 
فأنزل الله عر وجل: طإن الذين سبقت لهم منا الحُسنى أولئك عنها مبعدون». 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» / 251/8 وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه, وابن المنذرء 
وابن مردويه. 

وفي والدر المنثور؛: وأخرج ابن مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء عبد الله بن الرْبَعْرى إلى النبي يكل فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: «إإنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» قال ابن الرْبَعْري: قد عُبدّت الشمسء والقمرء 
والملائكةء وعُزيرء وعيسى ابن مريمء كل هؤلاء في النار مع آلهتنا!! فنزلت: «ولما ضرب ابن مريم - 
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الملائكة والمسيح بقوله تعالى: ظإِنَّ الذينَ َبَقَتَ لَْهُم ما الحُسنى أولئكَ 


عنها مُبْعَدُونَ» [الأنبياء : ١ت‏ إمّا تأكيداً لما فهمَ من لفظ ماء أو بدلا( 

مع الخصم وكشفاً لبس عنه . 

وكذلك يُقَالُ: إن فرعون سأل موسى عن رب العالمينَ جل وعلا بلفظ ما 
لا يعلم حيتُ قال: ظطوَمًا رب العَالّمِينَ» قال له 0 لِرَبٌ السّمَاوَاتِ 
والأض > [الشعراء : 7 و84] الآية» قال فرعونُ: «إِنْ رسُولكم الذي 
أَرْسِلَ إلم مجنو » [الشعراء: /1؟1]ء فقدح في فهم موسى عليه السلام 
لكونه جلا يعن يعلم عن سؤال لفظ ما لا بعلم 

وتان أي : طِلَِعْلَمْ أي الحِرْبين أخصّى» [الكهف: ؟١].‏ طلِيبلوَكم 
يكم أ حَسَنٌ عملا [الملك: ؟]. جا ما تذغو» [الإسراء: ٠ع‏ #أيّما 
لأجَلَين قَضِيْتٌ» [القصص: 8] والأجل ليس ممن يعقل . 

ومثال أين0©: «أيما نَكُوُوا يُدذرككم الموثت» [النساء : 3/4]ء «أينما ُولُوا 
َنم وَجْهُ الله» [البقرة: »]١١6‏ طوَمُوٌ مَعَكُم أَينَمَا كنتم» [الحديد: 4], 


- مثلا إذا قومك منه يَصدُونن وقالوا أآلهتنا خيرء أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاًء بل هم قوم خصمون» 
ثم نزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» . وانظر «المعتبر» ص .188-١188‏ 
قال ابن كثير في «تفسيره» 6 و(طبعة الشعب): وهذا الذي قاله ابن الرّيَْرى خطأ كبيرء لأن 
الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل. ليكون ذلك تقريعاً 
وتوبيحاً لعابديهاء ولهذا قال: «إنكم وما تَعْبّدونَ من دون اللّه حصب جهنم » فكيف يورد على هذا 
المسيح والعغزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة مَنْ عبدّه!!. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير 091//1177 وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه. 
وأبو داود في «نتاسخه والحاكم ال ما وضع من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لمانزلت: «إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم م أنتم لها واردون» قال المشركون: 
فالملائكة, وعيسى » وعزير يعبدون من دون اللى فئزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئتك 
عنها مبعدون» عيسى» وعزيرء والملائكة. 
وعول ابنُ جَريرٍ في «تفسيره» 41/17 48 في الجواب على أن «ماء لما لا يعقلّ عند العرب. 
وانظر «روح المعاني» /1/"ة دل 
)١(‏ في (0: «تنزيلا» . 
(؟) لفظ «أين» سقط من (). 





هنين تَذْمَبُونْ» [التكوير: ا" «أينما كنم تَدْءُ عُونَ» [الأعراف: /ا"]. 


ومثال متى : : قول الشاعر: 
مود ته 00 ْو إلى ضَوْءِ ثاره تج خَيْرَ نَارِ عندَهَا خير مُوقِد(") 
ومثال أيان : قوله عرّ وجلّ: طيَسألونَكَ عَن الساعة أَيّانَ مُرْسَامَا» 

[الأعراف: 147» والنازعات: 47] في موضعين من القرآن» أي : أي وقت 

وقوعُهاء وجعل الشيخ أبو محمد أين وأيان جميعاً للمكان» وهو سهوء بل 
ين وَحُدّها للمكان.» وأيان للزمان؛ لأن أصلها: أي أَوَانٍ يكون كذاء ثم 
كبّت الكلمتان بعد الحذف تخفيفاً”؟» وجعلا كلم واع ةع كينا الوا ؛ 

3 في : “آي شوءه ونظائر ذلك كثير. ولهذا قال الله عزّ وجل في جواب 

قولهم : طأَيّانَ مُرْسَامَا» : (لا يُجَليَا لوقتا لا هر را : /141]ء وفي 

الآية الأخرى: «كَنْهُمْ يوم يروتها ل يلبنُوا إلا عَشْية أو 0 [النازعات: 

5]. فأجاب بالزمان. وكذلك قولّه عر وجل : «وما شترون آثآن يبعَثُونَ 4 

[النحل: 27١‏ أي: لا يعلمون أي زمن ون فيه وكذلك”" اعتبر الأدوات 

بجوابهاء فما كان فأَضِفْها إليها». 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة للحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي في «ديوانه» ص .١5١‏ يمدح بها 
بفيض بن عامر بن شماس بن لأي بن أنف الناقة التميمي» » وهله أبيات من آخرها وهو أول المديح: 


فما زالت الوجنا تجري ضفورها 
تزود اما لأتي على الحمد مالّه 
يرى البخلّ لا يُبقي على المرء ماله 
كسوبٌ ومتلافٌ إذا ما سألته 
متى تأتهٍ تُعشو إلى ضوءٍ ناره 
تزور امرا إن يعطك اليوم نائلا 

هو الواهبٌ اكوم الصَّفَايا لجاره 


إليك ابن شَماسٍ تروح وتغتدي 
وَمَنْ يغط أثمان المحامد يُحَمِدٍ 
وَيَعْلَم نُ اشح + اد 
هَل وامعرٌ ازا ل لهند 
تجدٌ خيرَ رَ نار عندها 2 موقد 
بكَمَيِهِ يَْنَمْكُ من نائل القَدٍ 
يُروّحها العبدانٌ في عازب ندي 


؟) في (0): «تحقيقا . 
(9) في (): «ولذلك». 
(4) في (1): «إليه». 


ع١‎ 


كل وجميع 





فإذا قيل لَك : منْ عندك؟ قلتّ: زَيْدٌ أو عمروء ولا تقول: فرسٌ أو جمل 
ممن”' لم يَعْقِل 

وإذا قِيلَ لك: ما عندّك؟ قلتٌّ: فرس أو بغلٌء ولا تَقُلُّ: زيدٌ أو عمروء 
فما لما لا يعقل. وقد سبق مثال أيٍّ في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم. 

وإذا قِيلَ لك: أين كنتّ؟ قلت: في المسجدء ولا تَقلُ”" يَوْمَ الجمعة ولا 
غيره من الأزمنة, فأين للمكان. 

وإذا قيل لك: متى أو أيّان قَمْتَ؟ قلتّ: يوم الجمعة أو السبت؛. ولا 
َقَلّْ: في المسجد أو السّوقء فمتى و آيّان من أدوات الزمان. 

وواجدَّةٌ الآدوات أداة وهي الآلة. 

1 القسم «الرابعٌ» : من ألفاظ العموم : كل ونعية نوها اصرف هاه 
نحو قوله عزّ وجل: «كل نفس ذَائَُِ ثقة المَوْتَ» [آل عمران: ]١80‏ "«كل 
شيء هالك » [القصص : ماك الله خالقُ كُّ شَيْءٍ» [الزمر: 57 
«ولكل 1 ة أَجَلٌ» [الأعراف: 5 “آم يقولون نحن جميع منتصر» "© 
[القمر: ]ا لفْسَجَدَ المَلائَكَةٌ كل أَجْمَعُونَ» [ص: “/ا]. 

قال عضن العلماء: أفادٌ بقوله: أجمعون؛ في الآية؛ اتحاد زمن 
سجودهم. ولم يستفد ذلك من كل » إنما أفادت أن السجودٌ يوجد من كل 
واحد منهمء أما كون ذلك في زمن واحد. فإنما استفيد من أجمعون»ء 
وكذلك20 فرق تُعلب في «أماليه» 0 حيها: ويه 41 دلاول ييه 


)١(‏ في (0): «فمن». 

(0) في (,): «ولا تقول». 

(5) ليست في () و(ب). 
(- 4) ليس في (1) و (ب). 
(0-4) ليس في (). 

(5)في (): «ولذلك». 

(9) في (و): «ومعاً في كلامه». 


"لاع 





الاجتماع المطلقٌ. والثاني يُفِيدُ المعيّة :"© والاقتران» نحو: قام زيد وعمرو 
جميعاً» ”أي: اجتمعا"©) في وجود القيام من كُُ منهماء وقام زيدٌ وعمرو 
معاأ. أي : اجتمعا في القيام مصطحبين فيه في زمن واحدٍ اقترن قيام كل منهما 
بقيام الآخر. 

- القسم «الخامس»: من إلفاظ العموع والكرة في بنياق النمي أو الأمر». مثال النكرة في 
النفي : قوله عرٍّ وجلّ : وَلمْ تَكنْ لَهُ صَاحِبة [الأنعام : ]١‏ طوَلَمْ يكن له “لي 
شَرِيكٌ في المُلّكِ» [الإسراء: ١‏ طوَلمْ يكن لَهُ كُُوا أحَدّ» [الإخلاص: 
38 و يُتصِطون بِشيْءٍ من علي [البقرة: 88؟]. 

ومثال الأمر: قوله : «أغتق رق على قول فيه», أي : في هذا قولان: 

أحذهما : : لاايعمء لأنه مطلق كما ذكر في باب والمطلقٌ ليس بعام لما 
سبق في ا لعي 

والثاني : : أنه يعم أن قوله: أعتق رقبة لو لم يكن عاماً؛ لما خرج 
المأمور عن عٌهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت, لكنه يخرج بذلك» وهو يدل على 
أنه يقتضي العموم . 

وفي هذا نظرء لأنه إنما خرج عن مُهدة الأمر9© بذلك» لأنه مأمور برقبة 
مطلقة» والمطلق يكفي في امتثاله إيجادٌ فردٍ اناده “لأن الواجبٌ فيه 
تحصيلٌ الماهية وهي ) حاصلة تقر اف الرانه' » كما لو قال: 0 
صلاةٌء أو: صم يوماً. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ جاء في هامش (1): وفي نسخة: «والثاني الاجتماع يفيد المعية». 
1١‏ "7)ساقط من (ه). 

(9) في (0: «المأمور . 

(4 5) ساقط من (ه). 

(©) في (): «دوهى. 


يفف 





العام الكامل - قوله: «ثم قيل: العام العامل707 إلى آخره. هذا قولٌ البستي 59) فيما 
حكى الشيخ أبو محمد. وحاصلٌ كلامه أن لفظ الجمع؛ كالمسلمين 
والمشركين ؛ أكمل فى :«باتة العهوم من غيره من ألفاظ العموم كالمفرد 
المعرف9) الام ٠»‏ نحو: الزاني » والسّارِقٌء والفرق بينهما أن العموم قام 
بصيغة(4) الجمع © و 
وَتحَقيِي :ذلك 5 0 يُفيد التعدد كما أنَّ معناه متعددء» بخلاف اللفظ 
المفرد, فإِن التعدد إِنّما هو في مدلوله لا في لفظهء فإنًا إذا قُلنا: الرجالٌ؛ دَلَّ 
هذا اللفظ بوضعه على جماعة متعددة من ذكور بني آدمء بخلاف الرجل, 
والسارق» فإنه إنما يدل بوضعه على واحدٍ وهو ذاتٌ اتصفت بالسيريةة وعموم 
مدلوله إنما استفدناه من دليل, منفصل . وهو كون هذا اللفظ أَرِيدَ به الجنس 
أو غير ذلك . 
نذلي هذ العمة :الذي زد وعد :15 زو الفط اوسن و ولق 
واحدّ له من لفظه؛ كالناس , والجمع المضاف؛ كعبيدٍ زيدء وكل 
وجميع '" أكمل عموماً من أدوات الشّرط» ومن النكرَة في سياق النفي 
نحو: لا رَجَلَ في الذّار؛ أن ألفاظها ليست جمعاً بالوضع على حدٌّ الرجال 
والمسلمين» وأدوات الشرط والنكرة المذكورة أكمل من المفرد المعرفٍ. لأن 
ألفاظها وإن لم تكن صرائح في في الجمع كما ذكرنا؛ فهي موضوعة له وتفيده 
بالجملة. 


(١)ني‏ (ه) أكمل عبارة «المختصر» وهي : وهو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعاء وبمعنى غيره 
فقطع, 

)١(‏ سقط لفظ «البستي» من (ب) و (و). 

(5) في () و (ب): «والمعرف». 

(4) في (9): «بصفة». 

(0) في (ب) : «الأمرع. 

(5) في (ب): «الذي أريد به واحدع, 

9) في (5): «وكل جمع». 


5ع 





فهذا شَُرّْحٌ قوله :«العام ”2 الكامل هو الجممٌ لقيام. الغموم, بصيغته ومعناه 
5555 وبمعنى غيره فقط). 

قوله: «فهذه الأقسام»0©. إلى آخره. أي: هذه أقسَام ألفاظ العموم 
"المذكورة تقتضي العمومٌ" عندّنا بالوض ؛ أي: بقصد واضع اللغة» إفااتها 
لس ما لم قطي أ قي على حصي كا أي إن شاء الله 
سبحانه وتعالى» أو؛» على أن المرادٌ بها الخصوصء فيكون من باب إطلاق 
العام وإرادّة الخاص. 

«وقالت الواقفية: لا صيغة للعمومة ند عليه بالوضع . وأما الأقسام 
الخمسة 00 فهي بالوضع اموا ا 
وما زادك على قل الجمع مشترك بينهء أي: بين أقل الجمع » و 
0 

وَاعْلَمْ أنَّ هذه العبارة هي معنى عبارة الروضةء وكلتامُما لا تحصلٌ 
المقصودّ ولا يَتَحَصَّلُ منها تحقيقٌ المراد. والعبارة الصحيحةٌ عبارة الشيخ أبي 
حامد حيث قال: وقالت الواقفيّةُ: لم توضَعٌ ‏ يعني الألفاظ المذكورة - 
لعموم ولا لخصوصء بل أقل الجمع داخل فية. 'بحكم الوضع”"' 
بالإضافة إلى استغراق الجميع . أو الاقتصار على أقل الجمعء أو تناول صنف 


. في (ب): «القيام»‎ )١( 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «والمختصر بتمامهاء وهي : «تقتضي العموم وضع ما لم يقم دليل التخصيص 
أو قريئته عندناء وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم. وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع وما زاد مشترك 
بيئه وبين الاستغراق. كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: لا عموم فيما فيه اللام» وقيل: لا عموم إلا 
فيه» وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة نحو: «ما من إلَه إلا الله». 

(9- *) ساقط من (و). وفي (ب): «يقتضي». 

(4-4) ساقط من (أاوب وه). 

(6) في (9): «بمعنى»). 

)١(‏ في (ب): «داخل فيه بحكم فيه». 





وعدد بَيْنّ الأقل والاستغراق مشترك يَصُلّحٌّ لكل واحدٍ منهما. 

قلتُ: وصورةٌ هذا الكلام أن قولنا: المسلمين أو(" الرجال مثلاً يتناول 
أقل الجمع بحكم الوضع» ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين جميع”9 الرجال 
وثلاثة منهم وما بِينَ ذلك كالعشرة والعشرين» فيقال لجنس الذكور من يني 
آدم: رجال7", وللثلاثة منهم رجال7": ولما فوق ذلك رجال بالاشتر 
وحاصلٌ ذلك كله” أَنَّ اللفظ مشترك بَيْنَ المقادير الثلاثة» وهي أ 0 
والاستغراق وما بيئهما من المقاديرء» ومع ذلك كله لا يجوز أن يقصر لفظ 
العموم على ما دُونْ أ قل الجمع, » لأنه متناول له بحكم الوضع. واشتراكُ لفظ 
العموم بين المقادير الثلاثة المذكورة”*2 كاشتراك ارين الثلاثة إلى العشرة. 
إذ الثلاثة تسمى نفرأً.ء وكذلك الأربعةٌ والخمسةٌ والستة» إلى العشرة,» كل 
واحد منها(» يُسمّى نفراًء فلفظ النفر يُطَلَقُ على سائر هذه0© المقادير 
بالاشتراك» أي: هو موضوع لكل واحد منهاء فكذلك لفظ الرجال موضويٌ 
لصنفهم المستغرق لهم وللثلائة منهم. ولما بَيْنَ ذلك من مقادير أعدادهم. 

«وقيل : لا عموم فيما فيه اللام) كالرجل 2 والسارق. 

«وقيل: لا عموم إلا فيما فيه) اللام . 

وقيل : ا لامع ابن ظاهرة: او مقدرةة لحو: ما من إِلْهِ إل 
الله) وما بالرع مِنْ أحد دولا إله إلا الله) ونحوه أن من فيه مقدرة.» هذه 


الأقوال المذكورةٌ في «المختصر» . 


)١(‏ في (ب): ودن. 

(؟) في (ب) وهامش (1): «جمع». 

(5) ساقط من (و). 

(4) من قوله: «وهي أقل» إلى هنا ساقط من (ه). 
(©) في (ب): «منهم» . 

(1) ليست في (1). 

(9) في (ب) : «كالرجال». 





أت 





وَأضلة في مذاهب الناسٍ في ألفاظ العمرم. وهي خمسة . 
وقال(١)‏ الآمدي : ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له ف اللغة 

تَحْصِّهء وذهب الشافعيٌ وأكثرٌ الفقهاء إلى أن الصِيغٌ المذكورة حقيقةٌ في 
العموم مجارٌ فيما عداه. 

ومنهم من عَكُسٌ الحال يعني أنها مجازٌ في العموم حقيقة في غيره. 

ومنهم مَنْ خالف في عموم اسم الجمع واسم الجنس المعرّف دون غيره 
كأبي هاشم . 

واختلف قول الأشعري في الاشتراك والوقف, ووافقه القاضي أبو بكر في 
الوقفٍ . 

ومنهم مَنْ وَقفَ في الأخبار والوعد والوعيد دُونُ لامر والنهي . 

قال الآمدي: والمختارٌ أن الصيعٌ المذكورة حجةٌ في الخصوصٍ لتبشنه 
والوقث فيما وراء ذلك. عدنا | إلى الكلام على ما 0 «المختصر) . 


)١(‏ في (ب): «فقال». 
(؟) «على ما» ليست في (0. 


لابلاع 





لئا وجوه : 

الأول : إجماعٌ عُلماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات 
الكتاب والسئّة وكلام العرب ما لَمْ يُوجَدُ دليلٌ مُخصّصٌ. وكانوا يَطَلبِونَ دليل 
الخصوص » لا العموم , وهم ا اللغة. 

الثاني : أن صيعٌ العموم تَعُم حاجة كُلَّ لغةٍ إليهاء فيمتئمٌ عادة إخلال 
الواضع التي بها مع ذلك. 

الثالث: أن مَنْ قالَ: اقطع السارقء واجلد الزاني» واققل المشركينّ» 
وارحَم الناس» والحيوان » وعبيدي أحرارٌء وما لي صدقةٌ ومَنْ جاءَك 
تأكرمة؛ وأي رَجلٍ لقيت فأعطه دزهماً؛ وأينَ وأيّانَ ومتى وَجَدْتَ رَيْداً فاقتلة 
وكل أو جميع مَنْ دَعَاكَ فأجبه ‏ ولا رجل في الدارء و يُفهم العمومٌُ من ذلك كُلّه 
7 غرف أهل, اللسان. 

الواقفية يه ما زادَ على أقل الجمع, يحتملٌ إرادتّه وعَدَمّهاء فلا يثبت بالشك» 
ولأنّ الدليلَ على وضع هُذهِ الصيغ للعموم ليس عقلياً؛ إذْ لا أَثْرَ للعقل في 
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اللغات. ولا نقلياً؛ إِذْ تواترهُ مفقودٌء وآحاده لا يُفيد العلم,» ولان العربَ 
استعمّلتُها في الخصوصٍ والعموم ؛ نأفادٌ الاشتراك, وإلاً كان جَمْلّها 
موضوعة لأحدهما تَحكماً. 

وأجيب: بأنَّ دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذُكَرْناهُ من الإجماع لا 
يسمعٌ واستعمالهم لها في الخصوص مجادٌ 8 

الآخر: اللام تستعمل للاستغراق؛ ولبعض الجنس ؛ وللمعهود فَبمَ 
تختصٌ بالعُموم . 

قُلنا: بالقرينة؛ إِذْ وجودُ المعهود قرينةٌ تَصرفُها إليهء وال فإلى الجنس . 
ثم هي تستغرقٌ المعهودّ إذا صُرِقَت إليه . فكذا الجنس إذا صُرفت إليه 
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ع 





وحينئذٍ استعمالّها في بعض الجنس مجارٌ كاستعمالها في بعض المعهود مجا 
لقرينةٍ. وجوابٌ الآخر حصل بما سَبَقَّ. 

الآخر: يحسن ما علق رعل إن كن بخلاف: ما عندي من 
زغل 

فلناة. ألغي إذا ولع على التكرؤء التدتى لقي ماميتها وهي لا تمه تنتفي إلا 
بانتفاء جميع أفرادهاء وهذا قاطع , فوجَبٌ تأويلٌ ما ذكرت على أن ل بل 
رجلان قرينة أَنهُ لم يُرِدْ نفيَ الماهية» بل إثبات ما أنْبَتَ منها. 

د اد 


قوله: لناء أي: على أن الألفاظ المذكورة موضوعة لإفادة العموم 


وجوه .: 
َحَدُهًا: أنَّ علماء الآمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسّك 
بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة» إلا أن يُوجَدَ 
مخصّصٌ». فيخصون به العسوم, وكانوا في اجتهادهم واستدلالهم إنما 
يطلبونَ2'0 دلِيلَ الخصوص ليحْصُوا به العُمُومَء لا دليلٌ الحموم كع بويجوة الصبيح 
المذكورة» فكانوا يجعلون ألفاظ العموم التذكورة: آنا يججدوة غلية فإذا 
ظهرٌ لهم مخصص» أعملوه بحسبه. وهم أهلُ اللغة, فدلٌ على أنْهم فهموا 
منها العموم لغة بالوضع » إذ الأصل عدم القرائن المنضمة” إليه لتفيده. 

فمن ذلك أنْهم ابتدلرا على | إرث فاطمة رضي الله عنها من أبيها يله 
بعموم قوله عَزّ وجل : «يُوصيكم الله في أَولادكم » [ العا 1 ني روى 
أبو بكر رضي الله عله حديث: «نحنُ مَعَاشْرَ انا لا نورّثء ما تركنا 
صَدَقَةو2"0, فخصوا به العموم . 


)١(‏ في (و): «ايظئون». 
)١(‏ في (ه): والمتضمئة». 


] 


(") رواه من حديث أبي بكر رضي الله عله: البخاري 5م و( الا و35١٠‏ :) و(١425141)ع‏ 


اغحف 





ولما نزلت: طلا يَْتَوي القَاعِدُونَ مِنَّ المُؤْمِِينَ والمُجَاهِدُونَ»» قال ابن 
م مكوع: 'إني ضري البصرا»» فك قو عل دبل: طاضد ولي الريع 0 
[النساء: ©48]» فخصّه وغيرّه من أولي الشبرر :من 'العهوم . 


2س هم ١‏ 


وقد سيقت ستكارة ابن الزْبَعْرَى في قوله تعالى : «ِإِنكمْ وَمَا تَعبدونْ» منْ 
دون الله حَصَبُ جَهَنمَ » [الأنبياء: 48] الآيةء في قضايا كثيرة غير ذلك. 

فهذا إجمائ من العلماءء من أهل اللغة وغيرهم أن الصّيّعْ المذكورة 
للعموم . 

الوجه «الثاني : أن صيغ العموم َعُم حاجة 05 لغة إليها» وإذا كان 
كذلك. امتنع في العادة إخلال الواخ فى الحكيم بها مع عمو الحاجة إليها. 
أما أن الحاجة نَعُمُ إليها في كُلَّ لغة؛ فلن اللَعَةَ إنما جُعِلْتُ للإبانة عما في 


نفوس العقلا وكما يحتاج العاقل إلى البيان عن العسنى الخاص» كالرجل 
ونحوه, كذلك يحتاجٌ إلى البيان عن المسمى العام , كرجا ونحوهم » أن 
الكل بَحْطرٌ في النفوس ويتعلّقٌ ببيانه العرضٌ, وأما أله يمتنع في العادة إخلال 


و(55ا5)) ومسلم (9ه/ا١).‏ وأحمد 0 9و5و4 و١‏ وأبو داود (4)14317 والنسائي 217/1 
وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» )١(‏ و(ه") و(5”). 
ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها أحمد 146/5 و559ء والبخاري (71/79)؛ ومسلم 
(1768)» ومالك في «الموطأ» 9917/1. 
ورواه من حديث أبي هريرة مالك ؟/49417., والبخاري (51979). ومسلم )١9750(‏ ولفظه: ولا 
يقتسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي» فهو صدقة». 
ورواه من حديث عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» والعباس بن 
عبد المطلب. وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف: 
أحمد ١/ه؟‏ ولا و44 و5 و5 و؟"١‏ ىلا١‏ و١151‏ و4٠33‏ والبخاري (0944:"*) و(58لا5). 
ومسلم (لاه/ا١)‏ (44). واك مذي .)151١١١‏ 
)١- 1١)‏ ساقط من (ه) 
(5)رواه من حديث البر. بن عازب رضي الله عنه: البخاري (4094) و(4440). وأحمد 7940/4 و44١7‏ 
و01" والنسائي 1/5 »٠‏ والترمذي »)١1517١(‏ وابن حبان »)4١(‏ والطبري )٠١77(‏ و(74١٠1)‏ 
و(ه؟ اي والواحدي فو «أسباب النزول» ص .١١8‏ 





الواضع بوضع. صيّغ العموم ؛ آنا ور قاد :كيم فلو أغل نوت اللضاية 
العامة لم يَكُنْ حَكِيمَاً هذا خلف. 

فإن قيل: عندكم لاا يجب على الله ه تعالى رعاية المصالح. » فلعله(١)‏ أخل 
بهذه الع » لعدم وجوبها عليه. 

قلتُ7): إن منعنا أنَّ واضِعٌ اللغة هو اللهُ عزّ وجلّء لم يلزمنا هذا 
المؤاك واف سلمناءة' فهو معارص بأن اللغة من مقدمات التكليف الذي9”» لا 
يمكن إلا به 000 لزم تكليف ما لا يطاق. 

فإن قيل : لا َم أنه لا يُمْكنٌ التكليفٌ بدون اللغة لجواز أن يَحْلّقَ في 
قلوب المُكلَفِينَ علوماً يدركُ كل واحد» منهم بها ما في قلب”*» صاحبه 

قلنا: تلك ايشا غير ايه فجاز أن كه لعدم وجوه كماقم في 
اللغة» وحيئئذٍ يدور الأمر بين وضع لغة يتفاهمون بهاء وبين ل علوم 
يدركون بها ما في نفوسهم ) فترجه<(3) وضع اللغة بإرادة الله عَرِّ وَجَل. 

الوجهُ الثال: أن إطلاق الألفاظ المذكود يفُهُم منها العموم في غرف 
أهل اللسان. فتكون”' للعموم . أما أنها يُفهم منها العمومء فلن «من قال: 
اقطع السارقء واجْلدٍ لزني ٠‏ واقثّل المشركين وارْحَم الناس والحيوان” أ 
وعبيدي أحرار» ومالي ملق : ومن لاك ؛ تأكرمه 1 وأيٍّ رجل لقيت” 00 


)١(‏ في (ب): «فلفه». 

(7) في (و): «قلنا». 

(”) لفظ «الذي» سقط من (ب) و(ه) و(). 
(5) في (1) و (ب): «كل منهم». 

(ه) في (0: وعلماء وعلى هامشها: دقلتع. 
(5) في (1) و(ه): «فيرجح». 

() في (ب): «فيكون». 

)0( في البلبل المطبوع: «أو الحيوان». 

رو في () و (ب): وجاءة. 

)0٠١(‏ في (ب): «جاءك. 


لحك 





فأعطه درهما وأين وأيانٌ و00 منى وَحَدك يدل ال وكل أو جميع من 

دعاك 59 فأَجِبْةُ ولا رَجَل في الدار» فإِن أهل اللسان يفهمولن العموم من 

ذلك كَل على ما دَلّت20 عليه أقاويلُهم ووقائغهم في محاوراتهم. وثبت9©) 

ذلك عنهم بالنقل7؟ المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك . 

وأما أنّهم إذا قهمُوا العمومٌ من هذه الألفاظِ تكونُ للعموم ؛ فلما سبق من 

نهم أهل اللغة. وقد فهموا ذلك منهاء والأصل عَدَمْ القرائن» فتعين أن تكون 
فبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الصَيّعْ المذكورة توضيوعة العفو 2 ومما(») 
دل على أن للعمومٍ صيغة موضوعة ة ما صِحٌ”" في الحديث أن الصحابة رضي 

الله عنهم كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على اللّه قبل عباده (4) 

الصالحيه0), السلام على جبريل. السلام على ميكائيل » السلام على 0 

وفلانء فقال لهم النبيّ كلِ: رلا تقولا هكذَاء ولكن قُولُوا: السّلام عَلَينا عب 

رَعلَى عِبَادِ الله الصّالحِينَ» نكم إذا ُلثم ذلك د ل ا ل 

للَّه ١‏ ''"صالح 0١6‏ ووجه١١١)‏ دلالته أنه عليه السلام أخبر أن مقتضى لفظ 

)١(‏ في 00: «أي. 

(؟) في 0: ودعاف . 

5) في (ب): «دلء. 

(؟) في (ه): «وبين». 

(5) في (ب): «بالنقل عنهم». 

(5) في (و): «وماء». 

(9) في (ب): «على أن العموم صيغة مذكورة بما صح». 

(8) على هامش :)١(‏ «وعلى عبادف». 

(9) ليست في (1) و(ب). 

(١٠)ساقطة‏ من (و). 

)١١(‏ رواه من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري(881) و(5١17)‏ و(:57) و(750ة) و0 
و(81)» ومسلم .)4١5(‏ والترمذي (2)184 وأبو داود (454)» والنسائي 74١0/5‏ وابن ماجه 
(حقم). 

(١1)في‏ (): «وجه. 
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الصّالحين في اللغة لمر والاستغراقٌ» وحَسْبُكَ به من أهل اللغة والصّدقٍ. 

قوله : «الواقفية» أي: احتج الواقفيةٌ على أن7© الصّيّعْ المذكورة ليست 
للععوم بل الما 5 قبل بوجوه : 

أَحَدُمًا: أن أقل الجمع متحقق الإرادة من | يغ التذكوزةة “نكو 
الرجال: وما زاد عليه يحتمل أن يكونٌ مراداً وأن لا يكون9»: وإذا احتمل 
واحتمل» فلا تَبْتُ إرادثه بالشّكُ والاحتمال مع أن الأصلّ عَدَّمُ إرادته» 
فيُستصحب حاله. 

الوجه الثاني : أن أن الدليل على وضع هذه الصيغ للعُموم إما أن يكونّ 
عقلياً أو نقليء والأوّلُ باطل» إذ لا أَثَرَ ولا كن لفقل في اللغات, لأنّ 
طريقها الومف أو الاصطلاح. والثاني باطل أيضاًء لأن النقل إما تواتر أو 
أحلا, والتوائرٌ مفقودٌء إذ لو نقل أن هذه الصيّغْ للعموم بالتواترء لاشتركنا فيه 

جميعاً. ولم يختص به أَحَدُ الفريقين كسائر القضايا المتواررة وأها 'تقله بطري 
الأحاده تر زر مني لاقل » بل للظن, فلا يثبت يشبتٌ به هذا الأصل العَام العظيم 
الخطر. 

الوجة الثالث : : أن العربٌ استعملّت هذه الصّيّعْ 9 الخصوصٍ ا 
وفي الغموم و عل ما عُرفٌ من كلامهم المنقول عنهم » وذلك يَدُلّ على 
أنها مشت كة بينَ كل ما استعملوها فيه من الاستغراقٍ وأقلَ المع وما بينهماء 
فلو لم تجعل0*) للاشتراك؛ لكان جعلها موضوعة لأحد الأمور المذكورة تحكما 
وترجيحاً من غير مُرَجُحَ ء وهو" باطل» فثبت بهذه الوجوه أنْ العُمُومَ لا صيغةً 
له بالوضع 


.)0( ساقطة من (ه). و‎ )١( 
. (؟) في (ب) و (): «وأن لا يكون مرادأ»‎ 
(؟) في (0): «بهذه».‎ 
في (1) و (ب): «يجعل».‎ )4( 
في (ب): «وهذاء,‎ )©( 
م‎ 





قوله : «وأخيبَ» أ أي عن هذه الوجوه التي ذكرها الواقفية . 

أما عن الوه الأول والثاني فقولهم : ما زاد عن قن الجمع مشكوك فيه 
فلا يتْبُتَ بالشك. وقولهم: إن اليل على أنْها لعُموم إما العقلء أو 
لتقلّء وكلاهما مُنيّفٍ. 

قلنا: : هذا لا يسْمَعْ مع ما ذكرناه من إجماع العلماء على97») التمسّك في 
العموم 0 المذكورة. لأنه استدلال مصادم للإجماع ٠‏ ثم نقولٌ: هَبْ أن 
ما ز اد على قل الجمع يحتمل أنه مرادٌ من الصيغة» ويُحتمل أنه غير مرادء 
لكن 00 الاحتمالان”» على السّواءء بل احتمالٌ إرادته أظهرٌ وهكذا نقولٌ: إِنَّ 
دلالة صيغ العموم عليه ظاهرة لا قاطعة. 

وأما قولّهم: الدليلٌ على ذلك إما عقليٌ أو نقلي . 

قلنا: نقلي . 

قولّهم : توائره مكرود 

قلنا: لا تلم بل هو موجودٌ لمن استقرأ كلام أهل اللخة» ولَطرَ في 
قائعهم» وإنما لم يَْصل لكم العلم بأنّها للعمومء لألكم لم شتفي 
مواقعها في اللغة ومخاطبات أهلهاء والتوائرٌ إنما يُفِيدٌ العِلْم مَنْ شَارَكَ في 
سببه. وإلا لاشترك أَمْلُ الشرق والغرب في كَُّ قضية تواترية عندهم2» وهو 
باطل بالضرورة . 

سلمناه. لكن قولكم آحادٌه لا يُفيد العلّم9). 

قلنا: نعمء كن المسالة ظيٌ لا تتوقّفٌ على إفادة العلم .. وهذا معنى 
قوله : «وأُجيبَ» عن الوجهين الأولين دان دعوى الشّكُع وعدم الدليل مع ما 
ذكرناه من الإجماع لا يسمع). 


(0 في 109 دولاه. () في (1): «الاحتمالات» وفي (ه): «هذا الاحتمالان». 
(؟) ساقطة من (و). (؟) في البلبل المطبوع: «واحاده لا تفيد» . 


كك 





وأما عن الوجه الثالث. وهو أنَّ العربَ استعملت الصّيّعَ المذكورة في 
العُموم والخصوص» فبأنّ استعمالّهم لها في الْخْصُوصٍ على جهة المجاز 
بقرائنَ أفادت7) التجوزٌ. وذلك لا ينفي كونّها للعموم بالوضع . 

5 قوله : «الآخر»؛ أي : احتح الآخر"» وهو الذي قال: لا عَمُومٌ فيما فيه 
الام فإنَّ اللا تعمل للاستغراق تارة. نحو: طاقمُنُوا المُشْركين» [التوية: 
1 إن المُتقِينَ في جَنَاتٍ وَبَهَرع [القمر: 04]» ولبعض الجنس تارق 
عرد بخان لمان بر كل للقي والمراد بعفه القع وود وللضييون قار 
نحو: لقيث دابة فركبت الدابة» وقوه عر وجلّ: كما أَرْسَلْنَا إلى فَرْعَوْنَ 
رسُولاء فَعَصَى فِرْعَوْن الرَسُولَ» [المزمل: 15]» أي: الرسولٌ المعهودٌ في 
الخطاب» وإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فبأيٌ شيء تختصٌ بإفادة 
العُموم» وهل ذلك إلا ترجيحٌ بلا مرجح. 

قوله: «قلنا: 0 أي : قلنا: إنما استعملت في , بعض الجنسٍ وفي 
العنهؤد بالقرية. أما في , بعض الجنس؛ فلأن من قال: شريتٌ الماءَ؛ علمنا 
ريه العتل ا له إنما يرِيدٌ بعض الماء» وهو قدر ما يذهب عطشه لاستحالة أن 
رت كل ماءِ في الأرض بل في الوجود . وأما في المعهود؛ فلن وجود 
المعهود قرينة تَصَرِفُ اللامّ إليهء فإِن لم يُوجَدُ معهودٌ. وجب صرفها إلى 
الجنس» وهو المرادٌ بالغموم , فاستعمالّها 0 المعهرد وبعضن 'الجس بالمرية 
لا بالوضع حتى يكون صرثها إلى العموم تحكما 

قوله: «ثم هي تستخرقٌ المعهوة '", إلى رن هذا إلزام قيا 
للخضمٍ 5 وتقريره أن المعهود عن موارد ايلام ؛ كمأ 6 ثم هي 0 
استَعُملت للمعهودء استغرقته» وتناولت جميعه. فكذا ينبغي في الجنس إذا [14] 


)١(‏ في (ب): «إفادة», (؟) في (ب): «للآخر. 
() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامهاء وهي : «إذا صرفت إليه فكذا الجنس إذا صرفت إليه». 
(4) في 0: «الكلام» . 
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احطيات إي الاتتتارة بوت المراد بالعموم . وهذا جع .دما قله من أن 
استعمالها ذ في المعهود وبعض الجنس بالقرينة يفيد أنها للعموم, بحن الأصل . 

قوله : «وحيتكل استعمالها في بعض الجنسٍ مجارٌ كاستعمالها في بعض 
المعهود». هذا تقرير لكون امتعماء الام في غدل الجنين مجازًة". وتقريره 
أنه حيث ثبث بما سبق أن اللام تستغرقٌ المعهودٌ والجنس إذا استعْملت فيهما؛ 
دل على أن استعمالها في بعض الجنس مجازء كما أنها إذا دَلْتْ على بعض 
المعهود لقرينة» كان ذلك مجازاًء كما إذا قال: لقيتُ جمعاً”؟ من الرجال, 
والصبيان» فأمرت الجمعٌ بالصلاة» فإن اللام إنما تنصرفٌ إلى بعض الجمع 
وهم المكلفون دون الصبيان بقرينة وضع القله9© عنهم . 

قوله: «وجواتٌ الآخر» - يعني الذي قال: لا عَمومٌ م إلا فيما فيه الام 
«حَصَلٌ بما سبق» من الوجوه الثلامّة الدّالَة ة على أن غير اللام من الصيّغ 
المذكورة 7 تقتضي العموم أنضاء وهي إجماع العلماء على التمسّك في العموم 
بهاء واقتضاء حكمة الواضع وضعها للعموم. وفهم العموم من إطلاقها في 
0-7 اللنّْسان. وقد تقرّرٌ ذلك كُلَّه. 

: «الآخر». أي: احتج الآخرّه؟» ‏ وهو الذي يقول: لا عُمُومَ في 

النكرة 0 من “اظاهرة او متدرة ونقرين ححعته اند حير أن يقال ؛ ما 
عندي حل بل رجلان » ولا يحسن أن يقال20: ما عندي من رَجَلٍ بل 
رجلان» وذلك يدل على أن: ما عندي من رجل د يعه 9 لامتناع إثبات 
)١(‏ في (و): «مجاز» وهو خطا. 
(؟) في (و): وجميعاء». 
(5) في (ب) و (و): «العلم». 
(؟) في (ب): «للآخر؟. 
(05) ساقطة من (و). 


(5) في (0: و (ب): «يقول». 
9) في (ب) و (و): «تعم». 
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الزيادة عليه لإفضائه”'' إلى التناقض في عُرْفٍ اللسان, وأن ما عندي رجل» 
لا َم لجاز الزيادة عليه وعدم إفضائه”" | إلى التناقضٍ في عرف اللسان, ولا 
فرفٌ بين الصورتين إلا إثبات مِنْ وعدمها", “فدل على أنها هي المَُيْرةُ في :. 
العموم في هذا الباب» ويلحق بثبوتها<" تحقيقاً ثبوتها تقديرأً» لاشتراكهما في 
المعنى» وسرٌ”؟» هذا التقدير أن من موضوعة للدلالة على الجنسء فإذا دخل 
النفيُ عليها تحقيقاً أو تقديراً؛ كما سبق مثالّه؛ أفاد نفيَ الجنس وهو معنى 
الاستغراق والعموم , وإذا لم يدخل عليهاء لم يُفدْ نفيَ الجسء بل نفيّ 
الشتخصن المذكور مبهم 18 

مثاله: ما في الدار من رجل يقتضي نفي جنس الرّجَال من الذَّارِ 
وما في الدَّارٍ رجل يقنضي نفيَ رَجل وَاحِدٍ مبهم" من جنس الرّجال» 
ولذلك جاز أن يُخبر بإثبات زيادة عليه» نحو بل عندي رجلان أو أكشر”"' ومن 
ثم وَجَبَ بناءٌ لا مع النكرة بعدّهاء نحو لا رَجُلَ في الدار قالوا: لأن9) 
هذا جوابٌ سائل سأل. فقال: هل من رجل في الدَّار)؟ والجوابٌ”''يجب 
أن""ايكرة بطق الشوال» دير البشوات لا من برل في البداز كن حَزِدتَ 
من ١١١)من‏ الجواب لدلالتها عليه في السؤال. 0 الكلام معئاهاء 


. في (ب): «ولاقتضائه‎ )١( 

(؟) في 00: ب(وعدمةه») . 

(5) في (0): «بهاء». 

63 في (ه): (ويبين1 . 

(ه) في (و): «منهاءو. وفي (ه): «بهما». 
(5) في (ب) و (و):! «منهم». 

(0) في () و (ب): «وأكثر. 

(0) في (ب) و (نى: «إلا أن». 

(9) في (ب): ديقال من رجل في الدار». 
(١-١٠)ليست‏ في (). 

)١١(‏ لفظ «من» سقط من (ب). 
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فبنيّ» كما أن خمسة عشر لما تضمّنت معنى واو العطف في خمسة وعشرة» 
بنيت لأن(2 الاسم إذا تضمّن” معنى الحرف أشبه الحرف من جهة إفادته 
معناهء فينِيّ كما يبنى الحرف. 

8 قولنا : «قلنا: النفي9"©) إلى أخخره. هذا جواتث دليل هذا القائل . 
وتقريره أن «النفي إذا وقع على النكرة9», اقتضى نفي ماهيتها» وماهيتها ولا 

تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها» كما إذا قال: رلا صلاة بغيْرٍ طهور»» فإنه نفي 
لماهية الصلاة» وهو لا يَحَصلٌ إلا بانتفاء جميع, أفراد الصّلاة بغير طهور في 
جميع الأوقات والأماكن. وهذا الدليلٌ قاطمٌّ في العمومء وحيئذٍ يجب تأويل 
ما ذكرت أيها الخصمٌ من الدُليل على عَدَمِ العموم . لأنه غيرٌ قاطع. وما 
ذكرناه قاطعٌ وإذا اجتمع القاطمٌ وغيرّه؛ كان تقديمُ القاطع” ما لم يُعارضة 
معارض أولى . 

ووجة” تأويل ما ذكرته من الدليل هو أن قولّه: ما عندي رجلء لو اقتصر 
عليه» لاقتضى العمومٌ بما ذكرناه بن الدليل» لكن قوله: بل رجلان» قرينة 
دَلْتْ على ألّه لم يرد نفيّ ماهية الرجل» ل ا 
أثبث منه اوعو ااه فكان ذلك قرينة ة متصلة ادق عن إرادة العموم . 
لو قال: كُُ الرجَال رأيتُ إل جعفراًء واللّهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): «لكن». 

(1) في (ه): «انضم». 

(؟) في (ب) و (و): «قوله النفي» وأكمل في (ه) عبارة المختصر بتمامها وهي : «إذا وقع على النكرة 
اقتضى نفي ماهيتهاء وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها وهذا قاطع» فوجب تأويل ما ذكرت على 
أن قوله: بل رجلان» قريئة أنه لم يرد نفي الماهية بل إثبات ما أثبت منها». 

(4) في (و): «النفي». 

(05) في (ب): «األفاظه . 

(5) في (ه): «ووجب». 
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ثم هنا مسائل : 


4 5 ا 
الأولى: أقل الجمع ثلاثة؛ وحُكيّ عَن المالكية. وابن داودء وبعض 
الشافعية, والنحاة أنه اثنان. 


لنا: إجماع أهل, اللغة على الفرقٍ بين الجمع والتثنية في التكلم 


والتصنيف؛ وعدم ذ نعت أحدهما وتأكيده بالآخر؛ نحو: رجال اثنان» أو 
رجلان ثلاثة. أو الرجال كلاهماء أو الرجلان كلهم وصحة : 0 الرجلان 
رجالا وبالعكس . 


قالوا: «هذان حَصْمَانِ اختصَمُوا4 [الحج: ١ع‏ طوإِنّ طائقتان من 
المُؤْمنِينَ اقتتلوا4 [الحجرات: 14 نبا الخَضْم إذْ تَسوَّرُوا» [ص: ١9]ء‏ 
وكان اثنين طإنْ تَتوبا إلى الله فَقَدْ صَعْتْ قُلُوبْكُما» [التحريم: 4] وحجّبٌ 
الام إلى السدس بأخوين: ومُما في الآية بلفظ الجمع , الاثنان فما فوقّهما 
واف : ومعنى الجمع, حاصل في التثنية» وهو الضم . 

وأحيت: : بأنّ الخصم والطائفة يقعانٍ على القليل, والكثير أو جْمَعْ ضميرٌ 
الطائفتين باعتبار أفرادهماء و «قلوبكما» تثنية معنويةٌ فراراً من اجتماع 
تثليتين في كلمة واحدة؛ ولولا الإجماعٌ لاعثيرٌ في حجب ب الأم ثلاث كمذهب 
ابن عباس ؛ ولما قال لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك, احتج 
بالإجماع, وما منع والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً. إِذ 
الشارع يُبِيْنُ الأحكام لا اللغات. والآخرٌ قباس في اللغة أو طردٌ للاشتقاق» 
وهما ممنوعان. 


3*6 * 
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- قوله: «ثم هنا مسائل»» أي : بَعْدَ أن انتهى الكلام في حَدَّ العامء 
ومراتبه. وإثباته بالحجّةء ودفع شبه(© النفاة له على ما مَرّء وذلك كالقاعدة 
الكلية للباب2»9, فها هنا مسائل كالجزئيات له: 


أقل الجمع «الأرلى©: ١‏ قلّ الجمع. ثلاثة) عند الأكثرين منهم الأئمةٌ الأربعة إلا 
مالكاً «وحكي عن المالكية وابن داود ‏ الظاهري - وبعضٍ الشافعية والئحاة أنه 
اثنان) وحكاه اها في «المحصول» عن القاضي أ بي بكر والأستاذ أبي إسحاق 
وجمع من الصحابة والتابعين. وحكى الآمديٌ القول الأول©) عن ابن ابن 
وأبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابه ومشايخ المعتزلة» والثاني عن عَمَرٌ 
وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكرء والأستاذ أي إسحاق والغزالي 
وتعفس القافسة: 


«لنا» على الأول وجوه: 


أحذها: أن 3 اللّعَة ة أجمعوا ) اله قِ التثنية وال ال 
بين في 


أما في التكلم. فلأنهم يقولون: رجلان ورجالء وأما في التصنيف. 
فاذرٌ نه" ' ما من كتاب في العربية إلا ويُوجد فيه بابُ التثنية وبابٌ الجمع» وأن 
رفع التثنية بالألف والنون. نحو: الزيدان. ورفع الجمع بالواو والنونء» نحو: 
الزيدون» وحيث أجمعوا على الفرقٍ بِينَ التثنية والجمع. وعلى الفرق بِيْنَ 





)١(‏ في (ب): «شبهة». 

(؟) في (هع: «للكتاب». 

(9) في هامش (و) ما نصه: «معرفة الخلاف في كم أقل جمع العددع. 
(؛) في (): بالأول. 

(ه) ساقطة من (و). 
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ضمير الاثنين والجمعء نحو: ضرَبًا وضربواء ويضربانٍ ويضربون» وضاربان, 
وضاربون؛: 0135 على أن 131 الاين السا مها وهو ال 

فإن قيل: يجورٌ أنهم فرُقوا بينهما فرقاً نوعياً بمعنى أن التثنية نوم جمع» 
لكنه اختص بما أوجب إفرادّه بالذكر في التكلم والتصنيف, كما أن الإنسان 
نو من الحيوان» ويُفرد عنه بِحَدَّهِ وخواصّهء وهذا سؤال قوي على هذا 
الدليل. 

والجوابٌ عنه بالطريق العام» وهو أن الجوازٌ لا يكفي في الثبوت» بل لا 
بْذَّ من دليل زائد عليهء ونحن لا ناز في جواز أن أقل الجمع اثنانء» لكن 
في ثبوته ووقوعهء فأين دَلِيلُه؟ وما ذكرئموه من الأدلّة على ذلك معارّض بجوابه 
وبأدلّتناء سقط ويبقى على الأصل . وهو عَدَّمِ دعواكم . 


الوجة الثاني : لو كان الاثنان أقلٌ اللجمع ؛ لجاز لَقْتَ أحدهما بالآخرء 
لكن ذلك لا فشو فلا يكون الاثنان أقلّ الجَمْع . 


أما الملاوْمَةٌ؛ فلن أقل الشيء يَصَدِّقُ عليه اسمٌ ذلك الشيء 7 وحقيقته 
كما أَنَّ أقل الماء ماء وأن”" أقلَّ العدد عدد. وإنما قلنا ذلك؛ لأنّ معنى أل 
الشيء أنه شيء في نهاية القلّة وذلك يقتضي 3 الاثنين جمع في نهاية القلة ؛ 
فيكون مشاركاً لأكثر الجمع في ماهية الجمع وذلك يقتضي وا لنت 
أحدهما بالآخر باعتبار الماهية المشتركة. أو يخبر عنه به» وأما انتفاء اللازم ؛ 
فالانه لا يجوز رُ أن يُقَالَ: هؤلاء رجال اثنان» ولا هذان رجلان ثلاثة» ولا يُقال: 
الرُجالٌ رجلانء ولا الرجلان رجال» وانتفاءٌ اللازم يوجب انتفاءً الملزوم ‏ 


)00( ساقطة من (و). 
(9) ساقطة من (ه). 
(") لفظ «أن» سقط من (ب) و (09). 





وذلك يقتضب أن الاثنين ليسا أقل الجمع ٠‏ فلا يكون ذلك جمعا. 

الوجه الثالثُ: لو كان الاثنانٍ أقلّ الجمع » » لجاز تأكيدٌ أحدهما بالآخرء 
لكن ذلك لا يجوز فلا يكونُ الاثنان َكَل الجمع, . وتقرير الملازمة ما سبق في 
الوجه قبله . وأما انتفاء اللازم ؛ فلأنه له يصح أن يقال: قام الرجالٌ كلاهما» 
ولا قام الرجلان كليم قَدَل ذلك على ما ذكرناه. 


الوجه الرابعٌ : : أنا قدّمنا في اللغات أن صحة النفي تَدُلّ على انتفاء(» 
الحقيقة» ولا َك في صحة قولنا: ليس الرجلانٍ رجالاًء وبالعكس. ليس 
الرجالٌ رجلين» وذلك يدل على أن الاثنين ليسا جمعاً حقيقة: كما أن الرجال؟) 
ليس تثنية حقيقة» فثبت بهذه الوجوه أن الاثنين 558 بالحقيقة؛ وإنما 
يلق عليهما جمعاً بطريق المجاز عند من يُطَلِقَهُ. 


7 قوله : «قالوا: هْذَان خَصّمَان»» أي: قال المخالفون: الدليلٌ على أن 
أقل الجمع اثنان وجوه: 


داس 


أَحَدُهًا: قوله تعالى: طِمْذَانِ حَصْمَان التصَمُوا في رَبُهِم» [الحج : 
8 وخصمان مثنى. والضميرٌ ذ فى اختصموا ضمير جمعٍ » وقد رده إلى 
خصمان . والضمير يجب أن طا ا م لد َدَلّ على أن خصمان 
مطابقٌ لضمير الجمع . وذلك يقتضي كونه جمعاً فإذن خصمان جمع. وهو 
مثنى» فالمثنى أقل الجمعء لأنَّ ما قبله إلا الواحد» وليس بجمع بالإجماع . 


الوجه الثاني: قوله عر وجل: وَإِنْ طَائِفَتَانِ من المُؤمنين امْتتَلُوا» 





.)( ساقطة من‎ )١( 
ساقط من (ى.‎ )5-5( 


> 





[الحجرات: 9 فَرَدٌ إلى المثنى ضمير الجمع. والتقرير ما سبق . 


الوجهُ الثالتُ: قوله عرّ وجلّ: طوَمَلُ أَنَاكَ با الحَضْم إِدْ تَسَوْرُوا 
المحرات» [ص: .]5١‏ وكان الخ لخصم المذكور اثنين» بدليل قوله سبحانه 
وتعالى بعل(١)‏ : : الحصمَانٍ بَعَى بَْضنا على بَعض » لين قوله : إن هذًا أخي 
لَّهُ يَسَعٌ 0 ل آٍِ نَعْجَةَ واحدّة» [ص: 7١‏ و78]» وقد رد ضميرٌ 


الوجه الرَابمُ : قوله عر وجلّ: «إِنْ تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَعْتُ فُلُوبكما» 
[التحريم: 4]» فجمع القلب9», والخطابٌ لاثنين» قَدَلّ على أنهما 0 

الوجة الخامس : قوله ع وجل : مإفإن كان لَهُ إِخوة لام السدّسٌ» 
8 ال ات له 6 0 00 وم 6 والجمهور على 


2م شام 


الوجه 05 قوله عليه ا «الاثنان قُمَا فوقهما 00001 


.)1( لفظ «بعده سقط من‎ )١( 

(؟) في (1) و (ب): «القلوب». 

5 في (ب) و (و): «للأم. 

(5) رواه ابن ماجه (41/7)»: وابن أبي شيبة 2071/1 والدارقطني 278٠/١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ١‏ والحاكم 74/4 والبيهقي 254/7 والخطيب في «تاريخ بغدادم 41١6/8‏ 
و١١ا/ه:45-4‏ عن الربيع بن بدر. عن أبيهة» عن جده عمرو بن جراد» عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله مَكلِةِ : «الاثئان فما فوقهما جماعة». والربيع بن بدر: ضعيف» وأبوه لا يدرى حالهء وكذا 
جده. وضعفه البيهقي » والبوصيري في «زوائد ابن ماجه» ورقة ؟55. 

وفي الباب عن أنس عند البيهتي “ىت وفي سنده سعيد بن زربى» قال النسائي : ليس بثقة» وقال 
البخاري وأبو حاتم : عنده عجائب» وزاد الثاني : من المناكير. وقال ابن حبان: كان يروي 
الموضوعات عن الأثبات لقلة روايته . 

وعن الحكم بن عمير عند ابن سعد في «الطبقات» /ا/6١41»‏ وابن عدي في «الكامل) 183٠/6‏ 
وفي سنئده عيسى بن إبراهيم بن طهمان, قال البخاري: منكر الحديث.» وقال النسائي : متروك؛. وقال - 


ولك 





" وتقريره : : الاثنان جماعة فما فوقهما'») اران الاثنين بأنهما جماعة. وهو 
نص في المقصودء وهو وَكهِ من أهل اللعة7). 
الوجه السابع : أن معنى الجمع الضمء. وهو حاصل في التثنية» إذ التثنيةٌ 
ص اسم © إلى مثله. والجمع : ضم اسم إلى اكرمف وذلك يفيدٌ ذُ أن التثنية 
نوع جمع باعتبار القدر المشترك بينهماء وهو الم كما أن الإنسان نوج 
حيوانٍ باعتبار المشترك بينهماء وهو الحيوانية» فثبت بهذه الوجوه أن التثنية أقل 
الجمع . 


قوله: «وأجيب» أي : عن هذه الوجوه. 


أما عن الثلاثة الأول » فبأنٌ «الخصمّ والطائفة يقعان على القليل والكثير». 


- يحيى بن معين : ليس بشي ع وقال ابن عدي : عامة رواياته لا يتابع عليها. 
وعن أبي أمامة عند أحمد 784/8 و 25594 والطيراني (0/861). وفي سنده عبيد الله بن يزيد 
الألهاني» وهما ضعيقان. 
وله طريق آخخر عند الطبراني (91/4/) وفيها جعفر بن الزبير» وهو متروك. 
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 187/١‏ وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن المدني» قال 
الحافظ في «التقريب»: متروك؛ وكذبه ابن معين. 
وعن الوليد بن أبي مالك عند أحمد ١54/٠‏ قال: دحل رجل المسجد. فصلى. فقال 
رسول الله يق : «ألا رجل يتصدّق على هُذا فيصلي معهع؟ فقام رجل فصلى معه؛ فقال رسول الله يل : 
دهذان جماعة». وإسئاده صحيحء» لكنه مرسل» فإن الوليد بن أبي مالك وهو ابن عبد الرحمن بن أبي 
مالك الهمداني الدمشقي - تابعي متأخر مات سنة 1178 ه. 
وقال الحافظ في «تخريج ج المختصر» فيما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» :١49/١‏ حديث 
غريب» وقد جاء من رواية 8 موسىء وأبي أمامةء وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسانيدها 
كلها ضعيفة . وانظر «تلخيص الحبير» 87-481/7. 
وقال البخاري في الصلاة من «صحيحه» 2١47/17‏ باب : اثنان فما فوقهما جماعة. ثم أخرج حديث 
مالك بن الحويرث (/640): «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمُكما أكبركماء . 
(1-1) سقط من (1). 
(م) بل هو يك - في الذروة العليا من أهل اللغة. 
مم في (ب): «الاسم». 
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يُقَالُ : هذا رجل خصمء ورجلان خصم. ورجال خصم. لأنه من باب الوصف 
بالمصدره نحو: رجل ضيفء ورجال ضيف, وقال الله عزّ وجلّ: طمَلَولا تقر 
ِنْ كل فرق نهم طائقةٌ لِيتَقْقَهُوا في الذَيْنِ» [التوبة: ؟77١]»‏ ويكفي في ذلك 
واحدى أن خبره يفول في التعليم والتحذير. وقال الله عر وجل : #وَلْيشْهَدُ 
عَذَابَهما طائفة ص المؤمنين »* [النور: ؟]ء والمراد جماعة منهم. وإذا كان 
الخصم والطائفةٌ يقعان على القليل والكثير؛ لم يبن في الآيات حجة على 
أن(١2‏ الاثني ثنين أقلّ الجمع » ٠‏ لجواز أ نهم في جميع الآيات أكثرُ من اثنين» أو 
يقال في الطائفتين : إنه جَمَعٌ ضميرهما9© باعتبار الإيساء لأنّ الطائفة غالباً 
تطلق على أفرادٍ متعدَّدةٍ فجممٌ الضميرٌ باعتبار أفراد الطائفتين» وتنْاهُما باعتبار 
مجموع كُلَّ واحدةٍ منهماء وكذا الكلام في: ظهْذَانِ 0 اختمينا» 
[الحج: 14] لأنها رت في علي بن أبي طالب وعَمْه حَمْرّة وعبِيدَة بن 
الحارك سين باز روااعنة ين رييفة واحاه وان الوليد”؟ يوم بدر». فكل 
خصم من الحْصّمَيْن في الآية ثلاثة في اتكييها سس فْجِمَعٌ فيدر لاغار 
الأفراد. وهي ستةء وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان لين اختصموا 


45]- فمن وجهين: 


)١(‏ في 00: «في أن». 

(؟) في (ب): «ضميرهاء. 

(9) في (1): «والوليدم»؛ وهو خطأ. 

() رواه البخاري (859*) و(4ل/الا), ومسلم .)7٠#(‏ وابن ماجه (875؟2 والنسائي في «فضائل 
الصحابة» (١1ه)‏ و(59) و(2)44 وفي السيرء والتفسير كما في «التحفة» 2185/9 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» «/97. وانظر «الفتح» 444/4» وتفسير ابن كثير 401/8 طبعة الشعب. 
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أَحَدهما - وهو الذي في التمصرة أن هذه تثنية معنوية» أي : هي 
تثنية في المعنى » وإن كانت جمعاً في اللفظء وذلك لأن التثنية على ضَربِينٍ : 
لفظية : وهي إلحاق الاسم المفرد ألفا ا ليدل على أن معه مثلّه نحو: 
زيدان وهندان27 ومسلمان ومسلمتان. ومعنوية: وهو ما أضيف من ذلك إلى 
اثنين» فيجتمع فيه تثنيتانء فيستثقل» فيرد إلى الجمع تخفيفاً مثل: قلوبهماء 
ورؤوسهما 'وظهورهماء ويُطونهماء إذ تثنيته اللفظية: قلباهما ورأساهما") 
وظهراهما وبطناهماء وقد يخرجٌ على أصله كقول الشاعر: 


مامه 


طَهْرَاهُما مِْلُ ظهورٍ الترسين”) 
فجمع بين اللفظية والمعنوية. 
والوجهُ الثاني : ذكره في المعالم وغيره» وهو أنَّ القلب قد يُطْلَقُ على 





)١(‏ في (): «وهذان». 
( -1) سقط من (1). 
() هو لخطام المجاشعي , شاعر إسلاميء اه ٠‏ الآمدي في «المؤتلف والمختلف». وقبله: 
ومَهِمَهَينِ قَذَفِيِنِ مرتين 
وبعده : 
جُبْتُهما بالنعْت لا بالثعتين على مُطار القلب سامي العينين 
انظر «الكتاب» 48/7 و 577/7. و«البيان والتبيين)» 3105/1 و «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 
ا و«الجمل» للزجاجي. و«شرح المفصل» لابن يعيش 150/4 .١65‏ و«شرح شواهد 
المغني» 4/ ,» و«دخزانة الأدب» 11/١‏ "اال و8#/دلا". و«شرح شواهد الشافية» ص 254 
و«اللسان»: (مرت). 
والمهمه: القفر المخوف,. والقذف: البعيد من الأرضء والمّرت: الأرض التي لا ماء بها ولا نبات» 
والظهر: ما ارتفع من الأرض» شبهه بظهر ترس لارتفاعه وتعريه من النيت. 
وقوله: «جبتهما بالنعت. . .»2 أي: تُعتا لي مرة واحدة؛ فلم أحتج إلى أن ينعتا لي مرة ثانية» وصف 
نفسه بالحدّق والمهارة. والعرب تفتخر بمعرفة الطرق وتعير الجاهل بها. 
وقوله: «على مطار القلب» أي: على بعير هذه صفته. قال الأعلم الشنتمري: الشاهد فيه تثنية 
الظهرين على الأصل» والأكثر في كلامهم إخراج مثل هذا إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين في اسم - 
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الميل("2 الحاصل في القلب. فيقال للمنافق: إِنّه ذو قلبين» والمؤْمِنُ له قلبّ 
واحك ولساق واحده وإذا. كان :هذا سافنا9)> برعت تعمل القلوت على 
الإرادات الحاصلة في القلب بطريق المجاورة» كما سُمّيَ العقل قلباء لأنه 
محلّه في قوله عزّ وجل: «إنَّ في ذُلِكَ لذِكرى لمَنْ كَانَ لهُ كَلْبّ» [ق: 0]. 

قلتٌ: ويُقوي هذا التأويلَ ما رواهُ عَبْدُ الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن قتادة 
م قوله تعالى: ظفْقَدُ صَعْتَ قلويكما» [التحريم: 4]» قال: مالت 
قلوبكما9 . 


قلت: والصغو: الميل» وهو الإرادة وقد يتعدّد لتقلب القلب مر كذاء 
ومَرّة كذا(» ومنه في الحديث: «يا مُعَلْبَ القلوب»””». وقول الشاعر: 


رم ما ير 


ونا شمن الأنتان إلا لاني يله الفلي رن اله عقت 


وأما عن الخامس : وهو أن الإخوة جَمع وقد حجبّت الأم إلى السدس 


واحدء لأن المضاف إليه من تمام المضاف مع ما في التثلية من معنى الجمع» وأن المعنى لا يشكل» 
ولذلك قال: «مثل ظهور الترسين؛ فجمع الظهر. 


)١(‏ في () و (ب): «البيت». 

(؟) في (ب): «شائعا» . 

(") ساقطة من (ه). 

(4) في (ب): «هكذا». 

(0) رواه الترمذي (1140) في القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وحسنه من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله و يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك): فقلت: يا رسول الله قد آمنا بك وبما جثت به فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء». 

ورواه مسلم في «صحيحه )١564(‏ من حديث عبد لله بن عمروبن العاص قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
شاعو ثم قال رسول الله يَك: «اللهُمْ مصرّف القلوب َيْتْ قُلوينا على طاعَتك» . 
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ثنين» فبأن نقولَ: لولا الإجمان0©, لاعتبر في حجب الأم ثلاثة» كمذهب 
ل عباس برضي الله عنهماء ولهذا لما قال ابن عباس لعثمان رضي الله 0 

حجبتٌ الم بالاثنين من الإخوةء وإنما قال الله تعالى : طفَإِنْ كان لَهُ إخو: 
فلامه السدّسٌ »* [النساء: ]م وليس الأخوّان إخوة في لسانك ولا لسان 
قومك؟! فقال له عثمان: لا أَْةَه نْقَض أمراً كان قبلي » وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار”'؟. فاحتج عثمانٌ بالإجماع . وما منع أن الأخوين ليسا إخوة» ولو كانا 
د لسر ل ا رد على ابن عباس . وقال 
له: بلى. الأخوان إخوة في لساني أو لسان بني فلان حملا للقران على 
ظاهره. لأنه الواجبٌ ما أمكنء» فلما عَدَلُ عن ذلك إلى الإجماع , "دل على 
صحة ما قاله أبن عباسٍ من أن لين ليشا وه في لغة العرس) 0 
على أن التثنيةً ليست جمعاً وهو المطلوبُ . 

وأما عن السادسء فبأنْ المرادٌ بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة 
جماعةً من حيث الحكم الشرعي» لا من حيث اللفظ اللخوي *, لآنّ الشارج 


الوسر ار 


إنما يبين الأحكام التي بعت لبيانها لا اللغات التي عرفت من غيره. 


)١(‏ في (): «والاجتماع. 

(1) أخرجه الطبري (8777)» والبيهقي 777/5 من طريقين» عن ابن أبي ذئبء عن شعبة مولى ابن 
عباس» ونقله عن البيهقي ابنُ كثير في «تفسيره» 2111-198/17 وعقب عليه بقوله: وفيى صحة هذا 
الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه 
أصحابه الأخصاء به. والمنقول اعنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن 
زيد» عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوةء وقد أفردت لهذه المسألة جزعا . 

وشعبة مولى ابن عباس: هو شعبة بن دينار الهاشمي» مترجم في «التهذيب»؛ وفيه عن ابن معين: لا 
يكتب حديثه» وسثل مالك عنه فقال: ليس بثقة» وقال الجوزجاني والنسائي : ليس بقوي» وقال ابن 
سعد : له أحاديث كثيرة» ولا يحتج به وقال ابن حبان : روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه 
ابن عباس آخر. 
(9-") ساقط من (و). 
(4) في (و): «المعنوي». 





فْأنَ هذا دقياسٌ م في اللغة أو طرد للاشتقاق 0 ممنوعان» أما كوه قياساا) في 
اللغة 0 الضّم المشترك بينهما. 
وأما كوثه طرداً للاشتقاق, فلأنكم لما ؛ فيكم أن الجمع هو الضمء اطَرتم 
معناه» فأطلقتم الجمع حيث وجدّ الم . 0 كونهما ممنوعين : : أما القياس 
فقد سبق الخلافٌ فيه لكا رجحنا جوازّه في اللغةع فلا يَصِحّ مِنَا ها هنا 
منعه . ولكن الجوابٌ الصحيح أن يقَالَ: هذا القياس ها هنا فاسدٌء 00 
على أن اللغة في تسمية الجمع المتقَقِ عليه هي7" الصمْ المطلقٌ 
ممنوع» بل هي ضِمْ خاص» وهو ضَم شيء إلى أكثر منه. ل 
التثنية عليهء أو يبقى قياساً شبهياً ضعيفاً لا يُعبا به. وأما طردُ الاشتقاق» فإن9» 
الاشتقاق يُلاحظ فيه خصوصية المحل؛ كما سبق 0 في القياس اللغوي . 
وحينئذ يمتنع طرده 0 لصِح 7 أن د لني الحقل فشا وكل مذي بان 
وكل مستقر لشيء ا لوجود العبيدم والإدبار والاستقرار وهو باطل. 

إذا ثنت هذاء ل 0 
يحصلٌ إلا بثلاثةٍ ع على ال هين مثل أن يقول: للّه علي أن 
بدراهم, أو آ صوم م اناما أو مل ركعات» أو أعتقٌ عبيداً أو إماءً / 21 
زوجته : ملي على درام. لاس رار م 0 
يكن في يدها شيى أ وقال لها: نت طالقٌ طلقات. أو قر لغيره بدراهم 


)١(‏ في (1) و (ب): «قياس». 

(5) في (ب): «في). 

(”) في (و): دفلآن». 

(4) في (ب): «يصح وفي (ه): دفي الأصح». 
(0) في (ه): اجعلني؛. 
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دنانيرَ مطلقة» وِبَعَذَّرَ البيانٌ من جهة المقرٌ إلى غير”"2 ذلك من الأحكام ء يَلَرْمَهُ 
الإتيانٌ بثلاثة مما ذُكرٌ على المشهور ما لم يدل دليلٌ خارج على مقدارٍ من 
العدد معيّن. وقياس قول الخصم يكفيه اثنان. واللّهُ تعالى أعلم بالصّواب. 


)١(‏ لفظ «غير» ساقط من (ب). 





الثانيةٌ: الاعتبارٌ فيما ورد على سبب خاصٌ بعمومه خلافاً للمالكية 
وبعض الشافعية. ْ 

لعا : الحجدٌ في لفظ الشارع لافيسيبه, وأكثرٌ أحكام الشرع العامة وَرَدَتْ 
لأسباب خاصة. كالظهار في أوسٍ بن الصامت. واللعان في شأن هلال بن 
أمية . 

قالوا: لولا اختصاص عن لسر بالسبب» لجار إخراجٌه بالتخصيص » ولما 
نقله الراوي لعدم فائدته. ولما أخرَ بان الحكم إلى وقوعه. ولأنه جواتٌ 
سؤالر ٠‏ فتجبُ مطابقته له. 

قلنا: السببٌ أخص بالحكم, من غيره. فلا يلم جوارٌ تخصيصه, وفائدة 
نقل السبب بيانٌ أخصيته ه بالحكم . ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. وتوسعة 
علم الشريعة. والتأسي بوقائع السلف. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثلٍ هذا 
الخلاف . وهو زحمة واسبفة ..وتخفيفت: إلى مير ذلك وتأخيرٌ بيان الحكم 
إلى دقوع السبب من مُتعلقات العلم الأرَليء فلا يُعلّل كتخصيص وقت 
إيجاد العالم به وإلا انتفض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما 
اختصّتٌ بوقتٍ دونّ ما قبلّه وبعدّه. 

والواجبٌ ثناول الجواب محل السؤال , والسببء لا المطابقة المدعاة 
3 لا يعد أن يقصة الشارع بالزبادط فن دبل السب تمهيد الكم في 
المستقبلٍ أو تقريرّه. كما إذا قيل: زنى أو سَرَقَ فلانء فقال: مُنْ زنَى 
فارجُموه ومَنْ سَرَّقَ فاقْطعوه. 

8# #د *# 

- المسألة «الثانية: الاعتبارٌ فيما وَرَدَّ على سبب خاص بعمومه» لا العام الوارد 
بخصوص السُّبّب «خلافاً لمالكِ وبعض الشافعية». 5 

وذكر الَرَانِيّ في «التنقيح» أن العموم إذا كان مستقاا دون سببه» فهو على 
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عمومه عند أكثر المالكية. خلافاً للشافعي والمزني » وعن مالك : فيه روايتان. 
وقال في الشرح: فيه ثلاثةٌ مذاهب: 
2 


6 


لا يختص بسَببه0), 
الثالث: الفرقٌ بيْنّ المستقل وغيره فالمستقل لا يختص بسببه كقصة”© 


عويمر حيث قذف امرأته» فنزلت: «والَذَينَ يَرَمُونْ أَرْوَاجَهُم» [النور: 5] 
عله ع ارقم # ل سضك 
الآية» وغير المستقل يختصء كقوله عليه السلام: «أينقص الرطب إذا جَفْ؟ 
("قالوا: َعَم قال49): «فلا إذْن»9") فقوله : دلا إذن» كلام 0 مستقل» فيجب 
0 5 اه 0 5 0 اي 3 
ضمه إلى السؤالء ويصير تقديره: لا يِبَاح الرطبٌ بالتمرء لأنه يُنقص إذا 
جَفٌ 0 هكذا فهمت من سياق كلامه. وإن كان الكلامُ في النسخة التي نقلت 
منها مضطربا. وذكر الآمدي تفصيلا كثيرا. 
وَلْتْرَجعٌ إلى ذكر الآدلة. 
قوله: «لناءء أي: على( أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا 
يختص به مطلمًا وجهان : 
(01 ليست في (1 وب وو). 
(1) في (ه): «كقضيةع. 
(4) في (ب): «فقال» وفي (و): دقال: «فقوله». 
(©) رواه مالك في «الموطأ» 574/19 من طريق عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سال سعد بن 
أبي وقاص عن البيضاء بالسلتء فقال له سعد: أيتها أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلكء. وقال 
سعد: سمعت رسول الله وك يُسأَلُ عن اشتراءٍ التمر بالرطب؛ فقال رسول الله : «أينتقص الرطب إذا 
يبس»؟ فقالوا: نعمء فنهض عن ذلك. وسنده صحيح. زيد أبو عياش: ذكره ابن حبان في «الثقات» 
1/1 وصحح الترمذي؛ وابن خزيمة؛ وابن حبان حديثه هُذاء وقال فيه الدارقطني : ثقة. 
ورواه من طريق مالك: الشافعي في «الرسالة» 90 قي وفي «المسند» 9٠١/5‏ اق وأبو داود 
(9ه”), والترمذي (116)» والنسائي 158/1 174 وابن ماجه (1774): والطيالسي (14؟), 
وأحمد » والطحاوي 5/4. وابن الجارود (89ك)ء والحاكم ؟5/م", والبيهقي 2714/0 


والبغوي في «شرح السنة» .)7١058(‏ 
(1) ساقطة من (و) و(ه). 








َحَدُهُما : أن«الححجّة في لفظ الشارع لا في سببه» وإذا كان الآمرٌ كذلك, 
وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد ابتداءٌ على غير سبب» فلو 
عالت أفرأة زوجها الطلاقٌ؛ فقال: كُُ نسائي طوالق؛ عَمَهُنٌ الطلاقٌ مع 
خصوصٍ السبب. ولو سأله جميعٌ نسائه الطلاقٌ» فقال: فلانة طالق؛ اخقص 
الطّلاقُ بها وإن عَم السبب. وكذا لو قيل: سرق زيدء فقال: مَنْ سَرَقَّ 
فاقطعوه؛ عم القطمٌ مع خصوص سببهء ولو قيل: سرق هؤلاء الجماعة 


فَدَوَرَانُ الحُكم مع اللفظ عموماً وتخصوصاً يدل على ما ذكرناه(" . 
الوجة الثاني : أن «أكثرٌ أحكام الشرع العامة وردت لأسباب7'») خاصة 
كورود كم الظهار في أوس, بن الصَّامِت9©؛ وحكم اللعان في شأن9©) 


(1) في () و (ب): «ذكرنا». 

(7) في (0): «ولأصحاب». 

5) في (ب) و(0): «الصلت». وهو غلط. رواه أحمد 4/لا"اء وأبو داود (117115)» وابن ماجه (517١؟)»‏ 
والترمذي (849؟")» والدارمي --154.ء والحاكم ؟/*7١27‏ والبيهقي 40/1" من طريق محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يساره عن سلمة بن صخر. . . محما بن 
إسحاق: مدلس وقد عنعن» وسليمان بن يسار: لم يسمع من سلمة بن صخر عند البخاري. 

ورواه أبو داود (/1١7؟)»‏ وابن الجارود (ه7/4) من طريق بكير بن الأشجء وسليمان بن يسار أن 
رجلا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخرء به. وسنده صحيح إلا أنه مرسل. 

ورواه الترمذي »)١7١٠١(‏ والحاكم والبيهقي 4/1" من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمة بن صخر. . . وهو مرسل أيضا . 

ورواه من حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة: أبو داود (115؟؟1)ء والبيهقي 4 وصححه ابن 
حبان من طريق محمد بن إسحاق» حدثئي معمر عن عبد الله بن حنظلة؛ عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » عنها. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود 2/7377 والترمذي (9ؤااي والنسائي لاإلاكل 
وابن الجارود (/1741)» والحاكم والبيهقتي 85/1". وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح» وحسئه الحافظ في «الفتح» للف 

ورواه النسائي مرسلاء وقال: هو أولى بالصواب من المسند. 

(4) في (ه): «مثال. 


مه 





هلال ابن أميّة:ا». فلو كان السببٌ الخاصٌ يقتضي اختصاصٌ العام به. لما 
عَمّتَ هذه الأحكام, لكنه باطل بالإجماع. 


فإن قيلَ: لَعَلَّ هذه الأحكامٌ عمّت بدليل منفصل لا يقتضي 2 العموم . 


قلنا: الأصلُ عَدَمُ ذلك الدليل» واللفظ العام صالح للتعميم»ء 
إضافته إليه. 


قوله: «قالوا»20, إلى آخره. هذه”*» حجة الخصم على اخختصاص العام 
لسببة وهى من ومو 

أَحَدُهًا: لولا اختصاص الحكم بسبيه الخاص »؛ لجاز © إخراجه» أ 
إخراج السبب بالتخصيص ٠»‏ لكن لا حور إخراجه بالتخصيص » وذلك يدل 
على اختصاصٍ الحكم به. 


الوجة الثاني : لولحم اخختصاص الحكم سببة ) لما نقل الراوي السببت» 
لأنّ نقله على هذا التقدير يكون عديم الفائدة. إذ لا فرق بين نقله لود 


)١(‏ رواه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» (8591) و (41/49) و(لاه"ه)» وأبوداود 
(85؟57؟) والترمذي (2)"11/9 وابن ماجه ,.)5١51/(‏ والبيهقى 91/17 

(؟) في (و): «لا بمقتضى». 1 

() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي: «لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه 
بالتخصيص ولما نقله الراوي لعدم فائدته» ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه. ولأنه جواب سؤال فتجب 
مطابقته له , 

(4) في (اوب وهم: «هذاء. 

(©-8) ساقط من (و). 

(1)تحرفت في () إلى : «يد». 

(0) في (و): «قوله: لولا». 





في عموم الحكم» لكن لما نقل الرواة أسبات الأحكام » وحافظوا على نقلها؛ 
د ذلك على اختصاص الحُكُم بالسبب. 

الوجة الثالتٌ: لولا اختساي الحكم سيبه» لما ا بيان الحكم إلى 
وقوع السبب29) بل كان يكون تقديم بيان الحم قبل 0 سببه أولى » 
ليصادف السبب عند9) وقوعه حكماً مبيئاً 100 لكن التقدير أن بيان الحكم 
تأخر | 0 فدَّلُ على اختصاصه به. 

الوجة الرابع : أن الحكم الوارد على سبب جوات له وجوابٌ السؤال 

يجب أن يكون مظابقا له وإتماايكون ذلك باختصاصٍ الحكة يدل السييه. 

0 «قلنا»». إلى آخره. هذا جوابٌ الأسئلة المذكورة. 

أما عن الأول وهو قولُهم: لؤلا اختصاصٌ الحكم بسببهء لجاز إخراجه 
بالتخصيص - فبوجهين : 

أَحَدُهُما: في «المختصر»؛ وهو أن «السبب أخص بالحكم من غيره) 
لاقتضائه له «فلا يلَرَم جواز تخصيصه) مثال ذلك أَنْ هلال بن أميّة لما قذف 
امرأته ؛ كان قذفه لها 5 لنرول أية اللعان.» وله بها اختصاص السب 
بالمسبب» فلو قبل له: لا ثلاث 40) أنتٌ وَلْيلاعن غَيْرَكُ من الناس؛ نعلت 
قضيته مع أنها سَبَبٌ ورود الحكم. وفي هذا الجواب نظر. 

والمختار في الجواب: الوجه الثاني : وهو التزام جواز تخصيص محل 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) ساقطة من (و). 

6) ذكر في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء» وهي: «السبب أخص بالحكم من غيره فلا يلزم جواز 
تخصيصه وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ومعرفة تارييخه. بمعرفة تاريخه. وتوسعة علم 
الشريعة والتأسي بوقائع السلف. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. وهي رحمة واسعة 
وتخفيف إلى غير ذلك. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل, 
كتخصيص وقت إيجاد العالم به». 

(5) في (ب): «فلاعن». 





السبب إذا قام دليله إذ التخصيصٌ إنما يكون بدليل» ولو قامٍ الدليل الشرعي 
على أن اللعان غيرٌ مشروعٍ في حقٌّ هلال بن أمية؛ وحكم الظهار غيرٌ مشروع 
في حق أوسٍ بن الصامت؛ لجاز 'ولم يلزم منه محال عقا ولا شرعاً: 
وتعطل”) قضيتهما غير لازم » لجواز'» أن يَحْكُمّ الشرم فيهما بحكم غير اللعان 
والظهار. بحسب ما ير به أمرٌ الشرع. ولو سلمنا تعطل9© قضيتهما من حكم. 
لم يمتنع لجواز ردّهما في ذلك إلى ما قَبْلَ الشرع من عدم الحكم”” حتى يرد 
الشُرّحٌ بحكمء لكن يلزم على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير 
جائز. 

وأما عن الثاني - وهو قولّهم : لولا ختصاص الحكم بسببه» لما نقله 
الراوي» لعدم فائدته ‏ فبأن نقول: لا 18 أن نقل “اليب لا فائدة له» بل 
له فوائل: . 

منها: بيانٌ أخصيّة السبب؟) بالحُكم . أي : أن السبب أخصٌ بالحكم 
فين عير ابن اعنونءة يل" تخطصةه على تاسبق 0 : 

ومنها: 00 تاريخ الحكم عار سببه» مثل أن يقال: قف هلال بن 
أمية امرأته في سنة كذاء فنزلت آي اللّعان» فيعرف تاديخيا بذلك9, » وفي 
معرفة التاريخ, فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ كما سبق. 

ومنها: توسعة علم الشريعة رد الأحكام. بأسبابهاء فيكثرٌ ثورات 
المفتقين ) #الدين ضيفو بيات نزول القرآن» والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم . 


)١1-١(‏ ساقط من (ه), 

(؟) في (0): «تعطيل». 

(") في (): «الشرع». 

(4 -4) سقط من (ب). 

(©) ليست في () و (ه). 
(7) في (ب) و (و): «ليمتلع». 
(7) ليست في (1 وب وه). 





ومنها : التأسي ا السّلّف وما جرى لهم. فيخف حكم المكاره 2 
الناسٍ 4 “كه ل زوجته فلاعنهاء فهو يتأسى فاع لهلال بن أ 
وعويمر العجلاني 20 في ذلك. ويقول: در من وقد 0 هذاء 
فلي أسوة بهم 

ومنها: أن هل اكيب بذ ْرُّ شبهةً في وقوع مثلٍ هذا الخلاف في هذه 
المسألة لم ا » لما انَسَعَ للخصم أن يدعي التصياص 
الحُكم, وهلا"؟ يعني الخلاف في المسائل الوم وه بواليعة 
وتخفيف.ء لما قررناه في «القواعد الصّغرى) . إلى غير ذلك من الفوائد التي 
يُمكنُ استخراجها من نقل, السّبب» وإذا كان لنقله هذه الفوائدُء لم يَصِحَ 
قولكم: إن نقله عديمٌ الفائدة؛ لولا اختصاصه بسببه حتى يلزم من نقله 
اختصاص الحكم به. 

وأما عن 0 لولا اختصاص الحكم بسبيه» لما حر 
بيانُ الحكم | لى وقوعه ‏ فبأن نقول : «تأخير بيان الحكم إلى وقوع السَبّب من 
متعلّقات العلّم الأزلي) اذاهو" فلن ينه به العلمٌ الأزلي. وتعلق العلم 
الأزلي بالشيء لا يعلل» كتخصيصٍ وقت إيجاد العالم به فلا يقال: ا 
بيانُ اللعان إلى وقت97©) قذف هذا الرجلٍ امرأته, ولم يرد قبل قبل ذلك أو بعدّمى 


)١(‏ خبر عويمر العجلاني أخرجه مالك ؟0-8651/1ا5ه في الطلاق» باب: ما جاء في اللعان عن ابن 
شهاب الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي. . 
ومن طريق مالك رواه البخاري (89؟2) (5:8), ومسلم 2)١4917(‏ والشافعي ؟1//ا9؟ -98؟» 
وأبو داود (ه114). والدارمي 7١16ء‏ والطحاوي */١1غ‏ والبيهقي /448/1*) وأحمد 05/6", 
ورواه من طرق عن الزهري به البخاري (7؟4) و(48ل!ا4) و(55ا4) و(59:4) و(5864) 
١150لا‏ و(155ل/ا) و(4١"لاى‏ وأحمد ه/ :8 انام و ع" والا#"ا0 والنسائي 5/ 1١1/١‏ الااء 
وابن ماجه )5١55(‏ والطحاوي ٠١7/7‏ , وابن الجارود (5ه/9)» والبيهقي 1١1/19‏ . 
(؟) في (ه): (وهي». (؟) في (و): «العلمية». 
(4) في (ب) و (و): دماو,. 
(ه) ساقطة من (و) و(ه). 


/أادهة 





كما لا يُقَالُ: لِمّ أوجد اللَهُ عر وجَلَّ هُذا العالمّ في الوقت الذي أوجده فيه دُونَ 
ما قبلّه أو( بعده؟ 

وكذلك ما تعلّق بتخصيص الإرادة الأزلية» نحو: لِمّ خلق الله 9 هُذا 
طويلاً وهذا قصيراء وكان هذا الجبل ههنا ولم يكن ها هنا؟. وأشباه ذلك لا 
يجوزء لأنه نَحَكُم على اللَّهِ ع وجل وصفاته» واعتراض غيرٌ جائز. 

0 عدن كم الابتدائية الخالية عن أسباب» أي : لو جاز أن 
يُقَالَ: لم اختص وَرودٌ هذا الحكمٍ بوقت و هذا السبب دون ما قبله 
وبعده؟ لجاز أن يقال في الحكم الوارد ابتداء لا على سبب: لم ورد الآن 
دُونْ ماقبله؟ فكأن يقال: لم فرضت الصلاة سنة9© دون ما قبلها وام 
وكذلك في الصوم والحجّ وغير ذلك من الأحكام ) لكن هذا لا يجوز 
فكذلك السؤالٌ عن الحُكم السّببِي لم اختصٌ بوقت سببه لا يجوز. 

وأما عن الرابع دوفو أن الحكم جوابٌ سؤال فتجبٌ مطابقته له - فبآن 
ا : إن عَتيتم بمطابقة الحُكم سبي أن لا يكون أَعَمْ منه ولا أخصٌ؛ فلا فلا 
نسَلْم ذلك. وإن م بالمطابقة أن يكون الجواب متناول ام السؤال 
والسبب» فهو صحيح؛ لكنه لا ينافي كون الجواب أعمْ من سببهء إذ لا يعد 
أن يقصدّ الشارٌ بالزيادة عن حل السبب تمهيد الحكم وتقريره في 
المستقبل. كما إذا قيل: زنى فلان« أو سرق فلان» فقال: من زنى» 
فارجموهء ومَنْ سرق» فاقطعوه» فإن فلاناً قد دخل في عموم مين 4 -وكتاولة 
الجوابٌُء ولم يُنَافٍ ذلك تقرير» كم القطع في حقٌّ غيرهء واللّهُ تعالى 
أعلم بالصّواب . 
(5) ليست في (ا وب وه). 
(5) بياض في () بمقدار كلمة. وقد فرضت قبل الهجرة بسنة. انظر «زاد المعاه «/؟4. 
() في (ب): «يحمل». 
(5) في (و): «تقدير». 





000 عا 


الثالثة : نحو: نْهَى وسرل الله يِيِ عن المزاينة وقْضى بالشفعة. يعم 
خلافاً لقوم . 
لنا: إجماعٌ الصحابة وغيرهم من السلفٍ على التمسّك في الوقائع. بعموم 
مثله أمراً ونهياً وتَرْخيصاً. وهم أهلُ اللغة. 
قالوا: قضايا أعيانٍ فلا تَعُمُ ثم يحتمل أنه خاصٌ فَرّهَمٌ الراوي» والحجة 
في المحكي »٠لا‏ في لفظ الحاكي . 
قلنا: قضايا الأعيانٍ نعم بما ذكرناه. وبحكمي على الواحد, والأصلٌ عدمُ 
الوهم . والحعة في عمومٍ اللفظ كما سبق . ولا احتمال للإجماع المذكور. 


36 د 


المسألة «الشالثهُ: نحو: نهى رسول الله له عن المُرَابنة) وفص 
بالشفعة9") يَحُم خلافاً لقوم) أي: قول9) الراوي : نهم وول الله عل عن 
كذاء وقضى بكذاء يقتضي العموم , أي : : يصح التمسك به في العموم في 
أمثال(*» تلك القضية المحكية. نحو: «نهى عن بيع الغْرّر) و«قضى بالشفعة). 
ووحكم بالشاهد واليمين»)2) وخلافاً لقوم) منهم إمام الحرمين» والإمام فخر 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ؟574/5» ومن طريقه البخاري (88١؟)»‏ ومسلم )١1647(‏ عن نافع» عن 
عمر أن رسول الله وله نهى عن المزابئة. والمزابنة: بيع بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم 0 

(؟) رواه البخاري )77١4(‏ في البيوع» باب: بيع الأرضٍ والدور مشاعاً غروامتسرم: وصلم )15١4(‏ من 
حديث جاير بن عبد الله قال: وقضى البي كَل بالشفعة في 0 ما لع يُقَسَمْ ' » فإذا وقعت الحدودٌ 
وصرفت الطرقٌ فلا شُفْعةَ لفظ البخاري. 

(5) في (ب): «لقول». 

(؛) في (ب): «امتثال». 

)2 رواه من حديث ابن عباس: الشافعي 274/7 وأحمد 848/١‏ و9198 و8 ومسلم (1117)) 
وأبو داود (0)75:9 والنسائي في «الكبرى: كما في «تحفة الأشراف» 23141//1 والطحاوي »١144/84‏ 
وابن ماجه (7*1/0)» وابن الجارود 2)٠٠١5(‏ والطبراني (8١١١)؛‏ والبيهقي .١51/1٠١‏ 


هه 





الدين» وأكثر الأصوليين» فيما حكاه الآمدي, واختارٌ هو صحة الاحتجاج به(١)‏ 
على العموم . 

قوله: «لنا»ء أي : على صحة التمسك بها في العمومٍ أن الصحابة رضي 
الله عنهم وغيرّهم من السلّفِ أجمعوا على التمسّك في الوقائع بعموم مثلٍ 
هذا اللفظ في الأمر والنهي والترخيص » نحو: أمر رن الله مَلِهٌ بوضع 
الجوائح "“ ورَجَعَ ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما: 
انين ل الله وَكِ عن المُحَابَرَّة( وأخذوا بحديث: «نهى رسولٌ الله يل 


ساس 


وا والمحَاقلّة وعن 3 شمر حتى يدو صلاحه( "؟, وبحديث 
زيد: وزخضل 0 الله َكل 4) و في العرايا»”) وأشناة ذلك ير وإجماعهم 


- ورواه من -حديث أبي هريرة : الشافعي ف والترمذي (1*49)ء وأيو داود (١15ك؟)),‏ 
والطحاوي 21١414/4‏ وابن ماجه 54؟. والدارقطني »71١7/4‏ وسئده حسن. 
ورواه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله يلِةِ: أحمد 206/48 والترمذي 
(145): وابن ماجه (7859), وابن الجارود 2٠٠١48(‏ والبيهقي »)١190/1١١‏ والدارقطني /11. 
ورواه مالك 1/١؟/ا2‏ وعنه الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلةة وهو أصح . 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(7) رواه من حديث جاير بن عبد الله : الشافعي في «مسنده» 2197/7 وأحمد 09"”؟, ومسلم )١675(‏ 
في البيوعء باب: كراء الأرض» و(1984) في المساقاة. باب: وضع الجوائح. وأبو داود (0/4م8"). 
والنسائي 6/1". والطحاوي 4/4" واين الجارود (0917)» والدارقطني /اث"* والحاكم 24٠0/1١‏ 
والبيهقي الما 
والجوائح : قال الخطابي في «معالم السنن» 865/7 : هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها يقال: 
جاحهم الدهر يجوحهم» واجتاحهم الزمان: إذا أصابهم بمكروه عظيم . 
أي : إن من باع ثمرة على الشجر. » وسلم إلى المشتري بالتخلية. ثم هلكت بآفة فهي من ضمان 
البائع يجب عليه أن يضعها عن المشتري . 
5) المخابرة: المزارعة على نصيب معين من الأرض. . وحديث رجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج 
رواه مسلم .)1١7( -)١1١5( )١68219/(‏ 
زه -4) ساقط من (ه). 
(5) روأه من حدبيث جابرين عبد الله : البخاري (781؟) و(هلا2)8 والنسائي 7517*/17. والمحاقلة: أن 
يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . 


(1) تقدم تخريجه في 457/1١‏ . 


ؤم 





على ذلك دليلٌ على صحة التمسّك به في العُموم . 

قوله: «قالوا: قضايا أعيان<2 إلى آخره. هذا دليل مُنْ مَنْمٌّ العموم في 
هذه الصيغء وتقريره: أنَّ هذه قضايا أعيانِء أي: قضايا وأحكام وقعت من 
الي لدي سال معية؛ فحكاها الرواة عنهء فلا عُمُومَ في لفظهاء ولا في 
معناهاء فلا تقتضي العمومء ثم إن الخطابٌء أو الحكم في تلك الوقائع 
تمل ناكا اا تحر فَوَهمّ م الزاوي» فظن أنه عام كبا فك نت ان 
النبيّ يلهِ جعل شهادة خزيمة بنّ ثابت بشهادتين 227 ولم يجز التمسّكُ به في 
العموم ‏ وإذا احتمل ما ذكرناه؛ لم يْصِحّ التمسّك به في العموم ري 
الاحتمال» ولأآنْ الحجة ليست : لفظ الحاكي وهو الرّاويء ! إثنا الشحة في 


المي 0 قول الى أ والعلهم نحو: أ وقضى وحَكمء 4 لد 


25 


عمو فيه» لأنّ الإخبار عن ذلك يَصَِدّقَ وو ؟؟ مرة زااخدة: أي: يَصِح فيمن 


2 


ا واعدواد يُقَالَ: أمر وفيمن حكم مرة واحدة, أو قضى مرة واحدةٌ أن 
يقال : حكمء وقضى » و. وحينئذ لا يبقى على العموم دليل. 
قوله : وقلنا)؟, إلى أخخره . هذا جواتث دليلهم . وتقريره أن ان 


)١(‏ أكمل في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء «فلا تعم ثم يحتمل أنه خاص» فوهم الراوي: والحجة في 
المحكي لا في لفظ الحاكي». 

(؟) رواه أبو داود (5.17") في الأقضية, باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
به والنسائي ”٠ ١/17‏ في البيوع» باب: : التسهيل في ترك الإشهاد على على البيع من طريقين عن الزهري » 
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي قَلِل أن النبي كي ابتاع فرساً من أعرابي » 
فاستتبعه النبي كله ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله ول المشي». وأبطأ الأعرابي ؛ فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي كلهٍ ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله عرد 
فقال: إن كنت مبتاعا هُذا الفرس وإلا بعته. فقام البي كيه حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد 
ابتَعتَهُ منكم فقال الأعرابي : لاء والله ما بعتكهء فقال النبي وَل : «بلى قد أبتعته منك» فطفق الأعرابي 
يقول: مَل شهيدا» فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي يله على خزيمة» 
فقال: ابم تَشْهُدُ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله و شهادة خخزيمة» بشهادة 
رجلين. وإسناده صحيح. وانظر «سير أعلام النبلاء» 485/57. 

() في (ب): «عن وقوعه؛, 

(4) ذكر هنا في همهم عبارة «المختصر» بتمامها. وهي : وقضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكمي على - 


اه 


0 





قولكم : قضايا أعيان» فلا تَعُمُّ «قلنا: قضايا الأعيان تعو('© بما ذكرناه» من 
إجماع السلف على التمسك بها ه في العموم, وبقوله عليه السلام : «احكمي 
على7 الواحد حكمي على الجماعة». 
وقولكم : يحتمل أن الخطاب خاص» فَرَهم الراوي» فظئه عاماً. 
قلنا»: الأصل عَدَّم الوهم , والظاهِرٌ من الصحابي العدل العارفٍ 
بدلالاات الألفاظ أنه للا ينقل ما يشعر بالعموم إلا وهو عالم بوجوده . وإلا كان 
فدلها ليا في الدين. وهو بعيل عنه ا وبهل|؛) 0 قولّهم : الحجة في 
المحكي 20لا في لفظ الحاكي » » بل الحجةٌ في عموم لفظ الحاكي كماسبق في المسألة 
لياس أن العبرة عيرم اللفظ. 
قلت : لكن ات أن يقول: : عموم اللفظ 00 إذا كان 0 كا 
فالأولى ما نا ذكرثاء آنفا ان عموم لفظ الجا معتبرء لأن الظاهرٌ أنه له فَهم 
العمومَّء وإلا كان مليّساً". 
قوله: «ولا احتمال» أي : ليس ها هنا احتمال لا في فهم الراوي العموم 
من الخطاب الخاص ولا في لفظه لوجهين : 
أَحَدُهُما: الإجماح المذكور من السلف على التمسك به في العموم» 
وذلك ينفي الاحتمال» أو ينفي كونه معتبرأء وإلا وَقَمّ الخطا) في الإجماع . 
الوجة” الثاني : أنْ الأصلّ عدم الاحتمال. وهذا معنى قوله : «ولا احتمال 
الواحد. والأصل عدم الوهم والحمحة في عموم اللفظع. 
)١(‏ في (ب): «أي تعم). 
(؟) في (ب): دعن». 
5) في (١ا‏ وب وه): قلت. (54) ليست في (9). 
(4) في البلبل المطبوع: «المروي». 
(5) في (| وب وه): «يعتبره. 
7) في (9) : «تلبيساء . 


(8) في (و): «الخطاب». 
(9) ساقطة من (و). 


"اه 





للإجماع المذكور, ولأصالّة عدمه» (١أي:‏ عدم الاحتمال '). 
قلتٌ: قد وقع في أثناء البحث في المسألة ما يشعر بآن النزاع فيها لفظي 
من جهه أن المانع للعموم ينمي عموم لفظ الصيغ ٍ المذكورة. بحو مر وقضى 

وحَكممء وهو صحيح كما تقرًرّء والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج ء 

وهو إجما السلف على التمسك بها. وقوله عليه السلام: «حكمي على 

الواحد حكمي على الجماعة» فظهر أن دليل الخصمين” ليس متوارداً”» على 
محل واحد. والأقربٌ أن يُقَالَ: إن التعميمٌ في المسألة حاصل9©» بطريق 

القياس الشرعي . كما قال أبو زيد الدبوسي 9©) ا 7 

وبيان ذلك أنا إذا رأينا النبيّ كلك قد حكم بحكم . أو قضى بقضاء في 
واقعة معينة , ثم حدّقت 7 لنا واقعةٌ مثلها سواء ؛ قلنا : الحكم فيها كذالء لأن 
النبى ع2 حكم به فى واقعة كذا وهذه الواقعة مثلهال فليكن الحكم فيها 
كذلك؛ لآن حُكُمَ المثْليّن واحد. أما أن يكون قضاؤه عليه السَّلامُ بحكم 
في واقعة معيئةٍ مُنْزْلا 0" منزلة قوله: هذا الحكم هو حكمُ الله في هذه الواقعة 

ونظائرهاء أو كلما وقعت هذه الواقعة» فاحكموا فيها بهذا الحكم , فهذا(”') 

بعيدٌ جداً والله تعالى أعلم بالصّواب. 

)١-1١(‏ ساقط من (ه)., 

(؟) في (ه): «التخصيص». 

(9) في )١(‏ و (ب): «متوارد». 

(5) في (ب): «واحد». 

(5) جاء في هامش (1) ما نصه: «الدبوسي اسمه عبد الله بن عمر بن عيسى صاحب كتاب الأسرار والتقويم 
للأدلة» كان من كبار فقهاء الحنفية ممن تطرب به المسامع في سنة ثلاثين وأربع مئة» والدبوسي بفتح 
الدال المهملة وضم الباء وبعدها واو ساكنة وسين مهملة نسبة إلى دبوسية بليدة بين بخارى وسمرقند». 

(5) بعد كلمة «في» فراغ في (أ). وفي (و) كتب بخط دقيق: «خال في الأصل». 

9) في )١(‏ و (ب): «حدث». 

(8) في (ب) و (و): «ذلك». 


(9) في (ب) و (ى): «تازلا». 
(١١٠)ساقطة‏ من (ه). 


اه 





الرابعةٌ: خطابٌ الناس . والمؤمنينَ» والأمةء والمكلفينَ يتناولٌ العبد أنه 
منهم . وخر وبجه عن بعض الأحكام لعارض » كالمريض, والمسافرء 
والحائضٍ ويدخل النساءُ في خطاب الناس . ومالا مخصّصٌ لأحد القبيلين 
فيه كأدوات الشَرّط كوا بحس درفن كالرجال والذكور . أما نحو: 
المسلمين «وكُلُوا َاشرَبُوا4 [البقرة: 1417 فلا يدخْلْنَ فيه عند أبي 
الخطاب والأكثرين. خلافاً للقاضي, وابن داودٌ, وبعضٍ الحنفية. فإنْ أرادوا 
بدليل خارج أو قرينةٍ فاتفاقٌ. وإلا فالحقٌ الأول. 

نا: القطعٌ باختصاص الذكور بهذه الصيخ لغْدّ وقول أُمّ سلمة: يا 
وول" الله + ما يال الرجال ذَكِرُوا ولم تَذْكَر النساك. فنزل: «إن المسلمينَ 
والمسلمات» [الأحزاب: ه], ففْهِمَت عدم دخولهن في لفظ المؤمنينَ وهي 
من أهل اللغة وإلا لَمَا سأُلّتْ. ولكانَ «والمسلمات» ونحؤه تكراراً. 

قالوا : مَتى اجتمعاء غلبٌ المذكرٌ. ولو أَوْصى لرجال, ونسايع ثم قال: 
َوْضَيْتَ لهم, دَخَلْنَء وأكثرٌ خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. 

قلئا: بقرائن. لشرف الذكوريةء والإيصاء الأول. 

كد د 
خطاب الناس 22 - المسألة «الرابعةٌ : خطاب الناسٍ »؛ أي: الخطابٌ الوارد مضافاً إلى 
ا الناس «والمؤمنين» والآمة والمكلفين» نحو: فيا أَيْهَا الناسٌ» [البقرة: »]2١‏ 

«دَتُوْيُو إلى الله جَمِيْعاً أَيْهَا المؤْمئونَ» [النور: م و كلتم خَيْرَ آَم 
أرجت لِلنّاس » [آل عمران: »]٠١١‏ ونحو ذلك «يتناول العبذ» أي : يدخل 
فيه العبدٌ «لأنه منهم) أي : : من الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين . 

«وخروجه عن بعص العام كوجوت الحجّ والجهاد والجمعة إنما هو 
لأمرٍ عارضر ٠‏ وهو فقرّه واشتغاله بخدمة سيّده ونحو ذلك «كالمريض والمسافر 
والحائض » يتناولُهم الخطابٌ المذكورء ويخرجون عن بعضٍ الأحكام. ؛ 

م١:‎ 





كوجوب الصّوْم والصلاة على الحائض » ووجوب الصّوْم » وإتمام الصّلاة 
على االمساترع ووجوب الصّوم على المريضٍ لأمر عارض وهو المرض 
الصف والحيض . 

«ويذُخل النساءٌ في خطاب الناسٍ » وما لا مخصّصٌ لأحد القبيلين»: يعني 
الرجال والنساءَ «فيه» كأدوات الشرط) نحو: من رأيت» فأكرمه. فإنه 0 
النساءَ «دون ما 00 غيرهن كالرجال والذكور» فِنّه(0) لا يتناونُّهن» لأنهن 
لسن رجالا .ولا ذكورا. 

«أما نحو: المسلمين» والمؤمنين » «وكلُوا واشربواء فلا 0 فيه عند أبي 
الخطات والأكثرين» منهم الشافعية والأشاعرة كناف من الحنفية والمعرةة ؛ 
وهو انا الآمدي. «وخلافاً للقاضي» أبي يعلى «وابن داود وبعض الحنفية) حي 
قانُوا: يدخلن فيه. 

قلتُ: تلخيصٌ محل النزاع ظاهِرٌ مما ذكرء وأَزِيدُه ظهوراً بأن أقول: ما 
اختصٌ بأحد القبيلين من الألفاظ لا يتناول الآخرء كالرجال والذكور والفتيان 
والكهول. والشُّيوخ لا يتناولُ النْساء. والنساءِ والإناث والفتيات والعجائز لا 
يتناول الررجال» كْ وُضِعٌ لعموم القبيلين» دخلا فيه» نحو: الناس والبشر 
والإنسان إذا ريد به النوح أو الشخص وولد آدم وذريته وأدوات الشرطء بخرا 
هِمَنْ عمل صالحاً فلتفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا4 [فضلت: 45]» وامَنْ صَلَى 
البَرْكيْن دَخَلَ الجن 29. 

أما قونه عر وجلّ: ليا بَِنْ آدمَ» [الأعراف: 0]75 فهو في الوضع 
للذُكور©. لكن يتناولٌ الإناتٌ9؟» بطريق التغليب عادةء وكذا لو وصّى لبني 


)١(‏ في () و(ب): «فإنهن». 

(؟)رواه البخاري (4لاه)؛ ومسلم (ه2)71 وأحمد 6١/4‏ من حديث أبي موسى الأشعري . والبرّدان: 
الفجر والعصر. 

(9) في (ب): «المذكورىى وهو غلط. 

(4) في (ب): «الآياتي. وهو غلط. 


مهاه 





تميم ونحوها من القبائل. الكبار يتناول النساء لذلك. بخلافٍ بني زيدٍ أو عمرو 
ممن ليس أبا لقبيلة. 500 010000 

وأما قوله عليه السَّلامٌ: «يّا مَعْشَرٌ الشباب من اسْتَطاع مِنْكمْ البَاءَة 
يتَرُوجْ» ''' فهو في الأصل للذكورء لأن الشابٌ يجمع على شبانٍ وشباب» 
وفي المؤنث يقال: شابة وشابات» فهو كمسلم ومسلماث. مم يتناول الدْسَاءَ 
بعموم لعل وهو أن شهوة الكاح غريزة في القبيلين, وكُل0 منهم محتاج 
إلى قضائها9” . 

وأما جمء جم المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل.» نحو 
9 وكُلُوا واشربواء وقَامُوا وقَعَدُواء ويأكلون ويشربون» ففيه نزام . 
المذكور. 

قوله: «فإن أرادوا(؟» بدليل*» خارج أو قرينق, فاتّفاق. وإلا فالحنٌ الأرّلُ» 
أي إن29 أراد القاضي ومن وافقه بأن الإناث خلن في لفظ9© المسلمين 
وكلُوا واشربوا بدليل منفصل» أو قرينةٍ تدل على دخولهن» فهو متفق عليه بين 
الكل لأنّ خلاف وضع اللفظ لا يمتنع نا يدل عليه دليل» وإن أرادوا أنْهن 
يدخلن فيه عفدي اللفظ وعيعاء افليس بصحيح » والحنٌ الأولء وهو وو 
أبي الخطاب ومَنْ وافقه ني لا يدخلنٌ في ذلك. 





(١)رءاه‏ البخاري (19:8) و(055١ه)ء‏ ومسلم 2)١460١(‏ وأبو داود .)7١45(‏ والترمذي 2)٠١81(‏ 
والنسائي ١59/5‏ و56/.ه ولاهء وابن ماجه (©184), وأحمد 8/١‏ و4070 و4807 والدارمي 
5 من حديث عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ في (ب) و (و): «فكل». 

(5) في (ب): «إلى النكاح». 

() في (0): «أراد. 

(5) في (ه): «بديل». 

(5) ساقطة من (و). 

9) في (ب) و () و (ه): دفي نحوع. 


كاه 





قوله : «لنا» أي27: على صحة القول الأول وجوه: 

أحدُها: «القطمٌ باختصاص الذكور”"© بهذه الصيغ لغة) واختصاصٌ الإناث 
بغيرهاء وإجماح أهل اللغة على ذلك» فيُقال: مسلمون ومسلمات » وكُلُوا 
واشربوا في المذكر”. وكلنَ اشْرّيْنَ في المؤنث. وقالوا: جمع المذكر 
السالم نحو: مؤمنونء وجممع المؤنث السالم نحو: مؤمنات» 30 عبر عَنْ كُُ 
قبيل9» بصيغةٍء لم يتناول صيغة اله فجرى ذلك مجرى اتَفاقهم 7 
الفرق بين التثنية والجمع في التكلّم ©» والتصنيف حيث دل على أن الاثنين 
ليسا جمعاً”» كما سبق . 

الوجهُ الثاني : «قول أم سلمة: يا رسولٌ الله ما بال الرّجال ذكرُوا ولم 
تذكر النساء؟» قَنَرَلَ: لإِنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتَ» [الأحزاب: ]0 إلى 
أخره9 , هكذا وقع في كتب سول فلعلّه رواه بالمعنى أو بعض ألفاظ 


.)9( ساقطة من‎ )١( 
في (آ) و(ب): «المذكورين»» وعلى هامش (أ): صوابه: «الذكوره وفي البلبل المطبوع: المذكرين.‎ )9( 
في (ب): «المذكور».‎ )9( 
و (ب): «قبيلة».‎ )1١( في‎ )4( 
(ه) في (و): «المتكلم».‎ 
في (ب): «جميعا».‎ )1( 
رواه أحمد 5/ه٠» والنسائي في التفسير من (الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 22/1 والطبراني‎ )( 
من طرق عن عبد الواحد بن زياد‎ ٠١/51 في «الكبير» 590(/17) و(2))150 وابن جرير في «تفسيره»‎ 
العبدي » عن عثمان بن حكيم بن عباد بن خنيف الأنصاري» عن عبد الرحمن بن شيبة العبدري‎ 
سمعت أم سلمة زوج النبي وهِ تقرل: قلت للنبي كله : ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟‎ 
قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا أسرح شعري» فلففت شعري» لم‎ 
خرجت إلى حجرة تيار فجعلت سمعي عند الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر: ديا أيها الناس»‎ 
إلى آخر الآية. وإسناده‎ .٠ إن الله يقول في كتايه : (إنّ المُسُْلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.‎ 
٠ صحيح‎ 
والطبراني (0614) من طريقين عن محمد بن عمرو» عن‎ »84 7/1١7“ ورواه النسائي كما في «التحفة,‎ 
أبي سلمة, عن أم سلمة‎ 
- معاوية» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة أن يحيى بن‎ 5 ٠/75١ ورواه ابن جرير‎ 


/ااه 





الحديث والذي روى الترمذيٌ27 من حديث مجاهدٍ9, عن أم سلمة قالت : 
يغزو الرّجال ولا تغزو النساءٌ. وإنما لها نصف الميراث» فأنزل الله عز وجل : 
ولا تَمَنوَا مَا فضل اللَّهُ به بَعْضَكم عَلَى بَعْض 4 [النساء: ؟]. "قال 
مجاهدٌ”": فأنزل الله فيها: «إن الْمسَلِميْنَ وَالْمسَلِمَات4 الآية. قال الترمذي : 
هو حديثٌ مرسل 9). 

وعن أمْ ُمارة الأنصارية أنها أَنَت النبيّ يله فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال. وما أرى النسَاءً يُذْكَرْنَ*2 بشيعء فنزلت هذه الآية: #إإن الْمسَلِمِينَ 
وَالْمَسْلمَاتَ» الآية0©. 


- عبد الرحمن بن حاطب حد ثه عن أم سلمة قالت. . . / 
ورواه أيضاً من طريق أبي كريب عن سيار بن مظاهر العنزي. حدثنا أبو كدَيْنَةَ يحيى بن مهلبء 
عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال نساء النبي وق : ما له يذكر المؤمنين ولا 
يذكر المؤمنات؛ فأنزل الله: «إن المسلمين والمسلمات. . . » الآية. 
)١(‏ رقم (7*:077) من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن أم سلمة. 
ورواه أحمد 77/5”, والواحدي في «أسباب النزول» ص 2.1١٠١‏ وابن جرير (91775) و(/79؟ة) 
و(41؟47) والحاكم ؟/08.م و05" من طرق عن سفيان, بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي . 
قلت: مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرهاء فإنه ولد سئة »)7١(‏ وأم سلمة توفيت بعد سئة (2)50 ولا 
يعرف بتدليس» فتحمل روايته عنها على الاتّصال. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ه//079٠26‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن بي حاتم .77 ..سب. 
(5) ليس في (و). 
-؟) ليست في (ه). 
(؟)كذا الأصل. وهو كذلك في المطبوع من «سئن الترمذي» ويغلب على الظن أنه تحريف» وأن 
الصواب: «غريب» كما في «تحفة الأشراف» 21/15 و«تفسير ابن كثير» 760/1ء ونص كلام 
الترمذي فيهما: وقال: غريب», وقد روى بعضهم عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد أن أم سلمة قالت. 
(6) في (و): «يذكروهى » وهو خخطأ. 
(1)هو في وسئن الترمذي» برقم )17١1(‏ عن عبد بن حميد. 
ورواه الطبراني في «الكبير» 01(/18) عن معاذبن المثنى. كلاهما عن محمد بن كثير» عن 
سليمان بن كثير»ء عن حصين هو ابن عبد الرحمن ‏ (تحرف في المطبوع من سنن الترمذي إلى 
«حسين») عن عكرمة» عن أم عُمارة الأنصارية. 


مه 





قال الترمذي هذا حديث حسن غريب7) 

ووجة الدلالة من الحديث أن المرأة من أهل اللغة» وقد لَهِمَتْ 7 
دخولِهن في لفظ المؤمنين» فدل على أنه لا يتناولٌ النساة, إذ لو تناوهُنٌّ لما 
مالقا إذ كان يكون سؤالّها خطاً فلا تستحق عليه جواباًء كديا قد أحييتا 
بنزول الآية. 

فإن قيل: لا نُسَلمُ أنها فهمت عَدَّمٌ دول النساء في لفظ المؤمنين» وإنما 
فهِمْت عَدَمْ دخولهن في لفظ الرجال, حيث قالت أم سلمة رضي الله عنها : 
يغزو الرجال ولا تغزو النْسَاءُ. وقالت( '"©أم غمارة رضي الله عنها: ما أرى كل 

7 ءِ إلا للرجال . وعدم دخول النساء في لفظ الرجال97) صحييح باتفاق, لكنه 

ل النزاع, إنما الكلام في دخولهن في لفظ المؤمنين ونحوه. 

فالجوابٌ أن الجهّاد9» ثبت ت وجوبه بقوله تعالى : يا أَيّهَا الْذَيْنَ آمَنُوا قَاتَلُوا 1م14] 
الَّذيْنَ يَلْوَكُمْ مِنّ الْكُفَارِ» [التوبة: »]١7*‏ وهو كقوله: يا أيها المؤمنون» 
وبقوله عر وجل: وَجَامِدُوا في الله حَقّ جهَّاد» [الحج: 8/]» طقَاتلُوا 
الّذيْنَ لآ يُوْمِئوَْ» [التوبة: 194] طاقْلُوا المُْرِكيْنَ» [التوبة: 0]» ونحوها من 
الآيات الواردة بالألفاظ المتنازع22 في تناولها للنساء. ثم إن سؤالها المذكور 
دَلّ على أنها فهمت عَدَمَ دخولهن فيها وهو المطلوبٌ. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2508/5 وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصورء وابن مردويه . 


ورجاله ثقات رجال الصحيح. ٠‏ إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرواه شعبة عن حصين مرسل: وهو 

كما قال الحافظ: أحفظ من سليمان بن كثير. أخرجه عنه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن 
شعبة»ء وقد تابع على إرساله سفيان الثوري. أخرجه عنه الطبراني (017) عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي» عن مصرف بن عمرو اليامي (وهو مجهول)؛ عن محمد بن إدريس» عن سفيان. 

)١(‏ في (ب): هو حسن غريب. 

(؟) في (و): «قال». 

(5) ساقطة من (و). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : «الجواد». 

(5) في (ب): «المنازع. 





وأهاالفكا الرجال؛ فهو من كلام أمّ سلمة وأم عمارة» والكلامٌ في تناو 
لفظ الشارع للنساء لا لفظ غيرهء بل قولها: «يغزو الرّجَالُ ولا تغزو النْسامم 
قاطع في أنها فهمت اختصاص الرجال بنحو: جاهدوا وقاتلوا. وهو المطلوبُ. 

الوجه الثّالث: أن لفظ المؤمنين والمسلمين لو تناولَ النساء» لكان قولّه عر 
وجلّ: إن الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتَ)» [الأحزاب: ه"] الآية ونحوه مثل7(©: 
وَالْمُؤْمنونَ والْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْلَِاهُ بَعْضِ » [التوبة: »]١‏ تكراراًء كما لو 
قال: «إِنْ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُوْمِيْنَ وَالْمُؤْمِنَات» [الأحزاب: ه*], 


والتكراز عَبَتُ . 
فإن قيل : العَبَتُ ه(؟) التكرار لغير فائدة . أما التكرارٌ لفائدة فليس عبثاء 


دم شق عه 


وفائدته29 ها هنا تخصيص النساء بالذكر بلفظٍ يَخْصَهَنٌّ» وقد حَصَلَ ذلك بقوله 
تعالى : وَالْمُسْلِمَات»: فلا يكونٌُ عبثاً. 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدّهما: أن الآية نزلت على السَّبّب المذكورء وسؤَالٌ المرأة إنما كان 
عن عَدّم ذكر النساء, لا عن عدم تخصيصِهنٌ بلفظء فلا يْصِحّ ما ذكرتم . 

الثاني : أن بتقدير”» صحة ما قلتم يكون: وَالْمُسْلِمَات» تأكيداً.» وعلى 
ما ذكرناه يكون تأسيساًء وفائدة التأسيس أولى لأنّها أَكمَلُ . 

الوجة الرابعٌ : وليس في «المختصر». أن الجمع تضعيف الواحد. 
فالمؤمنون تضعيفٌ مؤمنء وكنُوا تضعيف ضمير كل». وكما أن 
المؤمن 0) وكل لا يتناول الأنثى » ولا دل علنياء كذلك مؤمنون وكُلوا 


)١(‏ في (ب) و(ه): «بمثل» 
(؟) ساقطة من (ه). 

(”) في (ه): «وأما فائدته» 
(؟) في (و): «تقدير. 

(9) في (ب): و (و) («مؤمر':. 


0 





لا اول الاناكة .ولا يدل علبين: 

فثبت بهذه الوجوه أن الإناتٌ لا يدحْلْنَ في اللفظ المذكور. 

- قوله: «قالوا: متى اجتمعا»(©, إلى آخره9©. هذا0» حجة القاضي 
وموافقيه على أن اللفظ المذكور يتناول الإناث. وهي من وجوه: 

أَحَدُمًا: أنه متى اجنيع المذكرٌ والمؤنث, غلب المذكر في لغة العرب 
واستعمالهم. كقوله عر وجلّ: وفنا امبطُوا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ عَدُوُ)» [طه: 
7١]ء‏ والخطابٌ لآدمّ وإبليس وحواء والحيّة فيتناولهما(؛»ضميرٌ التذكير» ولو 
قال سيد لمن بحضرته من عبيده: قومواء واقعذواء تناول جميعهمء . ولو قال: 
قوموا, 00 وَاقعدُوا»+وافعدن + العد تطويلا وعياً ولْكُنَدَ وهذا يد على ما 
ذكرناه. 

الوجه الثاني : «لو أوصى 0 ونساء. ثم قال: أَوْصَيْتَ لهم»؛ دخل 
النْسَاءُ في الوصية الثانية مع أن «لهم» ضميرٌ مذكرء والأصلُ في الإطلاق 
الحقيقة. فيطرد في كل موضع . 

الوجهٌ الثالث: أن «أكثر خطاب الله تعالى للقبيلين»0©: الرجال ء والنساء 
«بالصَيغْ المذكورة» نحو: هِمُدَىٌ لِلْمُتَقيّْن» [البقرة: »]١‏ وَبُشْرَئ للمؤمنين» 
[البقرة: 41], لِلْمُحْسيِيْن» [الأحقاف: »]١١‏ طوَبَشْر الْمُؤْمِنِيْنَ» [التوبة: 
كلل #وَبشر الصابرين» [البقرة: ه6١ع.‏ #9يا أيه اليْنَ آمو [المائدة : 
]١‏ «أيّهًا الْمؤْمِنُونَ 4 [النور: »]"١‏ يا عبادي الْذْيْنَ امنوا» [العدكبوت : 


)١(‏ في (و): «أجمعناه. 

(؟)ذكر في مهم عبارة «المختصر» بتمامها: وهي : وغلب المذكر. ولو قال: أوصيت لرجال ونساء ثم 
قال: أوصيت لهم دخلن» وأكثر خطاب الله تعالى القبيلين بالصيغ المذكورة». 

)في (ب): «هله). 

(4) في (1 وب و هع: «فتناولها». 

(ه)في (ب): ورجال». (1) في البلبل المطبوع: «القبيلين». 


اكه 





5] وهو كثيرٌ وهو يتناولٌ النساءً باتفاق» وإفرادُهنٌ بلفظ١١»‏ خاص بهن 
إيضاحاً وتبييناً» نحو: المسلمات والمؤمنات والأنثى9©, لا يمتنع اللفظ 
الصالحٌ للعموم. لَهُنُّ بل يكون ذلك من باب عطف الخاصء» نحو: 
«وملائكته وَرسلِه(© وجبريل وَمِيْكائيْلَ4 [البقرة: 94]. وهما داخلان في 
الملائكة. وطقاكهةٌ وَنَحْلٌ وَرُمانُ» [الرحمن: 58], وهما داخلان في 
الفاكهة. «وأَورَتَكُمْ أَرْضهُمْ وَدِيَارَهُمِ وَأمْوَالَهُمْ» [الأحزاب: 717] وهما داخلان 
في الأموال . 

قوله : «قلنا: بقرائن لشرّف7؟؟ الذكورية» والإيصاء ا 

أي : قلنا: لا نسلم أن تناول الصيّغٍْ المذكورة للنساء في الوجره التي 
ذكرتموها بال الوضع. بل بقرائنَ لشرف*» الذكورية في الونة الأول 
والثالث ويُسمى التغليب» وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث. غلب المذكر 
في الخطاب لشرف الذكورية» كما غلب القمر”" على الشمس في قولهم : 
القمران لشرف الذكورية وخفتهاء فالتغليبٌ يقع في اللغة لمعاني2©0: منها: 
شرف الذكورية» ومنها: حَفَةُ اللفظء كتخليب عمر على أبي بكر رضي الله 
عنهما في قولهم : العْمَرَانِ2"9. لخفة الإفراد. وكذلك لو قال: يا عبادي وإمائي 
الْذِين آمنواء ويا أيّها الذين آمنوا واللآتي آمن. وقوموا وقمن. كان عا في 
غرف اللغة. فلقرينة لزوم العي من إفرادهن بالذكر حكمنا بدخولهن في 
الخطاب المذكور لا بوضع اللغة. 


)١(‏ في (و): «باللفظ». 

(؟) في (ب): «فالانئى». 

(*) ليست في الأصول. 

(4) في (ب) و (0): «كشرف». 

(0) ساقطة من (1) و (ب) و(ه). 

(5) كذا الأصل بإثبات الياءء والجادة حذفها. 
9) في (و): «القمران» وهو خطأ. 
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وكذلك في قوله(2: أوصيتٌ لهم» إنما تناول النساء بقرينة الإيصاء 
الأول"©2: فإنه لما صرح بالوصية لهن فيه ثم قال: أوصيت لهم؛ دل على أنه 
أراد جميع من أوصى له أولاً. 

قولهم : الأصل في الإطلاق الحقيقة فيطرد. 

قلنا: مع القرينة لا يثبت الإطلاق. فلا يثبت الاطراد. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


(1) في (آ وه): «ولذلك قولهم». وفي (ب): «وكذلك قولهم». 
(9) في (ب): «للأول». 
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ب بعل 
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الخامسة : العام بعد التخصيصٍ حجةٌ خلافاً لأبي ور وعيسى بن أبان . 

لنا: إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات. وأكثرُها مخصوصٌ» 
واستصحابٌ حال كونه حجةً. 

قالوا: صارَ مستعملاً في غير ما وضِعْ له فهو مجارٌ. ثم هو مترددٌ بينَ 
الباقي» وأقل الجمع وما بيئهما. ولا مخصصٌ فالتخصيصٌ تحكم . 

قلنا: لا مجارّ ٠‏ إذ العام في تقدير ألفاظٍ مطابقةٍ بقةِ لأفراد مدلوله. فسقط منها 
بالتخصيصٍ طبق ما خخصّصٌ من المعنى. فالباقي منها ومن المدلول متطابقان 
0 غير العوضوع . » فلا مجار. 


لوا: البحث لفظي لغوي. 
500 أد في أي دوادينٍ 
اللغة ة هو؟ 0 ثم دعواكم المحارٌ مجارٌ وإلا فُحقيقة المجاز ذ في المفردات 


الشخصية. وفي المركبات الإسنادية خلافٌ سبق لا في العامة 3 والجموع 3 
وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي . مجارٌ بكل حال عند قوم ' 
وقيلَ: إن خصٌ بمنفصل لا متصل . 

لنا ما سبق . 


جع 
المسألة «الخامسة : العام بعد التخصيص حجةء خلافاً ابي ثور وعيسى 


ابن أَبّان) أي : اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر؛ هل يبقى حجة فيما بقي 
منه غير مخصوص؟ احتلفوا فيه. ومن أمثلته : مالو قال: افوا الْمُشْرِكِيْنَ ثم 
قال: لا تقثلواٍ أهل الثّمة إذا أَدُوَا الجزية؛ هل يبقى قولّه: اقتلوا 0 
حجة في قتل كُلَّ مشرك عدا أهل الذمة؟. 
ومنها: لو قال: «فيما نت السماء العشْر(20), ثم قال: اليس في 
(1) رواه البخاري (20487 وأبو داود »)١595(‏ والنسائي »4١/6‏ وابن ماجه (/1811)» والترمذي 
(140) من حديث أبن عمر. 
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الحَضْرَاوَات صَدَقَةَ 'هل يبقى الحديث حجة في وجوب العشر فيما عدا 
الخضراوات') . 

ومنها: إذا قال: حرمت عَلَيكم الْمَينَة وَالنَمُ4 [المائدة: #], ثم قال: 
«أحلّت لَنا ميْتَنَانِ ودَمَانِ: السّمك والجراد والككبد والطحال»2؛ هل تبقى الآية 
حجة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدّماء؟ أو لو قال: وك 
الْمَنَّهُ4؛ اقتضى تحريمٌ جلدهاء ثم قال: «أَيْمَا إهَابٍ ذُبِعْ فَقَدْ طَهْر9©؛ هل 


ورواه الترمذي (594» وابن ماجه (1415) من حديث أبي هريرة ‏ 
)١- ١(‏ ساقط من (1 وب وه). والحديث رواه الترمذي (178) من طريق الحسن بن عُمارةء عن محمد 
بن عبد الرحمن بن عبيدء عن عيسى بن طلحةء عن معاذ أنه كتب إلى النبي وك يسأله عن 
الخضراوات» وهى البقول» فقال: «ليس فيها شيع . وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن عمارة. 
قال الترمذي : وليس يصح في هذا الباب عن النبي يلد شيء. . وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة. 
عن النبي و مرسلاً. 
(؟) رواه الشافعي 478/1». وأحمد 41/1 وابن ماجه (0714)» والدارقطني 501/5 والبغوي في 
«شرح السنة» (*180)» وأبن عدي في «الكامل: ١685/4‏ من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء » عن أبيه عن أبن عمر مرفوعاء وعبد الرحمن بن زيد ضعيف» وتابعه أتخوهء عبد الله عند 
«الدارقطني» 731/1/4 371/7 . 
ورواه ابن عدي 8/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» حدئنا عبد الرحمن» وعبد اللهء وأسامة 
بنو زيد بن أسلمء عن أبيهم: عن ابن عمر أن رسول الله وَل قال. . 
وقال* وبنو زيد بن أسلم على القول فيهم : إنهم ضعفاء 00-0 ويقرب بعضهم من بعض 
في باب الروايات» ولم أجد لأسامة حديثاً منكراً جد لا إسناداً ولا متناء وأرجو أنه صالح. 
ثم رواه 187/84 من طريق مسعود بن سهل» حدثنا يحبى بن حسان. حدثنا عبد الله بن زيد بن 
أسلمء وسليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء به. وقال: وهذا يدور رفعه على الإاخخوة الثلاثة عبد الله 
ابن زيدء وعبدالرحمن بن زيد أخوه. وأسامة أخوهما. وأما ابن وهبء, فإنه يرويه عن سليمان بن بلال 
موقوفاً. 
قلت: رواها البيهقي في «سننه» 7154/١‏ من طريق ابن وهبء عن سليمان بن بلال؛ عن زيد بن 
أسلم. عن ابن عمر أنه قال: أحلت لنا. . . ثم قال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسئد وقد 
رفعه أولاد زيد عن أبيهم؛ ثم أورده من 0 إسماعيل بن أبي أويس التي سلفت. وقال: أولاد زيد 
كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن حتبل» وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن 
زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول. يريد الموقوف. وهو في حكم المرفوع, لأن قول 
الصحابي : أل لنا كذا هو في معنى المرفوع. 
() تقدم تخريجه في 555/1. 
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تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا الجلد من الميتة أم لا؟ ونظائره كثيرة. وفي 
المسألة مذاهبي: 

أحدّها0): أنَّ العام بعد التخصيص حجة مطلقاً. وهو مذهبٌ غالب 
الفقهاء . 

والثاني : ليس بحجة مطلقا”,ٍ وهو مذهبٌ أبي ثور» وعيسى 0 ن 

والثالث: أنه إن خصٌ بدليل مُتتصِلٍ كالاستثناء والشرط. فهو ححة ,ون 
خصٌ بدليل منفصل, » لم يبق حجة7", وهو مذهب البلخي . 

والرايع» إِنْ كان 9©) العام قبل التصيون ممكنّ الامتثال دون بيانٍء فهو 

0 0 وإلآ فلا. وهو قولٌ القاضي عبد الجبّار. 

والعخامس : أنه يكون حُجَةَ في أقل الجمعء لا فيا واد علس وهو مذهبٌ 
قوم من الأصوليبن» وفيه غير ذلك. 00 

قال الآمديٌ : واتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا خصٌ تخصيصاً مجملا. 

قلتٌ: لاله إذا خصٌ تخصيصاً مجملاء بقي الباقي بعد التخصيصٍ 
ند أيضاًء والعملٌ بالمجمل يتوقف على البيان. 

عَذْنًا إلى الكلام على ما في «المختصر». 

- قوله: «لنا» - أي: على المذهب الأول . وهو كونه حبَةَ بعد 
التخصيص مطلقاً - وجهان : 

أَحَدُهُما: أن الصحابة أجمعوا على التمسّك بالعمومات» وأكثرها 
مخصوص » كاحتجاج. علي رَضِي الله عنه على جواز الجمع بين الأختين 


-0 
5 





.)( لفظ «أحدهاء مثبت من (و) وهامش‎ )١( 
ساقطة من (و).‎ )1( 

(5) في (1) و (ب): «لم يتوجه». 

(5) في (5): «كل». 
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بملك اليمين بقوله عزّ وجل: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ 204 [النساء: “]. مع أنه 


)١(‏ المسطور في الكتب أن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذه المسألة رأيين» الأول: التوقف» 
والثاني : التحريم, فقد روى ابن أبي شيبة في «المصئف» 119/4ء والبزار )١41"8(‏ من طرق عن 
شعبة » عن أبي عون» عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل علياً عن الجممع بين الأخحتينء فقال: 
حرمتهما آية» وأحلتهما أ اخرىء فلا أحله ولا أحرمه. ولا امر به ولا أنهى عنهء ولا أفعله أنا ولا أحد 

من أهل بيتي . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفي» وأبو صالح الحنفي : 
هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي . 

وأورده الهيثمي في المجمع 0774/4 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

ورواه أبو بكر بن مردويه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره فارفنقن عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. حدثئنا عبد الرحمن بن 
غزوان» حدثنا سفيان» عن عمروبن ديئناره» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي 
طالب: حرمتهما آية. وأحلتهما آية ‏ يعني الأختين ‏ قال ابن عباس: يحرمهن علي قرابتي منهن» ولا 
يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء -. . 

ورواه البيهقي 174/1 من طريق أبي عبيد الله المخزومي عن سفيان» به. 

وروى ابن أبي شيبة 158/4» والبيهقي ١54/1‏ من طريق عبد الله بن المباركء عن موسى ين 
أيوب» عن عمه إياس بن عامرء عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان تان وطىء إحداهماء ثم أراد 
أن يطأ الأخرى؟ قال: لاء حتى يخرجها من ملكه. قلت: فإن زوجها عبدهء قال: لاء حتى يخرجها 
عن ملكه. وسنئده حسن. إياس بن عامر: هو الغافقي كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل 
مصرء وشهد معه مشاهدى ذكره ابن حبان في «الثقات». وصحح ابن خزيمة حديئه؛ قال العجلي: لا 
بأس ب 

ورواه ابن عبد البر في «الاستذكار». ونقله عنه ابن كثير 751/7 من طريق أبي عبد الرحمن 
المقرىء؛ عن موسى بن أيوب» بهذا الإسناد. وزاد: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنهاء أليست 
إليك؟ أن تعتقها أسلم لك ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت يميئك ما يحرم 
عليك في كتاب الله عرّ وجل من الحرائر إلا العدد. 

وروى مالك في «الموطأ» ١514/1/‏ عن ابن كياب الزهري. عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سال 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرّمتهما 
آية فأما أنا فلا أحب أن أصنمٌ ذلك. قال: فخرج من عندهء فلقي رجلا من أصحاب النبي وله 
فسأله عن ذلك فقال: لكني أنهاك, ولو كان لي من الأمر شيء» ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته 
نكالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

قلت: قال أبو عمر بن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاتي في «شرح الموطأ» ١48/8‏ : كئى عله قبيصة 
لصحبته عبد الملك بن مروان» وبنو أمية تُسُتئقل سماع ذكر علي لا سيما ما خالف فيه عثمان. 

قال الزرقاني : قال أبو عمر: وجمهور السلف على المنع: وأباحه بعضهم؛ وسبب الخلاف: أي- 
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مخصوص بذوات المحارم. 'إذا كن ملك 0105 لد يجور وطْوْهِنّ وكاحتجاج 
فاطمة على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: #يوصيكم 
05 #ومات #ى 2 

الله فى اولادكم »# [النساء: الل مع كونه مخصوصا بالكافر9) والقاتل29, 





> العمومين يقدم؟ وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى؟ والأصح التخصيص بآية النساء, لأنها وردت 
في تعيين المحرمات وتفصيلهن, وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء فهي أولى 
من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أببح لهم. ولأن آية ملك اليمين دخلها 
التخصيص باتفاق. إذاّ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن, ولا الأخت من 
الرضاعة» وأما اية التحريمء فدخول التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومهاء وعند 
المخالف مخصصة. وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخلهء لأن 
العام إذا خصص. ضعف الاحتجاج به. قال عياض: وهذا الخلاف كان من بعض السلف. ثم استقرٌ 
الإجماعح بعدّه على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها. 
)١-1(‏ ليس في )1 وهاوو). 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4861). والبخاري (27587) و(5774).» والبغوي (117437). ومسلم 
#تكل)ي وأبو داود (59:9), والترمذي ف لقة6ة والدارمي ال وابن ماجه (9؟9/7؟)2 وأحمد 
1 و4٠١7‏ عن أسامة بن زيد مرفوعاً: دلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
(؟) رواه الترمذي .)211١5(‏ وابن ماجه (ه"1؟)2 والدار قطني 45/4. والبيهقي 77١/5‏ من طريقين عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروةء عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: «القاتل لا يرث». قال الترمذي : هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا 
من هذا الوجهء وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث. منهم أحمد بن 
حنبل. . 
وقال البيهقي : إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. 
وروى أبو داود فى سئله (2)48514 والبيهقتي 5 من طريق محمد بن راشدى حدثنا سليمان بن 
موسى الأموي الدمشقي. عن عمروبن شعيب. عن أبيهء عن جده حديئاً طويلاً في الديات. وفي 
آخره . وقال رسول الله وِ: «ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث. فوارثه أقرب الناس إليه. ولا يرث 
القاتل شيئأه . 
ورواء الدارقطني 45/4. والبيهقي 77١/5‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمروين شعيب. عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله يِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء». 
فيتقؤى الحديث بهذين الطريقين. 
وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كبير: أخرجه الطبراني في قصة كما في (امجمع الزوائد» 
فة وعن ابن عباس عند الدارقطئي 95/14 وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 
وأخرج عبد الرزاق 2)١1/91/8(‏ ومن طريقه البيهقي 7١١/5‏ عن معمرء عن رجل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: من قتل قتيلاً» فإنه لا يرثهء وإن لم يكن له وارث غيرهء وإن كان والده أو ولده» قضى- 


4ه 





وكاحتجاج المزناة ع عله 007 وله الى «الزائية 
الزن فَاجلدُوا كُلَّ وَاحدٍ مِنْهُما مه جَلدَة4 [النور: ؟] مع أنه مخصوص 
بالمكرهة”"»والمجنون والجاهل بتحريم الرّنى29 إلى غير ذلك من صور 
احتجاجاتهم به. فثبت أن العام؟) بعد التخصيص ححَجَةَ بالإجماع المذكورء 
فمن خالف بعدّه. فهو محجوج به. 

الوجه الثاني: استصحاب حال كون العام حجةٌ قبل التخصيص» 
#وتقريه أن يُقَالَ: أجمعنا على أن العام قبل التخصيص حجة" والأصل بقاء 
ما كان على ما كان حتى يقومً الدليلُ الناقل عن ذلك الحال9©. 

قلتٌ: غَيْرَ أنّ هذا احتجاحٌ بالإجماع في محل الخلافٍ وفيه ما سيأتي إن 
شاء اللّهُ تعالى . 

قوله: «قالواء إلى آخره . هذه حجةٌ الخصم على أن العام9؟ الباقي ) 
بَعْدَ التخصيص لا يكونٌ حجة. 





رسول الله يلك أنه ليس لقاتل ميراث» والرجل المذكور هو عمربن برق. قاله عبد الرزاق داوي 
الحديث» وهو ضعيف عندهم. 
وعن عمر عند الدارقطني 1/4 من طريقين» أحدهمارجاله ثقات. فالحديث صحيح بها. 

)١(‏ في (ه): «الزاني». 

(0) في (1 و ب وه): «بالمكره». 1 

(م) هذا إذا كان حديث عَهد بإسلام» أما من غيره فإن الجهل في دار الإسلام لا يعتبر عذرا . 

(4) في (ب): «العلم». 

(ه-0) ليس في ( وه وو). ١‏ 

(5) ليست في (1 وه). 

(7) من هنا إلى ص 4ه أسقطه ناسخ (ب) من نسختهء وأقحمه في مكان آخر . ونشير إلى مكان 
إقحامه في محله. وأورد في (ب) بعد قوله: هذه حجة الخصمء على أن العام والألفاظ العامة 
والجموع: فلا يطلق المجاز على جهة التحقيق» أي : لا يكون لفظ المجاز العام بعلا تصحيحه مجازأ 
لأنه مستعمل في غير ما وضع له وهو المفردات والمركبات الإسنادية, وحينئل يسقط دليلك وهو 
دعواكم المجاز من أصله. وفي :)١(‏ «أن المجان. 

(م) ساقطة من (9و). 


اين 


]١ 1 





وتقريرٌه أن العام بَعْدَ التخصيص ». يصيرٌ مستعملاً في غير ما وُضِعٌ له 
فيكون مجازاً : ١‏ ْ 

أما الأوّلُ: فلأنه كان موضوعاً للاستغراق» كالمشركين» فإذا خخصٌ منه 
البهودٌ والتصارى, صار مستعمل في بعض ما وضع لهء ('وهو غيرٌ ما وضع 
له'». لأنه وضع لجميع ما يَصُْلّحٌ له» وبعضه ليس كذلك. 

وأما الثاني : فلما سَبََ في عل الميحاة: 

وإذا ثبت أن( العام بعد التخصيص يبقى مجازاًء فهو متردّد بين الباقي 
بَعْنَ التخصيصٍ وأقل الجمع وما بَيُنهماء فيكون مجملاء ولا مُخْصصٌ لأحد 
الاحتمالات الثلاثة بأن يُحمل اللفظٌ عليه فالتخصيصٌ بأحدهما تحكم غير 
جائز. 

كال هذا بطريق التصوير: لوقال: أكرم. الرجال» ونرضننا انهم عثيرود 
فهذا هو مدلول العام » فإذا قال بعد ذلك: لا َكرمْ زيداً؛ بقي اللفظ الذي 
كان موضوعاً لعشرين مستعملاً في تسعة عشرء وهي غيرٌ العشرين» فيكون 
مار ثم هو بَعَدَ ذلك متردد بين أن2'2 يحمل على التسعة عشر الباقية بعد 
زيد المخصوصء. أو على أقل الجمع منهم وهو ثلاثة» أو على ما بِينَ الثلاثة 
والتسعةً عشرّء كالأربعة والخمسة إلى ثمانية عشر» فيكون حملّه على أحد 
المقادير الثلاثة تحكماً. 

قرلةء «قلنا: لا مجازّء إذ العام في تقدير ألفاظٍ مطابقة لأفراد مدلوله» 
فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصّصٌ من المعنى» فالباقي منها وَمِن 
المدلول متطابقان”» تقديراً» فلا استعمال في غير الموضوع له©»» فلا مجازٌ» . 
(01-1) ساقط من (هع. 0 
(؟) ساقطة من (ه). 


(؟) في (1): «متطابقتان». 
40 لفظ «له» سقط من (ب) و (9). 


لكر 





هذا الجوابٌ. أنا أُجِيبُ به عن السؤال المذكورء ولم أره لأحدٍ وعبارة 
«المختصر» وافيةٌ به» لكن ربما توقف تصوره على بعض الناظرين» فيحتاجُ 
وضوحها إلى بْسطٍ وَكُشْفٍ. 

وتقريا( © ذلك أنالا تلم أن العم بعد التخصيص مجازء بل هو حقيقة 
مستعمل في موضوعه أولاً. وذلك لأنْ اللفظ العام وإن كان واحداًء لكنه في 
تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد مدلوله في العدد. 

مثاله: إذا قال: أكرم, الرْجَالَ وفرضنا أن جنسٌ الرجال عشرونء فلفظ 
الرجال في تقدير عشرين لفظا دل كل لني منها على رجحل من العثرين» 
فكانه قال29: أكرم زيداً يا 0 وخالداً وجعفراً ا . كذلك حتى 

سمى العشرين» فإذا قال بعد ذلك: لا َكرمْ زيداً؛ صار َيل 00 من 
العشرينَ» وسقط لفظ اسمه المطابق 29 لمسماه ا إوغو معي قولنا : 
فسقط منها بالتخصيص » أي : من الألفاظ التقديرية طبقّ ما مص من المعنى, 
وهو لفظٌ زيدٍ المطابقٌ لمعناه في هذه الصورة» فيبقى معنا©» تسعة عَشْرَ 
شخصاً من الرجال» 5 عَشَّرّ لفظاً تقديرية هي أسماؤهمء وتساعة عشر 
57 َطَابقُ في العدد تسعَة عدو الندضا مسمىّ . وهذا معنى قولنا: «فالباقي9) 
منها») أي : من الألفاظ التقديرية» «ومن المدلول» وهي الأشخاص. «متطابقان 
تقديراً) . 

وإذا ثبت أن لفظ العام بعدّ التخصيص مطابقٌ”" لمدلوله في التقدير» فهو 





)١(‏ في (و): «وتقدير». 

(؟) في (ب): «قال لهم. 

(5) في (آ و هع: «لفظة اسمه المطابقة». 
(4) في (): امعلى). 

(4) في (ه): «فالثاني». 

(5) في الأصول : «مطابقا» . 


م١‎ 





# م ”مم 


مُسْتَعمَلُ فيما وُضِعٌ له تقديراً. فلا يكونُ مستعملاً في غير موضوعهء وإذا لم 
يكن مستعملاً في غير موضوعه؛ كان مستعملاً في موضوعه» إذ لا واسطة بِينَ 
الموضوع وغير''؟ الموضوع. وحينئلٍ يكونُ حقيقة لا مجازاًء وبنتفي ''' 
الإجمال المذكورة فلا يكون ما على الباقي بعد صورة التخصيص تحكماً 

بل واجباً بحكم الوضع الأصلي الثابت تقديراً» وصار قوله في المثال المذكور: 
أكرم الرّجالٌ بمثابة قوله: ا الرجال التسعة عَشَّرَ فلاناً وفلاناً. . . حتى يأتي 
على أسمائهم. فهذا غاية الإفصاح عن جواب”” السّؤ ال المذكور بموجب 
عبارة «المختصر» . 

- قوله: «قالوا»: البحث لفظي لغويٌ» هذا سؤالٌ من الخصم على 

تقريرنا”؟ المذكور لجواب دعواهم المجاز في العام المخصوص . 

وتقريده( “© أنّ البحث في العام بعد التخصيص لفظي لغوي أي هو" من 
جهة اللفظ. واستفادته من جهة اللغة. وما قررتموه من أن العام في تقدير 
ألفاظٍ مطابقة لأفراد0» مدلوله هو تقدير (؟» عقلي» فما أجبتم عن دعوانا المجاز 
من حيث ينبغي الجواب. وحينئٍ يكو جوابكم وتقريركم المذكور متناقضاً 2١١‏ 
ويبقى دليلنا على أن العام بعد التخصيص مجارٌ سالماً عما يبطله» فثبت ما 
ذكرناه من إجماله وأنه ليس بحجة. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : «وهي. 

(؟) في (ب): «وينبغي» وهواخطأ. 

(5) ساقطة من (ه). 

(4) لفظ «قالوا» سقط من (ب) و (و). 

(0) في (1) و (ب): «تقدير». 

(5) في (ب): «وتقديره» . 

(9) ليست في (). 

(8) في (ب): «الأفراد» . 

(9) في (ب) و (9): «تقديري». 

)٠١(‏ في (ب): «مناقضأء وفي (ه) و (و): «ساقطأ». 


ضف 





قوله: «قلنا»» أي: الجواب عن هذا السؤال أنا لا نسلم أنَّ البحتّ في 
العام الملكور لفظي لغوي. «بل هو حكمي عقلي؛ أي: النظر فيه من جهة 
الحكم ء ٠‏ فَإِن التزاع في كرت بحجة يعد التخصيض وهر كم من الحكام. العام 
لا لفظ من ألفاظه. ويتوصل إليه بالعقل بواسطة مقدمات لغوية» أو بغير 
واسطة, «وإلا» أي : وإن لم يكن البح ها هنا حكماً عقلياً؛ بل لفظياً لغويا 
كما زعمتم .«فعمّن نقل من العرب, أن العام بعد التخصيص مجاز كما زعمتم, 
«أو'2 في أي دواوين اللغة هو؟: فإِن من يدعي في اللغة شيئاً لا بد أن( ينقلّه عن 
أهلٍ اللغة أو يعزوه9» إلى دواوينهم . (؟وما لا يُتلقى عن أهل اللغة ودواوينها 
لا يكونٌ منها في شيء؟). نعمء الكلام يشتمل على لفظٍ ومعنى» فحظ 
اللغوي النظر في ألفاظه ببيان ما وُضِعْتٌْ له كقوله: العموم : الشمولء 
والعام : الشامل» والتخصيص : الدنا كور عن خارك 1 وحظ النحوي 
بياقٌ ما يستحقُّه من الحركات اللاحقة لآخره إعراباً أو بناٌ» وحظ التصريفي 
يان وزنه» وصحيحه من معتل وأصله من زائده أو بدلهء وغير ذلك من 
أحكامه . 

أما كونٌ العام بعدّ التخصيص حجةً أو ليس بحجة, أل حقيية ا أو 
متجاراء فهذ| لين حظط واحل من هؤلاء» 06 الأصولي . والأصولي موضوع 
عمله20 المعنى». وإنما ينظر في الألفاظ بطريق العرض في مبادىء الأصول. 
كما سبق في اللّغات فثبت بهذا أن البحثُ في مسألة النزاع حكمي عقلي» 
وأنّ ما قررناه في جواب دعواكم أن العام بَعْذّ التخصيص مجاز صحيح. 
)١(‏ في البلبل المطبوع: أم. 
() في (ب): «وآن». 
(") في (ب): «ويعزوه» وهي ساقطة من (ه). 
(4 -4) ساقط من (ه). 


(6) في (: ١اصفة»‏ 
(5) في (آ وب وه): «علمه». 





- قوله : «ثم دعواكم الفجاز مجات 20 إلى آخره . أي : ع العام 
بَعْدنَ التخصيص مجازاً(© هو مجارٌ أيضاًء لكونكم رأيتموه مستعملاً في غير©) 
ما وْضِمٌ له» وذلك لأنَّ حقيقة المجازء أي : إنما يُظَلَقُ المجارٌ على التحقيق 
في المفردات الشخصية. كالأسد على الرجل الشجاع؛ والبحر على الرجل 
الجواد. وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق» نحو: «أخرجت الارض 
َنْمَاَهَاك [الزلزلة: ؟]. وأحياني اكتحالي بطلعتك”» وقد يعارضون هذا بما 
قَرْرُوا به أن العام بَعْدَ التتخصيص مجاز. 

قوله : «وهو) يعني العام بعد التخصيص «حقيقة عند القاضي وأصحاب 
الشافعي , مجازٌ بكل حال عند قوم . وقيل : إِنْ حم بدليل «منفصل )”5 كان 
مجازاًء وإن خصٌ بدليل متصل'. كان حقيقة» لأنْ الدليل المتصل مع العام 
المخصوص كالشيء الواحد. فهو كالاستئناء. إذا قال: رأيتٌ الرجالٌ إلا زيداً 
هو حقيقة لا مجاز. 

هذا هو المذكورٌ من الأقوال في هذه المسألة في «المختصر» وأصله. 

وذكر الآمدي أقوالاً : 

أَحَدّهًا: أن العام بعدَ التخصيص حقيقة في الباقي: وهو مَذْهَبٌ الحنابلة» 
وجماعة من أصحاب الشافعي . 

وثانيها: أنه مجازء وهو مذهب الغزالي» وجماعة من أصحاب الشافعي» 
وأصحاب أبي حنيفة. ْ 


)١(‏ ذكر هنا فى (ه) عبارة «المسختصرء بتمامهاء وهى : «وإلا فحقيقة المجاز فى المفردات الشخصية وفى 
المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجصوع». 1 1 

(5) في (ب): «أي: إن تسميتكم) . 

5) في (): «مجان.. 

(5) في (ب) و (ه) و (و): «دون). 

(0) إلى هنا السقط من (ب). وقد كرر الناسخ في (ه) ما تقدم في الصفحة )١817/(‏ وما بعدها. 

(5-5) سقط من (ب). 


يون 





وثالثها: إن كان الباقي بعد التخصيص جمعاًء فهو حقيقة) وإن لم يكن 
1 فهو مجازٌء وهو قولٌ أبي بكر الرازيء, وجماعة من الحنفية بناءٌ على أنه 
لا يجوز أن يَنقْصٌ العام الححصومن عق أقل الجمع . 

ورابعها: إن حص بدليل متصل من شرط أو استثنا فهو حقيقة» وإن 
خصٌ بدليل منفصلء فهو مجازء وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة معه. 

ونخامسها: إن كان المخصص ”7 شرطاً أو تقييداً بصفة» فهو حقيقة؛ وإلا 
فهو مجاز حتى في الاستثناءء وهو قولٌ القاضي عبد الجبار. 

وسادسّها: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسهاء فهو مجازء وإلا 
فهو حقيقة . وهذا معنى قول القاضي أبي بكر. 

وسابعُها: إن خصٌ بدليل لفظي» فهر حقيقة في الباقي» وإن خصٌ بدليل 
عقليء فهو مجازء وهو مذهب قوم من الأصوليين . 

وثامئها : : أنه29 يكون حقيقةٌ في تناول الباقي ‏ مجازاً في الاقتصار عليه 
وهو مذهب آخرين منهم ) وهو أفقه المذاهب في المسألة. ومعناه أنا إذا قلنا: 
أكرم الرجال إلا زيداء فلفْظ الرجال يتناول من د ويدا منهم بالوضع» كما 
كان يتناول ذلك قبل التخصيصٍ » فيكون حقيقةٌ في التناول المذكور. وأما 
اقتصارٌ لفظ الرّجال على الدلالة على من سوى زيدء فهو مجازء لأن حقّه 
بالوضع أن يذل عن زيد اهيا فلما خرج زيد بالتخصيص؛ صار اقتصاراً”» 
بدلالة اللفظ على من عداه على خلاف ما يستحقه بالوضع » فسبب التجوز 
إنما دخل على اللفظ من حيث اقتصاره» على ما عدا صورة التخصيصء لا 
من حيث تناوله له2"9 فهو إذن حقيقة من وجهء مجاز من وجه. 





)١(‏ في (و): «المخصوص». 

7) في (): «أن». 

(9) في (و) و(ب) و(هم. وهامش (أ): «اقتضاه». 
(4) في (ب): «اقتضاؤه». 

(0) ليست في () و(ب). 


هسم 





- قوله: «لنا ما سَبّقَ»ء أي : لنا على أنَّ العام بعد التخصيص حقيقة؛ ما 
سبق في تقرير كونه حجةً من أن اللفظ 20 العام في تقدير ألفاظٍ متعددة مطابقة 
لأفراد مدلوله» سعط منها بالتخصيص طبقَ ما نحص من المدلول. ؛ فيبقى الباقي 
منها ومن المدلول متطابقاً مستعماة07) في موضوعه 000 وقد سبق تقريره 
وتصويره والله تعالى أعلم . 





)١(‏ في (ب): «للفظ». 
)١(‏ في )١(‏ و (ب): «متطابق مستعمل». 





السادسة: الخطاتٌ العام يتناولٌ من صدرٌ منه. 

وقالٌ أبو الخطاب: إلا في الأمرء إذ الإنسان لا يستدعي من نفبه ولا 
يستعلي عليها. ومنعّه قومٌ مطلقاً. بدليل : هاللهُ خالقٌ كل شيء» [الزمر: 
1 ]. 

لنا: المتبع عموم اللفظ. وهُو يتناوله, ولو قال لغلامه: مَنْ رأيتَ أو دخل 
داري فأعطه درهماً, فرآه فأعطاُ. عد مُمتثلاء وإلا عُدٌ عاصياً. أمّا مع القريئة 
نحو: فأهنْهُ أو فاضربهُ: فلاء لأنّها مخصصٌ. وَيَحِبُ اعتقادٌ عموم العام 
والعمل به في الحال في أحد القولين» اختاره أبو بكر والقاضي . 

والثاني حتى يبحث»ء فلا بجد مخصصاً اختاره أبو الخطاب وللشافعيةٌ 
كالمذهبين . 

وعن الحنفية قولان: أحدّهما كالول » والثاني ألم إن شع من البي 5 
على طريق تعليم الحكم فكذلك. ومن غيره فلا. م هل د يُشترطٌ حصولٌ 
اعتقادٍ جازم أن لا مخصصٌ. أو تكفي غلبةٌ الظَنْ بعدمه, فيه خلافٌ. 

لنا: وجب اعتقادٌ عمومه في الزمان حتى يظهر الناسحٌ» فكذا في الأعيان 
حتى يظهرٌ المخصص. ولأنّهُ لو اعتبرٌ في العام عدم المخصص ء ٠‏ لاعتبرٌ في 
الحقيقة عدم المجازء بجامع ‏ الاحتمال فيهماء ولَأنَ الأصل عدم 
المُخْصصٍ فيستصحبٌ . 

قالوا: شرط العمل بالعامٌ عدم المخصص » وشرط العلم بالعدم 
الطلبٌء ولأنَّ وجودّه محتملٌ فالعمل بالعموم ِذْنْ خطأ. 

قلنا: عدمه معلوم بالاستصحاب» ومثله في التيممٍ ملتزم؛ وطن صحة 
العمل بالعام مع م احتمال المخصصٍ كافٍ. وهو حاصل؛ وتخصيص تخصيصٌ العمومٍ 
إلى أن يبقى واحدٌ جائرٌ وقيل : حتى يبقى أقلّ الجمع . 

/لاه 





لنا: التخصيصٌ تابعٌ للمخصص . والعامٌ متناولٌ للواحد. 
كِ . 5 5 
قلنا: لا يشترط 
عد 6د 
الخطاب العام 5 المسألةٌ «السَادِسَةٌ : الخطاتث العام يتناول مَنْ صَدر مئنه وقال أبو 
06 الخطاب: إلا في الأمر» أي: المتكلّم بكلام. عام يَدُحْلٌ تحت عموم كلامه 
مطلقاً في الأمر وغيرة» نحو قوله عليه السلام : «من قَال: لا إله إل اللّهُ حالصا 
من قله ه دل الجَنةو(0) وقال: إن السَيْطَانَ يجري من ابن آدم مَجِرَّى اذم ( 


قالوا: ومنك؟ قال: : انعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم2©9, وقال: «لَنْ 


)١(‏ صحيح. رواه من حديث معاذ بن جبل: أحمد 7١94/0‏ و75 و7340. والحميدي (594*)» وابن 

منده في «الإيمان» »)١١١(‏ والطبراني .51"/7١‏ وصححه ابن حبان (١٠١5؟).‏ 

وفي الباب عن أبي سعيذد الخدري عند البزار (لا)» ومن حديث عمر عند أحمد 1/١‏ وابن حبان 
»)7١4(‏ والحاكم 0/7/١‏ والبزار (11): وعن حذيفة عند أحمد 291/60 وعن أنس عنده أيضاً 
#/ملا١.‏ 

(5) رواه الترمذي :4)1١15(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم )١٠١١(‏ والدارمي 

من طريق مجالد بن سعيد. عن الشعبي» عن جايرء عن النبي وَل قال: «لا تلجوا 
على المُغييات, فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم؛. قلنا: ومنك؟ قال: «ومنيء ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم». وهذا سئد ضعيف لضعف مجالد بن سعيذدى فقكد تكلم أهل العلم فيه من قبل 
حفظه , 

والصواب رواية البخاري »)١180١(‏ ومسلم )١180( ١818/7‏ في الإمارة. وأبي داود (”ا/1؟) من 
طريق شعبة» عن محارب بن دثار» عن ابر ين عمل الله قال: نهى النبي يَلخِ أن يطرق أهله ليلاء وفي 
رواية: «إذا أطال لجدكم الغيبةق فلا يطرََنُ أهله ليلذى وفي رواية: «إذا جثت من سفر فلا تدخل على 
أهلك حتى تَسَتَحِدٌ المُغيبةٌ» وتمتشط الشعدقو وفي رواية لأبي داود 000/0 قال: كنا ب النبي ل 
فى سفرء فلما ذهينا لندخل» قال: «أمهلوا حتى لا ندخل ليل لكي تمتشط الشعية, وتستحدٌّ المغيبةٌ). 
والمُغيبة: التي غاب عنها زوجها. 

وأما حديث: «إن الشيطانٌ يَجْرِي من ابن آدمّ مَجْرَى الدّم »» فقد رواه البخاري )7١"8(‏ و )٠١8(‏ 
و(5١7)‏ و(1١80)‏ و(اخ04") و(5(أة) و(١لاالا)ء‏ ومسلم (ه10١81).‏ وأبو داود (1470) من 
طريق علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي كه ورضي الله عنها قالت: كان 
النبي ول معتكفا فأتيته أزورة ليلأء فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقَلبني (أي: ليردني إلى - 


1ه 





يُدُخل الح أحدا كك قانُوا: ولا أنتَّ؟ قال : رولا نا إل أن يَتَعْمَدَنِي الله 
0 مله وَفضلٍ : 7 وقوله عليه السلام : علدا حَمْسَكُمْ وصوموا ور ]1١45[‏ 


َ 7 ما 

000 أبو الخطاب, فقال: إن كان كلامّه أمراً, لم يدخل تحتهء وإن لم 
يكن أمراً دُخل. والفرقٌ بيئهما أن الأمر استدعاء0”) الفعل على جهة 
الاستعلاء. فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره» لكان مستلاعيا من نفسه. 





- منزلي )2 وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصار, فلما رأيا النبي وه أسرعاء فقال 
النبي قله : «على رسْلكماء إنها. صفية), فقالا: سبحان الله! فقال: دإن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم. داني حْشِيتٌ أن يُقَذْفَ في قلوبكما شرا أو قال: شيكأ». 
قلت: وزاد بعض من ينتحل التصوفٌ في هذا الحديث زيادة منكرة غير معناه الذي ورد من أجله؛ 
فقال: «فضيقوا مجاريه بالجوع» وكيف يأمر يله بالجوع وقد كان يستعيلٌ من فيقول: داللّهم إني أعودٌ 
بك مِنّ الجوع , فإِنه بس الضجيع». 
وأما قولهم : «قالوا: ومنك . ..؛ فقد ورد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَئة: « 
منكم من أحد إلا وقد وكل ابه قزينه عرق الجن وقريئه من الملائكة). قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 9 
«وزياي» إلا أن الله أعانني عليه؛ فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» رواه مسلم في «صحيحه» (78154)), 
وأحمد ."80/1١‏ والدارمي ؟/07. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم .)1١9(‏ 
ورواه مسلم )181١8(‏ من طريق عروة أن عائشة زوج الني َل حدثته أن رسول الله وَل خرج من 
عندها ليلاء قالت: فغرت عليه فجاء. فرأى ما أصنع. فقال: دما لك يا عائشة؛ أَغْرّتء؟ فقلتٌ: ومالي 
لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله يِ: «أقد جاءك شيطانك»؟ قالت: يا رسول الله أو معي 
شيطان؟ قال: ١‏ العم قلت: ومع كل إنسان؟ قال: اتعماء قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: : العم 
ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». 
)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة: البخاري (061/9) و(5471): ومسلم (2)1815 والنسائي 1١1١/8‏ 
١7‏ . 
وروأه من حديث عائشة: البخاري (/2)58451 ومسلم (1818). 
ورواه من حديث جابر: مسلم ((09581,- 
(؟) رواه الترمذي ,)5١5(‏ وأحمد 0/١5؟‏ من طريق زيد بن الحباب؛ أخبرنا معاوية بن صاليح. حدئني 
سليم بن عامرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله وك يخطب في حجة الوداع: فقال: 
داتقوا الله ربكم ا خمسكم) وصوموا شهركم » وأدُوا زكاة أموالكم » وأطيعوا ذا أمركم : تدخلوا 
جنة ة ربكم». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان (46ل) «موارد». والعحاكم 
4/1١‏ ووافقه الذهبي . 
(6) في (ب): «استثناء» . 


عد 





ومستعلياً عليها» وهو محال (ومنعه قوم مطلقا» أي ملعوا دخول المكلم 
تحت عموم كلامه مطلقاً في سر وغيره» فصارت المذاهبٌ ثلاثة م 
مطلقاً؛ وهو قَوْلُ الأكثرين. لا يَدْحْلُ مطلقاً؛ وهو قولٌ لأقلّينَ» الثالث تَفْصِيلُ 
أبي الطاب » يدخل تحت عموم الخبر ونحوه دون الأمر والنهي . 

احتججح المانعون مطلقاً بقوله تعالى : #اللّه خَاِقُ كل شَيْء 0 [الزفن: كك 
ولو تناول المتكلم عموم كلامه؛ للم أن يكونّ اللَّهُ عر وجل وصفاته مخلوقاً 
لنفسه لتناول عموم لفظ الشيء له لكن ذلك محال. 

ولنا على المذهب الأول وجهان: 

أَحَدُمُما: أن المتبع عموم لفظ المتكلّم وهو يتناوله كغيره. وأما الله عر 
وجل وصفاته. فعموم قوله سبحانه وتعالى : الله خالقٌ كَّ شيءٍ 4 يتناوله 
ا ويقتضيٍ دخوله تحته لغ لكنه خض من العموم عقلا لامتناع ذلك 
في حقه عرٌّ وجل واستحالته عليه . 

الوجة الثاني : لو قال اسيك لغلامه: من رأيتٌ. فأعطه درهماء أو مَنْ 
دخل داري» فأغطه رفيا : فرأى الغلام كيد أو دخل اميك دار لض 
فأعطاه الغلام رهما عُنَّ ممشال اة» 0 وإن لم يعطه اعد عاصياً» 
وذلك يدل على أن المتكلم يدخل تحت عموم كلامه. 

قوله: «أما مع القرينة,» ('نحو: فأهنه, أو فاضريهع فلاء لأنها 
مخصص»”©. إلى آخره. هو جواتٌ سؤال مُقَدَّرِ. 

وتقريرٌه: أنه وإن دخل!؟» تحت عموم كلامه في الصّورة التي ذكرتم» 





)١(‏ في (): «تدخل». 

(؟) في (ب): «أبى». 

(-"1) سقط من (ب) ومن (و). 
(5) في (5): «وإن كان دخل». 


غ6 





لكنه لا يدخلٌ في بعض الصورء وذلك فيما('؟ إذا قال لغلامه: مُنْ رأيت» 
فأهنة أو فاضربةُ فإِنّه لا يدخل تحت عموم كلامه حتّى لو رأى الغلام ده 
فأهاته آل يريف لكان خاضياً؛ ولم 3 له ذلك» وإذا") كان المتكلمٍ يدخل 
تحت خطابه في صورةٌ دون صورةٍ؛ لم يصح قولكم : 2 يتناوله مطلقاً . 
وتقرير الجواب: : أنه في هذه الصورة ونحوها إنما 6 عن عموم كلامه 
للقرينة وهو أنَّ العاقلَ لا يأمر بإهانة نفسه» والقرينة”؟ ” تخصصء وبمثل هذا 
يجاب أبو الخطاب عن فرقه بين الأمر وغيره إن سُلَمَ له القَرَقُء وهو أن يُقال: 
إنما لم يدخل المتكلمٌ تحْتَ عموم أمره ونهيه لاستحالة تحقق تحقق الأمر منه لتفسهء 
لما ذكرت من تعزَّر(؛» استدعائه منهاء واستعلائه عليهاء لا0©» لأن كلامّه مطلقاً 
لا يَصْلحْ | ن يتناوله وصار استحالةٌ تحقق الآمر منه لنفسه قرينة مخصّصَّةٌ للأمر 
عن 7 مَنْ صدر منهء فافهم هذاء والله تعالى أعلم. 
تنبيه2"7: الخطابٌ الواردُ على لسان الرسول يإ نحو: «يا أيها الناس» الخطاب 
وفنا أله القين: اكرم برار 9ل عسات التكلفين عد الأكترين تلان لتق ترا 
من الففياة والمتكلمين. كاده 
وقال الصّيرفي والحُليمي: ! إن كان في أوّل الخطاب أمر بالتبليغ, نحو: 
قل: يا أيها الناس ؛ ل يتناوله» وإلا تناوله . 
والصحيح أنه يتناوله مطلقاً لعموم الصيغة؛ ولأنَّ الصحابة رضي الله عنهم 
فهموا تناول الخطاب العام لهء وأقرّهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج 





)١(‏ لفظ «فيما» سقط من (ب). 

(9) في () و (ب): «وإن». 

(5) في (ب): «تعلد). 

(6) ساقطة من (9). 

(1) في (ب): «قولهي بدل «تنبيه». 
آفة في (): «تناوله» , 


4ه 


اعتقاد 
حموم الغام 





إلى العمرة» فتوّفواء وقالوا: أمرتنا بالفسخ . ولم تفسخ. 

وخطابٌ الشرع الوارد في زمن النبوة عام(" للموجودين في ذلك الوقت 
ومّنْ بعدهم خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة؛ احتجوا بأن المعدومٌ ليس 
أهلاً للخطاب, فلا يكون الخطابٌ متناولاً له. 

ولنا الإجما على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف 
طبقاتها إلى بوم القيامة. وأما المعدوم» فيصح توه الخطاب إليه بشرط 
وجودة؛ فهو مكلت بهذا الاغتبار». .واللَهُ تعالى أعلم بالصواب . 

- قوله: «ويجبٌ اعتقادُ عموم العَام والعل اهو اق :]ذا وذ الفط 
وجب اعتقادٌ كونه عاماً «في الحال» وأن يعمل به «في أحد القولين. اختاره أبو 
بكر والقاصي؛ اقول «الثاني) : لا يجبٌ ذلك «حتى يبحثء. فلا يجد 
0 اختاره أبو الخطاب» وللشافعية9”) كالمذْهَبِين» وعن الحنفية قولان: 

أَحَدُهُما: : كالأوّل, ) أي: يجب اعثقادٌ عمومه في النخان. 

والقول «الثاني»: فيه تفصضيل: وهو أن العام «إن سَمِعٌ من البي ين على 
ابوب الحكم بعدللق» أي : يجب اعتقادٌ عمومه في الحال, ؛ وإن سَمِعٌ من 

غَيْر النبي ككل؛ لم يجب اعتقاد عمومه حتى يبحث عن المخصصء ثم إن" 
القائلين بتوقف اعتقاد د العموم. على البحث عن 5-0 اشترط بعضهم 
حصول اعتقاد جازم بعدم المُخَصّص ء وهو القاضي أبو بكر. واكتفى 
بعضهم بحصول الظن الغالب بعدم 5 وهم الأكثرون. منهم: ابن 
سريج» وإمام الحرمين» والغزالي . 

- قلت: هذا نقل «المختصر». وهو الذي في «الروضة). غيرٌ أن انيح 


شرام م 


أبا محمد إنما حكى الخلا في وجوب اعتقاد د العموم فقطى ولم يتعررض 
)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (و) والبلبل المطبوع: «والشافعية» . 

(”")دزن» ليست في الأصول» ولا حاجة للنصب إلا يتقدير «إن»». ولعلها سقطت من الناسخ . 


دن 





لوجوب العمل بنفي 8 إثباتٍ؛ وأنا(') ذكرت مع مم ذلك وجوت العمل . 

وقال الآمدي: افق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل 
البحث عن المخصّص", كن تمطترا في اتاد عحره كبل” ودود 
المخصصء. فقال الصيرفيٌ : يجب اعتقاد عمومه جزماً.ء وبظهور الممخصص 
يرول ذلك الجزم . 

وقال القاضيٍ أبو بكر: يمتئعم اعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء 
المخصص» ثم ضعْفَ القولين. أما قول الصيرفي» فلأنه إن أراد باعتقاد 
عمومه جزماً عمومٌ اللفظ لغدء فهو صحيحء لكن ذلك لا يزولٌ بظهور 
المخصصء وإن أراد به اعتقاد إرادة العموم باللّفْظْء فهو خطأء لأنْ احتمال 
إرادة الخصوصٍ به قائم . 

نا عرزل سرس ال ل ل إلى 
القطع بانتفاء المخصص»ء لأنَّ مدركه البح النظري ‏ وهو إنما يُفيدٌ غلبة 
الظن . 

قل أنا: واتفاقهم على امتناع العَمَل بالعام قبل البحث عن 
المُخصّصٍ مع إيجاب بعضهم اعتقاد وجوبه مشكل جداًء إذ لا بَظهُرٌ لوجوب 
اعتقاد عمومه فائدةٌ إلا العمل به فعلا أو كفاء فلو قيل لنا: قاتلوا الما أو 
اقتلوهم , واعتقدنا عمومه؛ وجب عليئا لعجل بموجبه في قتال . الكُقَار حتى 
اليهود والنصارى إلى أن يأني المخصص لهم. ولو قال الشار: حرمت 
عَلَيْكُمُ المَيتة24 واعتقدنا عمومّه؛ وجب علينا أن نُكت عن كُل ميتة حتى : 
السمك والجراد حتى يُوجَدَ المُخصّصٌ لهماء وإن لم ل الأمرٌ 000 لم 
يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة. 


)١(‏ في (ب) و (و): «وإنماء. 
(؟) في (و): «الخصوص». 





عدنا إلى الكلام على ما في( «المختصر». 

قوله: «لنا»29, إلى أخره 5 أي : لنا على وجوب اعتقاد العمومٍ قبل 
ظهور المخصص - وجوه : 

أَحدها: أن النسح تخصيصٌ في الأزمان كما أن تخصيصٌ العام تخصيص 
في الأعيانء ثم إن اعتقادٌ عموم اللفظ في الأزمان واجب9”© حتى يظهرٌ 
المخصصء فإذا قيل لنا: «إحرمت عَليكم المَيتة#. فهذا اللفظ يفتضي دوام 
التحريم في جتميع زمن التكليف وهو العموع الزماني مع احتمال أنه يرفع في 
بعض الأزمنة بالنسخ. ويقتنضي أيضاً تَعَلْقَ التحريم َكل فردة©) من أفراد 
الميتة» وهو العموم العيني مع احتمال أنه يَسَقْط عن بعضٍ الأعيان كالسَّمَك 
والجراد» ثم نا في الأوّل لم نَقَلَ: إنا لا نعتقد دوام هذا التحريم في كل 
زمانٍ لاحتمال. ارتفاعه في بعض الأزمانٍ بالنسخ , » فكذلك يجب أن©29 لا 
نقول: إنا لا نَعَبَقَدٌ تعلق 7 التحريم. بكلّ ميتةٍ لاحتمال ارتفاعه عن بعضص 
أفرادها بالتخصيص » ولا نعني باعتقاد الغموم إلا هذا. 

الوجة الثاني : لو اعتبر في وجوب اعتقاد كوْنٍ اللفظ عاماً عدم 
المُخصّصٍ ؛ لاعتبر في وجوب اعتقاد كونه حفيقة عَدَمْ المجاز بجامع 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها, وهي: «وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ 
فكذا في الأعيان حتى يظهرالسخص ص ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم 
المجاز بجامع الاحتمال فيهماء ولأن الأصل عدم المخصص فيستصحب). 

5) في (ب): «واجبة». 

(4) في (ب): «أفرادو. وهو غلط. 

(6) ساقطة من (ه). 

(1) في (ب): «أنا. 

(7) ساقطة من (و) و(ه). 


كن 





الاحتمال فيهماء 0 مجازاً. وإن كان الأصلّ فيه الحقيقة 


كما أن العام يَحُثَمل أ نه للخصوصٍ » وإن كان الأصلء والظاهر فيه العموم ع 
لكن اللفظ لا يشترط في اعتقاد حقيقته عَدَّمْ المجازء كذلك العام لا يشتر ترط 
في اعتقاد عمومه عَدَم المخَصص 1 

الوجه الثالث: أن الظاهرٌ العمومُ؛ والأصل عَدَمْ المُخصّص 2 
فيستصحب حالّه في العدم, 3 الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإن ظهْرَ 
مخصصن: كان بطلانٌ ذلك الاعتقاد خط في الاجتهادء وهب9) موضوع عن ]١45[‏ 
العباد كسائر خطأ أ الحكام9"© والمجنهدين والأتعد.» 

قوله : وقالوام»9» | إلى آخره . هذه ع الخصم على عدم جواز اعتقاد 
التعميم والعمل به. وتقريرها من وجهين: 

الل أن رم لمحل بالعام 0 المحصضن ! 5 ينافيه, فل202) 
الماء ء لجواز ا ْم من ذلك أن ا جور ز العمل بالعة إلا 3 3 
الدع فلا يوجَدٌء وإذا لم يجز العمل بالعام ‏ 0 يَجْرْ اعتقادٌ عمومه, لما 

رم أن اعتقاد العمومٍ يوجبٌ العمل بموجبهة لأنه فائلته . 

الوجة الثاني': 3 0 د المخصصٍ محتمل فطع فالعَمَلٌ بالعموم مَعٌ 

الاحتمال المذكور يكن خطأ. 





)١(‏ في (و) والبلبل المطبوع وعلى هامش (1): «التخصيص». 

(؟) في (ب): «هوى. 

(*) ليست في (1). 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. وهي : «شرط العمل بالعام عدم المخصص» وشرط العلم 
بالعدم الطلب» ولأن وجوده محتمل» فالعمل بالعام إذاً خطأر. 

(0) في (أ): «ولا». 

(1) ساقطة من (ه), 





قوله: «قلنا: عدمه). أي: عَدَمْ المخصص «معلوم بالاستصحاب» 
المذكورء بَحَصْل شرط العَمُل بالعام «ومثله في التيمم علنزم» أي : نلتزم() 
في 0 الماءِ لإباحة التيمم ما 0 ها هناء وهو أنا لا نوجبٌ طلّب الماىء 
ولا نشترطه”" لجواز التيمم. بل نكتفي(" في عَدَمِهِ باستصحاب حال فقده. 
عر أخَد القولين عن انام أحمد رحمه الله ومذهبٌ جماعة من الفقهاء. 
ودليله قوله وا : «فلم تجدُوا مَاءٌ تيمُمواه [المائدة : 38 وعدم الوجدان 
متحققٌ بمجرد الفقد بدون الطلبء. كقوله عر وَجَل : «ورأئ المُجَرِمُونَ الغا 
نو أنْهُم موَاقعوها لم يَجِدُوا عَنْها مَصْرِقًا» [الكهف: 07]ء وقوله عَرْ 
وِجَلّ: بل لَهُمْ مَوْعِدُ أَنْ يَجِدُوا مِنْ ذُوْنه 0 : 8م]ء أي : 
فَقَدُوا هنالك المصرف والموئل» وليس في الآية دليل على أنهم طلبوا ذلك 
فلم يجدوه» ولا أن الطلبَ شرط في عدم وجدانهم له وقد أطلق عليه اسم 
اليجدان, والأصل في الإطلاق الحقيقة» وذلك يدل على أن الطلب ليس 
شرطاً لعدم الوجدان في التيمم ولا غيره» وحينئذ 0 نكتفي (7) في عدم 
الماء لجواز التيمم بالتراب باستصحاب حال فقده. ( وفي عدم المخصّصٍ 
لوجوب اعتقاد عموم العام والعمل به معدا حال فقده*» 

قولهم : وجود المخصص محتمل قطعاً. 

قلنا: 1 نعم . 

قولهم : فالعمل بالعموم مع احتمال . المُخصصٍ يكون خط 

قلنا: لا تُسَلُمُ . وإنما يكون خطاً ل كان شرط العمل بالعام 3 بانتفاء 


)١(‏ في (ب) و (0): «يلتزم». 
(١؟)‏ في )١(‏ و (ب): «يشترط». 
5) في (): «يكتفي». 

(4-4) سقط من (ب) و(ه). 


كه 





المُخَصّص » وقد أبطلناه» بل «ظَنْ صحة العمل بالعام مع احتمال المخصّص 
كاف وهو حاصل». 

قلتُ: المختارٌ في المسألة ما ذكرتّه في أوّلها وهو أن اعتقادٌ عموم العام 
والعمل به واجبٌ بمجرّد ورود والدليل عليه ظاهرٌء وقد ذكرناه» واللّهُ تعالى 
أعلم بالصواب. 

ب «وتخصيص العموم. إلى أَنْ يبقى واحدٌ جائزء وقيل: حتى يبقى 

قل الجمع». 

اختلفوا فيما يجوز أن ينتهي إليه تخصيصٌ العُموم , فقيل : يجوز إلى 
الواحدء وقيل: لا يجوز النقصانٌ من أَقَلّ الجمع . وحكاه الشيخ أبو مُحَمَدٍ 
عن أبي بكر الراذي والقفّال والغزالي » وحكى الآأمدي (اعن القفّال١')‏ 
تفصيلاًء وهو أن ف ' دمّن» خاصة يجوز التخصيصٌ إلى الواحد. وفي غيرها 
من أدوات العموم 3 يُشْتَرَط 0 بقاء ثلاثة. وحكى عن أبي الحسبين البصري أنه 
لا بْدّ وأن يبقى بعد التخصيص في جميع أدوات الغموم عدد يُقَرْبُ من الأول 
وإن لم كن دود وإليه ميل إمام الحرمين . 

وقال القراف : 00 التخصيص عندنا الي الواحد. وهو إطلاقٌ القاضي 
عبد الوَمّابِء وحكى الإمام إجماج أهْل السُنْةِ على ذلك في من وما 
لعو 

قال» يعني الإمام : وقال الفا : َل الجمع. في الجموع 
المعرّفة. وقال أبو الحسين: لا بذ من 0 ة في 0 إلا إذا استعمله الواحدٌ 
المعظم في نفسهء يعني فلا يُعتبر بقاءً الكثرة» لأن المراد به في الأصل واحد. 


)١-1(‏ ساقط من (ه). 
(؟) حرف «في» سقط من (ب). 
(5) في (0): «ابشرط». 
(؛) في (1) و (ب): «نحوها». 


/؟ه 


ما يتنهي إليه 
التخصيص 





كقوله عَرٌّ وجل : لأَنَينا بها وَكفَى بنا حاسبين» [الأنبياء : /410]. 

قلتٌُ(١»:‏ صورةٌ المسألة أنه9© إذا قال: اقتلوا المشركين» هل يجوز أن 
7 5 3 ,. 
يقارب المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة. وكذلك في قوله عليه السلام : 
امن بذّل ديئه» فافَتلُوه»29 على التفصيل والخلاف المذكور. 

قوله : ولمام0ى إلى آخره . هذا دليل المذهب الأول» وهو جوارٌ 
التخصيص إلى الواحد. وتقريرّه أن «التخصيص تابع للمخصصء والعام0"» 
متناولٌ للواحد»”" وِيَلْرْمُ من ذلك جواز؟ التخصيص إليه. 

أما أن التخصيصٌ تابع للمخصصٍ ؛ فلأنه حيث وجدّ المُخَصّصٌ اقتضى 
رفع ما يُطابقه من العام , بمعنى أنه 0 00 أن مدلولّه غيرٌ مرادٍ من العموم ‏ 
فيخرج عن الإرادة به. 

وأما أن العام متناول للواحد. فظاهر على ما سبق في بيانه لغة وحدٌّه(8) 
اصطلاحاًء وهو الشمولٌ والاستغراقٌ. 

وأما أنه يلزم من ذلك جوارٌ التخصيص | إلى الواحد؛ فلأنه كلما وَرَدَ 
التخصيص بفرد من أفراد العام ؛ اقتضى أن ذلك الفرد غير مرادٍ حتى ينتتهي 
إلى الواحدء وهو أل ما يبقى من العامٌء أو نقول: التخصيصٌ بيانٌ أن بعض 
)١(‏ في (ب): «قوله . 
(؟) ساقطة من (1). 
(؟) رواه من حديث ابن عباس : أحمد 0 ار ال والبخاري 010" و(5؟؟1 كك 

والترمذي (مه4١)»‏ والنسائي ٠/1/‏ وهء٠ء‏ وأبو داود (١ه"4#)»‏ وابن ماجه (ه67؟)» والحميدي 
لف ة والدارقطني ف والبيهقي 4 والطبراني في «الكبير» )1١578(‏ و(ه188١1).‏ 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها وهي : «التخصيص تابع للمخصص» » والعام متناول للواحد». 
(0) في (): دفالعام) . (5) في البلبل المطبوع: «متناول ومتضمن للواحد». 
في (1) و (ب): «جهان. 


(8) في (0: (يبين» . 
(9)في (ب): «واحدة», وهو خطأ. 


4ه 





العام غير مرادٍ بالحكم, العف المخصوص أَعَم من أن يكن كَل العفو ان 
أكثرّه أو نصفهء فما عدا الواحد يَصُدِّقُ عليه اسم البعض» جز نان أنه عير 
مراد» وهو المطلوبٌ. 

قوله: «قالوا: ليس بعام». أي7©: قال المانعون للتخصيص إلى الواحد: 
إنَّ الواحدٌ ليس بعامء فلا يجوز التخصيصٌ إليه 

«قلنا: لا يُشْترَط) ا لا يشترط") أن يكون الباقى بعد التخصيص 
عاماًء بل هو محالء لأنَّ العام هو المستغرق لجميع ما يصلّح له. فإذا خصٌ 
بفرد واحد من أفراده» يخرج عن كونه مستغرقاًء فلا يْصِح أن يبقى بعد ذلك 
عامًء وكأنهم يريدون أن لعا أو ليس بكثير بناهُ على ما فهم 
5 ا أنه يشترط أن تبقى الكثرةٌ على رأي بي الحسين؛ 0 
الجمع على رأي الغزالي ومن تابعه, وكُلُ ذلك لا يُشترط عملا بالدليل 
الملعرو زه اع بالصرات؟ 





)١(‏ ساقطة من (هع). 
(15-9) ليس في (ا وه و ). 


4ه 





0 

الخاص: اللفظ الدال على شيءٍ بعينه 

والتخصيص: عَانْ المراد باللفظ . ا بان أن بعض مدلول اللفظ 0 
مُرادٍ بالحكمء وهو جائرٌ بدليل :«خالق كُلّ شيء» [الزمر: 17]» طتَدَمَرٌ كل 
شيء» [الأحقاف: .]١6‏ 

والمخصّصٌ هو المتكلم بالخاضص» وموجده. 

واستعماله في الدليل المخصص مجار . 

والمخصصاتٌ تسعةٌ: ْ 

الأولٌ: الحس كخروج السماء والأرض من : «ِتَدَمْر كل شيء »* حسا: 

الثاني : العمل وبه خصّ مَنْ لا يَفْهُمْ مِنْ عموم النصّ نحو: إوللّه على 
الناسٍ - م البيت» [آل عمران: /941]. 

ووجوبت ار المخصص ٠‏ وَصِيحةٌ تناول العام نيعل التخصيصٍ 
ممنوع. 

الثالث: الإجماع لقطعيته . واحتمال العام وهو دليل نص مخصص . 


عد علد 
تعريف قوله: «الخاص». 


لخا 
0 ل ا هيدا جان أحكام الخاص والتخصيص والكلام عليهماء 
والخاص: هو «اللفظ الدّالُ على شيءِ بعينة) لأنه مقابل العام والعام يدل 
على أشياءً من غير تعيين» فوجب أن بكرن الخاص ما ذكرناه» فالعام ؛ 
كالرجال . والخاصٌ ؛ كريد وعمررء وهذا 50 
5 قوله : «والتخصيصض: بيانٌ المراد باللفظى ونان أن بعض مدلول اللفظ 
غير مرا بالحكم» هذان(١)‏ تعريفان للتخصيص متساويان. 
مثالٌ ذلك أن قوله سبحانه وتعالى : «والمُخْصَنَاتٌ من الْذِينَ وتوا الكتابٌ 
)١(‏ في () و(ب): دوهذان». 


66 





من مي" [المائدة: هع» مُخصّصٌ لقوله عر وجل: «ولا تنكحوا 
المُشْركات» [البقرة: »]77١‏ فهو مُبَيْنٌ أن المرادٌ بالمشركات ما عدا 
الكتابيات » أو أن 0 المشركات غيرٌ مرادٍ بالتحريم, وهن الكتابيات. 

'قوله: «وهو) - يعني التخصيص - «جائز». قال الشيخ أبو محمد: لا 
َعْلَمُ اختلافاً في جواز تخصيص الوم 4 

قلتٌ: لأنه بيانٌ كما ذكر في خاو والبيان لا حلاف فيه على ما ذَكرٌ في 
بيانهء بخلاف النسخ؛ فإنه رفع وإنطالة فائجهت الشمهة© في وقوعه . 

قوله : «بدليل» أي: التخصيص جاتر بدليل قوله عد وجل : «خلقٌ كَْ 
شَيّءٍ» العم ١٠م‏ ظطخالقٌ 0 شَيّْءِ» [الأنعام: ؟7١٠]2‏ وهو 
مخصوص بذاته سبحانه وتعالى وصفاته, إذ ليست 0 وقوله سبحانه 
وتعالى في صفة الريح التي أهلكت عاداً: «ِتثَمُرٌ كل شَيْءٍ بأمْرِ رَبْها»4 
[الأحقاف: 98], وهو مخصوصٌ بأشياء كثيرة لم تدمرهاء كالسماوات 
والأرصن» 

قلتٌ: هذه الآية يحتج بها الأصوليون على إطلاق العام وإرادة الخاص» 

حبَةَ فيها(»: لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها 
لكل وهواقرل” “ع وَجَل : «إوفي عاد إِذ أَرْسَلْنا عَلَّيهم الريح العقِيم ما 
تدر من شيْءٍ أَنَت عَلَيْه إّ جَعَلتَهُ كالرْمِيم » [الذاريات: 4١‏ و47]» والقصة 
واحدة» فَدَلَّ على أن قوله: تدر كُلَّ شَىْءِ» مقيد بما أنت نت عليه؛ كأنه 
سبحانه قال" : تدمر كُلَّ شيء أتت عليهء وحينئذ يكون التدمير 5086 





(١)في‏ () زيادة: «حل لكم»» وليس محلها هناء وإنما في نفس الآية, لكنها قبل ذلك. 
)١- '(‏ ساقط من (ه)., 

(5) في (ب): «الشبه». 

(4) عبارة: «ولا حجة فيها» سقطت من (ب). 

(0) في (ب): «وقوله». 

(5-5) سقط من (ب). 


أوهءه 





بذلك”): فتكونُ الآية خاصّةً أَرِيدَ بها الخاصٌء فلا يَصِحّ الاحتجاجٌ بها على 
ما يذكرون9 © . 

قوله «والمخصص : 0 بالخاص وموجدهء واستعمالة في الدليلٍ 
المخصّصٍ (” مجاز». يعني أن المخصص”" يُستعمل را : 
فالمخصص حقيقة ع ا بالخاص» رخو الله تعالى 0 إذا صدذر 
ذلك عنهماء وَوجِدَ منهماء والمخصص كارا هو ذلك الكلام الخاضص المبين 
للمراد بالعامء فالله هر المحمعن بالحقيقة. ع (؟» الكتابيات من عموم 
1 المشركات؛ وقوله عَزَّ وجل : (والمُخْصَنَاتَ من الّذِينَ وتوا الكتَّابَ 

م00 ييكُم» [المائدة: ©]؟ يُسمى نخطها ترف الامكسمال جا 
وذلك لأنَّ التخصيصٌ فعْلُ والمخصص اسم فاعل» والفعلٌ إنما يصدر حقيقة 
عن فاعل حقيقي» أما إسناده إلى وا ونخوه مما ليسن يفاعل حقيقي؟ فهو 


]١417[‏ فا وجرق ذلك 3 مجرى ما سيق من ندم الناسخ بالحقيقة هو الله 


وإطلاقٌ الناسخ على بع ٍ اللعاومع مجازٌ. 


المخصصات اوه : «والمخصصات» أي : وَالأدلة المخصصات, يعني أدلة التخصيص 


: 


- «الحسٌ» أي : أحدها الحس» «كخر وج (4) السماء والأرض من» 1 غِِ 


)١(‏ سقطت من (و). 

(1) ولكن لو صرف النظر عن القيد الوارد في الأخرى. لصح احتجاج الأصوليين بها على ما يدعون. 

-") ساقط من (و). 

(4) في (ب): «التكاح, . 

(0) عبارة: «من قبلكم» غير موجودة في (). 

(5) لكن ليس هناك مانع من أن يكون المخصص بمعنى الدليل حقيقة عرفية في اصطلاح الأصوليين» ومثل 
هذا شائع في اللغة. 

(9) في (1): «ذكره». 

(8) لفظ «أنء سقط من (أ). 

(ة) في (آ وب وهم: «الخروج». 


*'مه 





وجل في صفة الريح العقيم : «تدمرٌ كل شَيْءِ بأمْر رهام [الأحقاف: 06 
فإنْنا علمنا بالحس أنها لم تَدَمّر السّماءَ والأرض مع أشياء كثيرة» فكان الحس 

قلتٌ: وفى الاستدلال بالآية الكريمة20 نظر كما سبق في صدر الباب. 

- «الثاني) من المخصّصات : «العقلُء وبه خص من لا يَفْهُمُ من عموم 
النصء نحو: «ولله عَلَى الناس, حِج البَيّت6)[آل عمران: /97]» ونحو قوله 
عرّ وجلّ: «يا أَيُها النّاس اعبُدُوا ربكم» [البقرة: .]7١‏ فإِنَّ هُذا الخطابٌ 
يتناول بعمومه م لا يفهم من الناس ١‏ كالصبي والمجنون 2 لكنه خرج 
بدليل العقل . فكانَ مخصصاً للعموم”(” بهء ودليل العقل المخصص له ما 
سبق في شروط التكليف. 

قوله: «ووجوبٌ تَار؟» الممخصص وصحة تناول العام محل التخصيص 
ممنوح) هذا جواتٌ عن *» سؤالين مقدرين: أوردا على كون العقل مخصصاً 
للعموم : 

أَحَدُمُما: أن التخصيصٌ بيان كما ذكر في حَدف قالشخصصض مين والمسن 
يجب أن يكونَ متأخراً عن المبيّن"©: والعقل سابق في الوجود على أدلة 
السمع. فلا يكون مبيئا لها فلا يكون العقل مخصصا للعموم ١‏ كالاستثناء 
المُقَدَّ » وكما لا يجورٌ النسح بدليل العقل. 





)١(‏ في (ب): «المذكورة» بدلاً من «الكريمة». 

)1١(‏ قد يقال: إن المخصص هو النصء وهو قوله 85 : (زفع القلم عن ثلاث»» ويمكن أن يجاب عن 
هذا: بأن العقل مخصص على فرض عدم وجود النص» وفي مثل الحديث يقال: إنه قد توافق العقل 
مع النص. 

() في (ب): «يالعموم». 

(4) في (1): «تأخير». 

(0) ساقطة من (9). 

(5) في (ه): «المنين للعموم». 


اوم 





00 الثاني : أن محل التخصيص لا بن وأن يَصِحّ تناول العام له 
0 بردِ المُخصصٌ» وجب حَمْلٌ اللفظ على عمومه, ليان 
يْصِحْ وقوعٌه عقلاً, لا يَصِحٌ تناولٌ اللفظ له لغةّ ولا إرادة المتكلّم له20, 
وحينئزٍ لا عَمُومَ في اللفظى فلا تخصيص . 
ومثاله أن ذات البارىء وصفاته لا يصح خلقها عقلاً» فلا يكون قوله عر 
وجل : «#خلقٌ كل شَيْءٍ »* [الأنعام : ]م متناولاً لها( لغدّء فلا يكون هذا 
الكلامُ عاماًء فلا يكونُ العقل مخصصاً له. هذا تقريرٌ” السّؤالينن. والجواب 
عنهما بالمنع : 
أمّا عن الأول» فبأن حقّ المخصص أن يكونَ متأخراً من جهة كونه مبيئاً لا 
من جهة كونه موجوداًء والعقل إنما سبق أدلة السّمع من جهة كونه موجوداً. 
أما من جهة كونه مبيئاً لها 9), ٠‏ فلا تسَلم. 
وتحقيقٌ هذاء أن دليل العقلٍ موجودٌ دائم الوجود. فالموجود منه بعد ودود 
أدلّة احم هو اللاحق لها بالتخصيص والبيان» أما السَابقٌ عليهاء فلا ويرجع 
حاصِلٌ الأمر إلى أنه مخصّص من جهة ما تآخُر من وجوده عن أدلَّة السمع » لا 
ينها ده يان ماما وعلى هذا لا يرد علينا الاستثنا 0 ستئناءً المقدَّم © لأنه 
متقدم بوجوده وبيانه, والعقلٌ إنما تقدم أدلّة - بوجوده » ا 0 
ثم الفرقٌ بَيْنَ الاستثناء المقدّه 9) 00 أن الاستئناة المقدم لا يُعَ0 
كلاماً ولا الناطق به متكلماًء 1 قال: إلا زيداء ثم قال بَعْدَ ذلك: قام 


(؟) في 6 دلهماء . 

9) في (ب): «تقدير» . 

(14) في 0: «موجوردأ بدل: «مبيئاً لها . 
(6) في )1 وب.وه): «المتقدم». 

(5) في (ه): والمتقدم». 

(9) لفظة: «لا يعد) غير موجودة في (0. 
(4) في (): «لمن». 
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القومٌء بخلاف دليل العقل» فإنه يدل على أنَّ ذات البارىء غير مخلوقة قبل 
دليل السمع وبعده, والميسمل له كن مستدلا في الحالين . وأما امتناع 
النسخ بدليل العقل» فلن النسخ إما رَفْعٌ الحكم » أو بيان انتهاء مدة الحكم 
وددكرة لعل على رحد نيعا | إِنْما ذلك | إلى الشرع. بخلاف التخصيص» 
فإنه بيان وَالعَقَلُ يصح أَنْ يكون مبيئاً لمراد المتكلم يلفظه. 

ا سر لض 
العام له 

37 لو لم يَرِدِ المُخصصٌ. مجبحير اللنطدهاى مومه 

قلنا9): طال ا ال 
وعغدنا إلى رأس المسألة . 

ثم قوله: ما لا يَصِحّ وقوعُه عقلاً لا يصح تناولٌ اللفظ له لغة. 

قلنا: لا نُسَلّمُه وإنما الممتنع إرادة المتكلم المعصوم له. وحينقلٍ لا يمتَِعٌ 
أن ما لا يْصِحْ وقوعه عقاكٌ يتناوله 5 اللفظ 58 وبين العقل أنه غير مراد 
للمتكلم المعصوم وهو المطلوب . 

وإنما قَيّدنا هذا بالمتكلّم المعصوم , لأنّ غيرٌ المعصوم يْصِح منه أن يُريدَ 
بلفظ (4) العام مالا يصح وقوعه. لكنه يكون كاذياً فيه أنه م معصوماً من 
الكذب» وباب الكذب مفتوح لمن أراده, والله يدانه وتعالى أَعَلّم . 

«الثالثع : من مخصّصات العغموم «الإجماع, لقطعيته لقطعيته . واحتمال العام» 
أي : أن الإجماع قاطع شرعي ١‏ والعام ظاهر, لأنه إنما يدل على بوت 
)١(‏ في (1): «بعده وهي ساقطة من (ه). 
(؟) في (ب) و (ه): «قلت». 


() في (و): «لا يتناوله» . 
(4) في (آوب وه): «بلفظه», 


006 





الحكم لكل فردٍ من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع (©. وإذا اجتمع 
القاطمٌ والظّاهِرٌ كان ا متقدماً. 

قوله : «وهوه - يعني الإجماع - «دليل نص بخصص 0 أي : أن الإجماج 
المخصص يدل على وجود نص مخصص» 06 يدل على الناسخ والأصل 
فيه ما يذكر إن شاء الله تعالى في الإجماع. أنه لا يكون إلا عن مُستئْدِء فهو 
يدل على مستنده. والتخصيصٌ والنسخ مضافٌ إلى ذلك المستندء فإذا رأينا 
الإجماع منعقداً على العمل في بعض صوّرِ العام بخلاف مقتضى العموم ؛ 
عَلمْنَا أن هناك نصاً على ذلك العَمَل . 

مثالّه : أن الدليل العام د على أن المعاوضات لا بد فيها من العوض 
المعلوم » ثم رأينا الناس مجمعين على دخول الحمامات وركوب اسمن بغير 


تعيين عوض » فاستدللنا بذلك على وجود دليلٍ مخصصٍ لهذ ال وما 
كان من أمثالها, وهو ما ذكرٌ في الاستحسان . 


)1١(‏ قد لا يسلم الحنفية هذا لأنهم يقولون بأن العام قطعي الدلالة. اللّهم إلا إذا أرادوا بأن المخصص هو 


(؟) في (ب): «مخصوص». 


كمه 





الرابع : النصٌ: كتخصيص «لاقطع الا في دبع دينار»» لعموم : #السارقٌ 
والسارقَةٌ» [المائدة: /”], ودلا زكاة فيما دون خمسة أَوْسق)» لعموم : «فيمأ 
سَقَت السماعٌ العُشْرٌ». وسواءٌ كان العام كتاباً. أو سنةً. متقدّماً. أو متأخراً 
لقوة الخاصٌ ومُوَ قولٌ الشافعية. وعن أحمد يُقَدُمُ المتأخرٌ. خاصاً كان أو 
عامّأ, ومو قولٌ الحنفية, لقول ابن عباس كنا نأل بالأحدث فالأحدث, ولأنَّ 
العام كتحاد صور خاصة, فجائرٌ أن , يُرْفْعٌ الخاص. 

ولنا: أَنّ في تقديم الخاصٌ عَمَلاً بكليهما بخلافٍ العكس . فكانّ أولى» 
فإِنْ جهل التاريخ فكذلك نا . ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال. تأخر العام 
ونسفخه الخاص» وقال تففن القعافي . لا بخص عموم السئة بالكتاب. 
وخَرّجَهُ ابن حامدٍ قولاً لناء لأنها مُبينةَ لَهُ فلو خَصّها لبينها. فيتناقض . 

ولنا: ل أو يبِينُ كل منها الآخرّ باعتبار 
جهتين» فلا تناقض. وقال 9 المتكلمينَ : لا بخص عموم الكتاب بخبر 
الواحد لِضِعْفه عنه. وقال عيسى بِنُ أبان: يخصّص المخصص دون غيره. بناءً 
على قوله: إِنْ المخصصٌ مجارٌء فيضعف. وحُكيّ عن أبي حنيفة. وتَوقُفَ 
بعضُهمء إذ الكتابُ قطعيٌّ السند. والخبرٌ قطعي الدلالة فيتعادلانٍ. 

لنا: إرادةٌ الخاصٌ أغلبٌ مِنْ إرادة عموم العام فَقُدُمَ لذلك, وأيضاً 
تخصيص الصحابة: «وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلكُم #* [الساء: ]١4‏ ب «لا تنك 
المرأةٌ على عَمتها أو خالتها, وآية الميراث ب رلا يرث المسلم الكافر. 
والكافرٌ المسلم» ودلا إرث لقاتل ) و «نحنٌ معاشرّ الأنبياء لا نُورتُ. وعموم 
الوصية ب «لا وصية لوارث). و «إحتى تنكح رَوْجاً غيره 8 [البقرة: ]1717١‏ 
ب «حتى لون عسيلتك) متسارعينَ إلى ذلك من غير ص تاريخ . 


ودعوى الواقفية التعادل, ممنو م بما ذكرنا. إلا لوقت الصحاية . 
#6 6د 


لاهه 





الدصيقي «الرابع) الو يا ار : «النْصضٌ» الخاص» «كتتخصيص كول غليه 


السلام : ولا قَطعٌ في ربع دينا»22, لعتوم قوله عز وجل : والسّارِقٌ 
والسَارقة فاقطعوا أيديهُما» [المائدة: 8"]» فإِنّ هذا يقتضي عمومٌ القطع في 
القليل والكثير» فخص بالحديث ما دون ذبْع. دينارء فلا قَطعٌّ فيهء وكتخصيص 
قوله عليه السلام : ولا زَكاةٌ فيما 0 خمسّة وسقي 9) لعموم قوله عليه 
السلام : «فيمًا سَقَت السَّمَاءُ العُشْرٌو20 فإن هذا يقتضي وجوبٌ العشر في قليل 
ما سقي بالسَّماءِ وكثيره» فخصٌ بالحديث الأول منه ما دون خمسة أوستيء فلا 
زكأة فيها. 

وسواء كان العام كا الك توشواء كان رسكنا ارساحرا: فإن النخاصض 
يخصهء لا يُقَدَّمُ عليه «لقوة الخاص» أي: لقوة دلالته على مدلوله. فإنها 
قاطعة. ودلالة العام على أفراده ظاهرةٌ» والقاطمٌ مقدَّمُ على الظاهر. 

مثاله: لو قال: كُلَّما سَرَّقّ السارق» فاقطعوهء وهو معنى الآية» فدلالته 
على قطء©) مَنْ سرق دُون ربع دينارٍ ظاهرة» ودلالة قوله عليه السّلامُ : «لا 
قَطعٌ إلا في ربع دينار» على عدم القطع فيما دُونه قاطعة27. فيقدم» «وهو» 


2)15884( رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري (59/89)) و(5194:0) و(41/ا5)) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (4784)» والدارمي ؟7/1/!ا1ء وابن‎ 2)١445( وأحمد 5/5 و5١ و744ء والترمذي‎ 
١55 ١5هو‎ ١54/7 الجارود (875)؛ وابن ماجه (70/88؟)»2 والطحاوي في «شرح معاني الآثا»‎ 
والدارمي‎ :)١587( و2101 وابن أبي شيبة في «المصئف» 458/4 - 454 و2471 والطيالسي‎ 
.1565/4 والبيهقي‎ 894/7 

(؟) رواه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأن 2744/١‏ وأحمد #/” و ١ل‏ وهغ و4ه 
و6 وث"#/ا و4لا وفكلا وآلاو!9ء والبخاري »)١484(‏ ومسلم (91/4)» والترمذي (5751).» وأبو 
داود 2)١6854(‏ والنسائي ه/»: وابن ماجه »)١9/41(‏ والدارمي "8/١‏ هم" وابن الجارود 
175) و(181)» والطيالسي (4)1191: والبيهقي .١٠١/14‏ والأوسق: جمع «وسق». وهو ستون 
صاعا. 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة 187. 

(5) ساقطة من (ه). ١‏ 

(ه) في (ب): «فاقطعه» بدلا من «قاطعة». 


مده 





يعني التسوية بَبْنَ عموم الكتاب والسَنْةُ متقدمة وتاخر في تنديم الخاص عليه 
هو دقولُ الشافعية. وعن أحمد رحمه الله تعالى يقد م المتأخر» من النضّين كاه 
كان أو عاماً» وهو قول الحنفية» لوجهين: 

أعدّهما :فول ابن عباس + وكنا تخد بالاخيتت: فالاختاث من آمر رسول 
الله »290 أي : بالآخر تالاعوة نوهو عاء فى تقديم المتار خاضا كاذ آر 
غاما: لأثه الذي اب عله حكم الشرع . 

الثاني : : أنَّ المتأخرٌ إن كان هو الخاصء فهو المقدم باتفاق» وإن كان هو 
العام فهو كأحاد صور خاصة29. فجازه” أن يرفع الخاص . وتحقيق هذا 
بنحو ما سبق في أن الباقي بَعْدَ التتخصيص حقيقة . 

وتقريره أن اللفظ العام كألفاظ متعددة يدل على مسميات متعدّدّة» كما لو 
ص على كل واحدٍ منها) بلفظء فالحكمٌ في كُلّ واحدٍ من المسميات 
المذكورة يَصِح © ] 0 

مثاله : لو قال: أغط زيدا درهماء ل لا تغط أحدا شيئاًء فكأنه 





)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» 9 عن ابن شهاب الزُهري» عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله ل خخرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. قصام حتى بلغ الكدِيدَ» ثم 
أفطر» فأفطر الناس» وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كي . 

لكن قوله: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث . ..» زيادة مدرجة من قول الزهري ‏ وكذلك وقعت 
مدرجة عند مسلم )١1١١7(‏ من طريق الليث عن الزهري» ولفظه: حتّى بلغ الكَدِيدَ ثم أفطرٌء وكان 
صحابة رسول الله كل يتبعون الأحدثٍ فالأحدث من أمره. وأخرجه من طريق سفيان» عن الزهري قال: 
مثلّه. قال سفيان: لا أدري من قول مَنْ هوء ثم أخرجه من طريق معمر؛ ومن طريق يونسء كلاهما 
عن الزهري. وبينا أنه من قول الزهري» كك جزم الإمام البخاري في الجهاد من «صحيحه» 
715 4). 

(؟) في البلبل المطبوع: «الخاصة». (” في (): «فجائز». 

(4) في (1): «منهما». 

(5) في (ب): «تصح». 

(١)في‏ (ب): «ثم قال له , 


8ه 





قال: لا تُعط فلاناً") شيئاً ولا فلاناً ولا زيداًء فكان هذا النهي عن إعطاء زيد 
رافعاً للأمر المتقدَّم بإعطائه. 

قوله: «ولنا أن في تقديمٍ الخاص عملا بكليهماء بخلاف العكسٍ 3 
أي : لنا على تقديم الخاص على العام تقدم أو اح أن في تقديم الخاص 
عمل بكلا الدليلين: الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص» وفي تقديم 
العام إلغاء للعملٍ بالخاص » والنصوص الشرعية يجب العمل بها ما أمكن» 
نكرن العقل بكلا النصين بتقديم الخاصٌ أولى من إلغاء الخاص بتقديم 
العام . 

وبياه أنه إذا قال: أَغط زيداً درهماء ثُمّ قال: لا ثعط أحداً شيا فإذا 
عَملَ بهذا العموم وحُدّهء ومنع زيداًء كان مُلغياً للنصٌ الخاصٌ في إعطاء زيدء 
وإذا أعطى زيداًء ومنع مَنْ سوا كان عامل بالنص الخاص في إعطاءِ زيد. 
وبالعام في منع غيره» فيكون أوائ اين لعطيل. أحَد النْصَّين . 

والجوابث عما احتج به الخصم ؛ ؛ أما قول ابن عباس : وكنا تأخذ الاحدت 
فالأحدث) 292 فهو محمول على النسخ بدليل ما 50 و النسخ التعارض 
وعدم | إمكان الجمع من كل وجه. وهو منتف ها هنا. 

وأما قولّهم : العام كآحاد صور خاصّةء فجاز أن يرفع الخاص. 

قلنا: الجوارٌ مسلمء لكن ما ذكرناه أولى» والأولى في 7 الشرعيات 
متعيّنٌ لأنه أغلبٌ على الظنُ. وبيانُ أن ما ذكرناه أولى؛ ما0» سبق في 
دليلنا. 


)١(‏ سقط لفظ «فلانأء من (ب). 

(؟) لفظ «فالأحدث» سقط من »)١(‏ وقد تقدم أنه قول الزهري. 
زضفق في (ه): «من). 

(4) لفظ «أن» سقط من (ب). 

(8) ساقطة من (ه). 


«لكم 





وأيضاً فإنّ ما ذكرتموه نسخ, وما ذكرناه تخصيصٌ. وإذا تَعَارَض النسح 
والتخصيص» كان التخصيص أولى» لأنه بان وتقريرٌء والنسحٌ إبطال 
وتعطيلٌ. ولأنَّ النسمّ على خلافٍ الأصل» إذ الأصلّ دوامٌ الحُكُمٍ 
واستمراره» والبيانُ على وفق الأصلٍ في كلام الحتيم إذ الأصل 292 أن يكون 
ارك به أ لكن البيان قد يُقَارِنُ الخطاب» وقد يتأخرٌ عنه . 

قلت: ولعل مثار9" الخلاف أن العام هل يدل على أفراده بالنصوصية أو 

بالظهور؟ . 

فإن قيل: بالنصوصية» فلا فرق بَيْنَ الخاصٌ وطبقه من العَامّ في أن كلا 
منهما مقطو بإرادة كمه فيه فيرفع الثاني الأول. 

وإن قلنا: بالظهور ‏ وهو الأظهرٌ ‏ فالخاصٌ قاطع في الدلالة» فيقدم كما 


سبق . 

قوله : «فإن جهل التاريخ, فكذلك عندنا» أي : يُقَدُمُ الخاص على العام 
لأنّ أكثر ما في جهالة التاريخ أن يُقَدَّرَ تأخحا (؟ ( العام ولعحن لو تحققنا تأَخرَم 
قدّمنا الخاص عليه فلا فرق على قولنا 0 تقدمه وتأخره» وجهالة التاريخ, 
وعند الحنفية يتعارضان» وهو قياس الرواية المذكورة عن ٠‏ أحمد. 

والتعارضٌ بين الخاص وما قابله من العامء لأنه يحتمل أن يكونٌ العام 
متأخراًء فيكون ناسخاً للخاص» ويحتمل أن يكونٌ العام) متقدماً. فيكون 
وها بالخاص ولا مجح فيجبٌ الوقث لعلا يكَوَن ترجيح أحدهما 





)١(‏ في (1): «وتقرير» وهو خطأ. 
(5) ليست في (1) و(ب) و(ه). 
5) في (ه): «وأصل منشأ». 
(4) في (ب): «تأخيزه. 

(6) لفظ «العام» سقط من (ب). 


اكه 





قلتٌ: والجوابُ عن هذا بمنع عدم المرجّح. بل المرجّح موجودٌء وهو ما 
سبق ين ترجيح التخصيص على النّسخْ إذا تعارضا. 0 

قوله: «وقال بعض الشافعية: لا يعخصس عموم السئة ة بالكتاب» هذا متصل 
بقوله قبل: «وسواء كان العام كتاباً أو سنةع أي : فإنه يُعخْص بالخاص» كتاباً 
كان الخاص أو سُنْةّ وذلك يقتضي تخصيصٌ عموم السنّة بالكتاب وقال بعض 
الشافعية: لا يجوز ذلك. «وخرجه ابن حامد<١)‏ قولاً» أ دواية ولنا» واحتجوا 
أن السنة مبيئة للكتاب, لقوله عر وجل: لوَاَنرَلْنا إِلَيكَ الذّكر لتَبيّنَ لئاس ما 
3 ليه » [النحل: 44]» فلو خصّصّها9» الكتاتثء لبيُنهاء لأن لشفي 
ِيان. وحينئل يلزم التناقض» إذ كل واحد منهنما مينا للآخر وتابعا9" له 
لأن المبيّن تابعٌ للمبيّنء بفتح الياءِء وكون كل واحد من الشيثين تابعاً للآخر 
باطل . 

قوله: «ولنا أن ما بينته0؟2 منه لا يبينها وبالعكس»)”». إلى آخره. أي : لنا 
على صحة تخصيص السئة بالكتاب والجواب عما ذكره الخصم وجهان: 

أحدهما: أن الدّورٌ والتناقض إنما يلزم من ذلك لو بيّن كُلّ واحدٍ منهما من 
الآخر 7 من الآخر منه بعينه» وأيس كذلك. بل الذي تبيئه السنةٌ من 


يه م 


الكتاب لا يُبينه الكتابُ من السئة, ("وما يُبينه الكتَابُ مِنّ السئة ") لا تبيئة السنةٌ 
من الكتاب. فلا دور زولا تناقض . وقل سبق مثل هذا الجواب في اسع 
الوجه الثاني : أن تبيين كل واخل نتهنا للكدرفة) من وجه فيكون ذلك 


)١(‏ في (ب) و (و): «ابن ماجهو. وهو خطأ. 

(؟) في (ب) و (و): وخصهاء. 

(7) في (0): «تابع» وهو خطا. 

(4) في (ب) و «البلبل»: اتبيله , 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامهاء وهي : «أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض». 
(5) في (ب) و (و): دما يبينه». 

(0- /ا) سقط من إب). 

(8) في (): «الآخر». 


ك'كم 





باعتبار جهتين» فلا تنافض. وهذا يَرْجِعٌ إلى الأول أو يُشبهه. 

قوله: «وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد 
لضعفه»؛ أي : لضعف الخبر عن الكتاب . 

اوقال عيسى بن أبان: يخص ص )١١(‏ المخصص دون غيرهرٍ أي : نخبر الواحد 
0 العام من الكتاب إذا كان مخصوصاً بغيره» ولا تحص العام < "غير 
المخصوص ©. 

قلتٌ: هذا بناءٌ على قول عيسى : إن العام المخصوصٌ يبقى مجازاًء 
فيضعفٌ» فيقوَى حبر الواحد على تخصيصه. 

قلتُ: فإن كان قولٌ عيسن هذا با غلى ما ذكرت» .ففيه شرب من 
التهافت”2. لأنَّ العام المخصوصٌ لا يبقى حَُجَةَ عنده على ما سبق» وإذا لم 
يكن حب لم يكن للقول بتخصيصه فائدة» إذ فائدة التخصيص بان أن 
الصورة المخصوصة لا يتناولها حك العموم . والتقدير: أن العموم لم يبق له 
كم “أو له 0 محدل غير معلوم , فيحتاج إلى البيان» 3 وجة 
ال ار العام المخصوصٌ لا يبقى حب مع قوله: يجورٌ تخصيصّه 

بخبر الواحد. 

8 عن أبي حنيفة» يعني قول عيسى بن أبانء قال الشيخ أبو محمد: 
حكاه القاضي عن أبي حنيفة . «وتوقف بعضهم» وهم طائفة من الواقفية» في 
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» لان «الكتات قطعي السند) لتواتره 
ظئًُ الدلالة لما عُْرفٌ من أن دلالة العام ظاهرةٌ ظنية» وخبرٌ الواحد «قطعي 


)١(‏ في (9): «يخص». 
(؟ )١-‏ ليست في (9). 
(*) في (ب): «التفاوت». 
(4-14) ليست في (0. 





الدلالة» لخصوصه ونصوصيته في مدلولهء ظنيٌ الثبوت227 من حيتٌ السند؛ 
لأن أخبار الآحاد لا تفيدٌ العلم كما سبق, «فيتعادلان» لأن9» كل واحد منهما 
صار راجحاً من وعدن يعوا من وجه. 

مثالٌ ذلك قولّه سبحانه وتعالى : طكُلُوا مِمّا في الأْض 4 [البقرة: ]١58‏ 
مع «نهيه عليه السّلامُ عَنْ كل ذي ناب مِنَّ السّبَاع »”" ققدم الخبرٌ عندنا على 
ما يُقابِلُهُ من الآية ويتعادلان عند الواقفية. 

«لنا» على تقديم الخاص وجهان: 

أَحَدُهُما: أن «إرادةة الخاص أغلبٌ من إرادّة عموم العام» أي : إذا وَرَدَ عام 
وخاصٌ» فالظاهر”“؟ الغالبُ أن كم الخاصٌ مرادٌ به(», وأن7 المرادٌ بالعام 
ما عدا الحكم الخاص. 

مثالّه: إن إرادة أن الأنبياة لا يُورئون من قوله عليه السلام: «نَحْنٌُ مَعَاشْرَ 
الأنْبياء لا نُورَتُه أظهر من إرادة أن النبيّ يل يورث من قوله تعالى: 
ِيُوصِيْكُمْ اللّهُ في أؤلادكم لِلذّكَر مثْلُ حَظ الأنقييّْن» [النساء: »]١١‏ وإذا 
كانت إرادة الخاصٌ أظهر وأغلب”": قَُدَّمّ لذلك. أي: لظهوره وغلبته. وقد 
سبق بيانٌ تقديم الخاصٌ على العام بطريق آخر. 


)١(‏ في (ب) و (و): «بالثبوت». 

(؟) ساقطة من (1 وب وه). 

(”) رواه مالك في «الموطأ» ؟/415» والبخاري (087:0). ومسلم (197) (14 وأبو داود (1 2078٠‏ 
والنسائي /ا/١٠5 5١1١‏ وابن ماجه (#0#9). وأحمد ١91/4‏ و194ء والبيهقي 11/9 من 
حديث أبي ثعلبة الخشني. 

ورواه مسلم »)١197(‏ وأبو داود )78٠0(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) في (ه): «فالعام». 

(5) وقعت في (ب) هكذا: «الخاص من أربه». 

(5) ساقطة من (ه). 

0) في (1): «أغلب وأظهر». 


:كه 





الوجة الثاني : أن الصحابة ذهبوا إلى ذلك”2 وبادروا إليه بفقههم في صورٍ 
كثيرةٍ : / 

منها: تخصيصٌ قوله عر وجلّ: «وأجلٌ كم ما وَرَاءَ ذلكُم» [النساء: 
4 بقوله عليه السلام: «لا تنْكحٌ المَرَْةٌ عَلَىْ عَمُتها أو الها" والآية 
بلفظها متناولة لجواز ذلك . 
ومنها تخصيصٌ آية الميراث» وهي قوله عزِّ وجل : ليُوصِيْكُم الله في أَزلادكم 
للذّكر مِثْل حَظ الاين 4 [النساء: »]١١‏ بقوله عليه السّلام: دلا يرث المْسْلِم 
الكافرَ ولا الكافر المَسْلِمُ», والآية بلفظها متناولة لتوارثهما 7" والدأً ومولوداًء 
وكذلك خصت في القاتل بقوله عليه السلام : ولا [ رت لقائل, 3 وفي ولد لبي 
عليه السَّلامٌ وأقاربه 0 عليه السّلام : «نْحْن مَعَاشْر انا لا تورك 

ومنها : تخصيص عمومٍ الومضية في وله عزّ وجل : كِب عَلْيكم إِذَا 
َحِضِرٌ رّ أَحَذَكُم المت إِنْ ترك م الوَصِيْة للوَالدِين والأقْرَبين» [البقرة : 
؟.؛ بقوله عليه السلام : ولا وصيّة لوؤارث»2»*7»: والآية بلفظها”» متناولة 
للوصية له. 

ومنها تخصيصٌ قوله سبحانه وتعالى : طفَإِنْ طلْقَها فلا تَحِل لَهُ ه 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) في (و): «لتوارثها». 

(4) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. فرواه سعيد بن منصور في سننه (477)» والطيالسي 
1179).: وأحمد 0237519//8 وأبو داود (58ه")ء وابن ماجه 2)11/1١1(‏ والبيهقي 554/5» والترمذي 
)7١1+١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ورواه سعيد بن منصور (478)» والطيالسي 1710 وأحمد 185/4 ولامكء و5984 738 كلل 
وابن ماجه (1/17؟)» والنسائي 5 والدارمي ؟/419» والترمذي (171؟)» والبيهقي 5114/5 
من حديث عمروبن خارجة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن غيرهما من الصحابة. انظر «نصب الراية» .4٠8- 4٠7/4‏ 
(ه) في (ه): «بنفسهاء». 


معدم 


]١ 1 





حتى تنكس زَوْجَاً غَيرَه» [البقرة: ٠*؟]‏ بقوله عليه السَّلامُ لامرأة رفاعة("©: 
ولاء حتى تَذُوقي عسيلته تلوق عَسَيلَتك)7) . 

وإذا ثبت تخصيصٌ الصحابة عمومٌ الككان مقط وهر 15 الس قبا رميق 
إليه من غير طلب تاريخ . ولا سؤالر عن العام : هل خص أم لاء ولا 00 
دَُُ ذلك على جوازةة بل وجوبه, لأنه ريع إلى تعريف الحُحكم الشر 
الواجب» وذريعة الواجب واجبٌ. 

وأما الواقفية» فدعواهم التعادل ين عام الكتاب وخاصض السنة مبوعة بما 
ذكرناه من اتفاق الصحابة على التخصيصٍ ومبادرتهم إليهء «وإلا» أي : ولو©» 
لم يَكنْ ذلك جائر زأء «لتوقف الصحابة» كما توقفتم. 

- تثبيه : قولّنا : من غير تاريخ يعرض بما0» سبق من أن التاريخ إذا جهل» 
يُقدّم(0) الخاصٌ عندناء ويتعارضان عند الحنفية» أي: فلو صَّحَّ هذاء 
لاستفصل الصحابة في تخصيصهم هذه العمومات بَيْنّ أن يكونَ العَامّ متقدماً أو 
متأخراً؛ واحتاجوا لذلك إلى طلب التاريخ» لكن ذلك لم ينقل عنهم مع كثرة 
مجاري اجتهاداتهم بتخصيص العام وغيره» فدل على ما ذكرناه من عدم الفرق 
بِينّ تقدم العام وتأخره. 

وأما قوله عزّ وجلّ: طِحَنَّى تَنْكح رَوْجَاً غَيْره»م مع قوله عليه السّلام : 
«حَمّى يَذُوقَ عُسَيْلتَك؛ فلا يصحُ أن يُجعل من باب تخصيص العامٌ؛ لأن 
أحداً لم يقل فيما علمت أنَّ التكاح عام في العقد والوطء حتى يكون ذوق 
(١)تحرفت‏ في (ه) إلى : «فارعة» . 
(؟) رواه البخاري (51"9؟) و(05750) و(551؟6) و(2856) و(1١"#ه)‏ و(5147) و(5084). ومسلم 

("1488) من حديث عائشة. 
؟) في (ب): «مخصوص». 
(5) في (ب): «وإلا لوء أي: ولى. 


(ه) في (ه): ولماء. 
(5) في (ب): «تقدم». 
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العْسَيْلَةَ تخصيصاً لأحدهما بالإرادّة» بل الصواب أنّه من باب بيان2'7 المجمل؛ 
لأن قوله سبحانه وتعالى : طإحثى تدك زَوْبَاً َيرّم» [البقرة: ٠171]؛‏ تردد بين 
أن يكون المراد به العقد أو الوطءء فبيّن النبيّ كلك أنَّ المراد به الوطكٌ 
والأقوال المشهورة في النكاح: هل هو حقيقة في الوطءِ أو في العَقَد أو 
مشتركٌ بينهماء والله تعالى أعلمُ بالصواب . 


)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب). 


/اكة 





الخامس : المفهوم لأنه دليل كالنصٌ كتخصيص كتخصيص : «في أر بعين شَاةٌ شاة 
بمفهوم : «في سائمة الغتم الزكاة» . 

السادس : فعلّه يِه كتخصيصٍ 0 تَفْرَبُومُنٌ حَنى يطهْرنَ» [البقرة : 
]| بمباشرته الحائض دون الفررج متزرة . ويمكن مئعُه حملا للقربان على 

نفس الوَطْءِ كناية. وخصّصٌ قوم عموم: «الزانية والزاني» فالدُوا» بتركه 
جلد ماعز . 

السايع : تقريره كل على خلاف العمومٍ مع قدرته على المنعٍ أنه 
كصر بح إذنه إذْ لآ يَحُورٌ له الإقرارٌ على الخطأ لعصمته . 

الثامنٌُ: قولٌ الصحابي إن جُعِلَ حجةٌ كالقياس ٠‏ وأولى. 

التاسعٌ : قياس النصٌ الخاصٌ يُقدّم على عموم نص آخرّ عند أبي بكرء 
والقاضي». ومُو قولٌ الشافعيّ وجماعة منّ الفُقهاء والمتكلمينَ خلافاً لأبي 
إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء. 

اتج الأول: حك القياس حكمٌ أصله, فَخصٌ العام. 

الثاني : النصٌ أصِلٌ فلا يُقَدُمُ القياسٌ الذي هو فرح عليه. ولأنَ العام يفيدٌ 
من الظنٌ أكثرٌ مِنَ القياس . ولآنَّ مُعاذاً قَدَمَ السنة على القياس ٠‏ وقيل: يُخَص 
بجليّ القياس دُونَ خفيّه لقوته. وهُوَ أولى. ثم الجلي قياسٌُ العلة؛ وقيل: ما 
يظهرٌ فيه المعنى نحو: «لا يقضي القاضي وَهُوٌ غضبان». 

والخفي: قياسٌُ الشبهء وقالٌ عيسى: يُخَصٌ بالقياس المخصوص دون 
غيره. وحكي عن أبي حنيفة كما سبق . 

* 06 * 


5 «الخامس» : من مسخصصات العموم : «المفهوم . لأنه دليل شرعي كالئنص» 
وكما أن النْصٌّ يُخصّصٌ العُمُومَ كذلك المفهوم. وذلك «كتتخصيص » قوله عليه 


مكمه 





السام ' في أَربعينَ شَاةٌ شَاةو7) «بمفهوم) قوله عليه السلام : + في سائمة الغنم 
الرّكَاةو2'0 فإن الأول لحي بعمومه وجوبٌ الزكاة في الأربعين؛ سائمة كانت أو 
غير سائمة» والثاني حفن بمفهومه غير السائمة فلا زكاة فيها. 

«السادس»: من مخصصات العموم 9 فعل النبي كلد «كتخصيص ») قوله 
عزّ وجل في الحيض: #ولا ربمن حتى يُطهْرْنَ» [البقرة: ]0 بكونه 
عليه السّلام كان يباشر الحائيض دون افرع تور كما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان زول الله يك يأمرني تر * ثم يباشرنيٍ ونا حَائْض»”" فإن 
الآية اقتضت جوم ادم القربان في الفرج وغيره ؛ وفعله د خض النهي 
بالفرج. 2 وأباح القربان لما سوأه. 


قوله : (ويمكن منعه حمال للقربان على نفس الوطء كناية» أي : يمكن9) 

منع كون هذا الفعلٍ مخصصاً لهذه الآية بأن يُحمَلَ قوله عر وجلّ: ولا 

تقربوهن» على معنى : لا تطؤوهن في الفرج. وكنى عن ذلك بالقربان» وهي 

كا ظاهر 00 وحينئلٍ لا عْمُومٌ في الآية؛ فلا تخصيص بالفعل» كن 
يان مرسال للكناية المذكورة» ودفعاً لما يتوم من إرادة غ غير الوطء. 


)١(‏ قطعة من حديث مطول في الصدقات» روي من طرق عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسأ حدثه أن 
أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. . 

وفيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» ففيها . شأة إلى عشرين ومئة؛. 

رواه البخاري »)١584(‏ 7 داود »)1١65(‏ وأحمد 111/١‏ اك وأبو داود »)١551(‏ والنسائي 
ه/ما- 25كء وابن الجارود (11/4) و (0)17/8 وابن ماجه 2)١18٠0(‏ والدارقطني ١١4 -1١/9‏ 
و4١١1‏ كاك والحاكم ا والبيهقي 6/4 ركف 

(؟) في (و): «للعموم:. 

(*) رواه البخاري ( دسم و(١٠3)ء‏ والترمذي »)١81(‏ والدارمي .147/١‏ 

(4) ساقطة من (ه). 


ىه 





ه | *دامه 


قوله: «وخصّصٌ(22 قوم عمومَ: «الزَانِيةُ وَالزَانِيُ فَاجلِدُوَا4 [النور: 29,9 
إلى آخره. 

هذا مثال آخر عند بعض الناس لتخصيص العموم بالفعل أو ما يُشبه 
الفعلّ. 

وبيائه أن قوله تعالى : لزاني وَالزَّاني فَاجُلِدُوا كُلّ وَاحدٍ مِنْهُمًا مه 
جَلْدَة» [النور: 7]؛ عام في اليب كن فلما رَجَمْ م النبي يكل ماعزاً. وترك 
جلده20»؛ دل على أن الجلدَ مختص بالبكر دون الثيب» فكان هذا تخصيضا 
للنص العام بفعله عليه الصّلاةٌ 00 أو بمعنى فعله وهو ترك الجلد9). 
وهذه من مسائل الخلاف. أعني أن الزاني الثيب: هل”' يُجَلْدٌ مع الرجم أم 
لا؟ والصحيح من مذهبنا أئه يُجُلَدُ خلافاً 00 

- «السابع)2©"0: من مخصّصات ت العموم : تقريد») - النبي - وك على خلافه. 
أعني : على خلاف العموم (امع قدرته 0 خلافه؛ لأنّ إقراره 
كصريحٍ 00 يَجَورٌ له الإقراز على الخطأ لعصمته) كما سبق في أول 
الكلام 1 السنة من أنها قولٌ وفعل وإقرارٌ على فعل أو تركِء ثم إذا أقرٌ 
واحداً من الام على خلاف العموم ؛ ثبت ذلك في حقٌ غيره» 0 
ما ثبت في حقٌّ واحدء ثبت في حقٌّ الجميع ما لم يخصٌ به ذلك الواحد. 


)١(‏ في وب وه): «وخص». 

(؟) في (ه): «بتركه جلد ماعر». 

(؟) تقدم في الصفحة *الا. 

(؛) في (آ وب و 5): «الرجم». 

(5) لفظ «هل» سقط من (ب). 

. في 0: «الرابع» سهو من الناسخ‎ )١( 
«تقريره - النبي».‎ :)١( في‎ )10( 

(6) في (5): «مع». 

(5) في (ه): «على». 


عباه 





مثال ذلك تقديراً(9): لو ورد9) النهي افا عن شرب الحير: ٠»‏ ثم رأيناة 
أَقَرّ بعض الناسٍ على نوع منها أو مقدارٍ يسير» أو على شرب النبيذ؛ 
استدللنا بذلك على إباحة ما أقرٌ عليه؛ وهذا ذكرناه مثالاً تقديرياً) وإن لم يقع 
مله شىع. 

«الثامن» ا العموم «قول الصحابي) إذا جعل - حجةيُقدم0) 
على القياس» فإنه ع به 3 الحعوم* لأن القياس يخص به العموم ‏ فقول 
جل حيط كالداتل 4 

فإن قيل: الصحابيٌ (" يرك مذهبّه للعموم , ل يه 
مذهيه لحديث رافع بن ديع في المخابرة» فغير الصحابي أولى بترك قوله 
للعدوم» وإذا وجب ترك قول الصحابي للعموم ؛ لم عد أن يخص به العموم ؛ 
لأنّ اك به 0 تركه . 
لسرم ل نص له 
1 ل ا به؛ لأن ال ا 8 
بحجة لا يجوز تقديمه. 

«التاسمٌ»: من مخصصات العُموم «قياسٌ النْصٌّ الخاصٌ يُقدم0© على 
عموم تقل اكير يل به «عند أبي بكر والقاضي» من أصحابئا . «وهو قول 





)١(‏ في (0: «تقريرأ». 

(5) في (): «لورود». 

6) في () و(ه): «تقريرأه . 

(4) في (ب): «تقدم». 

(ه) ليست في (1 وب و6). 

(1) في (ب): «فإن الصحابي». (0) في البلبل المطبوع: نص خاص مقدم . 


أآلاه 





الشافعي وجماعةٍ من الفقهاء والمدكليين» خلافاً لأبي إسحاق بن شاقلا 
وبعضٍ الفقهاء» حيث قالُوا: لا يُخِصٌ العمومٌ بقياس النْصٌّ الخاص. 

مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال0©: طوَأَحَلٌ الله ابيع * [البقرة: 
هالع وهو عام في جوازٍ كل بيعاء ثم ورد النضٌ بتحريم الرّبا في [افريد 
عله الكيل "وقياسه تزيم الربا في الأرزء فهو قياس نص خاص”" ' يُخْص به 
عمومٌُ إحلال البيع. وكذا9©» تحريمٌ النبيذ بعلة الإسكار قياساً على الخمر» هو 
قا لكر ار فيمخص به عموم قوله تعالى : «قل لا جد فيا زجي 


لك لني اميم 


إلَي مُحَرُما عَلَى طاعِم يَطعْمُهُ إل أَنْ يَكُوْنَ مَيْنَةَ أؤدَما مُسْفُوحَاً أو لَحُم خنزير» 
[الأنعام : هم الآية. 

قوله : «الأول» أي : احتح الأول وهو القائل بتخصيص العموم بقياس 
النص الخاصء بأن وحكم القياس حكم أصله) الذي هو النص الخاص» وكما 
أن الس الخاض يحم العموم ؛ نهدا فاه الذي كيه كيل ذكنا أن 
النصّ على تحريم الربا في البْرٌ خص عمومٌ البيع ؛ فكذا قياس البَرٌّ في الأرزء 
وكما أن النصّ على تحريم الخمر خص عمومٌ: «الا أجدُ فيمَا أوحيّ إِلَيَ 


)١(‏ في (1) و (ب): وإن شاء الله تعالى قوله تعالى». 
(؟) روى مالك في «الموطأ» 5/- /0 من حديث عمربن الخطاب قال: قال رسول الله وله: 
«الذهب الوق ربا إلا هاء وهاءء والبْرٌ بالبْرٌ ربا إلا هاءً وهاءً؛ والتمر بالتمر رباً إلا هاءً وهاءً والشعير 
بالشعير رب » إلا هاءَ وهاءً». 
ورواه البخاري )7١1١(‏ و(2)1114 ومسلم »١585(‏ وأبو داود (944”) والترمذي 2)١747(‏ 
والنسائي /ا/”ا/ا؟ء وابن ماجه (769؟7) و(17590). 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند مسلم »)١841(‏ وأبي داود (7849) و(:٠ه#”‏ 07 والترمذي 
(1440١)غ‏ والنسائي فذلفف وهلا و؟لا؟ ولالالا ولالا؟ وشلا”ء وابن ماجه (19884؟). 
وعن أبي سعيد الخُدري عند البخاري (5/ا١١7)‏ و(//ا١؟)‏ و78١5؟):‏ ومسلم 2.)١595(‏ ومالك 
لضن 
() في (ب): «نص أخر خاص». 
(5) في (ب) و (ه): «وكذلك». 


؟لاه 





مُحَرُمًَ# [الأنعام: ه4١].‏ فكذا قياسٌ الخمر في النبيذ يكون مخصصاً له(') 
لأنه مُسَاوِ له كأصله الذي هو النص. 

0 0 أي 20: حنج الثاني وهو ه9) القائلٌ أن العام لا م 

أحدّها: أن النصٍٍ الذي هو العَامُ أصلٌء والقياس فرعء فلو خخصٌ العام 
به عدم الفرح على الأضل ء وهو غير جائز. 

الوجه الثاني : أن العام يُفيد من الظنْ أكثر مما يُفيده القياس منه. لما مر 
فى تقديم خبر الواحد على القياس, وحينئل لا يجوز تقديم الأقلّ فائدةة على 
الأكثر .فائدة . 

]1 7 و 2 5-8 8 

الوجه الثالث: أن معاذا في حديثه المشهور9) قدّم السنة على القياس » 
وهو عام في فيما إذا كان لفيا أخص أو أَعَمْء وذلك يقتضي تقديمّ العام على 
قياس ٍ لص الخاص» فلا يُخص به النص © العام . 

فلت ويجاب عن هذه الوجوه : 

أما عن الأول ؛ فبأن الدع إنما هو تقديم الفرع على أصلهء والقياس 
هاهنا - فرعاً لا بل للنص الخاص7©) الذي هو أقوى من العام ولا 

أن يكون فرع الأصلٍ القوي أقوى من الأصلٍ الضعيف . 

آنا عن الاني» للا سم أن العام يُفيد من الظن أكثر مما يفيده 

5 القياسٌ ؛ وإنما ذلك في النص الخاص مع القياس» كحديث نقض الوضوء 





)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) لفظ «وهى» سقط من (ب). 

(4) ليست في (1 وب و0). 

(6) لفظ «الخاص» سقط من (ب) و(ه). 
(*- #) ساقط من (ه). 


اه 





بمسٌ الذكر”"2: وأكل لحم الجَزُورِه"2: والكلام في تقديم *© خبر الواحد على 
القياس فى ذلك لا فيما نحن فيه الآن. 

ا الثالث؛ فبآن حديثٌ معاذ إن ثبت» فاستدلالكم بعمومه. فهو 
إنْباتٌ لتقديم العام بالعام» وهو مَدْرَكُ ضعيف, ثم هو محمولٌ على ما إذا كان 
القياس مساويا للسنة في العموم والخصوص بما ذكرناه من الدليل. أما إذا كان 
القياسٌ أَحصٌء كان الظّنُ الحاصل منه أغلبّ فَيُقَدّم لأن تقديمٌ الأقوى متعيّن 
كالعمومين أو القياسين إذا تقابلا. 

قوله: «وقيل: يخص» أي : قال بعض الأصوليين: «يخص العام بجلي 
القياس دونَ خفيه» أي : بالقياس الجلي» «لقوته»دونَ القياس الخفي لضعفه. 
فوهر أو ع لما سيق امن تقديم انو الطليرن. 

قوله: وثم الجليّ قياسٌ العلّقه". إلى آخرهء أي : د بتخصيصٍ 
العام بالقياس الجلى دُونْ الخفي اختلفوا : في الجلي ار 

فقال بعضهم: هو قياس لعل وهو إثباتث 0-0 في الفرع بعلّة 
الأصلٍ » كقياس ‏ المَة ة على العبد في سراية العتق» والنبيذ على الخمر في 
التحريم» ونحوه. 

«وقيل : ما يظهر فيه المعنى. نحو») قوله عليه السلام : رلا يُقْضي القاضي 
وَهُو عُضْبانُ 29 لأن المعنى المقتضي للمنع ظاهرٌ فيه» وهو اضطراب الخاطرء 


.1١1/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (590”). وأحمد 65/5 و66 و"؟ و4ة ر١١١(‏ ولا١(‏ وه١أا‏ ركذأ زومنك 
والطيالسي (17!): وابن ماجه (440) من حديث جابر بن سمرة. 

ورواه أحمد 5 و"١",‏ والطيالسي (4"ا/ا) و(ه"/ا/. والترمذي (81)» وأبو داود (184)» 

وابن ماجه (4484) من حديث البراء بن عازب . 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامهاء وهي : «العلة؛ وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو: دلا يقضي 
القاضي وهو غضبان». والخفي: قياس الشبه». 

(؟) رواه البخاري (198/). ومسلم (117107)» والترمذي (104)» والنسائي 71"//8 - 778 وأبو داود - 


5 لاه 





وضَعْك27 إدراك الحُكم لقوة الغضبء فيلحق به ما وجد فيه ذلك المعنى من 
خوف أو ألم ونحوه. 

وقيل : دا ينقمن التضناء نطلاقة: 

قلتٌ: هذا دورء لأن القضاء ينقض لمخالفة القياس الجلي» فإذا عرفنا ]١٠6١[‏ 
الجلي بما ينقض القضاء بخلافه» لزم الدَّوْرٌ «والخفي قياس الشْبّه» وسيأتي 
بيانُ ذلك في القياس إن شاء الله تعالى . 

«وقال عيسى هو ابن أبان: يُخَص بالقياس المخصوص دون غيره» 
أي: إنما يخص” بالقياس العام المخصوصٌ دون العام الذي ليس 
بمخصوص» «وخكي - هذا عن أبي حنيفة» كما سبق» من قوله في تخصيص 
الكتاب بخبر الواجلية ووجهه: أ العام المخصوص يضعف,. ولهذا وقع 0) 
الخلافُ في كونه حجةً أو حقيقة . وحينئلٍ يقوى القياس على تخصيصه بخلاف 
الباقي على عمومه. 


(ممه*). وابن ماجه (15؟)» وأحمد 5/8 8" و45 و1هء والطيالسي (850) والبيهقي 
٠‏ من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. 

)١(‏ في (ه): «(صعب)»: 

)١(‏ في (1): «نخص». 

(9) في (ب): «درفع». 


ولاه 


تعارض 
العمومين 





خاتمة : ذا تعارضٌ عمومان من كُلَّ وجه متناً. قُدّمْ أصحُهُما سَنَداً فإن 
استويًا فيهء قُدّمَ ما عَضَدَهُ دليل خارجٌ» فإِنْ قُقَدَء فالمتأخرٌ ناسح, فإنْ جهل 
التاري, توقف على مُرَجحٍ . ويجبٌ الجمعٌ بينهما إن أمكنّ بتقديم, أخصّهما 
أو حمله على تأويل صحيح . . فإنْ كانَ كل منهما عامّاً من وجدء خاصًاً من 
وجد نحو : َنْ نم عَنْ صَلاةٍ أو نَيهاء ٠‏ فَلْيِصَلّها إِذّا ذّكَرَها» مع :دلآ صلاة بعد 
العصر». فالأولٌ: خاص في | الفائتٍ» عام في الوقت. والثاني: عكسه. ونحو: 


الي بور 


دمن بَذّلَ دينه فاقتلُوه» مع : الهيت عَنْ قتلٍ النساع» تعادّلا وطلبٌ المرجح . 


ويجورٌ تعارض عمومين من غير مُرَجُحٍ خلافاً لقوم . 
عد 6د د 
وخاتمة(١2):‏ أي : لبيان العام والخاص وهي في تعارض العمومين. 
قوله : «إذا تعارض عمومان من كَُّ وجه0(") إلى آخره. أي : إذا تَعَارَض 
نَصَّان عَامّانَ0©؛ فإما أن يتعارضا من كل وجه بحيث لا يُمْكنْ الجمع بينهما 
بوجه) أ و يتعارضا* ا بعضٍ الوجوه بحيث يمكن الجمع يينهما بوجه 201 , 


ماع # ال 


فإن تعارضا من كُلّ وجه في المتن اقم أضحيهها سندا» لأن ذلك مرجح 
لىع «فإن استويا فيه) أي : فى السند(")؛ فإن كانا صحيحين صحة مساوية. 


.)( لفظ «قوله» ليس في‎ )١( 

(؟) ذكر هنا في (ه) عيبارة «المختصر» بتمامها. وهي : «متناء قدم أصحهما سد فإن استويا فيه قدم ما 
عضده دليل خارج فإن فقد فالمتآخر ناسخ» فإن جهل التاريخ توقف على مرجح» ويجب الجمع 
بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا 
من وجه نحو: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). مع : (لا صلاة بعد العصر), فالأول 
خاص في الفائتة عام في الوقتء والثاني عكسهء ونحو: (من بدل دينه فاقتلوه) مع: (نهيت عن قتل 
النساء). تعادلا وطلب المرجح». 

(5) في رب وه): حكمان وفي (1): «محكمان» والمثبت من (9). 

(4) في (): «أو يتعارضان». 

(9) ساقطة من (و). 

(1) في (ب): «في السنة». 


كلاه 





اقم ما عَضَدَهُ دليل خارج) من نص 1 إجماعٍ أو قياس . «فإن فقد» الدليل 
الخارجء فإن غلم التاريخ» «فالمتأخرٌ ناسخ. وإن جهل التاريخ, توقفت» 
الترجيح بينهما «على 0 

وإن لم يتعارضا مِنْ كُلَّ وجه؛ وجب البَمْمُ بينهما بما أمكن من الطرق؛ 
مثل أن يكونَ أحدهما أخص من الآخرء فَيقَدُمْ أخصهما لما سيق من ووب 
تقديم الأخص» أو بآن يُحمل أَحَدُهُما على تأويل, صحيح يجمعٌ به بين 
الحد شي قفرت كان 7 منهما عاماً(") من وج4ء خاضا من وجه؛ تعادلا وطلب 
المرجم» القارسي 

وَمِنْ أمثلة ذلك ا السَلامُ : «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو نسيّها فيصلا إذا 
ذُكرهاي9) مع قوله عليه السلام : ولا صلاة بعد العصر»” 0 «فالأول خاص في 
لفائتة) المكتوبة» «عام في الوقت. والثاني عكسّه» عام في الصلاة» خاص في 
الوقت. 

ومنها قوله عليه ال امن دل دينة فافتلوة» 3 قوله: «نْهيت عَنْ قل 
الشْمَاهِو». فالأوّلُ عام في الرجل والمرأة» خاصٌ في سبب القتل» وهو 





)١(‏ في (ب): «تمامأه بدل وعامأة. 

(1) تقدم تخريجه في .404/١‏ 

(*) رواه البخاري (085): ومسلم (2)8197 والنسائي 2778/١‏ وأحمد 46/1٠‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين أيديناء والثابت عنه كي أنه وجد امرأة في بعضص 
مغازيهء فقتلوهاء فأنكر قتل النساء والصبيان رواه البخاري :)١1١6(‏ ومسلم (1944). ومالك 
» وأحمد 517/7 و"؟ و١4.‏ والدارمي - *"لالاء وابن الجارود (47 )٠١‏ والبيهقي 
1ك والطحاوي في «شرح معاني الآثان» من -حديث ابن عمر رضي الله عنه , 

وقال أبو الفتح اليعمري في «عيون الأثر» : حديث: ومَنْ يدل دينه فاقتلوهم وحديث: «أنه عليه السلام 
نْهى عن قتل النساء» عامّان متعارضان» وكل من الفريقين يخص أحد الحديئين بالآخر. ولكن حديث: 
«من بدل دينه فاقتلوه) فيه مع العموم قوة أخرى» وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل . 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» ١47/4‏ : وقد أخطأ من قاس مسألة المرتدة علق نساء الحرب» 


ااه 





التبديلُ"2. والثانى خاصٌ في النساءء عام في النهي عن القتل » فيتعادلان 
ويطلب المرجح 

قوله : «ويجوز ان عمومين من غير مرجح خلافاً لقوم». أما تعارض 
عمومين مع وجود المرجح. فقد سبق بان جوازه وحكمهء وأما مع عَدّمٍ 





- فإن المرتدة لا ُسترق ولا تُسبى كما تُسبى نساءٌ الحرب وذراريهم» فتكون مالا للمسلمين» فنهى عن 
قتلهن لذلك. 

وروى الدارقطني في «سننه» 111//7- 1١١8‏ من طريق عبد الله بن عيسى الجزري» حد ثنا عفان 
حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبي رزين». عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : دلا تقتل المرأة إذا 
ارتدت». وفي سئله عبد الله بن عيسى الجزري» قال الدارقطني : عبد الله هذا كذاب». يضع الحديث 
على عفان وغيرهء وهذا لا يصح عن النبي كلو ولا رواه شعبة. 

وروى أبن أبي شيبة في «مصنفهع ١4٠ 1١8/1١‏ و١١798/1:‏ حدئثنا عبد الرحمن بن سليمان» 
ووكيع, عن أبي حئيقة» عن عاصم؛ عن ابن عباس قال: النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام» 
ولكن يُحبسن, ويدعين إلى الإسلام» ويُجيرن عليه. 

ورواه محمد بن الحسن في «الآثار» أخبرنا أبو حنيفة به. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2)١41771(‏ ومن طريقه الدارقطني :01١/‏ أخبرنا سفيان الثوريء 
عن عاصمء عن أبي رزينء به . ومع أن سفيان قد تابع أبا حنيفة عليهء فقد أسئد الدارقطني 0" 
عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه» ولم يروه غير أبي حنيفة 
عن عاصم» عن أبي رزين. 

قلت: ورواه الدارقطني ١١8/*‏ من طريق أبي مالك النخعي. عن عاصم» به. فزال انفراد أبي 
حنيفة به. على أن الدارقطني رواه 7٠٠١/17“‏ من طريق أبي عاصم » عن سفيان وأبي <نيفة» عن 
عاصم» به. 

وحكى الترمذي» وابن عبد البر وغيرهما أن مذهب الثوري أن المرأة تحبس ولا تقتل. 

وروى الدارقطني 60٠0/7‏ من طريق حماد بن سلمة. حدثنا قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي 
عليه السلام قال: المرئدة تستأنى ولا تقتل. د ثم قال: وخلاس ضعيف. 

وروى ابن أبي شيبة ١4/٠١‏ من طريق 0 عن ليث, عن عطاء في المرتدة قال: لا 
تقتل . 

وروى من طريقين عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تَفْتَلُء تحين: 

وريى الطبراني في «الكبيرء من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله يََلِْهِ قال له حين بعثه 
إلى اليمن : دأيّما رجل ارنَدٌ عن الام فادعهء فإن تاب, فاقبل منه. وإن لم يتب فاضرب عنقه. 
وأيُما امرأة ارتدت عن الإسلامء فادها فإن تابت» قاقبل منهاء وإن أبتء فاستتبها» وفي سئده 
قزري وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي ‏ قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 
)١(‏ هنا أفحم ناسخ (ب) السقط الذي أشرنا إليه في ص 18ه. ْ 


لماه 





المُرَجْحء فالأكثرون على جوازه عقلاء إذ لا يلزم من فرضٍ وقوعه محال 
لذاته. وليس في الشرع ما يمنعٌ منهء ولأنَّ فيه حكمةًء وهو امتحانُ المجتهد 
بطلب دليل الترجيح, فَينَابُ بمجرّدٍ الطلب . ومَنمٌ جواره قوم» لأنّه يؤدي إلى 
وقوع الشبه. وهو منفر('© للناس عن الطاعّة. وَرْدٌ هذا بأن انسح قد نفر منه 
طائفةٌ من الكفار, ولم يدل ذلك على بطلانه» والله تعالى أعلمُ بالصّوَاب. 


)١(‏ في (ب): «مفتقر». 


لاه 


تعريف 
الاسشتاء 





الاستثناء 


الاستثناء : إخراح بعضٍ الجملة ب دإلل» أو ما قام مقامّها وهو «غيرٌ)ء 


و«سوى)) 0 و اليس»ء ودلا يكون». ورحاشاء. ورخلا». وقيل : 


قولٌ متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول » 
وهذا قولٌ مَنْ يَرْعُمُ أن التعريف بالإخراج تناقضء وليسٌ بشيء. 

والاستثناء يجب اتصاله. ويتطرق إلى النصٌ بخلاف التخصيص بغيره 
فيهما. ويفارقٌ النسخّ في الاتصال . وفي رفع حُكم بعض النصء وفي منع, 
دخولٍ المستثشى على تعر يفه الثاني. 

عد ا 

- قوله: «الاستثناء» أي : هذا بِيانُ حكم الاستثناء وهو من مسخصصات 
العموم 27 لأنها إمّا منفصل » وهو المخصصات التسعة السابقةة أو مُمصِل وهو 
الاستثناء والشرط والغايةٌ وَالعية : فإذا قال: له علي عشرة ة إلا ري أو: قام 
القوم | لا زيداً؛ فقد تخصص العشرة بالدّرهه9©, والقوم بزيد. وإذا قال: 
أنت طالق إن قمت؛ فقد خص عموم م الأحوال بحالة م وإذاقال : أوصيث 
للقرّاء”” الفقهاء. أو للشرفاء©© العُلماء؛ فقد خصّت صفة الفقه والعلم بعض 
القراء والشرفاء. وإذا قال: لآ نَقْرَبُوَمُنٌ حَتّى يَطَهُرُنَ» [البقرة: 77؟]؛ 
تخصص زَمْنْ المنع بما عدا زمن الطهر. 

- قوله : «الاستثناء إخراح بعضٍ الجملة ب إلا أو ما قامٌ مقامّها». 

اعلم أن الاستئناة من حيث اللفظ: استفعالٌ9©) إما من التثنية» لأن 
)١(‏ قوله: «وهو من مخصصات العموم؛ سقط من (1). 
)١(‏ في (ا وب وهم: «بالدراهم». 
(5) في (ه): «للفقراء» . 


(4) في (): «الشرفاء». 
(0) في (1 وب وه): «استعمال». 


٠‏ ره 





المستثني في كلامه يثني الجملةء أي : يأني بجملةٍ ثانية في كلامه. نحو: قام 
القوم إلا زيداً؛ فهم منه قيام القوم. وعَدمْ قيام زيدء فهي جملتان. أو من: 
ثنى الفارس عنانْ فرسه: إذا عَطَفَهُ؛ لأن المستثني يَعْطفٌ على الجملة 
فيخرج بعضها عن الحكم باللاستثناء . 

وأما من حيث المعنى ؛ فقيل: هو إخراج بعض الجملة ب إلا أو ما قم 
مقامّها. 'فإخراجه ب إلاء نحو: قام القوم إلا زيداء وإخراجه بما قام 
مقامها'». وهو غيرٌ و سوى©. إلى آخره نحو: قام القوم غيرَا© زيدٍ 
وسوى عمروء وليس زَيْدَأَ ولا يكون عمراًء وحاشى بشراًء وخلا بكراً. 

«(“وقيل»: الاستثناء «قولٌ مُتَصِلٌ يدل على أن المذكور معه غيرٌ مراد 
بالقول الأوّل *)». 

وقال الأمدي 6 “من لفظ اتتصل يجملة لا ستل ,قف ذال على أن 
مدلوله غيرٌ مرادٍ بما اتصل به بحرف إلا أو0© بأحَدِ© أخواتهاء وهو» في 
معنى الذي قبله وإن زاد عليه تحقيقا. 

- قوله : «وهذا»» أي : التعريف بقوله: «قول متصل»”" إلى آخره هودقول 
من يزعم أن التعريف» يعني تعريف الاستثناء «بالإخراج» أي : بقولنا: هو 
إخراحٌ بعض الجملة؛ «تناقض» لأن هؤلاء قالوا: تعريفٌ الاستئناء بإخراج. 
بعض الجملة يقتضي أن ذلك البعض دخل في الجملة المستثنى منها؛ ثم 


)١1-1(‏ سقط من (ب). 
(؟) في (ه): «وعداء وليس » ولا يكون. وحاشاء وخلا». 
5 في (ب): «إلا زيدا». (4 -4) ساقط من (ه). 


(0) في البلبل المطبوع: «قول متصل ذو صيغة تدل...6. 

(5) في (ب): «و؛. 

(0) في (و): «أحد». 

(8) في (1 وب وه)ع: دوهي». 

() ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء وهي : «قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض». 


امه 





أخرج7 بالاستثناء. فيكونُ تناقضاً لأنّه إذا قال: قام القَوْمُ؛ اقتضى قيام زيد 
فيهم» فإذا قال: إلا زيداً؛ اقتضى أنه لم يقم فيهم. فصار التقديرٌ: قام زيدء 
لم يقم زيدٌء وذلك تناقض. وعلى هذ(" بنى أبو بكر من أصحابنا أن 
الاستثناة في الطلاق لا يَصِحٌ لأنْه إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً؛ وقعت الثلاث» 
فإذا قال: إلا واحدةً؛ لم ينفعه. لأنَ الطلاقٌ إذا وقع. لا يَرْتَفْعُء ولأنه يلزم 
التناقض المذكورٌ في الطلقة الثالثة. 

قولةة ازوليش بشن 2ه أي :. :هذا: الشؤال: ليس نعي دولا تناقص في 
تعريفف الاستثناءِ بالإخراج لوجهين : ' 

أَحَدُهُما: أنَّ متقدمي أهل العربية عرفوه بالإخراج. قال ابنُ جني - 
وحَسْبُكَ به مقدّماً في هُذا الشأن9© : الاستثناء: أن تخرج شيئاً؛؟» أدخلت فيه 
غيره» أو تدخله فيما أخرجت منه غَيْرَهٌء وحينئذ يجب المصيرٌ إلى ما قالوه 
واعتقاد أن لا تناقضش” في ذلكء لأنْهم أهلّ اللغة» وهي وأهلها بريئون من 
التناقض فيها. 

الوجهُ الثاني : أنَا إذا قلنا: قام القومُء فقد أسندنا القيامَ إلى جميعهم 
لعموم اللَفظ فيهم. وذلك يتناول زيداً وغيرّه» ولا معنى لدخوله في المستثنى 
منهء إلا أن القيام منسوبٌ إليه كغيرهء فإذا قلنا بعد ذلك: إلا زيداً. فقد 
أخرجناه منهم يعد دخوله فيهم. نعم» دخوله فيهم دخول لفظي لا معنوي . لأنَّ 
القائل يقول: قام القومُء مع اعتقاده أن زيداً لم يقم معهم. ولذلك عطف 


)١(‏ في (): «خرج». 

(؟) في (ب) و (و): «وعلى نحو هذا». 

(”) في (ب): «الباب». 

(؛) في (آ وب وه): «فيماء» والمثبت من (و) وهامش (1). 
(0) في (ب): «واعتقاده لا تناقفض». 


7م 





عليه» فاستثناء منهم. وإذا كان( دخولٌ المستئنى وإخراجّه لفظياً”»: لم يلزم 
منه تناقض . 

ولما تخيله القائلُون بأن تعريف الاستثناءِ بالإخراج تناقض؛ ذهب ذاهبونَ 
إلى أن المستثنى يدخل في المستثنى منه دخولاً مراعى موقوفاً على عدم 
الاستثناء» فإن ورد )00 » لم يستقر دخوله. وإلا 0 

مثاله: لو قال: أنت طالِقٌ ثلاث أو: له علي عشرة دراهم؛ فالطلقة 
الثالثة ؛ والدرهم ل داخلان في النسبة بشرط أن لا يستثنيهما المتكلّم 
فيستقر دخولُهماء فإن استثناهماء لم يستقرٌ دخولُهما. ولهذا لو قال: له علي9©) 
كذاء م سَكَتَ سكوتاً يمكنه الكلام فيه» ال جنا لم تقل ينه 

وهذا التقريرٌ لا ينا في ما ذكرناه من أن دخول المستثنى وخروجه لفظيان» 
وما ذكره أبو بكر من الاستثناءِ في عَدَدِ الطلاق لا يَصِحٌ؛ يُشْكلٌُ عليه بصحة 
الاستثناء في الإقرار بالمال » وقد قال بهء مع أن الإنسان مؤاخذ بموجب 
إقراره» كما أله فاحل بموجب إيقاعه الطلاق22*0 فلما اتفقئا'» على صحة 
الاستثناء وي الإقرار بالمال؛ دَلّ على أن دخولٌ المستثنى لفظيٌ كما قلناء لا 
معنوي. وأن ذلك لون من يرقم بالواقم دبل من باوا ميم الوقوع في 
المعنى» أو من باب التخصيصٍ المخض » ونان أن 0 غير مراد. 
وحينئل بكتري 01 في الاستثناءء بل تتفق "© ويعودٌ النْرَاحَ لفظياًء والله 


)١(‏ ساقطة من (و). 


9) في (ب): «لفظي» . 

(9) في (ا وب وه): «الاستئناع». 
(؟) لفظ «علي» سقط من 0. 

(©) في (ب): «للطلاق». 

(5) في (و): «قلنا اتفقناه. 

(9) في (ب) و (1): «تبقى». 


ردنك 


الفرق بين 
الاسشتاء 





- قوله: «والاستثناء*» يجب اتصاله؛. ويتطرق إلى النص. بخلاف 


والتخصب التخصيصٍ بغيره فيهما) . 


)61[ 


هذا بيانُ الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء. وذلك من 
وجهين ٠:‏ 
أَحَدّهما: أن الاستثناة يجب اتصاله بالمستثنى منهء وستأتي 2١7‏ المسألة 
عن قريب إن شاء الله تعالى , بخللاف التخصيص بغير الاستثناء» فإنه2؟) يجوز 
أن يتراخى » مثل أن يقول: اقتلوا المشركين» ثم يقولٌ بعد مدة: اقبلوا الجزية 
من أهل الكتاب, ولا تقتلوهم ‏ بخلاف قوله : اقتلوا المشركين » ثم يقول بعد 
مّدة: إلا أهل الكتاب . 
والفرقٌ بينهما عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها لأنها تابعة للمستثنى 
منهء بخلاف قوله: لا تقتلوا أهل الكتاب» فإنه مستقل بنفسه. وهذا يقتضى أن 
التخصيصٌ بالغاية والصَّفَةَ والشرط يجب اتصالّه لعدم استقلال هذه 
المخصصات بأنفسها . وإن قولنا: «وبخلاف التخصيص بغيره) » لسن على 
إطلاقه؛ بل يجب أن يُقَالَ: بخلاف التتخصيص بالمنفصل . 
الوجه الثاني : فى الفرق بين الاستثناء والتخصيص: أن”0” الاستثناء 
يتطرق» إلى النصء كقوله: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة» وله على عشرةٌ إلا 
(*) انظر: والإحكام» لابن حزم 25-٠١‏ ووالعدة في أصول الفقه) ا وو «الإحكام» 
للآمدي 415/5 - 4657 و «المستصفى» .18١٠ 17/١5‏ و«الوصول إلى الأصول» ١/40؟1-‏ 
لاد" و«شرح تنقيح الفصول» ص /ا"؟ ‏ 08؟ء و«المسودة» ص 167 ١15ء‏ و«الإبهاج» 
4/1 لاهكء ووهنهاية السول» ؟/ل0٠4؛‏ - لا4#. والتمهيد» ص 86" .4٠٠‏ ووحاشية 
التفتازاني» ال و «التقرير والتحبير» ا 35 » و(اتيسير التحرير» 0 
و«فواتح الرحموت» 17١5/١‏ وا“ وهنزهة الخاطره 11/4/17 - 1884. 
)١(‏ في (): «وتأني .١‏ 
؟) في )١(‏ و(ب): دفهو». 
(5) ليست في 1 وب وه). 
(4) في (ب): «تطرق». 





ثلاثةٌ «ولله تسعةٌ وتشعُونَ ابننما : مئة إلا واحداع(0). بخلاف التخصيمن بغير 
الاستثناء ؛ فإنه لا يصحٌ في فى النصء وإنما يصح في العام » ودلالته ظنية كما 
سبق» فإذا قال: أكرم ابعال ثم قال: لا كم زهذا4 "كان ذلك تخصيصاء 
لأن دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة الحكام مظنون لا مقطوعء ولو نص 
على أسماء الرجال» فقال: أكرم. مرا كرا وبشراً وغتالدا وجعفراً وزيداً؛ 

حتى أتى على أسمائهم. ثم قال: لا تكرم زيداً؛ لم يكن ذلك تخصيصاً بل 
بسنا وذلك لذن 0 ني أن مدلولَ”" اللفظ الخاص ليس مراداً من 
اللفظ العام الذي هو محتملٌ لإرادته وعدمها وذلك صحيح مفيد. أما إذا نس 
على إرادة مدلول لفظٍ كزيدٍ أو غيره من الرجال» لم يصح بعد ذلك أن يخ 
أنه غير مرادٍ له لإفضائه 2 إلى التناقضص » بل يكون نسخاً؛ لأن ا من 
لوازمه . ْ 

قوله: «ويُفَارِقٌ النسمّ في الاتصال» وفي رفع حكم بعض 2 النصء 
وفي منم دخول المستثنى على تعريفه الثاني»). 

هذا بِيان الفرق بين الاستثناء والنسخ. وذلك من وجوه: 

أَحَدُّها: أن الاستثناة يُشترط فيه الاتصالٌ كما سياتي قريباً إن شاء الله 
تعالى» والنسحٌ لا يُشتر ط اتصالّه بل يشترطٌ تراخيه كما مر وسّبّبٌ الفرق أن 
الاستثناء لا يَسْتَقل بنفسه. بخلاف الثاسخ مع المنسوخ ؛ فإنه يستقل بنفسهء 
وينافي المنسوح فاتصاله به يكون تهافتاً. 





(١1)روى‏ البخاري (95) و(١141)‏ و(2)/88195 ومسلم (#لاككء وابن ماحه للدي وأحمد 
و44؛ من حديث أبي هريرة» عن النبي قال: إن لله تتئعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداء 
من أحصاهاء دَخَلَ الجنة». 

(؟) في (ب): «يبين أن يقال: مدلول». 

(9) في (ب): «أنه. 

(4) في (و) و (ه): الاقتضائه». 

(ه) في البلبل المطبوع: «رفع بعض حكم». 


همهم 





الوجهُ الثاني : أنَّ الاستثناء إنما يرف حَكُمَّ بعض النصّء ولا يَصِح أن 
يكونّ مستغرقاً» والنسخ يجوز أن يرد على حديم جك النص فيرفعه» فيصح 
أن يوجب أربع ركعات؛ ثم ينسخها بِأنّ يقول: لا تصلوهاء ولا يَصِح أن 
يقول: علي أربعاً إلا أربعاً أو إلا لا ثلاثاً كما سيأتي إن شاء الله تعالن, 

وها هنا تحقيقان : 

أَحَدُمُما: قولنا: الاستثناء يرفع حكم بعض النص تجورٌ باعتبار دخول 
المستئنى في المستثنى منه لفظأء وإلا فالاستثناءٌ في فى التحقيق بيان لأنه أَحَدُ , 
المخصصات . 

الثاني : قولي : والنسخ يجورٌ أن يرفع حكم2© - جميع النْصّ؛ أجودُ من 
قول الشيخ أبي محمد: إن النسخ يرفع مي حكم 0 لأن النسخ22 قد 
يرفع جميعٌ حكم النْصّء وقد يرفع بعضهء كما نسخ خمس رضعات من 
عشر9": وكما إذا نسخ الوجوبٌ يبقى 9 الجوازء وهو بعض حكم النص. 

ويتعلّقُ بهذا إشكالٌ حَطرٌ لي على الفرق بين النسخ9» والتخصيص ولم 
يتحفق لي الْجَوَابٌ عنه» وهو أن يُقال: إذا جَارٌ رود اع والتخصيص على 
بَعضٍ حكم انض اشتبهاء فبماذا عرق بينهما؟ فإِنْ قيل: بأن انسح رفع 
رالتعسيين بيان. 

قلنا: : صورتُهما("© ها هنا مشتبهة» فلا يُعرف أب بهما الرفع من البيان. 


ودع كد 


فإذا قل ينرق بينهما :بان النسخ يكون بعد العمل بالنص» والتخصيص 


,)1( لفظ دحكم) سقط من‎ )١( 

(؟) في النسخ: «النص»» وفي هامش (أ): صواب: «أن النسخ». 
() رواه مالك في «الموطأا» 2508/1 ومسلم .)١4101(‏ 

(4) في (و): «بنفي الجواز». 

(5) في (و): «النص». 

(5) في ( وب و و): «صورتهاء». 


كمه 





قبلّه. فإذا قيلَ لنا: اقتلوا المشركينٌ» ثم قيل لنا: لا تقتلوا أهل الكتاب؛ فإن 
كان ذلك قبل قتالنا للمشركين» كان تخصيصاء وإن كان بعدّهى ا 
لبعض الحكم. 

قلنا : فالنسحٌ قد بينا جوازه قبل الامتثال» وبتقدير ذلك يعودٌ الإشكال» 
فإنه إذا(") قال ل:ا9): لصوو شهرٌ المُحْرْم 5 ثم قال لنا قبل دخول المحرم: لا 
تصوموا منه غيرٌ عشرين يومًء لم نعلم هذا تخصيصاء أو نسخاً للبعض. 

الوجة الغالث: أن2 الاستثناء مانع» والنسخ رافع . وبيائه أن الاستثناءً 
بر المح الا الى منه على تعريفه الثاني ؛ ؟؛ وهو أن 
الاستثناة لفظ متصل دل على أن مدلوله غير مراد بالقول الأول» والنسخ يرفع 
ما 0 تحت لفظ اسع وقد 57 أن اراي تعريف الاستثناء بالإخراج 

غيره لفظي أو قريبٌ منهء وحينئذ يكونٌ المَرْقٌ المذكور بَيْنَ الاستثناء والنسخ 
مطلقً” على كلا التريقيْن للاستثاء. فلا يظهر لقوله على تعريفه الثاني كبير 
فائدةٍ . 

تنبيه: يسْتملُ على ما هو كالتكملّة لما ذكرنا». وذلك أن بين 
التخصيص والنسخ اهمها وثارقا: 

أما الجاممٌ, فهو أنَّ كُلَّ واحلٍ منهما قد يُوجب تخصيصٌ الحكم ببعض 
مدلول اللفظ كما سبقٌ. 

والفارقٌ من وجوه: 

أَحَدّهًا: أن التخصيصٌ بَيّنَ أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن أمرادا عن 
)١١‏ كلمة «إذاه ساقطة من .)١(‏ 
(؟) ساقطة من (ه). 
(") ساقطة من (1). 
(4) في البلبل المطبوع: «منع معنى دخول المستثنى» . 
(0) هكذا وردت في الأصول. ولعلها: «لفظيا» كما يقتضيه السياق. 
() في (ب) و (ه): هلما ذكر. 


دكن 





لفظ العام الدال2'0 عليه بخلاف المنسوخ, فإن مدلولّه كان مراداً بالحكم, 
ثم رفع بالنسخ. 

وثانيها: أنَّ التخصيصٌ لا يرد على الأمر بمأمورٍ واحدٍء نحو: أكرم ا 
إذ ليس بعام. والنسخ يرد على ذلك. 

وثالثها : و 0 الم يه بل لا بذ 
أن يبقى واحدٌ جع كد سبق » والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول., النص . 

ورابعها: أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع. 0 ودليل 
العقل والحسٌ كما سبق. والنسحٌ لا يكون إلا بخطاب الشرعء أو ما قام 
مقامه . 

وخامسها: أن دليل التخصيصٍ قد يكونٌ متقدم(" الوجود على ما 
يخْصِصهُ: بخلاف دليل النشخ, انه يشترط (5) تأخخيره . 

وسادسها: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة و ويجورٌ نسحخها 
بهاء كما ثبت من تناسّخ الشرائع . 

وسابعها : أن التخصيص أعم من اله » لأنّ التخصيص بيان» والنسخ 
رفع ورفع 3 يستلزم البيانٌ» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 

وثامنها: أن التخصيصٌ لا يكونٌ إلا قبل العمل لأنّه بيان» وتأخيرٌ البيان 
عن وقت العمل لا يجوزء والنسخ يجورٌ ة قبل العمل وبعذه. 


)١(‏ في (ب): «الدلالة». 


(؟)في (ب): «للحكمةه. 
(9) في (ب): «مقدم. 
(4)في (ه): «لا يشترطع. 


ممه 





ويُشترطٌ للاستئناءِ الاتصالٌ المعتادٌ كسائر التوابع . خلافاً لابن عباس ء 
وأجارَة عطاءٌ والحسنٌ مادام في المجلس ؛ وأومأ إليه أحمدٌ في الاستثناء في 
اليمين. وأن لا يكونَ مِنْ غير جنسٍ المستثنى منه خلافاً لبعض الشافعية, 
ومالك وأبي حنليفة وبعضٍ المتكلمين . 

لنا: الاستثناءً إما إخراحٌ ما تناولهء أو ما يَصّحٌ أَنْ يتناوله المستثتى منهء 
وأحد الجنسين لا يْصِح أن يتناول الآخر. 

قالوا: وَقَعَ في القرآن واللغة كثيراً . 

قلنا: يِتَعَيّنُ حمله على المجازٍ والاتساع , أن ما ذَكرْنَاهُ قاطعٌ. وجوارٌ 
استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسانٌ وأن لا يكون ميتغرقا 
إجماعاً. وفي الأكثر والنصف خلاف. واقتصر قوم على الأقلّء وهو الصحيح 
مِنْ مذهينا. 

د 6 4د 

قوله : يكت ط للاستكناء<') الاتصالٌ المعتاد»” 2 إلى أخرفء أي : 1 
لصحة الاستثناء شروط: 

َحَدهَا: أن يكونٌ متصلا. 

وثانيها : أن لا يكونَ من غير الجنس . 

وثالثها : أن لا يَكُونَ مستغرقاً. 

وقد ذكرثٌ الشروط الثلاثةً. أما الاتصالء فَيُشْتَرَط أن يتصل بالمستثنى منه 
اتصالاً عادياً» بحيث لا يَفْصِلُ بينتهما بكلام, أجنبي » ولا بسكوت يُمْكنُ 





)١(‏ في (ب): «الاسثناء». 
0( ذكر في © عبارة المختصر بتمامها, وهي : : وكسائر التوابع خلافاً لابن عباس » وآأجازه عطاء والحسن 
ما دام في المجلس» وأوما إليه أحمد في الاستثناء في اليمين». 


8م 


شروط 
الاستثناء 
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التكلمُ فيه( «كسائر التوابع» اللفظية من خبر المبتدأ أو جواب الشرطء 
والحال , والتمييزء فكما لا يجورٌ الفصل بَيّنَ المبتدأ والخبر بالزّمانَء نحو: 
زيذ قاقمء: ولا بين الشرط :وجوابه و مثل أن يقؤل” إن تقم 6 كم بعد زمان يقول؟ 
أقم. ولا بَيْنَ الحال وصاحبهاء مثل أن يقول: جاء زيد؛ ثم بعد مله 
يقول('): راكباء ولا بَيْنَ المميز والمميز؛ مثل أن يُقول: عندي عشرون؛ ثم 
يقول بعد مدوَ: ذرهها أو كوبا 5 

كذلك لا يجورٌ الفصل بَيْن المستثنى والمستثنى منه؛ مثل أن يقول: أنت 
طالق ثلاثاء ثم ول بعد مدق إلا واتحلة أو يقول7"©: له على )١(‏ عشرة 
دراهمَء ثم يقول بَعْدَ ساعة: إلا درهماً. «خلافاً لابن عباس» إذ كي عنه 
جوازٌ كون الاستثناء منفصلا: «وأجازه عطاءٌ) بن أبي رباح. «والحسنٌ» البصرى» 
مادام في مجلس الكلام , «وأوما إليه» (؟أي : إلى انفصال الاستثناء*». «أحمد 
هي الاستثناء*» في اليمين») وهو ظاهر كلام الخرّقي حيث قال: وإذا حَلفٌ 
بيمين» فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل» وإن شاء ترك ولا كفارة عليه" 
إذا لم يكن بَيْنَ اليمين والاستثناء كلام» فإنّه إنما جعل المبطل للاستثناء الكلامُ 
المتخلل بينهماء فدّل على أن تخلل السكوت لا يؤثرء والصحيح الآول. وهو 
اشتراط الاتصال. 

وقد نص الخرقي في باب الإقرار على أن تخلل السّكوت مبطل حيث 
قال: وإذا قال: له علي عشرة دراهم. ثم سكت سكورتاً كان( يمكنه الكلام 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ب) و (9): دثم يقول بعد مدة». 
5) لفظ «يقول» سقط من (ب) و (و). 
(5 -5) ساقط من (ه). 

(9) في (ب): دفي انقصال الاستئناء». 
(1-5) ليس في (أ وب و). 


04٠ 





فيه ثم قال: نا أو صغاراً؛ أ أو إلى شهر. كانت عشرة ادا وافية ال 
والدليل على ذلك ما ذكرناء من أن الاستثناة تابمٌ فاشترط اتصالّه كسائر 
التوابع » ولأنه لو جاز الففالة لما انعقد لإمام بيعة » ولا استقرٌ لأحد طلاق» 
ولا عتقُ ولا غير ذلك من العقودء لجواز أن يُبايع الشخصء أو يُطلّقء أو 
عردم لين ان قرط فيزول عنه لزوم العقد. كما حكيّ أن 
ا للمنصور كان يبْعْض أبا حنيفة فأراد أن يعْرِيّ به المنصور, فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن االشيينة تال عدلكه ابن عباس في أن الاستثناء المتفضل 
لا يَصِحْ) فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين . إن هذا الرّجل(1) يريد أن يفُسدٌ 
عليك دولتك, قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الاستثناء المنفصل ع لجاز 
اح من يعاق عام وَل أن يستثني الآن أو بَعْدُ مدة استثناءً تح 093 نيه النيجة 
من عَنقه ثم يحرج عليك. فضحك الختضور) وقال له: الْرم مقالتك . 

ومن الحكايات المضحكة في هذا الباب ما كي أن رجلا دخل الكوفة 
فرأى فيها نخلً كثيرأء فقال: الطلاقٌ لازم لي إن كان في الدنيا نخل أكثر©» 
من الكوفةه “قتما وصيل "إل النضرة برا انحل أكثرٌ من الكوفة» فقال: إلا 
البصرة . ولو كان هذ!(؛) الاسكناء تكسا لما اتخل الناس هذه الحكاية 
وأشباهها من المضحكاتء وذلك يدل على إجماع الناس عُرفاً والفهم طبعاً*» 

- قوله : «وأن لا يكون» أي : ويشترط للاستثناء أن لا يكون امن غير جنس 
المستثنى مئنهة») خلافاً لبعضٍ الشافعية ومالك وأبي حليفة وبعص المتكلمين» 


)١(‏ في (1) و(ب): «رجل». 

(9) في () و(ب): «تحل» . 

9) في (آ): «أكثر نخلاً من الكرفة» . 
(4) ليست في (1 وب وهم). 

(0) في (ه): «قطعان. 
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حيث صححُوا الاستثناة من غير الجنس . وحكاه الآمِدِيٌ عن القاضي أبي بكر 
وبعض الشحاةء واخختار هو الوقف على عادته في كثير من مسائل الخلاف. 
: قلتٌ: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس؛ | لان اال ب بها را فلا 

3 فيه. وإن أراد صحته حقيقة فممنوع9", والعن علافة, 

«لنا» على عدم الصحة أن «الاستثناة إما إخراج ما تناوله) المستثنى منه 
«أو» إخراح «ما يْصِع أن يتناوله المستثنى» وأحد الجنسين لا يصح ]أ 
يتناول9) الآخر» فلا يْصِحْ العيناة 6 م 

وكذلك إن عرّفنا الاستثناة بأنه قولٌ مُتَصِلٌ يدل على أن مدلولّه غيرٌ مراد 
الأول لا يَصِحّ استثنائ غير الجنس أيضاًء لأنْ أَحَدَ الجنسين لا يصح أن يكون 
مراداً من لفظ الآخر حتى يكونْ الاستثناء دليلا على عَدَمٍ إرادته منه . 

مئال ذلك أن لَمْظ القوم لا يتناول الحمازء ولا يَصِحْ تناوله إيام ولا 
إرادته منه حتى يصح أن يقال على جهة الحقيقة: قام القوم ! إلذ تجمارا. آما 
جوارُه مجازاء فلا نِرَّاعَ فيه. 

قوله : «قالوا» أي: المجوزون الاستثناء9» من عن الجنس احتعجوا على 
جوازه أله قد ووقع في القرآن واللخة كثيرأً» والوقوع دليل الجوازء وبيانٌ لوفو 
قوله سبحانه وتعالى: «لا يَسْمَعُوْنَ فيْهَا لَعْواً إلا سَلام» [مريم: 112]. 
والسّلام ليس من 2 اللغوه وقوله تعالى: «لا تأَكُلُوا ولك نكم 
بِالبَاطِلٍ إل أن تَكُوْنَ تخارة عَنْ تَرَاضٍ نكم » [النساء: 4 والتجارة ليست 
من جنس المال لأنّ المالَ هن الاعيات: أوالتتجارة الصَرْفُ في تلك الأعيان» 
وقوله تعالى : «إوَمًا لحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعْمَةٍ تُجَرَىء إلا التَِاة وَجْد رَيّه الأغلى » 


)١(‏ في (1 وب واه): (ممنوع. 

(9) في (ب) و (): «يتناوله». 

5 في (آ) و (ب): «للاستثناء) . 

0( في (ب): «والسلام من غير جنس». 





[الليل: ١9‏ و١5]»‏ والتقاف توف ه01 لدنم ين النعية: 

وقال الشاع 9) ْ 
َوقَنْتُ فيهَا أَصَيْلاناً أسَائلها عيّثْ جراباً] وما بالرّبْم مِنْ أحد 
إل أوارِيُ [لأياً ما أبينها و«النؤيٌٍكالحَوْض بالمظلومّة الجَلّدِ]" 
والأواريّ هي التي تُسَمّى الطوائل» وليس من جنس أحدٍ. 





. في 0 عبارة زائدة وهي: : وابتغاء وجه ربه الأعلى‎ )١( 
(؟) هو زياد بن معاوية الذبياني المضري أبو أمامة من فحول شعراء الجاهلية من أهل الحجاز كانت‎ 
تضرب له قبة من جلد أحمر في سوق عكاظ. فتقصده الشعراءء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى‎ 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغةء وكان أبو عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء‎ 
وقال من احتيج للنابغة: كان أحسنهم ديباجة شعرء وأكثرهم رونق‎ 0١ في «طبقات فحول الشعراءة‎ 
كلام وأجزلهم بيأء كأن شعره كلام ليس فيه تكلف» والمنطق على المتكلم أوسع منه على الشاعرء‎ 
والشعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي» والمتكلم مطلق يتخير الكلامء وإنما نبغ بالشعر بعدهأ‎ 
. أسن واحتنك» وهلك قبل أن يهتر.‎ 
البيتان من قصيدة مطلعها:‎ )31( 
يا دارٌ ميّةَ بالعَليَاء فالئّنَّد  قوت فطال عليها سالف الأبد‎ 
وهي في ديوانه ص ه؟ 7" وتعد من أجود قصائده» مُدَّح بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وتنصّل‎ 
بها عما قذفوه به واعتذر له. ولحستها. ألحقها أبو جعفر النحاس والخطيب التبريزي وغيرهما‎ 
. بالجاهليات السبع‎ 
وقد أنشدهما سيبويه 291/7 والفراء في «معاني القرآن» ١/88؟» والزجاج في «معاني القرآن‎ 
والطبري‎ 4/١ والمبرد في «المقتضب» 14 *» وابن يعيش في «شرح المفصل»‎ 0/١ وإعرابه»‎ 
.١١1/4و دز/*م ا‎ 
قال الأعلم الشنتمري: وقوله : دوتفت فيها. . . » وصف آن دار ميّة حلت من أهلواء فسألها توجعاً‎ 
وتذكراً لمن ف بهاء فلم تجبه» إذ لا يجيب بها ولا أحد فيها إلا الأواري: وهي محابس الخيل.‎ 
واحدها أري» وهو من: تأريت بالمكان: إذا تحبست بهء واللأي: البطءء والمعنى تبينها بعد بطء‎ 
لتغيرهاء والنؤي : حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده» وهو من نأيت إذا بعدت» وشبهه في‎ 
استدارته بالحوضء والمظلومة: أرضص حفر فيها الحوض لغير إقامة» لأنها ف فلاة. فظلمت بذلك».‎ 
وإنما أراد أن حفر الحوض لم يعمق. فذلك أشبه للنؤي: ولذلك جعلها جلداًء وهي الصلبة.‎ 
والشاهد في قوله: «إلا أواريٌ» بالنصب على الاسكثناء المنقطعء لأنها من غير جنس الأحدين»‎ 
والرفم جائ ئز على البدل من الموضع. والتقدير وما بالربع أحد إلا الأواريٌ على أن يجعل من جنس‎ 
للبغدادي.‎ 1:٠ -١19١/14 الأحدين اتساعاً ومجازاً. وانظر «خزانة الأدب»‎ 


*وه 


وقال الآخر(١)‏ 





يا ليتني وأنتِ يا لَمِيسٌ في بِلْدَةٍ لَيِسَ بهَا أنيس 
إلا اليَعَافِيرٌ إل العيسٌ9) 


)١(‏ هو عامر بن الحارث النميري شاعر» وَضّافن أدرك الإسلام, وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات وردت 


في شعره: 
وأدركن أعجازاً من الليل يعدما 
وما أبن حتى ُلْنَ ياليت أننا 
ولقب جران العود. لقوله يخاطب امرأتيه: 
عَمَدْتٌ لِعَودٍ فالتَحَقِتٍ جرانه 
خذا حذراً يا مسرت فإنني 


0 الصلاة العابيكٌ المُمْحنفٌ 


لَلْكِيسٌ أمضى في الأمور وأنجحٌ 
رأيتٌ جران العود قد كان يصلحٌ 


والجران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» وكان يعمل منه الأسواطء فهو 
يهددهما. والعود: المْسِنٌ من الإبل. 
انظر «الشعر والشعراء» ص 54 0/٠‏ و«الأنساب» 9!//8١!-718.ء‏ ووخزانة الأدب» 
.19-٠‏ ومقدمة ديوانه, 
)1١(‏ الرجز ورد هكذا فى «أبيات المعانى:. ص 58 للأشنايذي سعيد بن هارون» و«مجالس تثعلب» 
ص 757 وهو دون البيت الأولء ولفظ الثاني : 
وبلدة ليس بها أنيس 
في سيبويه 2717/17 و «معاني القرآن: للفراء 2784/1١‏ و«مجاز القرآن» ١//3179ء‏ والطبري 73١/9‏ 
وابن يعيش 8١/17‏ ولا١١‏ وا/١؟‏ و8/”ةء و«المقتضب» .5١4/54‏ وهو فى ديوانه ص 7ه, 
وروايته فيه: 
قد ندع المنزل يا لميس يَعْتَسٌ فيه السَبُمٌ الجروس 
الذئبٌ أو ذو لبد هموس د ما 8 
إلا اليعافير وإلا العسيس 
كانما هن الجواري الميسن 
لميس: اسم امرأةء ويعتس: يطلب بالليل ما يأكله. والجروس - بالجيم ..: فعول من الجرس» وهو 
الصوت الخفي , والذئب بدل من السبع. وذو لبَدِ: الأسد. ولبْد ‏ بكسر ففتح جمع لبدة - بكسر 
فسكون ‏ وهو ما بين كتفيه من الوبر المتلبد. لسر الخفيف الوطء. وبسابس: جمع بسبس» وهو 
القفرء وأما رواية: «وبلدة؛ فإن البلدة هنا هي الأرض القفر التي يأوي إليها الحيوان» واليعافير: جمع 
يعفورء وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضا والعيس: إبل بيضصس يخالط بياضها شقرة» جمع 
أعيس » والأنثى عيساء. والملمع : الذي فيه لمع جمع لمعة. وهو بياض وسواد. والكئوس: المتخذة 
كناساء والكناس: مأوى الظباء وبقر الوحش» والميس: جمع ميساء. وهي التي تختال وتتبختر في 
مشيتها كالعروس. 5 


أن 





واليقافية والهة افر دن عنس" الأتمن: فاق نلك كله مس الاساء 
من غير الجنسٍ ؛ لوقوعه(١)‏ في الكتاب العزيزء واللغة الفصيحة . 

قوله: «قلنا». | إلى أخره» أ قلنا في جواب هذا أنه ايتعينٌ حمله على 
المجاز 0 والانساع ع ) وليس محل النزاع» «لأن ما ذكرناه) من دليل الامتناع 
دقاطمٌ) وما ذكرتموه محتمل لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز. والقاطع معدم 
على المحتمل» على أن جميع ما ذكرتموه أو أكثره يمكن تخريجه على أنه”") 

أما الآيةٌ الأولى؛ فلأنَ اللغو والسلامً يجمعهما جنسٌ الكلام » فكان 
الاستثناء فيها؟» من الجنس بهذا الاعتبار. 

وأما الثانيةٌ؛ فتقديرٌها: إلا أن تَكُونَ أموالاً ذات* تجارة. وأما كونه في 
تجارةك, فهو استثناء ءُ مال من مال » وهو استثناءٌ من الجنس. 

وأما الغالثة ؛ فابتغاء وجهة ريه مستثنى من بحن الغرْضٍ الْني 1 عليه 
سياف الأيقع فتقديرها: الذي يُؤتي ماله يَتَرَكَى ولا غَرَض له في إنفاقٍ ماله إلا 


ابتغاءَ وجه 2 غرض من الأغراضٍ والمقاصد الصالحة. فهو استثناءٌ من 


0 


- قال البغدادي: ورأيتٌ في «أمالي ثعلب» 84: هذا الرجز غير معزو لأحد: 


لا المبماتي نلا الع ريشتو ٠‏ تملتم: “كيس 
(1) في (آ وب وه): بوقوعه. 
(1) هكذا وردت ولعلها: «أو الاتساعة الذي يقصد به المسامحة في التعبير. 
(9) لفظ «أنه» سقط من (1). 
(5) في (1) و (ه): «دارت». 
(5) في (ب): تحرفت إلى : «أو مأكولة في تجارة». 


6هذفه 





ريد به( الإنسان, وإن أريد بالأنيس ما حَصّلٌ به أنسٌ» فهو جنس عام دخل 
فيه اليعافير والعيس وغيرهماء ولا إِشْكَالَ. 

وأما الأواريُ فقال الأصمعي: هي الأواخي من وَتَدٍ أو حَبْل يُدَُ في 
الأرض وتشد إليه الدابه. 

قلت : فإذن هي من متعلقات ما اتير به وهي الذّواب» فأجرى عليه 


حكم الأنيس7© مجازاً. 
وأهل العربية 7 الاستثناة من غير الجنس منقطعاً. ويُقدرون إلا فيه 
يمعنى لكنء شتراكهما في معنى الاستدراك, أن لكون<موضوعة له 


يسبل ذر0 بها 0 خللا وقع في كلامه أو غيره» وكذلك إلا يُسْتَذْرَكُ بها 
نحو ذلك على ما سياتي”؟» بيانه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

قوله: «وجوارٌ استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان». 

هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدَّره وتقديره”»: كيف تمنعون الاستئناة من غير 
الامو عور استثناة الذهب من الوَرِقٍ؛ والورق من الذهبء وهما 
جنسان؟ وقد نص على ذلك الخرقي في «المختصر». | 

وتفريرٌ الجواب أن في صحة استثناء أحد النقدين من الآخر خلافاً بين 
العلماء, وغل قرلان لأحمد رضي الله عنه. فإن منعناه على أحد ل القولين» لم 
يرد عليناء وإن صححناى فهو استحساكٌ( 0 عن الدليل . 

وَوَجْهُ الاستحسان أن الذهبّ والفضّةَ هما أثمانٌ المبيعّات, وقِيم 





)١(‏ في (آ وب وه)ع: «بهاء. 
() في (): «الأنس». 

(9؟) في (): «ليستدرك». 

(4) في (1): «يأتي». 

(5) في (1): «وتقريره». 

(5) في (ب): «استئناء» . 

(7) في (1): «المبيعة». 
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المتلفات» وأروش الجنايات» ومقاصدهما واحدة. فينزلا لذلك منزلة الجنس 
الواحد”'». وأما نص الخرقي "على ذلك في «المختصر»» فهذا وَجهَهء وقد 
صَدَّرَ ذلك بقوله: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسهء كان استثناقه باطلاً 
3 أن يستثنيّ عيناً من وَرِقٍ أو ورقاً من عَيْنِ» فنص على امتناع الاستثناء من 

غير الجنسٍ ؛ واستثتى منه الصورة المذكورة استحساناًء وهُوْ أَحَدٌ القولين في 
المذهب. 

ويُفِيدٌ الخلافُ في هذا الشرط أنه لو قال: له عندي مئة درهم إلا ثوباًء 
أو: إلا شاةً أو غيرها من المتقوؤمات؛ بطل الإقرارٌ عندناء وصَّمٌّ عند 
المخالف» ويَلْرَمُه مئة | إلا قيمة وب ؟ لاشتراك مستي والمستثنى منه في 
جنس المالية» وما يقع في الفستفى من جهالة تَزَالُ بالوساطة أو0© الصلح. 

قلتُ: وهذا راجمٌ إلى الاستثناء من الجنسء غَيرَ أنه الجنسُ البعيد. 

فحاصِلٌ الأمر أن الاستثناة من الجنس القريب يصح إجماعاً كاستثناء 
درهم من دراهم أو دينار من دنانير» والاستثناء من الجنس البعيد كالثوب ونحوه 
من الدراهم باعتبار جنس المال حل الخلاف. ومنه استثناءٌ أحد النقدين من 
الآخر لاختلاف الجنسٍ حقيقة» غيْرَ أن صحته أقربُ من غيره لتقارب”*) 
مقاصد النقدين كما سَبَّقْء واللّهُ تعالى أعلم . 

- قوله : «وأن لا يكونٌ مستغرقاً إجماعاً»” “». إلى آخره. أي : ويشترّط 
لصحة الاستثناء «أن29 لا يكونٌ مستغرقاً» فإن كان مستغرقاً نحو: له 


)١(‏ ساقطة من (آ وب وه). 

(5 -1) ليس في (0. 

() في (1 وب وه): «والصلح». 

(5) في :)١(‏ «لتفاوت». 

ره( في (ه) بقية عبارة المختصر: دوفي الأكثر والنصف خلاف » واقتصرقوم على الأقل» وهو الصحيح من مذهبناء . 
(5) في (): «أي لا يكون». 


/لاؤه 





علي 20 عشرة إلا عشرة» بَطَلَ «إجماعاً”© وفي الأكثر والنصف» نحو: له علي 
ع امعد وأو الاقم «خلاف. واقتصر قوم على الأقل» أي : على 
صحة الاستثناء9» الأقل. نحو: له على20 عشرة إلا أربعة؛ «وهو الصحيح من 
مذهينا) . 

قال صاحبٌ7؟) «المحرّر» من أصحابنا: يَصِحْ استثناء الأقلّ دون الأكثر في 
عَدَدِ الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه. وفي النصف وجهان. وقيل: 
يصح0” في الأكثر أيضاً. ْ 

قلث: المصححُ لاستثناء الأكثر هُمْ أكثرٌ الفقهاء والمتكلمين» والمانمٌ منه 
أصحابنا وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر في آخر أقواله. قال الآمدي : وقد 
استقبح بعض أهل اللغة استثناة عَقدٍ صحيح ‏ واختار هو الوقف . 

قلت: مثال استثناء”"© العقد الصحيح: له سبعون إلا عشرةٌ. 

- ولنذْكُرُ توجية الأقوال. المذكورة : 


مور 


أما عَدَمّ صِحة الاستثناء المستغرق؛ فلإفضائه إلى العْبّثْ وكونه نقضاً كلياً 


)١(‏ لفظ دعلي» سقط من (1) و(ه). 

(؟) في (ب): «إجماعاً. . . إلخ. 

() في (ب) و(و): «استطثناء». 

(4) هو الإمام الفقيه.» المقرىى. المحدث؛ المفسر.ء شيخ الحنابلة في عصره مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني. جد شيخ الإسلام ابن تيميّة المتوفى 
سنة 67" ه. 

قال الأهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه وأصولهء بارعا في 
الحديث ومعانيه؛ له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسير» وصنف التصائيف. واشتهر اسمه؛ وبعد 
صيئّه» وكان فرد زمانه في معرفة المذهب. مفرط الذكاء. متين الديانة» كبير الشأن. 
انظر معرفة القراء الكبار» ؟/ 501 198 للذهبي, وكتابه «المحرر» مطبوع في مجلدين في مطبعة 
السنة المحمدية بمصر سنة 159 ه. قال الشيخ عبد القادر بدران في «المدخل» ص “م4 : حذا فيه 
حذو «الهداية» لأبي الخطاب, يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتارة يبين اخختياره فيها. 
(5) ليست في (). 5 
(5) لفظ «استثناء» سقط من ,.)١(‏ 


لحن 





للكلام» ورجوعا عن الإيجاد إلى الدايه 00 هذا يلغ الاستثنائ ويلزم م 
المستثنىء فإذا قال: ا إلا عشرة» أو: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ 
لزمه عشرة» وطلقت ثلاثا ئَ 

وأما وجة الخلاف في استثناء الأكثر؛ فَمنّ صِححَة احتبجح بوجوه : 

أَحَدُمًا: قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس: «فبعزتكَ لاغْوينهُم 
أجمعين؛ إلا عبّادك مهم المُخلّصين» [ص: ١8م‏ و"م]ء وقال سبحانه 
وتعالى في آية أخرى: «إن ا إِّ من اتبْعَكُ من 
الغاوينَ» [الحجر: 47]» فاستثنى في الأولى العبادٌ المخلصين من بني أدمء 
وفي الثانية الغاوين من العباد, وأيّهما كان الأكش("» حصّل المقصود. 

ولتقرير الدليل من ذلك وجه آخرء وهو أنه سبحانه وتعالى استثنى الغاوين 
من العِبّادء والغاوون أكثرٌ؛ بدليل0"© قوله عزّ وجلّ: «ولاً تَجذ أكَرَهُم 
شاكرين» [الأعراف: 11]» بل أَكثْرُهُم لا يَعْقلُون» [العنكبوت: 51], طلا 
يُؤْمنُون [البقرة : 1 

الوجه الثاني : قول الشاعر: 

أَدُوا التي نَقَصَتْ تِسعينَ2© مِنْ مِمَةٍ 
ثم ابْعَمُوا كما بالحق قَوَامَا9) 


)١(‏ في (1 وب وه): بأكثر». 

(؟) قوله: «بدليل» سقط من (ب). 

(") في (1): «عشرين», وهو خطأ. 

(4) الببت من قصيدة لأبي مُكْعث أخي بني سعد بن مالك» وهي : 
إن الذينَ قعاتم أنْسٍ عله لا نَحْسبوا لَيْلَهُم عن ليلكم ناما 
من يولهم صالحاً تُمسك بجائبه ومن يُضِمَهُم فإيسانا إذن ضاما 
دوا الذي نقصت سبعين من مئة أو ادن حكماً بالحقٌّ علاما 
أو آذنونا بيحرب نأتكم حرا حربٌ تُغَادرٌ تحت النقع أقواما 
أبلغ بني مالكِ عني مُقَلْفَلَةَ أن السَّنَان إذا ما أَكرَ اعتاما 


حا سه +لحة "٠‏ 


وقوله : «أدوا الذي . . ك0 أي : أدونا مئة كاملة, فإذا وصعت شبعين من مق بفيس؟ ثلاثود» فكأنه : 
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وهو معنى قوله : مئة إلا تسعين. وهو استثناء الأكثر. 
لقي لكر أن الاستثناء يرفع بعض ما دَلَّ عليه اللفظّء فجاز في 
50 استثناء الأكثر, احتجٌ بما سيأتي إن شاء الله تعالى في توجيه 
الاقتصار على الأقلء وإذا انجه الخلاف في استثناء الأكثر؛ كان في استثناء 
النصف أوجه ولأنْ الأكثر وَالهك وانتطيات بين استثناء الأقل والمستغرق» 
وقد بينا فى هذا الكتاب وغيره أن الوسائط يت فيها الخلافٌ لنزوعها بالشبّه 
إلى الأطراف. 
ومن اقتصرٌ على صحة استثناء الأقل؛ احتج بأن الاستثناة على خلاف 
الأصلٍ كسائر التخصيصات خولت في الأقلّ لعموم الحاجة إليه» إذ المتكلم 
قد يَعْلَط() أو ينسى ع فيحتاجح إلى الاستدراك بالاستثناء» وإنما يقع السهو 
والغلطً ف الأقلّ غالباً» إذ ار إنما يغلط في المئة بعشرة إلى ولد 
أما(") غلطه بخمسين إلى تسعين 59 )؛ فنادرٌ جد ومن يغلط بذلك» لا يكاذ يعد 
عاقلا بل هو إما مجنون أو مخفّل» وإذائم تدع الحائحة ‏ إلى ما١(4)‏ سوى 
الأقل؛ وجب الاقتصار عليه مع أن أئمة اللغة نْصِوا على امتناع غيره . 
- قال: دوا الدية التي التزمتم منها سبعين من مئة. 
وكان من خبر الشعر أن غلاماً من بني سعد بن ثعلبة» وغلاماً من بني مالك بن مالك نخرجا في إبل 
لهما. ومع السعدي سيف له فقال المالكي : والله ما في سيفك هذا خير» ولو ضربت به عنقي ما 
قطعه. قال: 0 عنقك, قال: ففعل » فضرب السعدىئ عنقه فقطعه فخرجت بئو مالك بن مالك 
وأخذوا السعدي, فقتلوه, فاحتربت بنو سعد بن ثعلبة وبئو مالك. فمشت الشعراء بينهم. فقال سعد 
ابن ثعلبة : لا نرضى حتى نعطى مئة في صاحيناء ويعطى بئو مالك سبعين» فغضب لهم بنو أسد بن 
مالك. فقال أبو مُكْعِثِ أو بني سعد بن مالك الأبيات. انظر «شرح شواهد المغني» 519/1 - 77٠0‏ 
للبغدادي و «أمالي ابن الشجري» ."77/١‏ 
)١(‏ في (ه): «قد تعطل». 
(؟) في (ب): وإنما». 


(9) في (0: «عشرين». 
(4) ليست في (آأوب وه). 





قال الزجاخ : لم يأت الاستثناءٌ إلا في القليل من الكثير. وقال ابن 57 
لو قال قائل : مئة إلا نسعة وتسعين؛ لم يكن متكلُماً بالعربية؛ وكان كلامه 
عِياًاا» ولكنة. وقال القتيبي 9): صمت الشهرٌ كُلّ إلا يوماً واحداء ولا يُقَالُ: 

صمته إلا تسعةً وعشرين يوماًء ويْقَالُ: لقيتٌ القومَ جميعاً إلا واحداً أو اثنين» 
ولا يقال : لقيتهم إلا كم وإذا لم يكن هذا من كلام العرب. ولا دعت 
إليه. الحاجة 90)). ولا سوغه قياسٌ» كان مردوداً. 

أما الوجوه التي ذكرت على صحة استثناء الأكثر؛ فالجوابٌ عن الأول 
منهاء وهو الآيتان الكريمتان. على الطريقة الأولى في تقرير الدليل منها؛ فمن 
وجهين : 

أَحَدُهُما: أن الاستثناة في قوله: إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهم سُنْطَانْ إل 
من ابَعَكَ من الغاوين4 [الحجر: ؟4] منقطع”© بمعنى لكن, أي: لكن مَن 
البعلك مخ الغاوين هُمْ معك في جَهنم؛ أو هم من حزبك» وليس المرادٌ أن 
لك عليهم بلطاناء بدليل قول إبليس في الآخرة: «ومًا كان لي عَلْيْكُم من 
سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوتكُم فَاسْتَجَبتَم لي» [إبراهيم: 77]. 

الوجة 0 : أنه سبحانه وتعالى 3 في إحدى الآيتين المُخلِصِين و3 
بني أأدم وهم م الأقلّ» وفي الثانية استثنى الغاوينٌ من جميع العباد» وهم م الأقل 
أيضاًء لأنْ الملائكة من عباد اللّهء بدليل. قوله تعالى: #بل عباد مكرمون» 
[الأنبياء : 5] فهم( ') غير غاوين» ود جميع بني بني أدم إلى الملائكة يسيرة 
فضا عن الغاوين منهم . 

)١(‏ في (ب) و(و): «عياً من الكلام ولكنة». 
(؟) في (ب): «القبني». 

9) في (ب) و(و): «ولا يقول». 

(4) في (ب): وحاجة». 

(0) ليست في (1). 

(5) في (ب) و(9): (وهم). 





قلتٌ: والجوابان ضعيفان, أما الأوّلُء فلأن الأصلّ في الاستثناء 
الاتصالٌ» وقوله: «إوَمًا كان لي عَلَيكُم منْ ع سَلْطانٍ» [إبراهيم : 1 أي 
بالجبر والقهر القدري. بل ذلك لله سبحانه وتعالى. وذلك لا ينفيٍ سُلطانه 
بالإغواء والوسوسة.» وهو المراذ بالسّلطان المثبت له بقوله عز 0 إن 
عبَادي ليْسَ لَكَ عَلَيهم سُلْطان ! ِل من امبَعَكَ مِنَ الغايين»» أي : فلك عليهم 
لان الإغواء والوسوسة؛ بدليل قوله عَرُ وجَلُ: لاجمب عَليهم بِحَيلِكَ 
وَرَجِلِكَ وشاركهُم في الأمُوَال والاؤلاد وَعَذْهُم» [الإسراء: 14]. 

وأما الثاني ؛ ؛ فلآنٌ0) المحاورة إنما وقعت في ذرية آدم التي أخرج اللي 
بسبيهء بدليل ‏ قوله : «أنظرني إلى يوم يبعَفُون 4 [الأعراف: »]١4‏ يعني بني 
أدمء إقال إِنْكَ من المُنظرين» [الأعراف: »]1١6‏ #قال ا لاغُويهم 
أجمعين» [ص : 87]. وإذا كان الكلام في ذرية ل »لم 0 ضَْ م الملائكة 
إليهم حتى يكونْ الغاوون بالنسبة إليهه97» وإلى بقية ب: بني آدم قليلا 

والجوابٌ الصحيح عن الآية: هو أنا اق استثناء(©) رك إذا 3 
بعدد المستثنى منهء أما إذا لم يُصَرْح بهء فهو جائز باتفاق. كما إذا قال: خل 
ما في 29 هذا الكيسٍ من الدراهم إلا الزيوق» وكانت أكتنٌ والآية من هذا 
الباب لم يُصَرّحٌ فيها بعدد المستثنى منهء بل قال سبحانه وتعالى : «إِن 
عِبّادي 4 وهو مقدار غير معين» بخلاف: له عندي مئة إلا تسعينّ» فهذا هو 
الممنوع. 


)١(‏ في (ب) و(0): «فإن». 

(؟) في 00: دأدم؛. 

في (1) و (ب): «إليه». 

(4) في (): «هو المنع» . 

(5) في هامش (و): «تفرقة للاستثناء» . 
)١(‏ في (ه): «ما بقي في هذاء , 





0 3 الجواث عن البيت المذكور بتقدير ثبوته» إذ ليس فيه صيغة 
ستشناء . ل التزاع مشروطٌ تاريخ بصيغة الاستثناء والعدد على أن ابن 
ضال النحوي”' قال: هذا بيت مصنوع'(' لم يثبت عن العرب20. 
والجواتث عن الثالث: أنه قياس في اللغة. 000 بعضٍ الناس» 
لو فم صحته ؛ فالفرق بين الاستثناء والتخصيصٍ بغيره أن التخصيص 
ستقلٌ بنفسه بخلاف الاستثناءء فلا يرم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل 
نوي جوازٌ استثناء الأكثر بلفظ ضعيفب غير مستقل, ثم إِنْ الاستثناء رافع. بناءً 
على أنه إخراجٌّ بخلاف التخصيص . فإنه مُبَيّْنُ لا رافع» فلا يتحقق القياس» 
رالله تعالى أعلم بالصّواب . 
- فروع تتعلق بشروط الاستثناء المذكورةة؛»: 20 
أَحَدُهًا: أنا قد ذكرنا أنه يُشترط للاسكناء الاتصالٌ المعتاد فلا يضر إن 
الفصل بينه وبين المستثنى منه بسكتةٍ بنفس » أو عارص 5 سؤال أو شُرّق0) 
أو ننحوه”"»: لأن تلك الأمور”"» ضرورية» ويُشترط له أيضا أن ينوي الاستغثناء(*) 
قبل مل المستثنى منه. 0 من مذهب الشافعي . 


فر آله إذا قال: أ نت طالق ثلاثاً | لا واحدة؛ ينوي استثناء الواحدّة قبل 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيروائي التميمي النحوي» المقسرء 
الشاعر. صاحب التواليف الكثيرة في التفسير» والنحوء والأدب» المتوفى سنة 41/8 ه. مترجم في 
وسير أعلام النبلاء» 0794-2148/14. 

(9) في (ه): «موضوع). 

2( بل هو ثابت كما تقدم ص /اة؟ . 

(4) في (آ وب وهم: «المذكور». 

(5) في (و): «بنفس أوعى أو عارض». 

(5) ساقطة من (و). 

90) في (ب) و(و): «ونحوه. 

(48) في :)١(‏ «أمور». 

(ه) في (آ وب وه): «المستئنى». 
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فراغه من قوله: أنت طالق ثلاثاً, أو: له علي عشرة إلا درهماً؛ ينوي استثناة 
الدرهم قبل قوله : عشرة, لأنّه إن0© لم يشترط ذلك. كان جازماً بوقوع 
المستثنى وقوعاً مُستقراً 29 فيكون الاستثنار بعد ذلك رجوعاً محضاً عما 
أوقعه, بخلاف ما إذا نواه قَبْلَ تكميل المستثنى منه» فإنّه يكونُ منعاً لدخوله 
رقع له قب اممتزار كمايق التبية طلية. 
افرع الغانية: قد بَينَا ما يَصِحٌ من الاستثناء» وما ينطل» وثبت في اللغة 

ااكرن صححة الاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى : «إنًا أَرسلْنا إلى قوم 
مُْجرمِين » إلا آلَ لُوْطٍ إِنا لَمْنَجُوهُم أَجْمَعين» إلا امْرَأنَه قد إِنْها لَمِنَ 
العَابرين» [الحجر: 6ه 0١5]ء‏ وكقول القائل: له ع0 افر إلا لمسة 
إلا ثلاثة إلا اترهيمن إلا درهماً. 

فإذا تَخَللَ الاستثناءات استئناءٌ باطل؛ فهل يُلغْى ذلك الاستثناءٌ الباطل وما 
بعده؛ أو يلغى فحلة ويرجم ما بعدّه إلى ما قبله؛ أو ينظر إلى ما تؤول إليه 
00 الاستثناءات؟ فيه ثلاثة أوجه ‏ 
وَلْنضربٌ أمثلةً (*) بأنواع الاستثناء الباطل ء وهي2 المستغرقٌ باتفاق» 
والأكثر والنصف على الخلاف. 

مثال المستغرق: قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعةً إلا واد" 

فعلى الفح الأول : يلزمة 0 ويلغو قوله: إلا 7 لأنه استئناءً 
مستغرق باطل» ويلغو قوله: إلا أربعة إلا 0 أنه فَرْحٌ على استثناءٍ باطل . 

وعلى الوجه الثاني: يلغو المستغرقٌ وحده تخصيصاً للبطلان به 
)١(‏ سقط لفظ «إن» من (ب). 
(9) ليست في (). 
() في (و) و(ه): «أو رفعا». 
(4) كلمة «علي» ساقطة من (1). 
(5) في (ب): «ولتضرب أمثلته». 
(5) في (1): «وهو . 








لاختصاصه<» بسببه؛ وهو الاستغراقٌ ويصيرٌ نَظُمُّ الكلام : له علي عشرة إلا 
اربع إله “وعدا فبلرمنة سيعاً :. وسياتن بيات الطريق: في :أستككراح. للف إن 
شاء الله تعالى . 

وعلى الوجه الثالث: ينظر ما يؤول إليه ”"جملة الاستثناءات'؟ الباطل منها 
والصحيح» فيلزمُه في الصورة المذكورة ثلاثة واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

مثالٌ استثناء الأكثر: قال0©: له على عشرة إلا تسعة إلا أربعاً إلا واحدأء 
فإن أبطلنا استثناءَ الأكثر: 

فعلى الأول: يلزمه عشرةء ويلغوا استثناءٌ التسعة وما بعده). 

وعلى الثاني : يلش "امقناة الفيعة وده > خزارنه سمه . 

وعلى الثالث: يلزمه أربعة. 

وإن صححنا استثناء الأكثرء لزمه أربعة كالوجه الثالث على القول. 
سطلانه . 

مثالُ استثناء النْضْف: “قال: له علي عشرةٌ إلا خمسة إلا اثنين إلا [64] 
واحداّء فإن أبطلنا استثناة النصف") لزمه على الأول7© عشرةء وعلى الثاني 
تسعة+ وعلى الثالث عد وإ محتتعاف لزمهسفة آيضاً + كالوجة الغالف على 
القول ببطلانه. 

وقد تتركبٌ الاستثناءات بأن تَشْتملَ على المستغرق والأكثر والنصف». 
كقوله: له" علي عشرةٌ إلا عشرةً إلا ثمانية إلا أربعة» فإن ألغينا الثلاثة» لزمه 
)1١(‏ في (1 و ب و ه): «اختصاصه». 
(5 -1) ساقط من (و). 
(5) ليست في (ا وه). 
(4) ليست في (ا وب وه). 


(ه ‏ #)ساقط من (ه). 


(5) في (ب) و(ه): «على الوجه الأول». 
(9) كلمة «له» ساقطة من (). 





ها هنا عشرة. وكذلك إن ألغينا المستغرقٌ وما تفرع عليه(2 على الوجه الأول » 
وإن ألغينا المستغرق وحدهء لزمه ستة» وإن نظرنا إلى ما يؤول29 إليه جملة 
الاستثناءات. لزمه أربعةء وإن ألغينا المستغرق والأكثر فقطء» وصححنا 
النصفء فعلى الوجه(” الأوّل يلزمه عشرة» وعلى الثاني ستة. وعلى الثالث 
أربعة» وإن ألغينا المستغرق والنصفا. وصححنا الأكثر وهو بعيد في9) 
القياس. لكنا فرضناه تصويراً -» فعلى الأول يلزمه عشرة» وعلى الثاني اثنان» 
وعلى الثالث أربعة كما سبق. والطريقٌ العام في استخراج الباقي عند تكرّر 
الاستثناءات مبني على أن الاستثناءة من الإثبات نفي ؛ ومن النفي إثبات . 

فتقول: في الصورة الأولى من صُوّر هُذا الفرع» وهي : له عليّ0) عشرة 
إلا عشرةً إلا أربعة إلا واحداً؛ أثبت عشرة ثم نفاهاء ثم أثبت من العشرة 
المنفية أربعة» ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحداً. فبقي ثلاثة» لكن عند 
كثزة الامتصاءات يصعت 7" لوك ه13١"‏ الطزيق : 'ويقق شنط فلك فيه 
طريقان سَهُلانِ جداً: ش 

أَحَدُهُما: أن تأخذ شفع الأعداد ووترهاء وتعرف مقدارٌ كل واحد منهماء 
وتلقي أقلّها من أكثرها””: فما بقي. فهو الجوابٌ. 

وضبطٌ هذا بالشفع والوتر إنما يَصِحّ إذا لم يكن في الاستثناءات استئناءٌ 
مستغرق» فإن كان فيها استثناءٌ مستغرق كالصورة المذكورة» فضبطه أن تاخذ 


)١(‏ لفظ «عليه» سقط من (ب). 

2( عبارة «إلى ما يؤول» سقطت من (0. 
(9) ليست في (1 وب وه). 

(4) كلمة «علي» ساقطة من (). 

(0) في (1): «يضعف». 

[9© في 15 وب وهع: درهذهن. 

(0) في (ب) و(و): «أقلهما من أكثرهماء. 





الأعداد المثبتة» قَتَعْرفَ جملتهاء ثم المنفية كذلكء ثم ثُلقي أقلَّها من 
أكثرها”'2. فالباقيى هو الجوابٌ. 

ويُعرف العددٌ المثبتٌ من المنفي بآن تبتدىء بالأول» ثم تأخذٌ العددٌ الثاني 
منه؛ لا الذي بعدّه يليه”", ثم الثاني من ذلك العدد؛ كذلك, حتى تأتيّ على 
جميعٍ الاستثناءات . 

مثالّه : في قولنا: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعةً إلا واحداً؛ أن تَأَخلٌ 
العشرة والأربعة» فهما شفعان مثبتان» وذلك أربعة عشرء وتأخذ العشرة الثانية 
والواحدء وهما منفيان وذلك أَحَدَ عشرء فتلقيها(" من الأربعة عشرٌ؛ يبقى 
ثلاثةٌ كما سبق . 

ولو اعتبرته ها هنا بالشفع والوتر» لم يْصِحّ إذ إذ ليس معك وترُ إلا الواحدء 
والشفغ أربعة وعشرون؛ تلقي منها الواحد؛ يبقى ثلاثة وعشرون» وليس ذلك 
بالحنٌّء وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفعء وكذا لو 
كان وتراً بعد وترء نحو: تسعة إلا تسعةً إلا أربعة إلا واحدأء فبطريق النفي 
والإثبات تأخذ التسعةً الأولى والأربعة» وذلك ثلاثة عَشْرَء والتسعة الثانية 
والواجدء وذلك عشرةٌ؛ تلقيها من ثَلانةَ عَشَرَ يبقى ثلاثُء وبطريق الزوج. والفرد 
تحتاح ان لي الأزيسة من نسعة عدر يبقى خَمْسَةُ عَشْرَ) وليس بالصواب . 

فبالجملة طريقٌ النفي والإثبات َعَم وهي الأصلء وطريقٌ الزريج والفرد 
نصح م لخصوص المادة غالبا بشرط أن لا يكون هناك استئناء مستغرق» لأنه 
يكونٌ استثناءً مساوياً©) لما قَبْلَهُ في الزوجية والفردية» فيختل العَمَلُ"». 


)١(‏ في (ب) و (و): «أقلهما من أكثرهما». 
(؟)في (): «ثلاثة». 

(؟) في (ه): «فتلقيهما». 

(4) ليست في (1 وب وه). 

(9) في (ه): «فيحتمل العمل». 





والطريقٌ الثاني : أن ثُلقي آخرٌ الاستثناءات مما”' قبله. ”ثم الباقي منه 
مما قبلّه"» كذلك إلى أن تصلٌ إلى المستدنى منه أولاء فما بقيء فهو 
الجوات . 

ولْنَضْربُ لذلك أمثلة 0 بالطريقين تحصيلا لضرب من الدَربة : 

ددنها! الى قال له علي عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانيةً إلا سبعةً إلا سه إلا 
خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداء فبطريق النفي 9 والإثبات؛ أو 
الزيج, والفرد؛ تأخذ العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين» وهي الأعداد 
الشفع المثبتة» وجملتها ثلائون©2.» وتأخدٌ التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة 
والواحدٌ, وهي الأعداد الوتر المنفية» ونيا خمسة وعشرون؛ تلقيها من 
الثلاثين؛ يبقى خمسة وهو الجوابٌ . 

وبطريق الترقي من آخر الاستثناءات إلى أُوَلِها؛ تلقي الواحدٌ من الاثنين 
يبقى واحدٌّء تلقيه من الثلاثة قبله2"0 يبقى اثنان» تلقيها من الأريعة فلهما؟ يقن 
اثنانٍ» تلقيهما0"” من الخمسة؛ ؛ يبقى ثلاثةٌ تلقيها(" من 7 الستةء :لبقن 4 
تلقيها من" السبعة”")؛ يبقى أربعةٌء ثلقيها من الثمانية؛ يبقى أربعة» تُلقيها من 
التسعة؛ يبقى خمسةٌء ثلقيها من العشرة» يبقى خمسةٌ كالجواب بالطريق 
الأول . 


)1١(‏ في (ب): دفماء. 

(؟1-١)‏ ساقط من (9). 

(7) ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (ه).. 

() ليست في (). 

(5) في (أ): «تلقيهاء. 

(7) في (ب): «تلقيهماة» وهو خطا. 
(8-4) سقط من (). 

(4) في (ب): «التسعة». وهو خطأ. 





ومنها: لو قال: له على عشرة إلا سبعدً إلا أربعةً إلا واحداًء فبطريق 
الإثبات والنفي ؛ حل العشرة والأزبعة تكن أزيغة فشر وتحل السبعة والواحدٌ؛ 
تكن ثمانية ؛ أَسْقطها من أربعة عشرٌ؛ يبقى ستة. 

وبالطريق الآخر: أسقط الواحدٌ من الأربعة قبلّه, يبقى ثلاثة ؛ أسقطها من 
السبعة قبلّه("»: يبقى أربعةٌ؛ أَسْقطها من العشرة قبلهاء يبقى ستة. كالجواب 
الأول . 

ومنها: لو قال: له علي ع عشرةٌ إلا ثمانيةٌ إلا خمسةً إلا ثلاثة إلا واحداً؛ 
فبطريق الإثبات والنفي ل العشرةً والخمسة والراحد ري عَشرَ وشحذ 
الثمانية والفلطة تكد ند عقا أمتظها: سند عشر مق م 

وبالطريق الآخر: أسقط الواحدّ من الثلاثة ة قبلّهء يبقى اثنان» ("أسقطهما 
من الخمسة. يبقىٍ ثلائة© أسقطها من الشمانية, يبقى خضسة؛. أسقطها من 
العشرةء يبقى 01 كالجواب الأول . 

ومنها: لو قال: له على عشرةٌ إلا سبعة سبع إلا ستةٌ إلا خمسةً إلا أربعة إلا 
اثنين إلا واحداً؛ فبطريق الإثبات والنفي؛ اجمع العشرةً والستة والأربعة 
والواحدٌ يكن إحدى 00 ©4؛ واجمع السبعة والخمسة والاثنين يكن أربعة 
عَشْرَّ؛ أسقطها من أحدٍ ‏ وعشرين» ف سقة: 

وبالطريق" الآخر: ألق واحداً من ائنين» ْئْقَ واحداً؛ أَلّقه من الأربعة 
َل يق قلاثة ؛ ألقها من الكسية قبلهاء ببق اثنان؛ ألقهما" من السثةء 7 


2 
5 





(5) لفظ وله علي» سقط من (ب) و(و) و(ه). 
(8-") سقط من (1). 

(5) في (ب) «أحد' وعشرون2. 

(ه) في (آ) «إحدى» وفي (ه): «واحد». 

(5) في (ب): «وبطريق». 

7) في (1 وب وو): «ألقهاء». 





أربعةٌ؛ ألقها من السبعة» ببق ثلاثة؛ ألقها من العشرة» يبق سبعةٌ كالجواب 
الأول. وعلى هذا قياس الباب. 

الفرمح الثالث: إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة» أو اثنتين إلا ان 
أو ثلاثاً إلا ثلاث فهو استثناء مستغرق باطل . وإن قالَ: طلقتين إلا طلقة؛ 
خرج على استثناء النُصفء وإن قال: ثلاثاً إلا اثنتين؛ خرج على استثناء 
الأكثرء وإن قال: طلقة إلا نصف طلقة, أو ثلاثاً إلا طلقة ونصفاًء احتمل أن 
يخرج على استثناء النصف»ء واحتمل أن يَقَعّ في الأولى 27 واحدة» وفي الثانية 
اثنتان , لأنّ الطلاقٌ لا تفن في إيقاعه ولا في رفعه. 

وإن قال: أنت طالقٌ خمساً إلا ثلاث هَل تَطلَقُ ثلاثاً أو اثنتين ؟ عل 
وجهين ؛ أصلّهما أنه إذا أوقع من الطلاق أكثرٌ مما يملِك واستثنى ثنى منهء فهل 
يرجع الاستثناءٌ إلى ما يملكه. فيكون ها هنا مستغرقا باطلاء ٠‏ فتقع الغلاث» أو 
إلى ما أوقعه وهو ها هنا خمس استثنى منها ثلاثاً يبقى اثنتان؟ وعلى هذاء لو 
قال: أربع إلا واحدة؛ هل يقع ثلاث أو اثنتانء ولو قال: أربعٌ إلا ثلاثاً؛ / 
يقع واحدة أو ثلاث؟ 0 رجو الاستثناء إلى ما يملكه ققتط لأنّ ما زاد 
عليه لا يَمْلِكُ إيقاعهء وصحة الاستثناء متفرع على صحة الإيقاع. والنزاع 
ها هنا مبني على ملاحظة الحكم تارةً واللفظ أخرىء والله أعلمُ بالصّواب . 


. في (1): «الأول»‎ )١( 
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وإذا تعقب 8 تعقبّ الاستثناءٌ جملا نحو: «ووالذين يَرَمُون المخصَّئات» [النور َك 
إلى ,قوله تعالى « إلا الّذينَ تابُوا 4 [النور: 5] ٠‏ وكقوله يكي: «لا يؤْمنٌ 
الرجل في سلطانه. ولا يلس على دَكُرْمُته إلا بإذنه». عاد إلى الكل عندنا 


وعتد الشافعية . 
- 530085 0 ره” ” م 4 س2 
وإلى الأخيرة 6 الحنفية. وتوقفٌ المرتضى توقفا اشتراكيا. والقاضي 
أبو بكر والغزالي توق عارضياً. 


لنا: العطفٌ يوجب ب اتحاد الجمل, معني فعاد إلى الكلَّ كما لو انَحَدَتَ 
لفظاً. ولأنَّ تكريرَ الاستثناء عقيبَ كُلَّ جملة عي بي باتفاق أهل اللغةء 
فمقتضى الفصاحة العودٌ إلى الكل؛ ردن الشرط يعودٌ إلى الكل نحو: نسائي 
طوالقٌ, وعبيدي أحرار إن كلمت يدا » فكذلك الاستئناءٌ 0 التقار ها إلى 
متعلق » ولهذا 4 يُسمى التعليق بمشيئة الل تعالى استئناة» لا يقال : رتبة الشرط 
التقديم بخلاف الاستئناء» لأنّا نقولٌ عقلاً لا لُغة. ثم الكلامُ فيما إذا تَأَخْرَ ولا 
فَرّقَ؛ ثم يَلْرّمُكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقاء أو إذا تقد وهو باطل . 

قالوا: تفاصّلّت الجُملُ بالعاطف, أشْبََ الفْصْلَ بكلام أجنبيء وتعلق 
الاستثناء ضروري» فاندفعٌ بما ذكرناه. والمرجخ القربُ كإعمال أقرب 
العاملين» وعودٌه إلى الكل مشكوك, فلا يُرْفْمُ العمومُ المتيقن. 

وأجيبٌ : بأنا قد يَيئَا أن العطف بوَاوٍ الجمع, يُوجبٌُ اتّحاداً معنوياً. وهو 
المعتبر دون التفاصل اللفظي. وتعلنٌ الاستثناء بما قبلّه لصلاحيته له لا 
ضرورة. ؛. وإعمال أقربٍ العاملينَ ضري معارض بعكيه عنذ الكوفين. . بيقن 
العمومٍ قبل تمام الكلام. ممنوعٌ. و[ نما َم بالاستنام. 

المرنضّى: استعمل في اللغة عائداً إلى الكُزَّ وإلى البعض » والأصل 
في الاستعمال الحقيقةٌ. وقياساً على الحال. والظرفين. 

1 


الاستثتاء إذا 


]16[ 





القاضي: تعارضت الأدلة فيُطلَبٌ المرجحٌ الخارجىٌ . 
6د 6د 


قوله : «وإذا تعقب الاستثناء جملا أي : : وقع الااستثناءٌ عقيت جَمْل ء 
كقوله تعالى : «والّذِين 5 المُخْصَنَاتِ ” تم مل اموا بأَربَعَة شهَدَاء فاجلدُوهم 
ثَمَانِينَ جَلَدة ولا تَقبَلُوا لهم شَهَادَةٌ بدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الَْذِينَ تابوا» 
[النور: 3 ودع «وكقوله وه : رلا يؤْمن الرجل الرجل00) في سَلْطانه ولا 
يجلس على تَكْرمَتِه إل بإذنه»0)؛ عاد» الاستثناءٌ «إلى الكل». أي: إلى جميع 
الجمَّلٍ التي قبلّه؛ ما لم يملع مانع من عوده إلى بعضها «(عندنا وعند الشافعية» 
«وإلى» الجملة «الأخيرة» خاصّة «عندَ الحنفية. وتوقف المرتضى» من الشيعة 
«توقفاً اشتراكيه أي: يصلح رجو الاستثناء إلى جميع الجْمّل وإلى | 4 
الأخيرة على جهة الاشتراك والتساوي , ولا اسان 0 على لخر 
كما يَضْلّح لفظ القرء للحيض والطهرة ولفظ العين لمت افر د 
(الداضي أبو بكر والغزالي 7" توقفاً عارضياً»0) اق لتعارض الدليل في كوته 
يختص بالأخيرة » أو يَرْجِمٌ إلى الجميع ‏ له لكونه صالها للرجوع إليهما 
بالاشتراك . 

وقال الآمديُ : "إن ظهر" أن «الواى» للابتداءء كقوله: أكْرمٌ بني تميم 
والنحاة البصريون إلا البغادتة» اختصٌ بالأخيرةء» وإن تردّدَت بين العطف 





)١(‏ ليست في (آ وب وهم. 

(7) رواه أحمد ه/"الالاء ومسلم (59): وأبو داود (85ه) و(“#مه)ء والترمذي (ه"؟) 0 
والنسائي؟/ل/الا» وابن ماجه (480).» والطيالسي )"١6(‏ وصححه أبن خزيمة )١5019(‏ و(615١)‏ من 
حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كلك : «يؤم الوم أقروّهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة» سواء, فأعلمهم بالسئة, فإن انر فٍِ السنئة سواء. فأقدمهم هجرة) فإن كانوا في الهجرة سواء. 
فأقدمهم سلما (أي : إسلاما) ولا يَوْمنٌ الرجلٌ الرجَل ف سلطانهء ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه». 

9) في () و(): «الأخرى». (ه) ليست في البلبل المطبوع. 

(4) في (ه): ل«اوقف». (5) في البلبل المطبوع: «تعارضياً» . 

(90-/) ساقط من (و). 
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ولخدا فالوقف 4 00 

قلتُ: التحقيق أله إن كان في الكلام قرينةٌ معنوية أو لفظية تَدّلُ على ما 
يرجع إليه الاستثنائم؛ تَعيْنَ العمل بمقتضاهاء وإلا فالمختارٌ الأولُ. 

مثال القرينة المعنوية قوأ قله : نسائي طوالق وعبيدي أحرارٌ ('"وخيلي وقف) 

إلا الحيض» فهذا راجع مم إلى الجملة الأولى بقرينة الحيض المختص بالنساء» 

ولو قال: إلا الزنجيين أو الهنديين» أو الحبشان9"؛ اختص بألثانية) أن هذه 

الصفات في الف مختصة بالعبيكد» ولو قال: إلا الدّهم أو العراب؛ اختص 

بالأخيرة» لأن هذه صفات الخيل عرفا . 

0 وود الأمدي من ظهور الابتداء ف في الواو ونحو ذلك وفي 

0 العطفٌ يوجب أتحاد الجمّل »©) إلى أخخره . 

هذا 0 القائلين برجوع الااستثناء إلى جميع الجَمّل » وهو(2) من 
وجوه . 

أَحَدمًا: أن العطفٌ ا وجب اتحادٌ 0-0 ى 1 لآن 0 

لفظاً: اسان ررد ا ا 

وبين قوله : اضرب الجماعة الذين هم تله وَسَرَاقٌ إلا مْ تابء فكماأ يرجم 000 

)١(‏ في (ه): «كالوقف». 

(؟ )١-‏ ساقط من (). 

5) في (9): «الحسان». 

(4) ذكر في ,هم هنا عبارة المختصر بتمامها. وهي : امعئى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظأاء ولأن 
تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قببح باتفاق أهل اللخغة, فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل» ولأن 
الشرط يعود إلى الكل تحو: ماني طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداًء فكذلك الاستثناء بجامعم 
افتقارهما إلى متعلق ولهذا د يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناءع , 


(9) في (ب): «وهي». 
(5) ساقطة من (و). 
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الاستثناءٌ ها هنا إلى الجميع ؛ فكذلك يرج إلى الذي قبلّه0). 

الوجة الثاني : أن «تكريرٌ الاستثناء عَقِيبٌ كَُّ جملة عي قبيحٌ باتفاق أهلٍ 
اللغة» إذ لا يجوز في لسان الفصحاء أن يُقال: فاجلدُوهم إلا الذينَ تابواء ولا 
تقبلوا لهم شَهَادَة أَبَداً إل01"" الذين تابواء وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. 

وحيث الآمرٌ كذلك» لوقي الفصاحة أن يعودٌ الاستثناءٌ إلى الكل 
لصلاحيته له وإلا0" لم يقبح التكرارٌ المذكورٌ؛ بل كان يتعينُ فيما إذا ريد 
رجوع الاستثناء إلى - ا 

الوجهٌ الثالث: 7 التعرط يود الى جميع الجمّلٍ قبله «نحو: نسائي 
طوالق» وعبيدي أحرار إن كلمت زيدأ» ل تكلية زيذا قوهاً في وقوع 
الطلاق والعتق جميعاًء فكذلك الاستثناءٌ مثله والجامع ©) بينهما افتقارٌ كل 
متهها إلى ما يتعلىٌ باه فالشرط يتعلق بمشروطه” “ك4 زلا ين 01 يدوثة: 
والاستثناءً يتعلق() بالمستثنى منه ولا يُستَقل بدونهء «ولهذا» أي : لاشتراكهما 

في التعلق, ٠»‏ وعدم الاستقلال «يُسَمَى التعليقٌ بمشيئة الله تعالى استثناءً» 
كالاستغناء”ة) في اليمينٍ ؛ والإيمان؛ والطلاق» نحو: واللّه لأفعلنّ كذا إن شاءً 
الله اه وأنا مؤمنّ إن شاء اللّهُ وأنت طالق إن شاءً اللّهّء ونحو ذلك . وإذا 

ثبت أن بين الشرط والاستثناء هذا آلان شتراكٌ الخاص؛ وجب أن يستويا في 
0 إلى جميع الجمل قبلّه . 


(١)في‏ (ب): وفكذلك في الذين قبله» ومن قوله: «إلا من تاب» إلى هنا ساقط من (ه) , 
(؟) في (ب): «ولا تقبلوا شهادتهم إلا» 

(9) ساقطة من (و) . 

(4) في (ب) : «فالجامع». 

(0) في (ب): «بشروطه». 

(5) في (ب): دولا يشتغل». 

9) في (ب) و(ه): «متعلق؛ . 

(8) ليست في (!ا وب وه). 





- قوله: «لا يُقال: رتبةٌ الشرط التقديم2'0 بخلاف الاستنتاء» 
هذا قَدُحَ من الخصم في قياس الاستثناء على الشرط في رجوعه إلى 
جميع الجمل. وذلك ببيان الفرق بينهما. 

0 أن ثاك::الشرط رقت التقديم: كما لأن .ورف نيديا أن كن 
قبل وجود المشروط. ومقتضى ذلك أن( يكونَ لفظه مقدّماً. نحو: إن 
دخلت الدار, ٠‏ فأنتِ طالق؛ ليطابق اللفظ الحُكم والوضع الطبع”©, فإذا 
تأر لفظه عن الجمل؛ تعلق بجميعهاء لأن له حقاً في التقدّمء فهو وإن تأخر 
لفظأًء فهو مُتقدّم حكماًء فَتعلّق0) بما يليه من جهّة لفظه, وبما قبْلْهُ من جهة 
حكمه . 

فكبية. ذلك جا كه النحويون في تقديم الفاعل والمفعول » نحو: 
ضرب غلامّه زيدٌ» وضَرَبٌ غلامُه زيدأ. حيث صحّت الأولى”' دون الثانية 
ولا كذلك الاستئنائ؛ فإنّهِ تابع متأخرٌ لفظاً وحكماً؛ لا حقٌّ له في التقديم حتى 
يقري يذلاف على ركرعة إلرج أزلد الشمل + كان بذلك الترق ين الشرط 
والاستثناء . ْ 

قوله: «لأنا نقولُ عقلاً لا لَُعْةَ» هذا جوابٌ عن الفرق المذكور من 
ف 

حل فليم ير تبةُ الشزط التقديم 

قلنا: في د 000 


)١(‏ في (ب) و (و): «المتقدم». 

(١‏ في 1 وه): لإيجب أنع. 

(") في (0: : «لتطابق اللفظ والحكم والوضع والطبع». 
(5) في (! وه): «فيتعلق». 

(0) في (و): «للأولى». 

(1) في (): «أحدهما». 

(فق في (: ولتقديم» . 
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0 2 2 
من توقف المشروط على الشرط ولزوم تقدمه عقلا أن لا يساويّه الاستثناءٌ فيما 
ذكرناه . 

الوَجْهُ الثاني : أن كلامنا فيما إذا تأخر الشُرْطْء وحينقل لا فرق بَينَهُ وبين 
اللاستثناء. لأن كاد منهما متأخيرٌ عن الجمل», وما ذكر من استسحقاقه9) 
التقَدُم عرز اشعلي 70 اغتار ايه .ها تنا فلا فرق إذن بِيْنَ قوله: نساث ثى طوالق 
وعبيدي أحرار 0 كلميت ندا وبين قوله: نساثي طوالق وعبيدي رار إلا 
أن0) أكلم 00 

ل الثالث: أن على 9) ما ذكرتموه م من الفرّقء يلزمكُم أن يتعلّق الشرط 
بالجملة الأول فقطى إما مطلقاً سواء ء تقدم لفظه220), أو 0 نظرا إلى 
استحقاقه التقديه0") كي أو إذا َقَدُمَ لفظه(7), نحو: إن كلمت يدا 
فنسائي طوالِقٌ» وعبيدي أحرار» فيعتق عبيدٌه في الحال . ويتوقّفٌ طلاقٌ نسائه 
على تكليمه زيداًء لكن ذلك باطلٌ باتفاق» قَدَلَّ على أن استحقاق الشَّرّط 
والاستطنار في تعلقهما بجميع ‏ الجُمَلٍ المذكورّة قبلهما"* و وهو 000 

قوله : «قالوا: تفا صَلَتَ ١‏ ما بالعاطف)( “إلى آخره . 

)١(‏ في (و): «كل» وهو خطأ. 

)١(‏ في :)١(‏ «استحقاق». 

() «أن» غير موجودة في (0. 

(4) «على» غير موجودة في (0. _ 

(0) كلمة «لفظه» غير موجودة في (1). 

(5) في (ه): «التقدم». 1 

9) في (1): «وإذا تقدم حكما لفظه». 

)0( في (ب): «المتقدم». وفي (): «للتقدم». 

(9) في (): دقبلها»», 

)٠١(‏ في (!): والبلبل المطبوع «بالعطف». وقد ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها: «أشبه الفصل 
بكلام أجنبي وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه» والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين 

وعوده إلى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن». 


11 





هذه حجةٌ الحنفية على اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة» وتقريرها 
00 

حل م م : وقع الفصلٌ بين كل جملتين 
منها بحرف العطف, فأشبه الفصل بكلام أجنبي» وان فصل بينهما بكلامٍ 
أجنبي ؛ لم يَعْدِ الاستثناة إلى الجميع » فكذا ما أشبهه 

الوجة الثاني : أ نَّ الاستثناء بما قبله ضروري؛ أي: لضرورة عدم 
استقلاله بنفسةء وهذه الف تندفع عا دحام من تعلقه بجملة واحدوّء فلا 
حاجة إلى تعلقه بغيرها لخروجه عن يدل الضرورة» والمرجح للأخيرة على 
ساك ئر الجمّلٍ قربها من الاستثناءء وللقرب تأثير في ترج كا عجان أقرب 
العامايّن 200 عند البعتريين + التخو" ريت ومتريش. زيد »- وسبيت وسيئق :ينو 


عبل شمس و: 
('جَرَى قوقهًا') واستشعَر رَثَلَوْن0 مُذْهَب9). 


الوجة الثالث: أن العموم في كُّ واحدة من الجمل دن وعودٍ اااستثناء 
إلى كل واحدةٍ منهن©) مشكولك0) فيهء فلا يرقم الحَُمُوم المتيقنٌ بالسّكٌ؛ وإنما 


)١(‏ في (ب): «المعاملين». 

5 -5) ساقط من (ه)., 

() في (1): «كون»» وهو خطأ. 

(4) عبجز بيت صدره: ا 

وكمياً مُدْمّاةٌ كآن معوتها 

لطفيل الغنوي في «ديوانه» ص لاء وهو في «الكتاب» ١/لالاء‏ و «المقتضب» 4/ه/ا2 و«الإنصاف» 
ص "25 و «شرح المفصل» لابن يعيش الما و«الجمل» للزجاجي 1ه و«أساس البلاغة»: 
(شعر)» و«اللسان»: : (دمى),. يصف خيلا والخيل الكمت: المشربة خمرة جمع كميت» والمدماة: 
الشديدة الحمرة . متوتها: ظهورها, جمع متن) واستشعرت : كانم لبستث منه شعاراء والشعار: مايلي 
الجسد من الثياب» والعذْمَبُ: المطلي بالذهب» يقال: كميت مُذْهَبُ للذي تعلو حمرته صفرة» فإذا 
اشتدت هري ولم تعله صفرة فهو المُدْمى . 

(0) لفظ «منهن» سقط من .)١(‏ 

(5) ساقطة من (ه). 
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رفعنا عمومَ الجملة الأخيرة ضرورةً تَعَلّ الاستثناء بغيره. ('وعدم استقلاله 
بدونه'© فثبت بهذه الوجوه أن الاستئناة”'» يختصٌ بالأخيرة دُونَ غيرها. 

قوله : 0 إلى آخره. هذا جوابٌ عن الأوجه الغلاثة : 

أما عن الأول ؛ فقولّهم : «تفاصلت لحيل بالعاطف أشبه الفصل بكلام 
أجنبي » . 

قلنا: «قد بَينّاء» أن العطفّ بواو الجمع يُوجب اتحاداً معنوياً» ولهذا قدرت 
التثنية والجمع» نحو: الزيدان والزيدون بالعطف, نحو: قام زيد وزيد وزيدء 
وشبه ذلك بقولهم : قامواء فواو العطف, والجمع. والضمير المتصل بالفعل 
أشباه والمعتبر ها هنا هو الاتحادٌ المعنوي» «دونٌ التفاصل اللفظى» وحينئل 
تصيرٌ الجَمُلُ كالجملة الواحدة؛ لربط الواو المقتضية للجمع بيني" > فيكون 
الاستثناء راجعاً إلى الجميع . 

وأما الجوابٌ عن الثاني ؛ قري تعلق الاستثناء ضروري» فاندفع بما 
ذكرناه). 

قلنا: لا تُسَلَّمُ أن تعلّقَ الاستثناءِ بما قبله للضرورة» بل لصلاحية ما قبله 
لتعلقه به. وسائر الجمل صالح لتعلق الاستثناء به ما لم يمنع من تعلقه 
بحقهاا"! حان حا تفرك تمان رتعالي + الالطور رن مؤوو ءا ردي 
مُسَلّمَةٌ إلى أَمْله إل أن يُصَّدَّفُوا» [النساء: 37]» فهذا الاستثناكءُ راجمٌ إلى 


.)١( ساقطة من‎ )١1-1( 

(؟) في (و): «الآخر». 

(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها وهي : «بأنا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحاداً 
معنوياء وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي» وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورةء وإعمال 
أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين» وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوعء وإنما يتم 
بالاسطناء , 

(4) في البلبل المطبوع: تبينا. 

(ه) في ( وب): «بينهمان , (5) في (): دبهاء . 
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الذنة أرق الشحرينة لاذه لمن تنح 11" اللورنة حي بض 501 بدن وكدلاك 
الاستثناكً من الاستثناءء اخقصٌ بالجملة الأخيرة» لآن الاستئناة من النفي 
تبات ومن الإثبات نفي» فلو عاد إلى جميع ما قبله, لزم استثناة”" النفي 

من النفي» أو الإثبات من الإثبات؛ ثم ما ذكروه يبطل بالشرط كما سبق؛ 
وبالصفة, نحو: أكرم بي تميمء وبني أسد الطوال» فإنْه يتعلّق بجميع 
الجْمَّل » مع أن ضرورة التعلّق تندفمٌ بتعلقه بالجملة الواحدة. 

وما ترجيحهم الجملةً الأخيرة بالقرب, قياساً على إعمال أقرب 
العاملين»» (؟فإعمال أقرب العاملين بصري)» أي: هو رأي البصريين» وهو 
ومعارّض بدك عند الكوفيين) فإنهم يعملون أبعدّ العاملين» لأوليته وسبقه, 
نحو: ضربتٌ وضربني زيدأء وضربني وضربت بت7*> زيدء ويحتجون بنحو قوله : 

تُنْخْلَ فَاسْتَاكَْتْ به عُودُ سحل 9 
وقوله : 
كَنَانِي وَلَمْ أَطَلْبْ قَلِيلُ”" مِنّ الما ") 


)١(‏ في (ب) و(5): «حق». 

(؟) في (ب): «يتصدقوا». 

(9) في (و): «استنفاءة. 

(4-5) سقط من (). 

(©) في (1) و(ب) كلمة «حريت». 

(1) وصدره: 1 1 

إذَا هي لَمْ تسَكُ بعُودٍ أراكةٍ 
وقد نسبه سيبويه 21/48/1١‏ والزمخشري في «المفصل». وابن يعيش في «شرحه» 74/١‏ إلى عمر بن أبي 
ربيعة» وهوفي ملحقات ديوانه ص :44١‏ وقد صوّب الأصمعي أنه لطفيل الغنوي فيما ذكره الشنتمري» 
وهو في «ديوان طفيل» ص / من قصيدة طويلة له. 
وقوله : نَل أي اختير» والإسجل : شجر يشبه الأثل يستاك به ينبت في الحجاز يصف امرأة 

تستعمل سواك الأراك والاشحل حسب تنقلها في المواضع التي تنبتهاء أو هي تداول بينهما لا تفارق 
أحدهما . 

0) في (1): «قليلا». وهو خطأ. 

(1)وصدره: 
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وه 0 ماه 


ورضت فذلت صَعْبَةٌ "2 أي إذلال 3 

0 هذا ذا فلقائل, أن يول : يتطق الاستثناء 7" باللجملة الأولى» لأوليتها 
وسبقها. فيتعارض القولان» ولا مجح . 1 

وأما الجوابٌ عن الثالث ؛ فقولّهم : «عودٌ الاستثناء إلى الكل مشكوك ؛ فلا 
يرفع العموم المتيقنٌ) . 

قلنا: «تيقن العموم ؛ في الجمّلٍ ؛ إن أردتم أنه حاصل «قبل ام الكلام» 
فهو (4) «ممنوع) وإن رض أنه بعد م الكلام ؛ فالكلام «إنما يتم بالاستثناء) 
ويعد الامداء» لا يبقى العمومٌ متيقناً حتى يكونّ رفعٌه بالك ممتنعأء إلا على 
تولحم | إن يتعلّق بالجملة الآخيرة؛ ويبقى العمومُ فيما قبلّهاء لكن هذا يصير 


بي 6 مار 


استدلالاً بمحل التزاع , فلا يسمع. 


- ولو أنّما أسعى لأدنى محيشة 
وبعده: 
ولكنما أسعى لمجد مِؤثّل فد يُذْرِكُ المجدّ المؤثُلٌ أمثالي 
وهو لامرىء القيس: «ديوانه» ص 84) و«سيبويه» 2/4/١‏ و«الإنصاف» ص 54. و «المقتضب» 
4 وو«الإنصاف» ص 284 و«شرح المفصل» 2/4/١‏ و«خزانة الأدب» .١158/١‏ و«شرح 
شواهد المغنىع ه/له". 
قال سيبويه : وأما قول امرىء القيس: فلو أن ما أسعى . .. فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء 
وإنما كان المطلوب عنده الملكء وجعل القليل كافياً» ولو لم يرد ذلك, ونصبء» فسد المعنى. 
)١(‏ هله الكلمة سقطت من 0 ووردت في (ب): وصيغةمى وهو نخطأ. 
(1) هو لامرىء القيس أيضاًء وصدره: 
فُصِرّنا إلى الحُسنى ورَقٌ كلامُنا 
وهو في «ديوانه» ص 7" و وخخزانة الأدب» 4/4؟. و«المقتضب» .74/١‏ 
قال البغدادي : «صارء تامةء و «نا»: فاعلهاء و «الحسنى»: إما اسم مصدر بمعنى الاحسان» وإما 
ع مؤنث أحسنء أي : إلى الحالة المحسنى » وارق: : بمعنى لطف.ء و ورُضتٌ»: فعل وفاعل من : 
رضت الدابة رياضة : ذللتها, و «صعبة»: : مفعول درضتء وذلت: سهلت وانقادت» فهي ذلول؛ دأيٌ 
إذلال»: مفعول مطلق عامله رضت 
(") من قوله: «ورضت» إلى هنا ساقط من (ه). 
(4) كلمة «فهو» ساقطة من (). 
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- قوله: «المرتضى»: أي : احتجح المرتضى على ما ادّعاه في المسألة من 
الاشتراك؛ بأن الاستثناة المتعقب الجمل ؟ استغمل 2 اللغة عائداً إلى 
0 ار وإلى البعضٍ عرف والأصلٌّ في الاستعمال الحقيقة» فيكون 

مشتركاً» وبالقياضن على الحالٍ والظرفين : ظرف الزمان والمكان؛ فإنه لو 
قآل5 فتريت: زيدا وضعرا :ويكرا :قائما ؛ احتمل أن يكون هذا(» الحال 
لجميعهم ‏ وأن يكون يه 0 : ولواقال: علمت المسيرة والقتال, 
والصوم يوم م الجمعة؛ 08 بعلن الطرفت بالمصادر الثلاثة ؛ واحتيل تعلقه 
بالأخير منها. ولو قال: رأيث زيداً ور وبكراً(” في الدار؛ اختمل تَعَلَقُ 
الظرفٍ المكاني بهمء أو بآخرهم. فكذلك الاستثناء في تعلقه 29 بجميع 
الجمل أو باخرهاء والجامع بينه وبين الحال والظرفين؛ كونها منصوبات غير 
مستقلة بنفسهاء مفتقرة إلى ما يتعلق به. 

- قوله: «القاضي»»2 أي: احتج القاضي على الوقف بأن قال: «تعارضت 
الأدلة) في المسألة كما قد تقرر» ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدهاء فيجب 
الوقف, «ويْطَلَبٌ المرجح م الخارجيّ) عن الأدلّة ة المذكورة. 

قلتُ: واعترض على ما قاله المرتضى : بأن يُقال: استعمالٌ الاستثناء 
د إلى الجملة الأخيرة لمانع. + أ جار : والحقيقة ما ذكرناه. وإذا تَعَارَض 
الاشتراكُ والمجارٌء كان 0 أولى » وقياس. الاستثناء على الحال والظرفين 
قياس في اللغة» وهو ممنو» ”وإن سلمناه؛ فإنما يلزم الاشتراك أن؛ لو كان 
احتمالٌ رجوع الحال والظرفٍ إلى الجميع والبعض على السّواءء وهو 


)١(‏ في (ب) و(و): «هله». 

)١(‏ في (ب) و(ه) و (و): «السير». 
(9) في (ه): «وبكرا قائماو. 

(4) في (آ) و (و): «تعليقه». 

(5 6) ساقط من (ه). 
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ممنوعء بل زججوعه إلى الجميع أظهر(2. وكذا تقول في الاستثناء . 

والاعتراض على ما قاله المي : بأن الوقف ليس بمذهب, بل هو تعطيل 
للمذاهبء وتردد بينهاء ا فيهاء وما هذا شأنه فإنما مسو عند تكافؤ 
الأدلّة وتسأةنهاء وهو ممنوع ها هناء بل أحدٌ المذاهب ظاهر الرْجَحَانء وهو ما 
ذكرناه إن شاءً الله تعالى . 

فرع: قوله سبحانه وتعالى : «والّذين يرمُونٍ المخصّنات» الآية» إلى قوله 
تعالى : جإل الذينَ اه [النور: 4 وه]ء تضمّنت الآية أن القذفٌ متعلق '" 

به ثلاثة أحكام : وجوبٌ الحدٌ". ورد الشهادة وكرت لقيش م ر 
الاستغناء إلى جميع الجمّلٍ » قال: القاذفٌ 7 إذا ناف قود غةالئه: وتقيل 
شهادته, يم هنا الأصلٍ أن يَسْقَط الجلدٌ عنه؛ لكن منع من ذلك 
5 ع أدمي . . ومن رَدْ الاستثناءة إلى اداه اير فقط 22 وهو أبو حنيفة 
رحمه الله قال: إذا تات القاذف» وال فسَقَهُ ولم قبل شهادتهع لأنَّ الاستثناء 
في قوله تعالى : إلا الّذِيْنَ تَابُوا4 لم يتعلّقْ بقوله تعالى: «ولا تَقبَلُوا لَهُمْ 
شَهادَةَ أبَداً4 [النور: 4]» فيبقى29 على عمومه في الزَّمانِء وجعل سلب”" 
أهلية الشهادة من عقوبات القذف كالجَلّْدء وكما 0 الحلّ لا يرتفع 0 بالتوبة؛ 
كذلك رَدُ الشهادة» فمذهبٌ أبي حنيقة أن المحلرة فن القدف لا تقل مهادت 

وتلخّصٌ من هذا: أن الأحكامً الثلاثة المتعلقة بالقذف: 


.)1( لفظ «أظهر» سقط من‎ )١( 

(؟) في (ب) و(و): «يتعلق». 

(9) في (و): «الحدود». 

(4) في (ب): #إلى جميع الجملء فإن القاذف». 
(8) ساقطة من (و). 

(5) في (ب): «فيقي». 

(9) في (ب) و (و): (سلبه». 

(0) في (0): «لا يرفع». 
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منها: ما لا تود َؤثْرُ التوبة في رفعه2'7 بالإجماع, وهو الجَلدُ. 

ومنها: ما و ثر في رفعه بالإجماع. وهو الفسق . 

ومنها: ما وقع النزاح فيه هل يرتفعٌ بها أم لا؟ وهو رَّدٌ الشهادة ”2 هذا ما 
دل( عليه ظاهرٌ اللفظء وفهمه منه أكثرٌ 0 

والذي ينقدحٌ من قوة الكلام: أن الآية إنما تضمنت حكمين: 

وجوب الحد». وثبوت الفسق . 

آنا رك السهادة تيوفت انان القفون بود © فلمب فإذا وك سيد 
الذي هو المؤثر بالتوبة -؛ زال 7 الذي ورد الشهادة -. 

وعلى هذا ا النزاع في قبول الشهادة أيضاًء بناءٌ على أن العلّة 
إذا زالت» هَل يُجِبٌ 00 معلولها أم لكاو إن كلكا يرال رد 
الشهادة بزوال. الفسق» فوجب قبولهاء وإن قلنا: لا يجب ؛ استصحب الحال 
في رَدّ الشهادة واحتاج قبولها إلى دليل طارىء. 

ويحتمل أن يُقَالَ: إن الآيةَ إنما") حيتت حكمين : وجوت التحدك »قوذ 
الشهادة"2. وهو من لوازم الفسق» وكان قولّه سبحانه ا طوَأُولَيِكَ هم 
الفَاسِقُونَ» [النور: 4] تأكيداً لرد الشهادة بذكر ملزومه؛ وهو الفسىُ. فتكون 
الجملتان7”»؛ أعني رَدّ الشهادة والفسقّ كالجملة الواحدة فيَرجم0© الاستثناءً 


)١(‏ في (ب): ادلعة)» 

(؟) لفظ «وهو رُ الشهادة) سقط من (0. 

(*) في (ب): «هذا على ما دل عليه». 

(9) في 0( و(ب): «ترنب» وفي (ه): «ترتب آثاره عليه . 
(6) ليست في (1وب وه). 

(1-5) ليست في (ه). 

(1) في (1): «وجوب رد الشهادة». 

(8) في (1 و ب): «فيكون جملتان». 

)0( (0): لاويرجع) . 


بنث 





إليها إجماعاً. فيزولٌ رَدُ الشهادة» فيجب قبولُهاء وينتفي ملزومّه وهو الفسق. 
بانتفاء لازمه وهو رَدُ الشهادّة. 

وَمِن أمثلة هذا الأصل » قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمُنَّ الرَجُلُ في 
سلطانه, ولا يجلسٌ عَلَنْ تَكْرمتهء إلا بإذنه»2"0: فمن رَدَّ الاستثناة إلى 
الجملتين» قال: الإذنُ شرط ف الحكمين» وهما: أن يتقدّم كن الرجل 
في سُلطانه غيرّه في إمامة الصلاة» وأن يجلس على تكرمته غيرٌه بإذنه0؟» ومن 
علقه بالأخيرة فقطء قال: الإذنُ يُشترَطٌ9) في جلوسه على تكرمته فقطء أما 
تقلعة عليه في الصلاة فلا دلالّة في الحديث على جرازهء بإذنه أو غير إذنى 
بل يُقفُ الأمرٌ على دليل خارج ء والله تعالى أَعْلَم. ١‏ 


.5١؟ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.0( (؟) كلمة «على» غير واردة في‎ 
ساقطة من (ه),‎ )"( 

(4؟) في (9): «مشرط». 





الشرط 
الشرط: ما تَوَقْفَ عليه تأثيرٌ المؤثّر على غير جهة السببية» فيساوي ما 
سَبَقَ عند الكلام عليه ومُو من المخصصات كالاستئناء. وتأثيرٌه إذا دَخل على 
اليب في تأخير حكية ان يوجده لا في منع السببية خلافاً للحئفية . ونحوه 
الغايةٌ. نحوٌ: طحَنَّى يَظْهُرْنَ4'[البقرة: 197] «ختى تنكخ رُوْجا غَيْره» 
[البقرة: .]77١‏ 
6 9# 
- قوله : «الشّرْط : ما توقّف عليه تأثير ثير المؤثرء على غير جهة السببية». 
هذا الثاني من مخصصات العموم المتصلّة: وهو الشرط. ولا شك أنَّ 
الأحكام الشرعية لها عِلَلء هي أسبابها('2 المؤثرة في وجودها شرعاً. أي 
العمرة لها شرع" وشروط يتوق تأثير العلل في الأحكام عليهاء كالزنى هو 
عِلَهُ البجم. ويتوقفٌ تثيرٌه في إيجاب الرجم على الإحصانء وكالنصاب هو 
المؤثر./فن: وجوب الزُكاق ويتوقفٌ تأثيره في إيجابها”» على تمام الحولء 
وكالقتل هو علَّةٌ القصاصء ويتوقفٌ تأثيره في إيجابه على وجود المكافأة» 
وانتفاء ار ولق ذلك. 
- حينئل قولّنا : «الشرط ما تو قف عليه تأثير المؤثُر» يعني العلة29, 
: الشرط: ما لا تؤثر العلهٌ في وجود الحكم, إلا بعد حصوله. 
00 قولّه : ل السببية) فالظاهرٌ أنه لا حاجة إليه ها هناء وإنما 
ذكرته في «المختصر» ظنا أن سبت الحكم غير علته ل فوقم(") الاحترازٌ 


(1)لفظ «وأسبابها» سقط من (0. 

() لفظ وشرعاً» سقط من (ب) و(ه) و(). 
(9) في (1 وب وه): «إيجادهاء». 

643 لفظ «وائتفاء الأبوة» سقط من (). 

(ه) ساقطة من (و). 

(5) في (ب): «توقع». 
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بقوله : «على غير جهة السببيّة» عن السبب» وليس كذلكء بل قد سَبَقَ أن العلة 
هي السّبَبُء فصار قولّنا : وما توقُفٌ عليه تأثيرٌ المؤّر» كافياً في تعريف الشرطء 
اللَّهُمُ إلا على «مااسبق من أن السبت ما خضل الحكمٌ عنذه لآيه. فإن تصورٌ 
لنا حكم يتوقف على العلة المؤثرة؛ والشرط الذي يتوقف تأثيرها عليه ؛ 
والسثي الذي يوجد الحكم عنده لا به؛ كان قولنا: وعلى غير جهة السببية)» 
احترازاً عن السبب» لأنّْ الشرط؛ وإن توقف عليه تاثيرٌ العلّة لكن لا على 
جهة توقفه على السّبب المذكور مع أن هذا لا يكاد يتحقق . 

- قوله: «فيساوي ما سبق». أي : فيُساوي هذا التعريفٌ للشرط ما سبقٌ 
م الكلام عليه» في خطاب الوضع» وهو قولّنا : 0 فخ 
انتفائه انتفاء أمر ('على غير جهة السببية» لأن ما لزم من انتفائه انتفاء أمر 
توقف وجودٌ ذلك الأمر على وجوده. كالإاحصان؛ لما رم من انتفائه انتفاع 
الرجم ؛ توقف وجودُ الرجم على وجوده وها هنا وجب قونا: على, غير جهة 
السببية ؛ ؛ لآنّا لم نتعرض فيه لذكر العلّةِ التي هي السْبَبُ» فاحتجنا أن نحترزٌ 
عنهاء لأنّه يلزم من انتفائها انتفاء الحكم. لكن لا على الجهة التي يبزم9) 
ذلك في الغرط» لأن العلةً كر في وجود الحكمء » فانتفاوه لانتفاء ءِ تأتيرها في 
وجوده» والشرط لَيْسَ مؤثراً في وجود الحكمء بل هو مُصَححٌ لتأثير المؤثر» 
فوجب الاحترازٌ في حدّ الشرط عن السبب بما ذكرناء بخلاف 0 م 
توقف عليه تأثيرٌ المؤثّرء فإنَّ المؤثرٌ هو العِلّةّ وليست داخلة في هذا الحدء 
حتى يحترز عنها بقولنا: على غير جهة السيبية» لأنها0" لا يتوق عليها تآثير 
المؤثّر بل ان المؤدرٌ نفسه. وحينئل قولنا هاهنا: ما توقفف عليه تأثير 
(1-9) ليس في (آ وها وى. 
(5) في (ب): «تلزم». 


(5) في (1) و(ب): الأنه. 
(4)في () و(ه): ورهى,. 
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المؤثّر؛ هو المساوي لما سبق من قولنا قبل: ما لزم من انتفائه انتفاء أمرء على 
غير جهة السببية» ل ْ 

- قوله : «وهوة ؛ يعنى الشرط» «من المخصصات» للعموم ؛ «كالاسشناء». 

قد سبق دليلٌ هذا ومثاله2©0. 

ومن أمثلته : وله لعفا له لفان :9 ]1ع تافر لاز هين ' فلس 
عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الضّلاة إن حَفْتُم أن يُفْتتكُم الذينَ كَمَرُوا» 
[النساء: ١١٠غء‏ فأجاز قصر الصلاة بشرطين: 

َحَدُهُما: الضَرْبُ في الأرض. 

والآخر: خحوفٌ فتنة الكفار. 

فنسح اعتبارٌ الشرط الثاني بالرخصة» حتى جاز القصرٌ مع الأمن» بحديث 
عر بن الخطاب في ذلك 59 وبقي الْشُرّط الأول وهو الضرب في الأرض» 
فلا يجوز القصرٌ بدونه. 

ومنها: قوله سبحانه وتعالى : والّذِينَ يَبْتَعْونَ الكتّاب مما ملكت أيمائكم 
فكاتبوهم ِنْ لمم فيهم ير [النور الام 

ور ة كتابة العبد. استحباباًء ا على الخلاف فيه مل 57 
بأن يعلم منه صلاح. وأمثلةٌ ذلك كثيرة . 

- قوله : «وتأثيره إذا دخل على السَبَب: في تأخير حكمه حنى يوجدء لا 


)١(‏ في (): «وأمثاله». 

(؟) رواه الشافعي في «مسئدهع 2711/1 وأحمد )١!/4(‏ و(144) و(45؟2)7 ومسلم (1485)» وأبو داود 
(1149)» والترمذي (/ا#٠"),‏ وابن ماجه 2)١٠١56(‏ والبيهقي “ع/ع ١‏ و0٠4١‏ ١18ء‏ والطبري في 
«تفسيره» ٠ "ا١1١(و )1١1١(‏ و(179١٠)‏ من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
(ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا) ‏ يقد أبن الناسء فقال: 
عجبتٌ مما عجبت منه» فسالتُ رسول الله يل عن ذلك» فقال: «صَّدَقَةٌ تصدّق اللهُ بها عليكمء 
فاقبلوا صدقته)» . 

(5) في ([1 وب و و): «مشروط». 


يف 


الغاية 





في منع السببية. خلافاً للحفية) . 

معنى هذا الكلام : أن الشرط إذا دخل على السبب» لم يمنع من انعقاد 
السبب» بل تأثير ه في تأخير حكم السبب» حتى يُوجد» يعني الشرط . 

مثالّه : إذا قال: بعك بشرط الخيار إلى ثلاث» فالبيع سَبْبْ الملك, 
وول شرط الكارتعا: لا يدح في سببيته عندناء فينتقل(١)‏ الملك في مدة 
الخياره لكن يتأخر© حُكُمُ البيع؛ وهو لزومٌ الملك واستقرازه. حتى يوجَدَ 
الشرطء بانقضاء مدة الخيار. 

وعند الحنفية: خيار الشرط مَانِمٌّ من انعقاد البيع سبباً ناقلاً للملك 
بالجملة. على تفصيل لهم فيهء وإنما ينعقِدُ سبباً عند وجود الشرط. وهذا 
معنى ما حكاه الرّنجاني 29 من هذا الأصل . 

ومثالّه على ما أحسب: - وقد بَعْدَ عهدي به وقد ذكر ذلك أو نحوه أبو 
بك ©) السمرقندي من الحنفيةء» في كتاب «الميزان»7 فقال: وقران الشرط 
بالأمرء أثره مع انعقاد العلة» إلى أن يوجد الشَرْط عندناء وعندٌ الخصمء 
أثره 0 الحكم عن السبب» مع انعقاده شرعاً. 

- قوله : ار الغاية»» والغاية في تخصيصها للعموم نحو الشرط. مثل 
قوله: «إلآ تَفْرَبُوهُنَ حتى يَطهرْنَ» [البقرة: 577]» فقوله: «حتى يَظهُرّنَ»4 


رَفمَ المع الدائم» المفهوم من قوله عرٌّ وجل : مالا تقربوهن *. وبقي المنع 


)١(‏ في (ب): «فينقل». 

(5) في (و): «بتأخير». 

(9) في (ب) و(و): «الريحاني»» وهو خطأ. 

(4) لفظ «أبو بكر» سقط من (1). 

() في (ب) و (ه) و(و): «الميراث» وهو خخطأ. 

وجاء في «كشف الظنون» 1417-19415/9: «ميزان الأصول في نتائج المعقول» في أصول الفقه 

للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحئفي الأصولي المتوفى 
سنة “امه ه, 


(5) في (آوب وه): «ونحو. 


"1 





خاصاً بحال الحيضء فإذا طهرت» جاز وطوّها. 

وكذلك قولّه عر وجَل: ظفَإِنْ طَلْقَها فَلا تحل لَهُ منْ بَعْدُ» [البقرة: 
٠؟؛؛‏ اقتضى هذا تحريمها عليه بعد الثلاث أبداء فبقوله: #حتى تكح 
زَوْجَا غَيرَه» [البقرة: 770]؛ ارتفع عموم التحريم. وبقي مختصأ بما قبل 
نكاحها(١)‏ ا غيره» فإذا نتكحت زوجا غيره» حلت له. 


ومن صيغ الغاية «إلى» نحو: ظثُمٌ أَتمُوا الصّيّامَ إلئ الليل» [البقرة: 
1417]. «وأيديكم إلى المَرّافق» [المائدة: 5]ء طوَأَرْجُلكُم إلى الكعبين» 
[المائدة: "0 ونحوه. 

وحكمٌ الغاية: أن يكونَ ما بعدّها مخالقاً لما قبلّها. وإلاً لم تَكنْ 
مني ولا غاية ل وهنا . 

وقد سبق مثالٌ التخصيص بالصفة في أوّل الاستثناء» وحُكمُ الشرط 
والغاية والصفة» في رجوعها إلى الجَمَل المتعدّدّة قبلهاء أو إلى الأخيرة منهاء 
كم الاستثناء» غَيْرَ أن الخلاق في الشرط في ذلك مع بعض النحاقء أما 
الأئمةٌ الثلاثةٌ: أبو حنيفة» والشافعي. وأحمدء فائفقوا على رجوعه إلى الجميع 
كما سبق في الاستثناءء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): «نكاح» وفي (ه) و(و): «نكاح زوج غيره». 


54 


المطلق 


والمقيد 





المطلق والمقيد 

المطلقٌ: ما تناولٌ واحداً غيرٌ معين باعتبار حقيقةٍ حقيقةٍ شاملة لجنسه نحو: 
«فتخرير رَقَبَةِ» [النساء: 97]» دولا نكاحح إلا بولي». 

والمقيد : ما تناول مُعَيْناْ أو مَوْصُوفاً بزائدٍ على حقيقة جنسه نحو : #شهرين 
متتابعين )» [النساء: ؟4]. وقد سبق أنَّ الدالٌ على الماهية من حيث هي هي 
فقط مطلقٌء فالمقيدٌُ يقابل والمعاني متقاربةٌء وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة 
القيود وكثرتهاء وقد يجتمعان في لفظٍ واحدٍ بالجهتين كرقبة مؤمنة فُيّدَتْ من 
حيتٌ الدينُ» وأَظْلِقَتْ من حيث ما سواه ويقال: فعل مقيدٌء أو مطلق باعتبار 
اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرفء. ونحوه وعدمه. 


د جه 
- قوله: «المطلق»*». ١'هذا‏ موضع الكلام في المطلق'© والمقيّدء 
فَالْمَطْلقٌ > وما تتاول والحدا َيْرَ معي باعتبار حقيقة شاملةٍ 0 


عِّ وجل : «قتحرير رقب [المجادلة: ], وقوله عليه الصلاة والسلام : 
نكاح إل بِوَلِي 27 فُكُلّ واحدٍ من لفظ الرقبة والولي» قد تناول واحداً غير 


(#) انظر: «الاحكام» للآمدي */73 - 28 و«المستصفى» 86/1 -185ء و«المحصول» 43 آا/ق 
2708-7 ووشرح تنقيح الفصول» ص2754-755 و«المسودة» ص 216١-1١44‏ 
و «الإبهاج» ه٠0”ء‏ و (التمهيد»ة للأسنوي ص 14١"‏ 1:8 و ص 2558-4186 رو شرح 
التلويح على التوضيح» ,55-/١‏ و«المنثور في القواعد» ١1/5/87‏ -187ء و«تيسير التحريرة 
م -8#4. و «فواتح الرحموت» ,#51/-75:0/١‏ و وحاشية العطار على جمع الجوامعة 
٠١5 -/ 7‏ وهنزهة الخاطر» ؟191/5-/!ا19. 

)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(1) رواه من -حديث أبي موسى : أحمد 44/84" و١4‏ و18١4‏ والترمذي )١١١١(‏ و(7١1١١)2‏ وأبو داود 
»)7١44(‏ وابن حبان (47؟١1)‏ و(ه4؟١)2‏ والحاكم ولبيهقي .٠١/7‏ والدارمي 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «/4: وابن أبي شيبة 211/4 وابن الجارود )/١5(‏ و 
(*١7)ء‏ والدارقطني /78- 7١9‏ وقد اختلف في وصله وإرساله. 


> 





معين» من جنس الرقاب والأولياء. «والمقيدٌ ما تناول معيناً» نحو: أعتق زيداً 
سن العبيد؛ أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه) نحو: «فتحرير رَقبَة 

تين [انساء: 0147 و(نصيم شري ماب [انساء: 4], وضفت 
الرقبة بالإيمان. والشْهْرَينِ بالتتابع ‏ وذلك وصفٌ زائدٌ على حقيقة جنس ” 
الرقبة والشهرين» لأنّ الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة ؛ والشهرين قد يكونان 
متتابعين وغير متتابعين . 

- قوله : «وقد سبق». يعني : تعريف حَدَّ العَامُ «أن اللفظ الدال على 
الماغرة ارون سكاعي هي فقط»؛ أي : بالنظر إلى تجردها'"" عن كُلْ عارض 
يلحقهاء من وحدة وتعدّدٍء وطول, وقصرء وصغر وكبر؛ هو المطلق»: فالمقيدٌ 
يُقابلُهم 27 ]أ أي : يقابل المطلق بهذا التفسير» لأثهما ف الأصلٍ متقابلان» فإذا 
ظهر أن المطلق: هو اللفظ الدّال على الماهية المجردة عن العوارض » التي 
من انها آذ ملحقيك: أو تعفهاء فالفقيل :نهو الفط الال لين الماهية 5 
تلك العوارض » أو بعضها. 

وقال الآمدي : المطلقٌ: هو الدكرة في سياق الإثبات. كقولنا: رجل» 


وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: يما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ثلاث 
فإن أصابهاء فلها المهرء بما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه 
أحمد 4/5 و18 و٠"؟ء‏ والشافعي 798/9 وأبو داود »)71١87(‏ والترمذي (؟١١١)»‏ وابن 
ماجه (141/9) و(1880)» والدارمي 7" . وابن أبي شيبة 174/4 و٠"٠ء‏ والطحاوي "/لا, 
وابن الجارود :)7٠١(‏ والدارقطني #/51 وه !7 و70لء والبيهقي 2٠١6/1‏ وحسله 
الترملئي, وصححه ابن حبان (44؟1١))2‏ والحاكم 1/1 . وقد بسط الكلام علية. الحافظ في 
«تلخيص الحبير» 165/7-/161. 
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 2780/١‏ وابن ماجه (1880)» والبيهقي )1١١-1١9/1/‏ 
والطبراني (94؟1١11)‏ و(9:4ال)رو4853؟١).‏ 
وعن أبي هريرة عند ابن حبان (45؟11). 
)١(‏ في (آ) و(ه): «نفس». 
(؟) في (آوب وو): «مجردهاء, 
(9) في (ب): «مقابلة». 


ا 





('والمقيد: ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق. بصفة زائدة 
عليه كقولنا: رجل'؟ عالم» وهذا معنى ما ذكرناه في المقيد. 

- قوله: «والمعاني متقاربة». أي : معاني ما ذكرناه في المطلق والمقيّد 
متقاربة. لا يكاد يظهرٌ بينها تفاوت , لأن قولنا: رقبة؛ 000 تناول واخدا من 
جنسه» غير معين وهو لفظ دَلَّ على ماهية الرقبة» من حيث هي هيء أي 
مجردة عن العوارض» وهو(" نكرة في سياق إثبات. 

وقولنا: رقبة مؤمنة. هو لفظء تناول موصوفاً بأمر زائد على ماهيته» وهو 
لفظء دل على الماهية» مع بعض عوارضهاء وهو لفظ دل على وصف مدلوله 
المطلق» بصفة زائدة عليه» وربما ظهر التفاوت بين هذه التعريفات» عند 
تدقيق النظر بِصَوَرٍ نادرةٍ, أو نخفية, لكنا 8 نَسَبْرٌ ذلك. 

تنبيه: الإطلاقٌ والتقييدُ؛ يكونان تارة في الأمرء نحو: أَعْتق رَقَبَةَ 
و أَعْتَنُ رقبة مؤمنةً» وتارة في الخبرء نحو: «لا نِكَاحَ إلا بوَلي وشاهدين»”", 
ولا ناح إلا بولي مَرَشِدٍ وشاهدّي عدل 0 

فائدة: الإطلاقٌ والتقييدٌُ في الألفاظ: مستعاران منهما في الأشخاص » 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 

(9) في (ب): وهي . 

(") رواه الدارقطئي 751/7 717 من طريق يحيى بن بكيرء حدثنا عدي بن الفضل». عن عبدالله بن 
عثمان بن ليم » عن سعيدل بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لل ولا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدلء» قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل» ولم يرفعه غيره» ورواه البيهقي في «سثئه» 
1/.» وقال بإثره: كذا رواه عدي بن الفضلء وهو ضعيف, والصحيح موقوف. 

(4) رواه الشافعي في «مسئده» ؟١/271786,‏ ومن طريقه البيهقي ١١7/1‏ عن مسلم بن خالد الزنجي. عن 
عبدالله بن عثمان بن ُثيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
عدل». ومسلم كثير الأوهام , 

وفي الباب عن عائشة بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» عند ابن حبان 2)١751/(‏ والبيهتي 
/6/1؟ ١‏ . 

وعن علي رضي الله عنه عند البيهقي »1١١١/1‏ وفي سنده الحارث الأعور, وهو ضعيف. 

وعن ابن عمر عند الدارقطني وف وفي سئده ثابت بن زهير» وهو منكر الحديث. 


ضن 





يُقال: رجل أو حيوان مطلق: إذا خلا من قَيدِ أو عقال. أو شكال» ومقيّد: 
إذا كان في رجله قيد» أو عقال. أو شكال» اراخريك ون موانع الحيوان من 
الحركة الطبيعية الاختيارية» التي ينتشر ر بها(') بين جنسه("). 

فإذا قلنا: أعتق رقبةء فهذه الرقبة شائعة في جنسها؛ شيو الحيوان 
المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه. 

وإذا قلنا: 0 رقبة مؤمنة كانت هذه الصفةٌ لهاء كالقيّد المميز للحيوان 
المقيدء من(" بين أفراد جنسه؛ ومانعة لها من الشيوع, كالقيد المانع©) 
للحيوانت من 0 بالحركة في جنسه. 

قوله : ووتتفاوت مراتبه»» 0 مراتت المقيّد في تقييده «باعتبار قله مراتب المقيد 
القيود وكثرتها) فما كانت قيوده ذه أكثر؛ كانت رتبته في التقيبد أعلى» وهو فيه 
أدخلٌ» فقوله: أغتق رقبة مؤمنة 00 سكية ليا ة ؛ أعلى رتبة في التقييد 
من قوله: أعتق رقبة مؤمنة. 

وقوله سبحانه وتعالى : #أن يِبْدِلَهُ روجا خيرا نكن مُسَلِمَاتَ مُوْمِنَات 
قَانِنَاتِ نَائبَاتِ عَابدَاتٍ سائِحَاتٍ َيَاتِ وَأَبْكارأ» [التحريم: 0]؛ أعلى رتبة في 
التقييد من قوله: «مؤمنات قانتات» لا غير. 

وقوله عر وجلّ: «التائبونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السائحون الراكفون 
السَّاجِدُونَ الأمِرونَ بِالمُعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن المنكر وَالْحَافِظُونَ لحُدود اللّه4 
[التوبة: ؟١١]؛‏ أعلى وأدخل في التقييد» من اقتصاره على بعض الصفات 
المذكورة» فَكلّما“ كَبْرَتَ الأوصافٌ المخصّصة. المميزة للذات من 


)١(‏ ساقطة من (و). 

)١(‏ في (ه): «رجليه» وهو تحريف. 
(9) لفظ «من» سقط من (ب). 

(4) ساقطة من (و). 

(4) في ([ وب وه)ع: «فلماء». 


يف 


[مماع] 





غيرها('»؛ كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أعلى . 

- قوله: «وقد يجتمعان». يعني الإطلاق والتقييد قد يجتمعان «في لفظٍ 
واحد) باعتبار””2 الجهتين, كقوله تعالى : «فتحرير رَقَبَةٍ مُومئة» [النساء: 47] 
«قيّدَتُ من حيث الدين» بالإيمان؛ «وأطلقت من حيث ما سواه) كالصحة 
والسقمء والطول والقصرء والنسب والبلدء فهي مُقيّدةَ من جهة؛ مطلقة من 

وكذلك «يُقال: فَعْلٌ مقيّدُء أو مطلّقٌء باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله, 
من ظرف» زمانٍ أو مكانٍء ونحوه من المفاعيل» كالمصدرء والعلة» والآلة 
ومحل الفعل. وعدم اختصاصه بذلك09©. 

ومثالٌ هذا: ما سبق لنا في أن الأمرّ للفور والتكرار أم لا؟؛ حيث قُلنا: إن 
الأمرّ كقوله: صلّء مثلاء مطلقٌ بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة؛ لا دلالة له 
على شيء منها بعينه؛ فكذلك لا يدل على فور ولا تراخرء ولا مَرّةٍ ولا مرارٍ. 

وقد يقَيلٌ الفعل ببعض مفاعيله دون بعض .» فيكون مطلقاً مقيدأء بالإضافة 
إلى بعضها دون بعضء كقوله: صم يوم الاثنين» فالصومٌ مقيّدٌ من جهة ظرف 
الزمان؛ مطلق من جهة ظرف المكان» ولو قال: صم في مكة يومين لكان على 
العكس من ذلك . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 
(*) ساقطة من (9). 
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ويُحملُ المطلقٌ على المقيد إذا اتحدا سَبِباً وحُكماً. نحو دلا نكاحٌ إلا 
بولي وشهود) مع «إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدل»؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا: إعمالهما أو إلغاؤهماء أو أحدُهما ممتنعٌُ. وترجيح بلا مرجح . فتَعيّنَ 
الجمع بينهما بما ذكرنا. 

قال: الزيادة على النصّ نسح وكلامٌ الحكيم يُحْمَلُ على إطلاقه. ولأنهُ 
من باب مفهوم الصفة: وليس بحجة عندّنا. 

ُلنا: الأولء ونْصَيْتَهُ على إرادة المطلق ممنوعان. 

والثاني : مُعارَضٌ بأنَّ الحكيمٌ لا يَمْرُ بالجمع. بينَ ضِدَيْن. ولا الترجيح. 
بلا مرجح . ويأتي جوات الثالث. 

عد عند علو 

- قوله : «ويحمل المطلقٌ على المقيد إذا اتحدا سبباً:'» وحكماً»("©2: إلى حمل المطلق 
آخره . على المقيد 

اعلم : أنه إذا اجتمع معنا لفظ مُطَلَّقُ ومقيّدٌ؛ فإما أن يتحد حُكمهماء أو 
يختلفء فإن انَحَدٌ حكمُهماء فإما أن يَتّحِدَّ سببهما أو يختلف, فهذه ثلاث 
أقسام : 

أَحَدُهًا: أن يتحدا في السبب والحكم. وهو المرادٌ باتحادهما سبباً 
وشكماء: أن زكرن مسيم واعترا و وعكييما وإخداء تحر قرلة عليه الصاذة 
والسلامٌ: «لا نْكَاحَ إلا بوي وشهُودِه مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نِكَاحَ 
إلا بوي مُرْشِدٍ وشَاهِدَيْ عَذْلِ». فالأوّل مطلق في الولي» بالنسبة إلى الرشد 


)١(‏ في (ب)» و«البلبل»» وعلى هامش (1): «اسمأ». 

(؟) في (ه) أكمل عبارة المختصر وهي «نحو: لا نكاح إلا بولي وشهود مع: لا نكاح إلا بولي مرشد 
وشاهدي عدل. نخلافا لأبي حليفة. لنا إعماهها وإلغاؤهما أو أحدهما نمتلم » وترجيح بلا مرجح» نتعين 
الجمع بينهما بما ذكرنا» . 


يل 





والغي» وفي الشهودء بالنسبة() إلى العدالة والفسق. والثاني مَقَين بالرشد في 
الوليء والعدالة في الشهودء وهما متَحِدَان سبباً وحكماًء لأن سبَبّهما النكاح» 
وحكمهما نفيّه إلا بوليى وشهودء فَيُحْمَلُ المطلقٌ على المقيد ها هناء ويعتبر 
رشدٌ الولي 0 الشهزة؛ خلافاً لأبي حنيفة في ذلك . 

«لنا» على وجوب حمل المطلق على المقيّد هاهنا'»: أن «إعمالهماي 
أي : إعمال المطلق والمقيّدء يعني العمل بهما «أو إلغاؤهماء أوأحدهما»» 
أي: إلغاء أحدهما «ممتنعء» وترجيح بلا مرجح», يعني إعمالهماء أو 
إلغاءهما(» ممتنع» وإلغاة أحدهما ترجيحٌ بلا مرجح . 

وتقريرٌ الدليل: أن المطلقٌ والمقيّد إذا اجتمعاء فلا يخلو؛ إما أن نعمل 
بهماء أو تلغيهماء فلا نعمل بواحدٍ منهماء أو تعمل بأحدهماء وثلغي الآخرء 
أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر. 

والأول: وهو العمل بهما ممتنع» لإفضائه إلى التناقض» إذ يلزم أن يعتبر 
الرشدٌ في الولي مثلاء ولا يعتبره» ويشترط العدالة في الشهودء ولا يعتبرهاء 
وهو محال. 

والثاني : وهو إلغاوهما ممتنع أيضاء لإفضائه إلى خلوٌ الواقعة عن حكمء 
مع ورود النص فيهاء وإلى تعطيل النصء مع إمكانٍ استعماله . 

والثالث: وهو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيخ من غير مرجح2 وهو غير 
جائزء فيتعين ين الرابعٌ؛ وهو الجمعٌ بينهماء والعملُ بهماء بما0"© ذكرنا من 
حمل المطلق على المقيّد» وكان أولى من العكسء لأنه أكثرٌ فائدة» وهو 
الوظلوية ” 
(1) لفظ «بالنسبةع ساقط من (1). 
(1) ساقطة من (ه). 
() في (و): «وإلغاؤهما». 


(4) في (1 وب وه): «فتعين». 
(5) ساقطة من (و). 


أفن 





- قوله: «قال:)2 يعني أبا حنيفة احتجح لهلهيه بوخوها: 

أَحَدُهًا: أن”' تقييد المقيّد زيادة على النص المطلق. «والزيادة على النص 
نسخ» فلو حمل المُطْلَق على المقيّدٍء لكان ذلك نسخاً للمطلق, والنسخ على 
خلافٍ الأصل » فيجبٌُ تركه ما أمكن. 

الوجه الثاني : أن المطلقّ كلام الشارع الحكيمء «وكلام الحكيم يُحْمَلُ 
على إطلاقه» لوجوب استقلاله بالفائدة» وإلا لم يكن قائله حكيماء وقد 
فرضناه حكيماء هذا خلف. 

الوجه الثالثُ: أن دلالة المُقيّد على عدم إفادّة المطلق لحكمه؛ إنما هو 
«من باب مفهوم الصفة) . 

ا أن قوله عليه السلام: «لا ناح إلا بوي مَرَشْدِ»؛ إنما دل بمفهومه 
على أن غير المرشد لا نَصِحٌ ولايته لا2"0 بمنطوقه» وإذا ثبت أنه من باب 
مفهوم الصفة؛ لم يكن ححة عليناء لأنه «ليس بحجة عندنا»9 . 


رم 


2 


قوله: «قلنا: الأول» ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان». 

«الأول» : إشارة إلى قوله: «الزيادة على النص» أي : لا نسلم أن ذلك نسخ. 
وقل سدق وجة المنع في .باب النسخ» وكذلك لا نُسَلْمٌ أن المطلقّ منصوص 
على إرادته ا بل بقيد المقيدء» وذلك لأنه في دليله أذعى أمرين : 

أَحَدُهُما: أن المطلقٌّ منصوص على إرادته. 

الثانى : أن التقييد زيادةٌ عليه» والزيادة على النّضصٌّ نسخ, فمنعنا الأمرين. 

«والثاني) : وهو قوله(؟) : كلام الحكيم يحمل على إطلاقه . وإلا لما استقل 
بالفائدة» فيقدح في شار أن الحكيم لا يأمر بالجمع ٍ بين 


(؟) ساقطة من (9). 
9) في (ب): «علينا». 
(4) ساقطة من (و). 
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ضدين» ولا بالترجيح من غير مرجّح . وقد بينا لزومٌ ذلك» من ترك الجمع 
سنا نا ذكرنا . 

- قوله: «ويأتي جوابٌ الثالث», يعني قوله: إن دلالة (المقيّد من باب 
مفهوم. » الصفة. وجوابه يأتي إن شاء الله تعالى في باب المفهوم . 

قلتٌ: لا نزاع في بطلان الأقسام الثلاثة, من دلبل التقسيم الذي ذكرناه؛ 
واو عمال المطلق والمقيّدء وإلغاؤهماء وإعمال ادها اكوناءاللكر لكن 
النزاع في كيفية الجمع, 000 فنحن نقول : يُحمل المطلقُ على المقيد» وأبو 
حنيفة 1 بالعملٍ بالمطلق 00 وكالمقين استحباباً» ولا جرم م أنه قال: 
صخ ح التكاح بغير وأي ؛ وهو بولي أولى» وكذا عدالة الشهود أولئء وعَدَّمُها لا 
نطلل النكاحء ول قولّه : رلا نكاح إلا بوَلِي) على نفي الكمال والأولوية؛ 
لا على نفي الصحة. ولعمري ؛ إن لمذهبه على هذا92 التقدير اتجاهاً . 


)١ -(‏ ساقط من (ه), 
(؟) لفظ «هذا» سقط من (0. 
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وإن انحدا حكماً لا سببًء كرقبة مُؤْمنةٍ في كفارة القتل » ورقبةٍ مطلقةٍ في 
الظّهار فكذلك عند القاضيء والمالكية. وبعضٍ الشافعية» وخالت 55 
وأكثرٌ الحنفية. وأبو إسحاق بن شافلا. 

وقالَ أبو الخَطَاب: إن عَضَدَه قباسُ. حُمل عليه كتخصيص العام 
بالقياس , وإلّ فلاء ولعلّهُ أؤلى. 

النافي : لعل إطلاق الشارعٍ وتقيبدذه لتفاوت الحكمين ذف في الرتبة عنده, 
فتسويئنا بينهما عَكْسُ مُقصوده. 

المثبتٌ: عادةٌ العرب الإطلاقٌ في موضعٍ والتقييذ في آخر. 

وقد عَلِم من الشرع بناءُ قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام 
وتبيين المُجملٍ » فكدًا ها هنا. 

وَلأنَّهُ قد قَيِّدَ لاسْتشهدُوا شَهِيدَين مْ ع رجالكم» [البقرة: 817؟] 
ب «أشهدُوا ذَوَي عَذُّل منكم» [الطلاق: ”ع2 فإن اختلف الحكم , فلا 
حمل» كتقييد الصوم بالتتابع » وإطلاق الإطعام , إِذْ شرط الإلحاق اتحاده. 
ومتى اجتمع مطلقٌ. ومقيدان متضادان» خمل على أشبههما به. 

د 6د كد 

قوله: «وإن انّحدا حكماً لا سببأ». هذا هو القسم الثاني من أقسام 
المطلق والمقيّدء وهو أن يختلفٌ سببهما ويتحد حَكُمُهُمَاء » كعتق رقبة مؤمنةٍ 
في كفارة القتل» وعتق(١2‏ رقبة مطلقة في كفارة9© الظهارء كما ورد في 
الاق (فتخرير رقب مُؤُّمنةٍ وَدِيَةٌ 0 ل أَمْله» [الساء: ”فل 
«فتخرير رَقبَةٍ من قبل أَنْ يماسا والمجادلة: ]0 فَسَبِبهمًا مختلف وهو 
الظهارٌ والقتل.» وحكمهما متحدٌ: وهو عتق الرقبة» فَحَكمَهُ كذلك. أي 
(0 ساقطة من (0. 000 
(؟) ساقطة من (3). 
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يُحمل المطلق على المقيّد «عند القاضيء والمالكيةء وبعض الشافعية. 
وتخالفت يعشهمة اي : يعض الشاقعيةغ .وواككن الحدفية »واب و إسحاق تن شاقلام 
من أصحابناء فقالُوا: لا يُحْمَلُ المطلق على المقيّد هاهناء وقد رُوي عن 
أحمد رحمه لله ما يَدُلُّ على هذا نا : 

«وقال أبو الخطاب: إن عَضْدَهُ قياس. حمل عليه. كتتخصيص العام 
بالقياس)2)0 . 

معنى هُذا الكلام أن يُحمل المطلق على المقيد؛ إن وافقه قياس دل 
عليه» قياساً على تخصيص العام بالقياس الخاصء كما سبق» وإن لم يُوافقةُ 
قياس» لم يُحْمَل المطلقٌ على المقيد. 

قلتٌ7): هذا الذي فهمت من كلام الشيخ أي محمدء وكلامه في 
ذلك مضطرت» لأنّه قال: وقال أبو الخطاب: يبنى عليه؛ أي : يبنى المطلق 
على المقيد من جهة القياس», لأن تقيبدٌ المطلق كتخصيص العمومء وذلك 
جائرٌ بالقياس الخاص. 
قلتٌ: فتعليله في آخر هذا لا يدل صلق !قا قلت وفيعت من 
كلامهء وهو أن حَمْلَ المطلق على المقيّد ها هنا يحتاج إلى قياس عاضِدٍء 
موافق له كنا أذ تخصيض الغلا يلح إلى اقبامن. مُخْصُ ص كن فيدر 
كلامه ا يبنى المطلق على المقيد من جهة القياس حمل :ها لفعنه 
من كلامه. رتيل ان .المطلق يُحْمَلُ على المقيّد بطريق القياس» وهو قياس 
صورة الإطلاق» على صُورةٍ التقييد» بجامع القدر المشترك بينهماء من اتحاد 


.)( لفظ «بالقياس» سقط من‎ )١( 

(0) في هامش (أ) ما نصه: وخء بخط الشبخ تقي الدين بن قندس: إن أراد أن كل صورة من صور 
تخصيص العموم تحتاج إلى قياس فهذا لا يعرف» وإتما القياس أحد المخصصات للعموم كما هو 
مذكور في موضعهء وقول الشيخ: وذلك جائز بالقياس» أي : تخصيص العموم بالقياس جائزء فكذلك 
المطلق يقيد بالقياس على صورة التقييد. والله أعلم». 
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الحُكُم» لا من جهة أنَّ المتكلم أرادَ بالإطلاق ما دَلَّ عليه التقييد. 

قلتٌّ: وعلى هذين الاحتمالين يترنّبُ0') في الحكم خلاف, لأن بتقدير 
الاحتمال الأول» إن وجدّ قياسٌ يَدّلُ على حمل المطلق على المقيدء خمل» 
روإلاء فلا» فحمله عليه29 في حال من حالين» وعلى تقديرٍ من تقديرين. 

وعلى الاحتمال الثاني يُحْمَلُ عليه ولا بُدّء لكن مح الحم عاد 
هل 7 هو القياس أو قياة؟) الدليل على إرادة المتكلم بمطلق كلامه مقيدة9», 
فافهم هذا. 

- قوله : دولعله أولى». أي: قول أبي الخطاب2©: إن عَضِدَهُ قياس» 
حمل عليهء وإلا فلاء يَقَرْبُ أن يكونّ أولى من الخلاف المرسل » بالنفي 
والإثبات المطلق» وذلك لأنَّ من أثبت حَمْلَ المطلت على المقيّدء نظر إلى 
اتحاد الحَكُم » ومن نفاه نظر إلى اختلافٍ السبب» وكلا النظرين ليس كافيا 
في مستند الحَمْل وعدمه. فإذا وجدّ قياس مُوافقٌ لحمل المطلّق على المقيّدء 
قوي مستنده» قَصَلّم0" أن يثبت بهء وإن لم يُوجَدْ قباس موافق لهء لم يُحْمَلُ 
عليه» استصحاباً للحال في ذلك؛, إذ الأصلّ عَدَمّ جوازه. 





_ في (): «ترتبع».‎ )١( 

.)١( لفظ «عليه» سقط من‎ )١( 

(8) ليست في (1) و(ه). 

(4) في (آ وه وو): «قياس». 

(ه) ليست في (). 1 1 

(5) على هامش (آ) ما نصه: وخه بخطه أيضا: كلام أبي الخطاب يعطي أن مراده أن مستند الحمل عليه 
هو القياس. قال في (التمهيد): ويقوى عندي أنه لا يُبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة» ويبنى 
عليه من جهة القياس» وبه قال أبو الحسين البصري» وجل أصحاب الشافعي» ثم قال في استدلاله: 
والدلالة على بناء المطلق على المقيد من جهة القياس» أن المطلق يقتضي العمومء وتخصيص العموم 
جائز بالقياس في البحث على هذا وهو يدل على ما ذكرناه» والظاهر أن المصنئف لم يطلع على لفظ 
أبي الخطاب» وإنما اعتمد في اختيار أبي الخطاب على (الروضة) فقط. فدخله الوهمء والله تعالى 
أعلم» . 

(97) في (0: «فيصلح؟. 
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- قوله: «النافي» لحمل المطلق على المقيد» إذا اختلف سببهماء أي 
احتمج النافي 27 بأن قال: «لعلّ إطلاقٌ الشارع» 000 في موضع» «وتقييده) في 
آخر, «لتفاوت الحكمين في الرتبة9» عنده» مثل أ ن يعلم أن المعصية في الظهار 
أخفٌ منها في القتل ء فلذلك لم يُقيد فيه الرقبة بالإيمان» تغليظاً على المكلّف 
في الأغلظ. وتكفينا عنه في الأخفء مناسبة منه وعدلة «فتسويتنا بينهما» 
بحملٍ المطلّق على المقيد”؟). عكسٌ مقصود الفويع إظهارٌ تفاوت الحكمين» 
وإن احتمل وجود المانع من الحمل وعدمه. والأصل عدم جوازه» وجب أن 
يستصحب فيه حالٌ عَدَمِ الجوازء ولا يُقدم على ما يحتمل الإفضاءً إلى عكس 
مقصود الشارع. 

- قوله: «المثبت». أي : احتج المثبت لحمل المطلق على المقيد بوجوه: 

أَحَدُهًا: أن عادة العرب في لغتها إطلاقٌ الكلام في موضع. وتقييدّه في 
آخر, والقرآنٌ والسئة واردان بلغة العرب» فَيُحْمَلُ أمرهما على عادّة العرب في 
نُغتهاء ويُحْمَلُ المطلقٌ منهما” على المفيّد. 

الوجه الثاني : أنه «قد علم من(© الشرع بناءٌ قواعده بعضها على بعض» 
كتخصيص العام بالخاصء وتبيين المجمل بالمبيّن «فكذا ها هناء يُحمل 
00 المقيد, لأنه منه.» أي لأن المطلن من قبل المجمل ؛ لاحتماله 
أمرين فأكثرء كالرقبة التي تحتملٌ الإيمان والكفر. فتحمل " على المقيد» لأنه 
كالمبين» بل هو مُبَيّن على التحقيق» بما اختص به من التقييدء أو يكون معنى 
قوله : لأنه منه. أن المطلقٌ والمقيّدَ من جملة قواعد الشرعء التي ينبغي بناءً 
)١(‏ قوله: «احتج النافي» وردت في (ب) قبل قوله: «لحمل المطلق». 
)١(‏ ليست في (1 وب وهم. (9؟) مثبتة من (و) وفي بقية النسخ: «المرتبة». 
(4)في (ب): «المطلق». وهو خطأ. 
(0) في (0): «متهاء. 


(5) في البلبل المطبوع: «في». 
() في (1): «فيحمل». 





بعضها على بعض . وقد شذَّ عنى الآن ما أردتٌ به عند الاختصار» لكن المرادٌ 
به لا يخرج عن 217 المعنيين المذكورين . ْ 

الوَجَهُ الغالث: أن حَمْلٌ المطلق على المقيّد قد وقع في الشرع» واتفقنا 
على وجوبه.ء حيث قيدنا مطلق قوله تعالى في المدَايئة : لِوَاسْتشْهدُوا هيدي 
من يجَالِكُم» [البقرة: 87؟] 0 تعالى في المراجعة: لوَأشْهدُوا ذُوَيٌ 
عَدْل مِنْكُمْ» [الطلاق: ؟]: وحيثُ وَجَبَ في هله الصّورة؛ فليجب في 
نظائرها؛ إذ حكم الأمثال واحد. 

قلتٌ: مأخدُ الخلاف هاهنا: أن إطلاق المتكلم في موضعء وتقيبدّه في 
آخرء هل هو ظاهرٌ في إرادته تقييد المطلق» بنا على ما ذَكرَ من قاعدة أهل 
اللغة» وأنهم يُطلقون في موضع اتكالاً على ما قيّدوه في غيره» أو هو” ' ظاهر 
في عدم إرادته9" التقييد» بناءً على أنّه لو أراد التقييد, لقيدء وهو استدلال 
يقرب 7» من دلالة مفهوم المخالفة» لآن ار يقول0*»: لما قيد الرقبة في 
0 دون الظهار؛ ع1 له لم يشترط فيها الإيمان» 00 

في القتل. وهو" في الحقيقة استدلالٌ بالسكوت عن تقييد المطلق» و 

ما فيه والبحث متقابلٌ من الطرفين. 

قوله: «فإن اختلف الحَُكُم فلا حمل)9": إلى آخره. إن اختلف حكم 


3 قى والمقيد 
هذا هو القسب) ناعون ااقنيام حمل المطلن على الما م ا 


)١(‏ في ( وب وه): دعلى». 

(1) ساقطة من (1). 

”) في ١(‏ وب و و): «إرادة؛. 

(4) في (1 وب و و): «بضرب». 

() ليست في (). 

(5) لفظ «هو سقط من (1) و(9). 

(7) في (ه) أكمل عبارة المختصر وهي: «كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام. إذ شرط الالحاق 
اتحاده) . 

(8) في (ه): «التقسيم». 
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يختل حُكمهماء فلا يُحْمَلْ أحدُهما على الآخر. سواء اتفق يما 
اختلت. كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الإطعام فيهاء فإن 
يما واحد ١‏ وهو كفارة اليمين'2, وحُكُمَهُمًا مختلفٌ. » وهو الصوم والإطعام . 

ومثال اختلاف السبب والححكم تقييدٌ الصوم(" بالتتابع في كفارة اليعية 
وإطلاقٌ الإطعام في كفارة الظهارء أو فدية 9) الصوم. فلا حل أَحَدَهُمًا على 
الآخرء لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحادى أي : اتحاد الحكم» 
ها هنا مختلفٌء فَيَنتَفي 49) الإلحاق لانتفاء شرطه . 

وإنما قلنا: إن شرط الإلحاق اتحاد العيكم) ؛ لأنْ المطلّق والمقيّدَ لما كان 
حكمهما بالنظر إلى كُلّ منهما بانفراده مختلفاً ؛ كان فائدة حمل أحدهما على 
الآخر اتحادٌ الحكمء والتعخلصّ من تعدده وتعارضهء لين هما على خلافٍ 
الأصلٍ » وإذا كان حَكُمُهُمَا مختلفاً© بِالنْصّء انتفت الفائدة المذكورة» فامتنع 
الإلحاق . 

وقد بان بقولنا: إن الحكمَ إذا اختلف» امتنع الإلحاق» موا انف اليس 
أو اختلف؛ أَنْ أقسام حمل المطلق على المقيّد أربعة» لأن السببّ والحكمّء 
إما أن يتفقا أو يختلقاء أو ينْفْقَ الحَكُمٌ ويختلف السَّبَبُء أو يختلف الحكم 
ويتفق السّبَبُء وقد بانت أمثلتهاء وهذه أصحٌ وأضبطٌ من القسمة المذكورة 
قبل وإن كان الموجبٌ لها أنَّ ظاهر الأقسام في «المختصر» ثلاثة» وإن كان 
الثالث ‏ وهو ما إذا اختلف الحكم 0 الرابع بتقدير اتفاق السّبب 
واحتلافه, فاعلم ذلك , 


.)( ساقط من‎ ) ١1 ١( 

)في (ب) و (): «الصيام». 
()في :)١(‏ «كفارة الظهار وفدية». 
(5)في () و (ب): «فينبغي». 





- قوله: «ومتى اجتمع مطلقٌ ومقيّدان متضادّان؛ حمل»» يعني المطلق 
«على أشبههما به». يعني يحمل على ما هو أشبهُ به من المقيدين المتضادين 
وهذا تفريعٌ على القول بحمل المطلق على المقيّدء في صورة يتجه فيها 
ذلك, كما إذا اتفق الحَُكُمُ والسببٌ» أو الحُكم وحدّه. وذلك لأنا: إما أن 
نحمِلَةُ عليهما جميعاًء فيلزم. التضادٌ. كالصوم, هو في كفارة الظهار مقيّدها» 
بالتتابع » وفي متعة الحج 0 بالتفريق » ا الفنوة في كفارة اليمين 
عليهماء وهو مطلقٌ؛ لزم أن يجب فيه التتابع والتفريقٌ معاء وهو محالٌء أو لا 
تحمله على واحد منهماء افطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيد» والتقدير أن 
هذا تفريع عليه" أو نحمله على أحدهما اعتباطاً» بحسب الاختيار» من غير 
اجتهادء فيكون ترجيحاً بلا مرجح . 

وإذا انتفت هذه الأقسامء تعيّنَ ما قُلناه”©, وهو حملّه على الأشبه به 
منهماء بطريق النظر لا اجتهاد» . 

ومثاله اصح : أن غسل الأيدي في الوضوة »ره مقيدا بالمرافق» وقطعها 

فى السرقة مقيّزٌ(*») بالكوع., 0 » ومسحها في التيمم ورد مطلقاً فهل 
عن بالقطع في تقييده بالكوع؛ أو بالغسل في تقبيده بالمرافق. ولهذا خرج 
الخلافٌ فيه . 

أما ترددٌ صومٍ كفارة اليمين بين صوم الظهَارٍ والحيج؛ فمثالٌ ذكره الشيخ 
أبو محمد وفيه نظرء لأن الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع | إلا مقيداً 
بالتتابع» بناءً على أن”" العمل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيامٌ ثلا 
(1) لفظ «مقيد» سقط من (). 
(9-؟) سقط من (0. 
”) في (0: دما قلنا». 


0( في (ب) و(): ولاجتهاد» . وصواب العبارة : بطريق النظر والاجتهاد,. على أن الاجتهاد بيان للنظر. 


(0) في (ب): «تقيد». 
(1) لفظ «أن» سقط من (ب) و (ه) و(و). 
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اجتماع 


مطلق ومقيدان 
متضادان 





يام متتابعاث) وأنها إما قرآن» أو كما سبق . نعم يصحْ تمثيل الشيخ 5 
محمد بهء بناءٌ على قول من لا يرى التتابع فيه» وضرب الأمثلة في أصول 
الفقه لا يختصٌ بمذهب. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


"4 





المجمل 
المجمل : لغ : ما جَعلٌ جُملةَ واحدة لا ََفْرِهُ بعض آحادها عن بعض ؛ 
واصطلاحاً: اللفظ المترددُ بين ن محتملين فصاعداً على السواء. وقيل: ما لا 
يفهُمْ منه عند الإطلاق معنى . 
قلث: معينٌ وإلا بَطَلَ بالمشترك, له يفّهمْ منه معنى غير مُعَيْنِ. وهو إما 
في المفرد. كالعين, والقرّى والجون. والشفق في الأسماء . وعسعس » وبان 
في الأفعال, وتردد «الواي» بين العطف والايتداء في نحو «#والراسخون» [آل 
عمران: /]» و «من» بين ابتداء الغاية والتبعيضن في آية الحم الى الجر ولتم 
أو في المركب كتردد الذي بيده عُقَدَة التكاج. بِينَ الولي والرّوْجء وقَدْ يَقَعْ من 
جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول . وحكمه التوقف على 
البيان الخارجي . ْ 
ا د 
قوله: «المجمل»*) 
لما انتهى الكلامُ في المطلق والمقيّد؛ أخذ في بيان أحكام المجمل 
والمبين . 


(#) انظر: «الإحكام» لابن حزم :30-84/١‏ و«العدة في أصول الفقهع» 1١١١/١‏ :"ا 
و١/7؛1١ا‏ ده و «الإحكام» للآمدي لكالل و «المستصفى» 0 ٠‏ ووالوصول 
إلى الأصول» 2.1791-1١71/١‏ و«المحصول» ج ١/ق‏ 755/7 #0" و «شرح تنقيح القرافي» 
ص 4؟ -/741ء و «الإبهاج» 0 و «نهاية السول» ؟08/1١2.©48-6‏ اميا 
ص 4759 174 و«الموافقات» #/8:-ه4”#, و «حاشية التفتازاني على المختصره 
158-75ء و(اشرح التلويح على التوضيح» ؟//ا١ ‏ ١7ء‏ و «تيسير التحرير» -156/١‏ 211/8 و 
«فواتح الرحموت» ؟1/؟7- 287 و «حاشية العطار على جمع الجوامع» ١٠١5-917/7‏ و«نزهة ا 
7 -31. 

.)1( عبارة: «أي في اللغة» ساقطة من‎ )١( 

(9) في (أ وب وه)ع: يحصل». 
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تعريف 


«المجمل لغة). أي فى اللغة(2)2 «ما جعل 9) جملة واحدة, لا ينفر المجمل 





بعض أحادها عن بعض» كالمجمل ''' بن المعدودات. 
قال الجوهري : : وقد اجيلت الحسات: إذا رددته إلى الجملة. 
قلتٌ: وفي حديث عبد الله بن عمرو في القدر: «هذا كاب من رت 


العَالَمِينَ فيه أَسْمَاهُ أهلٍ الج وأْسْمَاءُ أبائهم وقبائلهم. : لاجمل على 


د 


آخر هم لا يراد فيهم ١‏ ولا ينقص منهم)97) وذكر ف في أهلٍ 1 كذلك9") 
الحدي . بمث(4) ومادة الكلمة ترجمٌ إلى معنى الع والاجتماع 6 وانضمام ‏ 


َال الأمنث : ا لشم المحصّل » ونه يقال" أجلت الحيات:؛ 
إذا حصلته . 


ريع 
قلت: الاول أشبه. 
- قوله: «واصطلاحا». أي: والمجمل في اصطلاح الأصوليين: هو 
«اللفظ المتردّد بْيْنَ محتملَيّن فصاعداً على السواء». أي: لا رجحان له في 
أحدهما دون الآخر. 
. 4 : 2 . 
فقولنا: اللفظ المتردد. احتراز من النص. فإنه2'0 لا تردد فيه» إذ لا 
)١(‏ ساقطة من (ه). 1 
(؟)عبارة: وولا ينقص منهم» غير مرجودة في (0). 
(*) قطعة من حديث مطول رواه أحمد 1/7 عن هاشم بن القاسم. عن الليث» والترمذي "١41١‏ 
والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4/5" عن قتيبة» عن الليث وبكر بن 
مضر. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» 1١54-158/#‏ عن عاصم بن علي » عن الليث» وعن قتيبة بن سعيد» 
عن بكر بن مُضرء وعن سويد بن عبد العزيز» عن قرة بن عبد الرحمن» ثلاثتهم عن أبي قبيل 
المعافري حبي بن هانىء» عن شفي بن ماتع» عن عبدالله بن عمرو بن العاص. .. وقال الترمذي : 
(5) في (ب): «بالحديث». 
(0) في (0): التكرير». 
(5) في :)١(‏ «وإنه . 
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وقولنا: «على السواء» احترازٌ من الظاهر, فإنه متردد بين محتملين؛ ؛ لكن 
لا على السّواء بل هو في أحدهما أظهرٌ. وكالحقيقة التي لها مجازء فإنه 
0 الحقيقة أظهرء والميطيا في الألفاظ كالشّكٌ في الإدراك, لأن السك : 
هو احتمال أمْرينِ على السواء. 

وقال الآمدي : المجمل: منا له دلالة على أَحَد أمرين ع ؛ لا مَزيْةَ لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه» وهو معنى ما ذكرناه. 

- قوله : «وقيل : ما(') لا يفهم منه عند الإطلاق معنى». 

هذا تعريفٌ آخَرُ للمجمل. وهو الذي قَُدَّمَّ في أصل «المختصر»» وهو 
ناقص ؛ لأن ما لا يُفيد معنى ليس كلاماً؛ اريرس عد اهدا1! دري 
و أصولي. ولا غيره» بل هو لفظ مهمل ؛ والمجمل يُفِيدٌ معنى ؛ لكنه غير 
معين » إذ لو لم يكن كذلك, لما تعيّنَ مراده بالبيان» ان البيات كاشف عن 
المراد بالمجمل» لا منشىء للمراد. فلذلك كَمَلتَ9؟ هذا التعريف بقولي: 
«قلتٌ: معين» أي : المجمل ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين . 

- قوله: «وإلا بَطلّ بالمشترك»» أي : لو اقتصرنا في تعريف المجمل على 
ما 01" يفهم منه عند الإطلاق معنى» لَبَطل بالمشترك, نحو القرءء للحيض 
والطهرة والْجَون» للأسود والأبيض . والعين» للذهب والعٌضو الباصرء وغير 
ذلك» فإن هذا كله مجدل: وهدة١‏ ' يفهم منه معنى ؛ لكنه غير معين» فإنا 0" إذا 
أطلقنا لفظ القرء» فهمنا منه أَحَدَ الأمرين لا بعينه» ا ١‏ 


- قوله : «(وهو إمّا في المفرد» 29 إلى اخيرة يعلى يعني المجمل إما أن يَقَعّ في 0 
الإجما 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ من قوله: «لكنه» إلى هنا ساقط من (ه). 

”) في (1): «فإنه. 

- في رهم أكمل عبارة المختصر وهي : : «كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماف وعغسعس وباث في‎ (١ 


8 
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اللفظ المفردء أو المُرَكّبِء والواقع في المفرد» إما أن يقع في الأسماءء أو 
الأفعال» أو الحروف. ْ 

أما في الأسماء» فكالألفاظ المشتركة, فإِنّها من قبيل العمل و 
اخدن رم إذ كُلّ مشترك مجمل» وليس كل مجمل م مراكم 
المتردد بَيْنَ محتملاتهء وهي كثيرة» والقرء المتردد بَيْنَ الحيض والطهرء 
والجون المتردد بين الأسود والأبيض» والشفق المتردد بين الحمرة والبياض . 

ولهذا وقع ل في دخول وقت عشاء الآخرة؛ هل هو بغيبوبة -حمرة 
الشمين. 2 وهو مذهب أحمد والشافعي » أو بغيبوبة البياضٍ الذي هو بعدّهاء 
وتوعقب ب أبي حنيفة» بناءٌ على أن المَرَادَ من(١)‏ افق المذكور في الآثر”") 
فق النياضن او لمر 

ولا شك أنه لفظ مشترك بينهما لغةء لكنٌ أكثرٌ السلف. كابن عمرء 
وغنادة ه وشداد بن أوسء» وغيرهم فسّروه بِالحَمْرَة ها هنا. ْ 

وأما في الأفعال» فنحو"©: عسعسء» بمعنى أقبل وأدبر. 

قال الجوهري : يقال: عسعس الليلٌ: إذا أقبل ظلامّه . قال: وقال الفراكٌ: 
أجمع”؟» المفسرون على أن معنى عسعس: أدبر. 

قلت: قو تعالى : «ِرَاشيل ِذا عسعس* [التكوير: /ا١]‏ يَحْتَِلٌ 
الأمرين, وهو أنَّ الله 0 أقسم بقدرته على إقبال. الليل بقوله عزّ وجل : 
«والئَيل إذا عَسْعَسٌَ». أي: أقبل» وعلى إقبال النهار بقوله تعالى : 


الأفعال» وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو: (والراسخون)» و«من» بين ابتداء الغاية والتبعييض 
في أية التيمم في الحروف. أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج». 
)١(‏ في (): «ني». 
(؟) ساقطة من (9). 
(5) في (1): «نحى. 
(؟) في (ب): «اجتمع» . 
(8-5) ساقط من (ه). 





«والصيح | ذا نفس »4 [التكوير: .]١8‏ أو أنه سبحانه وتعالى 5 درق 
على إذهاب الليل بقوله عزّ وجل : «والليل ('إِذا عَسْعْسَ 24 أي': أدبر 
وعلى الإتيان بالنهار 0 تعالى : «والصبح إذّا تَنَفْسَ»» وذلك لأن الليل 
والنهار واختلافهماء من أعجب المخلوقات». وأدلها على قدرة البارىء”") 
وحكمته جل جلاله» ولذلك كثر ذكرمُما في القرآن الكريم , نحو: إن في 
اختلاف اليل والْهار» [البقرة: »]١514‏ «ويولج اليل في النهار د تبولج النهار 

في اللّيل » [الحديد: 5]» #ومن رحمته جَعَل كم اللْبْل والنهار» 
[القصص : ]7٠‏ في آيات كثيرة . 

وكذلك «بان» بمعنى ظهرء ومنه: قد 0 الرشدُ» [البقرة: 65؟] 
لِوَيينٌ الله لَكُم الآيات» [النور: 18]. وبان بمعنى غاب واختفى» 
بانت سعادٌء بان الخليط. 2 الْبينْ» وهو هو الفراقٌ وَالبِعْدُ- ومته: «لقدٌ ع 
ينك 04 [الأنعام : 5 عراب البينء وأشباه ذلك. 

وأما في العررك؛ فنحو (اتردد الواو بين العطف والابتداءٍ في نحو) قوله 
تعالى : #وَالرَاسحْونَ في الهم *# [آل عمران: 7]. ك3 فق لك عليها في 
المحكم والمتشابه, مستوفى بخحمد الله عرٌّ وجل 0 وكترذدها عن العطف 
والحال في نحو قوله عزّ وجل : «الآنَ حَمّف اللّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أ نَ فيكم ضعْفاً» 
[الأنفال: 55]. 

0 إن جُعِلَتْ عاطفةٌ» لزم أن علم الله بضعفهم حَدَتْ الآنء وبه احتج 

بعضٌ المعتزلة على حدوث علم البارىء جل جلاله بالمعلومات. 

وإن جعلت حاليةً, كان تقديرٌه: الآن خفف الله عنكم» غالما أن فيكم 

لعفا : فلا يلزم منه ما ذكر» غير أن هذا يضعفء من جهة أنه يوجب إضمار 





)١-1(‏ ساقط من (ه). 
(1) في 00 و(ه): «على قدرته», 
(5) قرأ نافع والكسائي » وحفص بفتح النون» وقرأ الباقرن بضمها. 


"١ 





«قدى, أي: الآن خفف الله عنكم وقد علمء لأن الماضي لا يقع حال إلا(1) 
مع «قد» ظاهرة أو مُقَدّرَة نحو: طأْوْ جَاوُوكُمْ حَصِرَّت» [النساء: »]4١‏ أي: 
وقد"» حصرت صَدورّهم, والله تعالى أعلم . 

ونحو تردد «من بينَ ابتداءٍ الغاية والتبعيض في أية التيمم» حيث قال 
تعالى : طقتيَمُمُوا صَعيداً طَيْباً فَامْسَحُوا بوجُوهكُم وَأَيديكُمْ مِنْهُ» [المائدة: 
5]) فقال أبو حنيفة رحمه الله: معناها ابتداءٌ الغاية» أي: اجعلوا ابتداءً 
المسح من الصّعِيدِء أو ابتدؤوا المسحَ من الصعيد. وقال الإمام إحمد 
والشافعي رَضِيَ الله عنهما: هي للتبعيض » أي: امسحوا وجوهّكم يبعضٍ 
الصّعيدء فلذلك اشترط عندهما أن يكون”(2 لما يتيمم به غبار» يَعْلّقُ باليد. 
ليتحقق المسحٌ ببعضهء ولم يشترط ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن ابتداءة المسح 
من الصعيد: وهو كل ما كان من جنس الأرض. فقد حصلء فيخرج به من 
مُهدة النصٌء وهو أَعَمْ من أن يكونَ له0©» غبارٌ أو لا. 

وكذلك الباءُ في» قوله عر وجلّ: طوَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ» [المائدة: 1] 
تردد بين الإلصاقٍ والتبعيض . على ما ادعاه الشافعية. ونقلوه عن الشافعي» 
فانبنى عليه الخلافٌ في وجوب استيعاب الرأس بالمسح, وأكثرٌ أهل اللغة 
أنكروا ورودٌ الباءِ للتبعيض. 1 

والمأخذ الجيدٌ في تبعيض مسح الرأس غير هذاء وهو من وجهين9): 

أَحَدَّهُمًا: أن الباة استعغملت في اللغة تارة بمعنى الإلصاق» نحو: 
أمسكث الحبل بيدي. أي: ألصقتها بهء وتارة للتبعيض » وإن لم تكن 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (ب): «أي: قده. 

(") ليست في (1 وب وه). 

(؟) ساقطة من (1). 

(6) عبارة: «وهو من وجهين» غير موجودة في (). 
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موضوعةً لهء نحو: مسحت برأس7) اليتيم ع ونسيحك يدى #المنديل» واعدث 
بثوب الرجل» ويركابه. 

ولما استعملت في المعنيين» بقيت في الآية مترددة بينهماء فكانت 
مجملة فاقتصر في مسح الرأس على مُظْلَقَ الاسمء لأنه المتيقنُء وما زاد 
مشكوك فيه» فلا يجب بالشّك . 

ويرد على هذا الماخذ, أن انناة حبك امتشيلت للتبعيض» كان ذلك 
مجازاًء لقرائن ظاهرة في الأمثلة التي ذكروهاء والأصلٌ حمل اللفظ على 
حقيقته, حتى يقوم دليل المجازء كما سبق . 

المأخذ الثاني :سق من أن0) الحكمَ إذا عُلَّ باسم , ٠‏ هل يكتفي بأول 
ذلك الاسم » أو يتناول جميعه؟» فلما علق المسحٌ بالرأس هناء انّجه فيه9) 
هذا الخلافء والله تعالى أعلم . 

وأما(ئ» المجمل الواقعٌ في اللفظ المركب» فكقوله عر وجلّ: لأ يَعْفْوَ 
الذي بيده قد الُكاح. # [البقرة: /«7]ء فإنه متردد بين الولي والزوج. 

قال0* ابن عطية: قال ابن عباس رضي الله عنهماء وعلقمة» وطاووس» 
ومجاهدء» وشريح. والحسنٌ, وإبراهيم» والشعبي» وأبو صالح. وعكرمة. 
والزهري؛ ومالك» وغيرهم : : هو الولي» الذي المرأةٌ في حجره؛ فهو الأب في 
ابتته التي لم تَمْلِكْ اتركاج والسية في أمية 

وقالت9) فرقةٌ من العلماء : ار قاله على بن أبي طالب رضي الله 





)١(‏ في جميع يع الأصول: «رأس». والسياق بِدُلُ على أنها «برأس». 
(7) كلمة 0 ساقطة من (1). 

(") ساقطة من (). 

(؛) في )١(‏ و (ه): «فأما». 

(ه) في (أ): «وقال». 

(5) في (ه)ع: «وقال». 





عنهء وسعيدٌ بن جبير وكثيرٌ من فقهاء الأمصارء وقاله ابن عباس أيضاًء وشريح 
رجع إليه . 

قلتٌُ: الصحيحٌ من مذهب أحمد والشافعي أله الزوجٌء وهو مذهب أبي 
حنيفة 0 هو الولي7) الأب 06 الآمة . ا الراجح 0 
النظر: أنه الولى» وقد استقصيت أدلته اعتراضاً وجواباً فى التفسير بحمد الله 
ان 0 1 

قوله : «وقد يقع29 من جهة التصريف, كالمختار والمغتال9"©. للفاعل 
والمفعول» يعني أن الإجمالٌ أو المجملء قد يقع في الكلام من جهة الوضع 
الأصلي كما سبق» وقد يقع عارضاً من جهة التصريف؛ وهو العلمٌ الذي يُعرف 
به أحوالُ أبنية الكلام, وذلك كالمختار؛ فإنه متردد بَيْنَ من وقع منه الاختيازء 
وبين من وقع عليه الاختيازء فالله سبحانه وتعالى مختارٌ لنبيه عليه الصلاة 
والسلامء أي: وقع منه اختيارُه رسولاكء والنبيُ ييخ مختارء أي: وقع عليه 
اختيار الله عر وجل . 

وكذلك المغتال؛ يصلح لمن اغتال غيره» أي : قتله غيلة» أ خحفية 
ولمن اغتيل» أي : قتل كذلك. 

وأصل ذلك أن مختار أصله مُختير بكسر الياء في الفاعل وفتحها 
للمفعول» نحو: مُصْطَفي ومُصْطَفَىء فلما تحركت اليا كسراً وفتحاًء وانفتح 
ما قبلهاء قُلبَتْ الفا. والألفُ لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من 
المفعول. فلا جَرّمّ وقع اللّبْسُء وجاء الإجمالٌ. وكذلك“ الكلامُ في 
المغتال. 
)١(‏ في (ه): «الولي هو الآب». 
(5) في (): «وقع». 
(5) في (): «المحتال». 


(4) في (ب): «لا تحتمل» وفي (ه) و(و): «لا يحتمل». 
(©) في (ب) و(ه) و (و): «وكذا». 
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- قوله: «وحكمه التوقفث على البيان الخارجي». أ وحكم المجمل حكم 
أن(" يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد بهء خارجاً عن لفظه. كما أن حك المجمل 
النص والظاهر”؟ المبادرة إلى العمل بما ظهر منهماء ولأنَّ الله تعالى لم يُكلفنا 
العمل بما لا دليل عليه. والمجمل لا دليل على المراد به فلا تكلف بالعمل 
به. فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل. 

والدليل على أنه لا يجورٌ لنا ذلك أيضاً: هو أن في العمل به تعرضاً© 
بالخطأ في حكم الشرع؛ والتعرض بالخطأ في حُكم الشرع لا يجوز» وإنما 
قلنا: إن فيه تعرضاً”) بالخطأاء لأن اللفظ إذا تردِّدَ بين معنيين؛ فإما أن يُرَادًا 
عميعا. أز له ثراة راكد ستهماة اق راد اخدهما حون الأخره فهلة أربعة 
أقسام . يسقط) منها الثاني . وهو أن لا يراد واحدٌ منهما؛ لأن ذلك ليس من 
شأن الحكماعء أن يتكلّموا كلاماً لا يَعَصِدُونَ به معنى ؟ يبقى ثلاثة أقسام. لا 
دَلِيل على إرادة واحد منها9». 

فإذا أقدمنا على العَمَل قبل البَيَانِءِ احتمل أن نوافق مراد الشُرّعه فنصيب 

حكمه. واحتمل أن نخالفه. فنخطىء حكمهء فتحقق "2 بذلك أن العَمَل 
بالمجمل قبل البيان تعرض العم حم الشرع. 

وأما أن ذلك لا يجورٌ؛ فلن حك البو يجب تعظيمهء والتعرض 
بالخطأ فيه ينافي تعظيمهء فيكون ذلك ضرباً من الإهمال له؛ وقلة المبالاة 
والاحتفال بهء وذلك لا يجوز. 


)١(‏ في (): «أي». 

(؟) لفظ «والظاهر» سقط من (1). 
() في (ه): «تعريضا». 

(4) في :)١(‏ «فسقط». 

(5) في (أ) و(ه): «منهما». 
() في (): «فيتحقق» . 


هه" 





ومثال ذلك. لو( قال: إذا غاب الشَّفَنُه فصنُوا"2 العشاء الآخرة©©؛ 
احتمل أن يُريد بالشفق الحمرة والبياض جميعاء وأن يُرِيدَ الحُمرة فقطء وأن 
يُرِيدَ البياض فقط9؟». 

فبتقدير أن يُريدهما جميعاً؛ فلو صَلَيْنَا قبل مغيب البياض» أخطأناء فلما 
جاء البياٌ بقوله عليه الصَّلاهٌ والسلام : «السّفّقُ الحُمْرَ فإذًا غَابَ الشْفَّنُ؛ فُقَدْ 
وجب020) عشاءٌ الآخرة)(2 علمنا المراد. 

وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديتُء أو بلغه ولم يثبت عندّهء قال: 
الأصل بقاءٌ وقت المغرب. فمن ادّْعى خروبّه بمجرد غيبوبة الحُمرة» فعليه 
الدليل» والأصلٌ بقاء ما كان على ما كان, ولأنَ المصلي بعد غيبوبة البياض 
ممتثل إجماعاً. وقبله مختلف في امتثاله©, والأصلٌ عَدَمُّ براءة الذمة من 
امتثال الأمر"»؛ فيُستصحب فيه الحال. 


)١(‏ في (): «إذاء. 
(؟) في (أ وب وهم: «صلواء. 
(؟) لفظ «الآخرة» سقط من (ب) و (و). 
(4) ساقطة من (و). 
(5) في (ب) و (0): «وجبت». 
(1) رواه الدارقطني في «سننه» 754/١‏ من طريق عتيق بن يعقوب, حدثني مالك عن نافع » عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يِِ: «الشفق: الحمرةء فإذا غاب الشفق. وجبت الصلاة» . 
ورواه من طريق وكيع» عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر قوله. 
ورواه البيهقي في «ستنه, ١/"/ام‏ من طريق أبي مصعب. عن الدراوردي. عن عبيدالله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمر قال: الشفق: الحمرة. 
ورواه عبد الرزاق (7؟7١7)‏ من طريق عبدالله بن نافع عن نافع» عن ابن عمر. . . قال البيهقتي في 
«السئن» : والصحيح موقوف. 
وقال في «معرفة السنن والآثار» /١‏ الورقة :١174‏ ورويناه عن عُمرء وابن عباس» وعلى » وعبادة بن 
الصامت؛ وشداد بن أوس» وأبي هريرة رضي الله عنهم ولا يْصِحٌ فيه عن النبي يلل شيء. 
(0) في (و): «أمثاله» . 
(8) ساقطة من (ه). 
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وكذلك”2 قوله عر وجلٌ: طِيتَرَبّصْنَ بِأنْقُبِهنَ َثَةَ قُرُوء4 [البقرة: 01م 
8"””,ع,؛ احتمل أن العراد الحيض والأطهارٌء وأن العدة تنقضي بأيهما كان. 
واحتمل أذ المزاة الشيض فقطء أو الأطهار©2 فقطء فلو أمرناها قَبْل البيان 
ببعض هذه الاحتمالات» ولم يوافق مرادٌ الشرع فيه؛ كنا مخطتين : فلما جاءً 
البيان بقوله عر وجلٌّ: ط«واللائي ييْسْنَ من المُحيض من نسَائكُم إن نم0 


يج م ماس 


َعدتهنّ كَلامة َه أشْهُرٍ» [الطلاق: :]4 دَلَّ على أن المراد بالقرء الحيض » 07 
هذه الآية اريم جعل الشهور في الأيسة0؟) بدلا عن60) الحيضص بقوله عر وجلّ: 


«راللاثي 0 من المحيض َم ولم يقل : يكسن من الأطهار. وأكد ذلك9) 
قوله عليه الصلاة والسلام للحائض 7" © واترقي العرر يام أَْرَائك ")ب 


)١(‏ في (ب): وفكذلك». 

)١(‏ في (و) و (ه): «والأطهار». 

(5) لفظ «إن ارتبتم» غير موجودة في (1) و (ب). 

(4) في (1 وب وه): «الآية». 

(0) في (1 وب وه): دمن). 

(5) في () و (ه): دوكذلك2. 

(9) لظ «الحائض» سقط من (). 

(4) في (ب): صلاتك. 

(1) حديث صحيح رواه أبو داود (910؟)» والترمذي (75١)ء‏ وابن ماجه (0؟") من حديث شريك عن أبي 
اليقظان» عن عدي بن ثابت عن أبيه» عن جدهء» عن النبي لذ في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام 
أقرائها» ثم تختسل وتصلي. . 

ورواه الطبراني في ا من حديث يزيد ين هارونء أنبأنا أيوب أبو العلاء» عن عبدالله بن 
شبرمة القاضي . عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة. . , 

وروأه الدارقطني في وسننه» 7١8/١‏ من حديث معلى بن أسدء حدثنا وهيبء حدثنا أيوب» عن 
سليمان بن يسار أن فاطمة بنت حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول اللهء فقال: «تدع 
الصلاة أيام أقرائها. . .» 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا حجاج عن نافع» عن سليمان: بن يسار 
أن امرأته أتت أم سلمة تسأل رسولّ الله كه لها عن المستحاضة» فقال عليه الصلاة والسلام: «تدع 
الصلاة أيام أقرائها, . .». - 


/أه > 





والصّلاة”'2 إنما تُترك في(" أيام الحيض لا الطهرء والاستدلالٌ بالآية أقوى من 
الحديث . 





- ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»: حدثنا مورع بن عبدالله أبو ذهل المصيصي» حدثنا الحسن 
ابن عيسى , حدثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيّب» عن الحكم بن غتيبة» عن أبي جعفرء 
عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله وَلعَ: «المستحاضة تَدَحٌْ الصلاة أيام أقرائها. . .». 

(١)لفظ‏ «والصلاة» سقط من (1). 

(9) ليست في (1وب و). 
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وقد ادعيّ الإجمالٌ في 7 ولَيسَتَ كذلك. منها نحو: «حَُرَّمَت 
عَلَيكُم الميتةٌ» [المائدة: "] أي: أكلّهاء و «أمهاتكم» [النساء: 7] أي : 
وَطُؤُّهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافاً للقاضي والكرخي. 
لنا: الحكم, المضاتٌُ إلى العين ينصرفٌ لُغةً وتُرفاً إلى ما أُعدَّتْ له وهو 
00 
وا المخرم فعل يتعلقٌ بالعين» لا نفسهاء والأفعال متساويةٌ. 
قُلنا: ممنوئٌ. بل الرجح عرني كما ذكرء وكذا (وأَحَلّ الله الع وحم 
لا [البقرة: 7/68 ]ء مجمل عند القاضي لتردد الربا بِينَ مسميبه. اللْعَوِي 
والشرعي . 


6د كا 


5 قوله : «وقد ادْعيّ الإجمال في أمور الست كذلك)». 0 
أي : ادعى بعض العلماء في بعض الأمور أنها مجملةً؛ وليست مجملة . ٠‏ في إجماله 
«متهاءء أي من تلك الأمور التي اذعِيّ الإجمال فيها وليست مجملة؛ 
إضافةٌ «) الأحكام إلى الأعيان2, نحو قوله عر وجل: حرمت يكم 
الميتذٍ [المائدة: 7 حرمت عَلَيْكُمْ أمُهَانكُم » [النساء: 1 ], و #أحل 
َكُمْ الات [المائدة: 4]؛ لا إجمالَ فيه عند أبي الخطاب وبعض 
الشافعية» لأنّ المراد: : حرم م عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات . 0 لكم 
أكل 7" الطيبات . وهوقولٌ القاضي عبد الجبار, والجبائي(؟» وابنه؛ وأبي الحسين (0» 
البصري. خلافاً للقاضي أبي يعلىء. والكرخي». وأبي عبد الله البصريء 
)١(‏ في (): «منها إضافة». 
(؟) في (ب): «البيان». 
(5) لفظ «أكل» سقط من (). 
(4) لفظ «والجبائي» سقط من (أ). 
(©)في (ب): «وأبي الحسن»,. 
5.4” 





حيث(١2‏ زعموا أن ذلك مجمل. 

«لناء على عَدَمٍ الإجمال: أن «الحكم المضاف إلى العين؛ ينصرف عد وجرا 
إلى ما أعدت له» من الأفعال. «وهو ما ذكرناه»» من أكل الميتة» ووطء 
الأمهات» إذ ليست الميتةُ والأمهات 60 في مشهورٍ العُرف إلا لذلك, ولهذا 
لما قال اللهُ سبحانه وتعالى : ظأُجِلْتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنُعام »> [المائدة: »]١‏ 
و«أجلٌ لَكُمْ صيْدُ البح [المائدة: 5 ونحو ذلك؛ فُهمَ منه الأكُل» ولما 
قال الله سبحانه وتعالى : «وأحل لَكُمْ مَا وراءً ذلكم» [النساء : 14 ]؛ فهم منه 
التكاح؛ وإن كان في الاسعدلال بهذا نظن وأيضاً فإن الإجمال كل بالتفاهم 
المقصود من الكلامء» وهو على خلاف الفصل» 

وار «قالوا:)20) إلى آخره. هذا دليل الخصم على الإجمال. 

0 أن الأعيانَ أنفسها لا تتصفُ بالتحريم؛ وإنما المحَرْم فِغل 
يتعلق بها والأفعال متعددة متساوية» إذ لا يدرى هل المحرم من الميتة أكلّهاء 
أم بيعهاء أم النظرٌ إليهاء أم لمسّها؟ “ومن الأم وطؤهاء أم النظرٌ إليهاء أ 
لمسها؟؟» وإضمارٌ جميع الأفعال المحتملة تكثيرٌ لما هو على خلاف الأصلٍ 2 
وهو الإضمارء فلا يجورٌ إضمارٌ فعل مُعَيّْنِ لا دليل في اللفظ عليه فتعين 
الإجمال» وهو المطلوب. 

- قوله: «قلنا: ممنوعء بل الترجيح غرفي كما١‏ “ذكر». أي : تساوي 
الأفعال في فهم, تعلقها بالأعيان ممنوع» بل رجحانٌ تعلق بعضها حاصل 
بالعرف؛ كما ذكر من أن< أهل اللسان والعرف تبادر أفهامهم من قول القائل : 
)١(‏ في (ب): «بحيث». 
(؟) في (و) والبلبل المطبوع: «ذكرناء. 
(1) أكمل في (ه) عبارة المختصر وهي : «المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسهاء والأفعال متساوية». 
(-") ساقط من (1). 


(4) في (1): «فيما». 
(©) كلمة «أن» ساقطة من () و (ه). 


0 





حرمت عليك(١١)‏ هذا العام إلى تحريمٍ أكله, وحرّمت عليك() هذه المرأة؛ 
إلى حرم 0 دون ما سوى ذلك. ولو سلمنا عدم هذا بعاد عرفاً أو 
لغة9)؛ 5 عدر جميع مم الأفعال م يحتملٍ تعلقها بالعين ؛ لأنّ الإإضمار 
وإن كان على خلاف الأصل ؛ ؛ لكنه أقلٌ يك من الإجمال ؛ وإذا أضمرنا 
جميع م الأفعال» فلا إجمال» والله أعلم . 

- قوله: «وكذا: طوَأحَلَّ اللّهُ اليم وَحَرّمَ الرّبا» [البقرة: ه77] مجمل 
عند القاضي ؛ لتردد الربا بِينَ مسمييه اللغوي والشرعي ) أن الربا في اللغة: 
الزيادة كيف كانت» وحيث كانت» وفى في الشرع: هن زيادة مخصوصة .2 وهو 
التفاضل في الأموال الربوية» كبيسع درهم بدرهمين )2 وصاع بصاعين» 
فنتوقف 9 فيهء حتى نعلم أي الزيادتين أراد». هكذا قرره بعض الأصوليين 
على ما© »2 ذكرت . 

والشيع أبو محمد إنما ذكر هذا في قوله عرّ وجل: طوأخل الله البَيْمَ4 
فقطى وهو أصح وأولى . 

ونان ذلك: أن البياعات في الشرعء مقي خلال كالعقود المستجمعة 
لشروط الصحة, ومنها حرام كبيوع9 الغْررء وبيع تلفي » والحاضر للبادي, 
0 وَقَتّ النداع» ا 
مجمل ؛ لتردده سن البياعات الجائ: ةّ الجر ثم ورد البيانُ من الشرع 
بالمحرم منها من الجائز. 
)١(‏ في (ب): «عليكم». 
(؟) في (ب) و(ه): «ولغة». 
() في (ه) و (و): «فيتوقف». 
(4) في (ب): «زاد. 
() في (ب) و (و): «على نحو ما ذكرت». 
)١(‏ في (1): «كبيع». 
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ومنهم من قال: إِنّْه عام ذ في: المبوع الجائزة وغيرهاء ثم خصٌ المحرّم منها 
بأدلة التحريم» وبقي ما عداه ثابتاً بالعموم الأؤل» والقولان متقاربان» أن 
تخصيصٌ العموم نوع من البيان. 0 

نعمء تَظْهْرُ فائدة الخلاف في قوله("2 عر وجل: « وَأحَلَّ اللّهُ البَيْمَ 4 
[البقرة: 11]؛ إن قلنا: هو مُجَمَلٌ بين ؛ كان حُمَةَ بلا خلافٍ. وإن قلنا: هو 
عام خصٌ؛ كان في بقائه حجة الخلاف السابق. في أنَّ العام بَعْدَ اتتخصيص 
حجة أم لا وعلى كل حالر فكوله من اياف 4 العم ون أولىء وأكثر. 
وهر 





)١(‏ في (ب) و(ه): دفي أن قوله». 


1ك" 





ومئها قوله كلل : «لا صلاة إلا بطهور» الأأعيام لمن لم ليت يبيت الصيام من 
اللبل » وهو مجمل عند الحنفية» قيل : لتردده بينَ اللغوي والشرعي» وقيل: 
لأنّ حمله على نفي الصورة باطل فتعيّنَ حمله على نفي الحكم , والأحكام 
متساوية: 


ولنا: أن الموضوعات الشرعية عَلَبَتَ في كلام الشارع , 0 


إليها مجازٌ. وأيضاً اش: شتهرٌ عُرَفاً نف الشيء لانتفاء فائدته» نحو: لا علْم إلا 
تفع وَل بَلَدَ إل ِسَلْطانٍ . اي الصحة لانتفاء الفائدة: وكذا 


الكلامم في دلا عَمَلَ إل بي 


ا تيا نا 


- قوله: «ومنها»ء أي: ومن<2 الأمور التي ادُعِيَ الإجمالٌ فيهاء وليست 
كذلك: قوله عليه الصلاة والسلام : ولا صلاة إلا بطهور» 9" و رلا صيام لمن 
0 . بيت الصِيَّامَ من ال 7 وتجووة «وهو مجمل عند الحنفية) وأبي عبد الله 


)1١(‏ في (آ وب وهع: «من» بدون واى. 
(1) رواه من حديث أبن عمر: مسلمٌ (2)714 وابن ماجه (917) بلفظ : دلا يقبلُ اللهُ صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول». 
ورواه من حديث أبي بكرة: ابن ماجه (715). 
ورواه من حديث أنس: أبن ماجه ("/ا7). 
ورواه من حديث أسامة بن عمير الهذئي والد أبي المليح: أبو داود (ؤه), والنسائي »48-41//١‏ 
وابن ماجه (١لا؟).‏ 
(") رواه أحمد 7817/35» وأبو داود (484؟7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 296/1١‏ والنسائي 
4 و لاوكء وابن ماجه 2)١7٠١(‏ والترمذي ,)/٠(‏ والدارمي ؟/ -لء والبيهقي 25١7/4‏ 
والطحاوي 54/7» وابن خزيمة (*19) من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله. عن أبيه» عن 
حفصة رضي الله عنها. وإسناده صحيح. 
إلا أنه اختلف الأئمة في رفعه ووقفهء وأكثرهم على وقفه. قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» ؟/1848: قال ابن أبي حاتم: الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال أحمد: ماله 
عندي ذلك الإسنادء وقال الترمذي: الموقوف أصح» ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هوت 


اننا 





البصري» والقاضي أبي بكر. 
قوله0': «قيل: لتردده بينَ اللغوي والشرعي» أي : ثم» تارة يُوجه إجمال 
ذلك؛ بأنه متردّدٌ بين معناه اللغوي والشرعي"2, كالصلاة بين الدُعاء» والأفعال 
الشرعية المعروفة» والصيام بين الإمساك المطلق لغةّء والإمساك الخاص 
شرعاً» م أيهما الراد: 
وتارة يُوَجَهُ إجمالّه؛ بأن قوله عليه مدوم صَلْةَ إلا بِطَهُور» ؛ 
إما أن يحمل على أن المراد نفي صورة الصلاةء أو نفي حكبياء :والأول 
باطل ؛ ؛ لأنْ صورةً الصلاة شرعاً يمكن إيجاذها بغير طهورء كصلاة المحدث. 
فتعينَ7 أن المرادٌ نفي حكم الصلاة بغير طهور. ولكن الأحكام””» متعددة 
0 كالصحة والكمال. والإجزاء. فيبقى الكلام متردداً بين: لا - 
أو لا تكمل» أو لا تجزىء. أو لا تقبل بغير طهورء ولا يعلم أيها 
08 فييجيء ء الإجمال. 
كرك «ولنا», يعني على نفي الإجمال في هذا وجهان: 
ذقنا : «الموضوعاتٌ - يعني المصطلحات ‏ الشرعية غلبت في 0 
الشارع)229, لما سبق في إثبات الحقائق الشرعية؛ من أن الشارج شأئه نان 
الأحكام. لا بياُ اللغات. وحينئذ صارت الموضوعاتٌ اللغوية بالنسبة إلى 
الشرعية في كلام الشارع متخازاً كما سيق فإذ] 80 وان اللقظ بين الحقيقة 





د خطأء وهو حديث فيه اضطراب؛ والصحيح» عن ابن عمر ترقوف؛ وقال النسائي: الصواب عندي 
موقوف. ولم يصح رفعهء وقال البيهقي : : رواته ثقات إلا أنه رزوي موقوفاًء وقال البخاري في «تاريخه 
الصغير» ص 58 بعد ذكره اختلاف الناقلين : غير المرفوع أصح. انظر «نصب الراية» ؟/ 47# _ ع 248 

و «تلخيص الحبير» 184/17. 
)١(‏ ليست في (). (' )١-‏ ساقط من (ه). 
(59) في (ب): «ابيقين»» وهو خطأ. 
(4) في (ب): «لكن للأحكام . 
(4) في (): «الشرع . 
إلى في (ب) و(ه): «وإذاء. 


24 





والمجازء فالحقيقة أولى به فإذن حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة» 
ودلا صيام») ونحوه يجب 00 على حقيقته حفيقته('2 الشرعية» وليس متردداً بين 
معناه اللغوي والشرعي» فلا فلا إجمال فيه وهذا جوابٌ عن توجيه الإجمال أولاً . 

الوجه الثاني : أنه اشتهرٌ في العف نفي الشيء لانتفاء فائدته» نحو 
قولهم : لا عِلّمّ إلا ما نَفْعَ ولا بَلَدُ إلا بسلطان؛ وإن كان لك 
علماً بالحقيقة؛ والبلد الذي لا سُلْطَان فيه بلدا بالحقيقة» فَيُحْمَلُ الكلامُ هنا 
على نفي الصحةء لانتفاءِ الفائدة؛ لأنْ الصلاة بغير طهور, والصيام بغير تبييت 
نية (" لا يُفِيدَانء فانتفت صحثهماء لانتفاء فائدتهماء إذ قد سبق أن الصحة 
عبارةٌ عن ترتيب الفوائد. والآثار المقصودة من الفعل, وهذا جوابٌ عن توجيه 
الإجمال ثانياً . 

قولهم : «حمله على نفي الصورة باطل»). 

قلنا: نعم. 

قولهم : اتعيّن حمله على نفي الحكم. والأحكام متساوية». 

قلنا' لا 4 تساويها» بل حمله على نفي_ الصحة أولى؛ عرفاً ولغة 
لدخول حرف النفي على ذات الفعل» فإنه(*2 إذا تَعذَّرٌ نفي صورته. كان حملّه 
على نفي صحته أقرب | إلى حمله على نفي صورته» فكان أولى . 

وقد قرر الدليل في هذا الأصل ” ”© عغلئ وجه آخرء وهو: أن الشارع؛ 
إن”'2 كان له في هذه الأسماء عرف, وجب تنزيلٌ لفظه على نفي الحقيقة في 





)١(‏ في (ب): «حقيقة». 

.0( لفظ «نية» سقط من‎ )١( 

(7) في )ا وب وه): «تساويهما». 
(4) في (ب) و(ه)ع: «فإذا تعذرة. 
(9) ساقطة من (ه). 

(5) لفظ «إن» سقط من (ب). 
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عُرفهء لأنَّ الأصلّ والغالب مخاطبته لنا بعرفهء فلا إجمالَء وإن لم يكن له 
فيها عُرْكُء فلا إجمالَ أيضاً حملا للفظ على المتبادر”'' منه عرفاً» وهو نفيٌ 
الفائدة والجدوى. ويلزمُ من ذلك نفيُ الصحةء إذ صحيح؛ لا فائدة ولا 
جدوى له غير معقول» وإن لم يكن بد من الإضمارء أضمرنا نفي الصحة 
00 جميعاً. إذ ما يمكن إضماره غيرٌ خارج عنهما بالإجماعء وغاية ما في 
ذلك؛ أنه تكثير للاضمار. وهو خلافٌ الأصلٍ + أغيز9) آنا تقول 'تكثير 
الإضمار مع حصول البيانٍ أولى من الإجمال. ' 

0 «وكذا الكلام في) قوله9» عليه الصلاة والسلام: «لا عمل إلا 

ِنيَةع0؟», أي2©: ليس بمجملء إذ المرادٌ نفىٌ فائدته "يخدواء بدون النية 
فتنتفي ! م لما مه ومن ادّعى إجمالّه. قال: 0 ة العمل بدون النية لا 
تنتفىء فوجب أن يكون المراذ نفي حكمه. وأحكامه متعددة متساوية. 
كالعسيخة إوالكمال »تناد لجال 

والجوابٌ: لانْسَلَّمّ تساوي أحكامه, بل نفي الصحة أظهرٌ عرفاً ولخة كما سبق . 
سلمنا تساويها”" لكن المراد نفي جميعهاء وتكثيرٌ الإضمار أولى من الإجمال. 


)١(‏ في (ب وه و و): «على ما هو المتبادر». 

(5) «غير» سقطت من (و). 

(4) رواه الحميدي (8؟)» وأحمد 6/1 و*4#ء والبخاري )١(‏ و(64) و(679؟) و(918خ4*") و(24وم*) 
و(١ل١)‏ و(5544) و(5967). ومسلم (1907): وأبو داود (1:؟57), والنسائي ١58/53 08/١‏ 
و17/٠2ء‏ والترمذي »)١5517(‏ وابن حبان (88) و(89"), ومالك في «الموطأ» برقم (487) برواية 
محمد بن الحسن, وبرواية القعنبي كما في شرح السنة» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله يَكِِخٌ يقول: «إنما الأعمال بالنيات.» وَإنّما لكل امرىء ما نوى». 

وفي «كشف الخفاء» اا : وورد بألفاظ مختلفة. بيناها في أوائل «الفيضص الجاري» منها العمل 
بالنية» ومنها: دلا عمل إل بالنية». 

(*) في (ب): «دإي: إن . 

(5) في :)١(‏ «فتبقى». 

(9) في (ب) و (و): «تساويهماء. 
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الباب؛ لأنَّ الأعمال مبتدأ» وخبره محذوف, فاختلفوا: هل هو الصّحةٌ؛ فيكون 
التقديرُ: إنما الأعمالُ صحيحةً(©: أو الكمال؛ فيكونٌُ تقديره: إنما الأعمال 
كاملةٌ والأظهر إضمارٌ الصحة لما سبق والله تعالى أعلم. 


تسق النزاع فى قوله عليه السلام : «إنما الأعْمَالُ بالئيّات» من هذا 1؟157] 


, في (ه) و(و): وصحيحة بالنيات؛‎ )١( 





ومنها قوله لله : ارَفْعَ عَنْ أمُتى الضَطأ والنسيانٌ وما استكرهُوا عَلَيّهو 
أي: رُفْعٌ حكمه. ؛ إذ حمل على رفع حقيقته يستلزمُ كذبٌ الخبر لوقوعها مِنَ 
الناس كثيراً. 

م قيل: رَهْعَ الإثم خاصة دون الضمان والقضاء. إِذ نس صيغة عُمومٍ 
فيْعُمٌ كلّ حَكُم , وأفسدهُ أبو الخطاب بِأنْهُ يبطل فائدة تخصيص الأمة به إذ 
الناسي ونحوه غيرٌ مُكَلّفٍ أصلاً في جميع الشرائع 

00 3 وك الى 5 َ ابرق ١‏ ا 

قلت: ل أو الضمان بعض من ذكرء. كناسي 
الصلاة يقضيهاء والمْكرَه على القتل يُقتلء أو يُضِمّنُ. يكون لدليل خارج . 


ا د 


- قوله : «ومنها), أ ومن الأمور التي ادعي فيها الإجمال» وليستت 
مجملة : «قوله الفا و + «رفع عَنْ متي المتطاء والسياف وما 


استكرهوا عليه) 2١١‏ أي : : رفع 0 يعني أن معنى الحديث: رفع حَكم 


)١(‏ لا يوجد بهذا اللفظ. وأقرب لفظ إليه ما رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» »767-761١/1١‏ وابن عدي 
في «الكامل» 01/1 من طريق جعفر بن جسر بن فرقد. حدثني أبي» عن الحسن. عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يللي : :7 «رفع الله عن هذه الأمة ثلاث : الخطأاء والنسيانء والأمر يكرهون عليه؛. 
وجعفر بن جسر: ذكره العقيلي في «الضعفاء» 1417/١‏ فقال: وحفظه فيه اضطراب شديدء كان يذهب 
إلى القدر, وحدّث بمتاكير. ‏ 

قلت: وعد ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث من منكراته. وأبوه جسر بن فرقد قال البخاري: 
ليس بذاك عندهم, وقال اين معين من وجوه عنه: ليس بشي ع وقال النسائي : ضعيف. 

ورواه ابن ماجه (40١؟)‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي, عن عطاء؛ عن ابن عباس أن 
رسول الله كل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا عليه». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :١‏ وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع؛ والظاهر 
أنه منقطع . قال المزي في «الأطراف» ه/6خ: رواه بشر بن بكر التئيسي » عن الأوزاعي » عن عطاء. 
عن عبيد بن عميره عن ابن عباس. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. فإنه كان 
يدلس تدليس التسوية. 

ورواية بشر بن بكر التنيسي رواها ابن حبان في «صحيحه» »)١4148(‏ والحاكم في «المستدرك» 
7/»: ولبيهقي 85/1", والطبراني في «الصغير» رقم (7/58). والدارقطني ١/٠/4‏ ١1لا3ء‏ - 
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الخطأ. والنسيانء والإكراه. لأن حمله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان» 
يستلزم كذبٌ الخبر» لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس كثيرأًء والكذب في 

خبر المعصوم محالء تين جهله على برقم بعكم 

م قيل: الحكم المرفوع هو الإثم خاصةً» دون الضمان والقضاءء لأن 
الحديتٌ ليس صيعّة عموم فَيَعُمْ كل حكم . 

قلتٌ: فيه نظرء لأن تقديرٌ الحديث: رَفْمَ عن أمتي حكم الخطاء واللام 
في الخط للاستغراق» وحكم مضاف إليه(١».‏ والمضاف إلى العام ا 
وهذا يقتضي رفع جميع حدم الخطاء حتى إن9) م أتلف شيئاً ع 
41 بإتلافه, ولا يضمنهء ومن ترك عبادة خطأء أو سانا أو إكراهاًء لا يأثم 
بتركهاء فلا يلم قضاؤها. وعلى الأول وهو اختصاصٌ الرفع. بالإئم0© - 
ف الإثم في صورة؟» الإتلاف والترك» ويجب ضمانُ المتلف. وقضاءٌ 
المتروك. 

- قوله: «وأفسده أبو الخطاب»» يعني اختقاين الرفع بالإثم دون غيره؛ 
أفسده أبو احطاين ونه يبطل فائدة تخصيصٍ الم به) لأنّ النبي ليد قال : 
رفع عن متي الخطأ. . .» وذلك9) يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة 
والرحمة؛ والتسهيل عليهاء واللطف بهاء فلو قلنا: إن الرفع في حقها 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟١/"6.‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» 
وقال النووي في «الأربعين) و دروضة الطالبين» 4/"؟١:‏ حديث حسن» وأقره الحافظ في 
والتلخيص». وانظر «نصب الراية» ؟55-514/5. 

)١(‏ يقصد بالإضافة هنا: الإضافة اللغوية. وهي مجرد التعلق والارتباط» وليست الإضافة النحوية كما هو 
ظاهر من السياق. 

(؟) كلمة «إن» ساقطة من (). 

(6) في (ه): «بالاسم». وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (ب): «ولذلك». 





مختص” بالإثمء لم يكن لها على غيرها من الأمم تمي ", لآن الناسي 
ونحوّه من أهل الأعذارء كالمخطىء, والمُكْرَه غيرٌ مُكُلّفيْن أصلا في جميع 
اراي بدليل ما سبق في شروط التكليف. 

قلت: والاعتراض على هذا بوجهين: 

حَدُعُمَاد لا نسلم أن تتخصيصٌ الآمّة(© بالذكر؛ يقتضي اختصاصّها 
بحكم زائدٍ على بقية الام إذ ذلك من قبيل”'' دلالة المفهوم وهي ضعيفة. 

الريك الثاني : ا أن هذا المفهوم حجة. لكن لا نسلم أن رفع الإثم 
كان ثابتاً في يدن سائر كني 

«قلتٌ: والاعتراضان ضعيفان» والظاهر ما قاله أبو الخطاب, «فعلى هذا: 
حيث لزم القضاءً أو الضمانُ بعض من ذكر» يعني المخطىء, أو الناسي» أو 
المكره, «كناسي الصلاة يقضيهاء والمكره على القتل يقتل أو يضمن» كان 
لدليل9) خارجء كقوله عليه السادم ” امن ام عَنْ صلاةٍ 0 نسيّها ا ذا 
ذَكرَهَاو وقوله سيحانه وتعالى : «النفس بالنفس » [المائدة : 6 0 عليه 
السّلام : «مَنْ قت تيلا َأَهُلَه حير النظَرَيْنِء ِنْ شاؤواء قَتَلُواء وإِنْ شاؤواء 
َحَدُوا الدَّيّة» لا بحق الأصل, لأن بده الأصل أن لا يجب بالخطأ 
والنسيان والإكراه شيع . عرفنا ذلك بالدليل 29 المذكور على ما قرر من 
دلالته, والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد انتهى الكلام ل المل يحمد الله 
تعالى قلف وهذا حين الكلام في المبين. 





)١(‏ في (1): «يختص». 

(9) في (1 وه وو): «تمييز)». 
(9) تحرفت في (ه) إلى : «الأمر». 
(4)في (ب): «قبّل». 

(©) في (و): «الدليل». 

(1) ساقطة من (ه). 

(9) في (ب) و(و): «بالحديث». 


ا" 





. 0 | 
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المبين: يقابل المجمل . 
ما البيانٌ» فقيل: الدليل. وهو ما يُمْكنُ التوصل , بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري . 


وقيلَ: ما دَلَّ على المُرادِ مما لا يَستقلٌ بنفسه في الدلالة» وهما تعريفُ 
للمبين المجازي لا للبيان. فقيل: إيضاح المشكل . ٠‏ فورّد البيانُ الابتدائي » 
فإنْ زِيدَ بالفعلٍ أو القوة زال» ويحصل البيانُ بالقول » والفعل» كالكتابة 
والإشارة. نحو: الشهرٍ كذ ومكدذا ومكذا :وسو صلرا: «وخدوا 
وبالإقرار على الفعل . وكل مُقيلٍ من الشار ع(0) يان والبيان الفعلي أقوى من 
القولي. وتبيينُ الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائرٌء وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة ة ممتنع إلا على تكليف المحال » وعن وقت الخطاب إلى وقتها 
جائؤ عند القاضي. وابن حامدٍ. وأكثر الشافعية وبعضٍ الحنفية : وملعه أبو 
بكر عبدٌ العزيزء والتميميٌ. والظاهريةٌ» والمعتزلة. 


قوله : «المبين : قل السو رد سر اقبي هر نا: فخْلْ ضدهمافي تعر يف الميين 
المبين. 
فإن قُلْتَّ: المجملٌ: هو اللفظ المتردّدٌ بين محتملين فصاعداً على 
السواء؛ قل فى المبيّن: هو اللفظ الناصٌ على معنى» غير متردد”2» متساو. 
وإن قُلْتّ: المجملٌ: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى مُعَيْن؛ قل: 
المبيّن ما فهمٌ منه عند الإطلاق معنى معيّن» من نص أو ة 5 » بالوضع أو 
بعد البيان. 
)١(‏ في «البلبل» المطبوع: «الشرع.. 
(9) في (): «قده. 


(5) في (ب) و(ه): «على معني من غير تردد». 
(4) في (ب) و(ه): «معين نصاً أو ظهورأ». 


ا 


البيان 





قال القرافي: المبين: هو اللفظ الدال بالوضع على معنىء إما 
بالأصالة22, وإما("© بَعْدَ البيان. 

وقال الآمدي : المبّن قد يرادٌ به الخطابٌ المستغني بنفسه عن بيان» وقد 
يُرادٌ به ما يحتاج(» إلى البيان عند وروده عليه» كالمُجْمَل وغيره. 

قلتُ: المعاني متقاربة . 

قرله: «أما البيانُ» فقيل: الدليل»: يعني أنْ الكلامٌ السابق كان29 في 
المبيّنء وهذا في البيان» والفرقٌ بينهما ظاهرٌء يقال: مجمل وإجمال» ومبين 
وبيان . 

فالمجمل: اللفظ المتردد. 

والإجمالٌُ: إرادة التردد من المتكلم» أو النطق*» باللفظ على وجه يقع فيه 
التردد. 

والمبين: اللفظٌ الدال من غير تردد. 

والبيان: نحن الآن في الكلام فيه. 

«فقيل) : هو «الدليلٌ»» وهر قزل القاضي أبي بكرء والجبائي وابنه. وأبي 
الحسين البصري» والغزالي, وأكثر الأشعرية» واخختيار الآمدي . 

وقال أبو عبدالله البصري: هو العلمٌ الحاصلٌ عن دليل. 

وقال الصَّيرّفي : هو التعريف. 

والأقوال متقاربة» والمسألةٌ لفظية؛ أو كاللفظية0©: لأنْ التعريف من آثار 


(1) في (ه): «بالإضافة». 

(؟) في (ب): «أن. 

(*) في (ب) و (ه): دما هو محتاج». 
(4) لفظ وكان» سقط من (). 

(ه) في (1): «والنطق». 

(5) ساقطة من (ه). 


ثن 





الدليل » فاستوت» أو تقاربت لأقوال د ويجمع الكل0) معنى الظهور, إذ 
يُقَالُ في اللغة: بان الشيء يَبِينُ بياناء إذا ظهر واتضحء والدليل يُوصمٌ ما دل 
عليه ويظهرهء ويعرفه. 

قوله: «وهواء يعني الدليل» «ما يمكن التوصلٌ بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري». 

فقولّنا: «ما يمكنٌ التوصل به) يعلي ما كانت له صلاحية الاتصال إلى 
المطلوب» ليعم 00 الدليل بالقوة والفعل» أي : ما استعمل في التوصل إلى 
المطلوب» وما صَنُْحَ للتوضّل إلى المطلوب» وإن لم يستعمل في التوصل 
إليه ؛ كور يصلح أن يستدل بقوله تعالى : 0 كرا مْوَالكُمْ سكم 
بالباطلٍ وَنَذُلُوا بها إلى الحكام 4 [البقرة : 18عء على أنْ حكم الحاكم لا 
00 الشيء عن صفته في امن لأنه سبحانه وتعالى سَمَى الأموالٌ مأكولة 
بالباطل؛ مع الإدلاء بها إلى الُحكام . 

وقولنا : (بصحيح النظر) : احترازٌ مما يوصل بفاسد النظر فيه إلى مطلوب» 
إن ذلك المطلرس» إن قدرناه صحيحاًء كان التوصلٌ إليه بفاسد الطوهيها: 
وإن قدرناه باطلاء لم يكن ما بعية به إليه 2 دليلا. 

وقولنا : ا«إلى مطلوب خبري): : يعم ما أوصل إلى علمء كقولنا: الإنسانٌ 
حيوان» 0 حيوان جسم فالإنسان جسم. أو إلى ظنء كغالب مسائل 
الفروع. 

ثم اختلفواء فمنهم من سماء دلي سواء أوصل إلى غلم أن لن؛ ومنهم 

ماه أوصلّ إلى علم؛ وسمّى ما أوصلّ إلى ظن أمارة* ‏ بفتح 


)١(‏ ليست في (آ وب وه), 
(9) في (ه): «ليعلم». 

؟") في (ه): ولا يحيد). 
(4) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): «أمارته. 


نفد 





الهمزة وهي العلامة ‏ ولعله أقربٌ إلى التحقيق» والخلاف اصطلاحي7). 

قوله : «وقيل : ا 5ل أي : وقيل: البيان تاعدل «على المراد. مما لا 
يستقل بنفسه في الدلالة» يعني إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة. 
كالقرء ونحوه؛ فما دل على المراد من ذلك اللفظء هو البيان كما سبق مثاله 
في المجمل. فهذان تعريفان للبيان: 

أحدهما: بأنه الدليل. 

والثاني : بما ذكر ها هنا. 

قوله: «وهما تعريففث للمبية المجازي», لا للبيان»» يعني أن تعريفٌ البيان 
بالدليل» وبما دلَّ على المرادء مما لا يستقل بنفسهء ليس تعريفاً للبيان» بل 
للمبين المجازي . 

وكدت هذا تاد لذ بذ فاعن معاون مركتو النافع ومتوح تعبا 
ومبيّن بهء وبيان. 

فالمبيّن في الحقيقة هو الشاري. إذ عنه تظهرٌ الأحكامء ويطلق 29 مجازاً 
على المبيّن به. وهو الدليل» وهو خطابٌ الشرع الدال على المراد مما لا 

والمبيّن: هو المتضِحٌ بنفسه. أو" المجملٌ المحتاجٌ إلى البيان. فقد©) 
اتضح بهذا أن التعريفين المذكورين للبيان ليسا تعريفاً له» بل للمبيّن 
المجاري» اق الدى يسع مكنا بطريقه الما , 

- قوله: «فقيل إيضاح المشكل0©»: فورد البيانُ الابتدائي». أي: لما لم 
)١(‏ سقط لفظ «اصطلاحي» من (ب), 
(1) ساقطة من (و). 
9) في () و (ب): «إذ. 
(5) في (أ) و (ب): «وقد». 


(©) في (ب): «المجازي». 
(5) في (!ا وب وه): وإيضاح للمشكل». 


هه 
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يتحصّلٌ لنا تعريفٌ البيان بالحقيقة مما(١»‏ سبق؛ احتجنا إلى أن نذكر تعريفه. 

وقد قيل: هو إيضاح المشكل. وهذا مختصرٌ ما حكاه الشيخ أبو محمد 
فيهء أنه | إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. فلما عرف يهذاء ورد(') 
عليه البيان الابتدائي, أي: الخطاب الدّال على امار به ابتداء» من غير 
احتياجٍ إلى بان خاع. 2 كالنتصوصٍ والظواهر, وما عَرفٌ المراد منه بالتعليل 
بفحوى الخطاب» أو باللزومء كالدّلالة على الشروط والأسبابء كدلالة 
الصلاة على وجوب الوضوءء ودلالة الملك على تَقَدّمٍ سبيهء من بيع» أو 
هبق أو اكتساب. فإنَّ هذا كله مبيّن ببيانء ولم يُوجد فيه إيضاحٌ مشكل» 
فتعريفٌ البيان بإيضاح مشكل غير جامع . 

قوله: «فإن زيد بالفعل أو القوةء زال»ء أي: فإن زيد هذا(" على 
التعريف المذكورء زال ورودٌ البيان الابتدائي: واستقام التعريثء فَيُقَالَ: 
البيان: هو إيضاحٌ المشكل بالقوة©» أو الفعل. وذلك لأنْ الكلام قد يكون 
مشكلاً بالفعل. أي: إشكاله ظاهر موجود. وقد يكون مشكلاً بالقوة» أي: هو 
قابل لأن يرد مشكلاً, وذلك لأن مادة الكلام لذاتها قابلة للإشكال» بحسب 
اختلاف نظمه”؟ وصيغه؛ ومقاصد المتكلمين به 

ومثال هذا: ما صح"" عن النبي يكل أنه قال: «لا يَدْْل الجَنْةَ إلا 01م 
المُؤْمِئُونَو2""9: وهذا كلام بين بنفسه. صحيحٌ على قواعد الشريعة. ونقل 


(1) في (): «كماء. 

(؟) في (ا وب وه): «أورد». 

(9) في (ب): «هناء. 

(4) في :)١(‏ «بالقول». 

(©) في (ب): اتضمله؛ . 

(5) في (ب) و(ه) و(و): «أنه قد صَح». 

(0) رواه مسلم (114)» والترمني (161/4): وأحمد 0/١‏ ولا4 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله , 
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بعض الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يَدْخل الثَارَ إلا مؤْمنْ ‏ 
وظاهر هذا مع قوله عليه السّلامُ: «لا يَدْخْلُ الجَنْةَ إلا المُؤْمِنُونَه مشكل» 
لأنه يقتضى أن أمّل الجنة والنار جميعاً مؤمنون» وليس كذلكء للاتئفاق على 
أن أكثر» أهل النار كفار؛ وأنه لا يُحَلّدُ فيها إلا كافرء لكنّ أبو حنيفة رحمه 
الله ألحق بكلامه بياناً بيّنهء وأظهر معناه المراد لهء بأن قال: لا يدخل النارٌ إلا 
مؤند» لآن :اعفار حيدلد بعادت فا اكانوا توعدون 4 لتؤسون بده الى 4 لصدفون» 
لكن إيماناً لا ينفتهم» 0 اضطراري لا احتياري » ولقوله"© عر وجل : 9 فلم 


06> رمه 


يك ينْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ لما روا بَسَنَا 4 [غافر: 48]» وقوله عزّ وجل لفرعون حين 
قال لما(© أدركه الغرقٌ : آمنت: « الآنْ وَقَدْ عَصَِيْتَ قَبْلُ » [يونس: .]9١‏ 
فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مُشْكلٌ بالفعل» فاحتاج إلى 
البيان» وكلامٌُ النبي يه بيّنْ بالفعل» وهو مشكل بالقوة. إذ قد©» كان 
يمكنه يل أن يُورده على نظم يستشكل, : نحو كلام أبي حنيفة . 
وكذلك”" قوله عليه الصلاة والسلام : «لا عَدُوَى وَلآ طِيرَة ”"' كلام متضحٌ 


- ورواه البخاري )57١7(‏ و (5505) من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا يدخل الجنة إلا مؤمن». 
ورواه البخاري إل )ء ومسلم »)١١١(‏ وأحمد 04/7" من حديث أبي هريرة أيضاً دلفظ: دإنه 
لا يدل الجنة إلا نفس مُسلمةٌ). 

.)1( لفظ «أكثره سقط من‎ )١( 

)١(‏ في (): «وكقوله». 

(”) على هامش :)١(‏ دخ حين». 

(؛) لفظ «قد» سقط من (ب). 

(5) في (9): «اكنحو. 

(5) في (ب): «وكذلك أيضأء. 

(7) رواه البخاري (5هل/اه) و (5لالاه)» ومسلم (174؟)» وأبو داود (915”)» والترمذي 10 وابن 
ماجه (إلالاه 197). وأحمد ١61/‏ من حديث أنس بن مالك. وتمامه: «لا عدوىء, ولا طيرة» ويعجبني 
الفال الصالحٌ : الكلمة الحسنة», 

ورواه مسلم (7770) (لا١٠٠ي‏ وأحمد 797/7 من حديث جابر بن عبدالله. ولفظه: ولا عدوى. 
ولا طيرة ولا غول». 


كا" 





بِيّنّ إذ معناه: لا فاعل للتفع والضر إلا اللهُ. 

ثم عرض لهذا الحديث بعينه 'الإشكال» بقوله عليه الصّلاة والسلام': 
دلا يُورد مُمْرض على مُصِح 7 أي: من له | بل مِرَاض على مَنْ له إبل 
صحاح . وقوله : «فرّينَ المَجَذُومٍ رَارَكَ مِنَّ الأسّد9» لأن المتبادرٌ من هذا إثبات 
العدوى. وهو يُنَاقِضٌ نفيها في الحديث الأول فاحتيج إلى البيان المزيلٍ 
للإشكال. الحم بينهما على وجه صحيح2. وهو أن الحديث الأول0*) ناف 
للعدوى. أي : لا يَعْدي ميقن 0 ©. وأما الثاني » ٍ ينه فيه ا 
الممرض على القع لكونه يعدي إبلّه» بل خحشية أن يحدث الله تعالى 
في ابل المصِح رقا فيعتقلٌ أنه من العدوىء فيكون بذلك مشركاً مع الله 
فاع غيره» فزال الإشكال. 

وقد جمع منهها بغير هذا الوجه. فقد رأيت كيف كان92؟ الحديث الأول 
ينا بنفسهء ثم عرض له الإشكالٌ» فكذلك2 قد يرد الكلام بين بالفعل» وهو 





)١-١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) رواه البخاري اشر و(2))01//4 ومسلم (7791): وابن ماجه (841؟). وأحمد 4١5/17‏ و4194 
من حديث أبي شُريرة. 

(7) حديث صحيح. رواه البخاري )01١17(‏ معلقاً قال: وقال عمّان: حدثنا سليم بن حبان. حدثني سعيد 
ابن ميناء» وقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَلِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا 
صفرء وَفْرٌ من المَجَذُومٍ كما تَفرٌ من الأسد. 

قال الحافظ: عفان: هو ابن مسلم الصفارء وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج عنه 
بواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. .. وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود 
الطيالسي » وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. وهذا سئد صحيح. 

(4) سقطت من (9). ' 

(5) في (ه): «مراض صحاحاء. 

(7) في (ب): «الصحيح». 

(9) ليست في ( وب وه). 

(6) في (): «فلذلك». 


ا 


ما يحصل 
به البيان 





مع ذلك مشكل بالقوة أي : قابل لعروض الإشكال له من ذاته. بتقدير تغير 
صفته أو من أمر('2 خارج. 

قوله: «ويحصل البيانٌ بالقول والفعل2©9. إلى آخره. لما فَرَعّ من 
الكلام على تعريف البيانء وتحقيق ماهيته؛ أنخذ في ذكر المبيّن بهء وهو ما 
يحصل به البيان. 

والذي يحصل به البيانٌ أمور: 

أَحَدّهًا: «القرل)0©: نان تقول المتكلم, أو من علم مراد(؟) المتكام: 
المراد بهذا الكلام كذاء كقوله تعالى: 9# القارعة ما القارعة» وما أذْرَاك ما 
القارعة » [القارعة: ١‏ و” وم]ء فهذا إجمالء ثم بينه بقوله: « يَوْمَ يكون 
النْاسٌ كالفَرَاش الميثوث» [القارعة: 4]» فبيّن أن القارعة تكون ذلك اليوم» 
كه الفقة الايد 

وكذا قولّه عزّ وَجلٌّ: ظومًا درا مَا يوُمُ الدين, ثُمْ مَا أَدْرَاكَ ما يوم 


الدِين « [الانفطار: /ا١ا‏ رومالل م يله سبحانه وتعالى بما بعذه. 


وقوله عر وجل : « عَلَيْها تسْعَةَ عَشَّر » [المدثر: ,]7٠‏ فهذا مجمل 
لاحتمال أن هؤلاء ملائكةء أو ادميون» أو شياطين؛ أو غيرهم من 
المخلوقات» ثم بينهم بقوله عرّ وجلّ: 8 وما جَعَلْنًا ات الثار إلا مَلائْكَة »# 
[المدثر: .]"١‏ 

ونظائر هذا في القرآن الكريمءٍ والسنة الشريفة كثير 

ولما قال سبحانه وتعالى : « وأعدُوا لَهُم ما اط من قَوَةٍ وَمِنْ ربّاط 


)١(‏ ليست في (1 وب و). 

(9) في رم أكمل عبارة «المختصر» وهي : «كالكتابة) . 
(؟) في (و): «موارد». 

(5) كلمة «أن» ساقطة من 0 ب( ). 
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الخيلٍ .1 [الأنفال: 1 كانت القوة(١»)‏ مجملة؛ فبينها انني يك بقوله : أل 
إن القوة الْرميُ ألا إن القوَة الْرمَي) لأن القول لما كان بين في نفسه؛ جاز أن 
يبين غير كما قُلنا في الماء الطهور: لما كان يدفع النجاسة عن نفسه. جاز 
أن يدفعها عن غيره» إذا كان كثيراً. 

الثاني : من الأمور التي يَحْصّلٌ بها البيانٌ :«الفعل7"». فمنه الكتابةٌ ككتابة 
النبي والخلفاء الراشدين بعدهء وغيرهم من أهل الولايات إلى عمَّالهم 
في الصدقات» وغيرها من السياسات» ولأن الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية 
ما في النفس» فكانت بيانا. 

وقد دَلَّ على ذلك قولّه تعالى: « الرّحْمَِنُء عَلّمَ القُرآنَ خَلَقَ الإنْسَانَ 
عَلَمَهُ لبَيَانَ 4 [الرحمن : -١‏ 4]» ثم بيّن هذا البيان بقوله عر وَجَلّ: « الذي 
عَلّمّ بالقلّم ٠‏ عَلْمّ الإَْانَ ما لم يعلم 4 [العلقى: د5]ء فالبيان بالقلم من 
جملة البيان الذي علّمه الإنسان. وهو يان نطق و('بِيانٌ كتابة "© والله تعالى 
أعلم . 

ومن أي : من البيان الفعلي «الإشارة) كما روي عن النبي يكل ؟ أنه الى 
مِنْ نسَائهِ شهْرأَء َأقَامَ في مَشْرَبةٍ له يسع وعشرين» ثم دَخل عَلَيهن؛ فقيل لَه 
إنْكَ آلَيْتَ شَهْرَاَ فَقَالَ: السْهْرٌ هكذًا ومَكذًا - وَأشَارَ أصَابعِه لمن 
وقبض إِبْهَامَهُ في التالفّةك يعني تسعة وعشرين29 

وجاء في حديث صحيح أنه قال: «الشهر تسع 00 هكذا بلفظه 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): «الفعلي». 

(9-*) ساقط من (ه). 

(4 -4) مكرر في (ه). 

(9)له عدة روايات عند أحمد ,”*/١‏ والبخاري (83) و(1458) و("41:) و(١اؤاه)‏ و(718ه)ر 
(2849) و(5ه06؟) و(59الا): ومسلم »)١49/4(‏ والترمذي (16*") من حديث عمر بن الخطاب, 

(5) رواه مالك في «الموطأ, ١785/1؛‏ والبخاري 2)19١05(‏ ومسلم )٠١80(‏ من حديث عبدالله بن عمر - 
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وهو بيانٌ قولي » فقد..تضمّن هذا الحديثٌُ نوعي البيان» القولى والفعلي. 

ومن البيان عملي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني 
أَصَلّي »011 ووخدُوا عي مَناسككم 2 أي: انظروا إلى فعلي في الصلاة 
والحجء فافعلوا مثلّه فكان فعلّه عليه الصلاة والسلام هنما مبرنا لقوله عر 
وجل: « أقيِمُوا الصَّلاةَ 4 [الانعام: 7/7]ء 8« واتمُوا الحَحّ والعٌمْرَة لله 4 
[البقرة: 195]. 

فإن قيل: بيان الصلاة والحج إنما حصل بقوله: «صلوا» و «خذوا». 

قلنا: ليس كذلك. إذ هذا اللفظ لا يعلم منه تفاصيلٌ أفعال الصلاة 
والحج. بل هو عليه السلام بين بقوله: «صلوا» و «خذوا» أن فعله مبين 
لتفاصيل الصلاة9؟ والمناسك؛ ولهذا قضى مناسكة في حجته راكباء ليتعلم 
منه الناس. 

0 يرد على الاستدلال بقوله : «صلوا» و «خذوا عني»» سؤال أصه9©) 

من السؤال, المذكورء وهو أن يقالٌ: إنما أمرهم بذلك أن يسالوه عن أحكام 
الصلاة والحج. » فيجيبهم عنهاء فيكونٌ البيان قولياً لا فليا كما نْقلّ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: مار دل أن كدري . وكما رُوِيّ عن النبي كك أنه 
قام شام فقال فيه: رلا تسَالوني في مُقامي هذا عَنْ شيءٍ إلا إلا أَجَبْتْكُم» © 


أن رسول الله كل قال: «الشهر تسم وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه, 
فإن حم عليكم فاقدروا له». 

)١(‏ رواه البخاري )5٠0١8(‏ و (9/745)» والشافعي ١74/١‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(7) رواه مسلم )١7457(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عئه بلفظ : «لتاخذوا عني مناسككم» , 

(") من قوله: «والحج» إلى هنا ساقط من (ه). 

(4)في (ب) و(ه): «أصلح)». 

(ه)رواه البخاري (940) و(86١9)‏ و(0)714 ومسلم (7869) (156) من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله يك خرج حين زاغت الشمس» ٠‏ صلَى بهم الظهر. قلما سَلَّمَ قا على المنير» فذكر 
الساعةً وذكرٌ أن قبلها أموراً عظاما ثم قال: دمن أحبٌ أن 0 عن شيع فليسالني عئه فوالله لا 
تسألونني عن شيءِ إلا أخيرتكم به ما دمت في مقامي هذا. . 
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والقصة مشهورة» فقولّه: «خذوا عني» يعني بالسؤال » لا بالاقتداء بالأفعال. 

والجواب عنه: أن هذا وإن كان محتملاء ل خلاف الظاهرء لأن 
المنقول عنه عليه السلام أنه قال لهم (2: «خدُوا علي مناسككم»» وهو 
متلبس '' بفعل المناسك» كالطواف والسعي وغيره» وأمرهُ لهم بذلك في هذه 
الحالة؛ دليلٌ على أن مرادّه اقتداؤهم بأفعاله» عملا بقرينة الحالء والله تعالى 
أعلم 

الثالث: من الأمور التي يَمْصُلُ بها0 البيانُ: «الإقرارٌ على الفعل: فيكون 
ذلك تبياناً لجوازه . 

وبالجملة فقد سبق في الكلام على الفلكم أن القول., والفعل» والإقرار 
على الفعل» أو الترك سن وهي دليل و وما كان دليال في نفسهء صَلّحَ 
أن يكون انا لغيره 

قوله: «وكل مقيّد من الشارع9؟2 بيان» هذه قاعدة كلية فيما حمل به 
البيان» يتناولُ ما سبق. وما يأتي بعدء إن شاء الله تعالى» وذلك من وجو 

أَحَدهًا: أن يستدلٌ الشارع استدلالاً عقلياء فيبين به العلة» أو مأخذ 
الحكمء أو فائدة م2 كما قال تعالى في صفة ماء السحاب: كينا ب 
لض بعد متها كذلك الور » [فاطر: 4 وفي موضع. آخر: ف كذلك 
الحْرُوج » زق: 01١١‏ 8 وبحي لض بَعدَ موتها وكذلك تَحْرّجُون » 
[الروم: »]١9‏ ونظائره كثيرة. 

فِيّن سبحانه وتعالى لنا بذلك طريقٌ الاستدلال على إمكان البعث 





(1) ليست في (آ وب وهم). 

)١(‏ في (و): «ملتبس». 

(") في (1): «فيها». 

(4) في (ه) والبلبل المطبوع: «الشرع؟. 
(ه) لفظ «ما» سقط من (ب). 


"4 


كل مقيد من 





والمعادء ولولا هذا الطريقٌ الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين. لما اجترأ 
متكلّموهم أن يستدلوا عليه. ولا يتكلّمون مع الفلاسفة المنكرين له فيه. 
وقال سبحانه وتعالى : « لَوْ كان فيهما آلهَةَ إلا اللَّهُ لَمَسَدَنَا » [الأنبياء: 
7]ء 2 وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَه إذاً لَدَمْبَ كُلّ إِلَهِ بما خُلْقَ ولَعَلا بَعْضْهِم على 
بض »* [المؤمنون: ١4]ء‏ فبيّن سبحانه بذلك27 طريق الاستدلال على 
توحيده عزٍّ وجل ونفي الشريك له سبحانه وتعالى . 
وبيّنَ بقوله عزْ وجل: ط ضَرّبَ لكم متلا مِنْ أنفسِكُم هَل لكم مم مَلَكْتْ 
يمَانُكُم مِنْ شُرَكا فيما رَرْقناكُم فأنثُم فيه سَوَاءٌ تَحَافُوتهُم 4 [الروم: 18] 
الآية؛ قُبْحَ الإشراك» ومنعّه وتحريمّه. وجميعٌ استدلالات القرآن عقلية). 
وهى مفيدة للبيان. 
وقال النبيّ يل لعمر رضي الله عنه حين قال له: قَيلْتُ وأنَا صَائِمُ : «أَرأَيْتَ 
لو تتشمف 15 فقاس الفيلة على المفمضةة وين تللق أن القطن إنننا 
يكون بما يُجَاورُ الحَلْقَ إلى الجوف, أو بما يَسْصْلُ منه مقصوده الموضوع له 
من المفطرات.ء ولقْبلَهُ لم يحصل منها مقصودٌ #“جنسها وهو الإنزال» كما أن 
557 لم يَحْصل منها مقصود؛» الشرب, وهو الري. 
وقال للخئعمية : «أَرَأَيْت لَوْ كَانَّ عَلَى أبيك دَيْنٌّ0* فبيّن أنَّ كَيْنَ اللّه كدين 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟1) لفظ «عقلية» سقط من (ب). 

(9) رواه أبو داود (786), وأحمد 7١/١‏ و57 والدارمي يل من طريق الليث بن سعد عن بكير بن 
عبدالله قال: قال عمر بن الخطاب: مَشْقْتُ يومأء فقبلت فقبلتُ وأنا صائمء فأتيتٌ لنب 5 فقلت: يا 
رسول الله صنعتٌ اليوم, أمراً عظيماًء قبلت ت وأنا صائم» قال: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 

صائم»؟ قلتٌ: لا بأسن بذلك.» فقال رسول الله كل : «ففيم»؟ . 
وصححه ابن خزيمة )١999(‏ وابن حبان 2)4٠6(‏ والحاكم .» ووافقه الذهبي . 

(4-45) ساقط من (ه). 

(5)رواه البخاري (1881) في الحج. باب: الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة) و 
(5599) في الإيمان والنذور, باب: من مات وعليه نذرء و )9/١6(‏ في الاعتصام. باب: من شق ب 
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الآدمي ؛ في وجوب القضاءء وقبول. الثيابة» وأولى » وهذا كثير في الشرع. 

الوجة الثاني : ترك : مثل أن يَترُكَ فعلا قد أُمَرَ به أو قد سَبَقَ منه فعْلَهُ 
فيكون تركه له مبيّناً لعدم وجوبه. 

وذلك كما أنه قيل له: (١‏ وأشْهدُوا ِذَا تبايعتم »# [البقرة: 2]787 ثم 
إنه كان يبَايعٌ ولا يُشْهِدٌ بدليل الفررسٍ الذي اشتراه من الأعرابيّ » ثم أنكره 
البِيعٌ » شَهِدَ له ُريْمَةٌ بن ثايت لا عن حضورء بل عن تصديقه عليه الصّلاة 
والسلام 0©. فعلم أن الإشهادٌ في البيع غيرٌ واجب. وصلّى البي يِهُ التراويح 
في رمضان» 9 تركها خشية أن 7 تَفْرَض عليهم 29, قَدَلُ على عدم وجوبهاء إذ 
يمتنع منه( 210 الواجب. 

لوج الثالثُ: السكوتُ بعد السؤال عن حُكم الواقعة. فيعلم أن لا 
حَكُمَ للشرع فيهاء كما رويّ» أن زوجة سَعْدِ بن الربيع رضي الله عنه» جاءت 
بابتتيها إلى النبىّ يد فَمَالْتَ: يا رسّولَ الله. هاتان ابنتا سعدء قُتِلَ أبوهما 





أصلا معلوماً باصل مبين وقد بين النبي وك حكمها ليفهم السائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن امرأة من جهيئة جاءت إلى النبي كه فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أُمك دَيْن أكنت قاضيته؟ اقضوا اللهء قالله 
أحق بالوفاء. 

وحديث اللخثعميّة ليس فيه موضع الشاهد: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الذي ذكره المؤلف» فقد 

رواه مالك في «الموطأ» ١9/1ه*,‏ والبخاري )١517(‏ و(1824) و(1828١)‏ و(4899) و(15774)ء 
ومسلم ,)١17*4(‏ ولفظه: «إن فريضة الله على عباده في الحجج أدركت أبي شيخ كبيراً» لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الودا». 

.١59 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 1/١‏ والبخاري 2)١1١79(‏ ومسلم (١ثلا)‏ من حديث عائشة ذوج النبي 
كل أن رسول الله كلهِ صلى في المسجد ذات ليلة» نصاق بقلو تان ؛ ٠‏ ثم صَلَّى الليلة القابلة» فكثر 
الناس» م ار من الليلة الثالثة أو الرابعة. فلم يحرج إليهم رسول الله َي فلما أصبح ١‏ قال: 
«قد رأيتٌ الذي صنعتم» ولم يمتني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيتٌ أن تُفْرَض عليكم» وذلك في 
زميانة.. 

رمم لفظ «منه» سقط من (1). 


نك 
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مَعَكْ لوم ان وقد أَخَْلٌ عَمَهُمَا مَالْهُماء ولا يُنْكَحَان إلا بمال . فقال : «اذْمبِي 
حت يقضي الله فيك» فَذَهْبتَ 0 نَرْلْتَ آي الميراث : اسيك الله في 
أؤلادكم » [النساء : 1 ليث خلت المرأة وابنتيهًا وَعَمُهِمَاء ٠‏ فَقَضى فيهم 
بحكم الآية"". َدَلَ ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة 
حكم » وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. كما سيْذكر بَعْدُ إن شاء الله 
تعالى. والقاعدة المذكورة ة تَحْتَمِلٌ وجوهاً غيْرَ ما ذكرنا إن وُجِدَتَ» واللّه أعلم . 
البيان الفعلي - قوله : «والبيانٌ الفعلي أقورى من القولي». أي : البيانُ بالفعل أقوى من 
0 البيان بالقول, ولا خلاف في جواز البيان بهماء إلا عند شذوذٍ من الناس في 
البيان الفعلي . 
والدليل على أنه أقوى من القولي : أن الفعلي فيه مشاهدة وعيان لصورة 
الفعل» وذلك زيادة على ما يُفِيدُه مُجَرّدُ القول . 'فالبيان الفعلي مُذْرَكُ 
بالتصور الذهني, والإدراك الحسي. بخلاف القولي 7 إذ ليس فيه فيه إلا التصور 
الذّهني فقطء فكانٌ الفعلي أقرى . 
ولهذا كان غالبٌ الناسٍ عالماً بأفعال الصلاة» اكور أفعالها عليهم في 
اليوم والليلة حَمْسٌ مراتٍ» بخلاف أفعال الحج؛ إن صبيان مكة ‏ شرفها الله 
تعالى - َعلَمُ بها من كثير من فقهاءٍ الآفاق المُبرَزِينَ ة في العلم ؛ لدُّرْبَةَ أولئك 
الصبيان بها دونهم . 
وكذلك الي كله لما أراد أن + 2 أصحابه مَثلِ ابن أي وأجَلهء وأمَله؛ 
خط لَهُم خَطَأ مربعاً؛ صور لهم ذلك فيه ا لي السَنة0©. 


)١(‏ رواه أبو داود (841؟)» والترمذي (؟59؟). وابن ماجه (11770): وأحمد /87"اء وابن سعد في 
«الطبقات» 674/8 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهء وحسنه الترمذي.» وصححه الحاكم 
14 *” ووافقه الذهبي. وانظر دفتح الباري» 744/4 . 

؟)ساقط من (ه). 

(9) تقدم في الصفحة )١٠١1/(‏ فانظره. 
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ره م 


وخطً لَهُمْ مَرَةَ خطاً مستقيماً وإلى ”2 جانبه خطوط؛ ثم قال: «هذا سَبِيلٌ 
اللّهء وَمَلذْه سبل ", على كُ سيل مها شَيْطان) 3 قرأ: د وان هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعُوه ولا نبوا السبل فرق ب عن سبيله # [الأنعام : 
ع3 , 

وكذْلِكَ المُهَندسُونَ وأصحابٌ عِلّم الهيئة وضعوا في كتبهم صُوّرَ الأكرء 
والزواياء وغيرها من الأشكال , لتكون أسرع إلى فهم المتعلم . 

قوله : الوتبيين (4) الشيء بأضعف منهء كالقرآن©) بالآحاد جائز» بيان الشيء 

اعلم أن البيان؛ إما أن يكون أقوى من المبين» انمايا له 550 عدت 
منه فى الدلالة. ولا خلافٌ في جواز البيان بالأقوى . 

00 في البيان بالأضعف» فأجازه أبو الحسين بالأضعف والمساوي, 

ط أن يكونٌ البيان رَاجحاً . 

ا بأنه لو لم يكن راجحا لكان إما ناويا او مرجوحاً. 

والأول يلزم منه الوقفٌء, إذ ليس أحدُ المتساويين بأولى بأن يكون بيانا 
للآخر من العكس. ٌ 

والثاني : يلزم منه ترك الراجح بالمرجوح. وهو ممتنع. وهذا حجة 
الكرخي على منع البيان بالأضعف. 

ومع ذلك لا يتجه قَوْلُ أبي الحسينء لأنْ تبيينَ اللفظ بما هو أضعفٌ”") 





)١(‏ في (1) و (ب): «إلى» بدون واو. 
زفة في (و: ووهذّه سبيل» وهو خطأ. 
(9) حديث -حسن. رواه أحمد ١/ه"4‏ و456» والدارمي 538-05 والطيالسي (44؟)2 والبزار 


0:0 1 و(١5911)‏ و(7١1؟؟)‏ من حديث أبن مسعود. وصححه أبن حبان (/9)» والحاكم 1 /718) 
ووافقه الذهبي . 

(4) في (ب): «وتبين؟ , 

(ه) في (ب): «كالقرباه» وهو خطأ. 

)١(‏ في () و(ه): «أضعف منه. 
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دلالة منه غَيرٌ معقول . لأن التبيينَ تخليصٌ”'“. وتمييرٌ لبعض الاحتمالات 9 
بعض» والضعيف لا يخلص القوي. وما ذاك إله") بمثابة تعديل | 
للعدل» وتصبير”") الماء الطاهر طهوراً بإعنافة الماء النجس إليه» 0 
بالأخفى , كقولنا: الأسدٌ هو العْضَثْفْرٌ أو الدَلْهْمَسُء والعدكبوث : 1 
الحْدَرْنْقُء والأرنب: الخرنق» وأشباه ذلك. وهو ممتنع» الَلهُمَ إلا أن يقال: 
إن البيانَ بالأضعف يجورٌ بالإضاقة إلى مّنَ29 ذلك الأضعفٌ عنده أقوى». لكن 
بالإضافة إلى هُذا الشخص ليس بياناً بالأضعف بل بالأقوى. كما يقال 
للعراقي : الفولٌ البَاقلاء لأن الباقلا أشهرٌ عنده. وبعكس ذلك في المصري» 
ونحوه. لآن الفول عندهم أشهر 

واعلم أن هذه ليست مسألة «المختصر». لأنّْ الكلام ها هنا تسن 
الأقوى بالأضعف من جهة الدّلالة مال المختصر والروضة ممثْلَةٌ بتبيين 
القرآن بخبر الواحدء وذلك أضعفٌ”" في الرتبة لا في الدّلالة ولا يَلْرَم من 
عونك إللية عييف 0 لجواز أن يكونّ الأضعف رتبةَ أقوى دلالة 
كتتخصيص عموم لناب" يخي الواح لاله خم ١‏ فيكون أذل. 

فحاصلٌ هذا أن الضعت80) إن كان في الدلالة» لم يجز تبيين القوي 
بالضعيف, لما سَبّنّه وإن كان في الرّتبة» جاز إذا كان أقوى دلالة» ومّن أجارٌ 


)١(‏ ساقطة من: (ه). 

.)١( كلمة «إلا» ساقطة من‎ )7١( 

؟) في (5): «ويصير». 

(5) ساقطة من (و). 

(6) لفظ «من» سقط من (ب) و (ه). 

(1) في.(ب وه وو): «ضعف».., 

(9) في (1)» و (ه): «القران». 

(8) في (ب): «الأضعف» وفي (ه): «الضعيف». 


الم 





البيانٌ بالأضعف» أجازه بالمسَاوي ‏ ولا عكسء ومن اشترط الرجحان فى 
البيان» لم 0 بواحد منهمال كما سق وَاللَّهُ أعلم . 


فائدة(): قد يكون البيان متصال كما سبق» وقد يكون منفصلا كتبييئه 
سبحانه المراد من الخيط الأبيض والأسودء بقوله عزّ وجلّ: « مِنَ الجر » 
[البقرة: »]١141/‏ وكقول9) كعب بن زهير: 

فإنه متردد بين أنه من المن20» وهو الإنعام بالوصلء أو الوعد(؟» الصادق 
بهء أو من التمني» ثم بِيّن ذلك متصلا بقوله : 


2 5 3 9 2ه - 
إن الأمَانِيّ والأحلام تَضَلِيلٌ©) 





)١(‏ في (ب): «قوله». 
(1) سقطت من (و). 
() في (ا وب وهم: «المئن». 
(4) في )١(‏ و (ه): «والوعد». 
(6) البيت بتمامه في شرح قصيدة كعب صن 138-137 ار 1 
فلا يَمُدنُكَ ما مَيْتُ وما وَعَدَتْ إن الأماني والأحلامٌ تضليل 
وقوله: دما منت» أي : ما منتك إياهء بمعنى حملتك على تمنيه: فمنْت من التمنية» وهي أن تحمل 
غيرك على أن يتمنى منك شيئاً أو يمعنى : كذبت عليك فيه» فإنه يقال: مناه بكذا يمني إذا كذب عليه 
فيه . 
وقوله: «وما وعدت» أي: وما وعدتكه. أو ما وعدتك إياه أو ما وعدتك الوصل. 
والأماني - بتشديد الياء - جمع أمئية» كالأثافي جمع أثفية» ومثله الأضاحي والأوافي» وتخفيف 
ياآتهن جائزء يقال: تمنيت الشيء» أي: اشتهيت حصوله. ومنه قوله تعالى: (أم للإنسان ما تمنى). 
والأحلام: جمع حلم بضمتين - وهو ما يراه النائم» وقعله حَلمء بالفتح بوزن رأى. وأما الحلم 
بالكسر ‏ فهو الصفح, وكرم الخلق. وفعله حَلْمْ ‏ بالضمء مثل كَرْمٌ - لأنه سجية . 
وقوله : «تضليل: تفعيل من الضلال. أي: تضييع وإبطال» ومنه: «ألم يجعل كيدَهُم في تضليل»» 
ولهذا فيل لامرىء القيس: الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه أي : ضيعهف وهو على تقدير 
مضاف» أي : ذوات تضليل» ومثله : (هم درجات عند الله) أي : هم ذوو درجات عند الله أو جعلت 
نفس التضليل مبالغة على حَدٌ قولهم: رجل عَذْلُ. 


”11/ 


تأخير البيان 
عن وقت 
الحاجة 


تأخير البيان 
عن وقت 
الخطاب 





فين أن ذلك من التمني» الذي هو كأحلام”" النائم» لا من المَنّْ. 
قوله: «وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع. إلا على9© تكليف 
المحال»» يعني تكليف مالا يُطاق , دمحن أجازه أجارٌ تأخير البيان عن وقت 


0 


الحاجة. ومَنْ مئعه منعه, وقورتة أن يقولٌ: صلا غداً ثم لا ينين لهم في 
غدٍ كيف يصلونء أ وائرا الركاة شد ران الحول » ثم لا يِيْنُ لهم عند رأس 
الحول كم يدون أو إلى" من يُؤْدُون ونحو ذلك» لأنه تكليفٌ ما لا يطاق» 
والتفريع على امتناعه. 

قوله: «وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز». أي : وتأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت العا جائز «عند القاضي, وابن حامد. وأكثر الشافعية» 
وبعض الحنفية) ومَنْعَ َم أبو بكر عبد العزيز» راع اليه التميمي » والظاهرية. 
والمعتزلة» والصيرفيٌ » وأبو إسحاق المروزيٌ» ا بعض الأصوليين إلى 
جواز تأخير بيانٍ الأمر دون اكير وذهب الجبائي وابئه» والقاضي عبد الجَبار 
إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره. 

لقال ب الي 3 البصري: ما ليس له ظاهرٌء كالمَجْمَلٍ يحور تأخير 
بيانه» وماله ظاهرء والمرادٌ به غيرهء يجوز تأخير بيانه التفصيلي». لا 
الإجمالي» بأن يقول وقتّ الخطاب مثلا: هذا العموم مخصوضٌء ولأ بعت 
0 أحكام تخصيصه تخصيصه”) ببيان غير ير المخص ص" ومقدار ما تعن منه . 

وقال الكرخي » 0 من الفقهاء: يجورٌ تأخير بيان المجمل » دون 


)١(‏ في (ب): «كاحتلام». 

(5) في (و): «لا على». 

(5) في (ب): «وإلى». 

(4) في (ب) و (و): «أبو الحسن؛ وهو خخطأ تكرر في (ب) كثيراً. 
(0) في (و)! «تخصصه». 

(5) في (ب): «المخصوص». 
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غيره كالظاهرٍ والعُموم والنسخ . ونحو ذلك مِن صُوَرِ البيان. والصحيحٌ جوارٌ 
مطلقاً. 

وصورته: أن يقولٌ وقت الفجر مثلً«'): صَلُوا الظهر» ثم يؤر بِيانَ أحكام 
الظهر إلى وقت الزّوال» أو يقول: حُجوا في عشر”" ذي الحجّةء ثم يؤخر 
بيان أحكام الحج إلى دخول العشر. 


)١(‏ ساقطة من (و). 
() في (): «غير». 


"4 





لنا: «أخكتٌ آياتة 4 قُصَلَتٌ» [هود: ١ل‏ طش إن عَلِيئا يانه »# 
[القيامة: 14]» و نّم للتراخي, وأَحْرَ بان بقرة بني إسرائيل» وأنْ ابنَ نوح, 
ليسّ منْ أهله. وأَخْرَ النبيّ كله بيانَ: دوي القَرْبَى»: و «اتوا الركاة» . 
و لله على اناس 6م وبين جبريل :«أقيمو الصلاة» بفعله في اليومين» كل 
ذلك متأخرء ولأنَّ النسخ يان زمني ي وهو متأخرء فكذا هذا. 

قالوا: الخطابٌ بما لا يُفْهَمْ عبتُ» وتجهيلٌ في الحال كمخاطبة العربي 
بالعجمية» وعكسه. وإيجاب الصلاة بأبيجد هوزء وكإرادة البقر من قوله: «في 
خمس من الإبل شاة) . 1 1 
قلنا : باطلٌ بالمتشابه لا تَفْهُمُ حقيقته: وليس تشهيلاة ولا عبتا فإِنْ مَنَعٌ 
فقل بيناة . 

فإِنْ قبل : فائدته الانقيادٌ الإيماني . 

قلنا: وهذا الانقيادٌ التكليفي و! وإيجابٌ الصلاة والزكاةء وطح السارق 
ونحوها يفيدٌُ ماهيّات الأحكام , وتفْصّلُ عند العمل بخلافٍ ما ذكرثم , إن لا 

6د ضي 

لا على جوازه من الكتاب. والسنة» والاستدلال وجوه : 

ُحَدُهًا: قوله سبحانه وتعالى : « آلرء كتَّابٌ أحكمت أيانهُ ثُمّ فُصَّلَْتْ » 
زهود: .]١‏ 


ئ 93 سرعم على # سي ابي 0# رجو سس مر 
الثانى : قوله عر وجل: « فإذًا قراناه فاتبع قرائة» ثم إن عَلَينا بَيَانهُ » 


[القيامة: 14 و4١].‏ 
فرنْبَ تفصيل الآيات على أحكامهاء وبيان القرآن على القراءة ب «ثم» 
وهي للتراخي » وذلك يقتضي جوارٌ تأخير البيان . وقد أجمعنا على دم جوازه 
عن وقت الحاجة» فلم يَبّقَ إلا جوازٌه إليها وهو المطلوبٌ. 
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الثالتٌ : أن الله سبحانه أمر بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
بذبح بقرق 7 لم أَشرَ بان صفتها حتى راجعوه فيها مرارًء الواللكالى وله سبحانه 
وتعالى : « وإِدْ قَالَ موسى لقؤهه إن ال يَأمُركُم أن لسرا , بْقَرَةَ 4 الآيات إلى 
قوله ع وجلّ: فذّْبَحوها وما كادوا يَفْعَلُون » [البقرة: /لا 5‏ الام وذلك 
د ع ما يد 

الرابع : أن الله سبحانه؛ 0 نان أن ابن نوج لس اين هله إلى وقت 
الحاجةء وذلك أنه سبحانه قال لنوح عليه السام 2 اصن المُلْكَ # [هود: 
ا]ء وظ احمل فبها من كل زوخين انين وألّك » نا وهو عام 
اوبات وعيريي فلم أنراك ابن اوج العَرَقّه خاطب نوحٌ ريه عر وجل فيه 
5 « إن ابني م مِنْ هلي إن وَعْدَكَ الحقٌّ » [هود: أي : وعدتني أن 

ننجي أهلي , وإن("© ابني من أهلي» فأنجهء فقالٌ اللّهُ سبحانه وتعالى : « إن 
يس منْ نْ أمْلكَ » [هود: 2]45 اه بعد أن سمع ما سمع خحائفاً 7 [هدلم 
مستغفراًء فهذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

الخامس: أن النبي له أخر بيانَ كثير من ال إلى وقت الحاجة : 

منها: بيان(*؟2 قوله سبحانه وتعالى: 9# وَاعَلمُوَا ألما عَنَمنَم من شَيْءٍ قا 
لله حَمْسَهُ وللرسُول ولذي القُربِىْ » [الأنفال: »]4١‏ اقتضت الآية أن جَمِيعَ 
الغنيمة لهذه الأصناف, ثم بِيّنَ بعد ذلك أن السَّلب للقاتل» وأن المرادٌ بذي 
القريى بت مانم توباو المطلية دون بلي 0 دبني عبد شمسء» لمنعه لهم 
منهاء وقوله: «إنا وبني المُطلِب لم فرق في جاهلية هليّة ولا إسّلام »” 1 


)١(‏ وردت في 0 هكذا: «أخر بيان بن نوح أنه ليس من أهله». 

(9) لفظ «وإن» سقط من (ب) ومن (9). 

() ليست في (1 وب وه). 

(4) لفظ «بيان» سقط من (ب). 

(0) رواه بهذا اللفظ : أبو داود (1480) من حديث جبير بن مطعم» وتتمته: ١‏ وإنما نحن وهم شي»* - 
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ومنها: قوله سبحانه وتعالى : « وآنّوا الزكاة 4 [الحج : ]ء بين 
النبي كل أحكامها مؤخرأء بقوله!؟) 4 : (افي أدبن شَاةَ شَاتَه9©. «في 
سائمة ئمّة الغنم الرّكَاةو0©, اليس فيما دُونُ خمسة َوسّقٍ صَدَقَةو(9), ونحو ذلك 
من تفاصيل أحكام الزكاة. 

ومنها : قوله عر وجلٌ: « وللّه على الناسٍ حِج البيت » [آل عمران: 
/]؛ أخر بيانه بفعله» وقوله: «خذوا عنى©) مناسككم)0") كما 1 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى : انرا الصللاة # [الأنعام : 7 ]؛ بيه 
جبريل عليه السلام بفعله في اليومين» كل ذلك 0 والإشارة باليومين ؛ 
إلى ما روى نافع بن جبير بن مُطجِم » » قال: أخبرني ابن عباس رضي الله 
مهما أن النيّ وله قال: «أُمّني جبريلٌ عند البيت مرتين» فصل بي(" 
الظهْرٌ الحديث؛ إلى أن قال: ثم التفت إلي را فقال: «يا مُحَمَدٌء هذا 
وقتٌ الأنبياء من قبْلك والوقتٌ فيما سن هذين الوَقعيْن 00 رواه أبو داود 





- > وأحل» وشيّكٌ بين أصابعه و8 . 
ورواه أحمد 281١/4‏ والنسائي 17"1-1:0/1 من حديث حير أنشا ولفظه: «إنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلامء إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» وشبّك بين أصابعه. 
ورواه البخاري )7١5٠(‏ للإفينة و(1555)» وأبو داود (91/4؟)» والنسائي /ا/ ٠ق‏ واين ماجه 
(1881) من حديث بين اننا مختصراً ولفظه: وإنما بئو عبد المطلب » وبنو هاشم شيء واحد». 
)١(‏ في (ب): «في قوله» . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة 59ه. ولفظ «شاة» الثانية ساقط من (ه). 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة 058., 
(4) تقدم تخريجه في الصفحة /908. 
(ه) كلمة «عني) ساقطة من 5 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة ٠‏ 
(9) لفظ «بي» سقط من (ب). وفي 0 «في). 
(8) رواه من حديث ابن عباس أحمد ,”#*/١‏ وأبو داود (747)» والترمذي )١49(‏ وقال: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم ١/لاوك‏ ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث جابر عند أحمد #/:#" #1 والنسائي ١/51؟؛‏ وصححه الحاكم 
0.؛ ووافقه الذهبي . 
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والترمذي 27 وحسله . 

السادس: أن النسخ بان في الزمان» وهذا بيان في الأعيان؛ ثم قد وجب 
التأخيرٌ في النسخ ؛ فليجز التأخير ها هنا. وهذا حجةٌ على من قَرّقَ بين النسخ, 
8 في تأخير البيان» لأنّ تأخير النشخ يوهم بوت الحكم في زمن) ؛ ليس 
ثابتاً فيه في نفس الأمرء وتأخير تخصيص العام يوهم ثبوت حر في صورّة 
التخصيص » وليس ثابتاً فيها في نفس الأمرء وكلاهما محذور. وقد التزم 
الخصم العرهماء فيلزمه”") التزام الآخر 

قوله: «قالوا: الخطاب)9", إلى آخره . هذا حجة المانعين من تأخير 
البيان عن وقت الخاطب. 

وتقريره: أن الخطاب بالمجَمّل بدون بيانه؛ خطابٌ بما لا يفهم. 
والخطابٌ بما لا يفهم عَبَثّه وتجهيل للسامع في الحال » إذ لا يعلم ما المرادُ 
بالخطاب» وفائدة الخطاب إنما هو إفادة المراد به0 2 فإذا لم يفد فائدتّه 
وجب أن يكونّ عبثاً ممتنعا. وصار ذلك كمخاطبة العربيّ بالعجمية» ومخاطبة 
العجمي بالعربية» وكما لو قال: أبجد هوز. وقال: أردت به إيجابٌ الصلاة 
عليكم . أو قال: في خمس من الإبل شأة. وقال أردتٌ بالإبل البقرء فهذا 
اك وأشباهه عب جائز » لعدم فائدتهء فكذلك الخطاتٌ بالمجمل. 

قوله: «قلنا: باطل»» أي : ما ذكرتموه من أن الخطابٌ بما لا يفهم ع 
فلا يجورٌ؛ باطل بمتشابه القرآن» كالحروف المقطعّة وغيرها على ما سبق 
بياه» فإنه لا تفهم حقيقته» وليس الخطابٌ به تجهيلاً للسّامِع » ولا عبثاً من 


.)1( لفظ «الترمذي» سقط من‎ )١( 

(7) في (1) و (ب): «فليلزمه». 

5) أكمل في (ه) هنا عبارة «المختصر» وهي : «بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال؛ كمخاطبة العربي 
بالعجمية وعكسه, وإيجاب الصلاة بأبجد هُوزء وكإرادة البقر في قوله: في نخمس من الإبل شاة». 

(4) لفظ «به» سقط من (1). 


1د 





المتكلم, » فكما جار الخطابٌ بالمقدان يدون فهم حقيقته, ولم يكن عبثاء 
كذلك يجوز الخطابٌ بالمجملء وإن ا بيانُ حقيقته» ولا يكون عبثاً . 

قوله: «فإن منعء فقد بينام»» أي : إن منع أن المتشابة لا َفهُم 0 
فقد سبق بيائه في موضعهء وأن تأويله لا يعلمه إلا الله لا غير. 

وإن قال الخصم : إن المتشابة وفائدثه الانقياد الإيماني» أي : الانقياد 
للإيمان به. كما قال الراسخون في العلم: امنا به. 

«قلنا»: وفائدةٌ الخطاب بالمجمل «الانقيادٌ التكليفي» أي : الانقياد للعزم 
على امتثال لحه بهء فإذا قيل للمرأة: اعتدّي ا عَزّمت على 
الاعتداد بأنها مرت بهء وبين لهاء وإذا قيل: ل منْ أمُوالهمْ صَدَقَة 
َطهرَهُم 4 [التوبة: ١٠ع»‏ أفاد("» عزمَ كُلَّ ذي مال على إخراج الزكاة» من 

جميع أنواع ماله ومقاديره. حتى يرد التخصيص النوعي بسائمة الأنواع 

والنقدين» والخارج من الأرض» والتخصيص المقداري بشاةٍ من أربعين» 
وخمسة دراهم من مئتين. ونحو ذلك» فإن لم يعزم م على ذلك عصى» وهذا 
شبية يما مر بالنسخ قبل امتثال الفعل» وهذه فائدة'©2 عظيمة قد أفادها الخطابٌ 
بالمجمل» فهي في بابها كفائدة الإيمان بالمتشابه في يابها. 

قوله: «وإيجابٌ الصلاة»9». إلى آخره. هذا جواب ثانٍ بالفرق» والذي 


سبق 00 بالنقض . 
تفريرٌ هذا الجواب : : أن الفرقٌ بَيّن الخطاب بالمجمل» و0 بما 
95 من أبجد هور ونحوه » 00 الخطات بالمجمل يفيد ما هيّات 


)1١(‏ في (1): «فإذاء, 

(9) في (أ): «قاعدة». 

(") أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصرء». وهي: «والزكاة وقطع السارق ونحوهاء يفيد ماهيات الأحكام 
وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئأ». 
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الأحكام , فلا يضر تأخير 01١‏ بيان تفصيلها | إلى وقت الحاجة إلى العمل بهاء 
وذلك عه لوحا وتعالى : « أقِيمُوا الصّلاة وتوا الزّكاة # [النور: ]0 
5 والسَارِقٌ والسارقة قَةُ فافْطعُوا الدييما «# العائده م وظ لا تَأكلُوا الرّيَا # 
[ال عمران: ٠١١]ء‏ ونحوه؛ أفادنا وجوبٌ الصلاة والزكاة وقطع يد السارق. 
وتحريمُ الرباء وإذا استفيدتٌ ماهيةٌ - والحظر» وجب اعتقادٌهاء فمن 
اعتقد وتجوب الصلاة,» وتحريم الربا عليه وا نه ممتثل للأمر بهماء عند بيان 
أحكامهماء ل ومن لم يعتقدٌ ذلك» عصى ) » وإذا؟» جاءَ وقتٌ العمل. يبن 
لنا أن الصلاة خمسء وأن ركد ياس هه عشرّة» وأن الفجر ركعتان» مغرب 
ثلاث» وبقية الصلاة رباعية» وأن التفاضل يحرم في كُُ مكيل أو موزون 
بجنسهء وأنه إذا اختلف الجنسان» جاز التفاضلٌ يدا بيد وأشباه ذلك. وهذا 
مما لا مان منه. شرعي ولا عقليٌ» بخلاف ما ذكرتموه من خطاب العجمي 
بالعربية!؟»: وإيجاب الصلاة بأبجد هوزء فإنه لا يُفيد فائدة أصلاء وإرادة البقر 
من الفظ"الإبل اتقيية للوضيرع بوقلك لنكقائق اللعذة :والق تغاق الم ٠:‏ 7 - 

ومن فرق بْيْنَ الأمر والخبر» احتج بأن الخبر والإجمال© يوهمٌ الكذبّ. 
ِب تدأركه بالبيء بخلاف الأمر: 

ويجاب عنه بن في الأمر أيضاً تومُم تعلق الحكم بغير محل من 
الأعيان أو الزمان”2. وهو قبيح كالكذب. 

ومن فرق بين المجمل”"© وغيرهء احتجٌ أن المجمل يوجبٌ التوقت, ولا 
)١(‏ لفظ «تآخيره سقط من (1) ومن (و). 
(؟) في (): «وإن». 
5) في (1): «وموزون». 
(4) في (! و ب و و): «العربي». 
(ه) في (و): «بأن الإجمال والخبر». 


)١(‏ في (): «والزمان». 
)١(‏ في (ب): «المحل»»؛ وهو خطأ. 





يوهمٌ ثبوت الحكم في غير محل بخلاف غيره. كالعامٌ مثلاء فإنه ظاهر في 
إرادة جميع مدلوله بالحكم . 

والتقديرٌ أن بعض مدلوله غيرٌ مراد بهء فيكون إيهاماً للباطل» فيجبٌ 
تداركه بالبيان20, نفياً لهذا الإيهام. 

ويجابٌ عنه بنحو الجواب عن الأول . وهو أن تأخيرٌ بيانِ المجمل يوهم 
إرادة كل واحدٍ من محتمليه؛ أو محتملاته» مع أن جميعها غيرٌ مراد.» وهو 
إيهامٌ للباطل» فهو كإيهام العموم التعميم؛ وإن ظهر بينهما تفاوت في قوة 
الإيهام وضعفه؛ غيرٌ أن أصل الإيهام موجودٌ في الصورتين» وهو كاف في 
الجمع بينهما في الحكم . 

فائدتان : 

إحداهما: : وقع ذكر ابن نوح في أدلة هذه المسألة. وقد اختلف العلماءٌ 
فيه("», هل كان ابه لميلية أو لم يكن ابه بل كان للزنى » فذهب إلى 
الأول الحسنء وابنٌ سيرين» ومُبيد بن عمير؛ قالوا: وإنما قضى رسول الله يلل 
بالود للفراش. من أجل ابن نوح» وحلف الحسنٌ: إنه ليس بابنه» وحلف 
عكرمة والضحاك : إنه ابنه. وللتزاع مأحذان : 

َحَدُهُما: : أن الخياثة في قوله تعالى : « ضَرَب اللَهُ ملا للّذِينَ كَفَرُوا امرأة 
وج وَامرَأة لوط كانتا تَحتٌ عبدَينِ مِنْ عبّادنا صَالِحَيْن » فَحَانتَاهُمَا # 
[التحريم: ١٠]؛‏ هل هي بما عدا الزنى» أو بالزنى وغيرهء فقال ابنٌ 
عباس : خانتاهما”*» بالكفر» فكانت امرأةٌ نوح عليه السَّلامُ تقول للناس: إنه 


)١(‏ من قوله: «بخلاف الأمر» إلى هنا ساقط من (ه)., 
)١(‏ لفظ «فيه» سقط من .)١(‏ 

(9) في (ه): «على ما كان». 

(4) لفظ «هي» سقط من (1). 

(0) في (ب): «خانتاء, وفي (ه) و (و): «فخانتا». 
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مجنونء وكانت امرأةٌ لوطٍِ عليه السَّلام إذا ورد عليه ضيفٌء تخبر به قومهاء 
وتغريهم به. 

. رع هم 0 #2 

قال ابن عباس : وما بغت امرأة نبي قط ولا ابتلى الأنبياءٌ فى نسائهم 


وقال الحسن : خانتاهما بالزنى20 وغيرهء فمن قال بالأول قال: هو ابنه» 


)١(‏ في الطبري :5٠ 44/1١7‏ من طريق هشيمء عن عوفء عن الحسن في قوله : (إنه ليس مِنْ أهلكٌ) 

قال: لم يكن ابنه. 

ومن طريق ابن علية عن أصحاب ابن أبي عروبة فيهم [عن] الحسن قال: لا والله ما هو بابنه. 
ابنه . 

ومن طريق عبد الرزاق» أخيرنا معمرء عن قتادة قال: كنت عند الحسن» فقال: نادى نوح ابنه: 
لعمر الله ما هو بابنه . قال: قلت: يا أبا سعيدء يقول: (ونادى نوح ابنه) وتقول: إنه ليس بابنه!! قال: 
يختلف أهل الكتاب أنه ابنه» قال: إن أهل الكتاب يكذيون. 

ومن طريق يزيد» حدثنا سعيل» عن قتادة قال : سمعتكت الحسنّ يقرأ هذه الآية: «إنه ليس من 
أهلك» إنه عمل غير صالح» فقال عند ذلك: والله ما كان ابنه. ثم قرأ هذه الآية: «إفخانتاهما» قال 
سعيد: فذكرت ذلك لقتادة, قال: ما كان ينبغي له أن يحلف. 

وفي الطبري 6١-60/١7‏ من طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس في قوله تعالى : #ونادى 
نوج ابنه» قال: هو ابن ما بْعْتِ امرأة نبي قط . 

ومن طريق عبد الرزاق. عن الثوري» عن أبي عامر الهمداني» عن الضحاك بن مزاحم, عن ابن 
عباس» قال: ما بَعْت امرأة ٍ قط. قال: وقوله: «إنه ليس من أهلك»#: الذين وعدتك أن أنجيهم 
معك . 

وأورده السيوطي في «الدر المئثور» 2478/4 ونسبه إلى عبد الرزاق والفريابي وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ. وابن عساكر. 

ومن طريق عبد الرزاق» أخبرئا معمرء عن قتادة وغيره عن عكرمة. عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه في العمل والئية. قال عكرمة في بعض الحروف: إنه عَمل عملا غير صالح» والخيانة تكون 
على غير باب. 

ومن طريق عبد الرزاق قال : أخيرنا الثوري. واين عبيئة عن موسى بن أبي عائشة, عن سليمان بن 
قته» قال: سمعت ابن عباس يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى :ٍ إفخانتاهما». قال: أما 
إنه لم يكن بالزنى » ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجئون » وكانت هذه تدل على الأضياف» ثم قرأ: 
(إنه عمل غير صالح) . 3 
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وإسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين غير سليمان بن قتهى. وهو ثقَةَ وصححه الحاكم 1 
ووافقه الذهبي . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» لقة وزاد نسبته إلى الفريابي. وسعيد بن منصورء وابن 
أبي الدنياء وابن ن المنذر. وابن أبي حاتم , 

وروى ابن جرير الطبري (8؟18751) من طريق ابن عيينة » عن عمار الدهني , عن سعيلك بن -جبير 
قال: قال الله وهو الصادق ‏ - وهو ابنه: «ونادى نوح ابنه» . 

وروى أيضاً نيا من طريق يونس » عن 30 بار 0 0 عن 00 ع ير 
لم ؤس 

وقال أبن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك أنه ليس من أهلك الذين 
وعدتكَ أن لْجيَهُم لذنه كان لدينك مخالفاً وبي كافراء أنه ابته لأن الله تعالى ذكره قل أخبر نبية 
مخينذا 2 : أنه أبنه فقال: #ونادى وح أبنه 4ه وغير جائز أن يخبر أنه أبنت فيكون بخللاف ما أخبر. 
وليس في قوله: (إنه ليس من أهلك) دلالة على أنه ليس بابنه, إذ كان قوله : (ليس من أهلك) ممحتملٌ 

من المعنى ما ذكرتق ومحتملا: إنه ليس من أهل دينك» ثم يحذف الذين» فيقال: (إنه ليس من 

الك كما الل (واسال العرية التي 5 فيها). 
رده الذي غرق (قال: , رب 1 ابني من أملي) 5 : وقل الاي بنجاة لي ووعدك 0 0 لذ 
58 أي إنما وعدتك بنجاة من 5 من أملك. ولهذا قال: عله إلا من سبق 58 القول 
منهم) فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن 
زنية» ويحكى القول بأنه ليس بابنه؛ وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد, والحسن, وعبيد بن عميرء 
وبي جعفر الباقر؛ وابن تلج بكم يو را 0 وبقوله 1 ؛فممن 
أراد ما 5 الج 7 د نسب إليه ا لكونه 0 0 ٠‏ والله أعلم . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط قال: وقوله : (إنه ليبس من أهلك) 
أي : الذين وعدتنك نجاتهم . 

وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي 
من الفاحشة, ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبيٍ ل وأنكر 
على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. ولهذا قال تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك عُضْبَة منكم لا 
تحسيوه شَرَا لكمء ٠‏ بل هو شير لكم» ؛ لكل امرىء منهم ما اكتسبٌ من الإثم » رادي تلى كر فلكم لان 
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ومن قال بالثاني» قال: ليس بابنه("2. لأنه كان من خيانتها بالزنى . 

قلث: وهذا ضعيفٌ؛ أمّا الأول. فلن الخيانة المنسوبةً إليها في الآية 
مطلقةٌ وقد أجمعنا على تحقيقها بالكفر, ونحوه من الأذى. وذللك وافي 
يمظلن الا )ا نش شو الزن لكلا علي 

وأما ثانياً: فلأنَ تقدير أنها خائئة بالزنى ؛ لكن ذلك أيضاً؟© مطلق» يكفى فى 
تحقيقه9) زنى 2*7 مرة» فمن أين لنا أن ذلك «*الولد من تلك المرة. ور رضنا أنها 
زنت مرارء لم يكف ذلك“ في تحقق أنه من تلك المرارء ولا في ظهور 
ذلك» فضعف هذا المأخذ. 

الماخذ الثاني : أن قوله سبحانه وتعالى  :‏ وَنَادَىئ نو ابتهُ وَكَانَ في 


- عذابٌ عَظيمٌ4 إلى قوله: طهإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتتحسبونه هيئاً 
وهو عند الله عظيم #. 
وقال الإمامٌ الرازي في تفسير قول الله تعالى : «ونادى نوج ابئه 771/11 بعد ذكر القول الأول» 
وهو أنه ابنه في الحقيقة» والقول الثاني : أنه كان ابن امرأته. القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير 
رشدة. قال: والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط : طإفخانتاهمايهء وهذا 
قول خبيث. يجب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة؛ لا سيّما وهو على خلاف نص القران. 
أما قوله تعالى : طفخانتاهما» فليس فيه أن تلك الخيانة إنما بالسبب الذي ذكروه. قيل لابن عباس 
رضي الله عنهما: ما كانت تلك الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنونء وامرأة لوط 
تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به» ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قولهُ تعالى : #الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبان»ه. وأيضاً قوله تعالى : «الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها إلا زانٍ أو مشرك وَحُرُمَ ذلك على الْمُؤْمنِينَ > . 
وقال الآلوسي في «روح المعاني) 7١8/1ه:‏ وما يقال: إنه كان لغير رشدة لقوله سبحانه: 
إفخانتاهماه, فارتكاب عظيمة لايقدر قدرهاء فإن الله تعالى قد طهر الأثبياء عليهم السلام عما هو 
دون ذلك من النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يُشار إليهم بأصبع الطعنء وإنما المراد 
بالخيانة : الخيانة في الدين. 
)١(‏ في (ب) و (ه): «ابنه». 
(9) ليست في (1و). 
9) في (ب): «تحققه» . 
(؛) في (ب): «لازمأه. 
(ه ه) سقط من (). 
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مَعْزلرٍ يا بنَيّ اركبٌ مَعَنَا 4 [هود: ؟4]. وقال: إن ابني من أهلي, يَدُل0') 
ان أنه ابنه, لإضافته إليه: ينه وقوله عر وجلٌ» وعلى هذا عولٌ 57 
والضحاك, ومن تابعهماء وعوّل الحسن ومن تابعه؛ على قوله عر وجلٌ: « إِلَهُ 
َس مِنْ أَمْلِكَ 4 [هود: 45], وحقيقته تقتضي نفي النسب. 

قلت وهو أبضا ضعيف». لأن: الأهلية سيل في اللسان تارة في 
السيتة وتارة في الدين وغيره» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو ابنه. غير أنه قد خالفه في العمل والنية» فهي مجمل. ”"والتصريح 
بالبنوة© وإضافتها إلى نوح عليه السلام مبيّنء فيكون مقدماً. ويحتمل أن 
المراد: الَيْسَ مِنْ أَمْلكٌ» الذي وعدتك أن أنجيهم. كما روى عبدُ الرزاق» 
عن معمرء عن قتادة. قال: كنتٌ عند الحسن فقال: واد نُوحٌ ابئة» لعَمر 
الله ما هو ابنه. قال: قلتُ: يا أبا سعيدء يقول الله: «وَنادَى ويح ابنه # 
وتقول: ليس بابنه؟! قال: أرأيتٌ قوله: «لَيْسٌ مِنْ أَمْلكَ4؟ قال: قلت ليس 
من أهلك الذين©» وعدتك أن أنجيهم معك. ولا يختلكُ أهلُ الكتاب أنه 
ابله. قال: إن أهلّ الكتاب يكذبون. 

واحتج الطنزي - بالنون والزاي المعجمة ‏ على ضعف قول الحسن 
بوجوه : 

أَحَدُها: قوله تعالى : ط وَنَادَئ نُوحّ ابنَهُ ‏ فكيف يُخبر اللَهُ عزّ وجل عما 
لم يكن؟. 

الثاني : أن نوحاً عاش عمر ابنه. وهو يقول: ابني . 


(؟) هكذا ورد في الأصول عدا (و)» ولعل صواب العبارة: «لإضافته إليه: ابني في قوله عر وجل». 
2-5 سقط من (0). 


(4) في )١(‏ و (ب): «الذي». 





الثالث : أنه لم يبتل نبي بهذه البلوى» وقد نَزّْهَ الله سبحانه وتعالى رَسلَّه 
عما هو دون هذه الرذيلة» وبهذا احتجت عائشة على رسول الله يله فى حديث 
الإفك حيث قالت: هَبْكَ شَكَكْتْ فيّء أَشَكَكْتَ في نفسك20©. 

قلت: هذا معنى كلامه. وقد أشرنا إليه قبل وليست هذه الوجوه قواطع 
في بطلان قول الحسن, إذ له أن يجيب: 

عن الأول؛ بأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نوح عليه السلام إضافة 
فراش » لا إضافة ولادة. 

وعن الثاني بذلك أو بأن نوحاً لم يعلم أنه(" ليس منهء ولم يُطلعه الله عر 
وجل على ذلك لحكمة ما. 

وعن الثالث بأنه لا يلزم من صيانة5 منصب (4) غالب الأنبياء عن هذه 
البلوى؛ صيانة© منصب نوج عنهاء لجواز أن يَخصّه الله بذلك» ابتلاءٌ 
وامتحانا"»: أو لشقاء تلك المرأة» كما خخص امرأة لوط بالقيادة«') والسعاية فى 
اللواط» ولم يكن ذلك في امرأة نبي غيره. 

قلت: + ونم ل آخر للخلاف» وهو قوله عر وجل لوح عليه السَلام : 
ل له ل 
30 5 الذي 7 000 رمه 

ويجاب عن هذا: بأن المراد أنه سبحانه وتعالى سبق فى علمه أنه من 
)١(‏ لقد رجعنا إلى المصادر التي تحت أيدينا والتي أوردت حديث الإفك. فلم نجد هذا النص الذي ذكره 

المؤلف فيها. 
(9) في () «بأنه». 
(-") سقط من (1). 
(4) في (ب): «ملزم». 
(0) في (ب): أو امتحاناً. 


(5) ليست في ( وب وه). 
) في :)١(‏ «ديعلم». 





أهل النارء» ونوح لم يعلم ذلك. 
قلت: التحقيق: أنه لا قاطع في المسألة بنفي ولا إثبات» «'ولا نزاع في 
احقمال ها قال الحسيع» وأنه :لين بمحال ضقاة؟؟. 
أما من حيث الظهورء فالظاهر مع من9© قال: إنه ابنه لصلبه9»» وقد 
يجمع بين القولين بأنه ابئه للفراش دون الصلبء وانبنى على النزاع المذكور 
الخلاف في القراءة في قوله عر وجلّ: إن عَمَلُ غيرٌ صَالح » [هود:45] 
؛فقرأ الحسن ومن تابعه: «إنه عمل غير صالح» بالرفعء يعني ابن نوح عمل 
غير صالح لأنه من الزنى وهو عمل غير صالح*2. وهي ترانة السيية إلا 
الكسائيء فإنه قرأ: طعَمِلَ غَيْرَ صَالح »* على الفعل الماضي» يعني عَمِل 
الكفرّء لا أنه من زنى» والله تعالى أعلم . 
الثانية: أن المجمل والمبيّن يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان» فيكون 
بعض الألفاظ أشدٌّ إجمالاً من عون سوا اكد رقنا عن عفن 
ومثال ذلك قوله تعالى في سورة ق: « وَسَبِحْ ِحَمُدٍ رَبك قبل طلّوع 
لمكن وَقَبْلَ الغروب» ومن اليل نيه وخاز الود »# ز[ف: 9" ]4١‏ 
(”وفي سورة الطور: 9 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الابل فسبحه وإديار 
الحم 4 [الطور: 4- 22154 وفي سورة هود: ١‏ قم الصلاة طرفي 
النهار وَرُلَفا منّ الل # [هود: .]١١4‏ فهذه الآياث إشارة | إلى مواقيت الصلاة 
الخمس». وأشلٌ بياناً منها في ذلك قوله تعالى في سورة سبحان : «أقم 
الصلاة ِدُنُوك الشّمْس ». يعني الظهر © إلئ غَسَقٍ اللَيْل » يتناولٌ العصرٌ 


.)1( سقط من‎ )١1-1( 

(9) في (ه): «فالظاهر أنه» . 
(*) في (ه): ومن أصلبه» . 
(4-4) ساقط من (1 وب وه). 
(ه -ه) ليس في (1 و ب). 





والعشاءين» « وَقُرْآنَ المَجْر »4 الصبح. « وَمِنَ اليل فتَهَجَدْ به نَافلة لَك » 
[الإسراء : 06- 4/] التطوعء فجمع في الأب قرف السلذة فليا دفي 
سورة طه: « وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبك قبْلَ طلوع الشمس #4 [طه: 2]1١‏ يعني 
الفجر «وقبل غروبها» , يعني العصرء ''لوَمِنْ آنءِ اللّل فُسَبْحْ 4 يعني 
العشاءين والتطوع. «9 ََظْرَافَ الها 2'4 يعني'"" الظهر, لأنها في وسط النهار 
بين طرفيه» أو*" يُريد بما قبل غروبها العصر والظهر, لأنّ وقتهما واحد. ولأنه 
يَصِحٌّ أن يُقال: الظهر قبل غروب الشمسء ولهذا قلنا: إذا أدرك المعذور قدرٌ 
تكبيرة قبل الغروب» لزمه قضاءٌ الظهر والعصرء « وَمِنْ آناء اليل العشاءين 
والتطوع. 98 وَأطْرَافَ الثهار 4 التطوع أيضاً . وفي سورة الروم [الآية: :]١1‏ 
فسبُحان الله حينَ تَمْسُونَ » الحقين '' 9 وحين َصْبِحُونَ » الفجر, مطابقة 
لقوله عزّ وجل : « قَبْلَ طلوع الشْمْس وَقَبْلَ غروبها 4[طه: .]1١‏ 9وَعَشِياً4 
العشاءان» «ا وَحينَ تظهرُون » [الروم: 18] الظهر. 

هام الآيات الثلاث: ار في البيان عن مواقيت الصلاة» من الآيات 
الغثلاث الأول » وأبِينٌ من ذلك كُلّه ما وردت به السئة من أحاديث المواقيت», 
وأبِينُ من أحاديث السنة ما فَصّلَّه الفقهاءٌ من ذلك في كتب الفقهء وإلى هنا 
انتهى البيانٌ. 

وهكذا في كثير من الأحكام؛ السنة أبِينُ من الكتاب. لآنها موضوعة 
لبيانه وكلامٌ الفقهاء أبين من السنةء لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب 
والسئة» والله تعالى أعلم . 


)١- ١(‏ ساقط من (ه), 

(1) لفظ «يعني» سقط من (ب) ومن (9). 

(9) في (0): «إذ. 

(4) لم ترد في ()» بل وردت على هامشها بقول الناسخ: «لعله العصر». وكذلك سقطت من (و). 
(5) في (ب) و (ه): «أحكام». 
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خائمة 
نَحْوَى اللّفْظِ: ما أفاده لا من صيغته. ويُسَمّى إشارةٌ. وإيماء, ولَحْناً 
وتَتَفْاوَت مراتبه, وهو على أَضرّب : 
الأول: المقْتضى» وهو المُضْمَرٌ الضروريٌ لصِدْق المُتكلمء نحو 
2 أي : بجح . أو لوجود الخاكم شَرْعاء تحو: 5 
َعِدّة»4 أي: فأفطر ا عَبْدَكَ عَنيء في اقتضائه مِلْكَ القائل لَهُ 
عَقْلاء نحو: طِحُرّمَتُ عَلَيْكُم أُمُهائكُم» في إِضُمار الوَطْءِ «وَاسألٍ ا 
في إضمار الأغل . 
الثاني : تعليل الحكم بما اقترن به من الوَضْفٍ المُناسب, نحو: 
«إوالسارق والسَارِقَة فاقْطعُوا4. و:«الزانيةٌ والرّاني فَاجُلِدُوا»4 أي: للسرقة 
والزنى» «إن الأرار لفي نسم وإن النكار لقى جتحيم 4 أي : للبرٌ والفْجورٍء 
لميلٍ العقلاء إلى : أكرم العلماءً وأهن الجَهّالَ وثفورهم منْ عكسه . 
د تح 


وخائمة: فحوى اللفظ: ما أفادّه لا من صيغته) . 
اعلم أن الدليل الشرعئٌ» إما منقول. وإم('© معقول؛ أو ثابتٌ بالمنقول 
والمعقول 29. 
فالمنقول: الكتابٌ والسئةٌ؛ ودلالتهما: إمّا من منطوق اللفظ. أو من غير 
مُنطوق27 اللفظ . ١‏ 


(”) في (ب): منظوم . 





فالأول 00 متطوقاً كفْهُمٍ وجوب الزكاة في السائمة» في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «في سائمة الغدمٍ الزكاة( 0 وكفهُم تحريم التأفيف», 
في 20 قوله سبحانه وتعالى فلا قل لَهُمَا أَفّْ» [الإسراء: 77]. 

والثاني يُسمى فحوى ومَفْهوماء كفَهُمٍ غدم رجرب الزكاة في المعاوةة من 
الحديث» وتحريمٍ الصُرْب من الآية,» وهذه الخاتمةٌ لكورة لبيان ذلك . 

والمعقول : القياس» لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي . 

والثابتٌ بالمنقول والمعقول . وليس واحداً9©» منهماء هو الإجماع» كما 
سنذكرٌ إن شاءً الله تعالى في إثباته. 

وقولنا: هذا الإجماع مَتْقُولٌ تَوائراً* أو آحاداً مَجانٌ لأنْ حقيقة ادا 
الاثفاق » وعوالا بنقل 6 إنما المنقولٌ هو الإخبارٌ بوجوده. بخلاف النصوص”) 
فإنَّ نفسَها هي المنقول» والقياسٌ نفسّه هو المعقول. 

إذا عَرَفْتَ هذاء عُدْنا إلى 0 لفظ الكتاب . 

0 وى اللفظ» هب" : «ما اناده" 64 20 يَتََاوَلُ ما أفاده 
تطواةة وعرر 

0 ولا من صيغته)! "١‏ يخرج المنطوق» أنه مستفاد من الصيغة؛ كما 


.059 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )1١( 
0 :)( في‎ )0 

5) في (ب): 

(4) في (ب) رمه «واحد»: وهو خطأ. 
(ه) في (و): متواتراً. 

(0) في (ه): النقول. 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) في 0( : ما أفاد. 

(9) تحرفت في (ه) إلى : مطلقاً. 

)٠١(‏ في (ب وهاو و): صيغة. 


نكا 


فحوى الخطاب 





ذكر في حديث السائمة» وآية التأفيف. فبقي7" ما يُستفادٌ"2 لا من الصيغةء 
وهو المسمى فَحُوَى ‏ بالحاءِ المهملة ‏ وبعض مَنْ لا يَعْلَم يقولها بالجيم,» وهو 
تصحيفٌ قبيح, والمَحْوَى في اللغة: معنى القول . قال الجَوهَري : فخوق 
القولٍ معناة ولّحنه يقال : عَرَفْتٌ ذلك ف افر كلامه. وفحواء 9" كلامه 
عورا ركلوا وإند» تنش 10 كلاب "إلى كذا وكذاب قلت أن معنا : 
يُشير -قال: والفحًا- مقصور- -: أَبْرَار القدّر بكسر الفاءء والفتح أكثرء 
والجمعٌ أفحاء. وفي الحديث: «مَنْ أَكَلَ فَسَا أزض»ء لَمْ يَضْرهُ ماؤها»””" 

يعني البصل» يُقَالٌ : فح قد قِدْركُ 542 تَفحيّةٌ 0 

قلتٌ: هذا الذي ذكره لوعي في هذه المادة, وذكر غيره ره أن الفجوف 
مأخحوذ 1 من النشا؟ أن الشرق 00 تجاورٌ لفظه”'' أو موضوعه إلى 


سس 


الذَّهْن: مجاوزة 93" رائيحة الفح إلى اله 


)١(‏ في () و(ب): فنفى. 

(؟) في (أ): ما لا يستقاد. 

(1) تحرفت في () و(ه) إلى: فحًا. 

(4) ساقطة من (ه). 

(©) تحرفت في (و) إلى : ليفي . 

(5) تصحفت في () إلى: إبراز. 

[(ف4 في الأصول: «ماؤه». والمثيت من «الصحاح» 5 

والحديث «ذكور في كتب الغريب غير منسوب وبلا سئد؛ وأورده بلحوه ابن قتيبة في «(غريب 

الحديث» 4019/9 408 من قول معاوية رضي الله عنه أنه قال لقوم قدموا عليه: دكُلوا من فحا أرضنا 
فقلما أكل قوم من فحاء أرض» فضره ماؤها» يرويه يونس بن إسحاق» عن أبي السفرء عن 
عبد الرحمن بن أبي ثور. وأبو السفر: هو سعيد بن محمد الحمداني الثوري الكوفي» ثقة روى 3 
الجماعة. وعبد الرحمن بن أبي ثور مترجم في «تاريخ البخاري» كد و «الجرح والتعديل» 
6/--١٠1ء‏ وثقات ابن حبان ه/لا4 ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاء وفيه علدهم أنه وفد إلى 
معاوية. 

(8) تصحفت في () إلى : نفحته 

(4) في (ه): مأخوذة. 

(١٠)في‏ (آ وب وهع: لفظ. 

)١١(‏ تصحفت في (1) إلى: قجاوزه. 
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قولّه: «ويُسَمَى إشارة» وإيماءً, ولَحْنا», يعني فَحُْوَى الكلام المستفاد 
لا من صيغته : و بكل واحد من هذه الأسماء. ولك العخيرة في تسميته 
قلتٌ: وهذا صحيح : » أن هذه المعاني كلها تجبعها :]| إفهام المراد من 
غير لصرجحع ٠‏ والفحوى قل سبق الكلام فيه والإشارة : الإعضاء. قال 
الجوهري: أشارٌ إليه باليد: أوماً إليه(١».‏ وقال في موضع آخخحر: أُوْمَاً إليه 
أشارٌ” . ' 
قلت: غير أَنْه يُشْبِهُ أن الإيماة أعمٌ من الإشارة» بِأَنْ تكون الإشارةٌ 
وه مج 2 0 3 م عاق 
مختصة باليد» والإيماءٌ إشارة باليد وغيرهاء فكل إشارةٍ إيماءٌ؛ وليس كل إيماءٍ 

إشارة . 

قال اتجوهري : 0 بالتحريك - الفطنةٌ وفي الحديث: «ولّعل 
أحذكم أَلْحَنٌ بحجتهم0". أي : أفطنٌ لّها. 
وقال أ 0 لَحَنْتُ لَهُ - بالفمتح - 0 إذا قلت له قَوْلا يفْهَمُ 

عنك, ويَخفى على غيره» ونه هو عَني "© - بالكسر- بلي لكا أي : 

فهمه29 وألحنته مةئ ولاحنتث الناس: فاطنتهم . 

)١(‏ ليست في (ب) و(0). 

(1) تحرفت في (1) إلى : إشارة. 

(9) تقدم تخريجه في .١988/١‏ 

(14) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»: والتصويب من «الصحاح» /1 . وأبو زيد هذا: هو سعيد بن 
أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد الأنصاري النحوي البصري . صاحب التصانيف» وقد اتفق أهل 
العلم على أنه كان ثقة في روايته» ئئ مأمونا من أهل الضبط والإتقان, كثير السماع من العرب 
والرواية عنهمء يقول الفراء : إنه أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها وقال المبرد: كان أبو زيد أعلم 
الثلاثة في اللغةق. يعنيه والأصمعي وأبا عبيدة» وكان سيبويه يكني عنه بقوله : : أخبرني من أثق بعربيته 
أو من نثق به أو من لا نهم . مات سنة )7١84(‏ ه. وله ثلاث وتسعون سئنة. مترجم في «التهذيب» 
وفروعه. و «السير» / 55-5:. 

(ه) تحرفت في (آ و ب وه) إلى : يعني . 

)١(‏ في (1): «أفهمه»: وهو خطأ. 


عدر 


١و‎ 


١5ا/‎ 





قال مالك بن أسماءٍ القّرَارِي ٠7‏ 
تيت اليذ: "مهمو سنا « لكت :ااناسوة: حرزة وزفا 
مَنْطِنُ رائمٌ وتَلْحَنُ حا نأء وِخَيْرٌ الحديث ما كَانَ لححنا 

يُريدُ: أنْها تكلم بشيءء وهي تريدُ غيره» ويُعَرْض في حديثهاء فتزيله 
عن جهّته» من فظنتها وذّكائها. كما قال تعالى: طوَلتَعْرفنَهُمْ في لحن القَؤْلٍ » 
[محمد: .]*٠‏ أي : في فحواه ومعناة. آخر كلام الجوهري . 

قلتُ: فقد تَبيّنَ اتفاقٌ معاني 7 هذه الألفاظ . 

وذكرٌ الآمديّ تقسيماً يَقْنَضي الفرفٌ بينَ بعضهاء فقالٌ: وأما دلالة غير 
المَنْظُوم 29 وهو ما دلالته غير صريحة* 4 قاد بخلواة إما أَنْ يكون مدلوله 


)١(‏ هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري من شعراء الدولة الآموية» كان هو وأبوه من 
أشراف الكوفة» وتزوج الحجاج أخته هند بنت أسماء؛ وتقلد خوارزم وأصبهان للحجاجء ووقع منه ما 
أوجب حبسه مدة طويلة» وهذا الشعر يقوله في جارية له. قال صاحب «الأغاني» 3819/55/11 : 
روى حماد عن أحمد بن داود السدي قال: ورد علي كتاب المتوكل وأنا على سواد الكوفة : أن ابتع لي 
تل ترم يها يلكت فأتيتهاء فإذا هي قرية صغيرة على تل قد رب ما حولّها من الضياعء فابتعتها له 
بعشرة آلاف درهمء ولم أدر ما حمله على ذلك حتى بلغني أنه عَنيَ بشعر مالك بن أسماء فحركه لِمًا 


كنب به والشعر: 
5 2 م 2 2-7 
من شراب كأنه مم جوف ليه لعي والفقي مُرجحنا 


وحديث ألله هو مما تنعت الناعتون حوزن وَرْنا 
مَنْطقٌ رائع وتَلْحَنُ أحيا_ نأوخَيْرٌ الحديث ما كان لَحُنا 
أمفطى مني على بصري بال سحب أم أنت أكمل الناس مُحشنا 
انظر «الشعر والشعراء» 87/7/ا- ملا و«الأمالى: ١/ه2‏ و(الأغانى) /7":/11 -ؤوملل 
والمرزباني ص 54 - 160. ش ١‏ 
وقد أخطا الجاحظ في «البيان والتبيين» ١417/١‏ ففسر اللحن هنا بالخطأ في الكلام وقد رجع عنه 
بعد أن سار كتابه في الآفاق. انظر «السمط» ص .١9-1١5‏ 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : أكدّه. 
5 في (! وب وه): فقل بين معاني . 
(4) في () و(و) و(ه): المنطوق. 
(ه) تحرفت في (ب) إلى : صحيحة 
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مَقصوداً الام 2 أو لآ. 

فإِنْ كان مقصوداً إن قت صِدْقٌ المتكلم 5 أو صحةٌ الهلفو به عَلَيْه 
فهيٍ دلالة الاقتضاء دان لم اتولماء فإن كان روما في 06 الُطق» فهى 
دلالة التنبيه والإيماء والأء فدلالة المفهوم . 

وإن لم 0 مدلوله مَقَصوداً للمتكلم ٠‏ فهي دلالة الإشارة() 

قلت: فَقَدُ فرق بين الإيماء والإشارة. والأمرٌ قريبفاء أن غالب هذه 
المُسميات يجمعُها ما ذكرناه أولاً» مِنْ أَنْها مفهومةٌ من غير التصريح » فهي من 
باب دلالة الالتزام . 

فول ل مراتته», :1 مرائبٌ " اللْحْنِء وفحُوّى الخطاب» نا 
قد بَينَا أنه إفهام الشيء من غير تصريح, وإفهام الشيء ء من غير تصريح » قد 
يكونٌ بعضه أدَل من بعض ‏ والزمَ لمدلول. الصّرِيح من بعض. 

قوله: «وهوع. يعني(" لَحْنَ00) الخطاب وفحواهء دعلى أَضْرْبٍ : 

الأول : المقَنَضى ) - بفتح الضاد - أي : الذي يَقنَضِيه شه الكلام 
وتطليت «(وهو المضيور الضروري»؛ أي: الذي تذغو امور إلى إضماره. 
وتقديره في اللفظى والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوو : 

اذه : «صدق المتكلم ؛ نحو: رلا عَمَلُ ل بنية)” أي»: له عَمَلُ 
«(صحيح) إلا 2 1 إِذ لول ذلك لم 0 ذلك صذقاًء لأن سور 
الأعمال كلها كالصلاة» والصوم » وسائر العبادات يمكن وجودها بلا ني 


)١(‏ انظر «الإحكام في أصول الأحكام» ل 
(؟-؟) ساقط من (ه). 

(7) ساقطة من (ه). 

(؛) ساقطة من (و). 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة: 555. 

(5) في () و(ب) و(هم: إلا بالنية. 

(0) ساقطة من (ه). 


4ن 


أضرب 
فحوى الخطاب 





فكان إضمارٌ الصحة من ضرورة صِدْقٍ المُتكلم . 

الوجة الثاني : مما تدعو الفيوؤرة 67 إلى الاضمار لأجله؛ «وجود ار 
شَرْعاً نحو قوله سبحانه وتعالى : ب اح ا َف فِذة 

مِنْ أَيَامٍ أَخر»ه [البقرة: 184] تقديره: أو على سفرٍء فأفطر ذ فَعَلَيُه صوم عَدَةٍ 
د اام كل لأن قضاءً العو على المسافر» إنما يجب إذا أفطر في سفره. 
أما إذا صام في سفرهء فلا مُوجبٌ للقضاء ٠‏ ودليل ذلك ظاهرٌ عد وشرعاًء 
خلافاً لما يُحكى عن أهلٍ الظاهر من أن فَرْض المسافر صوم م عِذّةٍ من أيام 
حر سواءٌ ام في سَفره7"© أو أفطرٌ وهو من جمودهم المعروف. وكذلك 
قوله تعالى : لقنا اضرب بِعضَاكُ الحجر الْفجرت» [البقرة: ]5٠‏ أي : 
فَضِرَيّه فانفجرّت منه اثنتا عَشرَة ين لآن الضرت سَث الانفجارء فلا بل من 
تقديره. وقوله سبحانه وتعالى : تقلا اذْهًَا إلى الْقَوْمٍ الْذِينَ كَذَّيُوا بآيَائنا 
فدَمرنَاهُمْ تذميراٍ [الفرقان: ”ع أي : فقَلّنا : اذهباء فَذَّهًَا إلى القوم 3 
فكَذَّيُوهماء استَحَقوا التذميرء فدمرناهم . لا بل و تقدير 0 كلَّه. 

ومن ذلك قول القائل لغيره : «أغتق عبدّك عَني ) وعلي ممه «في اقتضائه 
ِلك القائل له) أي : للعبد» أن قُلنا : ”إن العبد © إذا أعتقّه المقولٌ له. يَعْتِقُ 
عن القائل. والقاعدة: أنه لا يَعْتِلُ عن الإنسان إلا ما كَانَ ملّكاً) له فوَجَبَ 
ضرورة تصحيحٌ هُذا العتق على القاعدة المذكورة أَنْ يُقَدّرَ دخولٌ العبد في 
ِلّكِ القائلٍ ٠‏ قبل َه بز ماء ليكون الينى متفرع على بأكه. وميا عليه. 

الوجه الثالث: مما تذغو لوو لين الإضمارٍ لأجله : وجود الحكم 
«عَقَلا نحو قوله فكخاله وتعالى : حرمت عَلِيْكُمْ أَمَهَانكُمْ» [النساء: 9ع 
(؟) في )١(‏ و(ب) و(هع: السفر. 


(9-”) ليس في () و(ه). 
(4) في (و): مالكا. 


الى٠١‎ 





فإِن0'© العقلّ يَأبَى إضافةٌ التحريم إلى الأعيان, فوَجَبَ لذلك إضمارٌ فعل تعلق 
به التحريم» وهو الوَطّ92), كما سبق في المجمل والمبين» وكذلك نظائره 
هناك . ا تعالى : «وَاسَال قري [يوسف: 48] » فإِن السؤال إنما بْصِح 
عَقَلاً مما يصح منه الجواب؛ وَالقوية التي هي الجدرانٌ ولأبنية لا ايْصِح منها 
ذلك فوجبت ضرورة 0 تصحيح الخبرا"» عَقَلا إضمار ما يْصِحْ سؤاله وجوابه, 
وشو أهل القرية. ومن 5 قولٌ السيد لعبده: اصعد السّطح, يقتضي 
بالضرورة | إضمارٌ نضّب السَلّم . 

قلت: وذْكْرَ الآمدي أقسام دلالة غير المُنظوم 9) أربعة كما سبق : 

أولها : ولالة الاقتضاء: وهو ما كان المدلول فيه مُضْمَراء إما لضرورة”») 
صدق المتكلمء » كقوله عليه ا + اارفع م عَنْ أمتي المرارنئ ١‏ يِ ى : حكمه. 
أو لصحة الملفوظ به؛ م عَقْلا نحو: «راشال, القريّة# شك 38 أذ 
شَرْعَا نحو: أَعْتقْ عَبْدَك عَني على أَلْفِ إِذْ يُستدعي إضمار انتقال الملك 
إليه» لتقف العتق عنه ") شَرْعَاً عليه . 

وثانيها : دلالة التنبيه والإيماء» وهي م الأصناف المذكورة في 
القياس. 

وثالتُها: دلالةٌ الإشارة: كدلالة 0 وتمكث 
شَعْلرَ دَهْرها لا يُصَلّى» تَفسيراً لنقْصانٍ دينهاء على أَنَّ أقلّ الطهرء وأكثر 


)١(‏ في (): وإن. 

(؟) تحرفت في (و) إلى : اللفظ. 

زشة المراد بالخبر هئا هو قصة يوسف عليه السلام» وذلك لأن النص جاء بصيغة الأمر وهو إنشاء لا خبر. 
(4) في () و(ه): المنطوق. 

(ه _ ه) ساقط من (0). 
(5) في (ه): «الخطأ واللسان»» وهو تحريف عن: «والنسيان»». والحديث قد تقدم تخريجه في .١9١0/١‏ 
(/) ليست في (1) و(ب) و(ه). 

(م) قال الحافظ في «التلخيص» 5/+ : لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده- 


اكلا 





الحيض خمسة عَشَرَ يوماً. 

ورابعها: دلالة المَفهُومٍ : وذكر فيه نحو ما سباتي إن شاءً الله عل 

قوله : «الثاني)2"7, أي : الضرب اذاي من فحوى الخطاب «تعليل الحكم 
بما اقترن به من الوصف المناسب» نحو قوله تعالى : لوَالسّارقُ وَالسَارقَة 
فَاقْطعُوا أَيْدِيهُمَا4 [المائدة: 4 «الرَّانية وَالزَانِي َاجلدُوا كل وَاحدٍ منهُمًا» 
[الغود: 1 أي : لأجل السرقة والزّنى . وكذا قوله عَرَّ وجل : إن الأبرَارَ في 
نعيمرء َإِنَ الفُجَارَ لفي جَجِيم » [الانفطار: ١‏ و4١مء‏ أي: لأجل البر 
والفجورة فإِنّ المَعْقُول من هذا الكلام أن السرقة قَةَ عل القطع , والزْنى علة 
الجلد. والبرٌ والفجورٌ سببٌ النعيم والفعيم لمر 0 العقلاء»» أي : أن 
العقلاء تقبل عقولّهم» ويميلون «إلى») قول القائل: «أكرم الغلما وأهن 
الجهال» أونفورهم من») عكس ذلك» نحو: أن العُلماةء وأكرم. الخهال؛ وما 
ذاك إلا نهم في الأول فهموا أن العلم سببٌ الإكرام: والجهل . سببٌ الإهانةء 
وعوت تك حكم على ةا مناسب له عقلاًء فلذلك َبلُوه) ومالوا إليه . 

وفي الثاني ©) َهِمُوا تعليلٌ الإهانة بالعلم, والإكرام بالجهل ١‏ وهو ترتيبٌ 
حكم على مرب فلذلك أنكرته عقولهم, واه كما يَنفْرُونَ 
من قول القائل: من أَحَسّنّ إليك» فأهنة ومن أسَاءَ إليك. فأكرمة . 
لح يي في «الإمام» عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث؛ ولا يثبت بوجه من الوجوه . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرأء فلم أجده في شيء من 

كتب الحديث ولم أجد له إستاداء وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا 

أعرفه, وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : لم أجده” بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في 


«شرحه»: باطل لا يعرف. وقال في والخلاصة»: باطل لا أصل له. وقال المنذري : لم يوجد له إسناد 
بحال. 

. في البلبل المطبوع: الضرب الثاني‎ )١( 

(؟) تحرفت في () إلى : «كميل». وفي (و) إلى : «لمثل؛. 

(5) في (1): على وصف. 

(؛) في (1) و(ه) و(و): الثانية. 


الا 





بل تاساس 


وإذا > شت بما دكرياه أَنْ هله الأحكام معللة بتلك(7١)‏ الأسباب, كالسرقة, 
والزنىء والبرء والفكور: فذلك ليس مَفْهُوماً لنا من عبر النطق ونصى بل 
من فحوى 000 0 فبان بذلك أن ظ تعليلٍ الحكم بالوصف 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ و(و) إلى: «بعلك». 
)١(‏ في (ب):«بل هو من». 
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فنك لقم العم تق حر تعن لقو يري الازنن »ولو تقوو 
الموائقة كفهم تحريمٍ الضُرْب من تحريمٍ التأفيف بقوله تعالى: فلا تقل 
لَهما أذ4. وشرطه هم المعنى في مَحَلُ النظق ا في الآية وإلّ 
فبجورٌ أن يقول السلطانٌ عن منازمٍ لَه : : اقتلوا هذاء ولا تصفعوه. وهو قياس 
عند أبي الحَسّن الخَرّزي وبعضٍ الشافعية خلافاً لبَعْضِهِمء والقاضي. 
والحنفية . 

لنا: إلحاقٌ المَْكوت عنه بالمنطوق به في الحُكم لاشتراكهما في 
المقتضى. وهو القياس» كقياس الجوع ونحوه في المّنع مِنَّ الحكم على 
الغضب لمنعهما كمال الفكرّة. والرّيت عَلَى السَّمن في التنجيس بجامع 
السراية. 

قالُوا : قاطعٌ يَسْبِقُ إلى الفَهُم بلا تأمل . 

قلنا: قيال جلي ونحره ردتْ شَهادة الفاسي. فالكافر أؤلىء إذ احفر 
فسْقٌّ وزيادةٌ؛ وقََلُ الخَطأْ مُوجِبٌ للكَّارة فَالعَمْدُ أؤلى, لكنّهِ ليس بقاطع . 
لجواز تَحَرّي الكافر العدالة في دينه.ء بخلاف الفاسق. واختصاص العَمّد 
بِمُسْقِطٍ مناسب كالغموس ْ ْ 1 

وقول الشافعي : إذا جا اد اَل موحد لكالا حر ا الغْرَر. 

رد بن الغْرّرَ مانمٌ احثيل في المُوْجلٍ . والحكمٌ لا يثبْتَ لانتفاء مانعهء 
1 لوجود مقتضيه. وهو الارتفاقٌ بالأجل ٠‏ وقد انتفى في الحال . 

م تن 


قوله : «الثالث»20. أي : لحرت الثالث 9" من فحوى الخطاب"2: «فهم 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الضرب الثالث. 
(؟-5) ساقط من (0). 
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الحكم في غير محل النطق بطريق الأؤلىء وهو مَفْهوُ'' الموافقة:» كفهم 
تحريم الدج "© تحريم التأفيفٍ بقوله9") تعالى : طقلا تَقُلْ لَّهُمَا أت وَل 

تنهرهما» [الإسراء: 0 فإِنّ مَنطوق هذا 0 م التأفيف والانتهار» ومفهومّه 
بطريق التنبيه والفُحوى تحريمٌ الضَرب» وغيرء من الإيلامات الزائدة على 
التأفيف والانتهار بطريت أولى » وسمي هذا مُفهُومَ م الموافقة, لأنه يوافق 
المنطوق في الحكم » وإن زادَ عليه في التأكيد؟», بخلاف مفهوم المخالفة» 
فإنه يُخَالفٌ حكمّ المنطوق كفهم عَدَم الزكاة في المعلوفة من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «في سَائمَة ْنَم الزّكاةم 2 . 


ومن أمثلة مفهوم " المُوافقة قولّه تعالى : لوَمِنْ أَمْل الْكتاب مَنْ إن تَأمَنهُ 
بقنطارٍ د يود ِلَيْكٌ» [آل عمران: 06] ٠‏ فتأديته للدينار””) بطريق أَوْلَى » وهو 
مفهوم منه وَمنْهمْ مَنْ إن نه بدينارٍ لآ يُوَدْهِ ! لَيك» [آل ران ه/ع]؛ 
يُُّهُمُ منه عَدَم تأديته للقنطار) بطريق أؤلى . 

وكذا قوله 7 وجل: ظمَنْ يَعْمَلُ متْقَالَ ذَرةٍ خَيْراً يه [الزلزلة: /0] » يُفَهُمْ 
منه بطريتي أولى أنه يَرى مثقال الل من الخير. 

ومما يَقَرْبُ من ذلك : قاعدة نفي َعَم وإثبات الأخص» فمتى ورد 
النفي على الأعمء اقتضى نفي الم بطريق أولىء وإن ورد د الإثبات على 
الأحصٌء اقتضى إثبات الأعم بطريقي أولى» وهو من باب إثبات الملزوم , 


)١(‏ في () و(ب): فهم. 

(6) في (ب): في 

(") في (1): كقوله. 

(4).في (و): التاكد. 

(0) تقدم تخريجه فى الصفحة: 059. 
(5) سقطت من (01. 

(0) في () و(هع: لدينار. 

(8) في () و(ه): لقنطار. 


هالا 


شرط مفهوم 


الموافقة 





ونفي اللازم . 

قوله: «وشرطه». أي: شرط مفهوم الموافقة «فهم المعنى في محل 
النطق» كالتعظيم في الآية»؛ يعني قولّه تعالى : لفلا َقَلْ لَهُمَا أن 
[الإسراء: ء فإنا فهمنا أن المَعْنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم 
الوالدين, فلذلك فَهمْنا تحريم الضرب بطريتي أولى» حتى لَوْلَمْ َفّْهَم من ذلك 
اليا لما فهمْنا تحريم الصَرْبٍ أَضْلاء لكنه لما فى التأفيت للأعمء دَُ 
على نفي الضُرْبٍ للأخص بطريق أولى . 

قوله: «وإلا فيجوزٍ إلى آخره0»: أي: وإن لم يفهم المعنى في مَحَلّ 
النطق, ٠‏ لم يَحصل مفهوم الموافقة. ِذْ يجوز زُ أن يحضر بين يدي السّلطان 
شاد 9) عليه أو مناز له في مُلْكه فيقول : «اقتَلُوا هذا ولا تصفعوه) ولا 
يكونُ ذلك مُتنافياً: ولا يفهم مِنْ نفي الصفع نفيُ القتل» لأنّه يمر بقتلى 
ليكتفي شر وينْهّى عن صفعه مُراعاة للجامع الجنسي بينَهُماء وهو حُرْمَة 
الملك. ومنصبٌ الرئاسة» كما وَقَمّ في سيرة الإسكندر لما رَجَعَ من0») 
المغرب7», وقد استولى عليه واستخلف فيه؛ صارٌ* مَلِكُ الشرق له شوكةٌ 
وي فأرسل إليه : إِنا إن قينا (5) بالعساكر. في هذا العالم » ٠‏ وليس من 
الحكمة؛ ولكن ابررٌ لي» وبر لكء فأينا قتل صاحبّه استقل في 0 
فباررّه فقتلّه الإسكندر, * ثم أَمْرَ بجهازه» ونْرّل» مط بين يدي الجنازة ” 5 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(؟) من المشارّة وهي المسخاصمة. وفي الحديث: «لا تُشَارٌ أخاك» أي لا تفعل به شرّاً. (اللسان: شرر). 
وجاء في هامش (0: لعله باغ . 

(”*) في (ب): «إلى»؛ وهو خطأ. 

(5) في (1) و(ب): الغرب. 

(©) في (ب) و (و): صادف. 

(5) تصحفت في (ه) إلى : أقبلنا. 

0) في (ب) و(و): جنازته . 


ككالا 





فسُكل عن ذلك» فقالَ: قتلته لخرقه20) واحترمته مَيْتَا للجامع بيني وبيئه. 
قوله: «وهُو»("2. يعني مفهوم الموافقة «قياسٌ عند أبي الحسن الخْرّزي» 
من أصحابنا «وبعض الشافعية, خلافاً لبعضهم»» يعني بعض الشافعية 

«والقاضي والحنفية». 2 نه ليس بقياس ‏ بل مستند0"» فهمه .الدلالة 

اللفظية» لا القياسية. 
قوله : «لنا» أي : على أنه قياس أنه «إلحاق السكرت عله بالمنطوق يه(50) 
في الحُكم . لاشتراكهما في المُقتضى » وهو حقيقةٌ «القياس» كإلحاقٍ النبيذ 

بالخمر في التحريم لاشتراكهما في الإسكار. وإلحاق الذّرَة في تحريم 

التفاضلٍ بالحنطةء لاشتراكهما في الكيلٍ » و (كقياس الجوع ونحوه) من موانع 
كمال الفكر. في منع الحاكم باح ل المي ل قا 

الفكر المستفاد من قوله عليه السلام : ولا يقضي القاضي وهو وَ خَضْبَانُ)! 0 

وكقياسٍ «الزيت على اسمن قش التنجيس » لك بوقوع النجاسة فيه ولخامم 

السراية) على ما فم من قوله عليه الصلاة والسلام في سَمْنٍ ماتت فيه فأرة: 

«إنْ كان مَائْعَا قلا تقريوة» وَإِنَْ كان جَامِدَا تَأَلْقُوهًا وَمَا حَولهاء وَكُلُوه١‏ 09 





)١(‏ الْخْرّق: الجهل والحمق. 

(؟) ساقطة من (ب) و(9). 

(9) في (ب): مستفيد. 

(4) ليست في البلبل المطبوع. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: 6!/4. 

(5) في (ب): النجس. 

(/) حديث صحيح دون قوله: «إن كان ماثعاً فلا تقربوه» فقد رواه الحميدي (911) وأحمد 619/1 
والبخاري (0678)» ورواه أبو داود (841") من طريق مسدّد والترمذي )١7/49(‏ من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي وأبي عمار» وابن أبي شيبة 2211/1 والنسائي 7 من طريق قتيبة , 
والدارمي و88 1 من طريق علي بن عبد الله ومحمد بن يوسفء والبيهقي 07/9 من طريق 
الحسن بن محمد الزعفراني كلهم عن سفيان بن عبيئة» حدثنا الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن» فماتت» فسثل عنها رسول الله وَل 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 


/اا/ا 


4ا 


هل مفهوم 
الموافقة قياس ؟ 





فكذلك مهنا أركانُ القياس الأربعة(' موجودة فيه : 

الأصل :وهو توي 'التايف: 

والفرع”2: وهو تحريم الضرب. 

والعلةٌ: وهو تعظيمٌ الوالدين. 

والحكم : وهو التحريم . 

فليكن قياساًء لاجتماع أركان القياس فيه. 

قولّه : «قالوا»» إلى لخر و0 يعني المانعين» لكونه قياساًء احتجوا على 
ذلك بن قالوا: مفهومُ الموافقة «قاطمٌ يَسبقُ إلى القَهُمٍ بلا تأمل» فلا يكون 
قياساًء إذ لا بُدّ في القياس من التأمل والنظرء في تحقيق أركانهء ولا كذلك 





ورواه مالك 91/1/57 -7/ا94. ومن طريقه أحمد 5/ه*#"2, والبخاري (ه؟) و(7"5) و(8150ه) 
والنسائي 17/8/17ء والبيهقي 9/#ه*. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
ابن عباس» عن هيمونة زوج النبي وَل أن رسول الله سئل عن الفارة تقع في السمن» فقال: «انزعوه وما 
حولها, قاط رحوه وكلوا سمنكم) . 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (8/,؟) ومن طريقه أبو داود (8417*) وابن حبان )١9914(‏ عن 
معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي كَلِِ عن الفارة تقع في السمن» 
قال: إذا كان جامداً. فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً لا تقربوهه وقال الترمذي بإثر حديث ميموئة 
(11/4): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا خطا أخطأ فيه معمرء والصحيح حديث الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. 

وأخرج البخاري (06174) من طريق يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن. وهو 
جامد أو غير جامد الفارة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله ويك أمر بفارةٍ ماتت في سمنء فأمر بما 
قرب منها فطرح» ثم أكل. من حديث عبيد الله بن عبد الله. ْ 

قال الحافظ في «الفتح» 559/4: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري 
التفرقة بين الجامد والذائب. . لأنه لو كان عنده مرفوعا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد, 
وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المتصلة المرفوعة, لأنه كان أحفظ الناس في 
عصرهء فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. وانظر فتاوى شيخ الإسلام 441/1١‏ 440 وهاه -لااه. 


)1١(‏ في (آ) و(ه): أربعة. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى: النزع. 
(م) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
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هذاء فإن الساممٌ بمجرد(") سماعه: «لآ تَقُلْ لَهُمَا أفّ» [الإسراء: "55 يَسْبِقُ 
إلى ما اله عن القرت بلا لز 1 

قوله: ('«قلنا: قياس جلي )2 أي : لا يَلْرَم من كونه قاطعاً©, يس إلى 
الفهم"» بلا تأمل » أن لا يكون قياسأء بل هو قياس جَلِيْ » والقياس الجلي 
شأئه ذلك؛» وما(*) دلت به بن ل على إحدى مكحن ممنوعتين» وهو أن 
تقولوا :قاط .يسيبق “إلى الفهم" بلا تأثّل » وكلّ قاطع يسبق بلا تأمل لا 
يكونٌُ قياساًء وهذه ممنوعةٌ. أو تقولوا: والقياس لا بُدَّ فيه من تأمل » فهو 
ممنوح يهنا . ّ 

وسيآتي إن شاء الله تعالى أن أَنْ حَكُمَ الفرع , إما أضعفُ من حكم الأصل» 
أو أقوى منهء أو مساو(" له. 

ورَجَحَ الآمدي 93 هذا تت ليس بقياس» بل مستنده إلى فحوى 
الدلالة اللفظية» لوجهين7» 

أحذهما: أن 0 وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد ل الحكم في 
5 السكوت» لأنه أَدَلُ س التصريح *) بالحكم فيه ) فإنَّ قولهم : فلانٌ 
يات بشم رائحة مطبخه» أبلغ نا من قولهم: فلانٌ لا يقري الضيف . 
وقولّهم : فرسّك لا يَلْحَقُ عُبارَ فُرسي » أبلغ من قولهم : فرسّك لا يسبقٌء أو لا 





)١(‏ في (ب): مجرد. 

ف -؟) ساقط من (. 

(") في (آ): قياساً قاطعاً. 

(4) في (ه): «ولا» وهو خطأ. 

(ه-ه) ساقط من (ه). 

(5) في الأصول: «مساويأ» والجادة ما أثبتنا. 
(0) في (9): بوجهين . 

(4) في (1) و() و(ه): الصريح. 

(9) ليست في: (1 وب و0). 
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يَلْحَقُ فرسي . 

الوجه الثاني : أن شرط هذا المفهوم ة فهم المعنى في مَحَلُ النطق. وكوة 
شد اي للحكمٍ في 008 السكوت» ولو كان ناا لما اث شترط هذا 
الوط الأختين فيه.. 

قلت: دليلٌ المسألة متجاذبٌ وكأن(" ما قاله الآمديّ أرجح. 

قوله: «(وتحوه) » أي : ونحو مفهوم الموافقة المذكور قولهم” 2 درت 
شَهادةٌ الفاسق فالكافر”" ] أوْلَى) برد الشهادة. لأن «الكفر فسقٌ وذيادة . وقتل 
الخطا | موجب للكفارة فالعمد أولى» بوجوبهاء لاختصاصه بالإثم' ووبحوت 
القودء إن هذا كقولنا: إذا حرم م التأفيفئ, 0 أولى . 

قوله: «لكنه لِيسٌ بقاطع ». إلى آخره9». أي : إِنَّ مفهومَ الموافقة ينقسم 
إلى قاطعٍ 0 كأية التافيف” :وما ذكر معها من نظائرها9” 22 وإلى ظَيي لعو 
كرد شهادة الكافر . ووجوب الكفارة في العمدء لأنه واقع في 0 الاجتهاد. 
إذ يجوز أن يكون الكافرٌ عر في ديلهة) فيتَحَرّى الصدقٌ والأمانة. ولهذا قلنا: 
إن الكافر العَدُل في دينه يلي مال ولده في أسحول الوجهين بخللاف الع 
الفاسق فإنّ مستئدٌ قبول شهادته العدالةٌ وهي مفقودة» فهو في مظنة 
الكذب. إذ لا وازع له عنه كالرواية وأولى 9" , وكذلك قتلّ العمد يجور ان 
يختص بمَسْقط للكفارة (4) مناسب(2) لإسقاطها. كما قلنا في يمين احور 
)١(‏ في (ب): محال. 
(5) ساقطة من (1). 
(9) في (0):«المذكورة ولهم» وهو تحريف. 
(5) في (ا وب وه): والكافر. 
)2 ذكر هنا في (ه) عبارة «الممختصر» بتمامها,. 
(5) في (1): نظيرها. 
9) في (أ وب وه): والأولى. 
(4) في الأصول: «الكفارة». والجادة ما أثبتناه. 
(9) في (1): ومناسب. 


فى 





لا كفارة فيهاء لأنها أعظم من أن تُكَفْرَ إلا بالنارء ولذلك سُميت غموساً لأنها 
لحم صاحبها في النار. بخلاف بقية الأيمان. فإن الحالف لم يتعمد الكذبٌ 
فيها كذلك يُقالُ في قتل العمد: هو أعظم فق أن يكتر م لقزاه مجحاته 
وتعالى: طرَمْنْ يَقْتَلُ مُوْمِنَاٍ مُتعمْدا» إلى قوله: «عَظيماً» [السله: « , 
ولهذا كم ابن 1 رضي الله عنهما بخلود قاتل العمد في النار, وأنها 
مُحكمةٌ لم نيه( لأن الوعيد تكاتّف 9 فيهاء بخلاف قتل السخطاء فإِن 
جكنة ترفوع كما ميقم ولبين على «قاعلة لائمةة إلا من جهة أنه لم يَعحَوْ 
عن السبب المفضي إلى القتلء فوجبت الكفارة رَفْعاً لتلك اللائمة. لأنها 
لطيفةٌ يسيرة» تَقرَى الكَقَارةَ على رفعها. 


5 4 55 5 04 و ل 3 2 
قوله : وقول الشافعىٌ)» إلى أخره9) , هذا مبتدأ. خيره «زذى أى: إن 


ف 


)١(‏ أخرج البخاري )404٠0(‏ ومسلم (07") من طريق شعبةء حلدئنا مغيرة بن النعمان» قال: سمعت 
سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة. فرحلت إلى ابن عباس» فسألته عنهاء فقال: نزلت 
هذه الآية: «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 

ورواه البخاري (4777) من طريق شعبة عن منصورء عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن 
ابن أبزى أن أسأل ابن عياس عن هاتين الآيتين : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» فسألته. فقال: لم ينسخها 
شيءء وعن: «والذين لا يدعون مع الله لهأ آخر» قال: نزلت في أهل الشرك» ولفظ مسلم 59 ١؟)‏ 
(14): أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسال ابن عباس عن هاتين الآيتين: طومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاوه اجهنم خالداً فيها» فسألته, فقال: لم ينسخها شيع » وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع 
الله إلَهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» قال: نزلت في أهل الشرك. 
ورواه البخاري (860”) من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن 
أبزرى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآبتين ما أمرهما؟: طولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا 
بالحق »2 ومن يقتل مؤمناً متعمداً» فسألت ابن عباس» فقال: لما نزلت التي في الفرقان» قال 
مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ودعونا مع الله إلَهاً آخرء وقد أتينا الفواحش» 
فأنزل الله: «إلا من تاب وآمن # الآية» فهذه لأولئك» وأما التي في النساء : : الرجل إذا عرف الإسلام 
وشرائعه ثم قل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد, فقال: إلا من ندم. وانظر «الفتح» 498/8 -"44» 
و «فتح القدير» 451/١‏ للشوكاني. 
(؟) تصحفت في (و) إلى : تكاتف. 
() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر) بتمامها. 


ضف 





هذا المفهوم إما قاطعٌ كآية التأفيف, أو ظنيٌ» ثم الظني : إما صحيحٌ واقمٌ في 
0 الاجتهاد, كرد الشهادة. ووجوب 0 ذكر'»» أو فاسدٌ كقولهم : 
«إذا جاز السَلّم 0 فهو دحالا" أجورٌ؛ لبُعده مِنّ الغرّر) إذ ذ المُؤْجلُ على 
غَرَرِءِ هل يَحْصّلُ أز لا يَحْصْلُ؟ والحال متحققٌ الحصول في الحال» فهو 
أولى بالصّحةء لكن هذا د بان الغْرَّرٌ في العكرد مانع من الصحة. ل" 
مقتضٍ لهاء والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححهء لا لانتفاء مانعه. إذ 
قسن أن المانع يلْرم من وجوده عدم , ولا يلزّم من عدي 5 وود ولا 
عدم والمقتضي لصحة ة السَلّم هو الارتفاق بالأجل » على ما قَرّرَ في كتب 
الفروع . كلجل في اكاك وهو منت في الحال.. والغرر مانع له لكنه 
احتمل في المؤجُلٍ 3 م ة وتَحقيقاً؟» للمقتضى » قن الارتفاق والله سبحانه 
وتعالى ‏ أعلله: 


)١- ١(‏ ساقط من (و). 

(5) في (آ) و(ب) و(ه): «حال» وهوخطأ. 
(9) في (ب): وجوده. وهو خطأ . 

(4) في (آ) و(ه): وتخفيفاً. 


فى 





الرابع : دلالة تخصيص شيءِ بخكم دل على نفيه عَمَا عداة. وهُوٌ 
مفهومُ المخالفة نحو: طوَمَنْ فَتَلهُ منْكُم متعمداأ», «من فتياتكم المُؤْمِنات», 
لوَمَنْ لم يَسْنَطعْ منكم طوْلاً4. «في سائمة القَنْم الزكاة» وهو حجةٌ إلا عند 
أبي خنيفة» وبعض المتكلمين . 

لنا: تخصيصٌ أحدهما مَعّ استوائهما عيء إذْ هو عُدُولٌ عَن الأخصّر 
وترجيحٌ من غير مرجع وإبطالٌ لفائدة النْخْصِيص . ْ أ 

قالوا: فائدثه توسعة مَجاري الاجتهاد ليل فضيلته وتأكيدٌ حكم 
المخصوصٍ بالذّكرء لشدة مناسبته, أو سببيته : أو دقوع السؤالٍ عنه أو 
احتياطاً لهُ للا يُخْرجَه بعض المجتهدين ء عَن الخكمٍ ونحوه. ولا نَخْمَص بما 
رم 

قلنا: جَعْلُ ما ذكرّناهُ مِنْ جملة فوائده تكثيراً لها أُوْلَىء وأيضاً إجماعٌ 
الفُصحاء والعُقلاء ء على فَهُمٍ ما ذكرناء, كقولٍ | أبي كَر: ما يَالُ الكلب الأسود 
من الأحمر مِنّ نّ الأضفر؟. وقول يُعلى بن أمية : ما لنا تقض و أمًا؟ 
ووافْقهُ عُمَرٌ وقوله يله في جواب السُؤالٍ َم َلَسُ المُحم من الثياب : رلا 
يلس القميصص ولا السّراويل ولا البرانس» يدل عليه وإلا لَمَا كان جواباً. 

ولو قال قائلٌ: اليهودي أو النصراني إذا نام عَمُض عَيئيّهِ وإذا َكَل حَرَّكَ 
كي لَسَخِرَ كل عاقل منه وضّحِكٌ عَلَيْه. 

وكذا لَوَ قال قائلٌ: الشافعيةٌ أو الحنابلة فضَّلاكءٌ أو مُلمائ أو زرُمَادُ 
لاغتاظ مَنْ سَمِعَ ذلك مِنْ الحنفية» وكذا بالعَكُس . وما ذاك إلا لدلالة 
التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي. 


07 


مفهوم 
المخالفة 





قوله : «الرابع)<١‏ 73 أي : الضربث الرابيع من فحوى الخطاب «دلالةٌ 
تخصيصٍ شيءِ بحكم يَدُلَّ”) على نفيه عَمَا عداهء وهو مفهوم المخالفة)»» 
أي: المفهوم منه0© يخال 0 المنطوقٌ به كما سَبَّنَ في مفهوم الموافقة 
وقد ذكرت له أمثلة: 

أحدّها: قوله تعالى : «لا تَقتلوا الصَيدَ وأنتم حُرْمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِدكُمْ مُتَعَمّدا 
َجَرَاءُ مل ما قل + مِنَ النقم م [المائدة: 46 فإن تخصيص العمدٍ بوجوب0*) 
الجزاء به 1 على نفي وجوب الجزاء في قتلٍ الصيد علا : وهو حل 
القولين لأهل العلم . 

وثانيها: قوله تعالى: طوَمَنْ لَمْ يَسْنَطِمْ مِنْكُمْ طَوْلاً» إلى قوله: 
«المؤمنات4 [الساء: 96 » أي: من الإماءِ المُؤمنات» فتخصيصّه المؤمنات 
بجوازٍ التكاح عند عدم الطَوْل, يدل على أن عادمٌ الطّول لا يُبَاحُ له تكاحٌ 
الإماء الكوافرء وهو أحدٌ القولين أيضا. 2 . 

وثالئها: قوله عَزّْ وَجَلَ : ومن لم يَسْتَطغ مِدكُمْ طؤْلاً أن يجح المخصّنات 
المؤمنات» الآية» فتخصيص جواز نكاح '' الإماءِ بِعَدَمٍ الطؤل. يدل على أن 
واجدّ الطول لا يجورٌ له نكاحٌ الإماء. ففي الآية مفهومان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني : أنه لا ينكحٌ إلا أمة مؤمنة. 

ورابعها: قولّه عليه السلام: «في سائمة الغنم الزكامٌ كي 
)١(‏ في البلبل المطبوع: الضرب الرابع. 
(1) ساقطة من (ب) و (و). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(4) في (ب): مخالف. 
(4) في (ب) و(و): ويوجب»» وهو خطأ. 


(5) في (ب): «التكاح) . 
(0) تقدم في الصفحة: 6059. 


فى 





تخصيص '» وجوب الزكاة بالسائمة يدل على أنه لانَجِبُ في المعلوفة» وأمثله كثيرة. 

قوله : «وه 29 أي : : مفهوم المخالفة دم إلا عند أبي قف 
وبعض المتكلمين». 

قال الآمديّ: أثبتّه الشافعي. ومالكُ» وأحمدُء والأشعري. وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين» وأبو عبيدة» وجتماعة من أهل العربيةء» وتفاه أبو حنيفة 
وأصحابّه. والقاضي أبوبكرء وابنٌ سُريجء. والقفال» والشاشي» وجمهور 
المعتزلة . 

وقال أبو عبد الله البصري: إن كان ذلك قد وَرَدَ للبيان أو التعليه؟»؛ دَلَّ 
على نفي الحكم في مُحَلَّ السكوت, وإلا فلا. واختارٌ الآمديّ النفيّ مطلقاً. 

قوله: «لنا:». أي: على أن المفهوهم”) يا وأن تخصيص الشيء 
بالذكر يُفِيدُ نفيه2"0 عما عداه, أنه لو كان المخصوص مساوياً للمسكوت عنه 
في الحكمء لكان «تخصيصٌ أحدهما مع استوائهماء عي" من المُتكلم , 
يلْرَم منه أمور ثلاثة باطلة : 

أحدها: أنه «عُدول عن الأخصّر» 0 لا لفائدة, ِذ قوله : ذ في الغدم 
لزكاة", أخخصرٌ من قوله: «في سائمة الغنم, الزكةه والتقدير أن لا اخنتصاض 
للسائمة بالحكر "أل فيكون لل عا ويكرن الأول أولى »بل مُتعناً"') في اللغة. 


)١(‏ في () و(و): يختص. 

(؟) في (ب): وهي. 

(*) ساقطة من (ه). 

(4) في (1): للتعليم. 

(ه) في (ب): على أن هذا المفهوم . 
(5) في (ه): يدل على نفيه. 
(0) في الأصول: «عي»» والجادة ما أثبتنا. 
(8) في (0: «الأخصى» وهو خطأ. 
(9) ساقطة من (أ) و(ب) و(ه). 
(١٠)في‏ () و(هع: للحكم. 
)١١(‏ تحرفت في (1) إلى : ممتئعاً. 


نرف 


5 





الثاني : أن تخصيصٌ أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم «ترجيحٌ 
نْ غير مجح )ء : لس قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» بأولى من قوله: في 
معلوفة الغدم الزكاة . ولا قوله غرََ وجل : «إومن قثَلَهُ منكم مُتَعَمدَاً» [المائدة : 
0 أَوْلَى من قوله : مُخطئاً فكان ذلك ترجيحاً من غير مُرجح . 

الثالث : أن استواةهما في الحكم يطل فائدة تخصيص أحدهما بالذكرء 
ِذْ لا أولوية لَه بالتخصيصٍ » وهذا يرجم إلى الذي قبلّهء وهو الترجيحٌ من غير 
مرجح2 فهذه أمور باطلةٌ» ُلزما؟ تخصيص أحد الشيئين ري مع استوائهما 

في الحكم . وملزومُ الباطل باطل؛ فدَلُ على أن ذلك باطل» وذلك يوجب 
صحةً ما ذكرناه من أن تخصيصٌ الشيء بالذكر يقتضي نفي المع عَمّا عداه . 

قوله: «قالوا: فائدتهى, إلى أتحره( "©. هذا منع على قولنا: 7 ذلك يُبطل 
فائدة التخصيص . 

وتقريره : لا نسلّم أنه يبطل فائدة التخصيص » بل للتخصيص ع 
استوائهما في الحكم فوائدٌ: 

إحداهن”؟: «توسعةٌ مجاري الاجتهاد» لينال المجتهدٌ فضيلةٌ المجتهدين» 
وذلك لأن تخصيص الشيء بالذكر مع احتمال9©؟) الاختصاصٍ بالحكم وعدلمه 
يحتاج ا نظر واجتهادء يحصّلٌ به للناظر فضيلة النظرء أن فيه إتعاباً 
للقريحة. والثواب على قدر لضب وهذا كما قلنا في ورود الحكم على 
السبب» وكما قلنا: | إن الشارع لم ع على جميع الأحكام لاحتمال أنه أرادٌ 
توسيع مجاري الاجتهاد بإلحاق الفروع”) بالأصول المنصوص على أحكامها, 


)١(‏ في (): يلزم. 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (و): «أحدهما» وهو خطأ. 
(4) في (ه) و(و): احتماله. 
(©) في (): الفرع. 


كال 





كالرّبويات الستة2"0, مع أ أن غيرها كلها 
الثانيةٌ : «تأكيدٌ حكم المخصوص بالذكر. لشدة مناسبته) كتأكيد وجوب 
الزكاة في السائمة» لمناسبة السّوم له أو لكونٍ المخصوص بالذكر سببا لورود 
النص» أو مسؤولاً عد الور مأ ته تقول في السائمة؟ فيقولٌ: في السائمة 
الزكاق أو يقال: ما 3 الربيبة في الجر فيقال: حُرْمت عليكم الريائبٌ. 
الشالثة : أن + يخص الشيءُ بالذكر «احتياطاً له لثلا يخرجه بعض المجتهدين) 
أن يكون مُراداً بالحكم بصيرت من الاجتهادة كما سبق في مسألة 
0 العام يسنيية )6 تعر للد من الفوائد» مثل أن يقَصِدَ المتكلم إفراد 
كل صورة”" من المنطوق به والمسكوت عنه ع ليكون أبعدٌ عن احتمال 
التخصيصء أو يكونّ بياث حكم, المسكوت عنه قد سَبَقّ وأن يكون مقصود 
صاحب الشرعٍ كتير ألفاظ النصوص 9؟) ليك ثواب القارىء والحافظ 
لها" ولا حصن فائدته «وبما ذكرتم») من دلالته على ذه نفي الحكم عَمّا عداه. 
قوله: دقلنا: و ين إلى آخره2”") » أي : الذي ذكرتموه لا ينافي 
ما نقولّه, فإِنَّ ما بيت احتمالّه من الفوائدٍ لا يُنافي أن ما ذكرناه”؟» من فوائده, 
لعفل يا تكرام من جلك لوريه. تحصيصن اللي بالدكن أولى «اتكديرا 
)١(‏ التى وردت في حديث عبادة بن الصامت المخرج في صمحيح مسلم )١949(‏ وسئن أبي داود (7854) 
والنسائي ١/1‏ -73076. والترمذي (140؟١)‏ ولفظ مسلم : سمعت رسول الله مَل ينهى عن ببع 
الذهب باللهب» والفضة بالفضة. والبر بالير» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والمللح بالملح إلا سواء 
بسواء, عيئاً بعين» فمن زاد أو ازداد. فقد أربى. 
(؟) في (): ونحوه. 
(9) في (0): سورة. 
(4) في :)١(‏ المنتصوص . 
(6) في (ب): لتكثير. 
(1) ساقطة من (و). 
() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(8) في (9): بنيتم . 
(9) في (1 وب وه): لا ينافي ما ذكرناه. 





07 





لفوائده, فإن تكثير فوائد الكلام ذل من تقليلها . 


2 


قوله : رايا إلى آخره(»2, د 2 ححة حيعة أخرض على صحة ما ذكرناه : 
وتقريرٌها: أَنَّ «إجماع القُصحاءِ والحُقلاء على فهم » اخختصاص الشيء 
بالحكم.ء. ٠‏ لاختصاصه ا 


الصلاةً الكَلْبُ 0 فقال: 3 رسول الل ما بال الكاب 6 من 


الأحمر من الأصفر؟ وكذّلك الراوي عن أبي ذَرٌ سأل با كَرٌ 0 ذلك, فَدَلٌ 
على أنهما هما مددة) تخصيص الأسود بالذكر اختصاصّه بقطع الصلاة. 
وكذلك يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالّنا تَقَصْرُ وقد 
0 وإنما قال الله عز وجل : فلس عَلَيكُمْ جُتحٌ أن تَقْصْرُوا مِنّ الصّلاة إِنْ 


0 ام ع7 


خفتم أَنْ يَفْتنَكُمْ الْذِينَ كرام النساء: ١١3]ء‏ هم اختصاص جوازٍ القصر 
نكال الخوف» «ووافقه عمر) رضي الله عنه على ذلك حيث قال له: يت 
مما عَجِبْتَ منه فسألتٌ فول الله يكِِ عن ذلك فقا دك تو الله بها 


َه 9 


عليكمْ؛ ؛ فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُو». وقد حَصَّلّتٌ بذلك الموافقةٌ فقةٌ على ما فَهِمَه يَعْلَى بن 
أمية وعمر 6 النبي ديد أيضاء حيث لم يُنكرٌ عايهما ما قهمَاه0©, بل عَدَلُ 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(9) أخرجه من حديث أبي ذرٍ مسلم )01١(‏ وأبو داود )7١7(‏ والنسائي 5/7 - 54. والترمذي (م )2 
وابن ماجه (4017) ولفظ أبي داود: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدٌ آخرة الرحل: الحمار» 
والكلب الأسود. والمرأة» فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي 
سألتٌ رسول الله يل كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

(9) سقطت من (9). 

(4) سقطت من (ب). 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (114) و(145) و(48؟) ومسلم (585) وأبو داود )١١94(‏ والترمذي 
(5***) وابن ماجه )٠١68(‏ والطبري )٠١*1١(‏ و(١11١٠)‏ و(115"١٠)‏ والبيهقي ١١4/7‏ 
و١8١.‏ 

(1) في (9): عن. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : فهمناه. 


8 





الى كن اللخصة» وز لم وزيا نوياة ١‏ ميجيعا .1ه فلبونا نو حي 
اللغة وقال: إن الآيةَ لا تقتضي اختصاص القَضْر بحالة الخوف. كما سَبَقَ من 
زردة على ابن الزْبَعْرَى7" ما فَهِمّه من قوله تعالى : : نكم وما تَعْبدُونَ منْ دُون 


5 


الله [الأنبياء : 8 في باب العموم , وكذلك لما سيل الى يكل «عمًا 0 
المحرم من الثياب»). فقال: ولا ليس القميص ولا السّرَاويِلَ9© ولا 
البرانس»"» دَلّ عل أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عَمًا عداه. إذ لو 


0 1 


: كذلك. لما كان ما ذك 0 جواناً للساء "لذن و آل الساء عمأ د 
جور 1 
ل عام فلو لم نكن القَمْض 0 والسّراويلاث مخنص() اليم 5 
كان الجوابٌ مطابقاً. 
وأما العُقلات؛ فلن قائلاً لو قال: «اليهودي أو النصراني 7" إذا نامّ» عْمُض 
غعيئية) وإذا أكل. حَرك فَكيْه ؛ لسَخْرٌ كل عاقل, منةع. وضحك عليه لعلّمهم 
بأن ذلك لا يختص باليهودي والنصراني «وكذا لو قال قائل: الشافعية» أو 
الحنابلة فُضلاءُء أو عُلماءء أو رُعَادُِ لاغتاظ© من سَمِعْ ذلك من الحنفية» 
وكذا بالعكس»» لو قال" قائل: الحنفية فضلاءٌ. لاغتاظ”' '“من سَمِعٌ ذلك من 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : فهمناه. 

(1) انظر الصفحة: 459. 

(9) في (ب) و(و) والبلبل المطبوع: السراويلاث. 

(4؟) أخرجه من حديث ابن عمر مالك "74/١‏ وه9" و94”, والبخاري (14؟١)‏ و(556") و(16475) 
و(8698١)‏ و١845‏ 1) ورثذلاه) و9 )68١‏ رورفح١له)‏ وركركدلة) رللاكمه) وراهزه) ومسلم 
)١١107(‏ وأبو داود (1877) و(1874) و(1478) والنسائي 2174/٠‏ والترمذي (809). 

والبرانس جمع برنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه: ذراعة كان أوجبة أو ممطراً. 

(5) في )١(‏ و(ه): فلو لم يكن القميص. 

(5) في (آ وب وه): المختصة. 

0) في (آ وه وى: والنصراني . 

(0) في (و): لاغتاض. 

(9) ساقطة من (). 


خف 





الشافعية أو الحنابلة, «وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظى على 
التخصي ص١‏ المعنوي». فقد تَبَتَ ما ذكرنا باتفاق الفُصحاء والعُقلاء. 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الاختصاص. 


شيرف 





قالوا: لو دَلَّء لََلَّ: زيدٌ عالم» ومحمدٌُ رسولٌ لله ين على نفي العلم 
بالرجالة عن عترم 

قلنا : : مفهوم اللقب. وفي كونه ع خلافٌ. فإِنْ ضُ فلدلالة ة العقلٍ 
والجحس على عدم اختصاصه . 

الوا : لو دل لما حَسْنَ نّ الاستفهام. نحو: مَنْ ضُرَيِكَ عامداً فاضربه, 
فيقولٌ: فإِنْ ضَرَبي مُخطئاً؟ . 

قلنا : لِعَدَمٍ نصوصيته وقطعيته. كالعام نحو: أكرم الرجال؛ فيقول: 
ونا أيضاً؟ لا لعدم إفادته التخصيص. 

قالوا : : مسكوث عنه؛ ولا دليل في السكوت. 

قلنا: بالسكوت فيه والنطق 5-06 تعاضدًا على إفادة ما ذكرناه. وقد 
يُقِيدٌ المُرَكْبُ ما لا تُفيدُ مفرداله. - 


قوله : «قالوا»» إلى أخرة30), . هذه(") حجة أخرى للخصم . 

وتقريرها : أنه «لو دَلَّ» تخصيصٌ الشيءٍ بالذكرء على اختصاصه بالحكم ؛ 
«لدل» قولّنا : «زيدك عالم» ومحمد رسول اللف على نفي العلم» عن غير زيد. 
ونفى الرسالة عن غير محمد لو لكنّ ذلك باطلٌ » إذ العلماء غير زيد. 

قولّه: «قُلنا: مفهومٌ اللقب»: إلى آخره(» أي: الجواب عن ذلك أن 
(١)ذكر‏ هنا في جه عبارة «المختصر» بتمامهاء ولفظ : «إلى آخره» ساقط من (). 
(5 في (1 وب وهمع: هذا. 


إفة ذكر هنا في ١ه‏ عبارة «المختصر» بتمامها . 


اا 





قولنا: زيد عالمء إنما 0 من حيث «مفهوم اللقب» وفي با 0 خحلاف» 
يأتو تى إن شاءً الله تعالى» نان متنا كرنه حة : لم يلْزّمَناء وإن سَلمنا كونّه حجة 
بالجملة» فليس ذلك بمجرد(١)‏ اختصاصه بالذكرء بل لدلالة «العقلٍ والجحس 
على 0 اختصاص» زيد بالعلم, ومحمد ع بالرسالة. إِذ قل عَلمنا بالتوائر 
الذي ع مقدماته عقليةٌ أن هناك20 رسلا كثيرين» ونعلم بالحس وجوة. 
علماءً غير زيدء وليس لاع مثلهء بل فيما لا قرينة فيه بعدم 7" 
الاختصاص» وذلك له سَلَم أنه غير مفيد للاختصاص » إذ هو محل التزاع . 

قوله : «وقالوا : “لودل لما حمق الاستفهام) » إلى أخخره0 0 هذه يي 
أخرى لهم . 

وتقريرها: أ لو ذل تخصيصض الشيء() بالذكر على اختصاصه بالحكم » 
لما حَسنٌ الاستفهام ‏ لكنّ الاستفهام يَحَسنٌ ع فلا يدل على اختصاصه 
بالحكم . 

وبيانٌ ذلك7© أن الاستفهام يحسّنٌ أن قائلاً لو قال0»: «من ضَرَبِكَ 
انا فاضربة) لحَسن10) من السامع أن يقول: «فَإِن ضرَبني مُخطعاً» أفأضر به 
أم لا؟ ولو اختص العامدٌ بالحكم. لما حَسَنٍ هذا اللمفيع 00 

قوله: «قلنا», أي : الجواب عن هذاء إنّما حَسنٌ نّ الاستفهام من السامعء 
)١(‏ في (1): مجرد. 
(؟) في (9): وهناء . 
رمم تحرفت في (1) إلى : تقدم . 
(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)١(‏ ساقطة من (1): وجاء في هامش النسخة: «لعله المخصوص». 
(7) ليست في (ب) و(و) و(ه). 
(8) لعل الأولى أن يقال: «لو أن قائلاً قال». 


(9) في 20 ٠‏ يححسن . 
(١١)تحرفت‏ في (ه) إلى : الأقسام . 


070: 





لعدم نصوصية التخصيص اللفظي على التخصيص الحُكمي» وعدم قطعيته 
('في ذلك"2, أي ليس نضا في ذلك ولا قاطعاً» ل مره ف كنا 
فإنه لو قال قائلٌ : أكرم. الرجال»؛ لَحَسَنَ20 من السامع أن يقول: «وزيداً 
أيضأ» أكرم؟ وليس ذلك لعدم تناول الرجال 1 بل عد نصوصيته فيه» 
فالاستفهام إنما هو لتحصيلٍ النصوصية والقطع ٍ فيما استفهم عنه ؛ (لا لعدّم 
إفادته التخصيص». 

قوله: «قالوا: كرت عنه»: إلى آخخره”؟ هذه حجة أخرى لهم: 

وتقريرها: أن غير المخصوص بالذكر مسكوث عنه» «ولا دليل في 
السكوت». 0 

مثاله : المعلوقة مُشكرت عنها. في قوله عليه السلام : «افيى سائمة ة الغتم 
الرّكاة» والستكوت عدم الكلامء ولا دليل في 0 

«قلنا: بالسكوت«9؟؟2 فيه»» إلى آخره9»©. أي : الجوات عن ذلك ١‏ أنا(©» لا 
1 أن الدلالة في السكوت المجرد؛ بل 0 في السكوت عن المدكرت 
عنه» «والنطق في قسيمه) وهو المخصوص بالذكر منهما9») يها «تعاضدا 
على إفادة ما ذكرناه) من الاختصاص المعنوي للاختصاصٍ اللفظي ‏ فالدلالة 
ههنا مستفادة من تركيب77) اللقلق” والبكرت في المخصوص بالذكرء 
وقسيمه » «وقد يفيد المركب ما لا فيد مفردائه) واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") ذكر هئا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في البلبل المطبوع: السكوت. 

(ه) ساقطة من (و). 

(5) تحرفت في (1) و(ه) إلى : فيها. 

(0) في (ب وهاو و): مركب, 


يفف 


الاسشناء من 
النفي إثبات 





ل 0 


ثم ها هنا صُوَر أنكروها بناء على أنها من قبيل المَفْهُوم : إحداهن: 
نحوٌ: لا عالم إلا زيداً. قالوا : هو سكوت عن المُستثنى. ٠‏ لا إثبات العلم لهء 
وهذه مسئلةٌ: الاستثناء مِنَ النفي إثباتٌ. والعادةٌ ذكرّها في الاستثناء. 
وعُمدتهم أن المستثنى غير محكومٍ عليه بنفي ولا إثبات . 

ولنا: الإجماتٌ على إفادة: لا إِلَهَ إلا الل إثبات الإلهية للّه. 

وفيه نَظرٌّء والمُعتمدٌ أن الاستثناة والمُستثنى منه إما في تقدير جملتين أو 
جملةٍ واحدة. ش 

والأولٌ يَستلزمٌ الإثبات في المستثنىء إذ الجملةٌ الثانية إِمّا نافية» فهو 
تطويل بغير فائدقٍء أو مُئبنةٌ وهو المطلوبُ. 
ل يمن الواسطة, إِذْ بعضُ الجملة لا يكونُ خالياً عن حُكم. ثم 
00 لواسطة في الكلام مع استلزامه التركيبّ الإسناديٌ الإفاديّ مُحالء 
نا ل لانتفاء شَرٌَ طه . 


26 مه 


قوله(١):‏ «ثم ها هنا صِوَرٌ أنكروها» - يعني منكري المفهوم ‏ «بناءٌ على 
أنها من قبيل المفهوم : 

إخداهن 00 : انحو0) الا الم إل زيد 27 قالواء .هق سكوث عه 
المستثنى» وهو زيدٌ «لا إثات 2 العلم له. وهذه مسالة الاستثتاء من النفي 





)1١(‏ في (0: قوله : قالوا. وورد في هامشها: «الأصل كذاء ولعله: قوله: قالوا». 
(5) في البلبل المطيوع: إحداها. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4)قي البلبل المطبوع: إلا زيد. 

ف تحرفت في (ه) إلى : لإثبات. 


074 





إثباتٌ والعادةٌ ذَكرُها في الاستثناء». ولكني تابعتٌ الأصلّ .في ذكرها ههناء 
«وعمدتهم» ‏ يعني الخصوم ‏ «أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا 
إثبات) . وإنما هو نطق بالمستثنى منه. أما العسندئ: فمسكوتٌ عنله. 

«ولنا) يعني على أن الاستثناء من النفي إثبات : «الإجماع على» أن قولنا: 
دلا إِلهَ إلا الله» يفيدٌ «إثبات الإلهية لله سُبحانه وتعالى» وهو استثناءٌ إثباتِ من 
في » إذ تقديرّه: لا إِلَهَ موجود د إلا الله . 

قولّه : «وفيه»» أي 00 هذا الاسندلال (” انظر)» أي : : هولا يتحققٌ . 
ولا يلرّم منه المطلوبٌ» إذ للخصم أن يقول: لا نُسَلُمُ أن قولنا: لا إلهَ إلا 
اللخ" أفاد إثبات الإلهية بمجردهء بل الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام 
مسكوتٌ عن ثبوت إلهيته9» ونفيهاء وإنما ثبتت بدليل العقلٍ » وهو حارج عن 
هذا اللفظ. 

قولّه") : «والمعتمد»» أي: الذي2» يعتمد عليه في دليل المسألة «أن 
الاستثناة» والمستثنى منه إما في تقدير جملتين» أو» في تقدير تسيا واحدة. 

والأولٌ» وهو كونه في تقدير 00 ويستاز. م الإثبات» في الجملة الثانية, 
فيكونٌ الاستغنائٌ من النفي إثياتً”"؟. 

وإنما قُلنا ذلك» لأن «الجملة الثانية إما نافية», أو مثبتة» فإن كانت نافية 
َم منه «التطويلٌ بغير فائدةي. "وهو باطل مناف لحكمة واضع اللغة. 

وإنما قلنا: إن ذلك يِلْرّم منه التطويلٌ بلا فد" لأن الجملة الأولى 


)١(‏ في (1) و(ه): وفي. 

(؟ -؟7) ساقط من (ه), 

(”) قوله: «إلا الله» سقط من (). 

(4) في (ب) و(ه) و(و): الإلهية. 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) في الأصول: «إثبات6» والجادة ما أثبتناه, 


دلوف 





نافيةٌ فلو كانت الثانية كذلكء لَِمَ ما ذكرناهء إذ الاقتصارٌ على الأول يفيدٌ 
نفي | الثانية. 

مثاله : إذا قلنا: لا إِلَهَِ فهذه جملةٌ نافية» فقوثنا: إلا الله؛ لو كانّتٌ نافية 
َيْضأء لكان في قولنا: لا إله؛ عُنِيةٌ عنهاء إذ قَدْ فهمنا عمومَ نفي الله( منهاء 
فلم ' يَحْتَج إلى ما بعدّها. وكذلك22 لو قلنا: ما قا أحدٌء هي جملةٌ نافية» 
فقولنا : إلا زيدٌ0"., لو أفاد نفي قيام زيدٍ» لكان قولّنا : ما قم أحدٌ؛ كافياً عنه» 
فبانَ بهذا التقدير أن الجملة الثانية في الاستثناء ليست نافية» فتعين أن تكون 
مثبتة. إذ لا واسطة ب بين النفي اام وهو المعني بقولنا: الاستغنا من 
النفي إثْباتٌ» «وهو 501 ذا كله على تقدير أن يكون الاستثناكءٌ 
والمستثنى منه في تقدير جملتين. 

قوله : «والثاني». يعني كون الاستثناء والمستثنى منه في تقدير جملة 
واحدة «يمنع الواسطة»» أي: يمن أن يكون الى افيطل بِينَ النفي 
والإثبات. ار رَ محكوم عليه بأحدهماء لذن التقدير أنهما؟» خيلة 'وأخللة: 
والمستثنى بعضهاء وبعض الجملة لا يَخْلُو عن حكم ؛ إما نفي أو إثبات. 
وقد اتفقنا على أن صدر الجملة منفي » وه المكدو ندع فوحت أن يكون 
آخرها كذلك لاستحالة ابعقت التحيلة لفيا :: اوانعفميا بان 

قوله : دم 0 الواسطة في الكلام 2 مع استلزامه التركيت الإسنادي 
الإفادي مُحالٌ». هذا دليلٌ آخر على امتناع تصور 2 في ا » وهو 
الذي بدعية الخصمء » فيقول: المستثنى من النفي 20 لا مثبت ولا منفي ) بل 


)١(‏ تحرفت في (آ) إلى : ولا إِلّهوء والمثبت من هامش ()» وبقية النسخ الأخرى. 
(؟) في (5): وكذا. 

(") في 00: زيداً. 

(5) في (هع: أنها. 

(6) في (ه): الاستثناء من النفي . 


قرف 





وافظة هما 

وبيانُ امتناع الواسطة في ذلك: هو أَنَ الكلامّ ها هنا في المستثنى من 
النفي» وهو جُرْءٌ من المجملة الاستثنائية» والجملة الاستثنائية مستلزمةٌ للتركيب 
الإسنادي الإفادي, أي : هي مشتملة على جَرْءَين فصاعداً» من أحذهما إلى 
0 للإفادة, كقولنا: القومُ قيامٌ إلا زيداًء وقام القوم إلا زيداًء وما قامّ أحدٌ 

لا زيل وكل ما ايل على التركيب الإسنادي الإفادي. فهو كلام فالجملة 
000 وكلّ كلام فلا يخلو من أن يكونّ مُثبنا أو منفيأ لأنه لا بُلَّ فيه 
من محكومٍ يدنك ومحكومٍ عليه والحكم إما بنفي , أو إلباتم نحو: زيدٌ 
قائم. وقامَ زيدٌء وما زيدٌ قائم. وما قامّ زيد. وإذا كانت الجملة الاستثنائية 
تستلزم التركيبٍ الإفادي. الذي هو الكلام والكلام يستلزة9) الحكم. 
والحكم منحصر في النفي والإثبات؛ كانت الواسطة مع ذلك في 00 
الإفادي تهالت وإذا انتفت الواسطةٌ بقي المج 5 من النفي مُتردداً نين 
يكونٌ منفياً أو مُثبتء وقد اتفقنا على أنه غيرٌ منفي» فتعين أن يكونّ مُثبتأء وهو 
المطلوب. 

قوله : «فأما: دل صَلاةَ 3 بطهُور)2»29. .» إلى آخره*». هذا جوابٌ عن7”") 
سؤال, مَقدّنٍ تذكره: الحتلية) مبقدليق به على أن الاستثناة من النفى ليس 
بإثبات . 

وتقريره: أنه لو كان إثباتء لكان قولّه عليه السلام: «لا صَلاة إلا بطهُور», 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ه): استلزم , 

(9) في (ه): الاستثناء. 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة: 5517؟. 

(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(1) ساقطة من (و). 


يضف 





ودلا يكاح إل َي يقتضي صحة الصلاة عند وجودٍ الطهور, والنكاح عند 
وجود الولي » لأنه مستثنى من نفي الصلاة والنكاح » والاستثنائٌ عندكم من 
النفي إثبات فيلرّم منه الصحةٌ لكنّ ذلك باطل باتفاق لجواز تخلّفٍ اك 
الصلاة عندَ”؟ وجود الطهورء لانتفاء شرطٍ آخخرء وكذلك صحة التكاح مع 
وجود الولي . , 

والجوابٌ أَنْ هذا الذي ذكرتموه ليسّ من باب الاستئناء. لآن 247 الاستئناء 
دن على المستثنى فيه بعد «إلا» اسه (*) المستثنى منهء وهو ما قبلهاء أو 
يكونٌ ما بعد «إلام جزءاً مما قبلهاء نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ؛ فزيدٌ أحد, 3 
قامّ القوم إلا زيدٌ؛ فزيد جزءٌ من القوم . 

وإذا عرفت هُذاء فالطهورٌ والولي لا يصدّقٌ عليهما اسم ما قبلهماء 
هما جزءٌ منهء إذ الطهورٌ ليس بصلاةٍ ولا جُزئهاء والولي ليس بنكاح ولا 
جزئه فَدَّل على أن 207 قولّه عليه السلام : ولا صَلاةٌ إل بطهور» ليس من باب 
الاستثناءء بل من باب انتفاء الحكم «لانتفاء شرطه». فالطهور شرط الصلاةء 
والوليُ شرط التكاح. فينتفيان لانتفاء شرطهماء ولا يلرّمُ من وجوده وجودُهماء 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: .517١‏ ولفظة : «بولي» ساقطة من (ه). 
(؟) ساقطة من (1). 

(9) في () و(ب) و(ه): عن 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (0: بعد الاسم . 

(5) ساقطة من (9). 


كرف 





م ايه 


الثانية : «إنما الوَّلآءُ لمَنْ أَعْتَق» يُفِيدُ الحَضْرَى أي: حصر المبتدأ في 
الخبر في الجملة الاسمية والفعلَ في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا 
منكري المقهوم: وهو أَوْلَى . 

الأوّلُون: «إن» للإثبات و «ما» للنفي» فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين » 
وهو إثباتٌ المذكور. ونفيّ ما عداه. ولِفَهُم ابن عباس ذلك مِنْ: «إنّما الرّا 
في النسيئة) وهو عربي فصيح . 

والجواب : أن «ماء لها أقسام كثيرة, ذتخصيص هذه بالنافية منها حك 
ثم إن «ما» هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافةٌ فلو كانت نافية لأفاد قولٌ 
امرىء القيس : 

ولكثما أسْعى لمجدٍ مُؤْثْلٍ 

نفيّ طلب المَجُدِ وهو مناقض لما قبله وبعده. وله معنت كني 
المستدرك والمستدرك منه بلكثماء نحو: ما قام ريْدُ لكثما عمرو قائمٌ وهو 
باطلٌ اتفاقاً. ولأنَّ النحاةً قالُوا : دَخَلَتَ «ما» على «إن» كما دَخَلَّتْ «إن» على 
وما» في نحو: «وما إن مفاتيحة » مُقاصَةً . فالظاهرٌ اتحادهما في الحرفية . 

سَلّمئا لكنّ تولكم: وأفادًا مجتمعين ما أفادا منفردين»» منقوض بلولا. 
وف ابن عباس ذلك لَعَلَّه لدليل خارجٍ من قياس» ونحوه. على أن حديئه 
مرضل: فلعل وَهْماً دَخْلَه ومع م تعارضٍ الأدلة فلتكن للقذر المشترك. وهو 
تأكيدٌ الحكم المذكور لا لنفيه عَمّا عداه. 
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الصورةٌ «الثانية»: من الصور التي أنكرّها منكرو المفهوم بناة0'» على أنها 


)١(‏ ساقطة من (ب). 





0/0 


الحصر بإنما 





مئة* الخصر بإثما: تحو: نما الولاء لمن أَعتّق2"02, و«إنما الماءٌ من 
الماء!"؟» فهو «يفيدٌ الحَصّرّء أي: حصر المبتدأ في الخبر في الجملة 
الاسمية؛ والفعل في الفاعلٍ في الجملة ‏ الفعلية). 
قلت: تحقيق هذا9) الكادم» : أن «إنما» لا َقَعْ يعدها إلا تسملة خيرية: 
والجملة الخيرية. إما اسي : نحو: «الولام لمن أعتقٌّ» ؛ و«الأعمالٌ بالنيات»)» 
أو فعلية؛ نحو قوله تعالى : «إنمًا تئليٍ لهم لِيَرْدَادُوا نم4 [آل عمران: 
مل/اا]اء وقول القائل : إنما قام زيدك فإِن وَقَعَ بعد «إنما) جملة اسمية اقتضت 
حصرٌ المبتدأ في الخبرء كالولاء فيمن أعتق. والأعمال فيما وقع بالنيات © 
وزيد في القيام في قولنا: إنما زيدٌ قائم. وإلاتوقع بيعراها تحمل فعلية] 
اقتضت(7*) خض الععل. في الفاعلٍ العام تر ريك كي نولم نما ام زيد. 
ومعنى الحصر: أن المبتدأ لا يكونُ متصفاً إلا بالخبرء» وإن كان الخبر 
صفةٌ لخيرهء نحو: إنما زيدٌ قائمء فزيد لا يتصِفُ إلا بالقيام. ؛ وإن اتصف 
بالقيام عمرو وبك( 2 وكذلك الفعلٌ لا يتصفث به إلا الفاعل ؛ وإن اتصف 
الفاعزٌ 00 بغيره من الأفعال , ١‏ “نحو: إنبنا قام عل فالقيام*) له يوجدل إلا فى 
زيدء وإن وُجد من زيدٍ ضَرّبٌ» وقتل» وأكل» وغير ذلك من الأفعال “. فإذا 
(١)رواه‏ من حديث عائشة البخاري ("48) و("49١)‏ و(هه١7)‏ و(48١7)‏ و(""ه؟) و(50ه؟) 
و(١>ه؟)‏ و6558 1) و(5054) و(ه5ه؟) و زملاه؟) و( ذلا؟) و(19ا؟) و(ل1ة١ه)‏ ورؤلااة) 
و(2784) و(2490) و(لا١لا”)‏ و(اهل!ا") و(604/ا5) و(48ه1") و(50/590) ومسلم )١5١4(‏ ومالك 
٠"‏ وأبيو داود (94579") و(:58”) والترمذي (6؟١)‏ والنسائي .”*٠٠/10/‏ وابن ماجه (١8011؟7).‏ 
(1) تقدم تشريجه في أ لصفحة : ©؟١.‏ 
(*) ساقطة من (1). 
(4) تحرفت في (ه) إلى : بالبينات. 
(6) تحرفت في (أ) و (و) إلى : اقتضى 
(1) ساقطة من (ه). 
(/1) ساقطة من (61» وأشير في الهامش إلى أنها في نسخة أخرى. 
(8-4)ساقط من (ه). 
)5( في (أوب وه): والقيام . 


ذ, 





عرفٌ معنى الحصر» فإنما يُقتضيه «عند قوم , خلافاً لمنكري المفهوم ‏ وهو 
أولى » يعني عدم اقتضائها الحصر. هكذا ظهْرَ لي في «المختصر)»» وعليه 
ترتب البحث. 

قال الآمدي : ذهبٌ القاضي أبو بكر والغزالي» والهراسي » وجفاعة من 
الفقهاء إلى أن تقييد الحكم بإنماء ظاهر في 00 في التأكيد('», 
وذهت9) الحنفية إلى أنه لتأكيد الإثبات. ولا دلالة له0» على الخصر. قال: 
وهو المختار. 

قوله : «الأولون». أي: احتج الأولون على دعوى الحصر بوجهين: 

أحدهما: أن (إنما» مركبة من «إن» و«ماىء ف«إن للإثبات»؛ نحو: إن 
يدا قائم» «وما للنفي»» نحو: ف ويل قائم, «فأفادا مجتمعين - يعني بعد 
التركيب ما أفادا(؟» منفردين», أي: حال إفرادهما قبل التركيب» أي : : كل 
واحد منهها يفيل خال. تركييهه”) فا ما أفادتهُ حال إفرادهما”», لأن الأصل بقَاءٌ 
ما كان على ما كان فيجب بمقتضى ذلك أن تفيد وإنما» إثباتاً باعتبار دإن»» 
ويا باعتبار «ما». ثم لا يخلو؛ إما أن يل نفي ّْ المذكور بعدهاء وإثيات ما 
عداهء أو إثبات ما 5 ونفيّ ما عداه والأول باطل بالاتفاق9"), وإلا َفهمَ 
من قوله عليه السلام: «[ إِنْما الولاءٌ لمن أَعْنَق» تبوثت الولاء لمن عدا المعتق» ومن 
و إنما زيدٌ قائم؛ أن 00 مَْ عدا "ويد وهو :ناظل فتعيّنٌ الثاني «وهو 
بات المذكور» بعد إِنّما «ونفيٌ ما عداه»» وهو المرادٌ بالحصرء وهو المطلوب. 


)١(‏ في (و): محتمل للتأكيد. 

(9) في (ه): وذهبت. 

() سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(4) في (و): دما أفاده» وهو نخطأ. 

(5)في (ب) و(و): تركبهاء وفي (1): تركيبها. 

(5) هكذا في المخطوطات» والأولى : ما أفاده حال إفرادهما. 
(1) في (): باتفاق. 


:م0 





الوجهٌ الثاني : أن ابن عباس رضي لله عنهما قم من قوله عليه السلام : 
نما الربا في | النسيئٌة»07) حَصر حَضُرٌ الربا في النسيئة حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع 
الربويات نَسيئةٌ وكان يُجِيرٌ التفاضلٌ فيهاء حتى سَمِع النصوص في خلاف 
ذلك فرجع (وهو - يعني ابن عباس عرب قصيح»؛ فيكون فهمه للحصر من 
وإنما» حجة» فتكون للحصر. 

قوله : «والجواب»,, يعني عن الوجهين: 

أما عن الأول: نقولهم : «إن» للإثيات» قلنا: نعم . . “فولهم : و دما للنفي , 
قلنا: لا نسلم» 1 المنع من وجوو: 

أحدّها: «أن «ماء» لها أقسام كثيرة» ككونها« "© صل و9©) موصولة؛ وناقة 
وتحصية ف رظي وين ذلك ع أقسامهاء (فتتخصيس هذه) يعني ما في 
إنما - «بالنافية) من هذه الأقسام وتحكم) وترجيح من غير مرجح . 

الوجه الثاني : َآث ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها ا أي : 
لتَكُمها عن العمل فيما بعدهاء ونّهِيئها للدخول على الحيلة القداة من 
إنماء وكأنماء وليتماء ولعلّماء ولكثماء كانت هذه الحروف قبل دخول ما 
عليها”» مختصةً بالدخول. علخ الأسطاه عادلة #فهاه فخرة. إن ريدأ قات 
وَلمل عَمْرا قادم. تكفتهر وما)0'») عن العمل» وهيأتها للدخول على العيل 
نحو: إنما قام زيد» ولعلّما قدم00 عمرو. وإذا ثبت أن ما ههنا هي الكافةٌ 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» )١1845(‏ و(1١٠)‏ و(١1)‏ و(4١١)‏ في المساقاة: باب بيع الطعام مثلل 
(؟) تحرفت في (و) إلى : مستفيد 

(9) في (و): لكونها. 

(4) في (ب): صلة موصولة» وهو نخطأ. 

(0)في الأصول: «عليهما» وهو خطأ. 

(5) ليست في () و(ب) و(ه). 

(/)في (هع و(ى): علم. 





ل «إن» وأخواتها؛ «فلو كانت نافية) للم منه التناقض من وجوو: 
أحدّها : : أن هرأ لقي يقول0"© : 
ولو تجا أسْعَى لأدنَى مَعِيشةٍ كفاني 2 أطلث قليل0) من المال 
الكنطنا انلز مونل وقد يُذْرِكُ الْمَجْدَ الْمُوَّلَ أمثالي 9) 
فلو كانت ما في «لكنما» نافية ؛ لأفاد(؟) قوله : «ولكتما اسع لمجدي)ء أنه 
لا يُسعى للمجد. ويَصِيرٌ تقديره: ولكنني ما أسعى لمجد, لأن التقدير أن ما 
للنفيء لكنّ ذلك وماقف ©» لما قبلة ونعته44 أما ما قبله 6< فهو قوله: “ولو انها 
أسعى لأذنى معيشة كفاني » و«لو» تقتضي 227 امتناع الشيء لامتناع 0 
فاقتضت ها هنا 0 كفاية القليلٍ من المال لى لامتناع سعية 1 
معيشةء فل على أنه لا يطلب أدنى ‏ معوكنة د ران ها ستيه فيو قرلة 
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يُذْرِكُ المَجْد 'المُؤكل امتال 7 فهر يُسَهُلٌ إدرالك» المجد على نفسهء 7 
على طلبه» وقصته وسياق قصيدته(1) يقتضي ذلك فقد َم التناقض المذكور 
من جعل ما في «لكنماه للنفي: فَدَلَّ على أنها ليست للنفيء لآنّْ ملزوم 


)١(‏ انظر «ديوانه» ص 274 وهما من قصيدة مطلعها: 
ألا عِمْ صَباحاً أيُها الظَلَلُ البالي مهل يَعْمَنْمُن كان في العٌصّرٍ الخالي 
وهما في «المقتصد» ص ؟4”ء وابن يعيش ١/4لاء‏ ودخحزانة الأدب» ,*91//١‏ و«شرح شواهد 
المغني» ه/ه"ل والأول مئهما عند سيبويه .!/4/1١‏ 
(؟) في (ب) و(و): قليلاء وهو خطأء قال سيبويه: فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبأء وإنما كان 
المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيً» ولو لم يرد ذلك ونصب.» فسد المعنى . 
(9) في (ه): «بعض أمثالي». وهي زيادة تُخل بالوزن. 
(؛) في (1) و(ب) و(ه): لآفادت. 
(ه) تحرفت في (ب) إلى : متناقض. 
(1) تحرفت في (آ) إلى : لم يقتض . 
(1) سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 
(0) في (): درك. 
(4) تحرفت في (1) إلى : تصديه. 


741 





الباطل باطل. وإذا ثبت ذلك في «لكنما»؛ ثبت في بقية أخواتهاء ومنها 
«إنما»» لأن حكمّ الأمثال 2١0‏ واحد. 


الوجهٌ الثاني : لو كانت ما في «لكنماء للنفي ؛ «لاتّحدت كيفيةٌ المستدرك 
والمستدرك منه) «نحو: ما قام زيدٌ. لكثما عمرو قائم) فكان يَلَرَم نفي القيام في 
زيد وعمروهء) (وهو باطل اتفاقاً»» لأن المستدرك والمستدرك منه يَجِب 
اختلاهما في الحكمء أَيُّهما كان مُثبتاً. كان الآخرٌ منفيأء نحو: ما قامَ زيدٌ؛ 
لكنما عمرو قائم» فقيام عمرو مُثْبتٌ. وقولهم : قام زيد.ء لكن عمرو لم يقمء 
قد ظهر(© فيه الإثبات والنفي. ولو قلت: قام زيدٌء لكن عمرو؛ لم يجَزْ لآن 
الاستدراك كالاستثناءء وهو إخراجٌ بعض الجملة عَمَا تضمنته9© من الحكم » 
فيجبٌ الاختلافٌ بِينَ المُخرج والمُخرّجٍ منه. ولهذا قلنا: الاستثناءٌ من النفي 
إثبات» ومن الإثبات نفي . 

الوجهُ الثالث: لو كانت «ماء» في «إن» وأخواتها للنفي ؛ لكان قولُنا: ليتما 
زيدٌ قائمء ولعلما بكرٌ قادم جمعاً بين التمني أو الترجي 249 والنفي » وهو محال 
لأنَّ النفي خبرٌ لاحتماله التصديق أو التكذيب”»» والتمني والترجي لا يُحُتملان 
للك دواعت كينا اغا ا 0 

الوجه الرابع من مُستند المنع : «أن النحاة قالوا» في إنما: «دخلت ما0) 
على إن كما دخلت إنَّ على ماء في نحو: طاإمًا إِنَّ مَفَاتَحَهُ لَتنوث بالعْضبَة» 
[القصص : 5] مقاصة)» أي : كما دخلت إن على ما؛ اقتص ل «ما» منهاء 


(١)تحرفت‏ في (ه) إلى : الامتثال. 
(؟) في (1): فيظهر. 

(1) في (): تضمنه. 

(5) في (1) و(ه): والترجي . 
(6) في (1): والتكذيب. 

(5) ساقطة من (9). 
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فَدَخَلّتٌ ما عليهاء فقالوا: «إنماء كما قالوا: ما نال وظاهرٌ هذا «اتحادهما», 
يعني اتحاد إن وما «في الحرفية»)» أي: في كونهما حرفين, إذ0© التساوي 
والمكافاة .من :شرل القضاض: ْ 

قلت: وهذا الوجة لا يُفِيدٌُ شيئاًء لأنه لا يُنافي دعوى اللَخضم 29 أَنْها 
نافية » إذ النافية حوفي أبشاء ولكني سَهَوْتٍ في إيراده. 

قوله : «سَلّمناى إلى اخره©», أي : سَلَّمْنا أن «ما» في إنما للنفي. لكن 
ولك إن «إن» ودما» «أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين) ؛ ممنوع وهو 
«منقوض بلولا» فإنها 0 من «لو» و«لا), و«لو)» تقتضىي ©) اتاع الشي ء 
لامتناع غيره» و «لا» تقتضي22 النفي, ثم بعد التركيب اقتضت0© فى تاليا 
وهو امتناع الشيء لوجود غيره. 

وقولهم : الأصلٌ بقاءُ ما كانَ على ما كان فرح على ثبوت التركيب» ونحن 
نمعُهء والأصلٌ عَدَمُه بل إنما حرفٌ وُضِعٌ لإفادة الإثبات المؤكد". 

قوله: «وفهم ابن عباس»» إلى آخرها؛» هذا هو الجواب عن دليلهم 
الثاني . 

وتقريره : : أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما حَصْرٌ الرّبا في النسيئة من 
قوله عليه السلام : ط الها الربال» في النسيئة) «لعله كان لدليل خارجر ) عن 
الحديث «من قياس ») أو غيره» وإذا احتمل أنه فَهمَ الله بن لله ماةراة 


)١(‏ في (1): «إثماء, وهو خطا. 

(9) في () و(ب) و(هع: أي. 

(9) في (ه): الخصوم . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) في (9): يقتضي . 

(5) ساقطة من (و). 

(9) في (و): المذكور. 

(6) ساقطة من (و). 





همه من غيرهء لم يَْقَ فيه دليل على الحصرء لآن احتجاجكم بفهم ١‏ 

عباس . وفهمه مَتَرددٌ بين ما ذكرناه من الاحتمالين» على أن حديثٌ ابن 0 
هذا ربل كما مسق يي 0 على السنة. وإذا كان ملك دمَلَعَلٌ وهم 
دَخَلّه» في لفظه حتى حرف وتغير. ومع هذه الاحتمالات(١»)‏ تضعفٌ دلالته 
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جدا. 

قوله: «ومع تعارض الأدلة». يعني أدلة الفريقين على أنها للحصرء 
أو ليست للحصر. «فلتكن للقدر المشركع بين الأمرين؛ «وهو تأكيدٌ الحكم 
المذكور» بعدها «لا لنفيه عا عداو لان لزيا لم يق9) عليها دليل. هذا 
توجيه ما في «المختصر» في هله المسألة. 

واحتج الآمدي على أنها لتأكيد الإثبات أيضاً: بأنها لو كانت ظاهرة في 
الحصرء لكان ورودُها9؟ بدونه على خلافٍ الدليل» لقوله عليه السلام : «إنْما 
الرّبَا في النسيئّة»» ولم يُخالِفٌ في ربا الفضلٍ إلا ابنُ عباس رضي الله عنهماء 
ثم رجع عنهء كان يا علي وحمل اللفظ على خلاف الدليل ود 

قال: والحصرٌ المتفَقُ عليه: قوله عز وجل: قل إنما أنا بَشْر متْلكُم » 
[الكهيف: 1١٠١‏ » وهو مفهوم من نْ دليل, خارج» لا من إنما. 

قلت: حاصلٌ كلامه أَنْها للتوكيدء وحيتٌ أفادت الحصرء فمن دليل. 
5 , 

قلت: المختارٌ الآن: أن”؟» إنما للحصرء لأن ذلك هو المفهوم منها في 
غالب مواقعهاء والمتبادر إلى أفهام أهل اللغة منهاء وَوَرَدتَ مُفسرة©» بصريح 


)١(‏ في (ه): ومع تعارض هذه الاحتمالات. 
(1) تحرفت في (ه) إلى : يفهم. 

(") في (ب): وردها. 

(4) ساقطة من (1). 

(6)في (ب): مفصلة. 
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الحصر في غير موضع ٠‏ كقوله تعالى : هإِنْما نت نذير» [هود: 1١]ء‏ ثم فسّرو12) 
بقوله عر وجل : «إن أت إل تذِير» [فاطر: 9ع » وكقوله عليه السلام : «إنّما 
الأَعْمَالُ بالثيّات وَإنما لامرىءٍ ما نوى)07©): ثم فسّره بقوله عليه الصلاة 
والسلام : 7 عَمَل إل 000 . 

قال الفرزدقٌ : 
أنا الرّجُلُ الحامي الذّمار© وَإنْما يُدَافُمُ عَنْ أحسابه أنا أُوْ مثلي9) 

فحص القدائعة ع الالحبناب قير ار من ابعل ولأنها استعملت للحصر 
في مواقم كثيرة باتفاي ‏ والأصل ا الأطلاق كفي 

فإنّ قلت20: هذا مُعارَض بأنها وَرَدَتَ لغير الحصر في مواضمٌ» والأصل 
في الإطلاق الحقيقة . 

قلنا: لا نسلم أنها وَرَدَثْ لغير الحصر أصلاء ولا في موضع من 
المواضع . لكنٌّ الحصرٌ تابعٌ لإرادة المتكلمء والمتكلم تارةٌ يريد الحصرٌ من 
جميع الجهات» وتارة من بعضٍ الجهات؛ وببعض الاعتبارات» ولذلك أمثلة : 

منها: قوله تعالى : «إنْمًا أَنتَ مدر [الرعد: /1] » ف باعتبار من لا 
يو من » إواتعظةاييه الإنذا الااغيرة فهو عليه الصلاة والسلام محصورٌ في كونه 
مُنذراًء لا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة» وإلا فهو عليه السلام 
موصوفٌ بالبشارة0 6 والعلم » والشجاعة. وكثير من الصفات . 

ومنها: قوله عز وجل: لفن ولو فإِنْما عَلَيْكَ الْبَلاع» [التحل: ”8ع » 


)١(‏ في (ب): فسر. 

(؟) انظر الصفحة: 555. 

(9) في (آ) و(ب) و(هع: الديار, 

(5) البيت في ديوان الفرزدق ص ١‏ الاء و «النقائض» ص لا١ا,‏ و «الجنى الداني» ص 417" و «الممحتسب» 
؟/. وابن يعيش 185/7 و55/8: و«شرح شواهد المغني» 1/6 

(6) في (ب) و(0): قبل. 

(5) تحرفت في (ب) إلى : الشجارة. 
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وقد بَيّنَ ذلك سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: لاما عَلَى الرّسُول إل البَلاعْ» 
[المائدة: وو » إن عَلَيْكَ إلا البَاعٌ» [الشورى: 48] إن أنْتَ إل تذير» 
[فاطر: *5]ء لكنّ الحصرٌ باعتبار الكفارء وكونه مُنذراً لهم» وإلا فالنظرٌ إلى 
كزلهعيدا مكزفاء عليه ناك ئرُ الواجبات الدينية» وهي كثيرة جدا . 

ومنها: قولّه عز وجل: طقل إنما أنا بَشْرٌ مِتلكُمْ» [الكهف: 0٠٠١‏ ؛ حَصَرَ 
نفسّه في البشريةء بالنظر إلى ما سأله الكفاٌ على جهة العَنت7) ار 
الآيات» وإيرادهم عليه عدمَ إحاطته بالمُغيباتِ» فَحَصَرٌ نفسه الكريمةً في صفة 
البشرية» باعتيار هذا الجقام. » أي : ليس فيه إلا البشريةٌ العررقة] كقوله لَمَا 
سألوه الآيات تَعثتا: لإِنّْما الآيَاتٌ عند اللّه» [العنكبوت: ٠ه].‏ «إسبحان ربي 
هَل 55 إلا بَشَرَاً رَسُولٌ » [الإسراء: 9] ء وترلم: لو كنت َعَم الغْيبَ 
لاستكثرت من نّ الخير» [الأعراف: ]١1848‏ » #وما أَدْري ما عل ب وَل بكمْ» 
[الأحقاف: 8] » ونحوهى كل ذلك باعتبار ما ذكرناه» وإلا فهو مُتصفٌ بكثير من 
صفات الكمال» كالنبوة» والرسالة, والحكمى والعلمء والجود2"2. وغير ذلك . 

ومنها: قولّه تعالى: «إإِنْما اللَّهُ لَه وَاحِدٌّ» [النساء: ]1١‏ يقتضي أنه لا 
يتَصِفٌ بغي الوحدةء مع أنه تعالى مُتصف بصفات”" العُلى الكثيرة» التي منها 
التسعةٌ اعون صفة. الجتهور في الأسماء الحسنى» وإنما خصر سبحانه 
وتعالبي نفسه الشريفة في صفة الوحَدَّةٍ من جهة الرد على النصارى المكلْتَة 
حيث قال الله عز وجل : «قَآمنوا باللّه وَرْسَلِهِ ولا تقولوا ثَلامَة انتهوا خيراً لَكُمْ 
إِنّما الله إِلَهُ وَاحَدٌ شبخائه أن ون ل لدي [النساء: 111/1 » فمن هذه الجهة 
الخاصة. وبهذا الاعتبار الخاص» حَصّرٌ سبحانه وتعالى نفسّه المقدسة9©؟» في 
)١(‏ تصحفت في () إلى : العبث. 
١؟)‏ تحرفت في )١(‏ إلى: الوجود. 


(؟) في (ب) و(و): بصفاته. 
(14) ليست في (ه) و(0). 
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صفة التوحيد لا مُطلقاً. 

ومنها قونّه تعالى: طإِنّمَا الحَيّاةُ الدّنيًا لعب وَلَهُوُ [محمد: جم. 
حَصرَها الله عز وجل في اللعب واللهو لا مطلقاًء بل باعتبار مُنْ آثرهاء وجرّد 
لها هَمَهُء وصَرّفٌ إليها('» همته فإنها في حقه لَْهْوَ محضء ولعب صرف أما 
باعتبار من أعرض عنهاء وزّهدَ فيهاء واتخذها قنطرة يَعْبْرٌ بها("© إلى الآخرة» 
فبادرٌ فيها إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل» وفعل الواجبات» وترك 
البمطورات: 0 فيها الخْصّصٌ لانتهاز الفُرّص ؛ فهي في حُقه جد 
صِرفٌء وحقٌّ محض . 


وإذا ثبت هذاء فلا نسلم أن ن إنما وردت لغير الحصرء حتى تجعل حقيقة 


لكان ورودها للحصر على خلاف الدليل» وهو مخلافٌ الأصل 2 واللهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 





(١)في‏ (ه): إليه. 
(7) في (): عليها. 


خف 


المبتدأ د الخبر 


في الخبر 





الثالثة : نحو قوله عله : «الشْفْعَةٌ فيما لم يُقْسَمُ» و «تحريمُها التكبيرٌ 
وتَحليلُها التسليم» وأصله أن المفرد المحلّى باللام هل يقتضي الاستغراق أم 
لا؟ وتحليلها وتحريمها مُضافٌ إلى ضَمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام» 
فالكلام هنا كذّلك. : 

وقيل: لأنَّ المحكومٌ به ب حب أن يكونَ مُساوياً للمحكوم عليه أو أعَمْ منه 
لا أخصّء فلو كان لفل أَخَصٌّ مِنْ تحليل الصلاة لَخرَجَ عن موضوعٍ 
اللغة. 
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الو «الغالئة» : مما أدكره متنكرو المفهومٍ بناءٌ على أنها(١)‏ مله «نحو 
قوله» عليه السلام2©9: والفعدة نيما ل لنت 40 وزرله لبود البماد ني 
الصلاة : «تحريمها التكبير وتحليليا 0 وقوله عليه السلام : «الأعمالٌ 
بالنيات»» ونحوه. هل يدل على الحصر أم لا؟ أثبته الغزالي والهراسي تجناقة 
من الفقهاء. مع أنه فى القوة دون الذي قبله ونفاه لكر ) والقاضي 
امو كر جاع عن لمعك لسن 

قوله: «وأصله». أي: أصل النزاع في ذلك أو أصل الحكم فيهء يعني 


(١)في‏ (ب) و(ه) و(): أنه. 

(1) ساقطة من (ه). 

(*9) رواه البخاري (14؟7) في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسومء وأبو داود 
(4١1ه*)‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: قضى كَلْةْ بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود» 
وصرفت الطرق» فلا شفعة. 

(54) رواه من حديث علي أبو داود (11) والترمذي () وابن ماجه (10؟) والدارمي 0١‏ ؛:» والدارقطنى 
01 وفلالاء والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 77/١‏ وأحمد ١77/١‏ و4؟17ء والبيهقي 
و ؤلا"ا, وستده حسنء وله شواهد يصح بها. 
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0 دليله وأن» الاسم «المفرد المُحَلّى باللام» يعني لام التعريف وهل”) يقتضى 
الاستغراقٌ أم لاي؟. لحن قال: ليس 00 لم يفل ذلك علدهة الم 
وصار التقدير علذده : 8 الشفعة فيما لم يُقَسَمء 0 الأعمال, بالنيات . 
ومن قال: هو للاستغراق؛ قال: إن ذلك يفيد الحصر والعموم, ووجهّه أن 
قوله : «تحليلها وتحريمها9"©؛ مضافٌ إلى ضمير عائدٍ إلى» ما فيه اللامم» وهو 
«الصلاة» في قوله عليه الصلاة والسلام : «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها 
التكبير» والمضاف إلى : ضمير؟) ما فيه اللام» مضافٌ إلى ما فيه اللام بواسطة 
ذلك الضمير. 

قوله : «فالكلام [هنا](*» كذلك», أي : الكلامٌ الذي نحن فيهء» وهو: 
تحريمها التكبير يا التسليم كذلك» أي : كالمضاف إلى ما فيه للدم أو 
كالذي فيه اللام» فيكون ذلك0) من قبيل العام أ عموم الشفعة ثابتةٌ في 
المقسوم » وعموم الأعمال 9) و في الصحة.ء أو الكمال في الوقوع 
بالنية . 2 ع2 5 5 

قوله: «وقيل: لان المحكوم به» إلى آخخره9»» أي : «وقيل) : إنما أفادٌ هذا 

الحصرء «لأن المحكوم تق وهو الشر تحت أن يكون اويا للتتكوم عليه 
وهو المبتدأ - أو أعم منهع لا أخص) . 

مثالُ المساوي : قولنا: الإنسالُ بشرّء والحيوان الناطق إنسان» أو الإنسان 
حيوان ناطق . 
)١(‏ ليست في (آ وب و6). 
(؟) ليست في البلبل المطبوع. 
9) في البلبل المطبوع: تحريمها وتحليها. 
(4) ساقطة من (ب). 
(0) زيادة من البلبل المطبوع. 
(1) في (ه): كذلك. 


(/) في (ه): الأفعال. 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 





اهلا 





ومثالٌ العم : قولنا: الإنسانٌ(') سيران #الحيوان هو لير وهو أعم من 
الإنسان الذي هو المبتدأ. وهُذان صحيحان. 

ومثالٌ الأخحص: قولنا: الحيواُ إنسان» فهذا لا يصح, لآن الخبر محكوم 
به على المبتدأ وشأنُ ماكر دان يكون صاذقا على2'2 كل فرد من أفراد 
المحكوم عليه والتعيوان صادقٌ ع كل فرد من أفراد الإنسان» ('بخلاف 
العكس”©., لان الإنسان ليس صادقا على كل فردٍ من أفراد الحيوان» إذ لا 
يَصْدُقٌ أن الفرس» أى"التجمل» أن الظائرن نات 

وإذا كيك" أن عير المعدا يجب أن :بيكرت مساويا له أو أعم ؛ فتحليل 
الصلاة مبتداء والتسليم خبره» «فلو كان التسليمٌ ‏ الذي هو الخبرٌ أخص من 
ليل الصلاة»» لَخْرجَت ت2»59 هذه الأخبار وعن مرضيوع اللغة» ودليل. العقل. 
0 أن يكون©» التسليم مساو للتحليل» أو أعم منهء وعلى كلا التقديرين» 

ينحَصِرٌ التحليل في التسليم؛ انحصارٌ الإنسانٍ في الحيوان الناطق في قولنا : 

الإنسان يران ناطقٌّ» أو انحصاره في الحيوان في 9 الإنسانٌ حيوان» 
وكذا الكلام ذ في التحريم مع التكبير» والشفعة .جم ما لم يُقَسَمْ والأعمال في 
المَنوي ‏ لانحصارها فيه انحصاز المساوي في د أو انحصار”") الأخص 
في العم . 

قلت: اعلمُ” أني وجهت الحصر في «المختصر» في هذه المسألة 
بتوجيهين كما قررته» والصوابٌ أَنْهما توجيةٌ واحد من مقدمتين: 
)١(‏ ساقطة من (و). 
)١(‏ في (ب): عن 
(8-”) ساقط من (ه). 
(؛) في (ب) و(ه) و(و): «يخرج؛ وهو خطأ. 
(6) ساقطة من (1). 


(1) في (1): واتحصار. 
(1) ساقطة من (1). 





إحداهما20: أن الاسم المفردٌ المعرّف باللام» 0 اكيم 

الثانية:" أن التختر يجنا أن يكون: مسناويا للميفدا: وأعم منه. 

وتقريره على هذا: أن تحريمها وتحليلها في 0 العاف إلى المفرد 
المعَرّف باللام والمفرذ المعرف باللام غيل الاستغراق» فكذا ما ا إليه, 
فتحريمُها وتحليلها مبتداً عام مستغرق» والمبتدأ يجب أن يكونَ مُساوياً للخبرء 
| و أخص منه. وكلّ مساو لشيء: أو أَخصٌ من شيءء بيب أن بطري 
ذلك الشيىء فإذن التحليل يجب انحصاره في التسليم. والتحريم يجب 
انحصارٌه في التكبير فلا يَحُصَّلانِ إلا بهماء والشفعة يجب انحصارّها فيما لم 
يُقسمء قلا تحت إلا فيه والأعمالٌ يجب انحصارها في المي ؛ فلا نصح أو 
0 إلا بالنية2'», ولكني عت في توجيه السالة فجعلت كل عقن 
من مقدمتي دليلها دليلاً» والله تعالى أعلمُ بالصواب. 

فوائد: الحصرٌ ومفهوم المخالفة: كلاهما إثبات نقيض ©» المنطوق به 
للمسكوت عنه. لا ضدّه أن الحاصل مر من المفهوم عن حم عدر 
كسلب وجوب الزكاة الثابت في السائمة عن المعلوفة» والنقيض أعم من 
الضدء كبا “في موضعه*), »» وبهذا يضعُفٌ استدلالٌ مَن استَدّلٌ على وجوب 
الصلاة على موتى, السبامين ٠‏ مدهو تسر 'العيلؤة على الصاففين, في قوله 
عز وجل: ولا نض ل د ل منهم مَاتَ أبداً» [التوبة: 84] :أن المفهوم 
من ذلك وجوبٌ الصلاة على المسلمين» بل المفهوم منه سلبٌ تحريمها على 
المسلمين» وذْلك أعمُ من أن تكونٌ مُباحةٌ أو واجبة. 


)١(‏ في () و(ب) و(ه): أحدهما. 

)١(‏ في (ب): فلا يجب أو لا يكمل إلا منه. 
(") ساقطة من (ه). 

(4) في (1): نظير. 

(0-5) ساقط من (ه). 


او 





الفائدة الثانية : صِي(9) الحصر: لاك نحو: «إنئما الماك منّ الماء)9 . 

تقد النفي قبل «إلا»ء نحو: «لا يَقبلُ الله صَلاة إلا بطهُون»9©. 

وتقديم العخير بقن نحو: «إياك تعبك» [الفائحة: ه]» أي : لا تعد إلا 
إياك, «وهم بأمْره يَعْمَلُونَ » [الأنبياء : لالا] » أي : لا يعملون | إلا بأمره. 

والمبتدأ مع الخبر» نحو: «تحريمُها التكبيرء وتحليلّها الجا 

وينقسم 7 حصر الموصوفات في الصفاتء نحو: إنما زيدٌ العالم» وإلى 
حصر الصفات في الموصوفات؛ نحو: إنما العالمٌ زيد» وعلى التقديرين» فقد 
تعو*» جهات الحصرء وقد تَخصٌ كما سبق. 

الفائدة الثالثة: من باب الحصرء قولّهم : نيد صديقي» وصديقي زيدء 
فالأولٌ يقنتضي الخصان زيد في صداقتك . فلا يصادقٌ غيرك, وأنت7) يجورٌ أن 
تصادقٌ غيرهء والثاني يُقتضي انحصارٌ أصدقائك في زيدٍء وهو غير منحصرٍ في 
صداقتك. بل يجورٌ أن يصادقٌ غيرك. ْ 

قلت: ويترتبٌ على هذا فائدة دقيقة, وهي”" أنا قد قَرَّرّنا أن خبرٌ المبتدأ 

أن يكون اعم او ساون للمبتدأ وصديقي أعم من زيدء ثم 0 

- وتارة مؤخرّء فلو كان قذي على حالة 3 محرا َم أن بكرن الخبر 
أخصٌ من المبتدأ في قولنا: صديقي ريد فتختاٌ 247 القاعدة التي قررت» فلم 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة 42٠‏ 

(') تقدم تخريجه في الصفحة: 5517. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة: ٠ه/.‏ 

(0) في (و): تعمم. 

(1) تحرفت في () إلى : وأن. 

(1) في الأصول: ووهوى. والجادة ما أثبتناه. 

(8) كذا الأصلء» ولعل الصواب: فلو كان مقدماً على حالة مؤخراً على حالة. 
. (9)في (و): فيحيل. 





من هذا أن العموم والخصوصٍ وصفٌ عرضي » يختلفث بالتقديم والتأخير» وأنّ 
اللفظ الواحدٌ 10 َعَم حرا وأخص(١)‏ مقذماكء ووجهه ظاهر هو أنه إذا 


قدم تخصّصٌ (9) بالعناية ة والاهتمام بهو ليوضع ييدكرها عليه والله تعالى 


أعلم . 





)١(‏ في () و(ب) و(ه): أو أخص. 
)٠(‏ في (ه) و(و): «تخصيص» وهو خطأ. 


ووب 





أما دَرَجَاتٌ دليل الخطاب فَستٌ: 

أولها: مَدُ الحكم إلى غابةٍ بحتّى أو إلى نحو: «حَتى تنكح زُوْجاً غَيْرُ4 
نم أَتَمُوا الصَّيّامَ إلى الليل » فيُفيدُ أن كم ما بعد الغاية يخالف ما قَبْلّهاء 
بدليل عَدَم حسن الاستفهام, نحو: فإن نَكَحَتُء أو جاءَ الليل. وقالوا: 
حَكُمْ ما بعدّها حُكُمُ ما قبل ابتدائها لأله مسكوت عَنْهُ. 

الثانية : تعليقٌ الحكم على شَرْطِء تخو: «وإنْ كن أولات حمل 
تأنفقوا4 يفيدٌُ انتفاء الإنفاق عند انتفاءِ الحَمْل ١‏ وأنكرهُ قوم إذ تعليقه بشرطٍ 
لا يمنعٌ تعليقّه بشرطين ؛ وَرْدٌ بأنّ الأصلّ عَدَمُ الثاني, فَإذًا َبَتَ اعتبرناه. 

الثالثة: تعقيبٌ ذكر الاسم العام بصفةٍ خاصةٍ في مَعْرض الاستدلالء 
نحو: (في الغنم السائمة الزكاة», و امن باع تسلا را فثمرته للبائع »ء 
ونحوه : داليم أَحَقّ بنفْسِها مِنْ وَلِيّها والبكرٌ تستأدن» حَُجَةَ طلباً لفائدة 
التخصيصٍ والتقسيم . 
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قوله: «أما دَرَجَاتٌ دليل الخطاب فست».» يعنى أن لدليل الخطاب - 


الخطاب (*وهو المفهوم في القوة والضعف - مراتت ودرجات» لكن الشيخ أبو محمد 


خالف الشيخ أبا حامد في ترتيبهاء فقال: ('فأما ما هو من دليل الخطاب» 
فعلى درجات ستء وذكرٌ ترتيبها'» كما في «المختصر». 

والشيخ أبو حامد قال: القولُ في درجات دليل5؛ الخطاب: اعلمٌ أن 
توم النفي0© من الإثبات على مراتب ودرجات». وهي ثمانيةً»؛ وذكر مفهوم 
)١-١(‏ ساقط من (و). 


(؟) ساقطة من (ه). 
() في (1) و(ه): المنفي . 


كهلا 





اللقب» ثم الاسم المشتقٌ الدال على جنسٍ ؛ نحو: ولا تبيعوا الطعام» 20 ثم 
تخصيصٌ الأوصاف التي تطرأ وتزول» نحو: «الثيّبُ أحق() بنفسهاء 7 ثم 
تعقيبت الاسم 0 بالصفة الخاصة. نحو: «في الغنم السائمة زكامي م 
مفهوم الشرط. ثم مفهوم الحصر ب (إنما» وحوها: نحو: دإنما الماءٌ من 
الماء» و«الأعمال بالنية». ثم مفهوم الغاية 0 وإلى» ثم مفهوم م الحصر 
بالنفي, نحو: لا عالم في البلد إلا زيدٌ. 

أما اختلافهما(؟» في العددء فلأن الشيخ أبا محمد قد قَدَّمَ مفهوم الحصر 
بإنما وبالنفي» فبقيت”*) المراتب بعد ذلك سنأ كما ذكرء والأشبة ترتيت271 أبي 
حامد» لكنًا نجري في الكلام, على ترتيب «المختصراء هق زفق ترتيب الشيخ 


أبى ميحمد*) . 
قوله : 0 أي : أول درجات دليل 0 الخطاب: عل الحكم إلى مفهوم الغاية 
غاية(؟) بحتى أد إلى»ء لوفو مفهوم الغاية) نحو قوله سبحانه وتعالى : لفَإِن 


ع 


همه سهةار 


10 لَهُ من بَعْدُ حتى تنكس وجا غَيرَه4 [البقرة فةة وقوله عَرَّ يل 


(١)سيورده‏ المؤلف كاملا في الصفحة: ؟/ا. 

(؟)في () و(ه): أولى. 

(9)رواه من حديث ابن عباس مالك ؟4/1؟87» ومسلم )١4751١(‏ وأبو داود )75١44(‏ والنسائي 284/5 
والترمذي .)1١1١8(‏ 

ورواه من حديث أبي هريرة البخاري (0115) و(5458) ومسلم (14194) وأبو داود (915١؟)‏ 

و9١٠)‏ والترمذي (/ا١١١)‏ والنسائي 868/5. 

(5) في (ه) و(و): خلافهما. 

(6) في (ه): فتعينت. 

(7) تحرفت في () إلى : تحريم. 

(*- *) مكرر في (ه). 

(/) في البلبل المطبوع: الأولى . 

(8) ساقطة من (1). 

(1) تحرفت في (ب) إلى . الآية. 


/اة/ا 





هرم ورم اله 


وجل : ولا فوشن ختى يَطهْرْنَ4 [البقرة: 117] وقوله تعالى ٠:‏ «قَاتلوا اْذِينَ 
لآ يُؤْمِنونَ بللب» إلى قوله2"0 عز وجل: همِنَ الّذِينَ أونُوا الْكتَابَ َنَى وا 
الجزية. عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة: 4؟] » وقوله تعالى ْنم يمور الصَيّامَ 
إلى الليل »4 [البقرة: 0181 وقوله تعالى: لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديكُمْ إلى 
المرافق وَامسحوا برؤ اه وَأَرْجِلَكُمْ إلى الكعبين » [المائدة: 5] » وهو مذهبٌ 
القاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجبارء وأبي المُسين البَضْرِيء وأكشر 
الفقهاءء «فيفيدٌ أن حكم ما بعد الغاية يُخالفٌ7) ما قبلها”» كالحل بعد تكاج 
ذدجر غيره» وجواز القربان يعد التطهرء ومنع القتال بعد أداء الجزية. وأن لا 
صيامٌ بعد دخول ”2 الليل» ولا غْسّلَ واجبٌ بعد المرافق والكعبين. 


قوله: «بدليل عدم - حسن الاستفهام» أي : الغايةٌ تفيدٌ أن ما بعذها 
يخال حك اامالفلها” بدليل عدم حسن الاستفهام*». مثل أَنْ يُقال: «إفإن 
طَلَّقَهَا قلا نَحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تنكم رَوْجَاً غَيْرهُ» [البقرة: 760] » فلا يَحْسنٌ 
لكيام بأن يقال: فإن نكحت زوجاً غيروه “قينا الحكم؟ لأن الحكمّ قد 

فهم20, والسؤال عما هم" تحضيل العاملة والدليل على أن الحكم 
مفهوم م هولة» أن : «حَتى جد »اس تقار عدويو متعلقٌ بما قبلهى 
وهو قولّه عز وجل : قلا تحل لهي وهو يَدُلُ على إضمار تُبوت الحلّ بعدها. 


(١)ساقطة‏ من (0). 

)١(‏ في البليل المطبوع: بخلاف. 
() ساقطة من (و) . 

(5) ساقطة من (ه). 

(5 -ه) ساقط من (1). 

(1) في (ب): تفهم. 

(1) في (1) و(ب) و(و): علم. 
(8) في غير (ب): وهو. 


مم7 





وأَنّ التقديرٌ: فلا تَحلُ له من بعد" حتى تنح زوجا غيره» فل له. إذ لو 
أضمر('» بعدها نفي الجل لكان تطويل بغي قائدة . 

وكذلك إذا قال: سُ أتَموا الصّيّامَ إلى اليل > . [البقرة: 01417 6 لم 
يحسنٌ أن يُقال: فإذا جاءً ادر فما الحكم؟ فَدَل على 7) أن الحكم بعد 

مجيء الليل معلوم, قز عدم ركوب الصوعء اولان حت :واإلى موفيوعتان1؟ 
للغاية في اللغة غاب الشيء منتهاءً مُنقطعُه, فإذا انتهىٍ وانقطمٌ» لم يكن 
بعدّه إلا ضدّهء وإلا لم يكن مُنقطعاًء وضدٌ التحريم الخ ووجوب الصوم 
عدم وجوبه. 

وقول القاقل الخرئة حص ب يتوت؟ يقتضي 'خرلك0 الطرب :يعد التويةء 
ا ا 00 
اللسان. وهو المطلوب . 

قولّه : «قالوا: )2 يعني منكري المفهومء وأصحاب أبي حنيفة: لا مفهوم 
للغاية «بل حكم ما بعدَ» الغاية «حكم ما قبل ابتدائها لأنه» يعني ما بعدّها 
[إفسيكوت عنه) كما9 قالوا فى المستثئنى من النفي ؛ وقرروه بن ما له ابتدائٌ 
فغايته منقطع ابتدائه, كالسطح 9 مبدؤٌه 500 وغايته منقطع ذلك 


الميدأ(1) فيرجع الحكم بعل الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم 


)١(‏ «من بعد ساقطة من (ه) و(و). 

(9) في (1) و(ب): لو أضمرنا. 

(7) ساقطة من (و). 

(4) في (ب): «موضوعات»» وفي (و): «موضعتان». 
(0) في (): عدم. 

(5) في (ب): مفيل. 

(/ا) سقطت من (). وفي هامشها: «لعله: كما قالوا». 
(8) تحرفت في (0) إلى : الشيخ. 

(9) في (ب وه وو): المبتدأ. 


ه07 





يكن هناك دليل بنفي ولا إثبات. فكذلك بعد الغاية. 

قلتُ: وهُذا وإن كان لهم فيه نو تمسّكِ( من الوجه الذي ذكروه» لكنّه 
حجة عليهم من الوجه الذي أشرنا إلى تقريره» وذلك لأن29 الشيءء لا يثبت 
قبل مبلدئهء ولا بعد منتهامى كالجسمء والسطح. والخطء وذلك ظاهرٌ 
محسوس . وإذا لم يثبت قبل مَبَدَبْه ولا بعد مُنتهاه؛ فالثابت حينقظٍ: إما ضدّه 
أو مثلّهء أو لا واحدّ منهماء وهذا الثالث9© باطلٌ لأنه يُوجِبٌ حَلُوٌ المكان» 
وعدم خلوه عن شاغل في مبادىء الأجسام وتفابانياء وهر اندلا 
اجتماع الضدين» والقائل قائلان: إما بالخلاء أو بالملاء. أما اجتماعهماء فلا 
قائل به. 

واعلم أن في تحقيق 49) هذا نظراً بينا . وأما في مبادىء الأحكام ونهاياتهاء 
فيوجبث تعطيل2*) ما قبلّها وما(" بعدّها عن 0 » وهو خلافٌ الأصلٍ » إذ 
الأصلٌ ثُبوتٌ الأحكام. » إما قبل الشرع بالإباحة» أو الحصر"© كما سبق» أو 
بعده يأحد الأحكام, الصابق ذكرها. 

والثاني وهو لبر مثل الشيء ع قبل مبدثه وبعدٌ منتهاه باطل. لأنهم لاد 
يقولون به في الأحكام , ٠‏ فَتَعَينَ الأول» وهو أن الثابت بعد اشم الشيء 
ضدّهء وضد التحريم ركع الزوج الثاني ؛ التخل بعده وضدٌ تحريم قربان 

لحائض قبل التطهر؛ جوارٌه بعده. وكذلك باقيها. 


)١(‏ في (ب) و(و): متمسك. 

(؟) في (ب) و(و): أن. 

(*) تحرفت في () و (و) إلى : الثابت. 
(4) في (ب) و(ه): تحقق. 

(ه) في (ب) و(ه): تعطل . 

(5) ساقطة من (ب وهاوو. 

(/1) في (1 وب و هع: والمحصر. 

(8) ساقطة من (1). 


ا 





قلت: وللخصم أن يلتزم أن بعدّ نهاية الشيء أن شلفوولا دم قل 
هو مجرد عن شاغلٍ وحكمء ولا نسلم تَعْطلَ ما بعد الغاية عن حكم ء ٠‏ بل 
حكمُها حكمٌ ما قبل الشرع » وإن سَلْمنا تعطلهاء » لكن تعطلها عن حكم لا 
محال فيه . 


واعلم أن ا المسألة ل نظر وترددء فلا 1 فيها إلى المعلع 
بشي ع أما من حيث الظنٌ؛ فالظاهر مع مشتي مفهوه9) الغاية لع 7 

«الثانية)9) أي : من درجات دليلٍ الخطاب وتعليق الحكم على شرط 
نحو: ظوَإِن كن أولات حمل فقوا عَلَيهِنَ4 [الطلاق: 5] ؛ يفيك انتقاء» 
وجوب «الإنفاق عند انتفاء الحملٍ ) وهو مفهوم الشرطى ونحو: «إذا جاءكم 
كريع قوم () فأكرموه)(؛ وإذا كان كذاء فافعل كذ :وهنو قول ابن سريج» 
والهَراسي من الشافعية, والكرخي » وأبي لحي البتبصري » إذ ا الشرط 
"انتفاك الحكم عند“ انتفائه"»: وبعضّهم يُترجم هذه المسآلةٌ بان المعلق 


)١(‏ ليست في (1) و(ب) و(0). 
(؟) ساقطة من (ب). 
9) في الأصول: الثاني . 
(4) حديث قوي بشواهده. رواه ابن ماجه (89/11)» والبيهقي 118/8 والقضاعي في «مسنئد الشهاب» 
(أكلال وأبو الشيخ في «الأمثال» )١5484(‏ من حديث عمر. 
ورواه الطبراني (755؟)» والقضاعي (0)917 والبيهقي 94 والخطيب 188/١‏ و414/0. 
وأبو الشيخ في والأمثال» (؟4١)»‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (17/917), وأبو نعيم في «الحلية» 
1١5-76‏ من حديث جرير. 
ورواه أبو الشيخ )2 والقضاعي اللفةة والعقيلي 4 /0”_“أمنل وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 7/177//1١‏ من حديث عدي بن حائم. 
ورواه البزار (1949) من حديث أبي هريرة. 
ورواه الحاكم 791/14 من حديث جابر. 
ورواه الطبراني :»)١1811(‏ وأبو الشيخ )١45(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه أبو الشيخ )١4(‏ و(ه4١)‏ من حديث علي وأبي قتادة. 
(ه ‏ ه) ساقط من (1) و(ب) و(ه). 
(5) في (1) و(ب): انتفاؤه. 


اكلا 


مفهوم الشرط 





على شيءٍ بحرف إن الشرطية؛ عدم عند عدم( ذلك الشيء, «وأنكره قوم». 
0 فول القاضي أن بكرء والقاضي عبد الجبار. وأبي عبد الله البصري ء 
والغزالي» واتحتيار الآمدي . 

قوله : «إذ 0 بشرط لا يمع 7 تعليقه بشرطين» . هذه من خجج 
المنكرين لمفهوم 7» الشرط. 

وتقريره : أن تعليق الحكم بشرط لا يَمَنْعٌ تعليقة بشرطين!4» فأكثرٌء وإذا 
جار تعليقه شرطيقة: لم يلرّم من220 انتفاء أحدهما انتفاءٌ الحكم . لوجود 
الشرط الآخر. 

مثاله: قوله: أحكم بالمال إن شَهِدَ به شاهدان. أو شاهدٌ واحد مّعَ 
يمين7© المدعي» أو أقرٌ به المَذّعى عليهء فلا يلرّمم من انتفاء شاهدين» أو 
شاهد ويمين, انتفاءُ الحكم بالمال» لجواز ثبوته بالإقرار» وبالعكس. 

قوله"©: «وردّى أي: ورد هذا الاستدلال» «دبأن الأصل عدم) الشرط 
«الثاني), وَالأضل التعليقٌ على شرط واحدء لأنه 000 اه انبر 
المؤثرء فالزائدٌ خلا الأصلٍ لساري وحينئذٍ يَصِحٌ ما ذكرناهء من 
انتفاء الحكم لانتفاء شرطه لمعل فإن ولت سل على قرط ثانٍ 
فمماعداً لدعوى الحاجة إليه؛ «اعتبرناه)» ولم نَحَكُمْ بانتفاء الحكم إلا بانتفاء 
جميع شروطه (". كانتفاء الحكم عند انتفاء البينة والإقرار. 


)١1(‏ ساقطة من (أ). 

(١؟)‏ في (1): وتعليقه. 

() تحرفت في (ه) إلى : لهموم . 
(4) تحرفت في (ه) إلى : بشرط. 
(6) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (و) إلى: عين. 
ذ/ا) لفظ: «قوله» سقط من (هم. 
(4:تحرفت في (ه) إلى : شرطه. 


ككل 





قلتُ: الشرط الذي تعلّقَ عليه الحكمٌ إما مفردٌء نحو: إن دخلت الدارٌ 
فأنت طالقٌ» زم انتفاءٌ الطلاق عند انتفاء الدخول. أو متعددٌ» م تعلق 
الحكم عليه: إما على الجميع '". أو على البدلٍ 0 
اميم 1 نحو: إن قمتء. وأكلت». وشربت» ودخلت الدار"2»» وكلمت 
1 فأنت طالقّ. فلا َقَعْ الطلاق إلا عندت0) جميع هذه الأفعال؛ وينتفي 
نتفاء بعضهاء لأن جميعها شرط واحدٌّء مركبٌ من أجزاءء فلا يؤثْرُ إلا وجودٌ 
ا ا 0 
دخلت الدارّء أو كلمت زيداًء فانتٍ طالقٌ؛ طَلْقَتْ بوجود أيها"» كان» وانتفى 
وقوح اللللاق بانتفاء جميعها. وعند هذا يَظِهْرٌ أن احتجابجهم بجواز تعليقه 
بشرطين””؟» تحاف أحدُهما الآخر" لا معنى له كما بَيّناء لكن لهم في 
المسألة ة حججح 0 سم لنا ذكرهاء إذ نحن شارحون لهذا «المختصر» 
لا مستوعبون لأقوال الناسٍ وخحججهم . 
فائدة : قال القرافي 0) لين ارا فين المسألة في أن المشروط لا ييجبٌ 
انتفاؤه عند انتفاء الشرط». فإنه متفقٌ عليه» بل في أنَّ ذلك الانتفاء هل دلَّ() 
عليه اللفظء أو الاستصحابث 5 نحو قوله: أنت طالقٌ إن دخلت الدار؟ 
وذلك أنَّ في الشرط نحو هذه الصيغة أموراً("'/أربعة: 
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)١(‏ في 1 وب وهم: الجمع. 

(؟) ساقطة من (و). 

(؟) ساقطة من (ه). 

(4) في (): كانت. 

(ه) تحرفت في )١(‏ إلى: أيهما. 

(9) في (9): «بشرط» وهو خطأ. 

() في (ب): تخلف أحدهما للآخر. 

(8) ساقطة من (1). 

(ة) في (1): يدل. 

)٠١(‏ في الأصل: «أمورىء والجادة ما أثبتناه. 


اقتران 





أحدها: ارتباطً الطلاق بالدخول. 

وثانيها: ارتباطً عدم الطلاق بعدم الدخول. 

وثالثها: دلالهُ لفظ التعليق على ارتباطٍ الطلاقي بالدخول. 

ورابعها: دلا لفظٍ التعليق على ارتباط (اعدم الطلاق بعدم الدخول"'©2. 

والغلاثة 29 الْأوَلُ متفقٌ عليهاء والنزاع في الرابع » وهو أنها إذا لم تدخل 
الدار. لم تطلق استصحاباً للعصمة السابقة. والاستصحابٌ المذكورٌ مع دلالة 
التعليق .وهو معنن 0 المفهوم هنا حجة . 

قلتٌّ: وهذا 7 1106 

«الثالثة»9»: يعني من درجات دليل الخطاب «تعقيبٌ ذكر الاسم العام 
0000 خاصة. في مَعْرضٍ الاستدلال » هكذا وقع فيما رأيته من النسخء 
والصوابٌ ىِ مُعْرضصٍ الاستدراك©» والبيانء كذا في «الممتصيي» أي : بذكر 
الصفة ل عَقَيب ذكر0") الاسم العام فيكون مستدركاً لعمومه بخصوص 
الصفة. مبينا أن المراد بعمومه الخصوص » نحو قوله عليه السلام: «في الغذم 
السائمة الزكاة "2 لم ا سم عام يتناول السائمة والمعلوفة» فاستدرك عمومه 
بخصوص السائمة» وبين أنها المراد من عموم الغتم . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلا ران فثمرته 

ثع )60 فالنخل عام ذ في الْمَوَّبّر وغيره» فاستدرك عمومه بيخصوص العو كر 


)١- ١(‏ ساقط من (و). 

(25 في (و) : فالثلاثة . 

() في الأصول: الثالث. 

(4) في البلبل المطبوع: بصيغة. 

(6) تحرفت في (ب وه و و) إلى: الاستدلال. 

)١(‏ ساقطة من (1) و(9). 

(7) تقدم في الصفحة ذكه. 

(4: رواه مالك 9//ا١”,‏ والبخاري (4١7؟)‏ و(" ره و(9لا7) و(5اا؟). ومسلم )١64(‏ من 
حديث ابن عمر أن رسول الله يضة قال: «من باع نخلا قد أبرت» فثمرها للبائع لا أن يشترطه المبتاع», 


3 





وبَينَ أنه المرادٌ بن وم النخل . 

قوله: «ونحوه2!): داليم أحنٌ بنفسها من وليّها والبكر تَسَتَاذّنُو9؟) حجقى 
أي : : ومما يلحق بتعقيب ذكرٍ الاسم العام بصفة خاصة. وهو في معناه تقسيم 
الاسم أو الصّنف | نه فسمين» وتخصيص كل قسم منهما("© بحكمٍ ٠‏ فإنه 
دل على اتتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخرء كقوله عليه السلام: 
لم0 ي التي فارقت زوجها «أَحَقّ بنفسها من وليها*», والبكرٌ تُستأذن» 

فخص البكر بالاستئذان» دل على نفيه في الأيم 60 

قوله9): «طلباً عاد ة التخصيصٍ والتقسيم». أي : لما قلنا: إن مفهوم 
العف والتقدي بحي علا لفائدة اتتخصيص» في نحو قوله عليه السلام: 
(في الغنم السائمة كادف ولفائدة التقسيم » أي : تقسيم المرأة إلى يم 
وبكرء ونتخصيص كل واحدة بحكم » إذ لو سَوينا بين السائمة وغيرها في 
وجوب الزكاة. وبِينَ الأيم والبكر في الاستثذان أو عديهء لَبَطلْتْ فائدة 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ونحو. 

(؟) في (1): «تستأمر». وقد تقدم في الصفحة: /اهلا. 
(9) في :)١(‏ منها. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الاسم . 

(4) «من وليهاه: ساقطة من (ه). 

(1) في (ب وه و و): فدل على انتفائه عن الأيم. 
(/) ساقطة من (ه). 


ع7 





الرايعة.: تخصيصٌ وصفبٍ غير قَارْ بالحكم . نحو : «التيّبُ أَحنٌ بنفسها» 
ع وهو قولُ أكثر الشافعية لذلك خلافاً للتميمي. وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين لاحتمال . العغْفلّة عن غير وصفٍ المذكور يخلاف ما قبله . 

الخامسةٌ : : تخصيص نوع ع لعجو دلا تَحَرّمُ المَصّةَ ولا المصتان» 
و دليس الوَضوعٌ من القطوة والقطرتين» يدل على مخالفة ما فوقّه لهء وبه قال 
مالك وداود. وبعض الشافعية خلافاً لأكثرهم ولأبي حنيفة . 

السادسة: تخصيص اسم بحكم ء والخلافٌ فيه كالذي قبلهء وأنكره 
الأكثرونَ مُشتقاً كانَ أو غير مُشتقٌ وإلاّ لمن التنصيصٌ على الأعيانِ الستة 
جَرَيَانَ الرّبا في غيرها واللة أعلم . 


«الرابعة» : يعني من درجات دليلٍ الخطاب «تخصيص رصح اخيو قار 
بالحكم ». أي: إن 0 الحكم على وصفب لا 5-85 بل يط ول 
كالسّوْم 25 والثيوبة في قولنا: «في السائمة الزكاة». و«البكرٌُ تَستادّنُ والثِيبٌ 
أَحَقٌّ بنفسهاء فمفهومه 0 عندّناء وعند «أكثر الشافعية لذلك)2”27 أي : طلناً 
لفائدة التخصيص كما مد( «خلافاً للتميمي» من أصحابنا «وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين» سِ آنه لسن ة, 1 ١‏ 

قالوا: «لاحتمال. العفْلة عن غير وصف22 المذكورء. ببخلاف ما قبلّه» . 
وهذا منهم فرقٌ بِينَ هذا التقوره رالذق فلن وهو تعقيبٌ الاسم العام بصفةٍ خاصةٍ . 
زاع)افي البلل المطبورءة سيف 507 
) تحرفت في (و) إلى : كاليوه 
قن الئل" ارط ١‏ كدلك 


,14)أي: فى المسألك السايقفا 


(5) في البليل المطبرع: الوصاف 


كاكلا 





وتقريرٌ الفرق في( هذا المكان: يحتملٌ أن يَعْفْلَ المتكلم عن ضِدٌ0 
الوصفف الذي عُلْقَ عليه الحكمٌ. كالبكارة في قوله : «البكرُ تُستأدّنُ» يحتمل أنه 
غَفَلَ حينئذٍ عن الثيوبة» فلم تَحْطْرٌ بباله» حتى يقصدّ نفيَ الاستكذان عنهاء , 
وكذا قولّه : «الثيبٌ أَحَقُ بنفسهاء يحتمل أن البكرٌ لم تخطرٌ له حتى يقصد©© 
نفي أحقيتها بنفسها عنها2». وإذا قالَ: السائمةٌ تَجبُ فيها الزكاةٌ. يحتملٌ أَنَّ 
المعلوفة لم تَخطر له حتى ينفيَ وجوبٌ الزكاةٍ عنها. وحينئذٍ لا يكون قصدُ 
المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهراء وإن2©) كان ظاهرا؛ لكن 
ظهوراً ضعيفأً. لمعارضة الاحتمال المذكور لهء بخلاف ما قبل هذا المفهوم. 
وهو ذكرٌ الاسم العام , وتعنيه بذكر الصفة الخاصة ‏ نحو: «في الغنم 
السائمة الزكاة» فإِنْ الاحتمال المذكور مُنتفٍ ها هنا قطعاء لأنه لما نطق بلفظ 
الغنم العام في السائمة وفي؟» غيرهاء زم استحضاز الصٌنفين في ذَهْنِهء وإلا 
كانّ مُتكلماً بما لا يتصورٌء فيكون هَذْراً0"© من القول.. ككلام المجنون 
ونحوه"2» وإذا لَرْمّ استحضارٌ المعلوفة في ذَهْنه لزم! أن تقييدّه بالسائمة بعد 
ذلك احترازٌ عن المعلوفة, وأنه قَصَّدَ نفي الحكم عنها. فهذا تقريرٌ الفرق بين 
منكري هذا المفهوم . : 

والجوابٌ: أن ما ذكرتموه؛ وإن كان متجهاء لكنه<" لا يَمْنعْ أن تعليق 


)١(‏ في (ب): أن. 

(5) في (و): عن ذكر. 

(5) ساقطة من (1). 

(4) ساقطة من (ه). 

(4) في (): وإذا. 

(1) تحرفت في (ه) و (و) إلى : هذا. 
(0) ساقطة من (1) و(ب). 

(8) في (أ) و(ب) و(و): علم. 

(4) ليست في ( وب وه). 


ذف 


مفهوم العدد 





الحكم على الوصف غير القارٌ كالبكارة والثيوبة» والسّوْم المُجَرّد ظاهرٌ في 
قصد ل المتكلم نفي م عن ضدّه المسكوت عنه, لأن الشيءَ يذكر بضدّه 
غالباًء وإن كان قَضصُدٌد) زة نفي الحكم ع المسكوت عنه ظاهراً» كُفَى 5 
التمسك نه لأ مناط أحكام التريع الظهور وغلبة الظن. ولذلك©) لت 
على الأمارات» وثبتت بقياس الشبّه عند قوم وهذا المفهوم أقوى منه. 

بقي8) الحَاصِلُ من فرقكم المذكور, أن مفهومٌ تعقيب الاسم العام بصفةٍ 
خاصة: نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» أظهرٌ من مفهوم الوصنف المجرد 
غير القارٌء ل صِحّة التمسك بهء لجواز التمسك بالظاهرء 
والأظهرء والقاطع . كخبر الواحد. والخبر المستفيض » والمتواتر» وكقياسٍ 
الشبه وقياس الدُّلالة, وقياسٍ العلة» وكالإجماعات؛ مع أن بعضها ظاهر, 
كالسكوتي واتعضها قاطع كالنطقي التواتري» واللَهُ أعلم . 

«الخامسة»: -”* مفهوم العدد”»- يعني من درجات دليل الخطاب 
«تخصيص نوع من العدد 0 نحو» قوله عليه السلام: «لا تَحَرْمُ الْعوية 
ولا المَصَّمَانِ)0© ) يعني في في الرضاع, «و«ليس الوضوءٌ من القطرة 
والقطرتين»0) يَدُلّ على مخالفة ما فوقه لهعع يعني تحريم ثلاث .رضعات» 
ووجوبٌ الوضوءٍ من ثلاث قُطَراتِ . 





)١(‏ في (1) و(و): قصده. 

(؟) ساقطة من (ه), 

95) في (ه): وكذلك. 

(4) تصحفت في (و) إلى : نفي . 

(5 -2) ساقط من (ب). 

(5) رواه من حديث عائشة مسلم )١14150(‏ وأبو داود (55١؟)‏ والنسائي »٠١١/5‏ والترمذي .)١١6١(‏ 

(1) رواه الدارقطني في «سننه» 19//١‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية 
المروزي. قال الإمام أحمد: حديثه حديث أهل الكذب. وقال يحبى : لا يكتب حديثئه وقال غير 
واحد: متروك» وقال البخاري : سكتوا عنه. ورماه ابن أبي شيبة والفلاس بالكذب . 
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وهذا على جهة المثال: وإلا ففي الحديث0©: «إنما الوضوء مِنْ كُلّ دمر 
سائل »27 وقد لا يَسِيلُ الدم بثلاث قطرات» فهذا يُسمى مفهومٌ العدد, وهو 
قولُ «مالكِ. وداود©: وبعضٍ الشافعيةء خلافاً لأكثرهم» يعني أكثر الشافعية 
«ولأبي حنيفة) . 

قال الشيخ أبو محمد: والكلامٌ عليه تَقَدَّمَ . 

قلتُ: ولم أستحضرٌ أنه قَدّمَ الكلامٌ في «الروضة» في خصوص مفهوم 
العدد» فأحسية أَحَالَ به على ما سَبَقَ من الكلام في سائر المفهومات, وكذلك 
فل الآمدي*) في «المنتهى » » أن البات اك 1 مقدار من 
العدد بحكمء كتخصيص صفةٍ من الصفات بحكم ء “فالأول من باب الكم*) 
والثاني من باب الكيفء وهما داخلان في المقولات العشرء أو تحت جنس 
ما مو الأجائين + ولوسسن الأغراض. ْ ْ 





)١(‏ في (ه): هذا الحديث. 

(؟) رواه من حديث تميم الداري الدارقطني في «سئنه» ١/لاه١‏ من طريق يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد عن عمر بن عبد العزيزء قال: قال تميم الدارى: قال رسول الله يةِ: «الوضوء من كل دم 
سائل» قال الدارقطني : وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رأه؛ ويزيد بن خخالد» ويزيد 
ابن محمد مجهولان. 

ورواه من حديث زيد بن ثابت ابن عدي في «الكامل» 0 في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية 

حدثنا شعبة: عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن عبد الرحمن بن أبان بن 
عثمان بن عفان» عن زيد بن ثابت. . قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء 
وهو ممن لا يحتج بحديثه. ولكنه يكتب» فإن الناس مع ضعفه احتملوا حديثه. وفي «ميزان» الذهبي 
5 : أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي بقية أصحاب بقية» ضعفه محمد بن 
عوف الطائي وقال ابن عدي: لا يحتج به هو وسطء وقال أبو حاتم: محله الصدق؛» مات سنئة نيف 
وسبعين ومئتين بحمص . وقال ابن عدي: ومحمد بن سليمان الذي ذكر في هذا الحديث؛ أظنه أراد 
أن يقول: عمر بن سليمان. 

5) في البلبل المطبوع: أبو داود. 

(4) تحرف في (ه) إلى : الآدمي. 

(ه _ه) ساقط من (). 

(5) ليست في (1) و(0). 


فكلا 





وقد يحتج على مفهوم. العدد, بن الله تعالى لما قالٌ: دن تستغفر لَهُم 


سهاام مه 7ه 


سبعين مرة فلن يَغْفرَ الله لْهِم» [التوبة : معّء (افقال لني 46 : «لأزيدَنٌ 


عَلَى السَبعِينَه') فنزلت: «سَواء عَلَيهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تستغفز لَهُمْ لن 
يعفر اللهُ لَهُع4 [المنافقون: 2 فوَجهُ دلالته: أن الي يل مهم أن حكمّ ما 
فوق السبعين مخالفٌ لما قبلهاء وجو أعلي أهل (") اللغة رتبة فيهاء قَدَل على 
صحة ما ذكرناه» وللخصم عليه اعتراضات . 


ذل على صحة مفهوم العدد. بالخصوص وغيره من المفاهيم على 
العموم ' ما حكي ) وراشه في غير موضعٍ من كتب أهل, العلم وتصانيف 
أهلٍ الأدب. أن معاوية د وتخية اله استعفل عاملا ل فذكر المجوس 
يما فقال قائل : لعن(" اللّهُ المجوسء ينكحونَ أمْهَاتهم» والله لو أطت مئة 
ألفٍ درهم ما كت 8 فبَلَْ ذلك معاويةء فقال: قائَلَهُ الله أثراهُ لو زيدَ 


)١- ١(‏ ساقط من (). والحديث رواه اليخاري )4519/٠0(‏ عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله وك فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاف ثم 
سأله أن يصلي عليه» فقام عمرء فأخذ بثوب رسول اللهء فقال: يا رسول اللهء أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله كيِ: «إنما خيرتي الله فقال: «استخفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة# وسأزيده على السبعين؛ ع قال: إنه منافق» قال: فصلى غلنة رول الله علق 
فأنزل الله : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره». 

ورواه أيضاً (451/1) من حديثهء وفيه: فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت» لو أعلم أني إن 
زد على السبعين يغفر له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله يلد ثم انصرف. فلم يمكث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: #ولا تصل على أحد منهم مات 3" إلى قوله: وهم 
فاسقون». 
وروى الطبري في «جامع البيانت» 1١١/78‏ يسئند مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية ‏ أي الآية السادسة من سورة المنافقين ‏ بعد الآية التي في سورة التوبة: «9إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم » فقال رسول الل يله : «زيادة على سيعين مرة»ء فأنزل الله : #سواء عليهم 
أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». 
(5) ساقطة من ١(‏ واب وه). 
(*”) ساقطة من (ه). 
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على مئة ألف. كان يفعل! مع أن 7 من اللغة والقصاحةٍ بمكانٍ . 

فائلة : تحقين م في مفهو م لعدد: أن الحم إذا 1 بعدد 
مخصوص » ا" فيما راد على ذلك العدد بطريق 
الأولى » ولا يدل على توه فيما نص عنهء ومنه ما هو بِضِدٌ ذلك. 

فالأول: كقوله عليه السلام: «إِذَا بَلَعْ الماءُ لين 3 يَحَمِلٍ الخبّث7) 
ذَُ بطريق الأولى 0 أن ما زاد0) على القلتين لا يل الحَسّث20) ولم ذل 
على ذلك فيما دون القلتين. 

والمثال الثاني : إذا قيل: اجلدوا الزاني مد جلدة0*©), دل بطريق الأولى 
على وجواب جلده تسعين وما قبلها من مقادير العدذد لدخوله في المئة 
بالتضمّن» ولم يدل على الزيادة على المئة(", فما لم يدل عليه التقيية بطريق 
الأولى» كالناقصٍ عن القلتين» والزائد عن مئة ة سوط هو مَحَل النزاع في 
مفهوم. العدد» لآن ما يفهم بطريق الأولى يكن من باب مفهوم الموافقة» فلا فلا 
يتح فيه الخلاف. والله تعالى أعلم . 

والساتت 6 ("مفهوم اللقب 0 يعني من درجات مفهوم 3 الخطاب 
«تخصيضصض اسم بحكم» والخلافٌ فيه)(؟» كما في الذي قبلّه يعني هو «كالذي 
قبلّه» أي ل الخلاف فيه » 0 1 2 ا م اللقب. 
تي ل الما إففدة 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : ما أراد. 
(1) سقطت من (و). 
(5) في (ه): «اقتلواء وهو خطأ. 
(5) ليست في (ا وب وه). 
)١(‏ تحرفت في (و) إلى : الماء. 
(7-1) ليس في (ب وه وو). 


(6) في (ه) و(و): دليل. 
(4) ليست في البلبل المطبوع. 


١‏ لاا 


مفهوم اللقب 
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وصورتها: إذا عُلّقَ الحكم باسم جنس . كتخصيص الربويات الستة بتحريم 
التفاضل » أو اسم علم كقولك: زيدٌ عالم. 

قلت: فَجَعْل اسم الجنس والعلم من باب مفهوم اللقب. 

وقال القرافي: قال التبريزي : واللقبٌ كالأعلام» وكولنا؟ الام بو اليد 
بها أسماء الأجناس . قال: وغيره ‏ يعني غير التبريزي ‏ أطلقٌ في الجميع . 


قلتٌ: كأنه أشارٌ إلى الآمديٌّ وغيره» ممن أطلقّ مفهومٌ اللقب على مفهوم 
الجنس والعلم . 

قوله : «مُشْبّقاً كان أو غير مث مشتق 06 يعني الاسم الذي عُلّنَ عليه الحكم ؛ 
سواء كان مُشْتقاً0"), نحو: ولا تبيعوا لطعم بالطعام9) إلا 35 بمثل الك فإِنّ 
الطعامٌ ملت رانو الطعُم , «أو غير مشتقٌ)» كالحنطة» والشعيرء والتمرِء 
والملح 2 والذهب والفضة في حديث عبادة وغيره» وهو المشار إليه بالأعيان 
الستة الربوية» فإِنَّ مفهومه ةع وهو قولٌ الدقاق. 

قوله: «وإلا لمع 9) التنصيصٌ على الأعيان الستة.» جريان الربا في 
غيرها) . هذا حي لمنكري مفهومٍ اللقب. وهم الأكثرون» لأنه يلي ذكرهم . 
أي: وأنكره الأكثرون» وإلا لمنعء إلى آخرءة». 

تقريره: لو كان مفهومٌ اللقب حجةًء لمنعٌ التنصيصٌ على تحريم الربا في 
)١(‏ بعدها في (9): أو غير مشتق. 
(؟) ساقطة من (1). 
ل ل ل ل فقال: بعه ثم 

اشتر؛ به شعيراء, فذهب ا فأاخذ صاعا ل فلما جاء وإمقهرا أخبره 5 0 له 


السام بالطعام مثلا 78 قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل 7 فإنه ليس بمثله. قال: إني اخاقف 
أن يضارع. 


(5) في (ه): يمنم, 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «الممختصرع بتمامها. 


ااا 





00-00 


الأعيان الستة من | يجري الربا في غيرهاء لأن معتمدٌ القائلينَ به ما سبق 


من طلب فائدة 3 الخصو ةلد والأعيان الستة قد حُضَّتٌ بالذكرٍ في تحريم 
الرهاا فبهاة نكا يلم أن لا يت يْيْتَ الربا في غيرهاء لكنه باطل» | إذ قد ثَبَت(١)‏ 
في كل ما وجندذت فيه 0 على الاختلاف فيهاء كالذرة. والسمسم ء 
وأشباهها من المكيلات؛ والحديدء والرصاصء والنحاس» وغيرها(؟» من 
الموزونات» والفواكه. وغيرها”('» من المطعومات. وذلك 1 على أن مفهوم 
اللقب ليس بحجة. وقد سَبَقَ أن9) الغزالي جَعَلُ مفهوم م اللقب أول مراتب 
دليل الخطاب» قال: وهو أبعدهاء وقد َرٌ ببطلانه كل مُحَصّلٍ ؛ كتخصيصٍ 
الأشياء الستة في الرباء ثم قال: الرتبة الثانية : الاسم المشتقٌ الدالٌ على 
جنسٍ » نحو: ولا تبيعوا الطعام) قال: فيظهر 2*7 إلخاقه باللقب» لأنّ العطغام 
لقب لجنسه, أي : بالنظر إلى جنسهء كالسط ولصين ا 
يتطعم, » كالغتم والماشية» فلا يدرك فرق بين 0 في الخدم الزكاة» وبين 
قوله: «في الماشية الزكاقى وإن كانت”*) مشتقة من المشي مثلا. 

ومما احتج به مذكرو مفهومٍ اللقب وجوة : 

أحدها: أنه لو كان 0 لَبَطل القياس مُطلقاً؛ أوأغالا أو كثيراً» إذ و 
تعديةٌ حكم المنصوصضٍ عليه إلى غيره؛ بالجامع المشترلك» فلو صَحّ مفهوم 
اللقب؛ لكان “النص على الأصلٍ مُفيداً انتفاة!"2 الحكم عن غيره» فلا يَصِح 
الإلحاقٌ القياسي") 
)١(‏ في (ب): يثبت 
)١(‏ في )١(‏ و(ب) و(ه): ونحوها. 
(9) في (9): وأن. 
(5) في (1): فظهر. 
(6) تحرفت في (ب) إلى : كان. 


(1-5) مكرر في (9). 
() تحرفت في (ب) و (و) إلى : ببقاء . 


اا 





وأجيبٌ عنه: بأن المتبعٌ في الأحكام. » الأرجحٌ فالأرجح. ولا يمن أن 

ُفِيدَ القياس من الظنّ أرجحح مما(١»‏ يُفيده المفهومء فيقدم. كما يِقدّمُ خبر 
الواحد على القياسٍ » وكما في تخصيصٍ العموة والعلة . 

الوجة الثاني : لو كان مفهوم اللقب 0 لكان القائلٌ : عيسى رسول 
لله. كافراء لدلالته"» على نفي الرسالة عن بقية الرسل صلوات الله وسلامه 

عليهم أجمعين . 

وأحيتت عله : بأنه إن تنه لمفهوم. لفظه هذاء وأراده. كم بكفْره» لكن 
المتكلمٌ قد لا يتنبه لفَحْوَى خطابه, خصوصاً هذا المفهوم, فإنه وإن احتجٌ به» 
لكنه من أضعف المفهوماتء ويتقدير أن يتنيّةَ له فقد لا يريدذه. 

الوجةٌ الثالث: لو كان مفهومٌ اللقب حجةً0©), لكان قول القائل: زيدٌ 
يكل . نافياً للأكل عن غير زيد. 

وأجيب بالتزامه» وإنما لا يَنْهُمُ ذلك منه مَنْ لا يَعَْقِدُ صحةً مفهوم 
اللقب» أو لدليل خارج 

الالمسطة للد شير اكه فهو ما سَبَّنَ من أن المنطوق به لو 

شارك المسكوت عنه في الحكمء » لَيَطَلَتّ فائدةٌ تخصيصه بالذكرء فإِنْ بين 
الخصم لتخصيصه بالذكر فائدةٌ غير اختصاصه 00 قلنا: لا منافاة فى في 
ذلك كن اختصاصه بالحكم من جملة فائدته تكثيراً لها كما سَبْقٌ في 
مفهوم الصفة. 

و هذا المفهوم ضعيفٌ جدَاًء فلذلك ألغاه الخصم عن درجة الاعتبار» 
وسببٌ ضعفه أن الصفة والشرطء ونحوه9*؟» من الكلام » مُشْعرٌ بالتعليل في 
)١(‏ في (): كما. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : لدلالة. 


() تحرفت في (9) إلى : حجته 
(4) كذا في الأصول» والجادة : ونحوهما. 


:با 





المنطوق به وانتفاءٌ العلة في المسكوت عنه١‏ يُقتضي انتفاة الحكم فيه 
بخلافٍ اللقب. فإنه لجموده» ضَعُفَ ظهورٌ التعليل فيه. لكنَّ ضعفّه لا يَدُلُ 
على الغاية بالكلية» لأنَّ ضَعْفَه بالإضافة إلى ما هو أَقْوَى منه. أما هو في 
نفسه فقوي يصلحٌ للعمل . 

قلت: الأشبه الذي شك النفسٌ © إليه أنه ليس بحجةء وأنه في 
0 كالحديث الضعيف في المنطوقات» والقياس الشبهي في الأقيسة . 

فائدة: اتَمَّقّ القائلونَ بالمفهومٍ على أَنّ ما ظَهَرَ سببٌ تخصيصه للمنطوق 
بالذكر لا مفهوم م له كوقوعه حَوَايا لمن سأل غنه؛ أو خروجه مَخْرَج ع العم 
الأغلبي. 

أما الأول» فكما قيل: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ «“قال: «تَوَضؤٌوا ص 
لحوم الإبل )1 فلا ل عل إذخر لحو الإبل لا يتوضاً منهء إذ النواقض 
كثيرة» وسببٌ ذلك: أن السائلّ هو الذي ذكر المتكلم بالمنطوق بهء لسؤاله 
عنه» قلا يَظهر كونه تصورٌ المسكوت عنه. وقَصّدَه بنفي 0" الحكم . 

وأما الثاني : وهو الخارج مَخْرَجّ الغالب» ومو أن تكونٌ الصفةٌ المقيد 
بها غالبة على العوصوف؟؛ نحو قوله تعالى : لون خَفم شقاقٌ ينهم فَابِعثوا» 
[النساء: ومع إِذ تخوفٌ الشقاق غالتٌ حال الخلع 5 ل عز وجل: 
دَربائيكمْ اللاي في حجوركم 4 [النساء: ##لاعا» إذ الغالتٌ كون الربيبة في 

حجر الرجل تبعاً لأمهاء وقوله تعالى : ولا تفتلوا أوْلادَكُمْ حَشْيّةَ إمُلآقِ» 
[الإسراء: اللا أي : فر وإقتارٍء إذ الغالتٌ أن قتل الولد إنما بكرن لضرورة. 





)1١(‏ ساقطة من (و). 

)٠(‏ تحرفت في (ه) إلى : ضعيف. 

(م) سقطت من (1 وب وه). 

(4 -4) ساقط من (ه). وحديث التوضؤ من لحوم الإيل صحيح تقدم تخريجه في .557/١‏ 
(6) تصحفت في (() إلى : «ينفي». 


هلالا 





كضرورة الفقر وقلة المعاشء وكذلك كانت العربٌ تفعل في الموؤ ودة» 
وغيرها من الأولاد, يقتلونهم حوف العار والحاجة» والتضييق عليهمء ولذلك 
قال متكراق مقهوم اللقب: لا مفهوم لقوله عليه الا وصيوا عَلَى 3 
لأعرَابِيَ ا من ماءِ)< ,»١‏ وقوله في حديث أسماء : م افرصيه بالَْمَائي5 
6 الماء لإزالة النجاسة ولا مفهوم لقوله عليه السَّلامُ : «َليَلْمَبُ 
مَعَهُ بثُلاثة أَحجَارِ)(؟» بحيث يتعين جنس جنسٌ الحجرء لأنَّ الما والحجرٌ غالبان©» 
في إزالة النجاسة» والاستنجاء» والاستجمار. أما فهم عدم جوازٍ امار 
0 ما دون الثلاثة.» فهو من باب مفهوم العدد. ولذلك أورد("» على من 
شترط السوم ف زكاة الماشية. أن قولّه عليه السلام: «في سائمة “لخنم 

00 ص مَخْرَّجَ الغالب» إذ الغالبُ على أغنام الحجاز وغيرها 50 
دير 3 

ووجة كون التقييد بالصفة الغالبة9» لا مفهوم له: أن الصفة إذا عَلَبَتٌ 





(1) رواه من حديث أبي هريرة الشافعي .0/1١‏ والبخاري (770) و(1178) وأحمد ؟/774» والترمذي 
2147 وأبو داود (80*) ورواه من حديث أنس بن مالك البخاري (119) و(1171) و(3078) ومسلم 
و(086). 

(؟) «بالماءن ساقطة من (هع» والحديث رواه مالك »5١-7٠:/1١‏ والشافعي 257/١‏ والبخاري )7١7(‏ 
ومسلم )١41(‏ والترمذي .)١78(‏ 

(5) في (ه): «لا يتعين» وهو خطأ. 

(4) رواه أبو داود (:4) وأحمد ٠١8/5‏ و17#٠ء‏ والنسائي »475-41١/١‏ والدارمي 0١‏ والدارقطني 
1أ-هه» وسئده حسن» وله شاهد من حديث أبي أيوب عند الطبراني (40660) وآخر من حديث 
سلمان الفارسي عند مسلم (7555) وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود (41) وابن ماجه 
781 ورابع من حديث أبي هريرة عند أبي داود (8) والنسائي وصححه ابن خريمة (ه/ا) 
وابن حبان .)١174(‏ 

(ه) تحرفت في () إلى : غالبا . 

(5) ساقطة من (و). 

(1) تقدم تخريجه في 959/1. 

(4) ساقطة من (ه). 


إحفى 





على الموصوفء لزمتها في الذَهْنء فكان استحضارٌ المتكلم لها لغلبتها, لا 
لقصد تقييد الحكم بهاء وإذا لم تَغْلِبٍ الصفةٌ على موصوفهاء ظَهَرَ أن 
استحضارٌ المتكلم لها لتقييد الحكم نيان" لذ العلههنا” رار ركهت اللتجقيقة 
الموصوفة بها. وعارض الشيخ عر الدين ابن عبد(١)‏ السلام هذا التوجيه(؟) 
بعكسه ؟ وهو أن الصفة إذا غَلَبَتَ كان ونيا للحقيقة علوي بالغلبة» وغعرف 
الاستعمال. فلا حاجةً إلى تعريفٍ ذلك باللفظ. وحيئئدٍ يظهر أن ذكرة» 
لمكا لها تقييدٌ للحكم بهاء بخلافٍ الصفة غير الغالبة, فإِنَ العلة لما لم 
يِف ريا للحقيقة. أمكنٌ أن يقال: إن ذكر المتكلم لها() تعريفاً ات 
بثبوت( ©» هذه الصفة لهذه الحقيقة لا لتقييك ل الحكم بها وهي ا حيدة) 
وجوابها ما سبق وهو أَقْوَى منها. 

خاتمة: ذكرٌ الآمديُ أَنَّ مفهومَ المخالفة المُسمى دليلَ الخطاب عشرة 


أصنافٍ : 

أحذها: اقترانٌ الاسم نم العام بالصّفة الخاصة. نحو: «في ي ‏ الغنم ‏ 
السائمة زَكَاة . 

الشاني: مفهوم الشرط والجزاءء نحو: «إذا أتاكم كريم قوم ء 
أكرمُوه»7" . 


الثالث : : مفهوم الغاية نحو: جلا تَفَرَبوَهُنٌ حَتَى يَطْهْرنَ» [البقرة: 777] . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (و): التوجه. 

(") في (ه): «قصدى0 وفي (و): «ذلكى وكلاهما خطأ. 
(4) ساقطة من (1). 

(5) في (ه) و(و): ثبوت. 

(5)ساقطة من (ه). 

(17)تقدم تخريجه في ص 15494. 


يُغف 





الرابع : : مفهوم إنّماءء نحو: دإنْما الولاءٌ لمَنْ عْتقّ»297. 

الخامس : : مفهوم التخصيصٍ بالأوصاف التي تر ول تحر «في 
السَائمَة نَكَاة . 

السادسٌ: مفهومٌ اللقب» كتخصيص الأشياءِ الستة بتحريم الريا. 

السابع : مشوكوم اسيم الجنس المُسْبَقّء كقوله: «لا تبيعوا الطعام 
بالطعام. 6) وهو ب من مفهومٍ "اللقب لكون العام لقب لجنس . 

الثامنٌُ : مفهومٌ الاستثناءء كقوله تعالى: لآ إِلَهَ إلا الله [الصافات: 5" 
ومحمد: ]١9‏ » وقول القائل” 2: لا عالم(؟) في البلد إلا زيدٌ. 

التاسع : مفهومٌ تعليق الحكم بعددٍ خاصٌء كتخصيص حَدَّ القذفٍ 

العاشر: سير حر اماي الخبر» نحو: العالم زيد. 

قال : ومستندٌ القائلِينَ بالمفهوم : : إنما هو النظرٌ إلى 2 فائدة تخصيص 
محل النطتق بالذكر. 

وذكرها(') الغرائي أيضاً عشرةٌ : 

أحدها : : مفهوم العلة» نحو: «ما أسكر فهو حرامٌ 7 . 

ومفهوم الصفة.ء نحو: «في سائمة 3 الْعْتم الزّكاةم والفرقٌ بينهما أن العلة 





)0 نقدم تخريجه في ص ١١5؟١.‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ص 54ك١.‏ 

.7١/* سم ساقط من الأصولء واستدرك من «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي‎  #( 

(4) في () و(ب) و(ه): «لا غلام»» والمثبت من (و) و «الإحكام». 

(5) في (0: في . 

(5) في (0: ذكر. 

7) روى البخاري في صحيحه (/08694) عن أبي الجويرية» قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق 
محمد الباذق قما أسكر فهو حرام . 

وروى البخاري (886/هه) ومسلم [مندلقة ومالك 8446/7 , وأبو داود (5481”) والترمذي )1١857(‏ 

والنسائي من حديث عائشة أن رسول الله يِه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 


ملالا 





في الأول عينٌ المذكورء وهو الإسكارٌء وفي الثاني السّومُ ليس عِلَّةّ بل 
مُكمل للعلة وهي النى . 
ومفهومٌ الشرطء نحو: مَنْ نَطْهرَ صَحَتُ ضَلائهُ. 
ومفهومٌ الاستثناء. والغاية, والحصرء وأمثلتها ظاهرة؛ وقد سَبَقَتٌ. 
ومفهومٌ الزمانٍ والمكان» نحو: سافرت يوم("© الجمعة» وجلستٌ أمامَ 


لَك 


ومفهوم العدد. 

ومفهوم اللقب. وهو تعليقٌ الحكم على مجرد أسماء ارات 3 0 
«في القن اكه وهو أضعمّه", وبين القولين تفوت لا يَخْفى» اما 
ذكرتهما ريا للناظر بتغاير العبارات» واختلاف القرائح, وضرب الأمثلة. 
ولذلك تأثير ف في الفهُم . 

قلث: الضابطً في باب المفهوم : أنه متى أفاد ظَنا عُرِفٌ من تَصَرْفٍ 
البو الالتفات إلى مثله خالياً عن 7 » كان عوئة 4 اريوب العمل به 
والظنونٌ المستفادة من دليلٍ الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه؛ ومن تذرت بالنظر 
في اللغة» وعرّفٌ مواقع الألفاظء ومقاصدٌ المتكلمين؛ سَهْل عنده إدراكُ ذلك 
التفاوت”'»» والفرق بِينَ تلك المراتب» والله أعلم. 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تصحفت في (ه) إلى : الدواب. 

(*) في (ب) و(ه): وأضعفهماء وهو خطأ. 
(4) في (ب): متجه. 

(ه) في (و): «إلا لتفاوت» وهو خطأ. 


0/1 








الأصول حدم لوي ارقي امسا سق بو ا واطم سه مي وا امور فا و 6 

تعريف الكتاب 0 

مسائل تتعلق بالكتاب : تدع ا اس ا ا ل و 1 
المسألة الأولى : في تواتر القراءات السبع مدع وال اده ا 1 
المسألة الثانية: في المنقول احاداً ا 
المسألة الثالثة: المجاز في القران كا اسه ا الم لخم د 
المسألة الرابعة: المعرب في القران 0 
المسألة الخامسة: في المحكم والمتشابه ل ا 17 
فائدة في اختلاف الناس في المحكم والمتشابه اما ب ا عا ا ا 
تعرويفته السنة ا 
تعريف الخبر مت م م لمم اناد اللخ ما وله لاما ل وار كم م ا 1 
الخبر تواتر وآحاد اتا امو ا ا 
تعريف التواتر وي ا و اس انس اط امامو اوسا اي ا 
مسائل في التواتر: لاجد عام قاد ال مده اح اخ ا ا 
المسألة الأولى : التواتر يفيد العلم ا اا 
المسألة الثانية: هل العلم التواتري ضروري أم نظري؟ ١ن‏ 


1ك 





المسألة الثالثة: ما حصّلَ العلمّ في واقعة أفاده في غيرها 2006 


المسألة الرابعة: في شرط التواتر او نيك ونوا وت نت لت بهم اح ويد 
تعريف الآحاد الم و سمدم او اا يوري واج يك وار ا بواج جو ولط ا ا 
تنبيه : أخبار الآحاد الصحيحة مقسمة إلى سبعة أقسام 0ك 
مسائل ف خبر الآأحخاد: ف بالتاسطاع امحل جو عا مسيكو وتو بم وا 
المسألة الأولى : جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا 0 
العبالة الاي “رات التعند يك الأنفاد شيعا 00000 
تنبيه : شرط الجبائي في قبول خبر الواحد حا اح 
المسألة الثالثة: شروط الراوي : ا 0 
الشرط الأول: الإسلام ا ا ا ام اج ل ا ا ا 
الشرط الثانى : العدالة الم ا 
الشرط الغالث: التكليف 000 
الشرط الرابع: الضبط تم 1 اده ااا كاب جام او 


المسألة الرابعة: رواية ممجهول العدالة 01111111 
المسألة الخامسة: فيما لا يشترط في الراوي 
المسألة السادسة: الجرح والتعديل 
المسألة السابعة: عدالة الصحابة 


المسألة الثامئة: فى مراتب الرواية 00 
مراتب رواية غير الصحابي : احا اطخ با لق لاو و ا رديه 1 اوور جاده لت 0ه 
السماع 


هاه هد هاوه ههه هده اه اهاوه فاه هاد فاه هف هاه اه فاه هاه فاع وها وهاو ا واو واو هي 


١١ 


إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له 

المسألة التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة 

المسألة العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي 

مرسل غير الصحابي 

المسألة الحادية عشرة: فيما يقبل فيه خبر الواحد: 

فيما تعم به البلوى 

فيما يسقط بالشبهات 

فيما يخالف القياس والأصول. 

المسألة الثانية عشرة: جواز رواية الحديث 0 

القول في النسخ: . 

تعريقه :.. 

المسألة الأولى : جواز النسخ عقلاً وشرعاً ووقوغة ”2 

المسألة الثانية : جواز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما 111166 

المسألة الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز. .... 

المسألة الرابعة: الزيادة على النص إن لم كي الا هيدا 

المسألة الخامسة: جواز نسخ العبادة إلى غير بدل 525773010111 

لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به ب 1 

المسألة السادسة: نسخ الكتاب والسئة بمثلهما ونسخ السنة بالكتاب ٠.‏ 
ا نسخ القران بمتواتر السنة و لبج دوة لحسة فس جارحو مل الال د بلطا 

نسيخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها وو ا ا ل 

المسألة السابعة : : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 10 


القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به ا ل توا لسك وااو ناه روه 


اللا 








تعريف الأمر 0 ١‏ لما ا 


ل يشترظل الإرادة في الأمر..... 00 أ بتاك  .‏ ع من 
مسائل تتعلق بالأمر ا ار اه ايم 

المسألة الأولى : الأمر عند الاطلاق للوجوب ٠.‏ 2..2..... 2.20 
المسألة الثانية : الأمر بعد الحظر . . اح م م ل 


المسألة المخامسة: الآمر المطلق يقتضي الفور 1500000 
المسألة السادسة: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت 5317 
المسألة السابعة: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور 1 
المسألة الثامئة : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم 


فوائد تتعلق بفرض الكفاية سا ونيا ديد لعفي الج ف ام ا ا 3 
المسألة التاسعة: ما ثبت في حق النبي تناول أمته ا 


المسألة العاشرة : تعلق الأمر بالمعدوم 00 


خحاتمة لباب الأوامر ا 


اقتضاء النهي الفساد 000 
أنواع النهي عن الفعل 0000000 


فوائد مشتركة بين الأمر والنهى 


الأمر والنهي هل يقتضيان التكرار . 


الأمر المعلق بشرط 000 


المضاف إلى معرفة 
أدوات الشرط 


أقل الجمع 








الخطاب الوارد على لسان الرسول يتناوله اتيت * يتاتس سار لو أن نر ١:ه‏ 
وجوب اعتقاد عموم العام أ ده دي بد 4 3 ال 65350 


ما ينتهى إليه التتخصيص ا ا م ال ل ان مجو ا و ماه 


الثانى : العقل ئذ0000 00 0000 مامه 
الثالث: الإجماع 5 ا ل ا 0 . ههه 
الرابع : النص الخاص ص5 سوم واج وي اال ا مله وا ا 06 
الخامس: المفهوم ا ا ا م ده 
السادس : فعل النبي كله 00-7 0 000 


السابع : تقرير النبي مَل ل ا ا ا م كله 
الثامن: قول الصحابي البو نج حدم واس رورس الما لابوا ل لق الا اد ياه 


فروع تتعلق بشروط الاستثناء فب متهن اوسن 4 سوا فس و وا ايت 
لاستثناء إذا تعقب جملا اوم ا سج سس ا ةا و 





تعريفه ا ا ا ا ا ا ريات 
الغاية لع لس اا لد د ين االفس د ل لودل ماتساار بالواان ممم تزه 
المطلق والمقيد ا يب و ا ل ا ل ل 
مراتب المقيد .. عب لوس بايد ل ا ا ل ا الاي 
أقسام حمل المطلق على المقيد: . ا 1 1 أن تق فك 
أولا : أن يتحدا في الحكم والسبب ا ا اقم 
ثانا د أن وهنا حقها لا سيا مد ا د مل ال اهوت 
ثالثاً : إن اختلف حكم المطلق والمقيد ا 
اجتماع مطلق ومقيدان متضادان. ا اا 000 
المجمل وب ل ب ا ا 
تعريفه اس موك بالمو لمي كرا أ حب ب لوطه جا از ملا امارد اس اللو ل الو حك ال الاي ل الك 
ما يقع فيه الإجمال 200 
حكم المجمل ا ام ل م م وفك 
ما وقع الخلاف في إجماله م بقة واج اا اا ل و و 
الشية اا 0 ا 
تعريفه لمكو اق سوقم لوابارواا واللجم و اب لسوتت " مموفوا الام كال ووه امار و ا و ا 
ما يحصل به البيان ف وفسط نو سات فو امطام يفا واس أمظ اط وباج انل 7ك 
كل مقيد من الشارع بيان ل ا ال و ا ات ا ما 1 1 ازاك 
البيان الفعلي أقوى من القولي ا 0 
بيان الشىء بأضعف منه ا 0 
تأخير ابا عو رف الحاجة ا وا ا او م اه 





تأخير البيان عن وقت الخطاب 0 ا ا ا ا 


فائدة أولى : الاختلاف في ابن نوح هل كان ابنه لصلبه أم لا؟ . 0 انيه 
فائلة ثانية : تفاوت المجمل والمبين في مراتب الإجمال والبيان ات 
خاتمة امناو الم شد الاق و شيا ف وو الام لا متو ونم مرح وا مج ا مطا ولم و لك - 114 
فحوى الخطاب نكي اي الا تي او الف اب تو التو ا 7 
أضرب فحوى الخطاب تا نسي امس اذه لعن لقيو راوحو ل لقنا 
شرط مفهوم الموافقة متدم نجاف الاو مو طلست و ل اش ا مرا 
هل مفهوم الموافقة قياس؟ ل امك ص أبن ب اكول سخا ارك 17117 
مفهوم المخالفة رو و جم و اتن اإم ا ا تا و طم اخ 1 
الاستثناء من النفى إثبات ذا ا ا ا الا 00 11 2غ 
حصر المبتدأ فى اللخبر ا 00 1 
درجات دليل الخطاب ارام اموي سماد جا م وال امال اي 617 
مفهوم الغاية اي 8 رق اي 1 ا دو قا اتحم ا ا بك و د ا ا عن مما 
مفهوم الشرط ور او ابو و واو أن انم ا ماكو اس ا وت ع ما 
اقتران الاسم العام بصفة خاصة بق اق عق أ والجحو و مش 1 
تخصيص وصف غير قار بالحكم 11[ ز[ذ[ز[ 1[ [ز[ز[ز[|[ز [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [  [‏ 0 اا 
مفهوم العدد الحو اك ع ع اموق اواق ده تا ام بوره ارو حلي بوط د لاك 
مفهوم اللقب ماكو قبع د قا روه ني امو ماسو اجو اسموو د افون ألا 
المحتوى اد طب ا دو #فدور اتاروم جا ونه أن الم اجرف اام تن م لأا 
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